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ملخص الرسالة 
الفعل التناقص 
دراسة صوتية صرفية في ضوء نظرية العامل الضونو لوجي ( المقطعي ) 
تهدف الدراسة إلى تقديم تفسيرات لظواهر الإعلال في صيغ الأفعال الناقصة واستنباط قوانين فونولوجية 
مطردة تسوغها وتستوفي جميع الظواهر الصوتية الواردة في السياقات الصوتية المتعلقة بها . 
تقوم الدراسة على الأسس التالية : 
١‏ - الدقة في وصف السياق الصوتي الخاص بالظاهرة الفونولوجية وفي وصف الظاهرة نفسها . 
۲ - الأعتداد بالصلة بين التطور الصوتي في الصيغة الفعلية ومواضع مقاطع البنية الفونولوجية وتفسير 
عدد من الظواهر وفق مقاييس التطور الصوتي في نظرية العامل الفونولوجي . 
۳ - الاعتداد بوجه واحد لتأصيل صيغ الأفعال الناقصة المتصلة بالضمائر . 
٤ |‏ - الاعتداد بالظواهر الصرفية في اللغات العربية الفصيحة وفي اللغات السامية حينما ترد في سياقات 
صوتية ذات صلة بمواضع أصوات العلة في صيغ الأفعال الناقصة . 
وقد صنفت الفصول وفق السياق الصوتي للامات الأفعال بالنظر إلى حركة عين كل بناء من أبنيتها › 
فشمل هذا التصنيف أبنية اجرد والمزيد في مواضع واحدة حيشما اتفق سياق لام الفعل الصوتي فيهماء 
في حين صنفت المباحث في كل فصل حسب الصيغ الصرفية للأفعال . 
وجاء ذكر الأفعال في كل مبحث من مباحث الفصل الواحد مرتباً حسب نوع صوت العلة في الفعل › 
وهو يتنوع وفق ما يسوغه كل بناء صرفي من أصناف الاعتلال . 
وأهم نتائج الدراسة هي : 
١‏ - تفسير دخول الضمائر على الفعل الناقص بعد إعلاله وفق قوانين فونولوجية مطردة تعلل تطور نطق 
أصوات كل صيغة فعلية عن الأصل المقدر لها . 
۲ - استبباط قوانين فونولوجية تقوم على اعتبار مواضع مقاطع البناء الصرفي لتفسير بعض الظواهر 
الصوتية غير المسبوق إلى تعليلها » وأهمها قانون تقكين موضع الصامت المغفل في النطق وهو يفسر 
وجوب منع التقاء المدين » وقانون تمكين موضع النواة المغفلة في النطق› وهو يفسر وجوب تقصير المد 
قبل الصامت الساكن . 
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Summary of the dissertation 


Title: The phonological processes in the C3 defective verbs in the 


framework of Government Phonology 
Researcher:Laila Abdullah Ali Bawazir 


This dissertation is an attempt to explain the phonological processes concerning do- 
main-final long vowels and glides in Arabic verbs by the notions of the theory of Govern- | 


ment Phonology. 


The processes discussed are: vowel shortening, deletion of vowels and glides, assimilation, | 


movement of vowels and glides and insertion of glides. 

The aims of the study are the following: 

1 - To prove one consistent approach of verbal conjugations where the final consonant is a 
glide, instead of proposing its absence in the deep structue of some morphological 
forms and its presence in others. 

2 - That the explanations given succeed to relate all phonological processes to the syllabic 
positions in the deep structure of each verbal form, following the projection principle 
and the notions of government and movement posited by the theory of government pho- 
nology. 

3 - That the phonological context be the main clue for the explanations given for the pro- 
cesses attested in the studied forms. 

4 - That the studied forms be related to the attested processes in the various old Arabic dia- 
lects and in other semitic forms sharing the same underlying phonological context. 

The study resulted in the following conclusions: 

1 - Suffices attach to the verb ending in long vowels not in glides, when the first form of 
that verb undergoes such a phonological process, and whenever the glides occur, there! 
lies a morpho-phonological reason. ۰ 

2 - Ihave posited two phonological principles for justifying empty categories: 
a - Licensing the non - interpreted onset by two short vowels surrounding its syllabic 
position. | 
b - Licensing the non-interpreted nucleus by shortening the vowel preceding it. 

3 - Case assignment occurs after the verb undergoes the phonological processes in ques- 
tion. 

4 - All diphthongs in classical Arabic result in long vowels domain- finally . 

5 - Domain - final vowel syncope is attested in both nominal and verbal forms by the same 
phonological phenomena. 

6 - Moving of the first vowel of a long vowel is prohibited through the governing relation 
holding between the skeletal positions of both vowels. 
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التمهيد 

الفصل الأول : المقاييس الصوتية والفونولوجية في الدراسة 
المبحث الأول : مخارج أصوات العلة وصفاتها 

الظلت الإرل تعفرف الوت التافت ) 

المطلب الثاني : الصوائت في العربية : 

المسالة الأولى : مقاييس مخارج الصوائت القصيرة 
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المطلب الرابع : الواو والياء تصفا الحركتين : 

المسالة الأولى : تعريف نصفى الحركتين 

الال الان 2 وتلاف تفي الك ر كق ن ا لقره لى 
المسالة الثالثة : نطق الواو والياء تصفى الحركتين 

المطلب الخامش : الخركات الركية ` 

اة اققاي اااي ا راو ل اي ا ن 
نظرية العامل المقطعي : 

المطلب الأول : التعريف بنظرية العامل المقطعي 

المطلب الثاني : المقاييس البنيوية المأخوذة عن نظرية العامل 
المقطعي : 
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أ - عناصر المقطع البنيوية ووحدتاه الفونولوجيتان 
ب - أنماط المقاطع الصوتية التي تسوغها النظرية 
ج - إثبات مواضع بنيوية مغفلة في النطق 

امطلب الثالث : قوانين التعليق الفونولوجي في النظرية : 
الصالة الأرلى ٠‏ أنعاط تعلق الحتاضر امقطعهة: 

اقات الكل خن عاضر القلم الوا 

ب - علاقات التعليق بين موضعى العنصر الواحد فى 
: ٍ 
ج - علاقات التعليق بين عناصر المقطعين المتجاورين 
المسالة الثانية : أحكام تعليق المعمول بعامله الفونولوجي 
المسالة الثالثة : التعليق الفونولوجي بين مواضع النوى 
الطلب الرابع : تفسير ظاهرتين صوتيتين وفق مقاييس النظرية : 
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۲ - ظاهرة تحول نطق صوت العلة 

الطلب الخامس : فوائدالأخذ بمقاييس التفسير في النظرية 
ا ا لرل رو ا ع ارات الو اا 

ا ف التق 

الظف السادس الفرزى فى شقان الف س حر جن 
الثظزية وفتهج التفسير لى التماة العرب: 

١‏ “عدم تقييد التفسير بمواضع الكلمة البنيوية 

| عدم تقيد قاعدة الإعلال بتجانس صوتي المبدل والمبدل‎ - ١ 
مئه‎ 

٣‏ - الاكتفاء بوصف أحد جزءي السياق الصوتي 

ف ل ال ا ت اة 
للظاهرة 

* - قياس المعتل على الصحيح 


بحقيقة نطقها 
الفصل الثاني 

جيخ الفعل الماضي الناقص مفتوح العيد 
البحث الأول : الصطلحات الصرفية ومنهج تناول الصيغ الفعلية 
المطلب الأول : الملصطلحات الصرفية الواردة في الدراسة : 
E‏ 
ب -الفعل 
ج -الفعل المعتل اللام وأصوات العلة 
د - الإعلال 
الات خرف انل الاه ك اأ 
١‏ - حد الفعل الماضي 
۲ - بناء الفعل الماضي 
۲ تعليل بنائه على الفتح دون السكون 
٤‏ - حالات بناء الفعل الماضي 
ه - أبنية الفعل الماضي 


المطلب الثالث : منهج تناول الصيغ الفعلية 

المبحث الثاني : 

صيغة الفعل الماضي الناقص مفتوح العين للغائب المفرد 
الطلب الأول : صيغة الفعل الماضي الثلاثي المجرد مفتوح 
العين يائي اللام غير اللفيف : 

المسالة الأولى : أقوال النحاة فى تفسير صيغة ( رمى ) : 

۲ - إعلال لام ( رسى ) 

المسالة الخانية : التفشين القترح لصيغة ( رهى) 

المسالة الثالثة : متناقشة التفسيرات الأخرى من أقوال 


النحاة ومن القوانين الصوتية الأخرى 

المطلب الثاني : صيغة الفعل الماضي الثلاثي المجرد مفتوح 
العين واوي اللام : 

المسالة الأولى: أقوال النحاة في صيغة الغائب المفرد ( غزا ) 
المسالة الثانية : التفسير المقترح لصيغة ( غزا) 

المطلب الثالث : صيغة الفعل الماضي الثلاثي المجرد مفتوح 
العين اللفيف : 

المسالة الأولى : أقوال النحاة في امتناع توالي الإعلالين 
المسالة الثانية : التفسير المقترح لامتناع توالي الإعلالين 
في صيغة الفعل اللفيف (هوى) 

السالة الثالثة : أثر السياق الفونولوجي في منع 
إعلال الواو قي ( هوى ) 

المسالة الرابعة : المقابلة بين التفسير المقدم وتعليل النحاة 
لامتناع توالي الإعلالين في (هوى) 

اللمطلب الرابع : صيغة الفعل الماضي المزيد يائي اللام 
للغائب المقرد 

الملطلب الخامس : صيغة الفعل الماضي المزيد معتل الآخر 
بالواو للغائب المفرد : 

المسالة الأولى : أقوال النحاة في تفسير صيغة ( أغزى ) 
المسألة الثانية SS E‏ 
الفعل الناقص معتل الآخر بالواو [ 

المسألة الثالثة : أوجه الاحتجاج للتفسير المقترح : 

أولاً : قول سيبويه في ( حاحَيّت ) و ( عاعَيّت ) 

ثانياً : النتائج العلمية المترتبة على التفسير المقترح 
لتصحيح اللام في ( أغزيت ) 
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۱64 -- ۷ 
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11. - ۱ 
۱1۹-۱ 


۱۷۲-۹ 
V۲ —- ۲ 


ثالثاً : تقديم العلة الصوتية على تقدير قلب الواو رابعة 
ياء عند جمهور التحاة وعند الرضى: 
٠آ‏ - قول النحاة فى ( يشأيان ) 


1۷0 - ۳ 


ب - قول الرضي في السياق الصوتي للواو وما 

يستدعيه من الإعلال ٥‏ - 1۷۸ 

ا شاف آل و ال ق لقاع خوك الا ها 

ن الفتعن الغا كن نى ا نة ۸ - ۱۷4 

رابعاً : فوائد الأخذ بقول الرضي في تفسير إعلال ( أغزى) .1۸ 

اللطلب السادس : الفعل الماضى المزيد اللفيف 

الا اوري افون داعال 

اللفيف الذي على بناء ( أفعل ) و(تفاعل) و ( افتعل ) اف 

المسالة الثانية : التفسيرات المقترحة لتصحيع عين 

الفعل الماضي اللفيف المقرون الذي على بناء ( أفعل ) 

و ( تفاعل ) و ( افتعل) : 

أ - التفسير المقترح لصيغة ( أفعل ) من اللفيف ٥‏ - ۱۸1 

ب - التفسير المقترح لصيغة ( تفاعل ) من اللفيف 1۸1 — AV‏ 

ج - التفسير المقترح لصيغة ( افتعل ) من اللفيف فاا 

المبحث الثالث 

صيخغة الفعل الماضي الناقص مفتوح العين للاثنين 

الغائبين 

امطلب الأول : صيغة الماضى الثلاثى المجرد مفتوح العين 

يائي اللام غير اللفيف مع ألف التثنية ( رميا ) : .4۲-14 

المسالة الأولى : أقوال النحاة في تفسير ( رميا) ۹۲ - ۱۹۸ 
۲.۲-4۸ 


المطلب الثاني : صيغة الفعل للاثنين الغائبين من الثلاثي 
الال لرل اتال لحه ف 

ا ا الت افرع لحه ( عرو ) لان 
التخك الراب 

التأنيث 

مفتوح العين يائي اللام غير اللفيف للغائبة ار 
الل ار :اال الفعاة ف هذ اله 
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المسالة الأولى : أقوال النحاة‎ 


1۲۳ 


المسالة الثانية : التفسير المقترح ۲ - ۲10 
المطلب الأول : صيغة الغائبتين من الفعل الثلاثي المجرد 

مفتوح العين يائي اللام غير اللفيف (رمتا) : 

المسالة الأولى : أقوال النحاة فيها \V-NN Û‏ 


1A۸ — 1۷ 
۲1 - 4 


المسالة الثانية : التفسير المقترح لصيغة الغائبتين ( رمتا ) 
المسألة الثالثة : أوجه الاحتجاج للتفسير المقترح 

الطلب الثاني : صيغة الغائبتين من الفعل الثلاثي المجرد 
مفتوح العين واوي اللام ( رتا): 


ا الوض وع الصفحة 
المسألة الأرلى : أقوال النحاة فيها ۷ 
المسألة الثانية : التفسير المقترح لصيغة الغائبتين (غزتا) ۷ 
البحث السادس 

صيغة الفعل الماضى الناقص مفتوح العين مع واو الجمع 

اللطلب الأول : صيغة الفعل الناقص الثلاثي المجرد مفتوح 

العين يائي اللام غير اللفيف لجماعة الغائبين : 

المسالة الأرلى : أقوال النحاة فى تفسير صيغة ( رموا) ۸ - ۳۱ 
ا ا الو اا م س رر ٤۱-۱‏ 
المسالة الثالثة : مناقشة التفسيرات الأخرى لصيغة القفعل مع 

واو الجمع ( رَمَوا ) وذكر أوجه الاحتجاج للتفسير المقترح : 

أ االو از تة تن هدا الف ر و تفن كمون اة ا16 Er-‏ 
ثانياًء الموازنة بين التفسير المقترح اللصيغة وتفسير 

الطيب البكوش E E6‏ 
ثالثاً » أوجه الاحتجاج للتفسير المقترح لصيغة (رموا) ٠٠. -۲٤۷(|‏ 
المطلب الثاني : صيغة الفعل الماضي الثلاثي المجرد مفتوح 

العين واوي اللام مع واو الجمع ( غزوا) : 

المسالة الأولى : أقوال النحاة فيها .0 
المسألة الثانية : التفسير المقترح لصيغة ( غزوا) .0 — Yo‏ 
البحث السايع 

صيغ الفعل الماضي الناقص مفتوح العين المتصل بضمائر | 

|الرفع المتحركة: 

اللطلب الأول : أقوال النحاة YoY‏ — ¥00 
الطلب الثاني : التفسير ET‏ 

بضمائر الرفع المتحركة 00 — 0۷ 


الطلب الثالث : نتائج التفسير المقترح لصيغ الفعل مع 
المسالة الأولى » الصلة بين ظواهر الوقف ورد ياء ( رميت) : 
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أ -القول بتقصير المد في أصل ( فعلت ) وفي بعض 
SEE AGE‏ 
-١‏ الوقف على المقصور بالهمزة 
ا الر قل فور اتتا ولان 
ب -الاحتجاج لتقدير الحذف في الاسم المقضنون ( ذكرة 
ومعرفة ) موقوفاً عليه بالمدٌ 
ج - الصلة بين التسكين في ( رميت ) والتسكين في 
ر | 
ااا التو لقو و اة و 
وأمثالها 
المسالة الثانية : الصلة بين موضع النبر ورد الياء في ( رميت ) 
خلاصة المبحث 
خاتمة الفصل الثاني : 
الفا الي اسمن فقن ف افر ااال فن ية 
اف ااك اف فی در لوی اة 
n A E E E OE‏ اقا تین 
الاه الل ا او 
المسالة الثالثة : قوانين الإعلال المجراة في صيغ الفعل 
الماضي الناقص مفتوح العين 
الفصل الثالے 

صيخ الفحل الماضو الناقص مكسور العين ٠‏ 
المبحث الأول 
صيغة الفعل الماضي الناقص مكسور العين للغائب المفرد : 
المطلب الأول : أقوال النحاة : 
المسالة الأولى : صيغة الماضي يائي اللام غير اللفيف ( خشي ) 
المسالة الثانية : صيغة ( فعل ) الناقص الواوي غير اللفيف 


11 - ۷ 
۷1 - 4 
VE — V1 


YVA— VE 


YAY — VA 


YA — TAY 


۲۹۱ - 1 
۹٤-4۱ 


۹۷ - ۵ 


۳.۲ - ۸ 


.1-.¥ 


1-1. 
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الملسالة الثالثة : صيغة الفعل الماضى المقرون ذي الياءين 
(حيي) : 
الفرع الأول : تعليل كسر عينه 
الفرع الثاني : فكه وإدغامه : 
المسالة الرانعة ضصيغة الاخ مكسور.الحين اللفيفت 
الفرع الأول : بناؤه على ( قعل ) مكسور العين 
الفرع الثاني : إعلال اللام وصحة العين في ( قوي ) : 
-١‏ ترك إدغامه 
۲ - ترك إعلال عينه 


) إجراء لام ( قوي ) مجرى لام ( روي‎ - ٣ 


المسالة الخامسة : صيغة الغائب المفرد من اللفيف مكسور 


اله الى عت ارا ولات الا( وق ) : 

الفرع الأول : حمل لفظ المضارع على لفظ ماضيه في الإعلال 

الفرع الثاني : قول النحاة بترك إعلال الوسط لترك إعلال الطرف 
الفرع الثالث : طرد أحوال إعلال الفعل فى شتى تصاريفه 

الطلب الثائي :التفسيرالمقترخ لضيفة الفعل الماضي 
الناقص مكسور العين للغائب المفرد : 

ا ا هه ها امل س ناء و قو غ قف 
الال افا تفر القت تة رحن تاعا 
اللقرد مما مه الوا غير اللقيفة ( زضي) 

المسالة الثالثة : تفسير صيغة الغائب المفرد من اللفيف 
کرات 


۳۱٣-٥ 
۳۱۹ -- ۷ 
۲۲-۹ 
۲۳۱-1 
۳۲--۴۱ 


YY - 
Yé 


1-6 
۳۷-۴ 
۷ 
۷ 
۴۸-۷ 


٤.-۸ 


المبحث الثاني 
صيغ الفعل الماضي الناقص مكسور العين غير المعلة : 
الفعل للاثنين الغائبين وللغائبة وللغائبتين : 

المطلب الأول : أقوال النحاة فى هذه الصيغ 

الطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغ الفعل الماضي 
ألخا تو كفو لين عر اه 

الشاك الأو لى : صيغة الفعل للاثتين الخائين ( خشيا) 
المسالة الثانية :صيغة الفعل للغائبة (خشيت ) 
وللغائبتين ( خشيتا ) 

المبحث الثالك 

ا ات اتن کی و ا بر 
الجمع : 

aR A RSE OTN 
ألطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة الفعل الماضي‎ 
لتاقن مكف الت ف واو العف‎ 

الال اولي داف الح ىة الاو ااك 
الال اا اف م ال كرف الم 

اا اة التتات الع كرك ع هة الخهر 
اللطلب ألقالت:::مناقهة التفسيرات الأخرسن: 

المسالة الأولى : أقوال النحاة 

السالة الثانية : أقوال المتخصصين في ملم اللغات السامية المقارن 
E‏ 


المبحث الرابع 
صيغ الفعل الماضي الناقص مكسور العين مع ضمائر 
الرفع المتحركة 


المطلب الأول : أقوال النحاة فى هذه الصيغ 


YE1 


TE TEY 
Tio 


o-1 


ToA— o0۲ 
۳0۹ 
11-1. 
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۳۷-٥۵ 
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الطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغ الفعل الماضي 
الناقص مكسور العين المتصل بضمائر الرفع المتحركة 
خاتمة الفصل الثالت 

الفصل الرابح 

صيخ الفعل الماضي الناقص مهوم الصن 

المبحث الأول : 
صيغ الفعل الماضي الناقص مضموم العين غير المعلة : 
المطلب الأول : أقوال النحاة في ترك إعلال لام (سَرّيً) 
الطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغ القعل الماضي 
الناقص مضموم العين غير المعلٌ 
المبحث الثاني 
صيغة القعل الماضي الناقص مضموم العين المتصل بواو 
الجمع 
المطلب الأول CS a‏ 
المطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة ( سروا) 
المبحث الثالث : 
صيغ الفعل الماضي الناقص مضموم العين متصلاً بضمائر 
الرفع المتحركة: 
المطلب الأول : أقوال النحاة في هذه الصيغ 
المطلب الثاني : التفسير المقترح لهذه الصيغ 
خاتمة الفصل الرابع 

الفجل الخامس 


صي الفعل الجنارع الناقس مفتوح الحير 
مدخل 
المبحث الأول : 
صيغ الفعل المضارع الناقص مفتوح العين غير المتصل 


YAY - VA 
YAY 


| A-4 


AA 


۳۹.۹ 
۳۹۱-4. 


۳4۲ 
۳۹0 -- 
۳۹١ 


باحد ضمائر الرفع الظاهرة: 
المطلب الأول : صيغ الفعل المضارع غير اللفيف : 


١‏ أ - أقوال النحاة في تفسيرها 


ب - التفسير المقترح لصيغ الفعل غير المتصلة بضمائر 
الرقع الظاهرة 

المطلب الثاني : صيغ الفعل المضار ع اللفيف المقرون : 

أ وال النطاا فى تفه 

نالتقي افرع امخام إغاال عن الخارع اليف 
المجرد مفتوح العين 

المبحث الثاني 

صيغ الفعل المضارع الناقص مفتوح العين المتصل 
بضمير الاثنين : 

الطلب الأول : حمل اللام في صيغة الفعل المضارع 
الناقص مفتوح العين للغائبين على لفظ ماضيه . 
المطلب الثاني : أقوال النحاة في صيغة القعل المضارع 
الناقص مفتوح العين للغائبين (يخشيان). 

الطلب الثالث : التفسير المقترح لصيغ الفعل المضارع 
الناقص مفتوح العين المتصل بضمير الاثنين 

المبحث الثالث 

صيغتا الفعل المضار ع الناقص مفتوح العين المتصل بواو 
الجمع : 

المطلب الأول : أقوال النحاة في صيغة ( يخشون ) 

المطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة ( يخشون ) 
المطلب الثالث : مناقشة الأصل الذي قدره النحاة لصيغة ( يخشون ) 
المبحث الرابع : 

صيغتا الفعل المضارع الناقص مفتوح العين المتصل بنون 


ا 


٤.-۹ 


\A-— £. 


E۷ - ۸ 


۳-۷ 


1 ۲ 
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e-۹ 
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الإناث : 
المطلب الأول : لزوم آخر الفعل المضارع السكون مع نون الإناث 
الطلب الثاني : أقوال النحاة في تفسير ( يخشين ) 
المطلب الثالث : التفسير المقترح لصيغة ( يخشين ) 
المبحث الخامس 
صيغة الفعل المضار ع الناقص مفتوح العين للمخاطبة : 
امطلب الأول : أقوال النحاة فى صيغة ( تخشين ) للمخاطبة 
CE NEN aS‏ 
الت لالت وك ااحتها ج اها اسر 
خاتة الفضل الخامشن 
الفجل السادس 

جيخ الفعل امارغ الناقص مكسور العين 
المبحث الأول : 
صيغ الفعل المضار ع الناقص مكسور العين غير المتصل 
باحد ضمائر الرفع الظاهرة: 
الطلب الأول : أقوال النحاة في تفسير إعلال ( يرمي ) 
اللطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة (يرمي) 
البحث الثاني 
صيغ الفعل المضارع الناقص مكسور العين التصل 


بضمير الاثنين 


المطلب الأول : أقوال النحاة فى تفسير ( يرميان ) 
المطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة ( يرميان ) 
الي كا له ج كا القرل ةا الو 

البحث الثالث 

يفخا الفغل المضتار ع لتاقن مكسفن العبن اللمتكتل 
بواو الجمع : 


۷ع 604 
۹ - ۱ 


EY - ۲ 
¥. ۷ 
EVY— EV. 
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المطلب الأول : أقوال النحاة في تفسير ( يرمون ) 

المطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة ( يرمون ) 
المطلب الثالث : الاحتجاج لهذا التفسير 

المبحث الرابع 

صيغتا الفعل المضار ع الناقص مكسور العين المتصل 
بنون الإناث : 


الطلب الأول : أقوال النحاة فى تفسير ( يرمين ) ۵ ۹ 


المطلب الثانى : التفسير المقترح لصيغة ( يرمين ) — 4۸ 
المنخث الكاهنن 
صيغة الفعل المضار ع الناقص مكسور العين للمخاطبة : 
المطلب الأول : أقوال النحاة فى تفسير ( ترمين ) ۹-.0 
تااس ال ال ( رت 0.1-0.۲ 
الطلبة الت الاك اة ةا اا .0.60 
خاتمة الفصل السادس 0,0 
الفصل السابع 

جيخ الفعل امارغ الناقص مضموم العين 
المبحث الأول : 
صيغ الفعل المضارع الناقص مضموم العين غير المتصل 
بأحد ضمائر الرفع الظاهرة : 
المطلب الأول : تعليل ضم عيبن المضار ع المعتل الآخر بالواى | ۷.١-١١ه‏ 
الملطلب الثاني:تعليل ضم عين مضارع ( سرو ) : ( يسرو ) | ٠٣-۵١١‏ 
الطلب الثالث : أقوال النحاة في تسكين لام ( يغزو ) ۲ -- 00 


07 - 0 
0۱۹٩ - 0۱٩ 


المطلب الرابع : تعليل النحاة لحذف ضمة الإعراب في ( يغزو ) 
المبحث الثاني : 
عع الفعل الفتارع اتان رة الي الخال 


- ع - 


بضمير الاثنين : 
الطلب الأول : أقوال النحاة في تفسير ( يغزوان ) وأمثاله oY) — oY.‏ 
الط التاشض + التف الف رح ةة ( وروا ۱ o‏ 
افا الت الكت الا ال رة عل هة انمي 2ة 
المبحث الثالث 
صيغتا الفعل المضارع الناقص مضموم العين المتصل 
يواو الجمع : 
المطلب الأول : أقوال النحاة فى تفسير ( يغزون ) ۷ - 0۲۹4 
المطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة ( يغزون ) 0۳-۹ 
المبحث الرابع 
صيغتا الفعل المضارع الناقص مضموم العين المتصل 
ينون جمع الإناث : 
المطلب الأول : أقوال النحاة فى ( يغزون ) ۳۱ — oY‏ 
الملطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة ( يغزون ) o — o‏ 
التت الام 
صيغة الفعل المضارع الناقص مضموم العين للمخاطبة : 
المطلب الأول :أقوال النحاة في تفسير هذه الصيغة 
الطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة ( تغزين ) 
النخت السانس 
صيغ الأفعال الناقصة حال النصب والتوكيد 
خاتمة الفصل السابع 

الفصل الثامن 

يخ فعل الإمر الناقصس 

المبحث الأول » أقوال النحاة فى صيغة الأمر : 
المطلب الأول : حد قعل الأمر ` 06 oA‏ 
الات اكا ار ا ن و وف 


للف الك مامات ال وة فل الأ ف الكت 

المسالة الأولى : تعليل زبادة همزة الوصل أول صيغة الأمر 

امسالة الثانية : مواطن الاستغناء من همزة الوصل في صيغة الأمر 
الا الف ل هواك هوات ا 

المسالة الرابعة : تعليل حذف حرف المضارعة في صيغة الأمر 
|١‏ - حركتا همزة الوصل فى صيغة الأمر 

۲ - ترتيب زيادة حركة همزة الوصل في صيغة الأمر 
عند البصريين وعند الكوفيين 


عند النحاة 

البحث الثاني »التفسير المقترح لاشتقاق صيغ الأمر 
من الأفعال الناقصة : 

e 

u u IT 
المسالة الثانية : النتائج العلمية المترتبة على القول ببناء فعل الأمر‎ 
المسالة الثالثة : الاصطلاح على ظاهرة الحذف آخر قعل الأمر‎ 


الطلب الخامس : الوجه فى اشتقاق فعل الأمر الناقص 


007 - 
00۸ — 00 


00۹4 — 00۸ 
0٩۱ - ۵ 
0۲ - ۱ 
071۲ 


01 - ۳ 


0٩۹4 - 7 
0۷ - 0۹ 


OVA — 0۲ 


OA — oA\ 


| oA — of 


oAA— o۸1 
0%. — 9A۸ 
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فيما بين تقرير لزوم الحذف والإشارة إلى أصالة التحريك 
امسالة الرابعة : الاحتجاج لوصف الحذف آخر فعل الأمر بأنه وقف 
امسالة الخامسة : النتائج العلمية للقول بالوقف آخر فعل الأمر 
الطلت الخال تو يت نى الوعدكف ول هة الا 
المسالة الأولى : الرد على قول الكوفيين بزيادة همزة 
الوصل ساكنة أول صيغة الأمر 
الماك الكانية ٠‏ الرد على رل يفن ااكرفيين نكن 
الل كر 
المطلب الرابع : القول في بناء بعض صيغ الأمر على البعض 
الظلت الا سن :اطر ار هاف فل ٠‏ اين الان قو 
التفسير المقترح 
للب السادن ٠‏ الظو اهر التو تر رة اة 
لتصريف صيغ أفعال الأمر الناقصة لغير المخاطب: 
آ 4 أفعال:الأمس التفطة مين جفخ لإاك 
بك أفعال الام التصا مر الافتن 
ج - أقعال الأمر المتصلة بواو الجمع 
دا وا اال الان اة اء اكا 
المطلب السابع : توكيد صيغ فعل الأمر الناقص 
خاتمة الفصل الثامن 

الفصل التاسم 
بين خصائص علم الصرف العربي ومقاييس الفونولوجيا المعاصرة 
المسالة الأولى : تضييق حيز إعمال القانون الصوتي : 
الفرع الأول :التفريق بين الحركة القصيرة والحركة الطويلة 
الفرع الثاني : إتمام وصف جزءي السياق الصوتي 
الخاس بالقانون الجدرف 
المسالة الثانية : تصنيف المد تصنيفاً مستقلاً عن 


04۲ — 0۹. 
0۹۷ - ۲ 
0۹۹ - ۷ 


1.1 ۹ 


1.۸-1.٦ 
1.-۸ 


IY — 11. 


11۲ - ۲ 
11٤ - ۲ 
11٥ - ٤ 
11۷ - 4٥ 
1۷۱ - ۷ 
11۲ 


الصوامت وعن نصفي الحركتين : 
الفرع الأول : وصف المد بآنه صامت ساكن 

الفرع الثاني : معاملة المد معاملة نصق الحركة : 

المقطم الأول : أصل ا عتة التهاة خركة مركة 

امقطع الثاني : حدوث المد في هذا السياق عن نصف الحركة 
خاتمة البحث 

قائمة المراجع 


104 


10۷ — 00 
11A — 10۷ 
1۷۷-4 
14.1۷۸ 


الرموز الصوتية والفونولوجية 
ارو و 
الفتحة القصيرة 
 -‏ الفتحة الطويلة 
- الكسرة القصيرة 
- - الكسرة الطويلة 
- الضمة القصيرة 
 -‏ الضمة الطويلة 
العلامة الصفرية رمز لموضع في مقاطع الكلمة مثبت في بنيتها الفونولوجية 
دون بيانه في نطقها بصوت مسموع يتصل ب4 : empty category‏ 
هو رمز صوت الواو نصف ار کة 0w e1‏ - مء 
ي هورمز صوت الياءِ نصف ار کة ۷0We‏ - أصعء 


ا 


فيما يلي ذكر الرموزالواردة في الدراسة للإشارة إلى مواضع أصوات الصيغ 
الفعلية في البنية المقطعية لكل مدهاء حيث ترمز الحروف إلى ترتيب الصوامت 
والحركات بين مواضع مقاطع تلك الصيغ› وترمز العلامة الصفرية إلى وقوع موضع 
مقطعي غير ظاهر في نطق بعض الصيغ . 
ص الرمز إلى موضع صامت في بنية المقطع الصوتي 
ح الرمز إلى موضع حركة واحدة قصيرة في بنية المقطع الصوتي 
ص ص هما الرمزان إلى موضعي صامتين متتاليين بين نهاية مقطع مغلق وبداية 
مقطع تال له 
ح ح هما الرمزان إلى موضعي حركتين قصيرتين مختاليتين في المقطع الصوتي 
الواحد . 


-ش- 


ح حح هي الرموز المشيرة إلى موضعي حر كتين في مقطعين متتاليين يفصل بينهما 
موضع صامت في بنية الكلمة غير متصل بأحد أصوات الكلمة. وهذه 
الكتابة الصوتية تشير إلى عدم أصالة توالي الحر كتين في البنية العميقة . 


ص © ص هي الرموزإلى موضعي صامتين يفصل بينهما موضع حركة مسكن في 
1 الكلمة . 


هه السهم يرمز إلى تحول نطق أصوات الكلمة إلى نطق جديد . 


اامطلاتالقىتىلىخة 


فيما يلي تفسير المصطلحات الفونولوجية الواردة في الدراسة »› وسيأتي التعريف 

بالصطلحات الصرفية المستعملة في الدراسة ص ۸۸ - ٩٦‏ . 

١‏ -الفونولوجيا : هي علم التشكيل الصوتي › وهو علم يدرس ظواهر التطور الصوتي 
في ألفاظ اللغة ويعللها » وتشمل التعليلات المقدمة العلل الحادثة عن طرق نطق 
الأصوات المتجاورة في كل كلمة كما تشمل العلل ذات الصلة بقواعد النبر وقواعد 
الأبنية المقطعية › فهي مسائل لا تتعلق بعلم نطق الأصوات وحده . 

۲ - البنية الفونولوجية : هي عدد ومواضع عناصر المقاطع الصوتية وترتيبها في كل 
كلمة . 

۳ - السياق الفونولوجي : هو ما يجاورالموضع المقطعي الواحد من مواضع مقطعية 
أخرى » فهو السياق المقطعي الذي تدشأ عنه علاقات التعليق الفونولوجي بين 
المواضع المقطعية الختلفة › انظر ص ٠ . ۷۴-٦۲‏ 

٤‏ - السياق الصوتي : هو ما يجاور الصوت اللغوي من أصوات ويقصد بذلك الصوت 
السابق عليه والتالي له فحسب . 

ه - موضع الصامت المغفل نطقاً : هو موضع مقطعي متأصل في الكلمة لايظهر عند 
نطقها لعدم وقوع صامت فيه » فهو خفي في النطق رغم أصالته في بناء الكلمة 
الملقطعي . 

٠‏ - موضع النواة المغفلة في النطق : هو موضع مقطعي مخصص للحركة وقد خلي منها 
عند نطق الكلمة . 

۷ - تحقيق الح ر كة : هو نطقها مسبوقة بالهمزة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من أرسله الله بالفرقان بشيراً ونذيراً وداعياً إلى 
الله . وبعد فهذه الدراسة يحوخى فيها تفسير بعض الظواهر الصرفية وبيان صلتها بعفهوم 
التعليق الفونولوجي في نظرية العامل الفونولوجي ۴۸0010 ٤مص Govern‏ » استفادة 
من معطيات الدرس اللغوي الحديث مع الاعتبار بآراء وتفسيرات علماء العربية الأجلاء وما 
حفظوه لنا من ظواهر وقرائن صرفية يحتج بها لموضوع الدراسة . 

وقد هيأ عقد الصلة بين مقاييس النظرية والظواهر الصرفية المدروسة من جانب » وتحري 
الوصف الصوتي الدقيق لسياقات أصوات العلة في الصيغ الأصول من جانب آخر › لسلامة 
وصف الظاهرة الصوتية الحادثة في كل صيغة صرفية » ولتفسير كل ظاهرة وفق ما يتناسب مع 
امقاطع الصوتية في كل منها . كما أدى الأخذ بالظواهر الصوتية والأمغلة اللغوية التي ذكرها 
الصرفيون في مؤلفاتهم إلى تقد تفسيرات فونولوجية لا تتعارض مع القواعد الصرفية في 
اللغة وإلى تأصيل الصيغ الفعلية وتقدير تطورها الصوتي على وجه لا يخالف تلك القواعد . 

وقد نتج عن دراسة الصيغ الفعلية الناقصة وفق هذا المنهج استنباط عدد من القرانين 
الفونولوجية التي تصف الظواهر الصرفية في تلك الصيغ وتفسرها على وجه يتسق مع 
المقاييس الصوتية والفونولوجية المعاصرة و يوحد بعض الظواهر الصرفية في اللغة على وجه 
لم تذكره الدراسات الفونولوجية السابقة . 

وإني لأتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من قدم لي العون والتوجيه من أساتذة جامعة أم 
القرى الأفاضل » وإلى المشرف الأول على البحث الدكتور صلاح الدين صالح حسنين لما دلني 
عليه من مظان المعلومات ذات الصلة بالعفسيرات الفونولوجية للظواهر الصرفية في اللغة 
العربية واللغات السامية الأخرى » وإلى المشرف الثاني الدكتور مصطفى إبراهيم علي 
عبد الله » لرعايته للبحث وتوجيهه لي في وجه إخراجه والتقدم له . فجزاهم الله عني خير 
الجزاء . 


کح 


كما لا يفوتني أن أقدم شكري ججامعة الملك عبد العزيز التى منحتنى فرصة الدراسة 
والابتعاث ول جامعة أم القرى لرعايتها لطالباتها بالتوجيه والعناية . والشكر والتقدير لسعادة 
عميد الكلية السابق الدكتور صالح بدوي وسعادة العميد الحالى الدكتور عبد الله ناصر 
قسم الدراسات العليا الحالي الدكتور صالح سعيد الزهرانى » كماأشكر سعادة الدكتور 
عليان بن محمد الحازمي الذي تفضل مشكوراً بقراءة هذا البحث واقتراح بعض الععديلات 
والإضافات التى أفادت البحث وقومت وده 


مھ 


الباحته 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم» ويه نستعين 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا 
دة فل اله اة وال: 

غاية هذه الدراسة هي تقسير تصرف أصوات العلة في صيغ يغ الأفعال الناقصة في 
اللغة العربية وفق منهج صرفي مطرد تضبطه ضوابط بنيوية وصوتية موافقة لنتائج 
الدراسات الفونولوجية والصوتية المعاصرة»ء إظهارا لإحكام النظام الصرفي في العربية. 

وعتوان الدراسة (الفعل الناقص: دراسة صوتية صرفية في ضوء نظرية العامسل 
المقطعي)ء لأن القصد هو تقديم تفسيرات لظواهر الإعلال والتصحيح في صيغ الأفعمال 
الناقصة واستتباط أصول وقوانين صرفية مطردة جامعة يقدر تطور نطق أصوات العلة 
وفقها حيثما وقعت في السياقات الصوتية ذات الصلة بتلك القوانين. 

ولا يتحقق اطراد القوانين المستتبطة لتفسير ظواهر الإعلال إلا مع الاعتداد بالسياق 
الو ا العلة في المقام الأول ودقة وصفه منعاً لاستنتاج قواعد غير متفقة ممع 
واقع التغير الصوتي الحاصل في كل صيغة. وكذلك يعد الاعتداد بالصلة بين ظاهرة 
الإعلال ومواضع البنية المقطعية في كل صيخة صرفيةء مطلباً رئيساً عند تفسير حالات 
الإعلالء لا ظواهر الإعلال لا تتقفصل عن مواضعها في أبنية صيغ الأفعال. ومن تم 


كان المرجو من الدراسة أن تجمع بين مراعاة العلل الصوتية لظواهر الإعلال في 


السياقات الصوتية المختلفةء ومراعاة العلل البنيوية المستدعية تلك التطورات الصوتية 
e‏ 

يقتصر طرد القواعد المستنبطة في الدراسة على طرد إعمالها في المواضع 
RT‏ يمت إلى غاية طرد نهج العربية في تركيب صيغ الأفعال المتصلة 
بالضمائر. لذلك لزم تقدير القوانين الصوتية على وجه يدل على اطراد منهج تركيب تلك 
الصيغء كما لزم استتباط ترتيب إعمال القوانين التي تتعدد مظاهر إعمالهاء ترتيباً للأصل 
والفرع في إعمالها وفق اختلاف السياقات الصوتية في الصيغ المدروسةء لأن الإشارة إلى 
a E N A E‏ 


الأمر بعض التفاوت في إعمال قواعده. 


ويجب أن يُراعى تطور أصوات الصيغة الأصول قبل اتصال اللواحق بها حتى 

ن التفسيرات المقدّمة دالة على اطراد النظام الصرفي في اللغةء كما يجب تقدير عموم 

8 الصوتية دون تخصيصهاء كي تتسع لتفسير أكبر عدد ممكن من الظواهر الصوتية 

وتكون القاعدة الواحدة جامعة لعدة ظواهر تطراً على السياق الصوتي الواحد لصوت 

العلةء فيح ذلك من تقدير الشواذ الصرفية ويستدل به على انضباط ظواهر صوتية عديدة 
بالقانون الصوتي الواحد. 


وقد جاء استتباط القواعد على هذا الوجه من الشمول وض النظائر من ظواهر 
الإعلال عند تفسير تقصير المد قبل تاء التأنيث وقبل واو الجمع وفق قاعدة واحدة في 
صيغتي (رَمَّت) و(رمَوا)» وفي تفسير رد الياء في (رَمَيا) والاجتزاء من ضمير الجمع في 
(رمَوا) ومن ضمير المخاطبة في (أنت تخشين) وفق قانون صوتي واحد يوجب مجيءِ 
الياء والواو في تلك الصيغ لحفظ لفظ الضمير من الحذف. 

ركذ رن افراع المستلة أك مولا واه اة ا فرت الطاهرة 
الصرفية على وجه يجمع بين بعض الصيغ الصرفية التي تبدو في ظاهرها متباينةء فيقدر 
أنها صيغ متفقة في علة تطورها الصوتي. 
تلك هي الوجهة المنشودة عند تناول صيغ الأفعال الناقصة في هذا البحث. 
أهد اف الدراسة: 

روعي في الدراسة أن تتفق التفسيرات المقدمة لظواهر الإعلال والتصحيح مع 
المفاهيم الصوتية التالية: 


١‏ _ اعتبار موضع صوت العلة المتأصل في مقاطع الصيغة الفعلية علة رئيسة لتسويغ أو 


منع التطور الصوتي الذي يقر في مراحل تصريف الصيغة الصرفية. 


قاق الغر اوت اة کے ا الال عد ر وص راف 


الإعلال. 
۳ - وصق أصوات العلة من الناحية الصوتية على الوجه الذي أقرته الدراسات 

المعاصرة. ومن ثم كانت أهداف الدراسة ما يلي: 
-١‏ الوقوف على آراء النحاة واختلافاتهم: 

اتفق ای فی کر وق وا و ی ا کی 
تأصيل الصيغة الصرفية أحياناً أخرى. والوقوف على آرائهم وخاصة المختلف عليهاء 
غاية لازمة للباحث كي يحقق مطلبين رئيسين في الدرس اللغوي: يحصل المطلب الأول 
بالوقوف على أوجه التفسير ومعرفة مواطن الخلاف بينهم» وهما أمران يتيحان السعة في 
تقدير احتمالات التطور الصوتي وأوجه تأصيل كل صيخة صرفيةء فيقسح من ثم مجال 
تفسير الظواهر الصرفية وتتفتح أفق متتوعة لتقدير عللها الصوتية. 

وبالوقوف على التفسيرات التي اختلف عليها النحاة يمكن تبين أقربها إلى تقديم 
قاعدة مطردة لكل ظاهرة من ظواهر الإعلال الحادثة في صيغ الأفعال الناقصة. لذا لم 
تكن الغاية من عرض أقوال النحاة في الدراسة هي المفاضلة بينها وترجيح رأي منها على 
الآخر» وإتما كان الغرض الأول من معرفتها هو النظر في نتائج القول بها من حيث 


تسويغ العلل الصوتية والمقطعية المتضمنة في كل رأي منهاء بحثاً عن أوفى در من 
العلل المقبولة والتي لا تتناقض مع أي من ظواهر الإعلال في صيغ صرفية أخرى حتى 
يكون تفسير كل ظاهرة من تلك الظواهر على أوفى قدر ممكن من الاطراد وحتى يكون 
مستندا إلى حجج فونولوجية متسقة مع ما توصلت إليه الدراسات المعاصرة من القوانين 
الصوتية وما كشفت عنه من ظواهر فونولوجية في لغات أخرى. 

وكلما ازدادت معرفة الباحث بالظواهر الصرفية المختلفة بين القبائل العربية 
الفصيحةء استطاع استتباط الصلة بين ظواهر الإعلال في غير صيغ الأفعال الناقصةء 
وبين الظواهر الصرفية في صيغ الأفعال الناقصةء وهي صلة توجب استتباط القاعدة 
الصوتية ذاتها لتفسير الصيغتين المتفقتين في السياق الصوتي لصوت العلة. 

وقد حرص النحاة على الجمع بين صيغ الأفعال والأسماء في قواعد إعلال 

مشتركة بينهما حيثما اتفق فيهما السياق الصوتي لصوت العلة» وفق تقديرهم ووصفهم 
للسياق الصوتي في منهجهم. 
فمن ذلك تمثيلهم لقلب الواو والياء ألفا بالأسماء والأفعال من مثل (باب) و(قال)» وقولهم 
بوجوب رد اللام المصححة في كل من الاسم والفعل المفيدين التثقية ' من مثل (الرحيان) 


و(اشتريا)» ووجوب حذف المد أول الساكنين في متل (المصطفون) و(هم رموا)ء وتحريك 


الواو المفيدة الجمع في الاسم المضاف والفعل عند مجيء كلمة أولها ساكن بعدهما من 
مثل (مصطفو القوم) و (رمَو٠‏ ابنك). 

فكذلك حرصت على تقدير القاعدة الواحدة لتطور نطق صوت العلة في السياقات 
الصوتية المشتركة بين بعض صيغ الأفعال والأسماء حتى تكون القواعد الصوتية المقدرة 
في الدراسة لتفسير ما يطراً على صيغ الأفعال الناقصة من أوجه الإعلال › قواعد تغلب 
عليها صفة التعميم في السياقات ذات الصلة بهاء دون تخصيصها بألفاظ الأفعال» فتكون 
القواعد المستتبطة مطردة جامعة لا تشذ عن إحداها صيغة من صيغ اللغة. وبذلك يتحقق 
المطلب الثاني من مطالب الدراسات اللخوية بوجه عام» وهو 8 تکون القاعدة جاأمعة 
مستوفية لجميع مواطن إعمالها في اللغة. 
۲- الوصف الدقيق للسياق الصوتي الخاص بالقاعدة المستنبطة : 

خضت كد تقر لقاع الس طة لتر كل ظاه رة ن و اهر الإغاال غ 
أن تكون قاعدة لا تلتبس بسياق صوتي غير السياق الذي تختص به» وأن تكون غير 
قاصرة عن استيفاء أوجه تصرف أصوات ذلك السياق. 
وکانت وسيلتي إلى ذلك هي تتبع مواطن السياق الصوتي الخاص بكل قاعدة (مقدرة في 
الدراسة) في شتى تصاريف الأفعال الناقصة وفي الأسماء أحيانا - إن كانت القاعدة ذات 


)١(‏ أي: تثنية الاسم المفرد وإفادة تثنية الفاعلين في الفعل المتصل بضمير الاثنين. 


يچ 


سياق مشترك بين الأفعال والأسماء -» للتثبت من أن القاعدة المستتبطة تستوفي أوجه 


تصرف أصوات العلة في السياق الصوتي والمقطعي ذوي الصلة بها. 


وكذلك حرصت على أن تكون القاعدة المقدرة مانعة عن طريق التدقيق في وصف السياق 
الصوتي الذي يختص بها. 
۳- استيفاء مراحل التغير الصوتي للصيغة الصرفية : 

يلزم الباحث عند طرح التفسيرات لأوجه تطور نطق أصوات العلة أن يتتيع 
مراحل ذلك التطور حتى آخر تطق استقرت عليه كل صيغة فعليةء حتى لا يكون التفسير 
المقدم مخفلا لأحد أطوار نطق صوت العلة فيها. 
وقد ساعد هذا النهج على تفسير امتتاع بعض أنماط التطور الصوتي في بعمض الصيغ 
الفعليةء على الرغم من أنها متفقة مع قواعد الصرف في اللغة. 
-٤‏ تقدير وجه واحد لتركيب صيغ الأفعال في اللغة : 

عملت عند تأصيل صيغ الأفعال المتصلة بضمائر الفاعلين وبتاء التأئيث على 
تقدير وجه مطرد لإلحاق هذه اللواحق بأفعالهاء حتى يكون لهذه الصيغ أصل واحد للفعل 
الناقص لا يتبدل فيما بين التصحيح والإعلال. 

وقد جاعت أقوال النحاة وأقوال عدد من علماء اللغة المعاصرين غير مطردة في 
وجه تأصيل الفعل من حيث الإعلال والتصحيح عند إلحاق الضمائر المختلفة به. 
وقد تأتى ترجيح الوجه المعتبر به في الدراسة في إلحاق اللواحق بأفعالها الناقصة وفق 
أربعة اعتبارات: 
الاعتبار الأول: أن يكون في نصوص اللغة وظواهرها الصرفية التي أثبتها النحاة ما 
يسترشد به في تعزيز ذلك الوجه في تركيب الضمائر وتاء التأنيث مع الأفعال في العربية. 

وقد كان في تفسير النحاة لبعض ظواهر اللغة الصوتية وقي ظواهر صرفية عامة 
في الفصحىء» القدر المغني من الأمظة للاحتجاج لتقدير إلحاق الضمائر بالأفعال بعد 
إعلالهاء دون استثناء في أي من صيغ ذلك الإلحاق» وللاحتجاج لتأخر دخول علامة 
الإعراب على الأفعال المضارعة عن إعلال اللام فيها. 
الاعتبار الثاني: أن تتحقق وفق الوجه المقدر لإنشاء الصيغ الفعلية علل وتفسيرات صوتية 
مقبولة تسوغ تطور نطق أصوات العلة في الصيغ الأصول المقترة توصلا إلى النطق 
المستقرَ عليه في كل صيغة. 
الاعتبار الثالث: أن يكون لهذا التقدير بعض الاعتبار عند النحاة. وقد وجدت في بض 
نصوص الزجاجي وابن عصفور وابن أبي الربيع» كما وجدت في وجهة الرضي الدائمةء 
ترجيحهم لهذا التقدير . 
الاعتبار الرابع: ألا يودي هذا التقدير إلى القصور عن تفسير تطور أصوات العلة فى 
بعض الصيغ أو إلى تضارب بين أوجه تفسير الصيغ المدروسة. ۰ 


فلما تحققت الاعتبارات الأربعة التي أحسبها لازمة لترجيح هذا التقدير» أخذت به عند 
تأصيل صيغ الأفعال الناقصة غير المجردة من اللواحق. 

وقد نتج عن طرد وجه واحد في تأصيل صيغ اال اة الو اكه اى 
O E E ES‏ 
السياق الصوتي لصوت العلةء كما نتج عنه تعليل تصحيح لام الفعل في بض صيغ 
الفعل الناقص الماضي والمضارع بعلة صرفية واحدة هي ضرورة التصحيح لأمن 
الل 

وبذلك جاز القول بأن ذهاب اللام في الصيغ غير المعرضة للالتباس هو الأصل 
الثابت في تصرف الفعل الناقص في اللغةء وتحقق طرد أصل واحد في كافة صيغ الأفعال 
الناقصة. 
-٥‏ تتبع النتائج العلمية المترتبة على التفسيرات المطروحة في الدراسة : 

إن من ضرورات التثبت من وجاهة كل تفسير يرجح في e‏ أن ينظر في 
جميع ما يترتب على القول بذلك التفسير من نتائج علمية عامة تختص بالسياق الصوتي 
ى اة اة افر فا ك من انه ت ل بر كن ووا خترة ي نة 
اللغة في ذلك السياق بعينه» وطلباً للتأكد من أن الأخذ بذلك التفسير لا تترتب عليه أصول 


- صرفية عامةء لا وجود لها في صيغ يغ العربية. 


وقد ساعد تتيع نتائج التفسيرات المقترحة في عقد الموازنة بين فوائدها وبين التغرات التي 
فى التفسيرات الصرفية الأخرى. 

: ا شتراط تقدير ثبات مواضع البنية الصرفية لكل صيغة فعلية‎ -٦ 

كانت الغاية عند تقدير التطور الصوتي الحادث في كل صيغة من صيغ الدراسة 
أن يأتي ذلك التقدير وفق ما تسوغه مقاطع البناء الصرفي في البنية العميقة لكل صيغة 
صرفية. وأدى هذا المطلب إلى رفض تقدير كل تطور صوتي لا تتيحه مقاطع 
الصيغة الصرفية. 

وقد ذهب بعض العلماء” إلى تقدير تطور نطق بعض الأفعال الناقصة السامية - 
ومنها العربية - عن أصل لا يحتمل بناؤه الصرفي ذلك التطور الصوتي فيه. ومن ثم 
استبعد تقدير مثل هذه الأصول لما فيها من إغفال الصلة بين الظواهر الصوتية وبين ما 
تتيحه مقاطع البناء الصرفي من سبل التطور الصوتي» رغبة في أن تأتي التفسيرات 


) ) ترد هذه المسالة فى متاشة صيغة (رميت) ص ۲۸۲-۲۷۸ 9۹1-AY‏ وقي مفاقشة صيغة (تَخة 2 تخشین) 
للمخاطبة ص .٤١١-٤۷۰‏ 


)۲( انظر ص ۳٦۹۹۰۳٦۹٦‏ . 


الصرفية لكل صيغة فعلية غير منفصلة عن ترتيب مواضع الصوامت والصوائت وعددها 
في مقاطع الصيغةء وما يتيحه تتظيمها البنيوي من أنماط التطوير 

وعند تحقيق هذه الغاية يمتتع تفسير الظواهر الصرفية على وجه يفيد أن التغيرات 
الصوتية خبط عشواء لا تضبطها قيود البنية المقطعيةء وهو تفسير يتتافى مع قيمة البناء 
الصرفي في إفادة دلالة الألفاظ في اللغة. وقد وجدت مقاييس التفسير التي تطرحها نظرية 
العامل المقطعي معينة على تحقيق هذه الغايةء وسيلى توضيح تلك المقاييس في الفصل 
الأول. 
صعوبات البحث: 

اعترضتتي في أثاء البحٿث ثلاث صعوبات رئيسة ترتبط بت بتحقيق أهداف الدراسة 
مما عثر الإسراع باستتتاج التفسيرات الراجحة لظواهر الإعلال في الصيغ المدروسة. 
أجملها ههنا ثم أفصل الكلام فيهاء وهي: 
-١‏ تفرق مواطن أقوال النحاة في صيغ الأفعال الناقصة قي مصتفاتهم 


-٣‏ تأخر مرحلة الاستقرار على أصول التفسير ومقاييسه في الدراسة 


۳- اختلاف دراسات اللغويين المعاصرين عن أهداف هذه الدراسة 
وفيما يلي بيان هذه المسائل: 
-١‏ تفرق مواطن أقوال النحاة في صيغ الأفعال الناقصة في المصنفات النحوية والصرفية: 

لم يعمد النحاة - وخاصَة المتقدمون منهم - عند تأليف أبواب الإعلال في 
مصتفاتهم إلى جمع شتى تصاريف الفعل من البناء الواحد في موضع واحدء» تتبعا 
لاختلاف السياق الصوتي الذي تقع فيه أصوات العلة (الواو والياء والفتحة الطويلة) في 
كل صيغة من صيغ البناء الفعلي الواحد ولما يعرض من ظواهر الإعلال أو التصحيح في 


كل سياق منها وترتيباً لبناء صيغة منها على أخرى. وإنما كان تصنيفهم لموضوعات 


الإعلال قائما على تعيين القواعد العامة الجامعة لأوجه تصرف الاسم والفعل » وبيان ما 

اختص به الاسم دون الفعل من ظواهر الإعلال في بعض السياقات الصوتية القليلة.() 
فلما تلازم ذكر ظواهر الإعلال والتصحيح في صيغ الأفعال الناقصة مع ذكر 

مواطنها في صيغ الأسماء » لم يكن ذكر كافة الظواهر الصرفية وسياقات أصوات العلة 


E a TE OTE TE 
۸/۲ المتصف لابن جتني‎ TAT-TAT/4 < Vé آخره في مٿل (غني ومرض ي ) : الكتاب‎ 
. 1-1/۲ 0۹4-۷۲ 


ذات الصلة بالأفعال الناقصةء واحدا من أغراض التصنيق في إعلال اللامات في الكتب 

النحوية والصرفيةء فجاء ذكر بعضها في أبواب أخرى» كما ترك ذكر بعضها بالكلية في 

كتبهم» أو اكتفى بذكر الظاهرة في صيغ الأسماء دون الإشارة إلى مواضعها في صيغ 

الأفعال. 

ومن ثم تطلب البحث عن آرائهم في متل هذه الحالات القيام بأمرين: 

الأول: البحث عن السياقات الصوتية التي لم يذكر النحاة تطورها الصوتي في صيغ 
الأفعال في أبواب خصصوها لصيغ الأسماءء استتادا إلى أن السياق الصوتي الواحد 
يازمه التطور الصوتي نفسهء فتكون أقوالهم في تفسير صيغ الأسماء دليلاً على 
منهجهم في تفسير تطور الأصوات في السياقات نفسها عند وقوعها في صيغ 
الأفعال. 

الثاني: البحث عن أقوالهم في تفسير تطور البنى الأولى لهذه الصيغ الفعليةء في أبواب 
غير أبواب الإعلال في مصنفاتهم. وقد استدعى ذلك القراءة في شتى أبواب 
الصرف غير المتعلقة بالأبواب التي خصصوها لذكر قواعد الإعلال بغية الوقوف 
على صيغ تتصل بسياقات أصوات العلة في الصيغ الفعلية محل الدراسة التي لم ترد 
مناقشتها في أبواب الإعلال. 

ر ت ع و ن ع اا او ا طا ا فا ن 
شم :اوا الصرف في مصنفاتهم مع صعوبة الاستدلال على مظان ذكرهم لهاء لأنها 
جاعت في تلك آلأو ان ما غار ضا لا يتعلق بموضوع کل باب تعلقاً مباشرا. 

وكان أكثر تلك الصيغ الفعلية الغائبة في أيواب الإعلال في مصنفاتهم: صيغ 
الأفعال المضارعة المتصلة بضمائر الرفع المديَةَ (ضمير الاثثين وضمير الجمع وضمير 
المخاطبة)» وصيغ الأفعال الماضية المتصلة بواو الجمع وتاء التأنيث» وصيغ الفعسل 
الماضي والمضارع الناقصين غير المعلين'ء إذ لم يخصوها بالتفسير في أبواب 
الإعلال. 

وقد جاعت غالب أقوالهم في أبواب الإعلال حول صيغ الفعل الماضي وحده 
وكان سيب استبعاد صيغه المتصلة بواو الجمع وتاء التأنيث من موضوعات هذه الأبواب 
هو أنها عندهم صيغ مرتبطة بمسائل منع التقاء الساكتين» فوضعوها مع مسائلها المرتبطة 


(') من ذلك صيغة الفعل الماضي الناقص مكسور العين للغائب المفرد من مثل (خشي) » وصيغة الفعل الماضي 
الناقص مكسور العين ومضمومها متصلاً بضمير الاثنين الغائبين من مثل (خشيا) و(سَرُوًا)» وصيغة الفعل 
الماضي الناقص مكسور العين ومضمومها متصلاً بأحد ضمائر الرفع المتحركة من مشل (خشيت 
وسروت). 


A 


بها في أبواب التقاء الساكنين في مصتفاتهم. أما صيغ الفعل المضارع الناقص المتصل 
بواو الجمع وياء المخاطبةء فلم يرد ذكرها في أبواب الإعلال؛ لاكتفائهم بذكر صيغ الفعل 
الماضي الناقص أمثلة على قواعد الإعلال. وجاعت أقوالهم في تصرف أصوات العلة في 
صيغ الفعل المضارع الناقص المتصل بهذين الضميرين في باب فعل الأمر وباب التقاء 
الساكنين» لاتصال هذين الضميرين بأبنية الأمر وبحركة همزة الوصل فيهاء كما أن 
إلحاقها بالفعل يستدعي حذف أحد المدين من الصيغة الصرفيةء وهو ما اصطلحوا عليه 
بمنع التقاء الساكنين. 

أُما تركهم لصيغ الأفعال الناقصة غير المعلةء فيمكن تفسيره بأنهم خصصوا أبواب 
الإعلال في مصتفاتهم لإحصاء ظواهره وقواعده وأمثلته دون أمثلة تصحيح الواو والياء 
إلا ما كان تصحيحهما فيه مخالفاً لإحدى قواعد الإعلال أو مبدياً التعارض معهاء فلزم 
بیان علته وذکره.(') 
۲ - الاستقرار على أصول التفسير ومقاييسه المعتبر بها في الدراسة: 

تقبل التطورات الصوتية التي تعرض في صيغ الأفعال الناقصة عددا من طرق 


التفسير الصوتي» كما تقبل هذه الصيغ أكثر من وجه لتأصيل ألفاظها الأولى التي وضعت 


عليها. 

وقد كان طرد وجه واحد لتأصيل الصيغ هدفاً رئيساً في الدراسةء كما أخذت بطرد مقاييس 
التفسير والقوانين المستتبطة لتعزيز التفسيرات المقترحة لظواهر الإعلال والتصحيح على 
حد سواء. وهما غايتان يصعب تحقيقهما مع وجود صلات قوية بين الظواهر المدروسة 
الواقعة في صيغ تختلف في السياق الصوتي لصوت العلة. وقد جعل هذا الأمر الاستقرار 
على أوجه التفسير الراجحة غير يسير» لضرورة تغييرها كلما ظهر في تفسير إحدى 
صيغ الأفعال موضع ترتبط فيه الظاهرة الصرفية بتأصيل وتطور نطق صيغة أخرى 


. رغم خفاء اشتراك الصيغتين في سياق صوتي واحد لصوت العلة في البنية العميقة لكل. 


منهما. 

والغاية من جمع الصيغ ذات السياق الصوتي الواحد لصوت العلة هي تسجيل 
الظاهرة الصوتية فيه وتفسيرها واستتباط القانون الصوتي الذي يسببهاء لأن الدرس 
الفوتولوجي لا يحقق هدفه إلا بصحة الربط بين القاعدة والسياق الصوتي المتعلق بها. وقد 


س 
ت 


عَتّر تحقيق هذا الهدف أن السياق الصوتي الذي يقدر فيه صوت العلة مصححاأ فقسي 


() من ذلك تعليلهم لتصحيح الواو في (قَمَحذوة) والياء في (عظاية) و(نهاية): الكتاب ؛/۳۸۳» ۳۸۷ المنصف 
لابن جني ۱۳۹-۱۳۸/۲ء شرح الشافية للرضي .٠۷۷-٠۷١‏ 


۹ - 


الصيغة الأولى (البنية العميقة) سياق افتراضي يقوم على تقدير نظري لا يدل عليه اففظ 
الصيغة دلالة قاطعة. 
ومن تم استدعى الكشف عن الصلة بين ظاهرتين صرفيتين واقعتين في صيغتين 
فعليتين لا يظهر في بنيتهما السطحية أنهما تتفقان في السياق الصوتي الأول لصوت العلة 
استدعى ذلك إعادة النظر في تأصيل السياق الصوتي في واحدة من الصيغتين» وهي 
الصيغة التي يخفى في بنيتها السطحية أصلها الأول الذي وضعت عليه. ومن تم تكرّر 
على مدى سنوات البحث تغيير تقدير الصيغ الأصول» وكذلك تغيير تفسير تطور الصيغة 
الأصل الراجحة في كل مرحلة من مراحل الدراسةء إذ كان تغيير تأصيل الصيغة متضمنا 
تغيير السياق الصوتي المقدر لصوت العلة فيها مع الحاجة إلى تفسير الصلة بين السياق 
الصوتي الجديد والنطق الذي استقرت عليه الصيغة الصرفية في اللغة الفصحى. 
وعلى هذا الوجه تداخلت علل تقدير الأصل الأول لعدد من صيغ الأفعال» وتداخلت 
سبل تفسير ما يطراً على أصواتها من التغيير» عملا على ربط الظواهر الصرفية 
بالسياقات الصوتية المؤصلة لأصوات العلة وطرد الظاهرة في السياق الواحد» ومن ثم 
تقدير الصلة بين صيغ الأفعال مظنة الاشتراك في السياق نقسه لصوت العلة ونوع التطور 
الصوتي في كل صيغة منها وعلله الداعية إليه. 
ولما لم يكن تقدير تلك الصلات بين الصيغ الأصول مقتصراً على صيغ البناء 
الصرفي الواحدء أدى هذا الأمر إلى تأخر مرحلة الثبات على وجه تأصيل صيغ كل بناء 
صرفي مستقل حتى الانتهاء من دراسة كافة صيغ أبنية الأفعال الناقصة وفق استقراء 
أقوال النحاة فيها ووفق ما وقفت عليه من الظواهر الصرفية ذات الصلة بالسياقات 
الصوتية لأصوات العلة في الصيغ الأصول التي رجحتها لتلك الأفعال. 
۳ - اختلاف دراسات اللغويين المعاصرين عن أهداف ومقاييس هذه الدراسة : 
قم بعض الباحثين المعاصرين دراسات خاصة بصيغ الأفعال الناقصة؛ء وتلك 
الدراسات هي: 
-١‏ بعض فصول (التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث) للطيب 
الیکوش عام ۱۹۷۳. 
۲- (الفعل الناقص في العربيةء دراسة صوتية وصرفية) لأم سلمة عبد الباقي يوسف 
نعمةء رسالة ماجستير عام ١۱۹۸م‏ بجامعة الاسكتدرية. 
۳- (الفعل الناقص في اللغة العربيةء دراسة صرفية مقارنة) للدكتور عمر صابر عبد 
الجلیل» عام ٩۱۹۹ءم.‏ 


٤‏ بعض فصول (دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية) للدكتور يحيى عبابنة 
عام ۰۰۰٣م.‏ 

ولم تقم أي من هذه الدراسات على الربط بين التفسير المقدم للظاهرة الصرفية وبين 
موضع صوت العلة في بنية مقاطع الكلمةء كما تفاوت عدد من المقاييس التي أقاموا عليها 
تفسير الصيغ وجاءت بعض أقوالهم في صيغ الفعل الناقص وصفاً للظاهرة لا تفسيراً لها 
وتتاقضت عند بعضهم مواضع إعمال بعض القواعدء كما لم يراع البعض الآخر طرد 
نهج اللغة في تركيب الصيغ الفعلية. 

والغاية من الوقوف على منهج ومقاييس تفسير تابتين لدى أحد الدارسين المعاصرين 
هي أن أستعين بتعليلاته لاختيار تلك المقاييس دون غيرهاء فتكون عونا على اصطفاء 
المقاييس التي أقيم عليها تفسير صيغ الدراسة الملتبسة علي لما تحتمله من أبنية عميقة 
مختلفة وأوجه تفسير مختلفة. 

فلما لم تكن الاستعانة بالدراسات المعاصرة السايقة ممكنة في هذا الصددء استدعى 
ذلك التردد بين عدة مقاييس وأوجه للتفسیر على مدی ما يزيد على ثلاث سنوات» حتشى 
استقر الرأي بعد حين على المقاييس التي تساعد على تقديم تفسيرات أقرب إلى القول 
باطراد قواعد الصرف في اللغةء وأقرب إلى بيان الصلة بين أوجه تصرف الصيغ الفعلية 
المتتاولة في الدراسة وإلى الاتفاق مع الظواهر الصوتية في الصيغ الاسمية ذات السياقات 
الصوتية المتفقة مع سياقات أصوات العلة في صيغ الأفعال الناقصة»ء وآقرب إلى تقدير 
تطور النطق على وجه يتفق مع مواضع البناء المقطعي الذي وضع لكل من هذه الصيغ. 

ويمكن جمع الخصائص المنهجية المشتركة قيما بين الدراسات آنفة الذكر في 
المسائل التالية: 
المسألة الأولى: عدم الربط بين ظواهر الإعلال في الصيغ الفعلية وبين تلك في الصيغ 
الاسمية ذات السياقات الصوتية المشتركة: 

قام عدد من تفسيرات الباحثين الأربعة على استتباط قواعد لا تتفق مع ظواهر 
تصريف الصيغ الاسمية المشتملة على السياق الصوتي ذاته لصوت العلة كما قذره 
الباحثون في الصيغ الفعلية. فمن ذلك مثلاً قول د. عمر صابر إن الياء تحذف من بين 
صائتين أحدهما طويل» على إطلاق لقاعدة دون أن يحثد نوع الضائتين أهما مما يطرد 
حذف نصف الحركة من بينهما في اللغة أم لاء فكان من أمتلته على إعمال هذه القاعدة 


= 


صيغة (رَمَوا) التي أصلها في البنية التحتية على أنها (رَمَيْوا) حيث تقع الياء بين فتحة 
وضمة طويلة كما في الاسمين (غيُور وصَيُود)» وهي لا تسقط فيهماء فلا دليل لغوي 
على صحة قاعدة الحذف التي أطلقها دون تحديد السياق الصوتي المتعلق بها ودون 
الاحتجاج بحجة لغوية عليها. ولو كان الحذف في هذا السياق المقدر في (رَمَيُّوا) حذفا 
واجباء لقيل في (غيُور) : (غؤور) كما رأى د. عبابنة في تفسير إيدال الياء همهزة في 
المصدر (سيور) الذي يصبح بعد الإبدال: (سئور)» فتكون نتيجة حذف الياء أن تعوض 
بالهمزة”. 

ومن أمثلة د. عمر صابر على مواضع إعمال هذه القاعدة تفسيره لذهاب الياء في 


(يرميُون) - أصل (يرمون) E SS‏ 
لمنع ا ا (یرمین) المتصلة بٽون جمع الإتاث^» فتكون الصيغة هكذا: 


[ي 0 e E‏ . وهو يقدر حذف الياء وفق قاعدة الحذف نفسها رغم أن 
الياء تثبت بين الضمتين اللتين أولاهما قصيرة كما في (عیون) جمع (عین). 
فإذا كان بقاء الياء في متل (عيون) لحفظ دلالة الصيغة الصرفية ومنع التباس بناء (فعول) 


ببناء (فعل) الذي يجمع عليه متل (عوان) فيقال (عُون)ء فكذلك يكون لبقاء الياء في صيغة 


(يفعلون) الفائدة ذاتها وهي حفظ دلالة الصيغة الصرفية للفعل. 

وخلاصة ما سبق أن د. عمر صابر قد اكتفى عند تقدير القواعد المفسرة لبعض 
ظواهر الإعلالء بالنظر في البنية التحتية التي أصلها لكل صيغة فعلية والنظر فيما يازم 
تلك البئية من تغيبرات توصل الصيغة الفعلية إلى ما لستقرت عليه في صورتها الأخيرة. 
ولما انصب اهتمامه على تسويغ تحول البنية التحتية إلى حالة النطق المعروفة اليوم لكل 
صيغة فعليةء لم يكن شاغله الأول أن يوفق بين القواعد التي يستتبطها وبين ظواهر 
تصريف الأسماء المشتملة على السياقات الصوتية ذاتها التي قدرها لإعمال طك القواع. 
ويشير ذلك الأمر إلى أن التفسيرات التي قدمها لاتركن في المقام الأول إلى أثر السياق 
الصوتي في تطوير نطق الصيغ الصرفيةء وأنه إنما سعى في تفسيره للظاهرة الصوتية 
إلى تسويغ تحوّل نطق الصيغة التي يؤصلها في البنية التحتية إلى الصورة الأخيرة في 
النظى: 

ولا يقبل أن تكون قاعدة الإعلال أو التصحيح مخصوصة للأقعال دون الأسماء 
لأن القوانين الصوتية لا تختص بأبنية صرفية معينةء ولذلك جاعت قواعد منع التقاء 
)١(‏ د. عمر صابر» الفعل الناقص في اللغة العربيةء .٤٤-٤١‏ 


)۲( د. يحیی عياينةء دراسات في فقه اللغة والفنولوجياً العربيةء .١١١‏ 
)"( د. عمر صابر» الفعل الناقص في اللغة العربيةء .1۸-٦۷‏ 


۲ 


الساكنين مثلاً وقواعد الإعلال وغيرها من القواعد في كتب الصرف قواعد جامعة لأحوال 
تصرف الأسماء والأفعال على حد سواء. 

وقد أدى ترك المقارنة بين الصيغ الفعلية الناقصة والصيغ الاسمية ذات السياقات 
ا ك ى ال عد وهف اوت اة فت في مت رمت 
وغزت)» فقدر بعض الباحثين إلحاق التاء الساكنة غير مسبوقة بالفتحة القصيرة - على 
خلاف وصف بروكلمان لها -» مما أدى إلى تأصيل الصيغ الفعلية المتصلة بتلك اللاحقة 
تأصيلاً غير صحيح وإلى ترتيب مراحل تصريفها ترتيبا ناقصاه. 

وكذلك أدى إغفال الربط بين ظواهر تصريف الأسماء وظواهر تصريف الأفعال 
الناقصة عند الباحثين الأربعة إلى اتساع قاعدة حذف نصف الحركة عندهم لكل سياق 
صوتي ممکن”. 
المسألة الثانية: عدم استنباط قواعد أكثر تعميماً وأكثر جمعاً للظواهر الصرفية: 

لم يعمد أصحاب الدراسات الأريع السابقة إلى استنباط أصول صرفية عامة تعين 
على جمع أكير عدد ممكن من الظواهر الصوتية في ظل قاعدة صرفية واحدة تمثل ال 


هذه الأصول العامة في اللغة. واستتباط متل هذه الأصول العامة هو أحد أهداق الدراسات 


اللغوية المعاصرة» لأن تفسير وض العدد الأكبر من الظواهر وفق الأصل اللغوي الواحد 
يدل على انضباط النظام الصرفي بضوابط محكمة ومطردة مهما بدا في تصريف الصيغ 
اللغوية من الاختلاف. 

وإذا كان فيما بين يدي الدارس من الظواهر اللغوية ما يشير إلى رابط يربط بينها 
وإلى اتفاقها في قاعدة واحدة جامعةء فإن الأولى والأجدر بالدارس أن يستتبط تلك القاعدة 
ولوق بين طت الظر هن بدلا من أن تد د تة الكابانت» فشكن لكل طاهرة متها ذه 
قاعدة مخصوصة بها وتفسير مقصور عليها. 

فمن المواضع التي لم يُوفق فيها الباحثون الأربعة بين الظواهر الصوتية الدالة 
على عمل صرفي واحد: قولهم في سقوط نصف الحركة الواو أو الياء من بين الحركتين 
القصيرتين» إذ لم يجمعوا بين هذه الظاهرة وظاهرة حذف الحركة لإدغام الصامتين 
المثلين» ففي الحالتين يُحذف أحد أصوات العلة لتوسطه بين صوتين مثلين كما في 
[ر -م - ي -] أصل (رّمى) حيث تحذف الياء من بين فتحتين وفي إو -د -د -] 


A بروكلمان» فقه اللغخات الساميةء‎ )١( 
.٠٠٠١ د. صابرء الفعل الناقص في اللغة العربيةء ١٠-٠۴ء أم سلمةء الفعل الناقص في العربيةء‎ )( 
.۲۰-۱۹ اتظر ص‎ )۳( 


أل 6 كتمذ رة از قرعا بين ضامتين مقين ها الان فإذا نظ ر في 
العلة الجامعة بين الظاهرتين» أمكن ردهما إلى أصل صرفي عام في اللغة هو: الإدغامء 
فيعلل الحذف في الحالتين بأنه لأجل الإدغام ويتقيد حدوثه من ثم بسياق صوتي معين 
وهو: أن يقع الصوت المحذوف في البنية التحتية بين صوتين مثقين”. وبذلك تتدرج 
ظاهرتان من ظواهر الحذف تحت باب الإدغام بدلا من تفسيز كل منهما تفسيراأ مستقلا. 

وقد اکتفی د. عبابنة“ ود. عمر صابر” والطيب البکوش* بوصق مراحل تحول 
نطق الصيغة التحتية إلى الصيغة السطحية دون ر ذلك التطور الصوتي إلى قاعدة 
صرفية عامة في اللغة. أما أم سلمةء فقد فسرت حذف نصف الحركة من بين الحركتين 
في (رّمَيّ وغزى) بأنه من باب المماثلة وتقريب النطق”» وليس في الظاهرة ممالة وإنما 
هي حذف لأجل الإدغام. 

ومن فوائد استتباط العلل الصرفية العامة أن تكون القاعدة الواحدة كافية لتفسير 
عدد من ظواهر الإعلال والتصحيح في آن واحد» كتفسير حذف نصةف الحركة في 
المثالين السابقين وتفسير تصحيح الواو والياء إذا وقعتا بين حركتين قصيرتين غير مثلين 


كما في (لن يرمي ولن يغزو) وتفسير تصحيحهما إذا وقعتا بین حرکتين غير تفقتير في 


القصر كما في (يغزوان ويرميان ورَمَّيا وارميا)ء لأن رة الحذف في (رمى وغزا) إلى 
طلب الإدغام قول يفسر امتتاع الحذف عند انتفاء السياق الصوتي الذي يحقق الإدغام. 
وبذلك يكون لتفسير حالتي التصحيح وحالة الإعلال جميعا تفسير واحد جامع يرد الحالات 
الثلاث إلى أصل لغوي واحد. وقد قتم كل من د. صابر وأم سلمة قاعدتين مختلفتين لهذه 
الظواهر الثلاث» مما جعل قاعدة التصحيح لديهما مقترنة بوجود الفتحة (بعد نصف 
الحركة) على وجه التحديد» فبدت ا لا قاعدة مبتية على علة 
صرفية مطردة في اللغة. 

وذلك قول د. صابر لن الواو والياء تڌبتان في (يغزوان ويرميان) و(لن يغزو ولن يرمي)› 
لأنهما لوقعتا بين صائتين غير متلين ثانيهما الفتحة*. ومثل ذلك قول أم سلمة في تفسير 
تصحيح الواو والياء بين الحركتين غير المثلين في (خشي ونهُو) حيث استنبطت أن علة 


)١(‏ انظر ص ٠۲۷-٠۲‏ في الدراسة. 


-(۲) عباينةء دراسات في فقه اللغةء .٠٠١‏ 


(۳) د. عمر صابرء الفعل الناقص في اللغة العربية» .٠۳‏ 

٠١ البكوش» التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديثء‎ )٤( 
.٠١١ أم سلمةء الفعل التاقص في العربيةء‎ )( 

.۸٩ :٦؟ د. عمر صابر» الفعل الناقص في اللغة العربيةء‎ )١( 


SN 


وقاعدة التصحيح مقترنتان بوقوع الفتحة خاصة بعد الواو أو الياء”. ولا حاجة إلى 
اشتراط مجيء الفتحة بعد نصف الحركةء لأن العبرة بوقوع نصف الحركة بين صوتين لا 
يقبلان الإدغامء لا بكون أحدهما القتحة على وجه التحديد. 

وقد أدى تأصيل بعضهم للصيغ الناقصة مصححة في البنية العميقة إلى التفريق 
بين تفسير بعض الصيغ الفعلية التي يمكن الجمع بينها في قاعدة إعلال واحدة» فقد فرق 
كل من د. عمر صابر ود. عبابتة بين تفسير ذهاب المد آخر الفعل في (رَمَت) للغائبة 
وبين تفسير ذهابه في (رَمَوا) لجماعة الغائبين؛ إذ فسر كل منهما ذهاب المد في (رَمَت) 
بأن المقطع المغلق لا تكون حركته طويلة في اللغة العربية”» في حين فسرا زوال المد 
آخر الفعل في (رَمَوّا) بأن البنية التحتية لم تشتمل على المدء لأن الفعل فيها مصحح اللامء 
فجعلا لتفسير الفتحة القصيرة في (رموا) قاعدة مستقلة عن القاعدة التي فسرا بها التقصير 
في صيغة (رَمَت).. 

ويتسنى الجمع بين صيغتي (رمت) و(رَّمَوا) في تفسير واحد جامع» إذا طردت 
طريقة تركيب الأفعال الناقصة مع لواحقها على أنها تركب مع تلك اللواحق بعد إعلالها“. 


وعلى الرغم من أن أم سلمة قد أصّلت الصيغتين معلتين في البنية العميقة إلا أنها فصلت 


بينهما عند تفسيرها لهماء فقالت في تفسير (رمت) إن الصائت الطويل يقصر لوقوعه في 
مقطع مغلق”» ثم فسرت تقصير المد في (رّماو) على الوجه التالي*: إذا كان الصائت 
الطويل فتحة بعدها حرف لين (شبه صائت) - كما في حالة واو الجماعة -» فإنها تقصر 
وتكون مع شبه الصائت صائتا مركبا. فهي تجعل تقصير المد في (رّماو) مقيدا بوقوع 
نصف الحركة بعد المذء لا بقاعدة مطردة لتقصيره في سياق واحد مشترك بين صيغتي 
(رمت) و(رمَوا) الأصليتين. 

أما الطيب البكوش» فلم يفسر صيغة (رّمت) للغائبة على الإطلاق”. 
المقطعي لاستتباط علة مقطعية واحدة تفسر تقصير المد في الصيغتين السابقتين» كما تفسر 


.٠١١ أم سلمةء الفعل الناقص في العربيةء‎ )١( 

(۲) د. عمر صابر؛ الفعل الناقص في اللغة العربيةء ٠١‏ د. عبابنةء دراسات في فقه اللغةء ۲۸-۲۷. 
(۳) د. عمر صابرء الفعل الناقص في اللغة العربيةء ١٤ء‏ د. عبابنةء دارسات في فقه اللغةء .٠١١‏ 
)٤(‏ انظر ص‌۲۱۰-۲۰۸» ۲۳۷-۲۳٤‏ في الدراسة. 

.٠٠٠١ أُم سلمةء الفعل الناقص في العربيةء‎ )٥( 

(1) الموضع السابق. 

(۷) الطیب البکوش» التصریف العربي» .١١١-٠١۹ ۱٥٤-۱٥۲‏ 


E 


تقرف ارات ل ف مل ن وتخت اة ا اد فى اة اة 
معلَيْ اللام“. وكذلك تهيئ مقاييس النظرية لربط ظاهرة تقصير الم في الأمظة السابقة 
بقانون مقطعي عام”» فيكون التفسير المقدم لتلك الصيغ اغا لعدد من الظواهر تحت 
أصل صرفي عام في اللغةء بدلا من تعدد التفسيرات والقواعد المستتبطة. 
ويستطيع الدارس أن يكشف عن الصلات التي بين الظواهر الصرفية التي يتناولها 
إذا بنى تفسيراته على المعايير التاليةء وهي المعايير المأخوذ بها في هذه الدراسة: 
ا رظ ى فرافر الان الاك سط الضغة السرفة وفك الحدفة فا رة 
۲- الربط بين ظواهر الإعلال في الأسماء وظواهره في الأفعال حيتما اتفق السياق 
الصوتي فيما بين الصيغ الاسمية والصيغ الفعلية المؤصلة في الدراسةء للتبت من 
صحة التفسيرات المقدمة وموافقتها لقواعد الإعلال والتصحيح في اللغة بوجه عام. 
کک ی کا ی د فر کف ف الات ف اخری: 
-٤‏ الربط بين الظواهر الصرفية المتكورة في أبواب الإعلال في كتب الصرف ويين 
تلك المذكورة في أبواب أخرى حيثما كان السياق الصوتي مشتركاً فيما بينها في 
البنى العميقةء لأجل استتباط أنماط التطور الصوتي ومواضع التصحيح في تلك 
السياقات الصوتية المشتركة بين الصيغ المقارنةء وحتى تكون التفسيرات المقتمة 
لظواهر الإعلال مستتدة إلى حقائق صرفية وأدلة لغوية. 
-٠٥‏ تأصيل الصيغ الناقصة المركبة معلة اللام وبناء بعض الصيغ على بعض كما ذهب 
الرضي”. 
-٦‏ تأصيل صيغ الأفعال المضارعة خالية من علامات الإعراب. 
وقد أدى الأخذ بهذه المعايير إلى الجمع بين عدد من الظواهر الصرفية التي تيدو 
مختلفة في ظاهرها في أثاء الدراسة*» ولم تقم الدراسات الأريع السابقة على هذه المعايير 
الستة المذكورة. 


(۱) انظر ص‌۲۱۱-۲۰۸» ۲۳۷-۲۳۲ ۲٤۹‏ قي الدراسة. 

(۲) ذلك القانون هو (قانون تمكين موضع النواة المغفل نطقاً في البنية المقطعية): انظر ص٠٠٠ء‏ وهو قانون 
يفسر ظاهرتين أخريين غير تقصير المذ: اتظر ص١۷۳-۷ء .٠٠١-٠٠١‏ 

(۳) انظر قول الرضي في ذلك ص۲۹-٠۲۲: ٠٥۷۸‏ وقي الدراسة أمثلة كثيرة على بناء بعض الصيغ على 
البعض الآخر: انظر ص ۱۹۷-۱۹۳ ۲۲۱-۲۱۷ ٥۲٣-٥۲۱‏ 1۷-1۲. 

.٤۱۷-٤١٤ ۳۹٥-۳۹٤ »)٤( انظر ص۲۸۷-٤۲۹ ۲۰۲-۳۰۱ الفقرة رقم‎ )٤( 


= 


المسألة التالثة: الاستغناء بوصف بعض الظواهر عن تفسيرها: 

وردت في الدراسات الأريع السابقة أمثلة كثيرة على وصف السياق الصوتي الخاص 

بظاهرة الإعلال ووصف الظاهرة نفسها دون تعليل حدوثها بعلة صوتية أو مقطعية ما. 
من ذلك مثلاً قول د. عمر صابر إن أصل (رمَوا): (رمَيُوا) الذي حذفت منه الياءء 

فنتقج عن حذفها التقاء الفتحة القصيرة و الضمة الطويلة اللذين ينتجان الحركة المركبة 

[~ و] هكذا: 


فليس في قوله تعليل لتحول الضمتين وهما صوتان إلى الواو وهي صوت واحدء 
كما أنه قول لا يفسر تحوّل الحركة (الضمة التي تمثل لاحقة الجمع) إلى نصف الحركة 
(الواو آخر ررمو) وفق قاعدة صرفية ما. 
ومن ذلك أيضا تفسيره لتصحيح الياء والواو بين الحركتين غير المثلين في مثشل (لقي 
وسرو ولن يرمي ولن يغزو) بأن قاعدة تبوتهما في تلك الصيغ هي أنهما تثبتان إذا وقعتا 
بين صائتين قصيرين غير مثلين ثانيهما الفتحةا”. فالملاحظ في هذه القاعدة هو أنها 


وصف للسیاق الصوتي الذي يقع فيه كل من الواو والياء في تلك الصيغ المذكورة دون 


رة تصحيحها إلى علة صرفية تمنع حذف نصفي الحركتين. فعلة بقاء الواو والياء هي 

عدم اتفاق الحركتين المجاورتين لهما سواء أكانت الفتحة ثانية الحركتين أم لا E‏ 

أن ترد القو اعد المستتبطة إلى أصول صرفية عامة في اللغة بدلا من تقييد القواعد بوجود 

افو ت اء تخا ك اغد خضو هة اه الأیوت ورخدها ي اول ر فة تمل 
كل الصيغ اللغوية. فعند تفسير مثل هذه الصيغ يمكن القول بأن حذف الواو والياء يرتبط 

بسياق صوتي يجيز الإدغام» وأنهما لم تحذفا ههنا لانتفاء هذا السياق الصوتي باختلاف 

الحركتين المجاورتين للواو والياء”» ويذلك يكون لامتتاع الإعلال ا 

عامة تجمع حالات الحذف وتفسر مواضع امتتاعه. 

ومثل تفسير د. عمر صابر السابق تفسيره لإعلال صيغة المضارع للغائب (يلقى) حيث 

فسره بأن الياء تحذف في البنية التحتية مصححة اللام (يلقئ) الوقوعها بين صائتين 

قصيرين غير مثلين أولهما فتحة وثانيهما ضمة٠»‏ فليس في القاعدة تعليل للحذف وإتما 

هي وصق لموضع الحذف لا غير . 

.٤١ د. عمر صابرء الفعل الناقص في اللغة العربيةء‎ )١( 

)ہآ( السابقء ص٤٤» .۸٩‏ 

(۳) اتظر ص۱۳-٤٠.‏ 

.۷۲ د. عمر صابرء الفعل الناقص في اللغة العربيةء‎ )٤( 


¥ 


ومثل ذلك قول أم سلمة في تقصير المد في (رمت ورموٴا)“ وقولها في رڏ لام 
الفعل المعل في صيغة (رَمَّيا)٠‏ وقولها في تحول الحركة المركبة إلى المد في (رضيت 
ونهوت)” وقولها في سقوط المد آخر الفعل في صيغة (رمتا)“. وكذلك جاء قول د. 
عبابنة والطيب البكوش في بعض الصيغ الفعلية الناقصة مكتفياً بوصف الظاهرة الصرفية 
دون تفسیرها“. 
المسألة الرابعة: تقديم تفسيرات لا يدعمها دليل لغوي: 
فثقلت ضمة الإعراب على الياء وحذفت الضمة٠.‏ وليس في أمتلة اللغة دليل على تقل 
نطق الياء المضمومة سواء أكانت ضمة قصيرة أم طويلةء بل إن سيبويه يذكر أن الياء 
المضمومة أشد ثباتاً في صيغ اللغة من الواو المضمومة”» كما أنه ورد في كلام بعسض 
العرب ضضم الياء المسبوقة بكسرة» فقالوا (القاضي) بضم الياء“ كما قالوا (يرمي) 
بضمهاه. 1 

وييدو أن سيب متل هذه التفسيرات غير المحتج لها بدليل من اللغة هو أن الباحث 


لا يبني تفسيراته على مقارنة أحوال أصوات العلة في السياقات الصوتية الخاصة بصيغ 


الأفعال الناقصة بأحوالها في السياقات نفسها في صيغ صرفية أخرى كما جاء في المعيار 
الرابع من معايير التفسير ص ٠٠١‏ ويؤدي ترك تلك المقارنة إلى تقدير علل وقواعد - 
تفسر ظواهر الإعلال أو التصحيح - مخالفة لقواعد تصريف أصوات العلة في باقي 


الصيغ اللخوية. 


.٠٠٠ أم سلمةء الفعل التاقص في العربيةء‎ )١( 

(۲) السابق» ۲۲۰. 

(۳) السابق» ۲۲۹. 

.۲۲۲-۲۲۱ السابقء‎ )٤( 

ء٠١٤-٠١١‎ ء٦۲ د. عبابنةء دراسات في فقه اللغةء ١٠٠١-١٠١ء الطيب البكوش» التصريف العربي»‎ )٥( 
.11۲-۰ 

.٠١ د. عمر صابرء الفعل الناقص في اللغة العربيةء‎ )١( 

(۷) الكتاب» ٠٠١۹/١‏ وانظر أيضاً شرح الشافية للرضي .٠۸١/۳‏ 

(۸) الإيضاح في علل التحوء للزجاجيء ٠٠١‏ 

.٠۸۳/۳ شرح الشافية للرضي»‎ )٩( 


ومن أمثلة عدم الاستتاد إلى دليل لغوي عند تأصيل الصيغ الناقصة وتقدير 
تطورها الصوتي تفسير د. صابر لصيغة (لقوا) بأن أصلها (لَقيُوا) ثم حذفت الياء لوقوعها 
بین صائتین أحدهما طویل» فأصبحت كما يلي: 
ل ¬ ق - ي هل ق ده 

وهو يطرد حذف الواو والياء فيما بين الصائتين اللذين أحدهما طويل في كل أصل 
قر فيه هذا السياق الصوتي”» وليس في أمظلة اللغة المشتملة على هذا السياق دليل على 
ان حذفهما فيه واجب» بل هما تڌبتان في متل: عيون» بيوت» عويل» طويل. 

وتشير هذه التفسيرات غير المستندة إلى دليل لغوي يؤيدهاء إلى أن الباحث يستنبط 
القاعدة التي تعينه على تسويغ انتقال الصيغة (التي يؤصلها) إلى الحالة الأخيرة المعروفة 
في نطقهاء سواء أكانت تلك القاعدة متفقة مع ظواهر تصحيح وإعلال أصوات العلة في 
صيغ صرفية أخرى أم لا. وقد نهج الباحثون الآخرون النهج نفسه» ففسروا عددأً من 
الظواهر الصرفية دون الاحتجاج لتفسيراتهم بدليل من أمثلة اللغة”. 
المسألة الخامسة: اتساع قواعد الحذف لعدد غير محدود من الصيغ الصرفية: 

لم تقدم الدراسات السابقة قواعد تتسم بتحديد السياق الصوتي الخاص بمواضع 
حذف الواو والياء تحديداً دقيقاء وقد أدى هذا الأمر إلى تفاوت الصيغ التي طبق عليها 
د.عمر صابر قاعدة حتف نصق الحركة من بين الصائتين اللذين أحدهما طويل» إذ 
تفاوتت تلك الصيغ عنده فيما بين اتفاق الصائتين جنساً واختلافهما فيه فكان من أمثلته 
على سقوط الواو والياء من بين الصائتين المتلين اللذين أحدهما طويل صيغة (يغزون) 
وصيغة (يَرمُون)*» في حين علل سقوط الياء في كل من (رّميُوا) أصل (رمَوٴا) عندهه 
و(لقيّوا) أصل (قد) عنده” وفق القاعدة تفسها على الرغم من أن الحركتين المجاورتين 
للياء فيهما غير متفقتين في الجنس. 

ويظهر من a‏ ظاهرة الحذف بسياق صوتي معين مسألة لم تمثل 
أهمية كبيرة لدى د. عمر صابر»ء ولذلك وردت قواعد حذف الواو والياء عنده غير متفقة 


.٠١ الفعل الناقص في اللغة العربيةء‎ )١( 

.۷۹-۷١ 1۸-٦۷ ٤۲-٤٤ السابقء ص‎ )۲( 

(۳) د. عبابنةء دراسات في فقه اللغةء ۳١١-١١١ء‏ ١١ء‏ ١۲٠-١٤۲٠ء‏ أم سلمةء الفعل الناقص في العربيةء 
۰۱٥۷ ۲‏ ۰۲۲۳ الطیب البکوش» التصریف العربي» .٠١١-٠١۹ ۱٥۳-۱٥۲ ٥۳-۵۱‏ 

.1۸-٦۷ عمر صابرء الفعل الناقص في اللغة العربيةء‎ )٤( 

.٤١ السابق‎ )٥( 

)١(‏ السابق ۲ه. 


في السياق الصوتي المرتبط بهاء فبدا الحذف في اللغة أقرب إلى العشوائية وانتفاء علة 
صرفية مطردة لحدوثهء وتلك نتيجة غير مقبولة علمياً. وكذلك لا يقبل أن توضع القاعدة 
على وجه يودي إلى التباسها بظواهر صرفية أخرىء» ولا يمتتع ذلك الالتباس إلا بتعيين 
السياق الصوتي المعني بالظاهرة الصرفية تعييناً دقيقا مانعاً لاشتباه سياقات صوتية أخرى 
بالقاعدة المستتبطةء فلا تلتبس بسياق الواو في مثل (طويل وعويل) ولا بسياق الياء في 
مثل (بّيان وصيام وخيام وبيوت) حيث تثبت الواو والياء بين صائتين أحدهما طويل. ولا 
ف فل نن صح لأسا رك دن فى راظن ت و و وع ع 
افو کر 

وكذلك تفاوت قول د. صابر في حذف نصف الحركة الواقعة بين صائتين 
قصيرين فيما بين القول بأن الصائتين متلان في صيغة (رّمى)* والقول بأنهما غير ملين 
كما في البنية التحتية التي يقدرها لصيغة المضارع للغائب المفرد (تلقي) حيث تقع الياء 
بين الفتحة وضمة الإعراب”» فلم يكن للحذف من بين الصائتين القصيرين سياق صوتي 
محدد عنده. 

وقد استعمل د. عبابنة مفهوم الحذف على هذا الوجه من الاتساع أيضأاء فقدر 
حذف نصف الحركة فيما بين الصائتين اللذين أحدهما طويل وفيما بين الصائتين 
القصيرين دون تحديد نوع الصائتين من حيث التماثل أو التخالف ودون الاحتجاج لقاعدة 
الحذف التي يقذرها بسياقات صوتية مماثلة في صيغ اسمية يحدث فيها الحذف”.. 
وكذلك كان نهج كل من أم سلمة والطيب البكوش في الاستعانة بمفهوم الحذف عند تفسير 
ظواهر الإعلاله. 
المسألة السادسة: عدم طرد أصول صرفية عامة لأحوال تصريف الصيغ المركبة: 

تفاوتت طريقة تأصيل الصيغ الفعلية في بعض الجوانب لدى بعض الباحثين 
السابقينء ومن ذلك تفاوت الصيغ المؤصلة في تقدير إلحاق علامة الإعراب بها كما ورد 
في دراسة د. عمر صابر حيث أصّل صيغة (يغزون) في البنية التحتية معربة بعلامتين 
الضمة بعد الواو في (يغزو) والنون آخر ا اا فاشتمل أُصل ا 


م ميك م 


على ثلاث ضمات بعد الواو” هكذا: [ي - غ ز -و - - -ن ح]. وكذلك کان تأصیله 


۳۳ د. عمر صاير» الفعل الناقص في اللغة العربيةء‎ )١( 

(۲) السابقء ۷۲. 

(۳) د. عبابنةء دراسات في فقه اللغةء ۱۱۷-۱۱۲ ۱۲۰-۱۱۹ .٠١٤١-۱۲۲‏ 

»ه٠-١١ ۲۲۳۴ء الطيب البكوش» التصريف العربي»‎ ۰٠٥۷ ۰۱٥۲ ام سلمة» الفعل الناقص في العربيةء‎ )٤( 
.11.-10۹ 19۴-۲ 

.٦۷ عمر صايرء الفعل الناقص في اللغة العربيةء‎ )٥( 


SS TE 
E> - علامة الجمع بهء فكان أصل الصيغة عنده: [إي ر م‎ 

وهو بذلك يناقض تأصيله لصيغة (تغزين) ا لصيغة (ترمين) للمخاطبة^ 
وتأصيله لصيغة (يلقوْن)٠‏ حيث لم يكن كل من (تغزو) و(ترمي) و(يلقى) في هذه الصيغ 
e Ey‏ 

للفعل (یلقیان) معرباً بالضمة هکذا: [ی َل ق ی + ن م ذاكراً أن حق 
الصيغة أن تقاس على الصحيح الذي يؤصل خالياً من ضمة الإعراب كما في (يشربان)«. 
ومثل ذلك في تفاوت الأصول الصرفية لدى الباحثين الأربعة قول د. عبابنة في صيغ 
المضار ع التي الغائب المفرد إن صوت العلة يحذف وتبقى بعد حذقه ضمة الإعصراب 
لأهميتهاتء رغم قوله إن صيغة المضارع مفتوح العين (يتخطى ويتقضتى) تحذف منها 
علامة الإعراب ثم ت تتحول الحركة المركبة من فتحة عين الفعل والياء (لام الفعسل) إلى 
المد”. 


ویشیر عدم اطراد الارن لحو ی ا او بی ن کے تر ر ی ور 


لأجل تسويغ نطق صيغة صرفية معينة وفق قاعدة ت تفسر ظاهرة صوتية وردت في تلك 


الصيغة خاصة» دون مراعاة طرد أصول صرفية جامعة تمنع تعارض بعض التفسيرات 
لماز سه تاكن الأخر.: 


ومن أمثظة عدم اطراد الأصول الصرفية التي وضعها الدارسون الأربعة قول 
استقرار في الصيغة وتمنع سقوط الواو والياء*» ثم قوله في سائر الصيغ التي يؤصل 


)١(‏ الموضع السابق 

.1١-٠١ السابقء‎ )۲( 

.٠۲-١١ السابقء‎ )۳( 

.۷٦-۷١ السابقء‎ )٤( 

.۷١ السابق‎ )٥( 

.٠٠١ - ۱۲٤ ۰۱۱۸ د. عبابنةء دراسات في فقه اللغة‎ )١( 
.٠٠١ السابق‎ )۷( 

(۸) البكوشء» التصريف العربي» ٠٤‏ 


~~ 


نصف الحركة فيها مجاورة لحركة طويلة كما في (يذنوون وترمیین ودت ووا ويسْعيون 
ويّرميُون) حيث يقدر قاعدة توجب حذف نصق الحركة في هذا السياق الصوتي٠.‏ 
وكذلك تفاوت منهج تأصيل الصيغ المركبة لدى كل من د.عبابنة وأم سلمة»ء فكانست 
أصولها عندهما مصحَحة مرة ومعلة أخرى”. 
المسألة السابعة: عدم الاعتداد بأثر البنية المقطعية في إحداث الظواهر الصوتية: 

لم يقم أحد الباحثين الأربعة تفسيراته على ما تتيحه أبنية المقاطع الصوتية في كل 
صيغة فعلية من أوجه التطور الصوتي وما تمنعه تلك الأبنية من التتابعات الصوتية. وقد 
اكتفت أم سلمة في الإشارة إلى المقاطع الصوتية بمقارنة البنية المقطعية في البنى العميقة 
بالبنية المقطعية في البنى السطحية للصيغ المدروسةء دون عقد الصلة بين حدوث الظاهرة 
الصرفية وأحوال البناء المقطعي في البنية العميقة. وكان وصفها للمقاطع على هيئة 
الرمزين [إص ع]”» فمتلت مقاطع الفعل (غزا) في البنية العميقة والبنية السطحية على 
النحو التالي*: 


ص ع | ص ع / ص ع E E‏ 


غ = | ز و > غ = |ز-- 
ثلاثة مقاطع قصيرة مفتوحة > مقطع قصير مفتوح + مقطع متوسط مفتو ) 

فهي لا تفسر الظاهرة الصوتية بأنماط المقاطع الصوتية التي تقع فيها الصيغة 
الفعليةء وإنما تظهر تغير البنية المقطعية في البنية السطحية عن أصلها في البنية العميقةء 
وذلك قولهاه: التغير الصوتي أحدث تغيرا في نوع المقاطع وعددها“. 

ولم يعت الباحثون الأربعة بأثر البناء المقطعي للصيغة الفعلية إلا عند تفسير صيغة 
(فعلّت) للغائبة من الناقص مفتوح العين من مثل (رَّمَت) حيث يؤدي إلحاق علامة التأنيت 
بالفعل إلى تقصير المد آخر (رمى)» فعللوا تقصيره بأنه يقع في مقطع مغلق وأن هذا 


.٠١١ ء۱٥۴۳‎ ٥۳-٥۲ السابقء ص‎ )۱( 

(۲) أم سلمةء الفعل الناقص في العربية» ۰۲۰۹ ۰۲۱۵-۲۱۶ ۰۲۲۷ ۲۵۱ ۲۹> ۲١١ - ٠٠١‏ د. عبابنة» 
دراسات في فقه اللغة» ٠٠١-١١١‏ 

(۳) [إص] رمز للصامت و[ع] رمز للحركة (صوت العلة). 

.٠١١ أم سلمةء الفعل الناقص في العربيةء‎ )٤( 

.۲۰١ »۲۳۲ »۲۲۳ ء۱٠۰۸‎ ء۱٥۹۹ السابق» ١٤١٠ء ومتل ذلك قولها في جمیع ظواهر الإعلال: انظر مثلا ص‎ )٥( 


ا 


التوع من المقاطع لا يقبل الحركة الطويلة في اللغة العربية". وليس في هذا القول تفسير 
لامتتاع المد في المقطع المغلق» وإنما هو وصف للسياق الصوتي الذي يحدث فيه 
التقضيرة لاغ“ 

وقد قَيّد د. عبابنة قبول المد في المقطع المغلق بوجود علاقة إدغام بين الصامت 
الأخير في ذلك المقطع والصامت في المقطع التالي له كما في (اخمارً) و(الضالين) بناء 
على أن البنية المقطعية فيهما على النحو التالي”: 

چ و ا 2 

[ص ح ص / ص ح ح ص / ص ح] 

ض == ل |ل - د /ن = 

[ص ح ح ص / ص ح ح / ص ح] 

فهو يمتل المقاطع في كل صيغة وفق طريقة تمثيلها المتداولة قبل تأسيس نظرية 
العامل المقطعي مثلما مثلتها أم سلمةء وهي طريقة لا تثبت مواضع الحركات المتأصلة في 
البنية التحتية لكل صيغة في حالة تسكين تلك المواضع في إحدى مراحل تصريق الصيغة 


الصرفيةء وذلك على خلاف ما تتيحه مقاييس النظرية في تعيين المواضع المقطعية. فكلمة 
(ضالين) على سبيل المثال لا خلاف حول أصالة الحركة فيها بعد اللام الأولىء لأنها على 


وزن (فاعلين) بكسر عين الكلمة: [إض -َ َل -ل - -ن ح] ثم حذفت الحركة بين 
الصامتين المثلين لأجل الإدغام» ولكن موقعها متأصل في بنية الكلمة المقطعية ولا يجوز 
إغفاله وإن لم تظهر حركته في البنية السطحية بسبب حذفها من بين اللامين. ولا يجوز 
في أحكام النظرية أن يغلق المقطع بصامت إذا كانت حركته طويلة”» ومن ثم يقدر وقوع 
المدغم الأول في كلمة (ضالين) في مقطع مستقل ذي نواة ساكنة كما يلي: 

[ض = / ل © | ل ¬¬ إن [ 

فإذا طبق هذا المقياس على مقاطع (رمات) أصل (فعلت) من (رمى)» كانت مقاطع 
الصيغة كما يلي: إر = |/م-- /ت © ] حيث تقع التاء في مقطع مستقل متلوة 
بموضع حركة ساكن» لقول أصحاب النظرية إن جميع المقاطع تتتهي بموضع النواة ون 
لم يمتل في البنية السحطية بصوت مسموع*. وبذلك تتفق صيغة (رمات) وصيغة 


)١(‏ أم سلمة» الفعل الناقص في العربيةء ٠٠۲٠ء‏ د. عبابنةء » دراسات في فقه اللغة» ۲۸-۲١‏ د. عمر صابرء 
الفعل الناقص في اللغة العربيةء .٠٤‏ 

(۲) د. عبابنةء دراسات في فقه اللغة» ۰۱۹ ۲۲. 

(۳) اتظر ص۷٥-۸٥‏ من الدراسة. 

)٤(‏ انظر ص۸٥‏ من الدراسة. 


 — 


(ضالين) في السياق الصوتي الخاص بالمةء وهو وفق هذا التصنيف للمقاطع سياق يشترط 
فيه مجيء مقطع تال خال من الحركة. وعلى هذا يمكن استبدال التفسير الذي رجحه 
د.عبابنة لتقصير المد بأن علة التقصير هي وقوع النواة الساكنة بعد مقطع المتء لا أن 
المقطع على النمط [إص ح ح ص]. 

وتدل الأمتلة التي أوردها د. عبابنة على ظاهرة تقصير المد بين الصامتين على 
أن تلك هي علة التقصيرء لاطراد مجيء السكون بعد مقطع المد في تلك الأمثلةء فسياق 
حذف الحركة الأخيرة من المد هو: [إص ح ح / ص © ]ء وهو سكون يعرض في . 
الاسم أو الفعل أو في صيغة مركبةء ولا يؤثر تقصير المد حينئذ على دلالة البناء الصرفي 
للفعل أو الاسم. من ذلك مثلاً جزم الفعل المضارع (يقول)* حيث الأصل في الفعسل 
المجزوم (يقل) أن تحرك لامه بحركة الإعراب» فيكون لها موضع مقطعي في بنية الفعل 
اأتحتية: 

HE OCG 

ولا يؤدي ذهاب المد إلى خفاء البناء الصرفي للفعلء لأن حركة عينه لا تزول 


.عند تقصير المد. ومن أمثلته أيضاً صيغة (فعّت) للغاتبة حيث يقصر المد قبل تاء 


التأنيث* في مثل (نادت وتجلت)» وهي تاء يتبعها موضع سكون متأصل في بنائها 
المقطعي بلا خلاف» ولا يخفى بناء الفعل الصرفي عند تقصير المد لبقاء حركة عين 
الفعل. 

وكذلك كان تقسيره اتقصير المد قبل لام التعريف معتمدا على السكون التالي اتلك 
اللام كما في (أبو الحارث) حيث يقصر المد آخر كلمة (أبو)» وكما في قولنا (في 
المدرسة) حيث يقصر المد آخر حرف الجر»ء وكما في (يا الحارث) حيث يقصر المد في 
أداة النداء (يا) لوقوع لام التعريف الساكنة بعد المده. 

وكذلك استتد تفسيره لذهاب المد من أداة النداء في مثل (يا اين أخي) إلى سكون 
الباء في كلمة (ابن)*: 


ی ب | ن ج ی-ب|ن۔- 


.٠٠-۲٤ص د. عبابنةء دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية»‎ )١( 

.۲٠-۲٤ السابقء‎ )۲( 

(۳) تحدد حركة عين الفعل دلالته: انظر شرح الشافية للرضي»› .٠١۹-۱۹۸/۳‏ 
)٤(‏ د. عبابنةء دراسات في فقه اللغة» ۲۸-۲۷. 

.۳۳-۳۱ السابق»‎ )٥( 

(1) السابقء ۲۲ 


كما علل تقصير المد في الماضي الأجوف المتصل بضمير الرفع المتحرك من 
متل (قلنا) الذي أصله: [إق -ُ ل © ن - ] بسكون الصامت التالي للمة لبتاء الفعل 
على السكون”» وهو كتفسيره لذهاب المد في (هن يخفن وهن يستقمن)”. 

وقد عزا د. عبابنة جميع حالات التقصير إلى نشأة المقطع التلائي الطويل المغلق 
[ص ح ح ص] ووجوب التخلص منه لكراهته في اللغةء دون تفسير قبول ذلك المقطع 
ذاته عند وقوع المدغمين بعد المةء إذ يبدو قبوله في هذه الحالة مخالفاً لأصل القاعدة رغم 
اتفاق السياق الصوتي للمة في أمظة الإدغام مع سياقه في الأمثة التي أعمل فيها التقصير. 

ولا يتأتى تفسير تلك المخالفة للقاعدة عند الاكتفاء بوصف المقاطع الصوتية وصفا 
أفقيأ“ تتراص فيه الصوامت والحركات جنباً إلى جنب دون إثبات مواضع السكون فيما 
بينها (حيثما وجدت). 

اما إذا اعت بمواضع السكون الواقعة في مقاطع الكلمةء فإن تفسير ثبات المة 
المتبوع بالمدغمين - رغم وقوع المد في المقطع المغلق على حد قول د. عبابنة ود. 


صابر* - يصبح ميسورآء فلا تبدو مخالفة الصيغ المدغمة لقاعدة تقصير المد مخالفة 


عشوائية. فالسكون الذي يذهب معه المة لا يكون له موضع مقطعي متأصّل في البنية. 
العميقة للكلمة المشتملة على المد كما في صيغة (رمت) حيث يقصر المد في (رمى)» لأن 
السكون في المقطع التالي للم سكون في كلمة تالية (هي لاحقة التأنيث)ء فليس له موضع 
مقطعي أصيل في الفعل ذي المد. أما السكون الذي يبقى معه المدء فهو سكون حادث في 
أحد مواضع البناء الصرفي الأصلية للكلمة كما في (الضالين)*. وبذلك يمكن رد بقاء المد 
في مواضع التقصير الواجب إلى ضرورة أمن اللبس» فيكون الخروج عن القاعدة لعلة 
دلالية لا خبط عشواء. فعند أخذ مواضع السكون في الاعتبارء يكون ترك تقصير المد في 
متل (ضالين) لمراعاة أهمية المد في حفظ دلالة بناء اسم الفاعلء وهو البتاء الذي يشتمل 
في البنية التحتية على موضع الحركة بعد المدغم الأول في (الضالين)» فيكون بقاء المد 
دليلاً على أصالة التحريك في المقطع التالي للمء منعاً لالتباس بناء اسم الفاعل ببناء آخر. 


.٠٤ السابقء‎ )١( 

.٠١ السابقء‎ )۲( 

(۳) انظر تفسير الوصف الأفقي ص١١‏ من الدراسة. 

؛) د. عمر صابرء الفعل الناقص في اللغة العربيةء ٤۴ء‏ د. عبابنةء دراسات في فقه اللغةء .٠١١‏ 
)٥(‏ انظر ص۲۳. 


کچ ۷ک 


ومن ثم يمكن القول بأن أثر السكون في المد السابق عليه يكون مهملا عند إرادة أمن 
لبس ببناء صرفيٌ آخر. 

وتشير الأمثلة التي أوردها د. عبابنة على مواضع بقاء المدء إلى أصالة التحريك 
فيها في المقطع التالي للمد. ومن ذلك ذكره قول الله تعالى*: (أتحاجوتي في اش)» 
فالأصل في الفعل قبل إدغام الجيم الأولى في الثانية هو : (تحاجج) بكسر الجيم في 
المقطع التالي للمدء أي أن سكون الجيم الأولى عارض لأجل الإدغام وأنه سكون في 
موضع حركة متأصلة في البنية العميقة للفعل كما كان السكون في (الضالين) عارضاً في 
موضع أصله التحريك في بناء الكلمة. ويؤدي تقصير المد إلى التباس بناء (تفاعل) ببناء 
(تفعل)ء فيتحول المعنى من المحاجاة إلى الحج. 
وكذلك بقيت الضمة الطويلة - ضمير الجماعة - رغم إتباعها بالنون الساكنة في 
(تحاجّوني)» لأن الأصل أن تحرك تلك النون. 

وقد أشار د. عبابنة إلى اختلاف دلالة (احْمَرً) عن دلالة (احمارً)”» ومن ثم يمكن 


القول بأن الحفاظ على وزن الفعل ذي المد ودلالته هما سبيا امتتاع تطبيق قاعدة التقصير 


الواجبة لعروض السكون في موضع مقطعي متأصل في البنية العميقة بين الصامتين 
المظين: [ء -ح | م --|ر © / ر۳ . 

E CR E 
الصامتين في (اخمار) و(اكفار) و(ارمَل) عند بعض العرب» إذ قالوا فيها (اخمَأر)‎ 
و(اكفهن) و (ارمَعَل)» وهي أمظة تدل على أن المد السايق على الصامتين المدغمين مد‎ 
غير مغتفر وأنه تتابع صوتي مرفوض على أية حال» على خلاف ما ذهب إليه د. عبابنة‎ 
في تسويغ المد في المقطع المغلق عند وقوع المدغمين بعده*. وبذلك يكون مجيء السكون‎ 
ا هی فش اى ارقن قط رر لعن دة ى فك اشا‎ 
الصوتي» لا أن للغة الشعر مقاطع صوتية تنسجم معها دون آخرى كما رأى د.عبابنة في‎ 
.٠)ًرأمخا( تفسير نبذ البحور الشعرية لمتل (اخمارً) واستبداله فيها ب‎ 


.٠۳ص د. عبابنةء دراسات في فقه اللغة»‎ ۸٠ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
.۲١ د. عبابنةء دراسات في فقه اللغةء‎ )۲( 

(۳) السابق ۲۳-۲۱. 

.٠١ السابق‎ )٤( 

.۲٠-۲۰ السابق‎ )٥( 


وقد دلت الأمثلة التي أوردها على قيول اللغة للمد قبل المدغمين على أنها صيغ 
محوّلة عن أصل يفصل فيه بين المدغمين حركة. فمن ذلك الفعل الماضي (ماس) الذي 
أصله (ماسس) بفتح عين الفعل”» ومضارعه (يُماس) الذي أصله (يُماسس) بكسر عين 
الفعل”. وعلى هذا يمكن القول بأن متل (اخمارً واذهامٌ واصقار) أفعال يشتمل أصلها في 
البنية العميقة على حركة فاصلة بين المدغمين المنطوقين في البنية السطحيةء وهي 
الحركة التي تجعل لبناء هذه الأفعال دلالة مميزة عن دلالة (احخْمرًَ واذهمٌ واصقرً) التي 
تتشاً إذا فصر المةء ولذلك وجب حفظ المد بعد ذهاب الحركة من بين المدغمين حفاظا 
على دلالة البناء الفعلي في تلك الأفعال. ) 

وقد جعل أصحاب نظرية العامل المقطعي لمواضع الحركات المقطعية الساكنة 
أهمية وقدروا لها أثرا في تطوير تطق بعض الصيغ الصرفية”» ومن ثم يمكن تفسير 
تقصير المد بأثر موضع الحركة الساكن في المقطع السابق عليه كما سيلي في الدراسة*. 

ويساعد إثبات المواضع الساكنة في التمثيل المقطعي“ على تعليل بعض ظواهر 


الحذف الأخرى كتعليل الحذف عند توالي ثلاث حركات فما فوق”» وهي ظاهرة لم 


يفسرها الباحثون الأربعة واكتفوا بوصفها. فمن ذلك قول عبابنة إن النظام المقطعي في 
اللغة العربية لا يقبل توالي الحركتين في المقطعين المتتاليين في البنية السطحية للصيغ 
المركبة”» وهو يمتل لذلك بأمتظة كثيرة منها التقاء الفتحة الطويلة لاحقة التثنية بالمد آخر 
الفعل (ترأضى) المعل في البنية العميقة على النحو التالي٠:‏ 
ر کن 

وهو لا يذكر تفسيرأ لرفض اللغة لتوالي المين في المقطعين المتتاليين ويكتفي بأن يفسر 
مراحل تطور النطق من البنية العميقة إلى بنية السطحية وصولا إلى الصيغة المشتملة 
على الياء (ترضيان). ) 


(۱) السابق ۲۹. 

(۲) الموضع السابق. 

(۳) انظر تفسير الحركة المدخلة في (رمو ابتك) وتحول الواو إلى الضمة في (يوعد) ص١۷-٠۷.‏ 
)٤(‏ انظر تفسیر تقصير المد في (رمت ورمو" وتشعین) ص ۲۱۰-۲۰۸» ۲۲۷-۲۲۰ .۲٤۹‏ 

() تكون المواضع الساكنة مواضع صوامت أو مواضع حرکات: انظر ص۹٥-٠٠.‏ 

() انظر تفسیر (رمَوا) ص٤۲۳۴-٢۲۳‏ وتقسیر (رمیا) ص .۱۹٦-۱۹۳‏ 

(۷) د. عبابنةء دراسات في ققه اللغةء ٠٠١‏ 

.١١١ السابق‎ )۸( 


a 


وكذلك أصتَل صيغة (رمّت) للغائبة مشتملة على ثلاث حركات متوالية» هن المد 
آخر (رمى) والفتحة القصيرة أوّل لاحقة التأنيث*“ على النحو التالي”: 
إر َم + ت] » ولم يعلل رفض اللغة لإطالة المة إلى ثلاث حركات سوى بقوله 
ن اللغة ترفض ذلك» دون ذكر علةَ صرفية مطردة لذلك الرفض . 

ولا ترفض اللغة توالي الحركتين في المقطعين المتتاليين كما يقر د. عبابنة”» 
بدليل قبول توالي الحركتين في المقطعين المتتاليين في متل [إر - م - © -] حيث سقطت 
الياء من بين الحركتين المثلين غير الواقعتين في مقطع واحده» وإنما ترفض اللغة توالي 
ما يزيد على الحركتين» والدليل على ذلك هو أن التقصير أو حذف إحدى الحركات لا 
يحدث إلا عند توالي ثلاث أو اربع حركات كما في البنية التحتية في المثالين السابقين 
(يرأضيان) و(رّمَّت) للغائبةء فاللغة العربية ترقض توالي الحركتين اللتين إحداهما طويلة 
أو اللتين كلتاهما طويلتان. 

ولا يمكن التمثيل المقطعي الخالي من المواضع الساكنة الباحث من تحديد علة 


تبقى الظاهرة غير معللةء في حين يمكن الاستعانة بأحكام التعليق بين المواضع الساكنة 
والمواضع المقطعية الأخرى في الصيغة الصرفية الواحدة قياساً على ما جاء في نظرية 
العامل المقطعي من قوانين التعليق»ء واستتباط علة مقطعية مطردة تفسر امتتاع توالي 
ثلاث حركات فما فوق في الصيغ العربيةء على ما سيظهر في الدراسة*. 

ولذلك اكتقى د. عبابنة عند عرض مراحل تصريف بعض الصيغ بالإشارة إلى أن 
الحركات الثلاث يقصرن إلى حركتين دون تفسير ذلك التقصير* لعدم ظهور علته مع 
تمثيل المقاطع خالية من المواضع الساكنة. وقد أدى أخذ الباحثين السابقين بهذه الطريقة 
في تمثيل مقاطع الكلمات - إلى خفاء علل بعض الظواهر الصرفية عليهم من مثل تحوّل 


.۲٠۲ انظر الوصف الصوتي للاحقة التأنیث ص‌۲۰۷»‎ )١( 
.١١١ص د. عبابنةء دراسات في فقه اللغة»‎ )۲( 

)۳( السابقء ص۰۱۱۰ ۱۱۸-۱۱۷ 0۲۱-۱۲۰ .۱۲۹-۱۲٤١‏ 
)٤(‏ انظر ص ٠١١-١٠۲‏ من الدراسة. 

)٥(‏ انظر ص۹۳-٦۹من‏ الدراسة. 

.٠١١ ء۱١۱۹‎ ۰۱۱۱ د. عبابنةء دراسات في ققه اللغةء‎ )١( 


الحركة المركبة إلى المد في (سرأوت)* وتحول الحركة إلى نصف الحركة في مثشل: 
(رمَوا ويلقوأن وتخشزن)”. وأدى ذلك إلى افتراض قواعد يتعارض بعضها مع البعض 
الآخر كما جاء في تفسير د.عباينة لنشأًة الحركة المركبة في (ارعوًا) و(دعَوا) و(أنت 
ترضیّن). 

فهو يقدر هذه الصيغ في البنية العميقة مصحَّحة اللام» ثم يقدر ذهاب اللام في كل منهاء 
ويرى أن حذفها يُحدث سياقاً صوتياً مرفوضاً في اللغة مما يستدعي انزلاق نصف حركة 
من جنس الضمير الملحق بتلك الأفعال كما يلي”: 

أ - تصريف صيغة (ارعوا): 

(1) ء- رع َي د (۲) ء ر عد > (۲)ء رعو 


ب - تصريف صيغة (دعوا): 
() دع ودد >( )د عد 4( )دعو 


ج - تصريف صيغة (ترضين): 


ت ت 


(۱) ت رض ّي --ن = + (۲) ت رض ---ن - 
> (۳) ت ر ض ی --ن - 
)٤( >‏ ت رض ین - 
يلاحظ في الصيغتين الأخيرتين أن الواو والياء المدخلتين هما ذاتهما المحذوفتان 
في المرحلة السابقة على مرحلة إدخالهماء ولا تختلف البنية العميقة عنده عن البنيية 
السطحية سوى في حذف لاحقة الضمير»ء وهو بذلك يجعل نصف الحركة في السياق 
الصوتي ذاته مرفوضة مرة ومقبولة أخرى. وهو يعلل رفضها في ذلك السياق بأنها 
ضعيفة* ويعلل قبولها بمنع التقاء الحركتين في المقطعين المتتاليين”. وهو يراعى عند 


د. صايرء الفعل الناقص في اللغة العربيةء »٤۷-٤١‏ ١٠ء‏ أم سلمة»ء الفعل الناقص في العربية»ء ۹٠۲۲ء‏ 
اليكوش» التصريف العربي» ١٤١٠ء .٠١١‏ 

ر« د. صابر» الفعل الناقص في اللغة العربيةء ١٤-١٤ء ۷١-۷١‏ أم سلمة» الفعل الناقص في العربيةء ١٠۲٠ء‏ 
۲۳+ د. عبابنةء دراسات في ققه اللغة» ١٠١ ٠٠١‏ البكوش» التصريف العربي» ۳١١٠ء .٠١١‏ 

(«) د. عبابنةء دراسات في فقه اللغة» .١١۷-١١۳‏ 

رى السابقء .١١١‏ 

رم السابق» .١١۷-١١١‏ 


تقدير إدخال نصف الحركة أن تكون نصف الحركة موافقة لحركة الضمير الملحق بالفعل 
في صيغة (ارعَوا) التي لام الفعل فيها الياءء ثم يقدر آخر الأمر ذهاب الضمير لتتتهي 
الصيغة بالحركة المركبة. ويتضح في هذا التفسير أن الواو التي ترد في البنية السطحية 
[ء - ر ع - و] هي ذاتها الضمة التالية للفتحة في المرحلة الثانية من تصريف الصيغة 
الفعليةء وأن تقدير د. عبابنة لإدخال الواو تقدير يراد به تفسير حدوث الواو عن تلاقي 
الفتحة بالضمتين. فلما لم تأت مع وصف أصوات الصيغة متتابعة - على الوجه الذي 
يورده د. عبابنة - علة صرفية ظاهرة لحدوث الواو عن التقاء تلكما الحركتين»ء لجأ د. 
عبابنة إلى تقدير مرحلتين وقاعدتين صرفيتين متتاقضتين كما حدث هنا. 

وتتيح مقاييس التمثيل المقطعي في نظرية العامل المقطعي تفسير تحول الحركة 
إلى نصق الحركة وفق علة مقطعية ظاهرة ومطردة» على ما سيلي في تفسير تحول 
ضمتي صيغة (فعلوا) إلى الواو في (رموا)“ وتحول كسرتي صيغة (تفعلين) للمخاطبة 
إلى الياء في مثل (أنت تسعين) و(أنت فتاي). وهو يخالف في تفسيره لنشأة نصصف 


الحركة (في الصيغ الثلاث السابقة) الأمتلة التي ذكرها في حذف الواو والياءء إذ هي أمثلة 


لا يجوز فیها رد الواو والياء المحذوفتين» وإنما تعوضهما الهمزة بعد الحذف كمافي 
(قائل وبائع وقضاء ونماء وسئور الذي اة (سیور) المصدر على زنة (فمُول)«. ولا 
وظواهر اللغة الصرفيةء إذا استعين بمقاييس وصف المقاطع الصوتية وتأثير مواضعها 
بعضها في بعض كما ورد في نظرية العامل المقطعي. 

وقد ساعدت المعايير المتبعة في تفسير الظواهر الصرفية في الدراسة* كما ساعد 
الأخذ بمقاييس وقوانين نظرية العامل ی المشكلات المذكورة فى 
المركبةء وبقاء عدد من الظواهر yy YT‏ 
الظواهر المتفقةء وتقديم تفسيرات مخالفة لحقيقة الظاهرة الصرفية وحقيقة بنائها المقطعي. 


انظر ص٤۲۳-٠۲‏ من الدراسة. 

انظر ص ۲٤۹-۲٤۸‏ من الدراسة. 

7 د. عبابنةء دراسات في فقه اللغة» ١۱۱۷-۱۱۲ء .٠٠۹‏ 
اتظر» ص١٠‏ 


فصول الدراسة ومباحثها: 

اقتضى موضع البحث أن تصنف فصول الدراسة وفق السياق الصوتي للامات 
الأفعال اعتباراً بالحركات السابقة عليها وهي حركات العينات» فجاء تصنيف الفصول من 
ثم وفق أبنية الأقعال (من حيث حركة عين كل منها) دون النظر إلى التجريد والزيادة 
قان ن اخ ازب عم تكن ل اجر فى رة لن و وة من هذا 
قسف هي أن كك ال دكت الاق المر الزات ا فى مركم ول جرا 
لموضع مناقشته ومنعأً لتكرار القول في تصرف أصوات العلة في السياق الواحد فيما بين 
عدة مبأاحث. 

ولما كان الاعتداد بالسياق الصوتي لصوت العلة أحد مطالب الدراسة الأولى» جاء 
تف ا کک ف ا ع ن قت رة ا ا ت 
العلة فيما بين الصيغ الصرفيةء فجمعت في بعض الفصول عدة صيغ في مبحث واحد 
لاتفاقها في الظاهرة الفونولوجية أو لاتفاقها في السياق الصوتي لصوت العلة. 

ومن ثم لم أت عدد مباحث الفصول متفقا فيما بينهاء وكان موضوع كل مبحث منها 


هو إحدى الصيغ الصرفية أو بعضاً من هذه الصيغ مما اتفقت فيه حركة عين الفعل» 


شنو اء اکان ردا م ا 

وقد قرنت في الدراسة النظير إلى النظير والشبيه إلى الشبيه» وعرضت أوجه 
التفسير المختلفة للصيغ الصرفية على ما يكون في تصاريف الأفعال والأسماء في العربية 
من شواهد مؤيدة أو داحضة لتلك الأوجهء حتى يتبين الوجه الأقرب في التفسير إلى قواعد 
اللغة والأقرب إلى القول باطرادها. 

وقد نتج عن دراسة صيغ الفعل الماضي الناقص مفتوح العين تقدير أصول صرفية 
تأتى عقد الصلة بيتها وبين تصريف صيغ أفعال الأمر الناقصة» مما أدى إلى وجود وحدة 
بين نتائج دراسة عدد من الصيغ الفعلية الناقصة. وكذلك ارتبطت تتائج دراسة بعض 
صيغ الفعل الماضي الناقص مفتو ح العين بتفسير بعض صيغ المضارعةء فأدى استنباط 
تلك الروابط إلى الوصول إلى أصول وقوانين صوتية مطردة لتفسير ظواهر الإعلال في 
شتى صيغ الأفعال الناقصة - ماضيها ومضارعها وصيغ الأمر منها-» وهو أمر يحقق 
مطلب الدراسات اللغوية المعاصرة في استخلاص قوانين لغوية - نحوية كانت أم دلالية 
أم صرفية - أقل عددا وأكثر عموماً حتى يستوفي كل منها أكبر عدد ممكن من ظواهر 
اة الكر وة 


۳ 


ورجائي أن يكون اله تعالى قد وفقني برحمته ومنه وإحسانه إلى قدر غير ضئيل 
من الإصابة فيما خلصت إليه من نتائج في الدراسةء وأن يكون الله قد سدد قولي وتقديري 
فيما ضممت من الظواهر الصرفية في قواعد جامعة وما بدا لي من أوجه الاحتجاج لتقدير 
مراحل تطور الصيغ الصرفية. 

والحمد لله رب العالمين حمداً كثيرا طيباً على ما وفقني إليه في الدراسة وعلى أن 
أتمها لي بما يسر وأعان عليهء والصلاة والسلام على تبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن 


سڪ ۴۳¥ 


القصل الأول 


المقاييسر الصوتية والفونولوجية فب الدراسة 


êz 


المبحث الأول 
مخارج أصوات العلة وصفاتها 
فيما يلي تعريف بمخارج وصفات الحركات ونصفي الحركتين في اللغة العربيية وفق 


مقاييس علم الأصوات في العصر الحديث»ء وهي المقاييس النطقية التي يعتد بها في البحث. 


ويبين الرسم التالي أعضاء النطق التي تنتج عن حركاتها الأصوات اللغويةء وهي الحركات التي 
تحدث مخارج الأصوات صوائت كانت أم صوامت. 


أعضاء النطق(': 


.Lyons, Language and Linguistics, 73 هذا الرسم مأخوذ من‎ )1( 
۳٤ 


تسیر الأرقام المشيرة إلى إأعضاء النطق ('): 


اقا ۷ - طرف اللسان 
کا ۸ - وسط اللسان 

۳ - أصول الأسنان ومقدم الحنك واللثة ٩4‏ -مؤخر اللسان 

٤‏ - الحنك الصلب (وسط الحنك) ا 

ه - الحتك اللين (أقصى الحنك) ۳ - موقع الوترين 
- اللهاة 


المطلب الأول: تعريف الصوت الصائت : 


هو صوت لغوي ناشئ عن اهتزاز الوترين ولا يعرض معه عارض في جهاز النطق يسد 


رى القن ا هة توق نخدت اكاك مهو غا ل كرن فار :لظ مفتف ا اتا جت 
يكفي لمرور التفس من غير أن يلقى عقبة في مجراهء ويميز هذا الصوت أكثر ما يميزه قوة 
وضوحه Ai‏ ا 


والأصوات الصائتة تتميز فيما بينها بطريقة نطق كل منها وبمّدة نطق كل منهاء فإن طال 
زمن النطق بها فهي صوائت طويلة وهي أصوات المد في مصطلح علماء العرب» وإن قصر 
زمنها فهي صوائت قصيرة وهي الحركات (الفتحة والكسرة والضمة) المعروفة. وقد أشار اين 


| جني إلى قصرها وطولها في قوله": "أعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين وهي الألف 
والياء والواوء فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاثء وهي الفتحة والكسرة 
والضمةء فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء والضمة بعض الواو. وقد كان متقدمو 


النحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة والضمة الواو الصغيرة وقد 
ادوا ف کلف غل طریی مق 


ورد الاصطلاح على أعضاء التطق بهذه المصطلحات في كتاب (علم اللغة العام) للدكتور كمال بشرء ص٦٦-‏ 
۷. 

(۲) د. كمال بشرء علم اللغة العام » ۷١‏ » د. عبدا لغفار هلال › أصوات اللغة العربية ۳١ » ٠۰۶‏ »د. تمام حسان 
مناهج البحث في اللغدء 11۷ « 77 Lyons, language and linguistics,‏ 


| (۳) سر الصناعة » ج٠/۹.‏ د. كمال بشرء علم اللغة العا .٠٤١‏ 


المطلب الثاني: الصوائت في العربية: 


ليس في العربية سوى الصوائت الثلاثة المعروفة: الفتحة والكسرة والضمة'. وقد يقع كل 
منها موقعا يوجب تفخيمها أو ترقيقها أو نطقها ما بين التفخيم والترقيق . فمثال ذلك في الفتحة 


تقفخيمها في كلمة (صبر بَر) لمجيئها بعد الصوت المطبق الصادء وترقيقها في كلمة (سير بر) لمجيئها 


بعد الصوت المستفل السين» ونطقها بين التفخيم والترقيق في كلمة (قبر e GS‏ 
المستعلي غير المطبق القاف. لكن هذا التتوع في النطق لا يغير من جوهر الصوت الصائت 
حيث الخصائص النطقية التي تفرق بينه وبين باقي الصوائت"» ومن حيث قيمته الفونيمية في 
الله الوية 
المسألة الأولى: مقاييس مخارج الصوائت القصيرة: 

اعتتى علماء اللغة عناية بالغة بالصوائت نظرا إلى تتوّعها الكبير فيما بين اللغات 
المتعددةء وابتكرت جماعة من روّاد اللغويين مقاييس عامة أسموها النظام المعياري 
للحركات أو "الحركات المعيارية" es‏ س٥۷‏ اه٣‏ 1لإهء لقياس طرق نطق الصوائت في أية لغة 
من اللغات. 

واتخذت الحركات المعيارية صفة العالمية على يد العالم دانيال جونز» ويعتمد تصنيفه 
للحركات على وظيفة اللسان والشفتين في نطق كل حركةء لكونهما المسئولين عن تعديل شكل 
مجرى الهواء الصاعد من الرئتين إلى الفم عند نطق الحركات. 
أما وظيفة اللسان فتتراوح بين أمرين: 
١‏ - وضعه بالنسبة إلى الحنك الأعلى من حيث الارتفاع والانخفاض 
- الجزء المعين الذي يرتفع من اللسان 

وكذلك يفرق بين الحركات من حيث وضع الشفتين مع كل منها : فهما إتَا 
مضمومتان ( انضماماً شديداأً ) كما مع الضمة العربية » أو منفرجتان كما مع الكسرة العربية ء 
أو في وضع محايد بين الضم والانفراج وهو وضعهما مع الفتحة العربية . (° 

وقد توصل جونز إلى ثماني حركات معيارية رمز إليها برموز الكتابة الصوتية 


الدولية كالتالي ( 1 0 2 0 ص 2 © 1) . واتفق العلماء على توضيحها بالرسم 


الهندسي التالي الذي يبين مواقع ارتفاع وانخفاض اللسان لنطق كل حركة منها : 


(۱) د. تمام حسان > متاهج البحث في اللغة ۰ :+ د. لبراھیم آنیں ٠‏ الأصوات اللغوية »> ۳۸-۴۳۷ » د. عبدالغفار 
هلال » أصوات اللغة ٠١١-٠٤١‏ . 
(۲) د. كمال بشر » علم اللغة العام » ٠١١ - ۱٤۸‏ . 


(۳) د۔ كمال بشر » علم اللغة العام » ٠١١-٠١١‏ . 


)٤( |‏ د. عبدالغفار هلال » أصوات اللغة العربية > ٠۴١-۱۳۲‏ » د. تمام حسان» متاهج البحث في اللغة » ١٠١-٠١۹‏ ء 


Ladefoged, A course in phonetics, 201, Lyons, language and linguistics , 77-80 . 
ل۳‎ 


ا 
ا 


الشكل )١(‏ : الحركات المعيارية الثمانية : 


توضح النقاط في الرسم الأوضاع النسبية لأعلى جزء من اللسان عند النطق بكل حركة. 
وأجزاء اللسان التي تتصل بنطق الأصوات اللغوية هي الموضحة في الرسم (۲). 
٠‏ الشكل :)١(‏ أجزاء اللسان:(“ 


مؤخرة اللسان 


فالمقصود من النقاط في الشكل )١(‏ أن يمثل كل منها جزءا معيناً وارتفاعاً معيناً للسان 
فالحركة العليا يمينا في الرسم - ورمزها ( ا ) - مُمَثلة في نقطة تقع موقعا خلفيا مسن 
اللسان مرتفعا تجاه الحنك الأعلى» بينما الحركة رقم (۲) تقع موقعا أبعد من الحنك الأعلى وفي 
الجزء الأمامي من اللسان. 

۰ فإذا أردنا بيان العلاقة بين هذه الحركات المعيارية والحركات العربيةء وجدنا ستة منها 
قريبة من صوائت العربية: ( 

. الحركة المعيارية ( 1 ) قريبة من الكسرة العربية المرققة‎ - ١ ٠ 

. قريبة من الفتحة الممالة في العربية‎ ) ٤ ( الحركة المعيارية‎ - ١ ٠ 

۳ - الحركة المعيارية ( 4 ) تشبه الفتحة العربية المرققة . 


(۱) د. أحمد مختار عمر › دراسة الصوت اللغوي › ¥^+ 4 .ص Ladefoged, Acourse in Phonetics,‏ 
)"( د. إبراهیم آنیس» الأصوات اللغوية ›» ٤٨-۴۳۹‏ . 
۳۷ 


٤‏ - الحركة المعيارية ( 0 ) تشبه الفتحة المفخمة في العربية. 
ه - الحركة المعيارية ( 0 ) قريبة من الضمة العربية المفخمة. 
٦‏ - الحركة المعيارية ( ا ) تشبه الضمة العربية المرققة. 
كذلك قام العلماء بتسمية الحركات المعيارية في هذا الرسم الهندسي حسب الجزء المرتفع 
من اللسان ارتفاعا ملحوظا لنطق كل حركة منها وحسب درجة ارتفاع ذلك الجزء إلى الحنك 
الأعلى. فهي صوائت "أمامية" إذا ارتفع معها الجزء الأمامي من اللسان تجاه مقدم الحنك أو 
الحنك الصلب» وهي صوائت "خلفية" إذا ارتفع معها الجز ء الخلفي من اللسان تجاه أقصى 
الحتك. 
أما بالنظر إلى درجة ارتفاع اللسانء فقد اصطلحوا على أربع درجات تصف دنوه من 
الحتك الأعلى: 
أ - هي حركة ضيقة إذا ارتفع اللسان معها تجاه الحنك الأعلى إلى أقصى درجة في حيز نطق 
الحركات. 
ب - هي حركة متسعة ( منفتحة ) إذا انخفض معها اللسان في قاع الفم إلى أقصى درجة. 
ج - هي نصف ضيقة إذا وقع اللسان معها في ثلث المسافة من الحركات الضيقة إلى المتسعة. 
د - وهي نصق متسعة إذا وقع اللسان معها في تلثي المسافة ما بين الحركات الضيقة إلى ' 
LEAN‏ 
وقد بيّن ابن جني اتساع مخرج النفس في تجويف الفم مع نطق الحركات وذكر أن الألف 
(الفتحة الطويلة) هي أوسعها مخرجا يليها الياء المدَيَةَ ثم الواو. قال: 'فإن اتسع مخرج 
الحرف حتى لا يقتطع الصوت عن امتداده واستطالتهء استمر کرت کک کے ی 
فيفضي حسيرأً إلى مخرج الهمزةء فينقطع بالضرورة عندهاء إذ لم يجد منقطعاً فيما فوقها. 
والحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة: الألف ثم الياء ثم الواو ". وهو يعني بقوله: (يفضي 
حسیرا إلى مخرج الهمزة) أن الهواء عند النطق بأصوات المد يمتد في مجراه ويستمر في 


٠‏ الامتداد حتى ينتهي نطق المتكلم للصوت". ويبين الشكل (۳) تصنيف الصوائت حسب اتساع 


EY 


)١(‏ د۔ کمال بشر ء علم اللغة العام > ٥٤٤١-۱۳۷‏ > د۔ عبدالعفار هلال › أصوات اللغة ۱۳۹-۱۳۸ د۔ إیراھیم ائیں 
الأصو ات اللغخويةء ©< . 78-79 Lyons, language and linguistics‏ 
(۲) سر الصناعة ۸-۷/١‏ » د. كمال بشر » علم اللخة العام » ۸٠‏ . 
(۴) د. كمال بشر » علم اللخة العام » ۸٠‏ . 
۳۸ 


الشكل (۴): تصنيف الصوائت حسب اتساع مخارجها:( 


نصف مسعةه 
متسعة 
حركات خافية حركات أمامية 


المسألة الثانية: موقع الحركات العربية من تصنيف دانيال جونز : 
تقع الحركات العربية وفق هذا التصنيف المعياري في مواقع معينة داخل الشكل المعياري كما 
الشكل )٤(‏ : موقع الحركات العربية في الشكل المعياري للصو ائت:“ 


فرمز الكسرة العربية ( 1 )» ورمز الفتحة العربية ( 4 )» ورمز الضمة العريية (). 
ونلاحظ أن الكسرة العربية يكون مقدم اللسان معها أقل ارتفاعا منه مع الكسرة المعيارية ( 1)» 


١‏ أي أنها حركة ضيقة بدرجة أقل من الكسرة المعيارية » ويتراجع مقدم اللسان معها ( نحو 
الخلف ) عن موضع نطق الكسرة المعيارية . 


أما عن الفتحة العرييةء فهي أقرب ما تكون إلى الحركتين المعياريتين ( 0 ) و(14). 


فأعلى نقطة ترتفع من اللسان عند النطق بالفتحة العربية هي وسطه» ويكاد يكون اللسان معها 


. ٠٤١ >» السابق‎ )١( 
. ٠٤١١-٠٤١ > ء د. عبدالغفار هلال » أصوات اللغة العربية‎ ٠١١ » السابق‎ )١( 


۳۹ 


والضمة العربية قريبة من الحركة المعيارية ( ا ) مع كون الجزء الخلفي من اللسان 
أدخل في الفم معها منه مع الحركة المعياريةء كما يكون هذا الجزء أقل ارتفاعا مع الضمة 
المطلب الثالث: الحركات الطويلة: 

يزيد ارتفاع الجزء المعين من اللسان تجاه الحنك الأعلى لنطق حركتي الكسرة والضمة 
عند مذ النفس معهما لتطويل زمن النطق بهماء بينما يزداد انخفاض اللسان لنطق الفتحة عند 
إطالتها. 

ويبيّن الرسم البياني التالي نسب ارتفاع وانخفاض أجزاء اللسان لنطق الحركات الثلاث 
| (الكسرة والضمة والفتحة) قصيرة وطويلةء ويتضح في الرسم أن الفرق الأكبر في حركة اللسان 
يتمثل في نطق الفتحة الطويلة حيث يبدو اللسان أكثر هبوطا وانسحابا إلى الخلف من موضعه 
٠‏ عند نطقها قصيرة.(“ 

) الرسم :)٥(‏ الحركات القصيرة والطويلة منفردة:“ 


.٤١ العاني» التشكيل الصوتي»‎ )١( 
.٤۳ السابق‎ )۲( 


0 


الكسرة الطويلة 11 
الضمة الطويلة uاں‏ 
الفتحة الطويلة هج 
يشير الخط المستقيم إلى الحركات الطويلة ويشير الخط المتقطع إلى الحركات القصيرة. 
وقد رمز في الرسم إلى الحركات الطويلة بتكرار رمز الحركة القصيرة لكل منهاء لأن 
مدة نطق كل حركة طويلة هي تضعيف مدة نطقها قصير5.(“ 
وعلى هذا يمكن أن نجمع خصائص الحركات العربية في الجدول التالي: 
n a E ea ET ia TA |‏ 
SETI IS E‏ 


| اق اوس | _متقة | غب تقر را مقر 
| الضة | ية | هيل | مسترتان ___ | قسيرة رطيلة | آشر ضيقا متها رة 


المطلب الرابع: الواو والياء نصفا الحرکتين : 
المسألة الأولى: تعريف نصفي الحركتين : 

هما صوتان يقعان مواضع الصوامت في البناء الصرفي» ولهما من خصائص الصوائت 
الاقتراب الشديد من طريقة نطقها وقوة وضوحها السمعي» مع تحول كل منهما إلى الحركة من 
جنسه عند مجاورته لموضع سكون في البناء الصرفي حيثما تسمح القواعد الصرفية بذلك 
اوا 

ولقرب الصوتين من الصوامت من جهة ومن الصوائت من جهة أخرى » أطلق عليهما 
العلماء في العصر الحديث مصطلح نصف الحركة وشبه الحركة ا8 ۷0-ص عي.(°© 
ولهما حالتان في اللغة العربية: إما أن تكونا متلوتين بحركة كما في (يرى) و(ولد)ء أو أن تكونا 
ساكتتين مسبوقتين بفتحةء كما في (حوْض) و(ييْت). 


)١(‏ د. إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» ۲۸ء د. داود عبده» دراسات في علم أصوات العربية» ۳۹-۳۳» د. سلمان 
العاني» التشكيل الصوتي» ۳۹-۳۸ء ١٠ء‏ د. عبدالصيور شاهين» المنهج الصوتي للبنية العربية» .۲١۷‏ 

(0) فى مباحك الدر اة مولع مكررة انكر هذه الظاهرةء منها ذكر تحول الحركة المركية من الكسرة والياء إلى المد 
في صيغة (خشيت) للمتكلم» ومن الضمة والواو إلى المد في صيغة (مَروت) للمتکلم ص ۲۸۲-۳۸۰» ۳۹۳- 
٤‏ وقد شار الدكتور تمام حسان إلى تعاقب الياء والكسرة والواو والضمة في (مناهج البحث قي اللغفة) 
ص۸١٠ء‏ ۸ء كما أشار إليه الدكتور إيراهيم آنيس (الأصوات اللغوية )٠۹۸‏ والدكتور عبدالصيور شاهين 
(المنهج الصوتي للبنية العريية ص١۸٠).‏ 

(۳) د. عبدالغفار هلالء أصوات اللغة العربية ١٠ء‏ د. إيراهيم أنيس» الأصوات اللغوية ١٤١٤ء‏ د. عبدالصبور 
شاهين» القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة .٤٤-٤١‏ 
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المسألة الثانية: وظائف نصفي الحركتين الفونولوجية: 
تقع نصفا الحركتين الواو والياء مواضع الصوامت في الأبنية الصرفيةء فتتحقق لها ثلاث 

وظائق فونولوجية لا تقوم بها الحركات في أبنية اللغة: 

١‏ - تبتداً بهما الصيغة الصرفية كما في (وكد) و(يرى). 

۲ - يتحملان الحركات بعدهما: ففي (ولد) تحملت الواو الفتحةء وقي (يرى) المبني للمجهول 
تحملت الياء الضمة؛ وتأتي بعد كل منهما الحركة الطويلة ولا يتعثر بهما النطق في مثشل 
الجمع (أبيات) و(أحواض) " و(مقاييس) و(ذيول) و(عواوير)» وفي المبني للمجهول 
(وأوري) من (وارى) الفعل الماضي» وفي الأسماء المفردة مثل (يوسف ويونس). 

۳ - يؤديان وظيفة الصوامت في البناء الصرفي في اللغات الساميةء ففي كلمة (ود) ملا 
تقوم الواو بوظيفة الصامت بدليل إمكان إحلال الباء مكانهاء فتصبح الكلمة (بلد) ذات دلالة 
وبنية لغوية سليمتين دونما حاجة إلى تعديل الصيغة. وكذا الأمر بالنسبة إلى الياءء ففي 
كلمة (يرى) مثلا يمكن أن يحل محلها النونء فتصبح (نرى). وكذلك حال وقوعهما حرفي 
لين منفتحا ما قبلهماء فيقع موقع الياء في (نيّل) الصامت كما في (نمل) ويقع مكان الواو في 
(حوأض) الصامت كما في (حَنض).( 

المسألة الثالثة: نطق الواو والياء نصفي الحركتين : 

١‏ - نصف الحركة صوت احتكاكي تتسع المسافة بين أعضاء النطق له بقدر أكبر مما تتسع به 
للصوامت الاحتكاكية الأخرى حتى ليكاد لشدة سعة تلك المسافة أن يكون طليقاء 
إذ لا يعترضه عارض في جهاز النطق كشأن الصائت. والصوت الاحتكاكي (كالشين 
والصاد والفاء) هو الذي ينشاً عن ضيق منفذ الهواء من بين عضوي النطق المتقاربين 
تقاربا شديداً يؤدي إلى حدوث صوت احتكاك واضح عند مرور الهواء بيتهما. () 
ومعنى الوصف السابق لنطق نصف الحركة هو أن عضوي النطق معها يتقاربان على وجه 
يؤدي إلى احتكاك أضعف مما يكون مع الصوامت الاحتكاكية الأخرىء» وهو لضعف 
احتكاكه أقرب (في طلاقة النفس معه) إلى طريقة نطق الأصوات الصائتة. 


(۱) د. کمال بشر علم اللغة العام Ao—-AYT <c‏ . 

(۲) د. علي عبدالواحد › فقه اللغة > ۱۸-١۷‏ . 

(۴) اللسان لابن منظور : الحمض كل نبات حامض أو مالح يقوم على ساق ولا أصل له . 

Lyons, language and linguistics, 75 . + 11۸ د. كمال بشر › علم اللغة العام‎ )٤( 
۲ 


۲ - يبدا نطق نصف الحركة من منطقة حركة من الحركات ثم ينتقل عضوا النطق به من ذلك 
الموضع بسرعة ملحوظة إلى مخرج حركة أخرىء» كأن يقال (يّرى) فيْيداً بمخرج الياء من 
منطقة نطق الكسرة ثم ينتقل النطق إلى مخرج حركتها وهي هنا الفتحة في زنة يفعمل 
المبني للمعلوم . ومن ثم تكون مدة نطق نصف الحركة أقصر من مدة نطق الصائت 
(الحركة)ء فاعتبرت بذلك من الصوامت.(“ 

۳ - يقترب نطق نصف الحركة من نطق الكسرة أو الضمة الطويلتينء ويكون الفرق بين تصف 
الحركة والحركة الطويلة في مدى ارتفاع اللسان واقترابه من الحنك الأعلى. فالفراغ بين 

مقدم اللسان والحنك الأعلى أضيق مع الياء نصف الحركة منه مع الكسرة الطويلةء وبذلك 

تحدث الياء هذا الحفيف (الاحتكاك) الذي لا تحدثه الكسرة الطويلة فيما بين اللسان والحنك. 
وكذلك يكون الفراغ بين موؤخر اللسان وأقصى الحنك عند نطق الواو نصف الحركة أضيق 
منه مع نطق الضمة الطويلة'. ولعل هذا التقارب الشديد بين نطق الياء والواو نصفي 
الحركتين ونطق الحركتين الطويلتين (صوتي المد)ء هو السبب الذي جعل أهل العربية 
يرمزون لنصفي الحركتين وللحركتين المديتين برمز كتابي واحد» وجعل علماعنا الأوائل 
يصفون الواو والياء بصفتي المد واللين على أنهما صفتان تتشآن عن نطق صوت واحد ذي 
خصائص نطقية واحدة. ففي هذا التصنيف الصوتي ما يدل على دقتهم البالغة في تبين 
أصوات لغتهم» حتى وإن كنا اليوم نستبين الفرق بين نصف الحركة والحركة الطويلة 
بفضل الأجهزة ذات التقنيات الحديثة. ونطق نصف الحركة مكافئ لنطق الحركة القصيرة 
من جنسهاء فهما صوت واحد لا يفرق بينهما سوى الموضع الذي تقع فيه كل منهمافي 
البناء الصرفي.(“ 

نطق نصف الحركة الياء: 

يتم نطقها بأريع عمليات: 

١‏ - يتجه وسط اللسان نحو وسط الحنك. 

۲ - يتم سد الطريق إلى الأنف. 

۳ - يتذبذب الوتران الصوتيان. 


(۱) د. كمال بشر ٠‏ علم اللغة العام » ١ ٠۳۲‏ د. إيراهيم أنيس ٠‏ الأصوات اللغوية » ٠ ٤١‏ د. عبدالصبور شاهين › 
القراءات القرآنية » >١‏ . 
(۲) د. إبراهيم أنيس » الأصوات اللغوية » ٤١-٤١ » ٠۲-۳١‏ »> د. عبدالغفار هلالء أصوات اللغة العربية » ۱۳۳- 
٤‏ د. تمام حسان» مناهج البحث في اللغة »> ۱٠١-١٠١‏ » د. كمال بشرء علم اللغة العام » ۸٦-۸۳‏ . 
(۴) د.عبدالصبور شاهين» القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديثء »٤4-٤١‏ د.عبدالصيور شاهينء المنهج 
الصوتي لأبنية العربية ١۸ء‏ د. تمام حسان» متاهج البحث في اللغة > ٠١۸-1١۷‏ . 
a‏ 


وتترك أعضاء النطق موضع النطق بالياء بسرعة ملحوظة إلى موضع الحركة التالية لها 
إن كانت متلوة بحركة في الكلمة. 

فصوت الياء إذن حنكي وسيط مجهورء وقد ضمها علماء العربية إلى الجيم والشين 
وسموها الأصوات الشجرية لتبينهم أنها من وسط الحنك'. وقد سبقت الإشارة ص٥٠٠‏ إلى أن 
نطق الحركات لا يحدث معه عائق في مجرى االنفس » فالمقصود من وضع أعضاء النطق 
موضع نطق الكسرة هو ارتفاع جزء من اللسان ليقل انفتاح التجويف الفموي بالقدر الذي يحدث 
الكسرة لكن دون منع انفتاح مجرى النفس. ۰ 
نطق نصف الحركة الواو: 
يتم نطقها بأربع عمليات: 
TS‏ 
E EN‏ 
٤‏ - يتذبذب کک الصوتيان. )( 
ا ES‏ 

TT ET فصوت‎ 
8 

وفي كل من الواو والياء تزداد درجة ارتفاع الجزء المعني من اللسان تجاه أقصى الحنك 
أو وسطه»ء بالقدر الذي يحدث احتكاكا يضعف عن احتكاك الصوامت الاحتكاكية أمتال الفاء 
والذال. 


(۱) د. كمال بشر»ء علم اللغة العام» ۱۳۲-٤۱۳ء‏ وبيان مواضع أعضاء النطق بالرسم ص٤۴-٠".‏ 
(۲) د. تمام حسان» مناهج البحث في اللغةء ۷١٠-۰۸١٠ء‏ د.عبدالصبور شاهين» القراءات القرآنية في ضوء 
علم اللغة الحديث» ٤١-٤١‏ د. عبدالغفار هلالء أصوات اللغة العربيةء ١٤۱٠ء‏ انظر ص ٠١-۳٤‏ حيث توضيح 
مواضع أعضاء لنطJ«‏ 61 .Ladefoged, a course in phonetics,‏ 
(۳) د. كمال بشرء علم اللغة العام .٠١١ »٩٥‏ 
٤٤‏ 


المطلب الخامس: الحركات المركبة: 

SS 
أخرى فيسمع تتابع حركتين"» ولا يوجد في العربية سوى نوعين من الحركات المركبة» هما‎ 
الحركة المركبة () الناتجة عن نطق الفتحة القصيرة ملو بنصف الحركة الواوء والحركة‎ 
المركبة ()) الناتجة عن نطق الفتحة القصيرة متَلوّة بنصف الحركة الياء.(°‎ 
ولا يكثر ورودهما في اللغخة العربية إلا في الأسماء على زنة (فعل) مثل (لون) و(بيت).‎ 
ويردان في صيغ الأفعال الناقصة المتصلة بواو الجماعة وياء المخاطبة من مثل (تسعون)‎ 
و(تسعین). ا رو فا لر ار ي اجره ل انال الحرف بضمير في‎ 
متل (عليك) و(إليك). ولا تبقى الحركة مركبة بغير الضمير بل تتحول إلى فتحة طويلة (في مثل‎ 
٩(.)اههباش على وإلى وبلی وما‎ 

وقد اختلف علماء العصر الحديث في أمر الحركة المركبة أيعدونها صوتا واحدا يقوم 
بوظيفة الحركة الواحدة أم يعتونها تتابعاً من الحركات؟ وجاعت آراؤهم على الوجه التالي:() 
١‏ - إذا كانت الحركة المركبة تقع في مقطعين من الكلمة فلا يصح اعتبارها فونيما واحدا 

ویجب اعتبارها تتابعاً لحرکتین. 
۲ - إذا كانت الحركة المركبة واقعة في مقطع واحد» فيختلفون في النظر إليها: 

أ - يرى بعضهم أنها حركة تتغير أثناء نطقها وتقوم بوظيفة فونيم واحد. 

ب ت أعترها يعض آأخر فتابعا من الحركات المنفصتة 

ج - عدها بعض ثالث حركة ونصف حركة تقوم بوظيفة الصامت صرفيا. 

والرأي الثاني هو الأكثر شيوعاً.(“ 

والحق أن فيصل القول في موضع صوت العلة الثاني في الحركة المركية الواقعة في 
المقطع الواحد إنما هو وجه تطور نطق هذا الصوت في الصيغ الصرفية المختلفة للكلمة التي 
يقع فيهاء أي أن الظواهر الفونولوجية الحاصلة في هذه الصيغ تقتم الدليل البينَ على موضعه 


)١(‏ د. إبراهيم أنيس» في اللهجات العربيةء ٠٠١‏ د. إبراهيم أئيس» الأصوات اللغوية ۱۹۸ د. عبدالصبور شاهين» 
القراءات القرآنية .٤۷-٤١‏ 
(۲) د. العاني» التشكيل الصوتيء ۹١ء‏ د. عبدالصبور شاهين» القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديثء .٠٤‏ 
(۳) البكوش» التصريف العربي» .٤۹‏ 
)٤(‏ د. أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغوي» .٠۱۸-١١١۷‏ 
)٥(‏ الموضع السابق . 
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من المقطع الصوتي» إن كان هو موضع النواة أم موضع الصامت الذي يغلق به المقطع»ء وفق 
ما تدل عليه هذه الظواهر من تأصيل موضعه في كل صيغة صرفية. 

وقي القسم التالي من الفصل توضيح الصلة بين مواضع المقاطع في البناء الصرفي للكلمة 
وأوجه تطور نطق أصوات العلة في كل كلمةء وفق المقاييس البنيوية والقوانين الفونولوجية التي 
تنص عليها نظرية العامل الفونولوجي(المقطعي)('. 


(۱) اتظر ص۷۳-٦۷.‏ 


٤“ 


الميحث الثاتي 

المقاييس الطونولوجية المستأنس بها من نظرية العامل المقطعي 
المطلب الأول : التعريف بنظرية العامل المقطعي Government Phonology‏ : 

نشأت هذه النظرية إثر عدد من الدراسات الفونولوجية لعدد من اللغات غير المعصلة 
بأسر ةلغوية واحدة » على يدي علlnء‏ ثlڈة‏ : [en Lowenstamm, Jonathan Kaye‏ و ` 
Jean - Roger Vergnaud‏ > اخذين بقول تشومسكي بوجود فطرة لغوية ذهنية a‏ 
مقاييس عالمية شمولية في مجال الظواهر الفونولوجية Universal Phonology‏ مثلم هي 
عالمية في مجال الظواهر النحويةء وهو قوله إن في العقل ثلاثة أنظمة تعمل على ت ركيب 
ا لجملةء هي ا مكون الفونولوجي والمكون النظمي النحوي والمكون الدلالي ا ٠ ٠.‏ 

وقد بدأ هذا الفريق من العلماء أبحاثهم عام ۱۹۸۲م" حتى تكاملت لديهم مجموعة ‏ 
اعت وال عر مرا تع تكلا من عات في فته تا 
Sm SS SE SS‏ 


. nological processes 


ذات 


وقد توافقت هذه الأصول مع المفاهيم التوليدية يه في قسم کبیر من نتائج دراسات 


Chomsky, Eno IEE of 0 its nature, origin and use p.21, 22, 51. (1) 

وقارن : د . خليل عمايرة › في نحو اللغة وتراكيبها › 0۷_00 . 

Chomsky, Knowledge of Language: 3, 53 (¥)‏ 
جون ليونز » نظرية تشومسكي اللخوية » ترجمة الدكتور حلمي خليل » ۳۸ لوريشوتود » مدخل إلى علم اللغة ء 
ترجمة الدكتور مصطفى التوني » ٠١١‏ . 

(The internal structure of Shonolosi él e! a theory of cham and government ) (¥) 
Kaye, Lowenstamm, Vergnaud p. 305 

(€( تنصب نظرية النحو التحويلي التوليدي على افتراض نموذج إنشائي مشالي للجمل النحوية المستقيمة يثل معرفة 
أصحاب اللغة البديهية بالنظم النحوي › a‏ 
ويعتمد وصف هذه الأبنية على تقدير عمل الذهن على وجه ي يحقق إنتاج الجمل متنوعة التراكيب ومتنوعة في ترتيب 
ألفاظها بإجراء عدد محدود من القواعد التحوية على عدد محدود من الألفاظ . وقواعد النظم النحوي الكامنة في 
الفطرة اللغوية الذهنية تقدم النماذج الإنشائية الستقيمة التي يقيس عليها المتحدث باللغة تراكيب ا لحمل التي يتحدث 
بها . وإنتاج المجمل متنوعة التراكيب وفق القياس على غاذج النظم الكامنة في الذهن »› > هو المقصود بنعت النظرية 
بأنها تو ليدية £66131 . 

Lyons, Language and Linguistics, 125-126. 


تود » مدخل إلى علم اللخة » ترجمة الدكتور مصطفى التونى › ۱-۰ . 


a 5 


۷ 


القائمين على النظرية » وكان هذا مستساغاً لديهم لا فيه من التأكيد على وحدة العمل اللغوي 
ومقاييسه في الفطرة الذهنية . 

فقد توصلوا إلى وصف المقطع الصوتي ء1طة1ارء 1۲٠‏ وصفاً بنيوياً يتحد فيه كل 
عنصرين مقطعيين في وحدة فونولوجية » مغلما جعل تشومسكي علاقات النظم النحوي 
ثنائية » يتحد فيها عنصران اثنان لا غير من العناصر المنتظمة في الجملة» لينشئا وحدة يتعلق' 
ا 

ولا كان للمقطع الصوتي في هذه النظرية بنية تترابط عناضرها في علاقات ثنائية › قال 
أصحابها بأن بين عناصر المقطع الصوتي علاقات تعليق يتعلق فيها معمول فونولوجي بعامل 
فيه » مغلما كان الشأن في علاقات النظم النحوي لدى تشومسكي . ويمكن من ثم القول بأن 
هذه النظرية ت تتسم بالنظم الفونولوجي» وأن هذا هو أهم ما بيميزها عن النظريات الفونولوجية 
الأخرى» لقيام تفسيرات الظواهر الصوتية فيهاعلى مقاييس هذا النظم . 

وكان مفهوم البنية ١إ٠اء‏ ناء " بوجه عام سبب قولهم بالبنية العميقة والبنية 


(1) يسرى تشومسكي أن الفطرة اللغوية في الذهن تشتمل على آليات لتمييز الرموز اللغوية وتصنيفها وفق مقياس 
تجريدي ٠‏ وأن هذه الأصناف التجريدية تقل العناصر التي تنتظم في تراكيب الجمل وفق قواعد النظم النحوي . وقد 
أولى تشومسكي جل اهتمامه لتحديد العناصر التجريدية التي تتركب منها الجمل » ووصف انتظامها في الجملة بأنه 
بنية نحgة syntactic SFUCU1©‏ . 
والعنصر التجريدي عند تشومسكي له بنية مثل الجملة » وهي بنية تنشأ عن تضام مورفيمين أو عنصرين من عناصر 
الدلالة في الجملة يرتبطان في المعنى وييثلان وحدة دلالية أطلق عليها مترجمو كتب اللغويين الغربيين مصطلح 
التعبيرة والعبارة ترجمة لمصطلح ۲358 عند تشومسكي » والأقرب إلى قصد تشومسكي هو معنى الت ركيب بين 
العنصرين المنشئين هذه الوحدة ارلا ولذلك سماها الدكتور حلمي خليل « المركب» . 
وهذا المركب ثنائي الترکيب عند ت تشومسكي لارتباط عنصرين لغويرن لا غير به في كل الوحدات الواردة في الجمل 
اللغوية » ويكون أحد هذين العنصرين وفق النظرية التوليدية عاملاً والآخر معمولا فيه » وقد سمى تشومسكي 
lلعlمJ gOVeINOTr‏ وا لمعمول 88٣۲ع0۷ع»‏ وجعل إلحاق علامة الإعراب أحد مظاهر إعمال العامل في معموله . 

Chomsky, Barriers, 8 - 9 

Chomsky, Knowledge of Language, 22, 52, 187-191 

تود » مدخل إلى علم اللغة » ترجمة الدكتور مصطفى التوني » ١١١‏ . سامسون » مدارس اللسانيات » ترجمة 
الدكتور زياد كبة » ٠ ١١ - ٠٤٤‏ ليونز » نظرية تشومسكي اللغوية » ترجمة الدكتور حلمي خليل ۳. 

)۲( آشار تشومسكي إلى مفهوم البنية في نظريته التوليدية في كتابه p.46‏ ع14182 ڳه کک > وکان أول 
ذكره لها على الإأطلاق في كتابه ( البنى النحوية ( Syntactic SrucUreS‏ عام ۷١۱۹م‏ : | . نظرية تشومسكي 
اللغوية لليوتز » ٠٠١‏ » ودراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن » للدكتور صلاح الدين حسنين » ۸٦‏ 


۸ 


السطحية للصيغ الفونولوجية “. وقد قامت النظرية على دراسات كثيرة للغات مععددة له 
تنتمي إلى أسرة لغوية واحدة » وانتهت نتائج هذه الدراسات إلى معايير عامة» فتأسس 
للنظرية أصول فونولوجية عامة( اماه« نآ۴) يتفاوت تطبيقها في اللغات الختلفة وفق اختيار 
أصحاب كل لغة (Parametric variations)‏ لاستعمال هذه الأصول فى تصريف الصيغ 
الصف 
ويمكن جمع خواص هذه النظرية وميزاتها فى النقاط التالية : 
١‏ - هي نظرية بنيوية بالدرجة الأولى » تقيم تفسير جميع تطورات أصوات ألفاظ اللغة 
موضع الدرس الفونولوجي › على مواضع أبنيتها المقطعية والعلاقات الفونولوجية 
۲ - ترفض النظرية كل تفسير ينفصل عن مواضع المقاطع الصوتية الواقعة في الكلمة موضع 
الظاهرة الصوتية › وتعامل هذه المواضع المقطعية على أنها ثابتة فى بناء الكلمة الصرفى 


(۱) البنية العميقة في نظرية تشومسكي هي الأساس الذهني المجرد معنى معين ييثله تركيب جملة يعد نواة لأداء ذلك 
المعنى » والبنية السطحية هي الحملة المنطوقة التي تمثل ذلك المعنى» بعد إجراء قواعد التحويل على تركيب الجملة 
النواة الكامن في الذهن . ٠‏ 

Chomsky, Knowledge of Language, 64-65 
Smith, the Twitter Machine, 222, 235 

نظرية تشومسكي اللغوية » للیونز » ٠١١-۱۳۸‏ . 

د. لل عدانة > فى نحو اللغة وتراكيبها » ٥۹-٥۸‏ . 

سامون 2 فدارم الاك 234434¥ 

(۲)کان تشومسکكي أول من قال بوجود أصول نظم نحوي عالمية شمولية (5٤[م1٥١ذ٣۴)‏ ذات أغاط متنوعة في استعمالها 
في كل لغة (ك0۸نخةاعة۷ مامص ة۲ة۴) وهي عنده أصول النظم التي تنشاً عن تفاوت إعمالها في كل لغة الأوجه 
امتنوعة لأبنية ا لمجمل في اللغات الإنسانية > فهو تفاوت ظاهري يندرج تحت وحدة الأصول العامة . وقد وافقه 
أصحاب نظرية العامل الفونولوجي في تقدير أصول لغوية عامة تعلق بتشكيل أصوات مفردات اللغة كما اصطلح 
الدكتور تام حسان على تطور الأصوات في الكلمات بأنه التشكيل الصوتي في كتابه (مناهج البحث في اللغة 
المختلفة » ٠٠۸-١١١‏ ). وتقدير أغاط متفاوتة لإعمال هذه الأصول الفونولوجية العامة بين اللغات المختلفة وفق 
اختيار اأصحابها لوجه إعمال هذه الأصول في مفرداتهم . 

Kaye, Phonology: a cognitive view, 146-147 

Kaye, Government in Phonology : The case of Moroccan Arabic, 138 
Chomsky, Barriers, 2 

Chomsky, Knowledge of Language, 101 - 114 


٤۹ 


على مدى مراحل تطورها في النطق» دون تغيير » كما تقيد هذا التطور بترتيب وعدد 
مواضع البناء التي وضعت عليها الكلمة في بنيتها العميقة . 

۳ - يأتي تفسير تغيّر نطق أصوات العلة في النظرية مرتبطاً ما تتيحه مواضع مقاطع الكلمة 
من تحويل نطقها كيلا يكون تفسير تغير النطق خارجا عن أصل وضع هذا البناء . 

٤‏ - تأخذ النظرية مواضع المقاطع غير الممغلة بأحد الأصوات في نطق الكلمة» في الاعتبارء 
وهي مواضع بنيوية لا تظهر في نطق الكلمات» من مثل موضع سكون الآخر في حرف 
الجر (رمن) وسكون ما بعد الباء الأولى في ر شابة ) . ومغلهما مواضع إغفال نطق 
الصامت الذي وضع عليه البناء الصرفي» من مثل موضع الصامت المحذوف في لغة من 
قال : ( عل باب )”" قاصداً ر على الباب ) » حيث حذفت اللام والمد من حرف الجر 
(على ) قبل لام التعريف الساكنة في الاسم امجرور . 
فسواء أكان الصوت الساقط من الكلمة صامتا أم حركة » يشبته أصحاب النظرية 

ویقرونه > ويعتبرون به عند تفسير التطورات الصوتية الحادثة على ألفاظ اللغة محل الدرس 

الفونولوجي » فيجعلون له موضعاً في البنية المقطعية للكلمة» سواء أكان ت ركه في النطق عن 

حذف أحد أصوات الكلمة» أم عن عدم ارتباط أحد أصوات الكلمة به منذ أصل وضعها . 
وهذا المنحى في تفسير عدد من الظواهر الفونولوجية لم تنعهجه أي من النظريات 

الأخرى» وهو منحى نظري يذلل ارتباط التفسير الفونولوجي بأصل وضع بناء الكلمة › 

فيمنع القول بتفسير لتطورها الصوتي على وجه يستدعي تقدير تغير بنائها الصرفي الذي به 

تتميز دلالتها بين ألفاظ اللغة. وما من شك في أن هذا مطلب وضرورة يلزمان كل قول يراد به 

تصور تطورات الصيغ الصرفية في اللغة التي يراد دراستها . 
فلماكانت هذه النظرية تقدم مقاييس فونولوجية تمنع تقدير تطور أصوات الكلمة على 

وجه يذهب بناءها الصرفي الذي وضع لها > وتجعل كل تطور صوتي غير منفصل عن مواضع 

البناء الذي وضعت عليه الكلمة» مهما كثر بها التغيير» كما تقدم نسقا فونولوجيا مطرداً 
لضبط التغيرات الصوتية بقواعد نظمية ثابتعة بين مواضع المقطع الصوتي الواحد ومواضع 


(1( هي لغة بلحارث التي تسقط أحد المثلين كراهة اجتماعهما : شرح المفصل ٠١١ / ٠١‏ د .عبدالغفار هلال » 
اللهجات العربية » ۳۷٠-۳١۹١‏ » رابن » اللهجات العربية الخربية القدية » ٠۳۳‏ . 


0. 


اللقاطع مجتمعة في الكلمة» وهي قواعد ينتج عن الأخذ بها تفسيرات دقيقة ومطردة للظواهر 
الفونولوجية الختلفة» كانت هذه كلها أسبابا ترجح الأخذ با جاء من مقاييس التفسير وفق 
هذه النظرية » عند الوقوف على صيغ الأفعال الواردة بالدراسة ومحاولة تفسير ظواهر الإعلال 
الحادثة فيها . 

وفيما يلي ذكر مقاييس النظرية بدء محورها جميعاً» وهو بنية المقطع الصوتي » ويليه 
ذكر علاقات التعليق الحاصلة بين مواضع البنية الصرفية للكلمة وأثرها في حدوث الظواهر 


اا التات < القانتن البتن ن لاا عن تقر اام 
المقطعى : 
ا و 
القطع في النظرية ليس تتابعا من الصوامت والح ركات على مستوى فقي“ كما 
وصفته باقي النظريات » وإنما هو بنية ذات ت ركيب متصاعد واحد مطرد لا يقبل التعديل» ولا 
يقبل حذف أحد عنصريه الأوليين » وإن لم يرتبط بأحدهما أحد أصوات الكلمة . 
فهو وحدة بنيوية مترابطة العناصر » وصف واضعو النظرية بنيتها وصفا هرمياً مغلما 
وصف التوليديون بنية الجملة وبنية وحداتها الدلالية» وفسروا ترابط عناصرها بتضام كل 
عنصرين منها في وحدة بنيوية وفق قواعد تضبط بنية المقطع الواحد وبنية المقاطع مجتمعة في 
الكلمة . 
ا و ا و 
يشتمل المقطع الصوتي وفق مقاييس النظرية على ثلاثة عناصر بنيوية » هي : 
۱ - اع طا : وهو المصطلح الذي وضعوه للعنصر الأول في المقطع › ولذلك سأشير إليه 
بالمستهل » لوقوعه أُولأ ‏ ويرمز له بالحرف 0 . 
۲ - كvعاعم‏ عطا: وهو المصطلح الذي وضعوه لموضع الحركة في المقطع › وسأشير إليه 
بنواة المقطع مجيه وسطا فيه » ويرمز له بالحرف N‏ . 


(۱) يسمى علماء اللخة وصف تتابع أصوات المقطع في غير البنية التي وصفتهانظرية العامل الفونولو جي منهج الوصف 
الأفقي لتضام الأصوات 1٥102صصa Linear‏ : 
Katamba, An Introduction to Phonology, 189 - 190‏ 

(( يتصاعد تركيب عناصر المقطع في بنية هرمية تكون قمتها العقدة التي تلتقي فيهاجميع هذه العناصر في وحدة 
متماسكة » مثلما تتضام عناصر الجملة لدى تشومسكي في بنية ھرمية :3 - 2 Chomsky, Barriers,‏ 


0١ 


› وهو المصطلح الذي وضعوه لموضع الصامت الذي يغلق به المقطع‎ :the rhyme . Y 

وأشير إليه هنا بقفل المقطع » ويرمز له بالحرف ۴ .© 

وقد ذهب أصحاب النظرية إلى أن هذه العناصر تقع في بنية تصاعدية على ترتيب ثابت 
لا يقبل التغيير » يوضحه الرسم التالي الذي تعارف عليه أصحاب النظرية في تمغيل مقاطع 
الكلمات . 

وسيرد رسم بنية المقطع في الدراسة مبحدئًاأ من جهة اليمين ليوافق الوجه الذي عليه 
قراءة الكلمات العربية › ويرمز فيه إلى المستهل بحرف الميم وإلى القفل بحرف القاف وإلى 
النواة بالنون. ١ ٠‏ 

الرسم )١(‏ : عناصر المقطع الصوتي ووحدتاه الفونولوجيتان :° 


س 


ق 
ن 
x x‏ 
| 
ع 
۲ ۳ 


۱ 

فالقفل ‏ كما يظهر في الرسم -عنصر تندرج تحته النواة التي تمغل الح البنيوي الأدنى 

لموضع القفل عند ارتباطها بح ركة واحدة من حركات الكلمة كما في هذا الرسم › ومغال هذا 
المقطع في العربية المقطع الأول من كلمة ( منتهى ) أو كلمة ر( عندنا) . 

أما الرموز أدنى الرسم > فيمغل أحدها الصامت الذي يقع في موضع المستهل وهو الرمز 


( ص ) الأول» ويمثل ثانيها الحركة القصيرة التي تقع في نواة المقطع › ونل الحرف ر( ص) 
الأخير الصوت الصامت الذي يقع تاليا وضع الواة في المقطع ويغلق به » فيكون مقطعاً 


Kaye, Phonology: a cognitive view, 54-55 (1) 
Kaye, Government in Phonology : the case of Moroccan Arabic, 131 
Kaye, Government in Phonology, 133 (¥) 


oY 


مغلقا كما يسميه علماء اللغة في العصر الحديث ‏ . وتشير الأرقام أدنى الرسم إلى بداية 
وترتيب نطق الأصوات المعصلة بمواضع المقطع . 

وترمز العلامة (×) في الرسم إلى مقدار النطق الزمني لعناصر المقطع › فحينما ترد في 
أحد مواضع المقطع علامة (×) واحدة يكون لنطق الصوت الملحق بذلك الموضع قيمة وحدة. 
زمنية واحدة » وحيغما ترد علامتان» يكون لذلك الموضع البنيوي قدر وحدتين زمنيتين في 
انطو . 

وقد استنبط أصحاب النظرية أن البنية الفونولوجية تعصف بالشنائية في نظام بنيوي 
ينتج وحدات فونولوجية داخل البنية» ولذلك جعلوا موضع النواة في بنية المقطع غير مستقل 
عن موضع القفل» حتى تكون المواضع المتعلق بعضها ببعض لإنشاء المقطع متمغلة في عنصرين 
لاغيرء هما : المستهل والقفل . 

وتشتمل وحدة القفل على موضعي النواة والصامت الذي يليهاء فهي الأخرى بنية 
ثنائية كبنية المقطع» إذ يتحد بها عنصران بنيويان لا غير : موضع النواة وموضع الصامت 
بعدها. 

وللمقطع فاط مختلفة تنتج عن عدد الأصوات الصامتة والصائتة الملحقة بمواضع 
عناصره الفلاثةء ولكل نمط من هذه الأنماط شروطه التي تسوغ حصوله وفق قوانين النظريةء 
وهي من ثم أنماط محددة للمقاطع المساغة في الفطرة الذهنية ر ولهاأحكام فونولوجية 
تضبطها ) » تختار كل جماعة لغوية بعضأ منها لصياغة مفرداتها على النسق الفونولوجي 
الذي يتسم به طابعها البنيوي » كما يرى أصحاب النظرية . 

فكل عنصر في هذه البنية المقطعية يقبل أن يلحق به صوتان كما يظهر في الرسم 
السابق تفرع وحدة القفل إلى موضعين بنيويين . كذلك يمكن أن تتفرع النواة إلى موضعين 
حركيين » لتدشاً بهما الحر كة الطويلة» أو يتفرع المستهل ليدشاً مقطع أوله صامتان متتابعان 
دون فاصل حركي بينهما كما في اللغات الهندو -أوروبية . 


› ۲٤۲ » الدكتور عبد الغفار هلال » أصوات اللغة الحربية‎ » ٠٤١ » الدكتور تمام حسان » مناهج البحث في اللغة‎ )١( 
. ٠١١ » الدكتور إبراهيم آنيس » الأصوات اللغوية‎ 

K6, Phonology : a cognitive view, 146 (¥)‏ وقد ذكر علل تقدير وجود هذه المواضع التي تصل بين 
أصوات الكلمة ومواقعها الوظيفية في مقاطع الكلمة في المرجع نفسه : ۱۳۹-۸ » وهي أسباب ترتبط بتفسير 
بعض الظواهر الفونولوجية الخاصة بأصوات العلة في لغات غير سامية . 
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كما يكن أن يقع موضع من مواضع المقطع غير متصل بصوت من أصوات الكلمة 
لتحقق موضع سكون فيه» ولا يقتصر التسكين على مواضع الحركات في أبنية اللغة» بل 
يشمل مواضع المستهل كذلك في بعض الكلمات . 

وفيما يلي بيان أنماط المقاطع الصوتية التي تسوغها النظرية » يتصدره ذكر إلحاق 
الحركات بنواة المقطع » لأنها قلب المقطع» إذ تمل أصغر أنغاط المقاطع عند الاكتفاء بنطق 
الحركة لتمنيل كلمة في معجم اللغة » كما في أداة التعريف [] في اللغة الإنجليزية : فهي 
عنصر بنيوي لا يستغنى عنه في أي مقطع > لأنها تربط بين أصوات المقطع الواحد وبين المقاطع 
المحجاورة في الكلمة» وفق ما تنص عليه علاقات التعليق بين عناصر المقطع ومقاطع الكلمة 
في النظرية . 
(ب ) أنماط المقاطع الصوتية التي تسوغها النظرية : 
١‏ المقطع ذو النواة الصغرى المحققة : 
(non-branching phonetically interpreted nucleus)‏ 

لكل عنصر من عناصر المقطع حد أدنى وحد أقصى لتمثيل أصوات الكلمة به » وحده 
الأدنى هو أن يتحقق سماعاً بنطق صوت واحد يقع في موضعه من بنية المقطع . 

فالنواة الصغرى الحققة في النطق يشغلها صوت صائت واحد كمافي واو العطف 


العربية» وبنية مقطعها كما يلي : 
الرسم (۲) : بنية مقطع واو العطف : ۰ 
ق 
ع 
ن 
1 
xX xX‏ 
ی . 


فبنية مقطع هذه الكلمة يتمغل فيها كل من المستهل والقفل فى أدنى صورة » إذ ارتبط 


كل منهما بصوت واحد من أصوات الكلمة وشغل نطق كل منهما وحدة زمنية واحدة من مدة 


نطق أصوات الكلمة . 
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: ( branching nucleus) المقطع ذو النواة الكبرى‎ N 

تمغل النواة الكبرى الحد الأقصى لنطق الح ر كات في المقطع الصوتي الواحد» وهو نطق 
الحركتين لا تزيد عليهما حركة ثالثة . وينشأ عن وجود موضعين في بنية النواة حركة تكافئ 
مدتها الزمنية زمن نطق الح ر كتين القصيرتين» إذ هما موضعان بنيويان كما تغلهما 
علامتا(>) . 

الرسم (۳) : بنية النواة الكبرى : 


ن 


رر 


x x 

وهذا الوصف لبنية الحركة الطويلة في اللغة يوافق ما توصل إليه علماء الأصوات في 
تحديد مدة نطقي . 

ويوافق قول ابن جني في وصف الحركات وأصوات المد ما توصلت إليه دراسات علم 
الأصوات الحديغة في هذا الصددء فهو يقول : « اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد 
واللين"» وهي الألف والواو والياء. فكما أن هذه الحروف ثلاثة» فكذلك الح ركات ثلاث ؛ 
الفتحة والكسرة والضمة : فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء والضمة بعض الواو . 

وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة 
والضمة الواو الصغيرة» وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة » . 

وقد استدل على أن الح ر كات القصيرة متساوية مع أصوات المد في الخصائص الصوتية 
باستثناء مدة النطق طولاً وقصرا » ب« أنك متى أشبعت واحدة منهن » حدث بعدها الحرف 
الذي هي بعضه ““ . 


٤١ ذكرت هذه المسألة ص‎ )١( 

(۲) سر الصناعة ۱/ ۱۹ » والأشباه والنظائر ١‏ / ۱۷۲ . 

(۳) سبق ذكر الفرق بين المد واللين وأنهما يفترقان في موضعهما من بناء المقطع > فيكون لكل منهما وظيفة صرفية 
مغايرة » رغم اتفاقهما في خصائص النطق » مع تيز كل منهما عن الآخر بدرجة ارتفاع موضع اللسان : انظر ص 
٤۳ » ۲‏ من الدراسة. ولايسوغ تقاربهما الشديد في النطق اعتبارهما صوتاً واحداً » لما بينهما من فروق صرفية 
واضحة . 
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فإشباع الضمة يحدث المد بالضمة الذي اصطلح عليه نحاتنا بالواو المدية . 
ومغال المقطع المشتمل على بنية النواة الكبرى حرف الجر (رفي) : 
الرسم )٤(‏ حرف الجر ( في ) : 

8 


3 


قف 

۳ -بنية ة المستهل الکیری Branching onset‏ : 

وهي بنية المستهل التي يتصل بها صامتان متتابعان لا تفصل بينهما حر كة » كما يقعان 
أول بعض الكلمات الأعجمية من مل ( ٥1ء‏ ) و ( ١٠ع‏ ) في الإنجليزية . ولا ترد في 
اللغة العربية أنغاط المقطع التي أولها صامتان » إذ استغنى أهلها في بدء مقاطع الكلمات 
بالصامت الواحد واكتفوا ببنية المستهل الصغرى. 

وبذلك كان لكل أسرة لغوية عرفها واختيارها في أناط البنى المقطعية » مثلما كان لكل 
منها اختيارها في مسائل النظم النحوى من مغل ترتيب موضعي الفاعل والمفعول من فعلهما 
في الجملة”" » وغير ذلك من أمور النظم المعباينة بين اللغات» وهي الفروق النظمية التي يطلق 
عليها تشومسكي مصطلح variations‏ ٥ص‏ مص م ؛ وهي الاختيارات التي يتعارف عليها 
أهل كل لغة في تنظيم علاقات عناصر البنية اللغوية . ولا يرد رسم المقطع ذي الستهل 
الأقصى في الدراسة » لما كانت بنيته غير مستعملة في العربية . 
٤‏ - بنية القفل الكبرى : 

تقع في بعض اللغات الهندو -أوروبية ألفاظ يتوالى فيها نطق الصامتين بعد المد من مغل 
كلمة ر كابرا ) ١ة‏ في الإيطالية "» وهي ألفاظ يرد وصف مقاطعها في غير النظرية 
بتقدير وقوع المد والصامت الأول التالي له في مقطع واحد مغلق . 


|] کے‎ × C(— G6: 


(1) من ذلك اختلاف اليابانية عن الإنجليزية في ترتيب موضعيهما ضعيهما » إذ يكون المفعول به تاليا للفعل في الإنجليزية » في 
حین یکون سابقاً عليه في اليابانية » كما ذكر تشومسكي 83 - 82 Knowledge of Language,‏ 
() معنى الكلnة‏ : Charette, A course in Phonology, lecture 7 ¢ jell‏ 


07 


وقد وصف أصحاب النظرية بنية القفل الكبرى بأنها ثنائية كبنية النواة والملستهل 
القصويين » فلم يصفوا أبنية الكلمات التي يتبع فيها المد صامتان بأن أحدهما يغلق مقطع 
الد ء لما كان هذا القول مستدعيأ تقدير بنية فونولوجية تتناقض مع ظواهر التطور الصوتي 
الحادثة في مغل هذه الكلمات . 

ولذلك جعلوا بنية القفل التالية بنية متنعة في وصف المقطع الأول من كلمة ر كابرا) . 

الرسم )١(‏ :البنية الفونولوجية الممتدعة في وحدة القفل بالمقطع الأول في 
كلمة[ ك د س ٥ر‏ ]الإيطالية: 


#* 
ى 


ولو جعل الصوت [ ۲] متمما لوحدة القفل بعد الم > لكانت الأصوات المتصلة بمواضع 
هذه الوحدة البنيوية في المقطع ثلاثة » وعدت البنية ثلاثية لا ثنائية . 

وقد أظهرت حالات تصريف الألفاظ التي يتتابع فيها الما والصامتان فى عدد من 
اللغات أن هذا البناء الفلاثي نمط بنيوي لا وجه له في تلك اللغات ” » ولذا يضع أصحاب 
النظرية العلامة (») في صدررسم البنية الممتنعة لوصف القفل › وهي العلامة المتعارف عليها 
للإشارة إلى فساد النظم والت ركيب اللغوي في علم اللغة الحديث" وهم يجعلون الصامت 
E ON e :‏ 
الأول التالي للمد في مغل ( كابرا) أول العنقود" في بنية مستهل كبرى في القطع التالي 
للمد . 
(1) الموضع السابق . 
Kaye, Government in Phonology, 134 (1)‏ 
() العنقود مصطلح يشير إلى توالي صامتين في المقطع الصوتي توالياً أصلياً في الكلمة » كما في كلمة ۲۴8] الإنجليزية : 

مدخل إلى علم اللغة » لتود » ترجمة الدكتور مصطفى التوني » ١٤۔٤‏ . 
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وبذلك انتعفى في مقاييس النظرية البنيوية المقطع المغلق ذو المد » وهو بناء المقطع الذي 
أطلق عليه علماء اللغة العرب المعاصرون مصطلح ‹ المقطع المديد » » ورمزوا إليه بتتابع 
الصوامت والح ركات على الوجه التالي : [ ص ح ح ص 1 . 

وكلمة ( فيل ) حال الوقف عليها-مغال على هذا الععابع الصوتي حيث يتوسط المد 
الصامتين . ولا كان تقدير بنية المقطع المديد مرفوضا وفق نعائج الدراسات الفونولوجية التي 
قام بها أصحاب النظرية » وضعوا لمثل كلمة ( فيل ) معياراً جديداً لوصف مقاطع الكلمات 
الموحية بوجود بنية ثلائية . وهذا المعيار هو أن الكلمة لا تنعهي بمقطع مغلق أبداً » وإنما يكون 
آخر موضع بنيوي فيها هو موضع النواة» سواء أكانت نواة صغرى أم كبرى. وتفيد ثنائية بنية 
القفل أن الكلمة منتهية بمقطع وقع فيه صوت واحد هو صوت الصامت الأخير منها متلوا 
بموضع نواة ساكن لا يظهر في نطق الكلمة حال الوقف عليها . 

وبذلك يحل محل القول بالمقطع المغلق المديد القول بمقطعين متتابعين » أولهما 
بنيته [ ص ح ح ] وثانيهما يرمز له بالرمزين [ ص © ] حيث تمتل علامة الصفر حذف حركة 
لام الاسم في الوقف . 

الرسم () : بنيتا مقطعي ر فيل ) موقوفا عليه : 


f f 


Xx Cr— 6s 


ق 
| 
ن 
| 
XxX XK XK‏ 
| | | 


ا — — 


× س 


الإعراب في موضع النواة المتطرفة في بنية الكلمة › فنطقت اللام متحركة دون تغيير يحدث 
فى البناء المقطعى : 

ونما تلعزمه القواعد الفونولوجية في اللغة العربية تفريقاً بين الأسماء والأفعال » أن يقع 
إدغام مثل ( مقرو ) و ( قري ) في الأسماء دون الأفعال > لأنه إدغام يقع بين مقطع مغلق 
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وأول المقطع التالي له ء وقد جعل بناء الفعل في العربية مخالفاً لبناء الاسم بامتناع اللقطع 
امغلق في الفعل وجوازه في الاسم وحده" وفي القسم التالي حيث ذكر علاقات التعليق 
الفونولوجي تفسير هذا الإدغام وفق مقاييس النظرية وبيان موضعه في بنية الكلمة . 
ج - إثبات مواضع بنيوية مغفلة في النطق : 

سبقت الإشارة عند تقغيل مقطعي كلمة ( فيل ) إلى أن مقطعها الأخير منته بموضع 
السكون في النواة الصغرى » حال الوقف عليها . فموضع السكون الآخر الذي تغبته مقاييس 
النظرية في وصف مقاطع الكلمة » موضع بنيوي لا يسمع به صوت عند لفظ الكلمة" . 

وقد أطلق عليه أصحاب النظرية مصطلح ۷ا0عمcat empty‏ »> ومعناه : اوضع غير 
المتصل بصوت » ولذلك يرد الاصطلاح عليه في الدراسة بأنه موضع مغفل في النطق . وإثبات 
هذا الموضع البنيوي الذي لا يظهر في نطق المقطع لعدم وقوع صوت من أصوات الكلمة فيه › 
تصور للبنية الصحيحة اللازمة للمقطع المراد وصفه في بعض كلمات اللغة محل الدرس 
الفونولوجي › يشبه تقدير حر كات الإعراب في الكلمات معتلة الآخر اعتباراً بالأصل اللغوي 
الذي استنبطه دارسو اللغة للبنية اللغوية فيها . 
نوعا المواضع المغفلة في النطق : 

يعد الحد الأدنى للبناء المقطعي هو البناء الذي يتحقق فيه مستهل ذو موضع بنيوي واحد 
ونواة ذات موضع بنيوي واحد . وقد أثبتت الدراسات الفونولوجية التي قام بها أصحاب 
النظرية أن إغفال موضع من مواضع المقطع في النطق أمرلا يختص بمواضع الح ر كات في ألفاظ 
اللغة ء وأن من الكلمات ما يكون موضع المستهل فيه مغفلا غير ظاهر في النطق “. ولذلك 
لا تهمل مقاييس الوصف المقطعي في النظرية موضع الصامت المغفل نطقاً عند تعيين مواضع 
قاطم اللات : 

وعلى هذا يكون الحد الأدنى للمقطع الصوتي محمغلا في الأنماط التالية العي تختلف 


Kaye, Government in Phonology, 144, 152 (1) 

(1) كذاوصف أصحاب النظرية هذا الموضع البنيوي غير الظاهر في نطق الكلمة > ونص وصفهمم له هو 
not phonetica1y interpreted"‏ " وتذكر الباحغة اع٣14‏ أن تعاقب الحركة والسكون على الموضع 
الواحد من الكلمة » مرده إلى وقوع هذاالموضع غيرمتصل بإحدى حركات الكلمة في بنيتها العميقة : 

Charette, Mongolian and Polish meet government Licensing, Pp 215, 21 

Kaye, Government in Phonology, 139 (¥) 

Kaye, Phonology: a cognitive view, 130 - 131 (4) 
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بحسب تحقق نطق موضعي المقطع أو إغفال أحدهما بعدم اتصال أي من أصوات الكلمة به : 
أ - المقطع ذو الموضعين الممغلين في النطق 
ب - المقطع الذي أغفل فيه نطق موضع النواة 
ج - المقطع الذي أغفل فيه نطق موضع المستهل 
وتبينها الرسوم الغلائثة التالية : 
الرسم (۷) : المقطع ذو الموضعين الممغلين في النطق : 


٣ 1‏ 
| 
x x‏ 
ار 
ص € 
الرسم (۸) :المقطع الذي أغفل فيه نطق موضع النواة : 
۴ 
| 
[ 
ص 


GQ x— CC 


الرسم )١(‏ : المقطع الذي أغفل فيه نطق موضع المستهل : 


ولا كانت الكلمة-أيا كانت -تنتهي وفق مقاييس النظرية البنيوية بموضع النواة لا 
وضع الصامت المغلق للمقطع » مل المقطع بالرمزين الدالين على المستهل والنواة في غالب 
رسوم الألفاظ المتداولة في أبحاث أصحاب النظرية لأنهما يلان أصغر بنية للمقطع الصوتي 
وأقل عناصره . وفرضية وقوع الدواة ا لمغفلة نطقا في أبنية بعض المقاطع » فرضية تقدم عدداً 


من التفسيرات لظواهر فونولوجية طالما أكتفي بوصفها دون تفسيرها . 
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المطلب الثالث : قوانين التعليق الفونولوجي في النظرية : 

تنص نظرية العامل الفونولوجي على وجود علاقات نظمية مطردة تضبط عناصر 
المقاطع المتضامة في الكلمة الواحدة» وتقيد أنماط القاطع الساغة في كل كلمة بأحكام هذه 
العلاقات . 

وبهذه الأحكام يصبح تصنيف أنماط المقاطع الواقعة في الكلمة غير مرتبط بترتيب 
الأصوات المنطوقة فيها فحسب » وإنما يصبح مقيداً عا تسوغه أحكام علاقات النظم بين 
عناصر مقاطع الكلمة من وقوع هذه الأصوات ۔ صوامت وصوائت - كل في موضعه من هذه 
المقاطع . 

وهذه الأحكام لتنظيم مواضع الصوامت والصوائت في أبنية مقاطع الكلمة > جعل 
وصف بناء الكلمة الصرفي من حيث تحديد مواضعه » وصفاً غير قائم على الاستغناء بتعيين 
مواضع الصوامت والصوائت المسموعة في مقاطع الكلمات » متعدياً إلى اعتبار مواضع بنيوية 
تقديرية لا تسمع عند نطق بعض الكلمات . 

كما أدى اعتبار هذه الأحكام إلى القول بامتناع بعض أنماط المقاطع في اللغات 
الإنسانيةء وهي أناط طالما اعتد بها اللغويون في العصر الحديث وأقاموا عليها نتائج درسهم 


وقد أدى هذان الأمران إلى تفسير الظواهر الصوتية على وجه غير مسبوق في عدد من 
الصيغ الصرفية . 


ولاكانت كل علاقة بين عناصر مقاطع الكلمة تتضمن عاملاً ومعمولاً فيه متعلقاً به 
سميت هذه الأحكام التي تضبط مواضع البناء الصرفي للكلمة وتنشئ بينها علاقات نظمية 
مطردة » بقوانين التعليق الفونولوجي › وقد أطلق أصحاب النظرية على هذه العلاقة مصطلح 
Î government relation‏ علاقة يقع بها ضبط مواقع البنية الفونولوجية » وسمواالعامل 
0vern0ع‏ أي العنصر الضابط في هذه العلاقة » والمعمول ١٠١۲ء‏ ۷٠ع‏ أي العنصر امنضبط في 
العلاقة. 

وقد قصدوا من هذه المصطلحات القول بتعليق أحد عناصر البناء الصرفي بعنصر 
أخرعامل فيه » وتقييد وجود العنصر المعمول فيه في مقاطع الكلمة بوجود العامل الذي يتعلق 


Kaye, Government in Phonology: the case of Moroccan Arabic, 134 - 139 (1) 
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وليست دلالة مصطلح العامل في مجال الفونولوجيا كدلالعه في الدراسات النحوية › 
فهو إشارة إلى تضام موضعين من مواضع المقاطع في الكلمة» يتعلق أحدهما بالآخر » فلا 
يتحقق بقاؤه إلا بهء أو يكون الموضع البنيوي العامل سببا في تغيير نطق الصوت المعمول فيه» 
فتحصل بعلاقات التعليق بين مواضع مقاطع الكلمة شتى أناط التطور الصوتي فيها . 

ولذلك استعضت بمصطلح التعليق عن الترجمة الصريحة لمصطلح ١۳٤1٤‏ إم0۷ع» 
وبمصطلحى العامل والمعمول عن دلالات المصطلحين 0vern0۲ع»‏ 0verneeع‏ لقرب هذه 
الات م الف العربي في الاصطلاح على العلاقات التي تنظم العناصر اللغوية المدشئة 
وحدة منطوقة ذات دلالة وت ركيب مستقيمين . وفيما يلي ذكر قوانين تعليق المعمول بعامله 
وفق النظرية . 
المساألة الأولى : أنماط تعليق العناصر المقطعية : 

1 - علاقات التعليق بين عناصر المقطع الواحد : 

يتألف المقطع من عنصرين أوليين لا مناص منهما » هما المستهل والنواةء لأن مجيء 
الصامت في موضع القفل المغلق للمقطع غير لازم إلا بتحقق شروط تضبط وقوعه في هذا 
اوضع من مقاطع الكلمة . 

وعلاقات التعليق بين النواة والمستهل والقفل في حيز المقطع الواحد تتمغل في علاقتين 
فحسب» هما تعليق المستهل بالنواة وتعليق القفل بها كذلك › لأنها احور الذي يقام عليه 
المقطع » فكانت عاملة في موضعي الصامتين ( السابق عليها والتالي لها ) وتعلقا بها . 

ويوضح الرسم التالي هاتين العلاقتين . 

الرسم )١(‏ : تعليق موضعي المستهل والقفل بموضع النواة في المقطع : 


کہ چ اس چ ھں 
وقد تعارف أصحاب النظرية على بدء السهم المشير إلى صلة العامل إمعموله عند موضع 
العامل وإنهائه عند موضع المعمول . 


1۲ 


ی علاقات التعليق بين موضعي العنصر الواحد في المقطع : 

تقع علاقة عمل فونولوجي بين موضعي عنصر المقطع الذي يرتبط به صوتان من أصوات 
الكلمة » من مغل وقوع الح ر كتين في موضعي النواة الكبرى ووقوع الصامتين في موضعي 
اللستهل الأقصى في اللغات الهندو -أوروبية . 

ويكون في هذه الحالة الموضع العامل فونولوجيا في المعمول المتعلق به » هو الموضع الأول 
من موضعي الح ر كتين في النواة الكبرى والموضع الأول من موضعي الصامتين الواقعين في وحدة 
الستهل الأقصى . 

ويبرن الرسم التالي تعليق موضع الح ركة الغانية بموضع الح ركة الأولى في النواة الكبرى 
امحدثة الم في بناء ر فاعل ) » تمغيلاً لهذه العلاقة الفونولوجية بأحد الأبنية الصرفية فى اللغة 
اي ٠‏ 

ويرد الرقم( )١‏ بيانا نجيء العامل في هذه العلاقة سابقاً على معموله » كما يشير 
السهم إلى هذا المعنى في الرسم . 

الرسم (۲) : علاقة التعليق بين موضعي النواة الكبرى في بناء ر فاعل ) ؛ حصراً' 
للرسم على مقطعه الأول : 


ا 

وأكتفي لتمغيل علاقة التعليق بين موضعي العنصر الواحد من المقطع بمشال للنواة 
الكبرى دون التمشيل مال للمستهل الأقصي لا كان مجيء الصامتين أول المقطع الصوتي 
سمة من سمات اللغات الهندو -أوروبية » فلم يكن لذكره فى هذه الدراسة محل . 

وبهذا التصور لتعليق كل موضعين من مواضع المقطع الواحد بعضهما ببعض »› يظهر 
تضام عناصر المقطع في وحدة فونولوجية تفسر تماسك الأصوات الواقعة فيها على الوجه 
التالى : 

يتحد موضعا النواة في المقطع ذي النواة الكبرى فى علاقة التعليق الواقعة بينهما» 
ويتحد موضع النواة مع موضع القفل في المقطع المغلق › وتدشاً بكل من العلاقتين وحدة 


1۳ 


فونولوجية مستقلة تتضام مع المستهل السابق عليها في علاقة يتعلق بها موضع المستهل 
بموضع النواة العاملة فيه »> كما يظهر في الرسمین (۳) و )٤(‏ . 
الرسم( ۳) : علاقات التعليق في المقطع ذي النواة الكبرى كما في المقطع الأول من اسم 


الفاعل ( قاتل ) : 
ل کے لے 
3 « ں )» 
| 
ا 
xX | xX‏ 
م 
۱ ۲ 
[ ص ح E iê‏ 
الرسم ( ٤‏ ) : علاقات التعليق في المقطع المغلق كما في المقطع الأول من كلمة ركلب): 
ملا «ن » 
ن 
x< xX xX‏ 
رک 
۱ ۲ 
[ ص 8 ص ] 


وعلى هذا يكون المقطع الصوتي بنية فونولوجية يُضبط تضام عناصرها بعلاقات تعليق 
بين كل عنصرين متجاورين » وتعد كل وحدة ناشئة عن هذا التعليق عنصراً جديداً مهيعاً 
للاتحاد مع عنصر بنيوي مجاور » ليحدثا معا تركيب المقطع المعكامل في تلك الصورة 
التصاعدية لترتيب تر كب وحداته وتضامها . 

والعنصر العامل في الوحدة الفونولوجية هو الحد الأدنى لموضع المقطع الخاص به » فموضع 
الحركة الأولى من المد في النواة الكبرى هو الموضع الغابت في بنية المقطع › إذا حصل تقصير 
للم في الكلمة › ولذلك تدسب إليه تسمية الوحدة الفونولوجية الناشئة عن تعليق معموله 


1٤ 


به » فيجعل في موضع مسمى القفل رمز النواة المعصعدة « ن » » لأن الصامت الغلق للمقطع 
مغله مغل الحركة الثانية في المد الواقع في النواة الكبرى » كلاهما معمول لموضع الحركة الأول 
في النواة وهو العامل في المقطع بأكمله » مستهله وقفله وحركة مده الغانية » فهو العنصر 
الفاعل في علاقتي التعليق ببنيتي المقطعين في الرسمين (۳) و )٤(‏ السابقين » وعماد كل 
منهما ومرتكزه الذي لا يستغنى عنه» وكل مواضع المقطع الأخرى فضلة بالىسبة إليه"" . 

ولهذا يجتزئ أصحاب النظرية في رسومهم لمقاطع الكلمات بعنصري المستهل والنواة › 
ولا يرمزون إلى القفل إلا في حالة ارتباط أحد صوامت الكلمة بموضعه » وعلي غرار ذلك 
سترد رسوم مقاطع الأفعال في مباحث الدراسة » خالية من الرمز إلى مسمى القفل . ٠‏ 
ج - علاقات التعليق بين عناصر المقطعبن المتجاورين : 

يقع التعليق بين عناصر المقطعين المتجاورين في علاقتين فونولوجيتين : إحداهما علاقة 
التعليق بين موضعي النواتين في المقطعين › والثانية هي علاقة تعليق موضع الصامت المغلق 
للمقطع بالمستهل التالي له . 

وفيما يلي توضيح للعلاقة الأولى بكلمة ( عنب ) موقوفاً عليها » وللعلاقة الثانية 
بكلمة (كلب) موقوفا عليها أيضاً . ) 


الرسم (١ه)‏ : علاقة التعليق بين موضعي النواتين الأولى والثانية في كلمة ( عنب ) : 


٣ن م ن۱ . ن۲ م‎ 
xX x< xX x xX xX 
| أ ا‎ | 

4 5 س ب ر 


١(‏ ) خصص أصحاب النظرية احرف للرمز إلى النواة المعصعدة » لاستعمالهم الحروف اللاتينية في مؤلفاتهم وتأسيا 
بجفهوم تصاعد تركيب البنية في شكل هرمي من العناصر الصغرى فيها إلى عناصرها الأكبر انتهاء إلى تعامها بقمة 
واحدة لهذا الت ركيب الهرمي الذي أطلق عليه تشومسکی مسمی 1٥0۲۷‏ ٣هط‏ - × وأطلق على آلية استمرار 
تصاعد الت ركيب الجملى ق : Projection Principle‏ : 

Chomsky, Knowledge of Language, 62 

Chomsky, Barriers, 2 - 3 

سامسون > مدارس اللسانيات » ترجمة الدكتور زياد كبة : ٠٤١ » 1٤١‏ . 


1o 


الرسم )١(‏ : تعليق موضع القفل بموضع المستهل التالي له : 


« ن » 
| 
م ن م ن 
x x xX xX x‏ 
| ا 
ك 5 ل ف ر 
ت 


المسالة الثانية : أحكام تعليق المعمول بعامله الفونولوجي : 
تنص النظرية على شروط ثلاثة لحصول علاقة تعليق بين العامل ومعموله الفونولوجي : 
١‏ - يتمثل الشرط الأول في أن يكون موضع العامل من معموله في علاقات التعليق 
السابق ذكرها جميعا » موضعاً ثابتاً لا يقبل العقديم أو التأخير في أي من اللغات 
الإنسانية > وهم يطلقون على هذا الشرط مصطلح اح 0ناءعءdi Strictly‏ ° أي الاتجاه 
الإلزامي لعلاقات التعليق . 
ويفيد هذا الشرط أن إعمال العامل في معموله في الوحدة الفونولوجية الناشفة عن 
تعليق أحدهما بالآخر » عمل ذو اتجاه واحد في كافة اللغات : فالوحدة الناتجة عن ترابط 
عنصري المستهل والنواة مغلا ء لا تقبل أن ينعكس فيها تقدير أيهما العامل في الآخر عند 
دراسة لغة من اللغات» وكذلك العلاقة بين المستهل وموضع القفل السابق عليه » لا تقبل أن 
يقدر لها أن موضع القفل في بنية كلمة من الكلمات هو العامل في موضع المستهل التالي له . 
وعلة هذا التوجيه في قوانين النظرية هي أن العامل إنما هو الموضع البنيوي الذي يتحقق 
بوجوده وجود عنصر بنيوي آخر مجاور له هو معموله المتعلق به ؛ فلو انعكست مواضع 
العامل والمعمول في علاقات التعليق » لافترض أن العنصر البنيوي الفضلة ر المعمول فيه ) هو 
العنصر العماد في البنية » وهذا نقيض ما توصلت إليه دراسات علماء اللغة كافة . 


Kaye, Government in Phonology, 132 (1)‏ » وقد ذکر أُصحاب النظرية أن تعليق النواة بموقع نواة أخرى 


علاقة تعليق يتفاوت فيها موضع العامل من معموله ب العرف الفونولوجي في كل لخة : المرجع السابق 
ص۱۳۸ . 
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فعلى سبيل المخال : الموضع الحركي المعمول فيه في المد من بناء ( فاعل ) عنصر بنيوي 
فضلة بلا شك » يكون المقطع مكتمل الأركان عند حذفه حال تقصير المد في صيغة من الصيغ 
الصرفية . وكذلك موضع الصامت المغلق به المقطع » لو حذف من أحد المقاطع » لما اختل من 
بنائه شيء . وبذلك يتحقق توثيق مواضع العمد والفضل في أبنية المقاطع » بالقول بشبات 
ترتيب مواضع بعضها من بعض واطراد ذلك الترتيب في علاقات التعليق الحاصلة بين عناصر 

البنية الصرفية في كافة اللغات . 

۲ - والشرط الثاني عندهم هو أنيكون العامل ومعموله متجاورين في 
النطق » لا يفصل بينهما صوت ثالث يتوسطهما › وهم يطلقون على هذا الشرط اللازم 
لحصول التعليق بين التعلقين مصطلح yانلةءه!‏ ٤ء‏ ناء “أي لزوم ا جوارلحصول علاقة 
التعليق . 
فإذا لاحظنا مغلا الوحدة القائمة بين موضعي الباء واللام في الرسم(٠)‏ » وجدناهما 

معصلين نطقاً لا يفصل بينهما حركة ولا صامت ثالث » وكذلك في الرسم رقم (۲) حيث 

يتصل نطق الفتحة الأولى العاملة والفتحة الغانية المعمول فيها في بناء ( فاعل ) » وفي الرسم 
رقم )٤(‏ حيث يتصل نطق الح ركة في موضع النواة ونطق الصامت التالي لها في موضع القفل 

المغلق للمقطع . 
ومثل ذلك توالي نطق الصامت الواقع في موضع المستهل من بناء(فاعل) بالرسم(۲)»› 

ونطق الحركة الأولى من المد » وهي في موضع النواة الأول الذي يتعلق به ذلك المستهل . 

۳ - والشرط النالث عندهم هو ألا تقع الوحدة الفونولوجية الناتججة عن تعليق 
المعمول بعامله في بنية غير ثنائية » وقد جعالوا ثنائية الأبنية الفونولوجية أصلاً من 
أصول الأبنية الصرفية :أي أنه أصل تبنى عليه الوحدات الفونولوجية وتنعظم به أبنية 
المقاطع في الكلمة > وسموا ھا الڏصJ binarity theoreıa‏ 0 أي نظرية الثنائية . 


وقد أدى هذا الأصل المقدر لبناء الوحدات الفونولوجية إلى ترك القول بعدد من أبنية 


. ٠۳١۲ » والمرجع السابق‎ Kaye, Phonology : A cognitive view, 146 (1) 


Kaye, Government in Phonology, 132 (1) 


1۷ 


المقاطع التي عمل بها اللغويون المعاصرون . وهي الأبنية التي يكون للنواة فيها غير معمول 
واحد في موضع القفل »سواء أكانت المعمولات من الصوامت أم كان بعضها صائتاً وبعضها 
صامتاً . وقد رمز إليها اللغويون بعوالي الحركات والصوامت على الوجه التالي : 

] بناء المقطع [ ص ح ح ص‎ - ١ 

۲ - بناء المقطع [ ص ح ص ص ] 

۳ - بناء المقطع [ ص ح ص ص ص ] فما فوق '“ . 

وتمتنع هذه الأبنية في نظرية العامل الفونولوجي بموجب القول بغنائية الوحدات 
الفونولوجية » لأن كلا من الأبنية الفلاثة ينص على علاقة يتعلق فيها معمول ثان أو ثالث 
بموضع النواة العامل نفسه › فيكون في الوحدة البنيوية ثلاثة أو أربعة عناصر مقطعية لا 
عنصران اثنان فحسب» ويبين ذلك الرسمان التاليان . 


الرسم (۷) : امتناع بناء المقطع [ ص ح ح ص ] وفق مقاييس التعليق : 


. « ن » : 
کے 
ا ي x‏ 
CC‏ 


ففي هذه البنية يقع الصامت رقم )١(‏ غير مجاورلموضع النواة الأول العامل فيه» 
وتكون بنية القفل المشار إليها بالرمز « ن » > مشتملة على ثلاثة مواضع بنيوية » فتنتفي فيها 
ثنائية البنية الفونولوجية . 


(1) الدكتور تمام حسان » اللغة العربية معناها ومبناها » 1٩‏ » الدكتور إبراهيم أنيس › الأصوات اللغوية » ٠١١‏ › 
الدكتو عبد الغفار هلال » أصوات اللغة العربية › ٥؛‏ تود » مدخل إلى علم اللغة » ترجمة د . مصطفى 
التوني ٤۳ ٠‏ التشكيل الصوتي › د . سلمان العاني ٠۳۳‏ : 


1A۸ 


الرسم (۸) : امتناع بناء المقطع 1[ ص ح ص ص ] وفق مقاييس التعليق : 


م « ن » 


C* 


في هذه البنية تشتمل وحدة القفل على ثلاثة مواضع بنيوية » فتنعفي ثنائية البنية 
الفونولوجية » كما يتنع قبول هذا التصور لبنية المقطع بوقوع الصامت الأول فاصلاً بين 
الحركة العاملة ومعمولها الصامت الغاني المغلق به المقطع › اعتباراً بأن تجاور موضعي العامل 
ومعموله شرط لازم لحصول التعليق بينهما . 

ومخل هذا يقال في البناء الثالث الذي سوغه اللغويون المعاصرون : بناء المقطع [ ص ح 
ص ص ص ] . ) 
المسالة الثالثة : التعليق الفونولوجي بين مواضع النوى : 

يخص أصحاب النظرية علاقات التعليق بين مواضع النوى في الكلمة مستوى 
فونولوجي تتوالى فيه تلك المواضع وما ارتبط بها من حركات » دون الاعتبار بوقوع مواضع 
الصوامت فيمابينها »فهو مستوى فونولوجي يختص بمواضع وأصوات النوى العوامل 
والمعمولات في مقاطع الكلمة › وبا يقع بينها من وحدات وظواهر فونولوجية . 

وهم يسمون هذا المستر ى الفونولوجي (Pguclear projection level]‏ > أي طبقة 
تصاعد مواضع النوى من كل كلمة . 

وبذلك يكون تعليق موضع الفتحة بموضع الكسرة في كلمة ( عنب ) السابق عرض 


Charette, Mongolian and Polish meet Government licensing, 277, (1) 
Kaye, Government in Phonology 137 - 139 


1۹ 


أبنية مقاطعها في الرسم ( ٠‏ )» على أفق أبعد من أفق الأصوات المعوالية في الكلمة ؛ هو 
مستوى التعليق الفونولوجي بين مواضع النوى كما يبينه الرسم(١)‏ . 
الرسم )٩(‏ : مستوى التعليق الفونولوجي بين مواضع النوى في كلمة ( عنب) : 


ن ١‏ تعمل في ن ۲ ن ۲ تعمل في ن ۲ 

اه ج ي ي ا ي ص يه ص ي ا 

ن ۱ ن ۲ ن ٣‏ 
م ن۱ م ن۲ م ن٣‏ 
xX xX x xX xX xX‏ 
ا1 ا | 


فموضع النواة الأول في الكلمة الذي يرمز له بالحرف ر ذ١‏ ) » يعمل في موضع النواة 
الغاني من الكلمة ن۲ > ويعمل الموضع الغاني في الموضع الحركي الغالث ن ٣‏ الذي لا يظهر في 
النطق لخلوه من حركة تقع فيه عند الوقف على الكلمة . 

وقد ذهب أصحاب النظرية في دراساتهم وأبحاتهم إلى أن الموضع السووي الساكن 
لايقع في الكلمة وسطأ دون تعلقه بموضع نووي عامل فيه مححقق في النطق. وهم 
يصوغون هذا الشرط مجيء النواة الساكنة وسطأً في بناء الكلمة الصرفي » في قانون أطلقوا 
(Vernpty category principle ale‏ > الذي يمكن الإشارة إليه بأنه قانون کین موضع النواة 
المغفلة في البنية الفونولوجية. 

ويترتب على هذا القانون أن يشترط لحصول هذا السكون وسطا وقوع موضع نووي 
متحقق في نطق الكلمة بحركة ومجاور لموضع النواة الملسكن . ويتحقق هذاالجوار بوقوع 


Charette, Mongolian and Polish meet Government Licensing, 277 , (1)‏ 
Kaye, Government in Phonology, 138 .‏ 
وبهذه الفرضية يتضح أن أصحاب النظرية يعدون علاقات التعليق الحاصلة بين عنصرين من عناصر البنيةالمقطعية في 
الكلمة » علاقات تتعلق بها مواضع المقاطع لا أصوات الكلمة الواقعة فيها : 
Kaye, Government in Phonology, 132‏ 


موضعي النواة الحققة والنواة المغفلة في النطق في مقطعين محتاليين لا يفصل بينهما مقطع 
ثالث . 

هذه هي علاقات التعليق الفونولوجي التي يقول بها أصحاب النظرية ويقيمون عليها 
تفسير الظواهر الصوتية الختلفة . وهي علاقات تقوم على التعليق بين مواضع مقاطع البناء 
الصرفي للكلمة › ساكنها ومنطوقها › فهو تعليق بنيوي في جوهره» لا تعليق بين الأصوات 
التي وضعت عليها الكلمة. 

وفيما يلي تفسير ظاهرتين وفق مقاييس النظرية في التعليق وفي تعيين أببية مقاطع 
الكلمة. 
الطلب الرابع : تفسير ظاهرتين صوتيتين وفق مقاييس النظرية : 

- ظاهرة إدخال الحركة القصيرة على أصوات الكلمة الأصول : 

يمتنع توالي موضعين نوويين ساكنين وسطاً في الكلمة أو في عبارة يلزمها بعواليهما فيها 
بدء كلمة بمقطع يخلو من الحركة» لأن ألفاظ العربية لا تبتداً بصامت ساكن . 

وامتناع توالي موضعي النواتين ا مغفلتين في النطق هو ما أشارإليه نحاتنا بامعناع التقاء 
الساكنين » وتفسره النظرية بقانون تمكين موضع النواة المغفلة 8٥0۲‏ لا كان تعليق موضع 
النواة المسكن بموضع النواة العاملة فيه » كغيره من قوانين التعليق » مقعضياً العمل 
الفونولوجي في اتجاه واحد مطرد في اللغة مراد دراستها » ذلك أن فرضية اطراد اتجاه التعليق 
تقتضي أن وقوع الساكنين وسطا في كلمة أو في عبارة» نمع بغياب العامل في أحدهما» 
لامتناع تسويغ سكونه وتمكينه في موضعه عن طريق تعليقه بموضع نواة في اتجاه مغاير لاتجاه 
تعليق الساكن الآخر بعامله . 

ولتوضيح تضاد اتجاهي التعليق عند توالي النواتين الساكنتين في مقاطع الكلمة › أبين 
في الرسم التالي موضعي الساكنين في مشال سيبويه على التخلص من التقائهما: (رمرا 
اىك ر e‏ 


الرسم )٠١(‏ : موضع الساكنين في جملة ( رموا ابتك ) في أصل الوضه ° 


(۱) هذا هو الاختصار المتعارف عليه لدى أصحاب النظرية لمسمى القانون Empty Category Principle‏ الaذکور‏ 
بالصفحة السابقة . 

. ٠١١ / ٤ الکتاب‎ )۲( 

(۴) جعلت لموضعي الساكنين موضع المناقشة ترقيماً أسفل رموز الأصوات » بياناً موضعيهما وعددهما وسطاً بين 
أصوات العبارة . 


۷1 


ek UE EOE TU E OE e o 

xX XxX XxX XxX x xX xX xX xX xX xX X 

ا E‏ ل | ا |1 | | 

راک ھ٠‏ بے بو ي ب @¶ ا كى ة 
۱ ۲ 


فموضع السكون الأول تعمل فيه الحركة الواقعة في موضع النواة السابقة عليه »وهذا 
هو تجاه تعليق المعمول الساكن بعاملة في مستوى التعليق بين مواضع النوى ا کماشقت 
الإشارة في الرسمر١)‏ : 

ومن ثم لا يجوز القول بتعليق موضع السكون الشاني بالحركة الواقعة في المقطع التالي له 
> لن هذا يفيد تغييرموضع العامل من معموله بتأخيره عنه » وقد كان اتجاه العمل بينهما 
حاصلا بتقدم العامل على المعمول في موضع السكون الأول . 

وبذلك لزم هذا السياق الفونولوجي التخلص من توالي الساكنين لغياب حر كة تعمل في 
موضع السكون الثاني » سابقة عليه » تسوغ بقاءه في بنية الكلمة وتمکّنه فیها » فهو سياق 
فونولوجي مخالف لقانون تمكين موضع السكون النووي» تحب معالجعه ٠.‏ 

ووجه التخلص من وجود موضع نواة ساكن لا حركة قبله تمكنه في السياق الفونولوجي 
الذي وقع به » هو أن تضاف حركة قبله » تتجانس مع الصامت الداخلة بعده » وتكون عاملة 
في موضع السكون ليغبت في العبارة ويمتنع حذفه وحذف المستهل قبله معه . 

الرسم )١١(‏ :إدخال حركة قصيرة للتخلص من وقوع موضع السكون دون عامل 


فيه : 
| ...5 
ن٣‏ ن٤‏ 
| 
م نا م ن۲ م ن٣‏ م ن٤‏ م أ م نا 
x xX E. x xX × x XX x X‏ 
l1l | | | | | 1 |‏ 
ر .= م س و ب ٩‏ ن - ك 


وبذلك يرد رفض العربية لتصوالي الساكنين وفق مقاييس النظرية إلى وجوب تطبيق 
قانون تمكين الموضع الساكن » وإلى أن توالي الموضعين الساكنين يمنع تطبيق القانون على 
TS‏ » ويجب التخلص منه . 

- ظاهرة تحول نطق صوت العلة : 

سجل جميع النحاة وعلماء اللغة المعاصرين ظاهرة تحول الحركة المركبة إلى المد عند 
اتفاق الحركة القصيرة ونصف الحركة في الجنس » كمافي ر يوعد ) مبنياًللمفعول 
و(ميقات) حيث يتحول نطق الواو فاء الفعل الساكنة في بناء ( يفعل ) والياء الساكنة في 
بناء ( مفعال ) من الوقت » إلى الضمة والكسرة › فيدشاً عن هذا التحول في نطقهما المد في 
البناء () 

وقد كان تحول الواو والياء إلى الحر كتين الضيقتين من جنسيهما » سبب وصف النحاة 
لصفي الح ر كتين بأنهما حرفا مد » لما كان هذاالعحول مؤدياً إلى تحوّل نطق الحركة المركبة إلى 
المد في موضعهما من الكلمة . 

ولايقع هذا التغير في نطقهما إلاعند مجيء السكون بعدهما » وهو الموضع البنيوي 
الذي تغبته نظرية العامل الفونولوجي في مواضع البناء المقطعي للكلمة . وقد ذهب أصحاب 
النظرية إلى تفسير تغير نطق صوت العلة من نصف حركة إلى حر كة أو من حركة إلى نصف 
حركة » بتغيرموضع هذا الصوت بين مقاطع الكلمة › وسموا تغييرموضمه بالنقل › أي أن 
الصوت ينقل من موضع خصص في البناء المقطعي للصامت إلى موضع خصص فيه للح ركة أو 
العكس » فيصبح بعد نقله على النطق الموافق للموضع الجديد المنقول إليه" . 

ويكون النقل إلى موضع بنيوي لا يرتبط بصوت من أصوات الكلمة › فهو موضع ساكن 
في البنية الأولى للكلمة . ومن ثم يكون تفسير حدوث المدبعد ياء المضارعة في (يوعد) وفق 
هذا المذهب » بالقول بانتقال الواو من موضع خصص لنطق الصامت في بناء الفعل وهو 
موضع فائه إلى موضع خصص فيه لنطق الحركة » فيتحول نطق الواو إلى الضمة › ويلعقي 
نطقها مع الضمة السابقة عليها التي ح ركت بها ياء المضارعة في بناء الفعل للمفعول» فيدشاً 
المد عن التقاء الضمتين . 

ويبين الرسم التالي طريقة حدوث هذا النقل . 


)۱( ذكر ذلك سيبويه في الكتاب / «TAT TAY‏ وابن يعيش في شرح المفصل 4/1۰ > ومن علماء العصر الحديث 
بروكلمان في( فقه اللغات السامية) : ٠١۹‏ . 
Kaye, Phonology: a cognitive view, 113 ((‏ ویؤید هذا القول قول الدکتور داود عبده في کتابه (دراسات 


في علم أصوات العربية › ٠‏ )إن الواو حين تنقلب حر كة ينتظر أن تكون ضمة قصيرة . 


VY 


الرسم )١٣١(‏ : تغيير نطق صوت العلة إثر نقله من موضع المستهل إلى موضع النواة في 


المقطع نفسه في الفعل ( يوعد ) المبني للمفعول : 
م ل م دب f‏ ك ET‏ 
X X X X X X X Xx‏ 
TE Ul‏ 
ي ن و ر ځ د 
۾ ل م ن ن م ن 
|| | 
X X X X X X X X‏ 
| 1 1 | 1 | 1 
ي س © - 2 د 


وقد استشكل القول بتحول نطق المد إلى الحركة المركبة من الضمة والواو أو الكسرة 
والياء» على الدكتور داود عبده حتى دعاه هذا إلى القول بان أصل كل مد في اللغة هو 
الحركة المركبة دون استخناء » فجعل من ذلك المد في أبنية المشتقات من مغل ( فعيل ) 
و(مفعول ) كما في (علي) و ( مدعو ) » وفي بناء المصدر ( فعول ) من مغل ( علو“ . 

وهو يقول في ذلك" : « ليس هناك قاعدة صوتية معقولة تحوّل الحركة الطويلة على 
فرض أنهاموجودة في البنى العميقة للكلمات السابقة إلى شبه علة في البنية السطحية » › 
قاصداً بشبه العلة نصفي الح ر كتين الواو والياء الأوليين في مغل ( مدعو وعليّ ) : 

وسبب قوله هذا هو أن تفسيره لهذا التحول في نطق أصوات العلة » لم ينبن على النظر 
في مواضعها في أبنية المقاطع الخاصة بالكلمات التي تغير فيها نطقها من المد إلى الحركة 
المركبة . 


0( کت داود عبده ¢ مقال ( الدراسات الصوتية في اللغة العربية بين الوصف والتفسير ) » من وقائع ندوة جهوية› في 
SS‏ ص٦٤۸٤‏ . 


V٤ 


ولا يتحول نطق المد إلى الحركة المركبة في الأفعال › وإنما يرد في العربية في صيغ 
الأسماء فحسب”» ولذلك جاءت جميع أمغلته عليه من المشتقات والمصادر وبناء ( فعول ) 
جمع القكسير . 

وعند الأخذ بمفهوم النقل الذي وضعه أصحاب النظرية لتفسير تحول المد إلى الحركة 
المركبة » يكون تقدير انتقال الح ركة الغانية من المد إلى موضع بنيوي مستحق لنطق الصامت › 
هو السبيل إلى تفسير حدوث الحركة المركبة في مغل (رعلي ومدعو وعلو ) وفق قانون 
فونولوجي مطرد» كما أراد الدكتور داود لنوع التفسير المقدم لهذه الظاهرة . 

والموضع المستحق للصامت الذي يرشح نقل الح ر كة إليه في البناء الاسمى »› يجب أن 
يكون موضعا غير جديد على مقاطع البناء التي وضعت لكل من هذه الأسماء » منعاً للقول 
بأن تطور الكلمة صوتياً يمحو بناءها الصرفي الذي خصص لها لدلالة معينة في اللغة » كيلا 
يكون التغيرالصوتي الحادث في الاسم سبباً في ذهاب دلالته . 

وقد اشترط أصحاب النظرية للتفسيرات المقدمة للظواهر الفونولوجية › ألاتكون 
متضمنة القول بإحداث تغيير في البناء الصرفي الذي وضعت عليه الألفاظ موضع التفسير › 
وهم يطلقون على ھذI‏ |Ûش—رط structure preservation‏ ا قانون الحفاظ على عدد 
وترتيب مواضع المقاطع في بنية الكلمة موضع التغيير الصوتي . وهذا القول متفق مع قول 
النحاة في أهمية الحفاظ على بناء الكلمة الصرفي الذي وضع لها » حفاظاً على دلالعه بين أبنية 
اللغة الأخرى. يقول في ذلك الرضي': 

« وكذا لا تقلب”“ إذاكانت في الفعل كسَرُو ويرو ويدعو » وذلك لأن الفعل وإن كان 
أثقل من الاسم فالتخفيف به أولى وأليق » كما تكرر ذكره › ولكن صيرورة الكلمة فعلاً 
ليست إلابالوزن كما تقدم » لأن أصله المصدركما تقرر › وهو ينتقل إلى الفعلية بالبنية فقط ؛ 
فالمصدركالادة والفعل كالمركب من المادة والصورة . فلما كانت الفعاية تحدث بالببية فقط 
واخدلاف أبنية الأفعال الثلائية وتمايز بعضها عن بعض بح ركة العين فقط »احتاطوا في حفظ 


(1) من ذلك قول النحاة في رفض اللغة تشديد لام المضارع معتل الآخر بالياء » كما سيلي في مبحث الفعل الماضي 
مفتوح العين اللفيف» ص ٠١١-٠٤٠١‏ » وفيه قول الرضي في شرح الشافية ۳/ ٠٠١‏ . 

Kaye, Government in Phonology 138 - 139 (¥) 

(۳) شرح الشافية ۳/ ٠١۹‏ . 

(6) أي : لا تقلب الوا المسبوقة بالضمة ياء وهي واقعة طرفاً كما تقلب في ( الأدلي ) جمع ( دلو ) . 


Vo 


تلك الحركة » ..... ولذلك قالوا ( رمو الرجل ) بخلاف نحو ر الحرامي ) » فغبت أنه لا 
يجوز كسر ضمة ( سرو ) و ( يدعو ) »لعلا يلتبس بناء ببناء » . 

ويكون تفسير تحول المد إلى الحركة المركبة في صيغ الأسماء > وفق هذا التوجيه › 
بالقول بنقل صوت العلة من موضع النواة المعمول فيه إلى موضع القفل في المقطع نفسه » كما 
يبينه الرسم التالي لكلمة ( مدعو ) . 

الرسم )١۳١(‏ : نقل صوت العلة من موضع نطق الحركة إلى موضع نطق الصامت في 


: بناء (مدعو)‎ 
٤ن ن۱ ۵ ن۲ ۵ ن۳ م‎ ۵ 
X XxX xX xX X X X XxX XxX 
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h و‎ h 
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۹ ۸ ۷ ا‎ ° ٤ ۳ ۲ ۱ 
) ر‎ « 
٤ م‎ ٣ ۾ نا م ك۲ ۾‎ 
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٩۹ A ۷ ّ ° € ۳ ۲ ۹ 


فعدد وترتيب مواضع مقاطع اسم المفعول لا يحدث فيهما تغيير عند تصور نقل الضمة 
من موضع الحركة المعمول فيه في النواة الغالفة من مقاطع الكلمة › إلى موضع الصامت الذي 
يتعلق بهذه النواة ويقع معمولاً لها > مغلما وقعت الضمة الغانية من المد قبل نقلها معمولاً 
لھا . 


۷٦1 


والضمة الغانية في بناء مفعول موضعها البنيوي وفق هذا التفسير هو الموضع السابع من 
مواضع بنية الكلمة > ومغل ذلك موضع الواو الأولى من المدغمين في ( مدعو ) › وهذا يدل 
على أنهما الصوت نفسه متحولاً نطقه من الحركة إلى نصف الح ركة . 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن نطق الح ر كة ونصف الح ر كة المحجانسين لا يختلف من الناحية 
الصوتية إلا في درجة ارتفاع اللسان ؛ فهما صوت واحد يكون حر كة إذا وقع موقع الحركة في 
بناء الكلمة » ويكون نصف حركة إذا وقع موقع الصامت في بنائها . 

ولذلك لا يختلف المقدار الزمني لنطق كل منهما › فالمدة الزمنية لنطق الضمة أو 
الكسرة هي المدة الزمنية نفسها التي تنطق فيها الواو والياء. فلما اتفقت الحركة ونصف 
الحركة من جدسها في الخرج والمقدار الزمني لنطقهما › كان القول بتحول نطق إحداهما إلى 
الأخرى عن طريق تغيير موضعها في بنية مقاطع الكلمة » قولاً مقبولاً عند تفسير الظواهر 
الفونولوجية تفسيرا يراعي المواضع البنيوية للأصوات المتغيرة . 

وتجحدر ملاحظة أن إدغام هذه الصيغ لم ينتج عن حذف حر كة قصيرة فاصلة بين صامتين 
مغلين كمافي ( رد ) و ( هز ) › وأنه إنما نتج عن تحول نطق المد إلى نطق الحركة الم ركبة من 
الحركة ونصف الح ركة المعجانسين الضمة والواو 1[ - و ] دون حذف أي من أصوات الكلمة 


الأصلية : 
د ك و ست وت او ا و 
E‏ 4 ۲ ۳ 


فالصوت الثاني المتغير الحاصل به نطق الح ر كة المركبة [ - و ] قبل لام اسم المفعول » هو 
الضمة التي تصبح واوا وهي الضمة التي كانت في الكلمة عند أصل وضعها . وبذلك يقده 
مذهب النقل إلى موضع بنيوي مجاور في مقاطع الكلمة » تفسيراً مقنداً لتغير نطق المد في 
اسم المفعول المعتل اللام» دون تقدير حذف إحدى ضمتيه لأجل إدخال الواو ر الأولى من 
المدغمين ) في بناء الكلمة › فلا يقدر حذف ولا إضافة صوت على أصل وضع الكلمة عند 
تفسير حدوث إدغام مشثل ( مدعو ) و ( علي ) . 

ويشير هذا التفسير إلى أن بنية الكلمة الصرفية لم يعتورها تغيير » إذ لم يقدر تغير 
وحدات مقاطعها بحذف إحداها أو إضافة مقطع إليها مغل إحدى الواوين » عند تحول النطق من 
لفظ المد إلى لفظ الإدغام . ) 


VV 


المطلب الخامس : فوائد الأخذ بمقاييس التفسير في النظرية : 
E WR E. E EE‏ 
الأصلية ) Structure Preservation‏ ( : 
عد أصحاب النظرية البناء المقطعي الذي وضع للكلمة أصلاً يجب الحفاظ عليه مهما 


كثر تطورها في النطق"' . وأدى هذا القول إلى وضعهم التعليلات الفونولوجية على وجه 
يحل من سعة حالات تطور الكلمات صوتيا ويقيدها بحدود مواقع البناء الذي وضعت عليه 


كل كلمة > فيكون تطور أصواتها ‏ سواء بالنقل أم بغيره من قوانين التطورالصوتي من الصيغة ۰ 


O O 
تحکمه مواد ضع الوحدات الفونولوجية في مقاطع كل كلمة من حيث عددها وترتيبها »› و‎ 
. تنيحه من أنماط التغيير في نطق أصراتها‎ 

فبتقييد أنماط تطور ألفاظ اللغة بما فيها من إمكانات بنيوية ترتبط بوحداتها المقطعية › 
لا يقبل تفسير فونولوجي لا موضع فيه لاعتبار هذه الإمكانات وحدودها » كيلا يكون العمل 
Ss EMRL‏ 
لاختلاط أبنيتها الصرفية ودلالات الأفعال منها بدلالات الأسماء . 

والوصول إلى تفسير فونولوجي يجعل تقديرتطور نطق أصوات ألفاظ اللغة غير منفصل 
عن مواضع أبنيتها الصرفية التي جعلت لها »ويمنع تصور حدوث الظواهر الفونولوجية على 
وجه يتسبب في اختلاط والتباس أبنية اللغة الصرفية › الاسمية منها والفعلية » مطلب يبتغيه 
أصحاب كل نظرية » تأكيدا على حفظ دلالات أبنية وألفاظ اللغة رغم تطورها الصوتي» 
وتأكيدا على أن الدلالة لها الأولوية في اصطلاح أهل كل لغة على قوانين نظاميها النحوي 
والصرفي على حد سواء » إذ أن اللغة وسيلة الاتصال بين أصحابها برموز دلالية أريد بها حسن 
التفاهم ووضرح أذواته اللغرية: 
۲ إقرار المواضع البنيوية المغفلة في النطق ) empty categories‏ (: 

يؤدي إثبات المواضع المقطعية غير الظاهرة في نطق الكلمة عند تعيين مقاطعها في البنية 
العميقة والسطحية على حد سواء إلى تفسير الظواهر الصوتية تفسيراً لا يعضمن التعديل في 
بناء الكلمة المقطعي الذي وضع لها . وأمثل لذلك بعفسير ثلاث ظواهر وفق هذا المفهوم في 


Kaye, Government in Phonology (1987)p. 138 - 139 (1) 


۷۸ 


وصف أبنية مقاطع الكلمة . 

ا ا هوه قوط ا خد رگا ت الكل : 
جاء في كثيرمن القراءات القرآنية ونصوص كتب اللغات العربية » تخفيف عين الفعل 

بحذف حر كته إن كانت كسرة أوضمة » وقد يعامل الوسط من غير أبنية الفعل معاملة الفعل 

في التخفيف عند من سكن الوسط المتحرك بإحدى الح ر كتين الضيقتين . 
فمما حذفت منه الكسرة : 

قراءة ابن وثاب : [ سلام عليكم ما صبرتم » فَنَعم عقبى الدار 4 والأصل (نعم ) بكسر 

العين ومغل ذلك ( رضيوا ) و ( عُزي ) و ر سرووا )" حيث خففوا العين في غير القراءات 

القرآنية» وهي من أمغلة اللغة التي ناقشها النحاة ضمن مسائل الإعلال . 
ونما حذفت منه الضمة : 

. قراءة أبي السمال : [ وحسن أولعك رفيقا 4" وأصله ر حسن ) بضم السين‎ - ١ 

۲ - قراءة أبي العلاء والكسائي : [ وهو بكل شيء عليم 4 حيث عومل الضمير 
المسبوق بواو العطف معاملة الاسم الغلاثي المراد تخفيف وسطه » فخفف نطق الهاء 
اق 2 
فوصف مقاطع الألفاظ الواقع بها التخفيف » حقه أن تبت فيه مواضع الح ر كات الحذوفة 

بياناً حصول الحذف بها وأن أصل أبنيتها مشتمل على مواضع الح ركات الساقطة في النطق › 

منعاً لالتباس أبنيتها بأبنية صرفية أخرى . 
وعلى ذلك يكون وصف بناء ( نعم ) الخفف كوصف بنائه محرك الوسط › معفقين في 

عدد وترتيب مواضع مقاطعهما › لأن تسكين العين لا يسوغ وصف بناء الكلمة دون تعيين 

موضع الصو ث أغذرف مها : 

(۱) سورة الرعد ۲٤‏ » البحر المحيط » /٦‏ ۳۸۲ المحتسب ۲/ ٠٠-۲۹‏ » الدرالمصون۷/ ٤٥‏ . 

. ۳۸١ / ٤ الکتاب‎ )۲( 

(۳) سورة النساء » الآية 14 » البحر المحيط ۷٠۲۷١٠ /٣‏ . التبيان للعكبري ۳۷١ /١‏ الدر المصون)٤‏ / ٠٠‏ . 


(6) البحر المحیط ۱ / ۲۱۹ » النشر فی القراءات العشر ۲/ ۲۰۹ إتحاف فضلاء البشر ٠١۲‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة › الاَية ۲۹ . 


۷۹ 


الرسم(٤٠١)‏ : مقاطع ر( نعم ) ساكن العين : 


۳ م ۱0 م ن۲ ۵ ن‎ 
xX xX XxX XxX XxX xX 


وقد ذهب علماء اللغة المعاصرون من الغربيين ومن العرب ( الذين لم يأخذوا بمقاييس 
نظرية العامل الغونولوجي ) إلى وصف بناء مغل هذه الكلمة وصفاً خالياً من الإشارة إلى 
موضع حذف الح رة . 

وتزداد قيمة إنبات هذا الموضع البنيوي الُسكّن في أبنية الأسماء الواقع بها الإدغام من 
مغل (شابة) » وأبنية الأسماء الموقوف عليها من مغل (عنب ) السابق ذكر بنائه في الرسم 
رقم( »)٩‏ الذي يعد مقطعه الأخير مغلقاً وفق وصف علماء اللغة الذين لم يعملوا بمقاييس 
النظرية › لاعتدادهم في وصف بناء الكلمة بآخر صوت منطوق فيها » وهو عند الوقف الباء 
في رعنب) » فيكون للكلمة بذلك بناء في الوقف غير بنائها في الوصل » وكأنا للكلمة 
الواحدة بناءان صرفيان . 

وإغفال موضع الحركة الْسكن عند تعيين مواضع بناء ( فاعل ) المدغم عينه ولامه › 
يردي إلى ذهاب دلالة البناء بذهاب موضع كسرة عينه » كما تخفى بذهاب دلالته علة بقاء 
الد قبل المدغمين » وهو إنما بقي حفاظأً على دلالة بناء ( فاعل ) مكسور العين على اسم 
الفاعل » رغم مخالفة بقائه لقاعدة تقصير المد قبل كل صامت ساكن » كما سيلي بیانه . 

وبذلك يكون إثبات موضع النواة الساكنة في مغل هذه الأبنية ذا فائدة في بيان دلالة 
البناء » وفي الوقوف على العفسير الصحيح للظاهرة الصوتية » بدلا من تقد العلل 
والتفسيرات الخالفة حقيقة العمل الفونولوجي الحاصل في الصيغة الصرفية › أوالخالفة لقوانين 
اللغة » أو القول بشذوذ الكلمة موضع الظاهرة عن قواعد اللغة » بسبب الاعتداد بالوصف 
الخطاً لبنية مقاطع الكلمة . 


(1) انظر قول الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه ( الأصوات اللغوية ) ٠١١‏ وقول الدكتور عبد الغفار حامد هلال فى 
(أصوات اللغة العربية) ۲٤١‏ » وقول الدكتور تمام حسان في كتابه ( اللخة الحربية » معناها ومبناها) » 1۹ . 
(۲) یرد ذکر هذه القاعدة ص ۰۲۱۰-۲۰۸ ۲۳٣‏ ۲۳۷ من الدراسة . 


A. 


ب ا اهو ة ذخال خر ك علي اواك الكة اول : 

يكون إدخال الحسركة الزائدة عن أصل ماوضعت عليه الكلمة من أصوات » عملا 
فونولوجيا تسعدعيه ضرورة معاجة سياق فونولوجي مخالف لقوانين اللغة الفونولوجية » كما 
سبقت الإشارة في عبارة ( رموا ابتك > . 

فكلمة رموا) تنتهي بالسكون » ولو وصفت بنيتها بأنها بنية تنتهي بموضع الواو فيها 
اعتباراً بالنطق لا بعوضع النواة الساكنةء لكان بناؤها متفاوتا بين حالتي سكون الآخر 

وتحركه لمنع التقاء الساكنين» فيكون وصف بنائها في أصل وضعها قبل دخول الضمة كما 

يلي : 

الرسم )٠١(‏ : بنية ( رموا ) وفق النظريات الأخرى : 


م ن م « ف 


x< 
x< 
کر‎ 
x< 
x< 


ر - م و 
ويكون دخول الضمة منعا لتوالي الساكنين وفق هذا الوصف البنيوي » مسبباً زيادة على 
جى الكل وتيا لا 


ولا يحدث مثل هذا التفاوت بين البنيتين ( الأولى التي هي أصل وضع الكلمة والأخيرة 
المستقر عليها بعد تغييرنطقها ) عند القول بوجود موضع نواة ساكن بعد الواو من ( رموا) 
منذ أصل وضع بنائها » كما سبق في الرسمين )٠١(‏ و )١١(‏ . كما أن القول بضرورة ثبات 
البناء الخصص للكلمة عبر مراحل تطورها في النطق » يمنع تقدير تغيير في نطقها لا موضع له 
في ذلك البناء » ويجعل تفسير إدخال الضمة مسقا مع مواضع البناء وعناصره » فيصبح 
وصف العمل الفونولوجي وصفا منظما غير مخل ببناء الكلمة موضع التغير الصوتي . 
() انظر ص ۷۱۔۷۳ ا 


۸١ 


ج - ظاهرة تحول نطق الحركة المركبة إلى المد : 

جاء فيما سبق أن تفسير هذا التطور الصوتي في نظرية العامل الفونولوجي يرتبط 
بمفهوم النقل إلى موضع بنيوي ساكن في الكلمة › وهو في مغل ( يوعد ) ور ميقات ) 
موضع النواة الساكنة التالية لفاء الكلمة “ . 

فلولا تقدير هذا الموضع المغفل نطقاً ( بعدم ارتباط إحدى حركات الكلمتين به م » لا 
أمكن القول بحدوث النقل وتقديم تفسير فونولوجي لحصول المد دون القول بتغيير بناء 
الكلمة . ) 
الطلب السادس :الفروق في مقاييس التفسير بين النظرية 
ومنهج التفسير لدى النحاة المرب : 

فيما يلي ذكر المقاييس التي عمل بها النحاة لتفسير ظواهر الإعلال › مع الإشارة إلى 
قول العاملين بما جاء في نظرية العامل الفونولوجي في تلك المقاييس » بياناً لأوجه الاختلاف 
٠١‏ عدم تقييد التفسير بمواضم ألكلمة البنيوية: 

لم يرد في تفسير أي من ظواهر الإعلال في مصنفات النحو والصرف وصف لحدوث 
الظاهرة يربط بين تغير النطق وموضع الصوت المتغير في البناء الصرفي للكلمة › من حيث هو 
موضع مستحق للصامت أم للح ركة . 

ولذلك جاء وصفهم لنطق الح ركة الم ركبة مدا » مفيدا أن المد يقع موضع نصف الحركة 
في مغل ( يوعد ) » فكان المد ونصف الحركة عندهم صوتين يخعاقبان في الموضع البنيوي ٠‏ 
الواحد . 

أما في أحكام نظرية العامل الفونولوجي » فيشعرط للعفسير المقدم لظاهرة الإعلال أن 
يكون الصوت المبدل واقعاً في البنية الصرفية موضعاً يناسب نوعه أهو صامت أم حركة » وألا 
يقدر مجيء الحركة في موضع الصامت ولا مجيء الصامت في موضع الحر كة من بناء الكلمة › 


(۱) انظر ص ۷٤-۷۳‏ . 


AY 


لن تقدير ثبات مواضع البناء الذي وضعت عليه الكلnة‏ ) Structure Preservation‏ ( »هو 
أحد شروط تفسير التطور الصوتي لألفاظ اللغة في النظرية . 
١‏ عدم تقيد قاعدة الإعلال بتجانس صوتي المبدل والمبدل منه : 

جاءت قواعد الإعلال لبعض حالات تغير نطق نصفي الحركتين غير مراعية لضرورة 
اتفاق الصوت المبدل والصوت المبدل منه في ال جنس وفي المدة الزمنية » فكان أحدهما نصف 
حركة والأخر مدامن غير جدس نصف الحركة » وفق نص القاعدة الصرفية الذي وضعوه في 
وصف ظاهرة الإعلال . 

وهما مختلفان في مدة النطق › لأن نصف الح ركة تشغل من مواضع بناء الكلمة موضعاً 
واحداً » في حين يشغل المد موضعين من بنائها > فمدة نطقه ضعف مدة نطق نصف الحركة › 
ولا وجه لتقدير مجيء الصوت المبدل أطول من الصوت المبدل منه ا كان الصوت المبدل منه 
هو أصله . 

وتعالج مقاييس نظرية العامل الفونولوجي مغل هذا التفسير برفض تقدير التطور 
الصوتي على وجه يزيد في عدد مواضع بناء الكلمة » كما سبقت الإشارة في مناقشة تحريك 
أول الساكنين من (رموا ابنك ) » حفاظاً على أصل وضعه» كما تعال جه بالاعتبار بالسياق 
الصوتي لنصف الحركة المنقلبة › وبناء تفسيرحدوث المد وفق ما يستدعيه ويسمح به هذا 

- الاكتفاء بوصف آحد جزءى السياق الصوتى : 

اكتفى الحاة في وصف السياق الصوتي حيث تغير نطق نصف ال ركةق-في بعض 
ظواهر الإعلال بذ كر الحركة السابقة عليها دون تعيين الح ر كة التالية لها » فأدى هذا إلى 
تعليل الظاهرة تعليلا لا يعفق مع موضع الصوت المعغير بين أصوات الكلمة . ولايكون 
التفسير المقدم صحيحا إلا بتعليق ظاهرة الإعلال بموضعها من الصوتين الكتنفين للصوت 
الحاصل فيه التغيير لمعرفة العلة الحقيقية لحدوث الظاهرة ”. 

واعتبار السياق الصوتي بجزءيه للصوت المتغير عند تفسير تغيره » أصل ثابت في 
الدراسات الفرنولوجية الحديشة » دون استشناء  e‏ 
EIS LE a a E E‏ 
للظاهرة : 

كان وصف الظاهرة الصوتية عند النحاة مغنياً عن تفسيرها حيث لم تظهر لهم علة 


(1) ترد مناقشة هذه المسألة والمسألة السابقة رقم )١(‏ ص ۱۳۱۔۱۳۳ . 
(۲) يرد ذكر الأمثلة على اكتفاء النحاة بوصف أحد جزءي السياق الصوتى لصوت العلة ص ٠٤١-٠٤١‏ . 


AY 


صوتية تستدعي حصول الظاهرة وتتفق مع قواعد الصرف التي نصوا عليها لتفسير حالات 
الإعلال . 

ولذلك بقيت ظاهرة المد بعد الياء في ( يا جل ) من ( يوجل ) » والمد بعد عين الفعل 
في مغل (يغزو) و(يرمي)» وغيرهما من ظواهر الإعلال » محل الوصف لا التفسير في 
مصنفاتهم . 

وتعالج مقاييس النظرية هذه المسألة بإثبات مواضع البنية المغفلة في 
النطق (كعإ0ععcat‏ ا ) والاستعانة بها في تفسير عدد من القطورات الصوتية › فيكون 
التفسير المقدم لها ذا صلة بمواضع أبنية الألفاظ . وسيأتي في مباحث صيغ الأفعال المضارعة 
أقوال النحاة في هذه الأمغلة والتفسير المقترح لها وفق مقاييس النظرية . 
٠‏ - قياس المعتل على الصحيح : 

ذهب علماؤنا الأوائل إلى قياس تصريف المعتل على تصريف الصحيح قياساً معيارياً لا 
يرد الظاهرة الصوتية إلى استعمال الصيغة الصرفية على ألسنة أصحاب اللغة » وما يترتب 
على هذا الاستعمال من تغيرات صوتية تسبق إلحاق اللواحق بالكلمة . 

ويظهر هذا القياس في تفسيرهم لصيغ الأمخلة الخمسة من الفعل المعتل اللام من مغل 
(تغزين) و ( يرمون ) اللذين قدروا لهما صيغتي ر تَغْزُوين ) و ( يرْميون ) أصلين لما وضعا 
عليه من أصرات . كما يظهر هذا القياس في تقديرهم لأصل صيغة الفعل الماضي الناقص 
العصل بواو الجمع بأنه مصحح اللام » فقدروا (رضيوا ) ور رميوا ) أصلين للفعلين ( رضوا) 
و(رموا) » كما قدروا أصل صيغة الفعل الماضي الناقص المتصل بتاء الفاعل من مغل ( رمَيْت ) 
ورغزوت ) و ( سروت ) دون حصول إعلال اللام قبل دخول ضمير الفاعل . ومغل ذلك 
تقديرهم دخول ضمة الإعراب على صيغة الفعل المضارع معتل الآخر للغائب المفرد في مغل 
(يخشي ) و ( يغزو ) و ( يرمي ) أصولاً لنطقهن معتلات الآخر بالمدَ . 

وقد جنح جمهور النحاة إلى هذا المذهب المعياري في قياس تصريف المعتل على تصريف 
الصحيح »إلا ني وجدت فيما وقفت عليه من نصوص أن الزجاجي والرضي وابن أبي الربيع 
يذهبون إلى اعتبارإعلال لام الفعل سابقا على إلحاق اللواحق بها . وهم في ذلك يعتبرون 
بالتطور الصوتي لصيغ الأفعال منطوقة ولا يتعاملون معها تعاملاً نظرياً معيارياً دون وصف 


At 


أحوال النطق وتقدير بناء الصيغ الصرفية الأكثر تركيباً على ما انتهى إليه إعلال صيغ أخرى 
أقل تر كيبا » مستعملة في الكلام قبل إدخال اللواحق عليها . 

وهذا التوجه في تفسير ظواهر الإعلال لا يتفق مع أقوال جمهور النحاة» وهو متفق مع 
اعتبار ألفاظ اللغة في علم اللغة الحديث ألفاظاً منطوقة توصف في الدراسة الغونولوجية وفق ما 
يعتو ر أصواتها من تغيرات مسموعة › ولا توصف وفق معيار نظري مطلق مسبق تقديره 
لتفسير ألفاظ أخرى لا تتفق معها في السياق الصوتي لأصواتها الحادث بها التغيير . 
- وصف أصوات المد فى القواعن الصرفية وصقاً غير مقيد 
أ - معاملة المد معاملة الصامت الساكن : 

عد النحاة صوت الم صامتا ساكنا تسبقه حركة قصيرة من جنسه» فكان موضعه في 
البناء الصرفي لصيغ الأفعال عندهم هو موضع الصامت عيناً أو لاما غيرمتلو بحركة . 

وقد نتج عن هذا الوصف لصوت المد أن فسروا بعض ظواهر القلب بأنها مجرد إبدال 
لواو أو الياء بصوت المد » لما عدوه ساكنا يقع مثلهما موضع الصوامت في البناء الصرفي'. 
كما أدى هذا الوصف للمد إلى تركهم تفسير بعض ظواهر الإعلال › من مغل ت ركهم تفسير 
تحول المد إلى الحركة المركبة في مثل ( مغزو ) و ( معني ) و ( مقوي ) حيث الأصل في كل 
منهن مجيء المد في بناء اسم المفعول متلوا بواو أو بياء » وقد سبق تفسير هذا التغير الصوتي 
وفق مقاييس النظرية . 

ومغل ذلك نهم تركوا تفسير تحول نطق الحركة المركبة من الحركة ونصف الحركة 
لعجانسين إلى الما » في مشل ( رضيت ) و ( سروت ) و ( هن يغزون ويرمين ) » وتركوا 
تفسير ذهاب إحدى الضمتين من ضمير الجمع في ( موا ) وتفسير تحول الضمة الباقية إلى 
الواو » لما كان الضمير عندهم هو الواو » مسبوقة بالضمة لأجل المناسبة ". 

وعلة تركهم تفسيرهذه الظواهر › هي نهم لم يعاملوا المد على أنه حر كة طويلة عند 
(۱) بالفصل التاسع تفصيل القول في عذهم المد ساكناً وما يترتب على ذلك من التباس الظواهر الصرفية بعضها ببعض : 

انظر ص 1۳۳۔٤٥1‏ . 


(۲) انظر ص ١٥۷۔۷۷‏ . 
() ترد مناقشة هذه المسائل الصرفية فی ص ۲٣-۲۴۴۳‏ » ۳۸۲-۳۷۸ . ۹۵-۳۹۳ . 
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تفسيرهم لظواهر الإعلال » وعدّوه صامتاً ساكنا مغلما رمزت إليه الرموز الإملائية . 

ولا تصف أي من نظريات علم اللغة الحديث المد وصفاً غير متفق مع نطقه » لاعتداد 
علماء اللغة المعاصرين بما قرره علماء الأصوات في وصفه في القرن العشرين . 
ب - التباين في معاملة أصوات المد عند تعيين السياقات الصوتية 

الخاصة بها في العربية : 

جاء كلام النحاة عن الألف مراعيا لحقيقة نطقها حيث وصفوها بأنها لا تتحرك 
البعة'. وأنها إذا وقعت طرفاً في اسم أو فعل امتنع دخول علامة الإعراب الضمة أو الفتحة 
أو الكسرة عليهاء لعدم قبولها التحريك . ) 

ولذلك كان تفسيرهم لرد الياء في مغل ر الرَحَيان ) مرتبطاً بإرادة تحريك الآخر من 
(الرحى) بحركة الفتحة المناسبة لألف التغنية » وأن عدم قبول الألف التحريك بها لأجل 
لاحقة التغنية هو سبب سقوطها ورد الياء لتتحرك هي بها" . 

ورغم اعتبارهم مد الفتحة > وهو « الألف » في اصطلاحهم › غير قابل للتحريك › 
وصفوا الواو والياء المسبوقتين بح ر كتين من جدسيهما بأنهما تتح ر كان في بعض الصيغ 
الصرفية كما في (قمحدوة ولن يرمي ) . 

وهذا تفريق بين تقديرهم لما يعتور صوتي المد الضيقين ومايعتور صوت المد المتسع › من 
تطور صوتي وسياق صوتي مقبول في اللغة › لما كان وصفهم للفتحة المشبعة مثل وصفهم 
للضمة والكسرة المشبعتين» وصفا ينص على أن كل صوت منهن مسبوق بحركة قصيرة 
مجانسة له » فكان هذا الوصف الواحد مستحقا تقدير اتفاق العمل الفونولوجي السائغ مع 
كل من الأصوات المدية الثلاثة . 

ولا يعرض وفق الوصف الصوتي لأصوات المد المتعارف عليه في العصر الحديث تفريق 
بين وصف السياقات الصوتية المقبولة لأصوات المد » فيما بين نوع مد وآخر . 
9 من ذلك قول این جني في العصت ۴| ۱۴۹۵۱۴۸ وقول لري في شرح العاف ۲ ۸ا وان مور فی 


الممتع ۲/ ٠۴۳۷‏ 
(۲) الکتاب ٠١١ / ٤‏ القتضب ۳/ ۰۳۹ شرح الفصل ٩‏ / ۱۲۲۔۲۳٠‏ . 
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الفصل الثاني 
صيخ الفعل اماضي الناقص مفتوح الصن 


المبحث الأول : المصطلحات الصرفية ومنهج تناول الصيغ الفعلية 

فيما يلي تعريف المصطلحات الصرفية العامة المتعلقة بالدراسة» يليه تعريف الفعل 
الماضي وذكر حالات بنائه وأبنيته » لما كان هو موضوع الفصل › ويتبع ذلك التعريف منهج 
تناول الصيغ الفعلية في الفصل . 
المطلب الأول : اللصطلحات الصرفية الواردة في الدراسة : 
أ - التصريف : ) 

يرد في الدراسة ذكر مصطلح التصريف مراراً عند مناقشة أوجه تفسير صيغ الأفعال › 
لما كانت صيغاً تستدعي تغير نطق الفعل الواحد على أوجه تتناسب مع أبنية تلك الصيغ وما 
يقع بها من سياقات صوتية متفاوتة توجب حصول تغيير في نطق أصوات العلة الواقعة لاماً. 
فهذه الصيغ وما يترتب عليها من تغيير في النطق هي أوجه تصريف الفعل الواحد» ومن ثم 
كان لا بد من ذكر تعريف النحاة لهذا المصطلح. وقد فرق علماؤنا الأوائل بين مصطلحي 
التصريف والاشتقاق في حين عدهما المصنفون المتأخرون من مل الشيخ الحملاري في كتابه 
رشذا العرف في فن الصرف ) علماً واحداً . 

وقد جمع سيبويه دلالة المصطلحين في عنوان أحد أبواب كتابه » وهو قوله"" :« هذا 
باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة والمعتلة » وما قيس من المعتل 
الذي لا يتكلمون به ولم يجىء في كلامهم إلا نظيره من غير بابه وهو الذي يسميه 
النحويون : التصريف والفعل » . 

فما قيس من المعتل ولم يجىء في كلام العرب إلا نظيره من غير المعتل هو ما أراد به 
الصرفيون تدريب تلامذتهم على صياغة الأبنية الختلفة من المعتل . ويشرح ذلك سيبويه 
بقوله"" : « هذا باب ما قيس من المعتل من بات الياء والواو ولم يجئ في الكلام إلا نظيره من 


غير المعتل : تقول في مشل ( حمصيصة ) من ( رميت ) : ( رمَويّة) » وإنما أصلها ( رمييّة ) 


. ۲٤۲ / ٤ الکتاب‎ )۱( 
. ٠٠٦ / ٤ الكتاب‎ )۲( 
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ولکنهم کرهوا ههنا ما كرهوا في ( رحيي ) حیث نسبوا لی ( رحی ) » فقالوا ( رحوي ) › 
...... وكذلك مغل ( الصْمَكيك ) » تقول ( رموي ) › وكذلك مغل « الَلَكوك ) » تقول : 
( رموي ) لأنك تقلب الواو ياء » فتصير إلى مغل حال ر فعليل ) » . 

فمصطلح التصريف عند سيبويه يدل على ما اصطلح عليه النحاة المتأخرون بمسائل 
التمارين » ويعرفها الرضي بقوله”" : , والتصريف على ما حكى سيبويه عنهم هو أن تبني 
من كلمة بناء لم تبنه العرب على وزن ما بنته » ثم تعمل في البناء الذي بنيته ما يقتضيه قياس 
كلامهم » كما يتبين في مسائل التمرين إن شاء الله » وقصده ا يقتضيه قياس كلامهم ما 
تقتضيه قواعد بناء صيغ اللغة من الحركات والسكنات والزيادة والحذف والقلب والبدل 
والإدغام وغير ذلك نما عليه قياس صياغة ألفاظ اللغة. وقد جعل ابن جنى شرحه لكتاب 
المازني ر التصريف ) قائماً على هذه الأضرب في صياغة الألفاظ" . ٠‏ 

ويذ كر ابن جني في تعريفه لعلم التصريف الصلة بينه وبين الاشتقاق في قول : 
«التصريف إنما هو أن نجيء إلى الكلمة الواحدة » فتصرفها على وجوه شتى › مغال ذلك أن 
تأتي إلى (ضرب) » فتبني منه مثل ( جعفر ) فتقول: (ضربب) » ومغل ( قمطر ) : 
((ضرب) » ومشل (درهم ) : ( ضربب ) » ومغل ( علم ) : ( صرب ) » ومغل ( ظرف) : 
رضرب ) ؛ أفلا ترى إلى تصريفك الكلمة على وجوه كفيرة . وكذلك الاشتقاق أيضاً » ألا 
ترى أنك تجيء إلى الضرب الذي هو المصدر › فعشتق منه الماضي » فتقول ( ضرب ) »ثم 
تشتق منه المضارع » فتقول ( يضرب ) »ثم تقول في اسم الفاعل ( ضارب ) » وعلى هذا ما 
أشبه هذه الكلمة . 
أو لا ترى إلى قول رؤبة في وصفه امرأة بكثرة الصخب والخصومة : ( تشتق في الباطل منها 
ْدَق ) » وهذا كقولك : ر تعصرف في الباطل ) أي تأخذ في ضروبه وأفانينه » فمن هاهنا 
تقاربا واشتبکا ) . ٠‏ ۰ 

ولذلك يصطلح ابن السراج بالتصريف على كل ما يلحق بناء الاسم والفعل من تغيير 
في ذاته لنقله من معنی إلى آخرء وذلك قوله(““: 


(1) شرح الشافية ١‏ / 1 . 

(۲) الصف ۳/ ۲۷۸ . 

. ٤۳ /۱ الصف‎ )۳( 

. ٤٤.٤۳ /١ الأصول في النحو لابن السراج‎ )٤( 
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A اعلم أنه إنما وقع التغيير من هذه الغلاثة "في الاسم والفعل دون الحرف›‎ ١ 
فالتغيير الواقع فيهما على ضربين: أحدهما تغيير الاسم والفعل في ذاتهما وبنائهماء‎ 
فيلحقهما من التصاريف ما يزيل الاسم والفعل ونضد حروف الهجاء التي فيهماعن حاله.‎ 
:) وأما ما يلحق الاسم من ذلك» فنحو التصغير وجمع التكسير» تقول في تصغير ( حجر‎ 
: (حجّير)» .... فقد غيرته .... من وزن ( فَعَّل ) إلى وزن ( فُعيل ) » وتجمعه فعقول‎ 
(أحجار) » فتزيد في أوله همزة ولم تكن في الواحد وتسكن الحاء وكانت متحركة» وتزيد‎ 
الفا ثالغة فعنقله من وزن ( فَعَّل ) إلى وزن ( أفعال ). وأما ما يلحق الفعل» فنحو : ر قام‎ 
ويقوم وتقوم واستقام ) » وجميع أنواع التصريف لاختلاف المعاني . والضرب الفاني من‎ 
. ).... التغيير هو الذي يسمى الإعراب‎ 

ويعرف ابن مالك التصريف بأنه تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي » وذلك 
قوله"": « التصريف تحويل الكلمة من بنية إلى غيرها لغرض لفظي أو معنوي »... ...تم 
من التصريف ضروري كصوغ الأفعال من مصادرهاء والإتيان بالمصادر على وفق أفعالهاء وبناء 
فعّال ) و ر فعول ) من ر فاعل ) قصداً للمبالغة. وغير ضروري كبناء مغال من مثال كقولنا 
( ضربب ) وهو مثال ( دحرج ) من ( ضرب ) » . 

فالتصريف عنده هو العلم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب 
ولا بناءء وهي أحوال تغير أصوات الأبنية الصرفية التي تقوم على قياس صياغة ألفاظ اللغة من 
حذف صوت أو زيادة صوت أو تحريك أو إسكان أو إبدال صوت بصوت أو إدغام أو غير ذلك 
من قواعد صياغة الأبنية . 

وهذه القواعد هي التي يحكم بها على الألفاظ من حيث الصحة والشذوذ عن قياس 
اللغة في بناء صيغها الصرفية الختلفة » وهي التي يجب إعمالها في صيغ اشتقاق الفعل 
وأسماء الفاعلين والمفعولين من المصدر وتشنية المفرد وجمعه .وبذلك يكون التصريف هو علم 
قواعد الاشتقاق التي ذكر ابن جني في نصه السابق أنها ضرب من التصريف . 

ويجمل ذلك قول الرضي في تعريف علم التصريف حيث يذ كر أن الوقف - وهو يعرض 
لأواخر الكلمات -داخل في علم التصريف رغم أنه متعلق مورد الإعراب لا ببنية الكلمة . 


)0 الثلاثة هي ما يأتلف منه الكلام » وهن : الاسم والفعل والحرف : الأصول في النحو ۳٠/٠١‏ . 
(۲) شرح الكافية الشافية لابن مالك ٤‏ / ۲۰۱۲۔۱۳١۲‏ . 


۹. 


وذلك قوله “: « والمحأخرون على أن التصريف علم بأبنية الكلمة وبا يكون لحروفها من 
أصالة وزيادة وحذف وصحة وإعلال وإدغام وإمالة » وبا يعرض لآخرها نما ليس بإعراب ولا 
بناء من الوقف وغير ذلك » . 

وخلاصة الأمر أن التصريف عند المتقدمين والمتأخرين هو العلم بقواعد يتبين بها ما في 
الأسماء والصفات المحعمكنة والأفعال المتصرفة من أصل وزيادة وحذف وقلب وإبدال وتغيير 
بتحريك أو إسكان أو إدغام أو وقف › فهذه الأضرب في صياغة ألفاظ اللغة هي موضوع علم 
التصريف ومباحثه . 
ب - القعل : 


يعرف سيبويه الفعل بأنه ‹ TE‏ 
یکون ولم یقع وما هو کائن لم ینقطع ٩)‏ . 

فالأمغلة هي أبنية الفعل الصرفية › وألفاظ أحداث SEE E‏ تشتةۆ 
الأفعال عند سيبويه . ويشرح السيرافي قوله حيث يقول" : ١‏ يعني أن هذه الأبنية الختلفة 
أخذت من المصادر التي تحدثها الأسماء. وإنا أراد بالأسماء أصحاب الأسماء وهم الفاعلون » . 

وقول سيبويه بصدورالأفعال من الأسماء الدالة على الأحداث هوعلة تسميتها 
ال 0 

وقد أجمل النحاة القول في تعريف الفعل من بعد سيبويه » فقالوا إنه ما دل على حدث 
في نفسه وزمان ماض أوحاضر أو مستقبل من حيث الوضع › نحو ( قام يقوم ) و (قعد يقعد) 
وما أشبه ذلك » وقولهم ر في نفسه ) إشارة إلى أن الفعل لا يحتاج إلى التعلق بغيره في 
الجملة لإفادة دلالته وبيانها مغلما يلزم الحرف أن يتعلق باسم أو فعل حتى تتم دلالعه في 
جملته. وقولهم ( من حيث الوضع ) أرادوا به بيان دلالة الفعل على الزمان منذ أصل وضعه 
حتى يخرج من حد الفعل الأسماء الدالة على الزمان دلالة عارضة مغل أسماء الفاعلين . 


. ۷ / ١ شرح الشافية‎ )١( 

. ١١ /١ الکتاب‎ )۲( 

(۳) شرح الكتاب للسيرافي ٠٤ / ١‏ 00 . 

(5) الأصول في النحو لابن السراج ٤٠١ / ١‏ . 

(ه ) الأصول في النحو لابن السراج ٠ ۳۹٠ ۲۸ / ١‏ الإيضاح في علل النحو للزجاجي ٠۳-٠۲‏ » شرح الرضى على 
الكافية ٠ / ٤‏ » شرح الحدود النحوية للفاكهي ۷۷ . 

() الإيضاح في شرح المفصل لابن ا لحاجب ١١۷ /١‏ » شرح الرضي على الكافية ١١ /١‏ . 


۹۱ 


ج - الفعل المعتل اللام وأصوات العلة : 

يختص موضوع الدراسة بالأفعال المعتلة اللام » واعتلال أحد أصوات الكلمة يقصد به أن 
يكون الصوت أحد الأصوات الخلائة التالية : الفتحة الطويلة التي اصطلح عليها النحاة ب« 
الألف » أو الواو أو الياء » وهي الأصوات التي يسميها النحاة حروف العلة"“ . 

وقد أسماها النحاة حروف العلة لكشرة تغيرها « كالعليل المنحرف امزاج المتغير حالا 
بحال » » وهي تقع في الأضرب الثلاثة من الكلم : الأسماء والأفعال والحروف ٠»‏ فمن ذلك 
الألف تكون في الأسماء والأفعال والحروف » فمثالها في الأسماء ( مال وكتاب ) وفي الأفعال 
( قال وبايع ) ومغالها في الحروف ر ما ولا ) . ومن ذلك الواو وهي كذلك تكون في الأسماء 
والأفعال والحروف » فالأسماء نحو ( حوض وجوهر ) » والأفعال نحو ر( حاول وقاول) › 
والحروف نحو ر لوو أو ) . والياء كذلك تكون في الأسماء نحو ( بيت وبيض ) والأفعال نحو 
( بایع وباین ) والحروف نحو ( کي وی " . 

وكثرة تغيير نطق أصوات العلة يفسرها النحاة بأن التغيير طلب للخفة › « ليس لغاية 
ثقلها بل لغاية خفتها بحيث لا تحتمل أدنى ثقل» وأيضاً لكشرتها في الكلام» لأنه إن خلت كلمة 
من أحدها » فخلوها من أبعاضها ۔أعني الح رکات محال » وکل کثیر مستنقل وإن خف . 

ويطلق على الفعل الذي اعتلت لامه بأحد هذه الأصرات « الفعل الناقص » لنقصان آخره 
من بعض الح ر كات » فهو في صيغ المضارعة لا يقبل دخول ضمة الإعراب عليه سواء أكانت 
لامه الفتحة الطويلة أم الواو أم الياء > ولا يقبل دخول الفتحة حالة نصبه إن كانت لامه الفتحة 
الطويلة". وتكشر تسميته في كتب النحو بالمنقوص ويعرفونه بأنه فعل لامه الواو أو الياء. 


(1) الأصول في النحو لابن السراج١/ ٤۸‏ شرح المفصل لابن يعيش ٠٤/٠١‏ » شرح الشافية للرضي ٠۲ /١‏ المقرب 
1A /۲‏ 

(۲) شرح الشافية للرضى ۳/ 1۸ . 

)۳( شرح المفصل لابن يعيش ٠١‏ / 8 

۰ . 1۸ /٣ شرح الشافية للرضى‎ )٤( 

. ٠١ » نزهة الطرف للميداني‎ › ٠١١ شرح مختصر التصريف العزي للتفتازاني‎ )١( 

) الكتاب ۱۹۸-١۹۷ /٤‏ المقتضب ٠۳۹١/١‏ الأصول في النحو لابن السراج ٤۸/١‏ . المنصف لابن جني ۲/ ٠۹١‏ » 
۵ 

(۷) شرح الشافية للرضي ١‏ / ۳۲ ارتشاف الضرب لأبي حيان ٠٠١ / ١‏ » المزهر للسيوطي ۲/ ۳۹ . 


۹۲ 


والفعل اللفيف هو الفعل الذي يجتمع فيه حرفا علة » وهو نوعان : إمامفروق» وهو 
الذي اعتلت فاؤه ولامه » أو مقرون » وهو الذي اعتلت فاؤه وعينه أوعينه ولامه . 

وأصوات العلة تكون أصلاً وبدلاً وزائدة في أبنية ألفاظ اللغة » وقد استقراً النحاة 
مواضع الفتحة الطويلة ر الألف في اصطلاحهم ) في الأسماء المتمكنة والأفعال › واستنبطوا 
أنها لا تكون فيها أصلاً بل زائدة أو بدلاً ما هو أصل" .ويفصل الرضي أسباب اعتباردالألف » 
غير أصل في الاسم المتمكن وفي الفعل بقوله”" : « أما في الشلاثي » فلأن الابعداء بالألف 
محال واللآاخر مورد الحركات الإعرابية » والوسط يتحرك في التصغير » فلم يكن وضعها 
ألفاً . وأما في الرباعي » فالأول والغاني والرابع لما مر في الشلاثيء والفالث لتحركه في 
العصغير . وأما في الخماسي » فالأول والغاني والغالث لا مر في الثلاثي والرباعي » والخامس 
لأنه مورد الإعراب » والرابع لكونه معتقب الإعراب في التصغير والتكسير . وأما في الفعل 
الغلائي » فلتحرك ثلانتها في الماضي » وأما في الرباعي » فاإتباعه الغلاثي » . فلما كان في كل 
موضع من مواضع صوامت الاسم المتمكن والفعل حاجة إلى التحريك وكانت الفتحة الطويلة 
لا تقبل الحركة» كان مجيعها أصلاً في أحدهما غير تمكن » في تقدير عامة النحاة . 
د - الإعلال : 
| - تعریفه : 

يقول ابن يعيش في تعريف الإعلال : « معنى الإعلال التغيير والعلة تغير المعلول عما 
هو عليه» . فالمعلول هو أحد أصوات العلة الفلاثة ر الواو والياء والفتحة الطويلة ) الذي 
يعرض له تغيير في نطقه في إحدى الصيغ الصرفية وفق السياق الصوتي الذي يقع فيه . 

وقد جمع ابن الحاجب أنماط التغيير العارضة لأصوات العلة في قوله : « الإعلال تغيير 
حرف العلة للتخفيف » ويجمعه القلب والحذف والإسكان » . 

والقلب هو إبدال صوت العلة بصوت علة غيره في موضعه من الكلمة » وقد جعل 
النحاة مجيء الهمزة في موضع أحد أصوات العلة أحد أوجه القلب في باب الإعلال » إلا أن 
مجيء أحد أصوات العلة في موضع الهمزة ليس إعلالاً عندهم وإنما هو تخفيف الهمزة 
(1) شرح الشافية للرضي ٠۳۲/۱‏ المزهر ۲ / ۳۹ ارتشاف الضرب ۸٠ /١‏ 
(1) المنصف ۱١۸ /١‏ » شرح المفغصل ٠٥٤ / ٠١‏ . 
() شرح الشافية للرضى ۳/ 1۸ . 


(6) شرح المفصل ٥٤ /٠١‏ . 
)٥(‏ شرح الشافية للرضى ۳/ ٠١‏ . 
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وتسهيلها"' لما لم يكن تغييرا لأحد أصوات العلة (الواو أو الياء أو المد بالفتحة) › وإنما هو 
إحلال لأحدها محل الهمزة طاباً لتخفيف النطق به . 
- الفعل أولى بالإعلال من الاسم عند النحاة : 

وصف النحاة الفعل بأنه أثقل من الاسم وأنه فرع عنه › لأنه لا يقوم بنفسه » وقد كان 
هذا دليلاً لديهم على أن الفعل مأخوذ من اللصدركما رأى سيبويه » إذ المصدر قائم بنفسه غني 
عن الإسناد إلى غير" . _ 

وقد عللوا قولهم بأن الفعل أثقل من الاسم بعدة أسباب» منها: أن الاسم قبل الفعل في 
وضع اللغة وأنه شد تمكنا من الفعل» لأنه يستغني عن الفعل ولا يستغني الفعل عنه ولا يوجد 
إلا به . يقول في ذلك سيبويه" : « واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض » فالأفعال أثقل من 
الأسماء » لأن الأسماء هي الأولى وهي أشد تمكناً ‏ فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم 
والسكون » وإنما هي من الأسماء . ألا ترى أن الفعل لا بد له من الاسم وإلالم يكن كلاماً 
والاسم قد يستغني عن الفعل » تقول ر الله إلهنا وعبدالله أخونا) . 

واعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام ووافقه في البناء » أجري لفظه 
مجرى ما يستشقلون ومنعوه ما يكون لا يستخفون » وذلك نحو: ( أبيض وأسود وأحمر 
وأصفر)» فهذا بناء ( أذهب وأعلم) » فيكون في موضع اجر مفتوحاء استفقلوه حين قارب في 
الكلام ووافق في البناء . 

........ فالتنوين علامة للأمكن عندهم والأخف عليهم» وت ركه علامة لما يستغقلون»› 
... فجميع ما يترك صرفه مضارع به الفعلء لأنه إنما فُعل ذلك به لأنه ليس له تكن غيره» 
كما أن الفعل ليس له تمن الاسم » . 

ويذ كر الزجاجي في علله تعليلات أخرى لثقل الفعل عند النحاة » وهي أن الاسم أخف 
لدلالته على المسمى فحسب » في حين أن الفعل يدل على الفاعل والمفعول أو المفعولين أو 
الغلاثة والمصدر والظرفين من الزمان والمكان والحال وما أشبه ذلك . كما أن الاسم أخف › لأنه 
(۱) شرح الشافية للرضى ۳/ ٦۷‏ . 


(۳) الکتاب ۲۰/۱۔۲۳ . 
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يستتر في الفعل ولا يستتر الفعل فيه» ولأن الاسم جامد لايتصرف في حين أن الفعل يتصرف› 
ف 

ولا كان الفعل بكشرة تصاريفه أتثقل عندهم من الاسم › كان هو الأصل في الإعلال 
والأولى به لا الاسم . يقول الرضي في ثقل الفعل وأنه لشقله هو الأصل في باب الإعلال“: 
«اعلم أن الفعل فرع على الاسم في اللفظ كما في المعنى؛ لأنه يحصل بسبب تغييرحركات 
حروف المصدرء فالمصدر كالادة والفعل كالمركب من الصورة والمادة » وكذا اسم الفاعل 
والمفعول والموضع والآلة وجميع ما هو مشتق من المصدر. وعادتهم جارية بتخفيف الفروع كما 
ظهر لك فيما لا يتصرف » لأنها لاحتياجها إلى الأصول فيها ثقل معنوي › فخففوا ألفاظها 
تنبيهاً عليه » . 

فقول الرضي « كما ظهر فيما لا يتصرف » إشارة إلى أن الاسم غير المنصرف فرع على 
الاسم الأمكن لمضارعته الفعل في البناء الصرفي وحصول ضعف تمكنه عن باقي الأسماء 
المعربة بتلك المضارعة > وإشارة إلى أنه جر بالفتحة وامتنع تنوينه حصول ثقله عند مضارعته 
بناء الفعل » إذ التنوين « علامة للأمكن عندهم والأخف عليهم > وت ركه علامة لما يستشقلون ) 
کما قول سیبویه في نصه السابق" . 

ومفاد ذلك أنه لما كان الفعل ثقيلاً » كان ما يضارعه في البناء مغله في القل » فاستحق 
مغله امتداع تحريك آخره بالکسرة وامتناع تنوینه 

ويضيف الرضي في نصه عللاً أخرى لشقل الفعل » إذ يقول إن الأفعال فروع على 
الأسماء وإن الفروع قد جرت عادة العرب فيها أن يخفف لفظها » فكان الفعل من ثم أولى 
بالإعلال من الاسم » طلباً لتخفيفه وهو فرع لا أصل »كما أن الفعل فيه ثقل عنده لترك سكون 
وسط الغلاي منه على أصل الوضع -ولإلحاق ضمائر الرفع المتحركة به واتحادها معه في 
اللفظ كجزء الكلمة الواحدة . ومن ثم يجمل الرضي قوله في ثقل الفعل عن الاسم ويرتب 
درجات أصالة الإعلال فيما بين الأفعال والأسماء مشتقة ومصادر » بقوله : « فعلى هذا صار 


(1) الإيضاح في علل النحو للزجاجي ٠١١٠_٠٠١‏ . 

(1) شرح الشافية للرضي ۳/ ۸۸ ء ومثله قول ابن مالك في شرح الكافية ۲٠٤١ /٤‏ . 
(۳) الکتاب ۱/ ۲۰۔٣۲‏ . 

() شرح الشافية للرضي ۳ / ۸۸ . 


0٥ 


الفعل أصلا في باب الإعلال » لكونه فرعا ولفقله » ثم تبعه المصدر الذي هو أصله في 
الاشتقاق كالعدة والإقامة والاستقامة والقيام » وسائر الأسماء المحصلة بالفعل كاسم الفاعل 
والمفعول والموضع » كقائم ومقيم ومقام ». فالفعل إذن هو أصل باب الإعلال عند النحاةء 
وجميع ما أعل في الأسماء إنما هو تابع لقواعد إعلال الفعل عندهم . 
المطلب الثاني : تعريف الفعل الماضي وخواصه 

: حد الفعل الماضي‎ - ١ 

لا خلاف بين النحاة في تعريف الفعل الماضي بأنه كلمة دلت على اقتران حدث بزمان 
قبل زمان نطق المحكلم به" ويذهب بعض النحاة إلى أن الأصل في الأفعال هو الفعل الماضي 
وأن هذا هو علة تسميته بما فيه دلالة مضي " . 

- بناء الفعل الماضي : 

الفعل الماضي فعل مبني غير متصرف تصرف المضارع › والبناء في اصطلاح النحاة هو ‹ 
بقاء الكلمة على حالها عند دخول العامل »"» أي أن العامل النحوي الموجب تغيير حركة 
آخر الكلمة عند دخوله عليها » لا أثر لعمله في آخر الفعل المبني لبقاء آخره على حالة نطق 
واحدة ثابعة » إذ تغييرح ر كة الآخر في ا معرب دون المبني من ألفاظ اللغة . 

ويفرق سيبويه بين الإعراب والبناء بقوله في باب ( مجاري أواخر الكلم من 
العربية) ٠:‏ وهي تجري على ثمانية مجار : على النصب وال جر والرفع وال جزم » والفتح 
والضم والكسر والوقف . وهذه امجاري الثمانية يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب : فالنصب 
والفتح في اللفظ ضرب واحد » وال جر والكسر فيه ضرب واحد »وكذلك الرفع والضم وال جزم 
والوقف . وإنما ذكرت لك ثمانية مجار » لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث 


فيه العامل ۔ ولیس شيء منها إلا وهو یزول عنه-وبین ما یبنی عليه الحرف بناء لا یزول عنه 


() شرح المفصل لابن يعيش ۷/ ٤‏ » شرح الرضي على الكافية ١١ / ٤‏ » البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي 
الربیع ۱ / ۲۲٠-۲۱۹‏ » شرح الحدود النحوية للفاكهي ۷۹ . 

(۲) ارتشاف الضرب لای حیان /٣‏ ۳ . 

(۳) شرح لمحة أبي حیان للبرماوي ۱۸۳ » ۲۱۷ . 

. ٠۳ / ۱ الکتاب‎ )( 
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لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرف › 
وذلك الحرف حرف الإعراب » . 
فهوفي هذا النص يشير إلى ثبات حركة بناء الآخر في ألفاظ اللغة المبنية وأن معنى 
البناء هو أن آخر الكلمة وضع على نطق معين منذ أصل وضعها في العربية » دون إعمال أحد 
العوامل النحوية فيها . ويلي قوله هذا تعيينه لأصناف الكلم التي يكون فيها بناء الآخر» إذ 
يقول: « وأما الفعح والكسر والضم والوقف › فللأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما 
ليس باسم ولا فعل نما جاء لمعنى ليس غير » نحو ( سوف وقد ) » وللأفعال التي لم تحر مجرى 
الضارعة » وللحروف التي ليست بأسماء ولا أفعال ولم تجئ إلالمعنى .... والفعح في 
الأفعال التي لم تحر مجرى المضارعة قولهم ر ضرب ) » وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه 
(فعل ) ۲ : 

فهو في هذا النص يشير بدلالة ر فعل ) إلى كل فعل دل على الزمن الماضي » و « الأفعال 
التي لم تحر مجرى المضارعة » هي الأفعال الماضية» وهي مبنية على الفتح في أصل وضعها 
کماذکر . 

۲ - تعليل بنائه على الفتع دون السكون : 

الأصل في الأفعال عند النحاة أن تكون مبنية على السكون" » ولذا يعلل سيبويه بناء 
الماضي على الفح دون السکون بقوله : « ولم يسگنوا آخر ر فَعَل ) » لأن فيها بعض ما في 
الملضارعة › تقول : ( هذارجل ضربنا ) » فتصف بها النكرة » وتكون في موضع ( ضارب ) 
إذا قلت : ( هذا رجل ضارب ) . وتقول : ( إن قعل فعلت ) » فيكون في معنى ( إن يفعل 
أفعل )» فهي فعل كما أن المضارع فع » وقد وقعت موقعها في ر إن ) ووقعت موقع الأسماء 
في الوصف كما تقع المضارعة في الوصف »فلم يسکنوها كما لم يسکنوا من الأسماء 
ماضارع المتمكن ولا ما صيرَ من المتمكن في موضع بمنزلة غير المتمكن » . فعلة تحريك آخر 
الفعل الماضي عند النحاة هي أنه ضارع الفعل المضارع في بعض المواضع ”° . 
(۲) شرح الكتاب للسيرافي ٠٠١ /١‏ . 
(0) الأصول في النحو لابن السراج ۲/ ٠ ٠٤٠١‏ البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن بي الربيع ٠۷١ / ١‏ » شرح 


. ۷۳ / ١ الكتاب للسيرافي‎ 
. ٠١ /١ إلكتاب‎ )٤( 


. ٠٤١ /۲ الأصول في النحو لابن السراج‎ )٥( 


۹۷ 


وعلة تقدير أصالة السكون في الأفعال كلها عند النحاة هي عدم حاجة المتكلم بها إلى 
الدلالة على معنى الفاعل أو المفعول بعلامات الإعراب » فلم يكن ثمة وجه لتحريك أواخرها 


بإحدی هذه العلامارت“ . 


ويشرح السيرافي قول سيبويه « ولم يسكنواآخر ( فعل ) » بقوله إن الأفعال حقها 
كلها أن تكون ساكنة الآخر إلا أن الفعل الماضي قد ضارع الأسماء مضارعة ناقصة › إذ وقع 
مغلها موضع الصفة والخبر »« فلم يسكن كفعل الأمر لفضله عليه » ولم يعرب كالفعل 
المضارع لقصوره عنه » وبني على حركة واحدة إذ كان المتحرك أمكن من الساكن » . ووجه 
فضله على فعل الأمر هو أن فعل الأمر لا يضارع الأسماء في شيء البحة » ووجه قصوره عن 
الملضارع هو أنه لم يضارع مغله الاسم في صياغته مبتدا بأحرف الملضارعة التي أشبهت المضارع 
بالاسم في إبهام دلالعه على زمان محدد -إلا بدخول السين وسوف عليه -وفي أنه يقع مراقع 
الاسم للوصف والإخبار ويقع مله مصلا بلام التوكيد . ومن ثم صار له حكم بين حكم 
المضارع وحكم الأمر بأن تحرك بحركة بناء واحدة دون باقي الحركات ولم يبق على سكونه 
كفعل الأمر" . 

ويعلل السيرافي بناءه على الفتح دون غيره من حركات البناء بأن الفتحة أخف 
الحركات » وأن الضمة لا تصلح آخر الفعل الماضي ٬لأنها‏ تؤدي إلى التباسه بقول بعض العرب 
( ضَرب ) بضم الباء بمعنى ( ضربسوا ) للجماعة المذكرين » مع أن بناءه على الضم في بناء 
( فعل ) مكسور العين يخرج النطق من الكسرة إلى الضمة وليس ذلك من كلام العرب» كما 
لا تصلح آخره الكسرة › لأن الكسر قد اختصت به الأسماء » مع أن بناءه على الكسر يخرج 
الطق في بناء ( قعل ) من الضمة إلى الكسر › وهذا قليل مستنقل في العربية“ . 
٤‏ - حالات بناء الفعل الماضي : 

الأصل في بناء | لماضي فتح اللآخر كما سبقت الإشارةء إلا أن له حالتين فرعيتين في 
البناءء هما بناؤه على السكون وبناؤه على الضم . وقد جمع ابن الحاجب حالات بنائه في 


(1) شرح المفصل لابن يعيش ۷/ کا 

. € /١ شرح الكتاب للسيرافي‎ (Y) 
. ٠۔٤‎ /۷ شرح المفصل لابن يعيش‎ 
. ٠٤١۔۱٤١‎ /۱ شرح الکتاب للسیرافي‎ )( 


۹۸ 


تعريفه له في كافيته حيث يقول”" : « الماضي ما دل على زمان قبل زمانك » مبني على الفتح 
مع غير الضمير المرفوع المححرك والواو » . فهو مع ضمير الرفع المتحرك مبني على السكون › 
وهو مع واو الجمع مبني على الضم . 

وقد فسر النحاة عروض السكون فيه بأنه ضرورة لمنع توالي أربع متح ر كات في صيغة 
(فعلت) لاعتبارها كلمة من جزء واحد لا فعلاً وضمیره كلا قائماً بذاته . 

وتوالي أربع متح ر كات في الكلمة الواحدة مكروه عند العرب » ولذلك جنحوا إلى 
التخلص منه حيشما وقع . يذ كر سيبويه كراهتهم اجتماع أربع متح ر كات في الكلمة الواحدة 
في معرض حديته عن إسكان ميم الجمع في ( علیکم ) و(لدیهم ) وتعلیله له حیث 
١ : ET‏ وأما الحذف والإسكان » فقولهم ر عليكم مال وأنتم ۾ ذاهبون ولدیهم مال ) › 
لماكثر استعمالهم هذا في الكلام واجتمعت الضمتان مع الواو والكسرتان مع الياء 
والكسرات مع الياء نحو ( بهمي داء ) » والواو ممع الضمتين والواو نحو ( أبو همو ذاهب ) 
٠ .........‏ وأسكنوا الميم لأنهم لما حذفوا الياء والواو » كرهوا أن يدعوا بعد اميم شيعا 
منهما » إذ كانتا تحذفان استغقالاً > فصارت الضمة بعدها نحو الواو » ولو فعلوا ذلك 
ISS RGSS i‏ 

هذا . ألا ترى أنه ليس في كلامهم اسم على أربعة أحرف متحرك كله » . 

فهذه علة إسكان لام الفعل الماضي مع ضمير الرفع المتحرك »لما كان هذا الضمير مع 
فعله كالكلمة الواحدة في تقدير النحاة » فاستحق الفعل المتصل به ما تستحقه الكلمة 
الواحدة من التخفيف بإسكان أحد صوامتها منعا لاجتماع «أربع متحر كات ليس معهن 
ساكن» وهو مكروه عند العرب كما ذكر سيبويه في قوله السابق . وفي ذلك قول الصبان في 
حاشيته على شرح الأشموني”" :« وأما نحو ( ضربت وانطلقنا واستبقن ) » فالسکون فيه 
عارض أوجبه كراهتهم توالى أربع متح ر كات فيما هو كالكلمة الواحدة » لأن الفاعل كال جزء 
من فعله ) . 


(۱) شرح الرضي على الكافية > / ١‏ 
Ay ۲ e 1۹۲ a (۲)‏ » وقول الرضي في شرح الشافية ٤۹/١‏ > وقول ابن 


)۳( حاشية الصبان على شرح الأشموني ١‏ / 0۸ . 


۹۹ 


واعتبار ( فعلت ) كلمة واحدة لا كلمتين هو ما دعا النحاقإلى وصف حركات هذه 
الصيغة الفعلية بأنها حر كات لوازم » وقصدهم من وصفهن بأنهن « لوازم » التحرزمن حركة 
ضمير المفعول في نحو (ضربك وضربه) »« لأن ضمير المفعول يقع كالمنفصل من الفعل)'» 
فكانت حركته ر كحركة كاف الخطاب وهاء الغائب في المغالين المذكورين ) في حكم الح ر كة 
المنفصلة عن الحركات الفلاثة المعوالية في لفظ الفعل الماضي غير مخفف العين من مغل 
(ضرب)» غير لازمة لزوم حركة ضمير الرفع المتحرك في ( فعلت )» ولم يكن ثمة أربع 


۰ متح ر كات في كلمة واحدة يستوجبن إسكان أحد صوامتها. 


أما بناء الفعل الماضي مع واو الجمع على الضم › فيفسره النحاة بأن ضم آخره حر كة 
١‏ عارضة أوجبها مناسبة الواو » . والقصد من مناسبة الواو عند النحاة هو أن واو الجمع في 
اصطلاحهم صامت ر( نصف حركة ) ساكن يستدعي أن تسبقه حر كة قصيرة من جنسه» 
لأنهم وصفرا أصوات المد كلها بأنها أصوات صامتة ساكنة يلزمها أن تسبق بح ر كات قصيرة 
مجانسة لكل منهاء منعاً لوجوب قلب أحدها وتغير لفظه موافقة للحركة السابقة عليه إن لم 
تجانسه وتناسبه› فهذه هي مناسبة صوت المد وفق منهج النحاة. ولذلك يقول ابن يعيش في 
بناء الفعل الماضي على الضم": ١‏ وأما ضمه » فعند اتصاله بالواو التي هي ضمير جماعة 
الفاعلين المذكرين نحو (ضربوا وكتبوا ) › لأن الواو هنا حرف مد لايكون ما قبلها إلا 
مضموما » » فهو في نصه يبين أن اشتراط وقوع الضمة القصيرة E‏ 
علمائنا الأوائل بكونها صوت مد . 
۵ أبنية الفعل الماضى: 
أولاً : أبنية الثلاثي المجرد والرباعي المجرد: 

تأتي أبنية الفعل الماضي المجردة من الزيادة على ضربين: ثلاثية ورباعية» ولا يكون منها 
بناء تزيد عدة صوامته على الأربع صوامت في العربية . وقد علل النحاة ذلك بأن الفعل أنقص 


(1) حاشية الصبان على شرح الأشموني ١‏ / 0۸ . 
() شرح المفصل لابن يعيش ۷/ ٦‏ . 


والمقصود بالفعل اجرد من الزيادة أن جميع أصواته -صوامت وحركات -أصوات أصول 
فيه منذ وضعه الأول في اللغة لم يزد عليها صوت » وذلك أن يكون بناء الفعل من الفاء والعين 
واللام وما تتحرك به من الحركات القصيرة. والصوت الزائد هو مالم يكن فاء ولاعيناً ولا 
لاما . 


> كما سبقت الإشارة ص ٩ ٤‏ 


يقول في ذلك ابن جني" « اعلم أنه إنما يريد بقوله ر الأصل ) : الفاء والعين واللام» 


والزائد ما لم يكن فاء ولا عيناً ولا لاماً. مغال ذلك قولك (رضرب): فالضاد من رضرب) فاء 
الفعل والراء عينه والباء لامه » فصارمشال (رضرب ): (فعل) ؛ فالفاء الأصل الأول والعين 
الأصل الثاني واللام الأصل الغالث . فإذا ثبت ذلك » فكل ما زاد على الضاد والراء والباء من 
أول الكلمة أو وسطها أو آخرھاء فهو زائد» ومعنی زائد أنه ليس بفاء ولا عين ولا لام». 

وفي العربية ثلاثة أبنية للفعل الماضي الثلاثي امجرد من الزيادة » تختلف باختلاف حر كة 
عينه في كل منهاء وهي بناء ( فَعَل ) بفتح العين و ( فعل ) بكسرها و ر( فعْل ) بضمَها ‏ . 

وليس في الفعل الماضي الغلاثي بناء ساكن العرن في أصل وضعه» لأن سكونها في أصل 
الوضع أمر تختص به أبنية الأسماء من مشل ( فلس وكعب ). وقد جاءت بعض أبنية الفعل 
الماضي الشلاثي اجرد ساكنة العين لغة لبعض العرب في بناء مضموم العين ومكسورها دون 
المفستوح العين » ذلك أن تسكين عين الفعل الماضي النلاثي المفتوحة لا يكون إلا للضرورة 
الشعرية“ . 

أما الفعل الماضي الرباعي الجرد › فهو على بناء واحد لا غير » وهو بناء ر فعلل ) من 
مل (دحرج) و ( سرهف ) و ( بسمل “(٤‏ 
(۱) شرح المفصل لابن یعیش ۷/ ٠١١‏ . 
(۲) المنصف ١١ /١‏ . 
الكتاب ٤‏ / ۳۸ والمقتضب للمبرد ٠ ۲٠۹ /١‏ والمنصف /١‏ 1۷ » وشرح المفصل لابن يعيش ۷/ ٠٠١١‏ » والمزهر 

للسيوطي ۲ / ۳۷ » والممتع لابن عصفور ٠١١ /١‏ › وارتشاف الضرب لأبي حيان ٠١١ /١‏ . 
() المنصف لابن جني ۱/ ۲۳-۲۱ » وشرح المفصل لابن يعيش ۷/ ٠١١‏ . 


)٥(‏ الکتاب ٤‏ / ۲۹۹ والمنصف ٠١ ٠١ /١‏ وارقشاف الضرب لأبي حيان ١ / ١‏ . شرح المفصل لابن يعيش 
VITA.‏ 


۱.۱ 


E E ENE 
تدخل بعض الأصوات أبنية الفعلين الفلاثي والرباعي امجردين » فعصبح أبنية مزيداً فيها‎ 
تلك الأصوات التي أسماها النحاة حروف الزيادة » وهي عشرة أصوات -جمعوها في عبارة‎ 

( أمان وتسهيل ) » كماجمعوها في جملة ( سألتمونيها ) . 

ولا تكون الزيادة على أصل أصوات الفعلين الثلاثي والرباعي بغيرهذه الأصوات العشرة 
في العربية » وما عداها من الأصوات لا يزاد إلا في تضعيف أحد أصوات الكلمة الأصول . 

وکل صوت يزداد في الفعل یفید معنی جدیدا في دلالته » ولذلك يشير ابن جني إلى أن 
وصف الأصوات غير الأصول في الفعل بأنها زائدة » لا يقصد به أنها لا تفيد معنى فيه . 

يقول في ذلك : « ليس يعنون بقولهم ر زائد ) أنه لو حذف من الكلمة لدلت بعد 
حذفه على ما كانت تدل عليه وهو فيها » ألا ترى أن الألف من ( ضارب ) زائدة » فلو حذفتها 
فقلت : ( ضرب ) لم يدل علي اسم الفاعل بعد الحذف كما كان يدل عليه قبل الحذف . 
وكذلك قولهم ( مضروب ) لو حذفت اميم والواو لم يكن ما بقى من الكلمة دالاً على اسم 
امفعول كما يدل عليه ( مضروب ) بكماله › e‏ 

فمما زيد في ( ضرب ) من أوله قولهم : ( استضرب ) » فالهمزة والسين والتاء زوائدء 
لأنه ليس في (رضرب) شئ من ذلك ومغاله: ( استفعل ) › وكذلك ( يضرب ) الياء زائدة › 
ومغاله : ( يفعل ) » . 

وتعيّن الأصوات الزوائد في الفعل عند تعيين بنائه الصرفي بألفاظها بياناً لزيادتها » 
١‏ فالأصول يقابل بها في الخال : الفاء والعين واللام » ويُلفظ بالزائد بعينه لفظاً في المغال › ولا 
يقابل به فاء ولا عين ولا لام » لأنه لو كان أحد الغلاثة لكان أصلاً لا زائدً . 

..... فإن تكرر الغاني من الأصول › وهو العين » كررت في المغال العين بإزائه » فقول 
في ( ضرّب ) : ( فعل ) » فتفقل العين من ( فعل ) لأنها بإزاء الراء من ( ضرب " . 


(1) الممتع لابن عصفور /١‏ 1 . 
)۲( المنصف لابن جني ١‏ / ١١۔١٠‏ . 
(۳) ال لمنصف لابن جني ١‏ / 1۲ 


I 


والزيادة في الفعل الماضي الفلاثي على ثلاثة أضرب : فهى إما لإلحاق بنائه ببناء الفعل 
الرباعي اجرد ر فعلل )» أو لإلحاق بنائه بأحد أبنية الرباعى المزيد »أو لغير الإلحاق . 


فأبنية الزيادة لإلخاق الفعل الماضى الغلاثى ببناء الرباعى اجرد هى ° : 


۱ ۔ بناء ( یفعل ) نحو ( یرناً) . 
۲ ۔ بناء ( تفعل ) نحو ( ترمس ) 
۳ ۔ بناء ( نفعل ) نحو ( نرجس ) 
٤‏ بناء ( هفعل ) نحو ( هلقم ) 
٥‏ ۔ بناء ( سفعل ) نحو ( سنبس ) 
> - بناء ( مفعل ) نحو ( مرحب ) 
۷ - بناء ( فیعل ) نحو ( بیطر ) 
۸ ۔ بناء ( فوعل ) نحو ر( حوقل ) 
٩‏ ۔ بناء ( فأعل ) نحو ر تأبل ) 
۰-بناء ( فنعل ) نحو ( قنرص ) 
۱-بناء ( فهعل ) نحو ( دهبل ) 
۲-بناء ( فعمل ) نحو ر( طرمح ) 
۳-بناء ( فعدل ) نحو ( قلس ) 
٤-بناء‏ ( فعهل ) نحو ر( غلهص ) 
٥‏ بناء ( فعیل ) نحو ( طشياً ) 
٦‏ بناء ( فعلی ) نحو ( قلسی ) 


(۱) الکتاب ۷٦_٠١ / ٤‏ . المنصف ۱ / ٤٤-۳۸‏ » ارتشاف الضرب لأبي حيان ۱۸١-۸ /١‏ » الممتع لابن عصفور 
1۷1-٩ /١‏ > المزهر للسيوطي ۲ / T°‏ > شرح المفصل لابن يعيش ۷/ 1-4 . 


1.۲ 


أما أبنية الفعل الماضي اللاثي المزيدة لإحاق بنائه بأحد أبنية مزيد الرباعي » فهي ملحقة 
ببناء ( احر نحم ) و ( تدحرج ) من مثل ( اسلنقى ) › و ( تجحلبب ) وما كان للمطاوعة على 
( تفعًل ) من مغل ( تاذ ب) و ( تقمَص ) » وما كان للاشتراك في الفاعلية لفظاً وفيها وفي 
المفعولية معنى من مغل ( تضارب ) على ر تفاعل ) . 

والأبنية الغلاثية المزيدة غير الملحقة بأحد أبنية الفعل الرباعي هي : بناء ( أفعل ) من 
مغل ( أمسى ) و ر أبصر ) و ( أشرق ) » وبناء ( فاعل ) من مغل ( ضارب ) و (باعد) 
ورواری) وبناء ( فعل ) من مشل ( فح ) و ر وڵی ) » وبناء ( افتعل ) من مغل (اقتدر)» 
وبناء ( انفعل ) من مغل ( انطلق ) › وبناء ( افعل ) من مغل ( احمر ) و ( ارعوی ) › وبناء 
افعنلل ) من مغل ( اسحنكك ) » وبناء ( استفعل ) من مغل ( استخرج ) » وبناء (افعال) 
من مثل (ادهام)» وبناء (افعوعل) من مغل (اعشوشب) وبناء ( افعوّل ) من مغل (اعلوط) › 
وبناء (افعتلی) من مغل ( اسلنقی ) . 

أما أبنية الزيادة في الفعل الرباعي » فهي بناء ( تفعلل ) مغل ( تسربل )» وبناء 
افعنلل) مل ( احر نحم ) » وبناء ( افعَلَلَ ) مغل ( اقشعر ) و ر( اطماق”' . 

وأا كانت جميع أبنية ا ماضي المزيد يفتح فيها ما قبل لام الفعل» كان القول في تصرفها 
كالقول في الفعل الماضي الثلاثي اجرد مفتوح العين » لاتفاق السياق الصوتي للام فيما بينه 
وبين أبنية المزيد » فيكون وجه التصرف والإعلال فيهن جميعا واحدا . 


(۱) الکتاب ۳٠٠-۲۹۹ / ٤‏ شرح المفصل لابن يعيش ۷/ ٠١١‏ » ارتشاف الضرب لأبي حيان ۱۸١ / ١‏ ء المزهر 
للشيوطي 5۲/١‏ : 


i 


المطلب الثالث : منهج تناول الصيغ الفعلية : 

يكون الفعل الماضي اجرد مفتوح العين الذي لامه الياء هو من غير اللفيف المقرون ثلاثياً 
أو رباعيا » فمن أمغلته في الشلاثي: (رمی يرمي) و (قضی يقضي) و(هدی يهدي) »› ومن 
أمغلته في الرباعي : (دهدی يدهدي) . 
ويتصرف الفعل الرباعي من باب الماضي يائي اللام غير اللفيف > تصرف الفعل الغلاثي اجرد 
من الباب نفسه دون أدنى اختلاف » لوقوع الياء في كل منهما الموضع نفسه من الحركة 
السابقة عليها والحركة اللاحقة لها في كل صيغة من تصاريفهما. 

وكذلك يتصرف الفعل المزيد من الغلاي والرباعي تصرف الفعل الغلاثي الٺجرد» للعلة 
نفسها. وليس في العربية فرق بين ظواهر الإعلال الحادثة في صيغ الأفعال الماضية مفتوحة 
العين معتلة الآخر بالواو وتلك معتلة الأخر بالياء . 

ومن ثم تنصب المناقشة في هذا الفصل على فعل واحد يفصل القول في تفسير كل 
صيغة من صيغه» باعتباره نموذجا تقاس عليه تصاريف الأفعال الثلاثية والرباعية اجرد منها 
والمزيد واللفيف منها وغير اللفيف على حد سواء » وقد جعلت هذا النموذج هو الفعل 
(رمى) لشيوع كلام النحاة فيه » بدء من سيبويه وحتى المتأخرين منهم . 

ويبداً في الكلام عن تصريف صيغ (رمى) بذكر ماجاء فيها من أقوال النحاة » رغبة في 
الوقوف على مواطن اختلافهم ومواطن اتفاقهم في تعليل ظواهر الإعلال الواقعة في تلك 
الصيغ . وأتبع أقرال النحاة بالتعليلات التي أطرحها لتفسير صيغ (رمى) غير مستفيضة في 
الاحتجاج لها أقترحه من تفسيرات » مرجئة ذلك إلى القسم من كل مبحث حيث أناقش 
الفروق بين الأخذ بها والأخذ بالتفسيرات الأخرى » سواء مدها تلك التي قدمها النحاة وتلك 
التي ذكرها بعض علماء الفونولوجيا في العصر الحديث . 

وقد حرصت عند مناقشة الأراء الختلفة في تفسير كل صيغة على المقارنة بين النعائج 
العلمية المترتبة على الأخذ بكل رأي منها » وترجيح بعضها على بعض » مع الإبانة عن أوجه 
الاحتجاج للتفسيرات المقترحة في الدراسة. 

وقد جعلت مناقشة صيغة (رمى) للغائب المفرد مرتبطة بجا في مقاطع الفعل الصوتية من 
مواضع للصوامت والصوائت » فقيّدت تفسير المد آخر (رمى) بالوجه الذي يسوغه موقع الياء 
البنيوي لزوال نطق الياء » عاملة على ترك تقدير تعديل في مواضع مقاطع البناء الصرفي 
للفعل » عند تفسير ما وقع به من إعلال. 


1.٥ 


والتزام الدارس في تفسيره للظاهرة الصرفية بعدم تقدير عمل فونولوجي يستدعي 
تغييرأ في بناء الكلمة الصرفي » هو أحد الأصول التي يلتزمها أصحاب نظرية العامل 
الفونولوجي › كما سبقت الإشارة ( ص۷۸). وبهذا التوجه يحقق التفسير المقدم للصيغ 
الصرفية أمرين : الأول هو وصف تطور أصوات الكلمة بأنه تطور لا يفسد بناءها الصرفي 
الذي وضع لها › ولا يذهب دلالته بين أبنية الأفعال» والغاني هو تقدير إبدال صوت مكان 
صوت أصلي من أصوات الفعل » على وجه لا ينفصل عن اعتبار صلة صوتية بين المبدل والمبدل 
ا یکو دير فب توف ارک خر ی ر ھل کن نات مر ا ت یع : 
كيلا يكون الصوتان متغايرين لا نوعاً ولا في المدة الزمنية لكل منهما. 

وقد تلاقى هذا التوجيه مع قياس النحاة بناء الفعل المعتل على بناء نظيره من الصحيح › 
كما اتفق مع صيغة الغائب المفرد من الأفعال المعتلة اللام في بعض اللغات السامية. 

وقد استدعت الرغبة في تفادي تفسير التطور الصوتي على وجه يخل بمواضع المقاطع 
في بناء صيغة الفعل » إثبات موضع الصامت الحذوف في الصيغة الأولى ل (رميا) › حتى لا 
يكون تقدير رجوع الياء إلى الفعل بعد إعلاله في صيغة الغائب المفرد › ردأ لها إلى موضع 
خصّص في البنية الصرفية للحركة وفق ما قدّره النحاة. 

وقد كان الالتفات إلى موضع الصامت في أول البنية المقطعية لضمير الجمع في (رمَوأ)» 
خير معين لتفسير تحول الضمتين في ضمير الجمع إلى الواو الواحدة » دون نشأة واو ثانية 

وقد اعحددت بالحمل على النظير عند تفسير صيغ (رمى) المعصلة بضمائر الرفع 
المتحركة » لاتفاق السياق الصوتي للمد فيها مع السياق الصوتي لآخر الاسم المقصورالموقوف 
عليه. واسترشدت في ذلك بأقوال سيبويه وابن جني في لغات العرب في الوقف على الاسم 
القصور » وقول سيبويه في تعويض الحذوف من الفعل دفعاً للإجحاف به » فلم تكن من بعد 
الاسترشاد با قاله سيبويه في ذلك الشأن » حاجة إلى العدول عن مذهب الرضي في إلحاق 
الضمائر بالأفعال من بعد إعلالها. 

وقد تحقق بهذه المقاييس المعمول بها عند تفسير صيغ الماضي الناقص مفتوح العين 
تفسير إلحاق جميع الضمائر به على نهج واحد مطرد يتفق مع مذهب الرضي في إلخحاقها . 

هذه هي أهم المسائل الفونولوجية التي تقوم عليها التفسيرات المقترحة في هذا الفصل . 
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امبحث الناني 
صيخة الفعل اماضي الناقص مفتوح الع للخات الفرد 

المطلب الأول : صيغة الفعل الماضي الثلاثي المجرد مفتوح العين يائي 
اللام غير اللفيف : 
|١‏ ۔- تعليل فتح عينه: 

يفسر النحاة مجيء الفعل الماضي الغلاثي المعتل الآخر بالياء مفتوح العين » بأنه لو جاء 
مضموم العين » لقلبت ياؤه واواً. وفي ذلك یقول سیبویه" : 

« وليس في بنات الياء فعلت كما أنه ليس في باب (رميت) فعلت » وذلك لأن الياء 
أخف عليهم من الواو وأكغر تحويلا للواو من الواو لها » وكرهوا أن ينقلوا الخفيف إلى ما 


يستتقلون e‏ ولو قلت في باب (زدت) فُعلت » لقلت (زدت تزود) » كما أنك لو قلتها 
من (رميت) لکانت (رمو یرمو) Os‏ 


ففي هذا النص مسألتان: أما الأولى › فهي أن الفتح أخف من الضم الذي يستدعي 
مجيء الواو بعده » فكان لذلك ضم العين في الماضي الثلاثي اجرد الذي لامه « الواو نحو 
(سرو يسرو) » ولا يكون في الياء ‏ لأنهم يفرّون من الواو إليها » فلم يكونوا لينقلوا الأخف 
إلى الأثقل » فيلزمها ذلك في تصرف الفعل "» كما يرى سيبويه. 

وأما المسألة الفانية » فهي أن قلب الياء واوا في ا لماضي يصير لام المضارع واوا كذلك › 
إذ يتصرف الفعل عند قلب لامه واوا تصرف (سرو) › فيكون مضارعه مضموم العين مغل 
(یسرو). 

وهذا معنى قول سيبويه السابق « فيلزمها ذلك في تصرف الفعل » إشارة منه إلى أن 
الضارع من الماضي المضموم العين تكون عينه مضمومة أبداً "» فيجتمع على الفعل الفقل في 


(۲) الکتاب /٤‏ ۳۸۲ » ومشل ذلك قول المازني في المنصف ۲٤٤/۱‏ و ٠٠١/۲‏ . 
(۴) ذكر سيبويه هذه المسألة في كلامه عن أبنية المضارع : الكتاب ۳۸/٤‏ . 
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صيغ الماضي والمضارع منه على حدّ سواء » باجتماع الضمة والواو فيهما؟. 
وقد فرق ابن جني بين جواز ضم عين ( سرو في الماضي والمضارع منه وعدم جوازه في (رمى) 
بأن "سرو و رسخن إنمااحتمل » لأنه لم تقلب فيه واو عن ياءء إنما هو من الواو في 
الأصل» فلم تأت بغقيل بعد خفيف » وأنت لو قلت : (رمو يرمو) لكنت قد جمعت بين 
الضمة والواو بعد أن أبدلت الثقيل من الخفيف » فرفض ذلك لذلك » وكان اطراح هذا البناء 
أصلا أخف عليهم من أن يخرُجوا من الخفة إلى الغقإ "° 
۲ - إعلال ام (رمی): 

يرى النحاة أن أصل لام ر رمى ) الياء وأن الألف منقابة عنهاء وهو موضع أحق بالإعلال 
عندهم من غيره » أا كان الطرف موضع التخفيف والتغيير . 
يقول سيبويه في باب رما كانت الياء والواو فيه لامات ”° : 

'اعلم أنهن لامات أشد اعتلالاً وأضعف» لأنهن حروف إعراب وعليهن يقع العنوين› 
والإضافة إلى نفسك بالياء والتشنيةء والإضافة نحو (هني)؛ فإنما ضعفت لأنها اعتمدً عليها 
بهذه الأشياء وكلما بعدتا من آخر الحرف كان أقوى لهماء فهما عينات أقوى» وهما فاءات 
أقوى منهما عينات ولامات' . 

ويطرد قلب الياء حيث انفتح ما قبلها وهي متح ركة» وقد قرن سيبويه ذكر قلبها ألفا 
باعتلالها بعد كسرة عين المضارع في ( يرمي)» ليبين أن الح ركة قبل الألف تكون من جنسها 
كما تكون من جنس الياء في المضارع » وأن الحرف ينقلب أبدأً إلى حرف متفق مع الحركة 
السابقة عليه. 

وذلك قوله :« وإذا كانت الياء والواو قبلها فعحة اعتلّت وقلبت ألفا كما اعتلت 
وقبلها الضم والكسرء ولم يجعلوها و قبلها الفتحة على الأصل إذ لم تكن على الأصل وقبلها 


(1( متل ذلك قول أبن جنى في المنصف ٠١١/۲‏ وقول أبن عصفور في الممتع ۲/ ٠۲١‏ 


. ٠۳١ /۲ اللصنف‎ )۲( 
.TA\ / f الکتاب‎ )۳( 
TAT / الكتاب‎ )٤( 


۱.۸ 


الضمة والكسرة ؛ فإذا اعتلت قلبت ألقاء فعصير الحركة من الحرف الذي بعدها كما كانت 
الحركة قبل الياء والواو حيث اعتلت نما بعدهاء وذلك قولك : رمى و يرمى....». 

ففي نص سيبويه ثلاث مسائل : الأول أن الألف منقلبة عن الياء » والغانية أن هذا القلب 
مقترن بانفتاح ما قبل الياء » والغالفة أن القلب يكون أبدا إلى حرف من جنس الحركة التي قبل 
الحرف المنقلب . 

والمسألة الرابعة لقلبها ألفا عنده هي أن يكون تحركها تحركأً أصلياً » إذ يقول في 
موضع آخر” : « وإنما تقلب ألفاًإذا كانت متحركة في الأصل » كمااعتلت الياء وقبلها 
الكسرة وال ارقا الةو اها ارد ) 

فهو يشير ههنا إلى أن الأصل في الفعل الماضي أن تتحرك لامه بفتحة البناء » فح ركتها 
أصلية » مغلما أن الأصل في المضارع عنده أن تحرك لامه بضمة الرفع في مغل (يرمي) و 
(يغزو) » كما يشير إلى أن الواو والياء تعتلان إذا وقعتا موقعا الأصل فيه التحريك › وإِلا فلا 
قلب ولا إٍعلال. 

وتجدر الإشارة ههنا إلى أن سيبويه يستعمل مصطلح الاعتلال في النصين السابقين معنى 
الإعلال الذي يدشاً عنه صوت مد كمافي ( رمى ويرمي ويغزو ) . . ) 

وقد بين هذه المسائل من جاء بعده وأّدوا على أن قابها ألفا يلزمه تحر كها تحركاً أصلياً 
غير عارض. ففي ذلك قول المازني" : « وإذا كانت الياء والواو قبلهما فتحة وأصلهما 
الحركة » أبدلتا ألفين » . ومغله قول المبرد“ «١:‏ إذا وقعت الياء بعد فتحة و كانت في موضع 
حركة, انقلبت ألفاء كما تقول (غزا و رمى)» فتقلب الواو والياء ألفاءولا تنقلب واحدة 
منهما في هذا الموضع إلا والفتح قبلها إذا كانت في موضع حركة » . 

وقال ابن جني في تحرك الياء(““: 
«إنعا قلبت الياء و الواو ألفا في (رمى وغزا) لتح ر كهما وانفتاح ما قبلهماء كأنهما كانا رمي 
(۲) ليس اعتلال الواو والياء في (يرمي) و (يغزو) كاعتلال الياء فى (رمى) » وإنا قصد سيبويه أن ما يعرض لهما من تغيير 

في النطق أياً كان نوعه » يشترط له أن يكونا محركين في أصل صيغة الفعل . 
(۳) المنصف ۲/ ١۱١١‏ . 


. ۷۹ /۳ المقتضب‎ )( 
. ۱١١ المنصف۲/‎ )٥( 
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وغزو» . فبين الأصل اليائي في (رمى) والأصل الواوي في (غزا) وتر كهما بالفتحة . 

فالرأي عندهم أن تحرك الياء في صيغة الماضي للغائب المفرد تحرك أصيل في بناء الفعل 
غير عارض فيه » وان أصالة تحركها هو شرط قلبها ألفا. ولذا ينص ابن الحاجب على أن 
قلب الياء ألفاً يلزمه ألا يكون بعد الياء الفتحة اللازمة لألف التشنية حيث يقول في قلب كل 
من الواو والياء عند وقوعهما لاما في الكلمة ": « تقلبان ألفا إذا تحر كتا وانفتح ما قبلهما إن 
لم يكن بعدهما موجب للفتح » كغزا ورمى » » ذلك أن ألف التشنية في (رَمَّيا) ورغَزوا) 
توجب انفتاح (أي تحريك) ما قبلها بحر كة عارضة لمناسبتها. 

ولذلك جاء نص قاعدة قلب الياء ألفاً مستوفياً هذا الشرط لدى النحاة المخأخرين » لمنع 
التباس مواد ضع إعمال القاعدة بأمغلة اللغة التي لا صلة لها بها نما حر كة يائه عارضة. 


من ذلك قول أبي حيان" : "تبدل الألف بعد فتحة متصلة اتصالاً أصلياً من كل ياء أو 


واو تحركت في الأصل › وهي لام أو بإزاء لام » غير متلوة بالألف ولا مدغمة في مغلها: مال 
اللام رغزا ورمى وعطا وزكى) ..." فاشترط ألا يكون بعد الياء المنقابة ألفاً ألف التثنية. 

وزاد ابن مالك في تفسيره للحركة العارضة نوعاً آخر غير الحركة المصاحبة لألف 
الاثدين» وهي الح ركة الناشئة في الياء التي أصلها العسكين في مغل (جيأل) عند تسهيل 
الهمزة فيه » فيقال: (جَيّل) . وكذلك حرص النحاة المتأخرون على بيان موضع الفتحة 
السابقة على الياء المنقلبة أو الواو» وكان من ذلك قول ابن مالك : « واحترز بتقييد الفتح 
بالاتصال من الفتح المنفصل بكون ماهو فيه آخر كلمة › وكون الياء أو الواو أول كلمة › نحو : 
(إِنٌ يزيد ومق)». 

أي أن الياء المسقلبة ألفاً يشترط لها أن تقع بين الفححة والح ركة التالية لها في كلمة 
واحدة » وهو ما قصده أبو حيان بقوله السابق «تبدل الألف بعد فتحة معصلة اتصالا أصلياً ». 

أما عن تعليل هذا القلب » فقد علله ابن جني في كتابه المنصف بأن العرب « استفقلوا 
من ذلك اجتماع الأشباه » لأن هذه الحروف مضارعة للحركات ». وهو يقصد باجتماع 
الأشباه اجتماع الواو والياء والحركتين المكتنفتين لهما. وقد علل كراهة اجتماعهن بمضارعة 
(۱) ابن يعيش » شرح المفصل ٥٤/۷‏ . 
(۲) شرح الشافية » ٠١١/۳‏ . 
(۳) ارتشاف الضرب ٠٤٤/١‏ . 


(6) شرح الكافية الشافية لابن مالك ۲٠۲٠١ /٤‏ . 


. الموضع السابق‎ )١( 
. ۱١١/۲ النصف‎ )0 
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الواو والياء للحركات ٠‏ إذ تشترك الواو والياء والحركات في وقوعها أواخر الكلمات »)ا 
كانت الضمة علامة الرفع في الاسم والفعل المعتلين الآخر » يستغنى عنها وينوب عنها في 
الإعراب مجيء الواو والياء طرفاً في مغل (يدعو) و (القاضي) و (يرمي) › في حين تدوب 
الياء عن الكسرة في المنقوص امجرورء كما أنهما تحذفان مغلما تحذف الضمة في حالة الجزم › 
فهما والح ركات الإعرابية متعاقبان"'. 

وهو يعلل قلبهما ألفا بأنه فرار من جمع المتجانسات حيث يفسر إعلالهما وهما غير 
طرف بقوله ١:”‏ ألا ترى أن أصل ر يقول ويبيع) : ( يول ويبيع) وأصل ر يخاف ويهاب ) 
: ( يخوف ويَهيّب ) » وأصل ر يطول ) : ر يطول ) » وهذه الصيغ لا توجب إعلالاً 2 
ولكن لا كان أصل الماضي من هذه ونظائرها إنما هو ( قوم وبيع وخوف وهيب وطول ) » 
اعتلت العينات لتحركهن وانفتاح ما قبلهن » فسلن ما فيهن من الح ركات هربا من جمع 
المتجانسات > فقلبن ألفات لتحر كهن في الأصل وانفتاح ما قبلهن في الآن » . 

فالمتجانسات هي الحركات وصرتا العلة الواو والياء في الأمغلة التي ذكرها › لأن 
الحركات أبعاض أصوات المد واللينء فكانت والواو والياء والألف - وفق اصطلاحهم -أصراتا 
من أجناس واحدة » إذ بعضها أصل للبعض الأخر . 

ويظهر من هذه الأمغلة التي ذكرها للمعتل العين أنه يرى قلبهما بعد الفتحة غير مقيد 
بمجيء الفتحة بعدهما » وأنه أطلق القول في نوع الحركة التالية لهما › مغلما فعل سيبريه 
وباقي النحاة. 

وفي ذلك قوله : : «واعلم أن الحركة في الواو والياء الفعوح ما قبلهما ء لا يفصل فيها 
بين حر كة الإعراب وغيرها. ألا ترى أنك ت تقول (رعصاأم فتقلب الواو » وإن كانت الحركة فيها 
حركة إعراب › وتقول (غزا) › فتقلب الواو وإن كانت الحركة فيها حركة بناء ». 
ومغل ذلك في الإشارة إلى اتساع قاعدة القلب ألفاً لكل حركة تتحرك بها الياء والواو 
السبوقتين بالفتحة » قول ابن هشام في شرحه ججمل الزجاجي ”“: 

«كل واو وياء تحر كت وقبلها فتحة » قلبت ألفاً بأي حر كة تحر كت > نحو : (قال وباع 
وطال وكال ونام) » وما أشبه ذلك ». 


۷١ شرح قطر الندی لابن هشام‎ ٠۳١ /۲ الممتع في التصريق لابن عصفور‎ ۲٠٠۵ ۱۹۰ /۲ الصف‎ )١( 
. ۲٤۷ /۱ المنصف‎ )۲( 
. ۱١١ /۲ المنصف‎ )۳( 
. ٤٤١ › شرح جمل الزجاجي » لابن هشام الأنصاري‎ )( 
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إلا أننا نحد ابن عصفور يخص قلب الياء في (رمى) ألفاً » بأنه تخلص من ثقل المغلين عند 
اجتماعهما بالياء » وقصده من المغلين فتحة العين وفتحة اللام. وهو يفسر مجيء الألف دون 
غيرها من الأصوات بأنها لا تتحرك بحركة » فيزول بها اجتماع المغلين »وبأنها أقرب الأصوات 
إلى الياءء لأنها حرف علة مغلهاء وأنها أخف حروف العلة'. 

فقوله في كراهة اجتماع الح ر كتين بالياء كقول النحاة في كراهة اجتماع المتجانسات إلا 
أنه يفترق عنهم بتعيين الحركة التالية للياء في أصل ( رمى ) » بقوله إن الفقل يدشأ عن 


حرکتین مغلین لا عن حر کتین متغایرتین . 


ونما سبق عرضه من أقوال النحاة يكن جمع آرائهم في قلب ياء (رمّي) ألفا على الحو 
التالي : ۰ 
١-إن‏ وقوع الياء المتحركة بعد فتحة يؤدي إلى قلبها ألفا لأجل أن تحدث مجانسة بين 
حركة ما قبل الآخر ولام الكلمة. 
۲ - -إن وقوع الياء بين فعحتين فيه ثقل يتَحَّلص منه بقلبها ألفا لكون الألف صوتا 
ساكنا لا يتحمل الحركة فيرتفع معه ثقل اجتماع الياء بحر كتين. 
-٣‏ يجب أن تكون حركة الياء أصلية غير عارضة › فإن كانت عارضة في إحدى صيغ 
الفعل الصرفية › لم يعتد بوجودها ولم تقلب معها الياء ألفا. 
؛ - إن اشعراط تحرك الياء لقلبها ألفاً لا يختص بتحركها بحركة بعينها » وإنما تنقلب 
ألفاً لأي حر كة تحر كت بها » ما دامت مسبوقة بالفتحة. 
المسالة الثانية : التفسير المقترح لصيغة (رمى) : 
أعرض فيما يلي تفسيراً لصيغة (رمى) » مرجئة تفصيل الكلام في أسباب ترجيحه إلى 
القسم التالي من المبحث حيث تستدعي مناقشة التفسيرات الأخرى عقد موازنة بين وجاهة 
عللها وما يترتب على القول بها في تأصيل القواعد الصرفية في اللغة › وبين وجاهة علل 
ونتائج التفسير الذي رجح عندي » فكان ثمة بيان علل اختياره. ۰ 
الفعل للغاثب المفرد [ رمى ] : 
لما كان أصل لام الفعل الياء وقبلها الفتحة حر كة العين وبعدها فتحة بناء الماضي › وقعت 
الياء بين حر كتين مثلين قصيرتين » هما الفتحتان . 
واعتباراً بتقييد تفسير الظاهرة الصرفية بالسياق الصوتي الذي ورد فيه صوت العلة» تتضح 
الصلة بين وقوع الياء بين الح ر كتين امغلين وحدوث المد آخر (رمى) معلا » تتضح بتقدير سقوط 


. ٥۲٣ / ۲ الممتع‎ )١( 
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الياء من بين الح ر كتين » ليمتد نطق حر كة عين الفعل بتضام الفتحتين في النطق دون صوت 
فاصل بينهما. 

وبذلك يكون تقدير المراحل التي مرت بها صيغة (رمى) حتى استقر عليها النطق بعد 
آخرها > كما يلي : 

)١(‏ تقع ياء الفعل بين الفتحتين » فتسقط من بينهما › وينتج عن سقوطها تلاقي 
الفتحتين المتمتين نطق المد آخر (رمى) : 

رو وو 0 

(۲) لا سقطت الياء من الفعل » لم تقصر الح ر كة الطويلة في آخره » حفاظاً على عدد 
مواقع البنية الصرفية للفعل » لأن الم يبقي موضع الصامت الحذوف الذي تكتنفه الفتحتان › 
فلا يسقط من مواضع المقاطع الواقعة في بنية الفعل الصرفية شيء › ولا يقع بها إجحاف يخل 
ببناء ودلالة الفعل» ذلك أن تقصير المد الآخر في (رمى ) يستدعي سقوط المقطع الأخير من 
بنية الفعل بعنصريه : المستهل والنواة معا. 
فبنية (رمى) الصرفية تشتمل على ثلانة مقاطع قبل حدوث الإعلال بها : 
الرسم :)١(‏ 


م لل م لن م لن 


XxX XX XX X X 
= پار‎ 8 ٤ ر‎ 
“© ٤ ۳ ۲ ۱ 


فالمقطع الأخير هو الذي وقعت به الياء الحذوفة وفتحة بناء الماضي » ولو قصر المد 
بحذف الفتحة الثانية منه » لأدى ذلك إلى وقوع حذفين : حذف الياء وحذف الفتحة الأخيرة › 
فيسقط لحذفهما المقطع الأخير كله من بنية الفعل » وتبقى بنيته على المقطعين الأولين › فيقع 
بها الإجحاف والشبه بأبنية الحروف : 
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Xx xX‏ × × )(الرسم۲) 


ويتفق هذا التفسير مع قول ابن عصفور بشقل المغلين المكتنفين للياء في (رمى) قبل 
إعلاله » وأنهمَا سبب زوال نطق الياء وحدوث المد ولذلك رجح عندي تعليل حذف الياء 
بوقوعها بين الح ر كتين المغلين القصيرتين. 

وقد بنيت القول بترك تقصير الحركة الطويلة آخر (رمى) المعل على قول النحاة بعد 
آخره الذي أشاروا إليه بقولهم «إن الياء تنقلب ألفاً » » والألف في اصطلاحهم هي مد 
الفتحة. 

وتقييد حدوث الإعلال بمراعاة الحفاظ على مواضع بنية الكلمة الصرفية › هو ما أشار 
إليه نحاتنا بكراهة الإجحاف بألفاظ اللغة في عدد من أبواب الصرف > وسيأتي قول سیبویه 
في ذلك عند تفسير صيغة (رميت) في المبحث السابع من الفصل . 

والقول بسقوط الياء لا يؤدي إلى تقدير تطور صوتي مناف لمواضع البنية الصرفية 
للفعل » مغلما يؤدي إليه القول بدشأة المد آخر (رمى) عن قلب الياء نفسها فتحة طويلة كما 
رأى النحاة. 

وسيلى في مناقشة الآراء حول إعلال (رمى) في القسم التالي من المبحث » بيان أوجه 
ترجيح بعضها على بعض » على وجه من التفصيل . 

وا كان نطق الفتحتين بعد الميم من (رمى) نطقاً متصلا لا وقفة فيه بين نطق الفعحة الأولى 
ونطق الفتحة الثانية » كان اتصال النطق بينهما كاتصاله بين الصامتين المدغمين في مغل (رد) و 
(من) و (هز) » نما يرجح قول الدكتور داود عبده بوحدة العمل الصوتي فيما اتحد فيه نطق 
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يكون الطور الأول لتغيير الأفعال السابقة الذكر كما يلي : 
ب ی © ن 4ب عع ن - 
رمي© سھ رمع 

كرو„ نهك 00ن- 

سمو س4 س م00 
(ب) تحوّلت هاتان الحركتان الطويلتان في مرحلة تاريخية تالية إلى فتحة طويلة خالصة 

وهى الفعحة التى تمغلها الحركتان الرابعة والخامسة من مقاييس دانيل جونز ". 
ویذ کر الدکتور إبراهيم أنيس بعضاً من الظواهر الصوتية المعفاوتة بين لغات القبائل العربية 
ويفسرها بهذين الطورين الصوتيين الناجمين عن الحركتين الم ركبتين. يقول بعد شرحه 
زی 

«على أن القبائل قد اختلفت فى هذا » فمنها قبائل احتفظت بالطور الأول › وأخرى 
وصلت إلى الطور الثانى ووقفت عنده. أما الطور الأخير » فهو أحدثها وأفصحها لكثرة 
ومان الفا اهر بوا اة الي ف اعن ف اللهة اا ارد جخ ره هز 
السر في الروايات الآتية : 1 ۰ 

روي أن قبائل بلحارث وخثعم وكنانة تلزم ا مشنى الألف » وعلى هذه اللهجة قول القائل : 
رقد بلغا فى الجد غايتاها". 

وروي أيضاً أنهم كانوا يقلبون كل ياء بعد فعحة ألفاًء فيقولون في رجفت إليك): 
رجفت إلاك) . وقد قال الشاعر : 

طاروا علاهن فطر علاها ° . 

أي: (عليهن وعليها) . 


(۱) يؤيد هذا التقدير ما ذكره بروكلمان في كتابه ( فقه اللغات السامية » ٠٤۹١ » ١‏ ) من تطور هذين المدين إلى الفتحة 


ا لخالصة في العربية وتطور الفتحة المتبوعة بالضمة إليها في اللخة السامية الم . 

(۲) فى اللهجات العربية » ٠٤٤-١٤١‏ . 

)٤(.)(‏ ورد البيت الأول في ديوان أبي النجم العجلي ( ص ۲۲۷) وورد البيت الثاني في ملاحق ديوان رؤبة بن العجاج 
ص ۸١ء‏ وقد نسبهما أبو زيد الأنصاري إلى بعض أهل اليمن (النوادر ۹4٥۲ء )٤٥۸- ٤٥۷‏ وعزا ابن يعيش لغة 
لزوم الألف عند ذكره البيت الأول إلى بلحارث (شرح المفصل )٠٥۳١/١‏ . 
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وهذه اللهجة هي الطورالغالث لصوت اللين الم ركب ولهذا تعد من أحدث مظاهر 
اللهجات العربية » إذ يظهر أن الأصل في المخنى التزام الياء » ثم تطور هذا إلى الإمالة التى لا 
تزال شائعة في معظم اللهجات العربية الحديغة » وأخيراً صار المغنى بالألف . 

وقد اتخذت اللغة النموذجية أحوال المثنى من لهجات مختلفة » ثم خصص النحاة حالة 
الياء بالنصب وال جر وحالة الألف بالرفع. 

ولقد قررنا قبلا أن اللغة النموذجية قد اتخذت بعض صفاتها من لهجات متعددة. لهذا 
نرجح أن أحكام المغنى كما رويت لنا في اللغة الأدبية النموذجية ترجع فى الأصل إلى أكثر من 
لهجة واحدة. 

ومشل هذا يمكن أن يقال في لهجة فزارة وبعض قيس حين يقفون على الألف المتطرفة 
بالياء فيقولون في (الهدى) : (الهدي) . 

فلهجة فزارة هي الطور الأول » أما الطور الغاني فهو الإمالة › وأخيراً أصبحت الكلمة 
كما نعهدها الآن بألف اللين الخالصة › وهو أفصح ال جميع وأكشرها شيوعا بين القبائل . 

وعلى هذا إذا قيل لنا إن قبيلة هذيل كانت تقول (عصى) بدلا من رعصاي) › علمنا أن 
الأمر لا يعدو أن قبيلة هذيل التزمت الطور الأول لصوت اللين المر كب ولم يتطورفيها ». 

ويتفق تفسير الدكتورإبراهيم أنيس مع ما يذهب إليه العاملون بنظرية العامل 
الفونولوجي من تفسير تحول نصف الحركة إلى حركة قصيرة بتقدير تغير موقعها في المقطع 
الصوتي» إذ من الملاحظ في جميع أمغلة الدكتور أنيس أن نصف الح ر كة واواً كانت أم ياء يليها 
السكون > وهو الموضع المقطعي الذي لا تغفله نظرية العامل الفونولوجي › فتثبته في بنية 
الكلمة بإنبات موضع السكون بين مواضع مقاطع الكلمة بالعلامة الصفرية [ © ]وتفسر به 
حالات تحول الحركة المركبة إلى المد . ويقوم تفسير هذا التطور الصوتي على تقدير نقل نصف 
الحركة من موقع مقطعي إلى موقع أاخر يحقق للصوت المنقول صفة نطق جديدة تلائم موقعه 
الذي انعقل إليه" . ولا يكون النقل ممكناً إلا عند تحقق موضع سكون فى بنية الكلمة » كما 
تحقق في الأسغلة التي أوردها الد كتور أنيس من لغات القبائل التي تنطق الح ر كة المركبة مدا 


(۱) جاء بيان هذا التقدير فى النظريةص ۷۳ .۷٤-‏ 
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فتفسير نظرية العامل الفونولوجي لتحول الحركة المركبة إلى الفتحتين يكون بافتراض 
نقل نصف ال ركة من موضع الصامت في المقطع الصوتي إلى موضع الحركة التي سكنت ولم 
تحقًق نطقا بصوت مسموع. ويكون نتاج هذا النقل أن تحرّل الياء أو الواو من وظيفتها 
الصرفية التي تضاهي وظيفة الصوامت” إلى وظيفة الحركة لوقوعها موقعها بعد حدوث 
النقل . وتمنيل هذا التطور الصوتي في الكلمات التي ذكرها الدكتور انيس » يكون على 
النحو التالي : 
))٩(‏ (« غایتاها ): 
اھا[ ع ای ت ی 0ے ےا 
E‏ ت س 
غ یت0 - هھ 
فالياء تعحقق في موضع الصائت بصوت الكسرة » اعتباراً بلزوم الحفاظ على أصل 
مواضع البنية المقطعية لكل كلمة وفق النظرية. 
فلما تحوّلت الياء في النطق إلى الكسرة › أصبح نطقها مع الفححة السابقة عليها » فتحة 
طويلة نمالة كما بينها الدكتور أنيس. ويكون تحول هذه الفتحة الممالة إلى الفححة الخالصة 
حينئذ نتيجة المماثلة بين الح ر كتين بجعل الكسرة فتحة ثانية : 
غ-- ىت 0ه سے 
E EEE,‏ 
وتحول الياء إلى كسرة واحدة لا إلى كسرتين هو القياس الصحيح للقيمة الزمنية التي 
تستغرقها كل من الياء والكسرة القصيرة. وليس تحول الياء إلى الحركة بمستغرب إذا 
مالاحظنا التغير الصوتي في اسم المفعول (مقوي)» فنا أصله (مقويي) بياء مدية بعد 
الواو ؛وهي الكسرتان يليهما الياء لام الكلمة:[م- ق © و ى]» ثم حولت الكسرة 
(۱) جاء ذكر وظيفة نصف الح ركة الصرفية ص ٤١‏ . 


(۲) يقدر أصحاب نظرية العامل الفونولوجي استقرار بنية الكلمة المقطعية مهما تطورت أصواتها في النطق » وفق ما 
سبق بیانه ص VAY ۰ ۷٥١‏ . 
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الغانية إلى الياء نصف الحركة وبقيت الكسرة الأولى دون تغيير وتحققت نطقا بين الواو والياء 
البدلة من الكسرة : 

م-ق © و دی ھ4 م-ق ® و یی 
فلما كان تحول الكسرة إلى الياء وتحوّل الياء إلى الكسرة القصيرة سائغاً في اللغة » وكان 
تحولهما مقبولا فونولوجيا لبيان أسبابه وآلياته في الدراسات الصوتية الحديغة » كان تفسير 
الدكتور أنيس مستنداً إلى أصول فونولوجية مقبولة عند الدارسين . 
أما باقي الألفاظ التي ساقها الد كتور أنيس من اللغات العربية القديمة › فتفسيرها بالرموز 
الصوتية على الوجه التالي : 
-(۲) ( إلاك) : 

(0) 1ء - ل -ى ® ك ]سيھ ء ل0 -ك- 

() 1 ء- ل-®- ك ]س4 ءل @ ك 

(۳) (علاهن) : 

(۱) ع ل ی ® هنن ww‏ عل ©- هھ نن 

(۲) ع -ل-0- هنن سے عل 0 هنن 

(۳) ع - ل - ھن ن س4 ل0ھ 

في الخطوة الغالثة من تصريف هذه الصيغة تفتقر اللاحقة (هن) إلى السياق الصوتي 
الذي يوجب المماثلة بين حركة مقطعها الأول [ ه - ] والحركة التي قبله › فيرد نطق اللاحقة 
إلى حر كته الأصلية وهي الضمة. وقد سجل دارسو اللغات السامية التعاقب بين نطق الياء 
والكسرة والواو والضمة في اللغات السامية' . 

وعلى الرغم من مساندة أحدث الدراسات لقول الدكتور انيس في تأصيل الماضي المعل 
(رمى) على صيغة فعلية تنتهي با حر كة المركبة 1[ - ى ] »إلا أن هذا التفسير الصوتي للفعل 
الماضي معتل الآخر يتجاوز عدد من الأصول المنهجية في تعليل الظواهر الصرفية: 


(1) د. صلاح الدين حسنين > مقال ( القوانين الفونولوجية ) مجلة الدراسات الشرقية ۱٤١‏ / ۷۹ 


۱114 


: ارتباط التفسير المقترح ببنية الكلمة وبابها الصرفي‎ )١( 

يتضح من أمغلة الد كتور أنيس أنها لم تعرض لتحول الحركة الم ركبة إلى المد فى الأفعال 
الماضية سواء في ذلك الأفعال معتلة الوسط ومعتلة الآخر إذ جاءت أمغلته من لغة لزوم الألف 
في صيغ يلزمها تسكين ما بعد صوت العلة واوا كان أم ياء » وليس في باب الأفعال الماضية 
صيغة فعلية يرد فيها تسكين اللام أصالة. ومن ثم لم يكن قياس صيغ الأفعال مفتوحة العين 
واللام على قاعدة تحول الحركة المركبة إلى المد في صيغ الأسماء وأشباه الجمل قياساً صحيحاً 
إذ لا يصح مضاهاة العمل الفونولوجي في موضع التسكين به في موضع التحريك 

وإن مغل هذه المضاهاة تخرج التفسير عن باب الفعلية وتقدم عللاً لا تتفت وبناء الكلمة 

امراد تفسير الإعلال فيها » ومن ثم كان تفسير الدكتور انيس مخالفاً لما يجب من مراعاة بناء 
الكلمة الصرفي عند التفسير . 
(۲) عدم مخالفة البناء الصرفي للفعل الصحيح: 

تنقاس بنية الفعل المعتل على بنية الفعل الصحيح في ح ر كاته عند اتفاق الفعلين في 
البناء الصرفي » وهذا سبب اتفاق النحاة على فتح العين في أصل كل من (بان) و ركان) 
قياسا لدلالتهما على دلالة الفعل الصحيح مفحوح العينء فكان تقدير الأصل من (بان) هو: 
[ب ى ن]ء وكان تقدير الأصل من( كان) :1 ك َوَن ] » وهذا هو حق قياس 
أبنية الأفعال المعتلة'. 

) ويؤكد صحة هذا القياس ما توصلت إليه الدراسات اللغوية للغات سامية غير العربية › 

ومن ذلك قول الد کور رمضان عبد التواب 

١‏ يرى النحويون العرب أن الأفعال المعتلة العين أو اللام مغل: (قال وباع وتلا وقضى) 
وما إلى ذلك » أصلها: (قول وبيع وتلو وقضي). غير أنهم يعودون فيؤكدون أن هذا الأصل 
لم يستخدم في العربية في يوم ما. ولكن معرفتنا بالحبشية من بين اللغات السامية تقودنا إلى 
الإعان بأن هذا الأصل مرحلة أقدم نما وصل إلينا في العربية > ففي الحبشية يقولون: (بين) 
بمعنی (تحقق)» و(دین) بمعنی (دان) و (رمي) بمعنی (رمی) و (تلَوٌ) بمعنی (تلا)» وهکذا». 

وعلی هذا یکون تقدیر أصل ( رمى ) خالياً من فتحة بناء الفعل الماضي كما ذهب 
الدكعور أنيس » خروجا عن تقدير موافقة الفعل المعتل للفعل الصحيح في البناء الصرفي . 


)0( يعضد هذا القياس أن الفعل مفتوح العين خاصة لا تخفف عينه في العربية في غير ضرورة» كما سبقت الإشارة ص 


۱ . ومن ثم لا يجوز تقدير أصالة سكونها كما ذهب الدكتور إبراهيم أنيس . 
)۲( فصول في فقه اللخة » د . رمضان عبد التواب » ٤۸‏ . 


1۲۰ 


(۳) عدم مخالفة الأصول السامية لنطق القعل : 

يضح من النص السابق أن الأبنية الصرفية في اللغة العربية لا تنفصل في جذورها 
وأصولها الأولى عن أرومة اللغات السامية الأخرى › ولذا لا يصح للباحث أن يجعل تفسير 
الصيغة العربية على وجه يخالف ما تقرر من أصل صوتي لسياق الواو أو الياء فيها فى لغة 
سامية أخرى . 1 

وقد أشار بروكلمان إلى سقوط الواو والياء بين الح ر كتين المغلين ومغل له من العربية 
بالفعل (قام)' ‏ کما شار إلى سقوطهما مکتنفتین بح رکتین قصیرتین مغلین الد تور صلاح 
حسنين في مقاله عن القوانين الفونولوجية في اللغات السامية حيث يقول ا ا 
والهمزة إذا وقعت أي منها بين صوتين م 

قوم سه قام 

ہیں سھ بان 

ال ي ان 
ويعلق على هذه الكلمات بقوله: ‏ « تدشاأ حركة طويلة من مجموع ال ركتين القصيرتين 
المتبقيتين بعد الحذف كما في الأمغلة السابقة 

ولا كان هذا هو دأب اللغات السامية كلها كما يذ كر دارسوها في إعلال الواو والياء 
الناشئ عنه الفححة الطويلة » كان تقدير حصول هذه الفححة عن سياق صوتي مغاير لسياق 
الياء في أصل ( رمى ) وأمثاله من الأفعال» تقديراً غير سائغ . 

فلما اجتمعت هذه الأسباب لنقد رأي الدكتور نيس في تقدير أصل صيغة (رمى) 
وتطورها الصوتي › وجدت القول بتقدير النحاة فيها أحق وأولى. وقد دفعني إلى تأصيل 
الفححة المعطرفة في (ر- م - ى -) في المقام الأول » محاولة طرد قواعد التصريف في باب 
لأفعال الماضية على اختلاف حركات العين فيها » حتى يكون لعصريف الفعل الماضى فى اللغة 
منهج واحد يتفق مع اعتبار تصريفه مرحلة تاريخية واحدة ذات سمات صرفية واحدة» خاصة 
وأن تصريف الفعل المضارع قد عد مرحلة تاريخية تالية له » إذ رأى النحا ة أن إعلاله مبني على 


إعلال الماضي ا 


(1) فقه اللغات السامية لبروکلمان ٠٤۹‏ . 


(۲) مقال ( القوانين الفونولوجية ) › SS‏ ¥ 
)۳( الوضع السابق . 
€3 شرح الشافية للرضى ۴ / CAA‏ الممتع لابن عصفور ۲ / ۸ 


۱۲۱ 


فلما رددت الأمر إلى الفعل الماضي معتل الآخر مكسور العين ومضمومها » وجدت 
الفتحة في آخره لازمة وأصيلة كما في : (رضي وسّرو). ولو كان أصل هذين الفعلين صيغة 
تخلو من فتحة الأاخر ا ا > لكان إعلالهما بالمد آخراً 


وجا فالا وق واس دوا 


فلما لم يأت أثر لغوي يدل على وجود مثل هاتين الصيغتين في العربية الفصحى » كان 
تقدير دخول الفتحة الأخيرة على الفعل الماضي في بنيته الأولى أحق وأجدر عند تقدير 
مراحل تطوره الصوتي . 

وقد فسر الدكتور داود عبده حركة بناء الفعل الماضي بأنها علامة لازمة في آخره للدلالة 
على فاعله الغائب المغرد» إذ يقول" ٠:‏ والفعحة في آخر ر كب .... علامة تدل على 
المذكر الغائب المفرد كما تدل الفتحة الطويلة ر الألف ) في ر كتبا ) على المذكر الغائب 
المغنى والضمة الطويلة ( الواو) في ( كتبوا ) على المذكر الغائب الجمع » ذلك أن الأصل في 
الفعل السكون » . فعلى هذا القول تكون الفححة آخر الفعل الماضي حر كة لازمة تؤصل في 
بنيته العميقة » فلا يؤخذ بتأصيل الد كتور إبراهيم أنيس له مجرداً مني" 

وقد فسر الدكتور داود المد الذي حر كتاه من أصل البناء الصرفى غير متصلتين فى بنيته 
العميقة » بأنه يدشأً عن حذف نصف الح ركة . ۰ ۰ 

ويبين الدكتور داود أن هذا القانون الصوتي يشمل الأفعال والأسماء على حا سواء» 
حيث يقول: «إن ما طرأ على كلمة (قول) حين أصبحت (قال) و (بَيَعَ) حين أصبحت 
(باع) » یکن تفسیره کما يلي : 

أولأً: تحذف شبه العلة إذا وقعت بين علتين قصيرتين متماثلتين (أي بين فشحتين أو 
ضمتین او کسرتین) . 

انا : ينتج عن العلتين القصيرتين - وقد أصبحتا متواليتين بعد سقوط الواو والياء- 
علة طويلة من جندسها فإذا كانت العلتان القصيرتان فتحتين › نتج عنهما فتحة طويلة (يرمز 


)۱( لا يجتمع في اللغة كسرة قصيرة وياء ولا ضمة قصيرة وواو إلا وتحولت نصف الحركة إلى حركة من جنس الحركة 


قبلها » لأن هاتين الحركتين المركبتين (-ي) و (“ و) غير واردتين في العريية ' > وهو حول صوتي قدت في اللغة 
السامية الأولى (بروکلمان ¢ فقه اللغات السامية « (TY‏ 

(۲) د . داود عبده » أبحاث في اللغة العربية » ١١١‏ -۳. 

)۳( هذا القول يتفق مع قول النحاة بأصالة تح آخر الفعل الماضي » وآن السكون إغا عرض في آخره لدخول ضير الرفع 
المتحرك عليه » کما سبق في ص ۹۹-۹۷ 

. ١ ۳٤ » د . داود عبده » دراسات في علم أصوات العربية‎ )٤( 


۲ 


إليها في نظام الكتابة العربية بحرف الألف) › وإذا كانتا ضمتين نتج عنهما ضمة طويلة › 
وإذا كانتا كسرتين نتج عنهما كسرة طويلة. 
وهكذا تكون الفعحة الطويلة (الألف ) في (قال) و (باع) ناتجة عن الفعحتين المتواليتين بعد 
سقوط شبه العلة في (قول) و (بيع) » لاعن شبه العلة ذاتها: 

ق ول ته ق ل (قال 

بات ت غ هع باع 

ومثل هذا يقال في ألف أفعال مغل (دعا) أو (بنى) » وأصلهما: دعو وبتي) » والألف 
النانية في أفعال مخل (جارى) و (عادى) ومصادر هذه الأفعال (مجاراة ومعاداق) »› وألف 
أسماء مثل (باب و ناب) » وأصلهما (بوب ونيب) كما يشير وجود الواو في (أبواب) 
والياء في (أنياب) : 

دعو سه د ع د (دعا) 

اھ ی 


. 


وهو في مصنفه يسمى الحركة 'علة' ويسمى نصف الحركة 'شبه علة" » كما اتضح في 
نصه السابق. وهو ينبه في كلامه على أن شرط حذف الواو والياء أن تقعا بين حر كتين 
قصيرتين ومتماثلتين . وفي كلام ابن جني عن الصلة بين إعلال الأسماء والأفعال بحصول المد 
التسع فيهماء إشارة إلى وجوب هذا الشرط بعدصريه : قصر الح ر كتين وتماثلهما. 

وذلك قوله ": «وسألت أبا علي فقلت له: فإذا كان الأمر كذلك ‏ » فهلا قلبرا الياء 
والواو في (النهاية والإداوة) ألفاً لوقوع الألف قبلهما كما قلبوهما ألفين في (العلاة ومناق) » 
إذ الألف عندك أشد إيجابا للقلب من الفتحة » لأنها أكثر منها؟ فقال : إنما المعنى أن الألف 
مغل الفتحة إذا وقع حرف اللين بعد الألف طرفاً حرف إعراب'. 

وهذا القول منه ليس بمرضي عندي » لأنهم قد قلبوا الياء والواو في رحصاة وقناة) 
لأجل الفتحة › وإن لم يكونا حرفي إعراب » وكانت الهاء بعدهما » فكان قلب الياء والواو 
في (نهاية وإداوة) لوقوع الألف التي هي أكثر من الفعحة همزة أولى » على ما تقدم. 


(0) المنصف ۰۱۳۸/۲ ۱۳۹ . 
)۲( يقصد أن الواو والياء تقلبان ألفاً بعد ألف (كساء) و (رداء). 
)۳( يقصد أن الواو والياء في (كساو) و (رداى) في موضع تحمل علامات الإعراب طرفاًء وأن هذا سبب قلبهما ألفين . 


\۲ 


ووجدت في بعض تعليقات أصحابنا على أبي علي أنه إنما قلبت الواو والياء في (قناة 
وحصاة) لوقوع الفتحة قبلهما » وتحركهما ؛ وأن الكلمة التي هي فيهما على مغال الفعل 
نحو: (غزا ورمى). فما (النهاية والإداوة)» فليستا على مغال الفعل » فهذا الفرق بينهما» . 
فقوله إن شرط إعلال (قناة وحصاة) أن يكونا على مال (غزا ورمى) › إشارة واضحة إلى 
اتفاق هذه الكلمات الأربع في وقوع نصف الح ر كة فيها بين حر كتين قصيرتين » على خلاف 
وقوعها في (النهاية والإداوة) بين حر كتين غير متفقتين في القصر › وهما الفتحة الطويلة 
والفتحة القصيرة :1 ن -ه - ى ت ])[ء- د وّت]. 

ويلاحظ أن الأمغلة التي ذكرها لمواضع تحوّل الصيغة من نطق الياء أو الواو إلى الفتحتين 
التتاليتين » تشترك في وقوع نصف الحركة بين حر كتين مغلين ولم يقع منها مال مخالف لهذا 
الشرط. 

وقد جاء كلام ابن عصفور في بيان تماثل الح ركتين أكثر وضوحاً من كلام ابن جني » إذ 
يربط ابن عصفور حدوث الإعلال في (رمى) بتماثل الح ر كتين اللتين تكتنفان الياء في أصله 
اللقدّر . يقول : « وإن كان الفعل على وزن (فعَلَ) بفتح العين » فإنك تقلب حرف العلة 
ألفاًء ياء كان أو واواً ‏ نحو (غزا ورمى) من الغزو والرمي. 

والسبب في ذلك اجتماع ثقل المثلين » أعني فتحة العين واللام » مع ثقل الياء أو الواو 
فقلبت الياء والواو ألفين لخفة الألف › ولأنها لا تتحرك › فيزول اجتماع المغلين » ولأنه ليس 
للياء والواو ما يقلبان إليه » أقرب من الألف » لاجتماعهما معها في أن الجميع حروف علة 
ولين. وأيضا فإنه لا قلبت الواو إذا كان قبلها كسرة حرفاً من جنس الخحركة التي قبلها » وهو 
الياء في نحو (رضي) » والياء المضموم ما قبلها حرفا أيضاً من جدس الح ركة التي قبلها » وهو 
الواو في نحو (لقضو) » كذلك فلبت الياء والواو إذا انفتح ما قبلهما حرفا من جنس الحركة 
التي قبلهما › وهو الألف. » 

وبذلك يتفق تفسير ابن عصفور مع تقدير حصول الفتحة الطويلة في كل بناء كانت 
الفتحتان فيه من أصواته الأصول - كما في : (القناة والفتاة والعاب والقاع واختان واختالم- 
عن سقوط نصف الحركة من بينهما. 


. ٠۲٤٥۲۴ /۲ المع‎ )۱( 


\٤ 


وفي كلامه ما يفيد الشبه بين ثقل الفصل بين الفتحتين بنصف الح ر كة كما في [ ر م ى -] 
وثقل الفصل بين الصامتين المتماثلين با لحر كة القصيرة كما في أصل ( ود )حيث يحسن حذف 
الحركة من بينهما وإدغامهما » كما حسن إسقاط نصف الح ر كة من بين الحر كتين المتمائلتين 
فأصبحتا متواليتين دون فاصل كشأن الدالين في (ود): 
( خذفة الكركة ين الصامتين التماخلين: 

دوه ود0 د 
(ب) حذف نصف الحركة بين الحركتين المتماثلتين: 

N 

فما يشترك فيه السياقان الصوتيان حيث حدث الحذف هو اكتناف عنصرين متماثلين 
للصوت الحذوف من الصيغة الأصلية. 

وقد بين الد كتور داود هذه العلاقة بين الظاهرتين في قول : 

١‏ وقد يبدو اعتبار العلة الطويلة علعين قصيرتين متواليتين غريباً بعض الشيء › ولكنه في 
واقع الأمر ليس أكثر غرابة من اعتبار الصحيح الطويل" صحيحين معواليين. فإذا كان 
القول إن الدال المضعفة في كلمة (ررد) :1 ر د د - ]قد نتجت من الدالين المتواليتين في 
[ ر د َد -َ] بعد سقوط الفعحة الواقعة بينهما قولاً مقبولاً > فالقول إن الألف في مثل 
(باع) قد نتجت من الفتحتين المتواليتين في (بيع) :1ب ى ع ]بعد سقوط الياء 
الواقعة بينهما ينبغي أن يكون مقبولاً أيضاً ». 

وبذلك يتفق التفسير الفونولوجي لكل من حالة حذف الحركة القصيرة وحالة حذف 
نصف الحركة » ويحقق ذلك واحدة من ميزات الدقة في وصف الظواهر الصوتية وهي 
استنباط قواعد جامعة لأكبر عدد ممكن من الظواهر الصرفية. 

ويستدل الدكتور داود على أن الحذف يشترط له وقوع الصوت الحذوف في الصيغة 
الأصلية للكلمة بين حر كتين متماثلتين » ببقاء نصف الح ركة في الكلمات التي يكتنفها فيها 
(۱) د . داود عبده » دراسات في علم أصوات العربية » ۳۹ . 
() يرد مصطلح ( الصامت الطويل ) في الدراسات اللغوية الحديغة إشارة إلى الصامت الُشدد (أي المدغم) » وقد فصل 


الدكتور داود تفسيره في المرجع السابق ( ۳١-۲١‏ ) » وقد استعمل الدكتور داود مصطلح « الصحيح » في مصنفه 
بعتى الصوت الصامت . 


\Yo 


حركتان غير متماثلتين من مغل (لن يدعو) حيث وقعت الواو بين ضمة ففتحة » و (لن يرمي) 


حيث وقعت الياء بين كسرة ففعحة . 


وبهذا القانون الفونولوجي يكن تفسير كلمات اسمية طالما ذكرها الصرفيون من مغل : 
(قمحدوة وعنصوة)» وقد كان تفسيرهم لفبات الواو فيهما هو أن إعلالها بعد الضمة لا يقع 
إلا فيما سكنت فيه من مغل (يغزو) مرفوعاً وريوعد) » أو فيما وقعت فيه طرفاً وهو اسم 
من مغل (الأدلي) جمع (الدلو) . فإن لم تقع في أحد هذين الموضعين » لم يجب إعلالها 
بقلبها مداً ولا ياء » فشبتت . يقول في ذلك سیبويه": 

١‏ واعلم أن الواو إذا كان قبلها حرف مضموم في الاسم وكانت حرف الإعراب > قلبت 
ياء وكسر المضموم كما كسرت الباء في (مَبيع) › ...... فإن كان قبل الواو ضمة ولم تكن 
حرف إعراب » ثبعت » وذلك نحو : (عنفوان وقَمَحدوة وأفعوان) » لأن هذه الأشياء التي 
وقعت على الواو في (أدل) ونحوها وقعت ههنا على الهاء والنون. وقالوا رقَلَنْسوة) فأثبعوا 
ثم قالوا (قلّنس) » فأبدلوا مكانها الياء لما صارت حرف الإعراب ». ' 

وقد كان الاحتجاج بوجود الهاء لمنع إعلال الواو في (قمحدوة وقلدسوة) في تفسير 
سيبويه » سبباً في قياس مواضع إعلال الواو في كلمات أخرى على أثر الهاء في منع الإعلال 
فيهما. ولذلك نجد المازني يلتفت إلى ثبات الواو في (قمحدوة) عند ذكره لإعلالها في 
(العلاة) » فيلزمه للمقارنة بينهما تفسير اختلافهما في منع إعلالها رغم اتصالهما بالهاء › 
بأن يأتي بوجه یفترقان فيه . 

يقول : « وإذا كانت الياء والواو ما قبلهما مفتوح » وكانت الهاء لازمة لهماء لم 
يكونا إلا بمنزلتهمالو لم تكن فيهماالهاء » وذلك نحو: العلاة والمناة. وليس هذا مغل 
(قمحدوة) » لأنها حين فتحت وقبلها الضمة بمنزلتها إذا انتصبت في الفعل › نحو (يريد أن 


() د . داود عبده » دراسات في علم الأصوات العربية » ٠١‏ . 

(۲) الكتاب .٤٤۲-۳۲۸۳-۲ /٤‏ المقتضب ۱ / ۲۷۲ » شرح المفصل لابن يعيش ٩4/٠١‏ » شرح الشافية للرضي 
.AAR/Y‏ ۰ 

. ۳۸٤۔۳۸۳‎ / ٤ الکتاب‎ )۳( 

. ٠١١ /۲ المنصف‎ )٤( 


۱۲7٢ 


يغزو) » فاعلم . وإذا كانت قبلهما فعحة » قلبعا ألفاً » إذا كان أصلهما التحريك ولم يدخلهما 
تغيير البعة ». 
O‏ 

ویعلق ابن جني على کلامه بقوله : 

« يقول: الهاء إذا كانت على هذا السبيل » لم تمنع انقلاب الياء والواو قبلها › إذا كان 
ما قبلهما مفتوحا » ولم يراع لها حكم. ف (علاة ومناة) بمنزلة (العصا والرحى) وإنما كانت 
الهاء هنا كذلك » لأنها ليست تكون في الاتصال با قبلها إلا على دون اتصال اللام بالعين ». 
فتعليق إعلال الواو بعدم وجود الهاء في (أدل) أمر أدى إلى حاجة النحاة إلى تفسير إعلالها 
في مواضع ثبوت الهاء بعدها في مغل (العلاة) و (القناة) . لكن النظر في تحول صوت من 
أصوات الكلمة › لا يلزمه الاعتداد بأصواتها التى لا تجاور الصوت المتغير. فما يجاور الواو فى 
أي من الكلمات السابقة هو الحركة السابقة عليها والحركة التالية لها › فلا حاجة إلى النظر 
في غيرهما لتفسير إعلال الواو أو تركه › ولا حاجة إلى عد الهاء في حكم الاتصال مرة وفي 
حكم الانفصال مرة أخرى › وهو الأمر الذي يجعل الاعتبار بأثرها غير مطرد في القواعد 
المستنبطة للغة . 
وإذا نظرنا إلى الح ر كتين اللتين تكتنفان الواو فيما أعلت فيهء وجدناهما الحركتين المعماثلتين 
الفتحتين » في حين نجدهما حر كتين غير متماثلتين في (قمحدوة) › ومن ثم يعد هذا هو سبب 
عدم تغير نطق الواو فيها إلى الواو المدية كما في ر الأدلي ) . 

1 (W0, 1 ا‎ a 

والواو مسبوقة بالضمة تعتل بأن تصبح مدا كمافي (يغزو) مرفوعا ' »ولاتعتل هذا 
الاعتلال وهي مسبوقة بها إذا تلتها الفتحة في (لن يغزو) . فإإذا نظرنا في سياقيها الصوتيين 
-في الفعلين - وجدنا الفرق بينهما في شأن النواة التي تلي الواو ؛ ففي حالة الرفع يكون 
موضع الح ركة بعدها ساكناً » فى حين تشغله الفتحة فى حالة النصب : 
١‏ ) حالة الرفع : 

ىغ 0 زو 0 هھ ىغ ز0 
(1) المنصف ۲/ ١١٤١‏ . 
() تفصيل هذه المسألة في فصل المضارع مضموم العين ص ٥٠٤٠٥١۲‏ . 


۱۷ 


۲ ) حالة النصب : 

يغ زو سه یغOD‏ ا 

فالواو نصف الح ركة تنتقل في حالة الرفع إلى موضع الحركة الذي يليها في المقطع 
الصوتي » لأنه موضع غير مدشغل بصوت » وينتج عن انتقالها أن تعمل عمل العنصر المقطعي 
الذي انتقلت إليه » وهو العنصر المصرّت فيه » فتتحول إلى ضمة قصيرة » لتقوم بوظيفة 
الصائت في موضعه من المقطه. 

وبتحولها ضمة ثانية في نهاية الكلمة › أصبح الفعل (يغزو) معتل الآخر بالمد» في حين 
منعت الفتحة التالية للواو في (لن يغزو) انعقال الواو إلى موضع ساكن بعدها » فبقيت في 
موضعها المقطعي » وعملت عمله الوظيفي وهو عمل الصامت في تحمل الح ركات بعده » فلم 
تحذف ولم تقلب مدا إذ منعت الفعحة حدوث كلا الأمرين. والرموزفي الرقم (۲) تفيد هذا 
المعنى » إذ يتساوى نطق الكلمة في كلتا المرحلتين : مرحلة الصيغة الأولى للكلمة ومرحلة 
النطق المستقر عليه في العربية الفصحى . 
وبهذا التفسير الذي يوضح اختلاف السياق الصوتي الذي تقع فيه الواو في الصيغة الأصلية 
لكل من (يغزو) و (لن يغزو) › يمكن تفسير اختلاف معاملة الواو في كل من (الأدلي) و 
(قمحدوة) . ف (الأدلي) يتفق مع (يغزو) مرفوعا في أن صيغتهما الأولى تنتهي إموضع نواة 
لايشغله صوت صائت » وهو الموضع الذي يسوغ انتقال الواو إليه : 
الأدلى :دل ر © سه ودل ¬ 
وعلى هذا يكون انتقال الواو إلى موضع الصائت بعدها سبب نطقها ضمة لوقوعها موقع 
اة 
أما (قمحدوة) فلا تبتدىء صياغته بصيغة تخلو من الحركة بعد الواو » فغبتت فيه الواو 
كغباتها في (رلن يغزو)". ولاتفاق الح ر كتين الٰجاورتين للواو فيما بين (قمحدوة) و لن 


(1) تشير نظرية العامل الفونولوجي إلى أن جميع الكلمات تنتهي بوقع للصائت سواء أتحقق سماعاً أم لم يتحقق » كما 


سبق بیانه في ص ٩۸‏ 
عم في السامية الأولى : فقه اللغات السامية ص 1۷ »› ٠٤۹‏ . 
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يغزو) › أشار النحاة إلى العلاقة الصرفية بينهما > وهم بذلك لا يربطون تبات الواو وترك 
إعلالها بوقوع الهاء علامة التأنيث في الاسم . 

أما تطور صيغة الجمع من (الدلو) إلى نطقها بالكسرتين (الياء المدية في اصطلاح 
النحاة) > فمرده إلى منهج العربية في التفريق بين نهايات الأسماء المعتلة بالمدً ونهايات 
الأفعال ا لمعتلة بالمد » باختصاص الأفعال بالواو المدية آخراً دون الاسماء ٠ء‏ مخالّفة بين أواخر 
الأسماء وأواخر الأفعال . ويتلخص من بيان العلاقات بين الكلمات السابقة: ريغز 
و(الأدلي) » و (قمحدوة) ورلن يغرَو) » أن تفسير الاسمين بأثر الهاء عند إخاقها بالصيغة 
الاسمية على تصرف الواو فيها › > تفسير يخرج عن حقيقة تأثير الأصوات بعضها في بعض في 
تطوير نطقها من الصيغة الأصاية إلى الصيغة المستقر عليها في الفصحى . ولذلك تفاوتت 
أقوال النحاة بين الاعتبار بوجود الهاء وعدم الاعتبار بها » وهذا يوضح أنها لاتؤثر على 
التطور الصوتي لأي كلمة. 

وقد قرر مؤسسو نظرية العامل الفونولوجي أن تأثير صوت على صوت آخر في الصيغة 
الصرفية يشترط له تجاور الصوتين المؤثر أحدهما في الآخر"" . فإن لم يعجاورا » لم يقعا في 
سياق صوتي واحد » فلا يحدث أحدهما تغييرأً في الآخر » وبذلك لا يحتمل أن يكون للهاء 
أثر في إعلال الواو أو تركه › لوجود فاصل صوتي بينهما هو الح ركة القصيرة (الفتحة). 

وينتج عن بيان العلاقة بين تصريف (يغزو) و (الأدلي) وبين تصريف (لن يغزو 
ورقمحدوة) « الوقوف على موضع جديد لوحدة القاعدة الصرفية حيغما اتفق السياق 
الصوتي لصوت العلة سواء في ذلك أوقع في اسم أم فعل » وبذلك يعبت للنظام الصرفي في 
العربية قلة القواعد واطرادها وشمولها في آن واحد. 

وقد يبدو نص ابن عصفور في تقل المغلين "عند قراءته للوهلة الأولى غير مقبول 
فونولوجيا حیث يقول : ١‏ فقلبت الياء والواو ألفين لخفة الألف › ولأنها لا تتحرك › فيزول 
اجتماع المغلين »» فا مغلان لا يزولان من لفظ الفعل في مغل (رمى) و (غزا) › وإنما يلتقيان 


() المنصف ۲ / ۱۸۸ . 


)۲( استقر الرأي عند أصحاب نظرية العامل الفونولوجي على ضرورة هذا الشرط 10٥311y(‏ ا٥8(۳1)‏ وکن ترجمته 
بلزوم المجاورة » وقد ذكر ص 1۷ . 
(۳) هو النص المشار إليه آنفا أثناء هذه المناقشة ( الممتع ۲ / 6-۳ )ص٤۱‏ . 
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بعد حذف الياء أو الواو من بينهما. لكنه إنما قصد أن ثقلهما يزول بحذف ما بينهما > فهما 
ينقلان في أصل الصيغة عنده لأجل مجيء نصف الح ركة متوسطة وفاصلة بينهما » فلما 
سقطت » ذهب بسقوطها ثقلهما. 

وقد أشار الد كتور داود عبده إلى ما يترتب على الأخذ بقول النحاة في إعلال الياء في 
(رمى) » من دلالات صرفية غير قابلة للتفسير . والفرق بين مذهب النحاة ومذهبه في تفسير 
إعلال الياء في (رمى) يتمثل في تأصيل المد في آخره » أهو ناشيء عن الياء نفسها أم عن 
الفتحترن اللتين تكتدفانها. ولا يكون في اللغة العربية حركة طويلة تزيد عن مدة نطق 


الحركتين القصيرتين متتاليعين  "‏ ويجب من ثم تفسير قول النحاة بأن الياء تقلب , ألفا» مع 


اكتناف الياء بفتحة قبلها وأخرى بعدها » لأن هذه الألف فتحتان متتاليتان > فيكون تحوّل الياء 
إليهما مع وجود الفتحتين اللتين يكتنفانها موضعاً لتتابع أربع حر كات : 
رم( ی) هھ ر مرد 

ولم يذكر النحاة تفسيراً لحذف الفعحتين اللتين في صيغة (رمي) » كما لم يلحظوا أن 
قلب الياء إلى فححتين يفيد تحول الصوت الواحد إلى صوتين › وفي ذلك مخالفة بين القيمة 
الزمنية للصوت المبدل والقيمة الزمنية للصوت المبدل منه» كما يعتبر افتراض تحول الياء إلى 
حركة غير ضيقة أمامية مخالفة بين جنس الصوتين المبدل والمبدل منه. 
يقول الدکتور داود في ذلك : 

« فكلمة (قول) مغلا تتألف من ستة أصوات لغوية هي: (قاف وفتحة وواو وفتحة 
ولام وفتحة) بهذا العرتيب» كمايتضح من كتابعها كتابة صوتية (ق َ وَل َ). 
وكذلك تتألف كلمة (بيع) من سحة أصوات منها فعحة تقع قبل الياء وأخرى تقع 
بعدها: ر ب ت ع 8 ( ٠‏ فإذا كانت الألف في مثل (قال وباع) منقلبة عن شبه العلة 
(الواو في الكلمة الأولى والياء في الكلمة الفانية) > فلابد أن نستنتج أن الفتحة السابقة لشبه 
العلة والفتحة التالية لها قد سقطتا. 


(۱) بروکلمان › ۱٤۹‏ . 
() د . داود عبده » دراسات في علم الأصوات العربية » ۳۳۔٤٠‏ . 
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إن تحليل النحاة هذا يصطدم بعدد من المشكلات : 

أولاها أن ليس هناك تفسير مقبول لسقوط الفتحتين » وثانيتها أن الواو والياء روهما 
تشت ركان في عدد من الخصائص الصوتية) ليسا من جنس "الألف" لكي تنقابا ألفاً. وثالنتها 
أن الواو رفي مشل: وصل أو قول) لا تختلف عن الضمة » وهي علة قصيرة »إلا في مقدار 
المسافة بين اللسان وأقصى الحنك عند النطق بهما (رحيث تكون هذه المسافة أقل في حالة 
النطق بالواو) . وبالتالي فإن من المنحظر حين تنقلب إلى علة أن تكون هذه العلة قصيرة. ومن 
المعلوم أن «الألف» ليست علة قصيرة » بل هي علة طويلة تقابلها العلة القصيرة المعروفة 
بالفتحة. وما قيل عن الواو ينطبق أيضاً على الياء » فهي حين تنقلب إلى علة » فإن هذه 
العلة لا يمكن أن تكون "ألفا" » لأنها ليست من جنس الياء ألا > وليست علة قضيرة ثانياً. 
أي أن الواو عندما تنقلب إلى علة › فإن المتوقع أن تكون ضمة » وأن الياء عندما تنقلب إلى 
علة » فإن المتوقع أن تكون كسرة'. 

ويؤيد ما قاله الدكتور داود من أن تحول نصف الحركة إلى حر كة يلزمه أن تكون الحركة 
المبدلة منها من جدسها »أن الياء والواو في اللغة السامية الأولى قد تحولتا في بعض الصيغ إلى 


) كسرة وضمة » وقد ذكر بر وكلمان كلمتي (دين) و (روح) مثالين على هذا التحوّل » فأصل 


الأرلى: ( د ى © ن ) وأصل الشانية : ( رو © ح )»ثم تحولعا إلى اسمين معتلّي 
و‌ و‌ )۲( 


الوسط بالمد: ( د ن) و( ر =ح) '. 
وهو يغبت هذه الظاهرة للغة العربية حيث يقول : « وفي العربية .... تبقى كل من 
الواو والياء في [ س و ) و [ س ى ] قبل ضمائر الرفع المبدوءة بصوت صامت ....» أما 
الصوتان المركبان ( - و ) و[ ى] »فقدتحولاإلى [ أ] و[ --)])». 
وتكن محاولة الرد على كلام الدكتور داود رغم ذلك بأن تحوّل الياء إلى كسرة 
في [ ر- م- ى -] » يؤدي إلى ضرورة تحويل الكسرة إلى فعحة لتُماثل الح ر كتين الجاورتين 
لها » فيكون تصور هذا التطور الصوتي كما يلي: 
(1) سبق ذكر الغرق بن الحركة القصيرة والطويلة ص ٠١٤١‏ . 


)۲( بروکلمان » ¥ . 
() بروکلمان › ۱٤۹‏ . 


۱۲۳١ 


A E O 

ثم يترتب على توالي ثلاث حر كات أن تسقط إحداهن » لأن حد كل مد هو الحركتان لا 
غير» فتستقر الصيغة على لفظ (رمى) كما نعرفه اليوم . 
إلا أن وقوفه عند اختلاف القيمة الزمنية بين الصوتين المبدل والمبدل منه وفق تفسير النحاة › 
تنبيه إلى مواقع البنية الصرفية للكلمة» وهو وقفة لازمة عند تحري الدقة في تفسير التطور 
الصوتي لها. فالموضع المقطعي الذي تشغله الياء موضع واحد كموضع الباء في (ذهب) › ولا 
يليه موضع نواة ساكن حتى يكون حدوث المد ناشئاً عن نقل الياء إلى موضع ال ركة الساكن 
وحصول الكسرة عن ذلك النقل . 

ومن ثم يكون تقدير تحول الصوت الواحد ر أي الياء ) إلى صوتين ( هما الفتحتان ) 
بمغابة التغيير في البناء المقطعي للفعل » لما يلزم القول بقلب الياء « ألفا » في ( رمي) غير المعل 
من تقدير وقوع حركتي المد -وهما تشغلان موضعين بنيويين من مواضع البناء المقطعي -في 
موضع لام الفعل وهو موضع بنيوي واحد . 

ويؤيد ضرورة اتفاق كل من الصوتين المدل والمبدل منه في القيمة الزمنية » نعائج 
الدراسات التي تأسست بها نظرية العامل الفونولوجي › وقد اصطلح العلماء على هذه 
الضرورة الصرفية بشرط « الحفاظ على مواقع البنية» ء فلا يصح عندهم افتراض تغيير 
في بنية الكلمة العميقة من حيث ترتيب وعدد مواقع الصوامت والصوائت فيها. 
وبنية (ر َم َى) تشغل فيها الياء موضع الصامت » فلا يصح أن يحل فيه صائت (قصيرا 
كان أم طويلا) » لأن هذا الموضع في بنية الفعل الصرفية قد خصصته اللغة لتحقيق صوت يقوم 
بوظيفة الصامت الفونولوجية. ومن هذا الجانب يتفق قول الدكتور داود مع ما تستلزمه 
أصول التفسير في النظرية من رفض عدم تجانس المبدل والمبدل منه سواء في القيمة الزمنية أم 
في الخصائص الصوتية ورفض عدم التكافؤ في الموضع البنيوي اللازم لكل منهما؛ إذا أخذ 
بقول النحاة في تفسير إعلال (رمى) . 


)١(‏ يطلق علماء النظرية مصطلح Structure Preservation‏ على هذا الأصل من أصول التطور الفونولوجي »› كمامر 


بیانه ص ۷۵ » ۷۸ 


\۲۲ 


ومراعاة مواضع البناء الصرفي الذي خصص للفعل أصل صرفي قد نبه عليه النحاة عند 
تفسير بعض الظواهر الفونولوجية » فالاعتبار به عند تفسير إعلال ( رمى ) وفق قاعدة 
الحفاظ على مواضع المقاطع المؤصلة في البنية العميقة كما يذهب أصحاب نظرية العامل 
الفونولوجي › قول لم يبتدأً عندهم . فمن أقوال النحاة في ضرورة مراعاة البنية الأولى للكلمة 
قول الرضي": « إذا انضم ما قبل الياء فإن كانت ساكنة معوسطة» فلا يخلو إ ما أن تكون 
قريبة من الطرف أو بعيدة منه . فإن كانت بعيدة منه بأن يكون بعدها حرفان » قلبت الياء 


واوا سواء كانت زائدة كما في ( بوطر ) أو أصلية كما في ( كولل ) » على وزن ( سُودد) 


من الكيل › ...ولا تقلب الضمة لأجل الياء كسرة » وذلك لأن الياء بعيدة من الطرف »فلا 
يطلب التخفيف بتبقيتها بحالها » بل تقلب واوا إبقاء على الضمة » إذ الحركات إذا غيرت 
تغير الوزن» وبإبدال الحرف لا يتغير والإبقاء على الوزن أولى ...» . 

وهو في أول شرحه للشافية يعرف الوزن بأنه بناء الكلمة الذي وضعت عليه صوامتها 
وحركاتها وسكونها مرتبة في مواضعها من ذلك البناء ومعينة بعددها فيه . وذلك قول" : 
«المراد من بناء الكلمة ووزنها وصيغتها : هيئتها التي يكن أن يشاركها فيها غيرها » وهي 
عدد حروفها المرتبة وحركاتها المعينة وسكونهاء مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كل في 
موضعه» ..... وإنما قلنا ر حروفها المرتبة ) لأنه إذا تغير النظم والترتيب › تغير الوزن... ». 

ولذلك كان تقدير قلب الياء مدا وفق قاعدة « قلبها ألفاً » عند النحاةء تقديراً غير 
سائغ » لتضمنه إبدال موضع الصامت في بنية الفعل بموضعي حر كتين هما المد المقدر وقوعه 
محل الياء لام الفعل » وفي ذلك تغيير للبناء الصرفي الذي وضع عليه الفعل . 


(1) شرح الشافية للرضي ۳/ ٥۸۔۸1‏ . 


(۲) شرح الشافية ۱ / ۲ . 


۲ 


اللطلب الثاني : صيغة الضعل الماضي الثلاخي المجرد مضتوح العبن واوئ اللام : 

يتصرف الفعل الماضي مفتوح العين الغلاثي اجرد نما لامه واو تصرف الفعل الماضي يائى 
اللام من البناء نفسه. ولذلك جمع النحاة الفعلين (رمى) و (غزا) في كل قاعدة صرفية 
تختص بتصاريف الماضي الناقص اجرد على زنة (فعل)» لاتفاقهما في التصريف في جميع 
صيغهما. وسترد في مباحث الفصل أقوال النحاة في كل صيغة من صيغ (غزا) باعتباره 
اللموذج لقياس تصريف جميع الأفعال الماضية النجردة المفتوح ما قبل آخرها معتلة الآخر 
بالواو. 

ولا يكون بناء ا لماضي انجرد مفحوح العين ما لامه واو مععل العين كذلك؛ لأن اللفيف 
الذي لامه الواو إنما يكون في بناء الماضي مكسور العين» كما سيلي بيانه في موضعه من 
الدراسة. ٠‏ 

ويتبع ذكر أقوال النحاة في تصاريف (غزا) عرض موجز للتفسير المقترح لكل صيغة 
من صيغه» مع الاستغناء عن مناقشة آراء النحاة وآراء اللغويين المعاصرين لما في ذلك من تكرار 
مناقشة أقوالهم في صيغ (رمى) الصرفية. 

ويلي التفسيرات المقترحة في آخر الفصل جمع للقوانين الفونولوجية التي تمغل هذه . 
التفسيرات» باعتبارها القوانين المؤدية إلى ظواهر الإعلال في صيغ الفعل الماضي الناقص 
مفتوح العين سواء أكانت لامه الواو أم الياءء لتكون مرجعاً يرد إليه تفسير صيغ الأفعال في 
امباحث التالية من الدراسة » متى كان بينها وبين هذه القوانين صلة . 
المسألة الأولى : أقوال النحاة في صيغة الغائب المفرد ( غزا) : 

جمع سيبويه تفسيره لإعلال لام (غزا) مع تفسير إعلال الياء في (رمى) لاتفاق الواو 
والياء فيهما في السياق الصوتي» واقعتين بين الفتحتين» لما كان أصلهما المقدر رغَزن 
و(رمي) . 

ويجعل سيبويه لقلب الواو ألا الشروط نفسها التي ذكرها لقلب الياء ألفاً في ر 
رمى)» فهو يشترط لها أن تسبق بالفححة وأن تكون في موضع حر كة أصلية أياً كان نوع هذه 
الحركة. وذلك قوله'“: « واعلم أن الواو في ر يفعل ) تعتل إذا كان قبلها ضمة ولا تقلب ياء 


(۱) الکتاب ٤‏ / ۳۸۲۔۳۸۳ . 


\٤ 


...وذلك قولك (هو يغزوك) .... وإذا كانت الياء والواو قبلها فتحة اعتلت وقلبت ألفاً 
كما اعتلت وقبلها الضم والكسر» ولم يجعلوها وقبلها الفتحة على الأصل إذ لم تكن على 
الأصل وقبلها الضمة والكسرةء فإذا اعتلت قلبت ألفاً » فتصير الحركة من الحرف الذي بعدها 
كما كانت الحركة قبل الياء والواو حيث اعتلت ما بعدها. وذلك قولك: رمى ويرمى وغزا 


۶ 


ویغزی .... .) . 

فذكره الفعلين المضارعين المبنيين للمفعول مع مغالي الماضي ر رمى ) و ر( غزا)» دليل 
على اعتباره حركة الياء والواو المنقلبتين ألفاً حر كة غير محددة» إذ هي في مثالي الماضي فعحة» 
وهي في مثالي المضارعة ضمة الإعراب وفق تقدير النحاة لحصول الإعراب قبل الإعلال('). 

رر یر ر افر اط اا اک وج فم اا 5 وإنما تقلب ألفاً إذا 
كانت متحركة في الأصل» كما اعتلت الياء وقبلها الكسرة والواو وقبلها الضمة وأصلهما 
التحرك ». ) 

وهو يشير بالمقارنة بين إعلال ( رمى) و ( يرمي ) وبين إعلال ( غزا ) و ( يغزو ) في 
قوله : « كما اعتلت الياء وقبلها الكسرة والواو وقبلها الضمة »(" إلى أن إعلال الياء والواو 
في كل من هذه الأمثلة إنما وقع لأن موضع صوتي العلة فيها جميعاً هو موضع التحريك في 
أصل صيغ هذه الأفعال» وإلى أن ذهاب الحركة في صيغ المضارعة لا يمنع الإعلالء لأن الاعتبار 
بأصل الوضع لا بجا يطراً على الصيغ من التسكين . وهذا التفسير الذي قدمه سيبويه يبين عن 
قوة شرط أصالة الحركة التالية للواو والياء عنده» لأجل حصول إعلالهما في أي صيغة 

وهو في النص الأول يفسر مجيء الألف في موضع الواو من (غَرَو) الصيغة الأصلية 
للفعلء بأنها حرف العلة الجانس للحركة السابقة علي لام الفعل» ليكون القلب إلى حرف من 


(۱) یرد قولهم في سبق الإعراب على الإعلال ص ٤٠١۳۹۹‏ 
(۲) الکتاب ٤‏ / ۳۸۳ . 


() ذکر سيبویه اعتلال الياء في ( يرمي ) والواو في ( یغزو) في الکتاب /٤‏ ۰۳۸۲ وسيلي ذکر قوله فيهما في موضعهما 


10 


جنس الح ر كة السابقة على صوت العلة في ( عزو ) ضرباً من انجانسة كما يكون كذلك في 
(بوطر )( و ر( یغزي) . 
ويفسر ابن عصفور هذا القلب بأنه تخلص من ثقل الحركتين المغلين المكتنفتين للواو في 
(غزو) قبل إعلالهء إذ يقول”'“: « وإن كان الفعل على وزن رفَعَلَ) بفتح العينء فإنك تقلب 
حرف العلة ألفاً ياء كان أو واواء نحو ( غزا ورمى) من الغزو والرمي. والسبب في ذلك 
اجتماع ثقل المغلين» أعني فتحة العين واللام» مع ثقل الياء أو الواوء فقابت الياء والواو ألفين 
خفة الألف» ولأنها لا تمحرك فيزول اجحماع المغلين» ولأنه ليس للياء والواو ما يقابان إليه 
أقرب من الألف » لاجتماعهما معها في أن الجميع حروف علة ولين ». 
وقد اتفقت أقرال النحاة مع قول سيبويه في أحكام قلب الواو في رغزا)» فاجتمع 
بذلك لقلبها ألفا مغل ما اجخمع لقلب الياء ألفاً في ( رمى ) من الأحكام والقعليلات في كتب 
النحو والصرف. وهي الأحكام التالية : 
١‏ - يؤدي وقوع الواو متحركة بعد فتحة إلى قبلها ألفاً لأجل أن تحدث مجانسة بين حركة ما 
قبل الآخر ولام الكلمة. 
۲ - يكون في وقوع الواو بين فتحتين ثقل يتخلص منه بقلبها ألفاًء لكون الألف صوتاً ساكاً 
لا يتحمل الح ركةء فيرتفع بها ثقل اجتماع الواو بح ركتين. 
۴ - يشترط أن تكون حركة الواو أصلية غير عارضة» فإن كانت عارضة في صيغة من صيغ 
الفعل» لم تقلب معها الواو ألفاًء ولم يعتد بوجودها(" . 
؛ - ليست الحركة التي تتحرك بها الواو المفتوح ما قبلها كي تنقلب ألفاًء حركة محددة» 
فهي تنقلب ألفاً لأي حر كة تح ركت بها .٠"(‏ 


. ٥۲۳ /۲ الممتع‎ )۱( 

)۲( ذلك قول المبرد في المقتضب ۳/ ۷۹ وقول المازني في المنصف ١١٠١/۲‏ وقول ابن يعيش في شرح المفصل ٥٤/۷‏ › 
وقول الرضي في شرح الشافية ۳ / ٤‏ و ۱١۸‏ وقول أبي حیان في ارتشاف الضرب ۱/ ٠٤٤‏ . 

() من ذلك قول ابن جني في المنصف ۲/ ٬. ٥‏ وقول ابن هشام في شرح جمل الزجاجي ٤٤۱‏ . 


۱۲١ 


المسالة الثانية : التفسير المقترح لصيغة ( غزا) : 

لا كان السياق الصوتي الواقعة فيه الوا في أصل ( غزا ) كموضع الياء في أصل 
(رمى)» كان القول في إعلالهما واحدا . 

ومن ثم يكون إعلال صيغة ( غزا ) وفق التفسير السابق لإعلال لام ( رمى ) » متمغلا 
في الخطوة العالية : 

تقع الواو في ( غزو ) بين فتحتين ؛ هما فتحة عين الفعل وفححة بناء الفعل الماضي › 
فتحذف من بين الح ر كتين المغلين لينشاً عن حذفها إدغامهما ونطق الم : 
حذف الواو من بين الح ر كتين المغلين بغية الإدغام : 
غ زو هغ 1ز © -َ ) 

ولا يقع تقصير للمد آخرا في الفعل منعا للإجحاف بواضع بنية الفعل الصرفية » إذ 
يبقى ببقاء المد موط ضع الواو البنيوي رغم ذهابها في النطق . ولو حذفت الفتحة المتطرفة في 
(غزا) لأخل بلفظ الفعل بذهاب صوتين منه » هما لامه وحركتها وأشبه لفظه لفظ الحروف › 
فالتبس وذهب معناه . ويكون من أوجه الاحتجاج لهذا التفسير مغل ما كان لتفسير ( رمى) 
المقترح » فلا أكرره ههنا 
المطلب الثالث : صيغة الفعل الماضي الثلاثي المجرد مفتوح العين اللفيف : 

اللفيف مدارالمناقشة من أبنية الماضي هو اللفيف المقرون» لوقوع العين فيه بين ح ركتين» ' 
فكانت في موضع يستحق الإعلال . 

ويرد الفعل اللفيف المقرون من الماضي الغلاثي مفتوح العين اجرد معتل الوسط بالواو 
ومعتل اللام بالياء » كما يكون معتل العين واللام بالواو من مثل ( حوى ) الذي أصله رحوو ) 
ويكون معتل العين واللام بالياء من مثل ( حيا ) الذي أصله ( حَيّي ) . 

أما اللفيف الذي عينه ياء ولامه واو » فقد أجمع النحاة سوى المازني على أنه لا يرد في 
الفعل الماضي بوجه . وقد جعله المازني في بناء الماضي المكسور العين › علي لي روفي 
موضعه من الدراسة . 

وسيكون مفال الاضي اللفيف معتل العين واللام مفتوح العين نجرد وموفج الاقشة في 
الدراسة » هو الفعل (هوى) لكشرة ذكره في كتب الصرف » ونجيء أبنية الماضي المزيدة من 
لفظه » لتكون ثمة صلة بين أمغلة المناقشة في الدراسة . 


۷ 


وينصب القول في تناول الفعل ( هوى ) بالدرس والمناقشة » حول تعليل ترك الواو في 
وسطه على حالها دون إعلالها مغلما أعلت الياء فيه في موضع اللام . 

وليس في إعلال اللام وتغيير أحوالها فيما بين صيغة وأخرى من صيغ ( هوى ) حكم 
يختلف عن أحكام إعلالها في صيغ ( رمى ) . يقول في ذلك ابن عصفور”"“ : « وأما ما عينه 
واو ولامه ياء فکثیر نحو ( شویت ) › ور( طویت ) » وحکم اللام فیها حکمه في " رمیت ' 
في جميع الأحكام ' . 

ولا حاجة من ثم إلى تفصيل القول في تفسير صيغ « هوى » لما في ذلك من تكرار 
الكلام في أحكام إعلال اللام في صيغ (رمى)» ولذا أكتفي بتناول صيغة الفعل للغائب المفرد 
با لمناقشة وذكر أقوال النحاة فيه» لتفسير امتناع إعلال الواو في وسطه كإعلال الياء في 
آخره. 

ويظهر في صيغ الفعل الصرفية ثبات الواو فيها جميعاً » كما تصحَّح الياء في الصيغ 
التي اتصلت بها ضمائر الرفع امتح ر كة وفي صيغة الفعل للاثنين » مغلما يكون رد الياء في 
هذه الصيغ دون غيرها من صيغ ( رمى ) › فأحكام إعلال اللام في اللفيف وغير اللفيف من 
باب الماضي الناقص مفتوح العين › أحكام واحدة . 

وإنما عرضت لتفسير امتناع إعلال عين الماضي اللفيف وهو غير متعلق بحالات إعلال 
اللام في الأفعال الناقصة» لاتصال تفسير تصحيح عين اللفيف بترتيب إعمال قواعد الإعلال 
في صيغ الأفعال الناقصة في الدراسة» ولاتصاله كذلك بالوصف الصوتي لآخر الفعل الناقص 
العل كما يقدره علم الأصوات في العصر الحديث» وهو الوصف الذي يبين عن الصلة بين 
القاعدة المستنبطة لعفسير امتناع تقصير المد في ( رمى ) والأخرى المستنبطة لتفسير امتناع 
التقاء المدين في صل ( رميا ) على ما سيلي في المبحث الثاني من الفصل -وتفسير وجوب 
تصحيح عين الماضي اللفيف مجردا كان أم مزيداً » فكان الكلام في تصحيح عينه بياناً لنتائج 
الأخذ بالقواعد الفونولوجية المقترحة في الدراسة وبالأصول الصرفية العامة المستخلصة فيها › 
عند تفسير حالات إعلال وتصحيح عين الفعل . 
المسالة الأولى : أقوال النحاة في امتناع توالي الإعلالين : 

جاء قول سيبويه في ذلك في باب المعتل الوسط ما لامه همزة » حيث يقول(“ : 


() الممتع لابن عصفور ۲/ 5۷١٩‏ . 
(۲) الکتاب ۷٦ / ٤‏ . 


۱۲۸ 


« باب ما الهمزة فيه موضع اللام من بنات الياء والواو : وذلك نحو : ( سّاء يسوي 
وناءِ توء وداءَ يداءِ » وجاءَ يجيء › وفاء يفيء » وشَاءَ يشا . 

اعلم أن الواو والياء لا تعلان واللام ياء أو واو » لأنهم إذا فعلوا ذلك صاروا إلى ما 
يستشقلون » وإلى الالتباس والإجحاف » وإنا اعتلا للعخفيف . فلما كان ذلك يصيَرهم إلى 
ما ذكرت لك رفض . فهذه الحروف تجري مجرى ر قال يقول » وباع يبيع » وخاف يخاف » 
وهاب یهاب) ». 

فتفسير سيبويه لامتناع الإعلالين في لفظ الماضي الثلاثي اللفيف المقرون معتل العين 
واللام» هو أن إعلالهما معا يؤدي إلى الإجحاف بلفظ الفعل» لحصول مذين معتاليين عن قلب 
كل من الواو والياء ( عين الفعل ولامه ) ألفاًء فيزم حذف إحدى الألفين وفق قاعدة منع التقاء 
الساكنينء ويبقى لفظ الفعل على صامت واحد هو فاؤه محصلة بالمد» فيكون ( هوى ) 
و(نوى): ( ها ) و ( نا ) » فيذهب بناء الفعل ودلالته. فلما كان في توالي الإعلالين هذا 
الضرب من الإجحاف ببناء الفعل وأصواته » كان تصحيح عينه أولى. وهو يُنظر صحة العين 
في ( اجتوروا ) وأمغاله بصحة العين في ( عور ) مكسورالعين و ( شوى ) مفتوح العين في 
قول : ١‏ وأما قولهم (اجتوروا واعتونوا وازدوجوا واعتوروا)» فزعم الخليل أنها إنغا 
تن تبت" لأن هذه الأحرف في معنى (تفاعلوا) 0 کما قالوا ( عور ) إذ کان في معنی 
فعل يصح على الأصل› ا فإذا لم تعتل الواو في هذا ولا الياء نحو ( عورت وصيدت ) » 
فإن الواو والياء لا تعتلان إذا لحق الأفعال الزيادة وتصرفت» لأن الواو بمنزلة واو ر شويت) 
والياء بمنزلة ياء ( حييت) ». 

وقد ذهب جمهور النحاة مذهب سيبويه في منع توالي الإعلالين» دون تقييده بحصول 
المدين المتعابعين » ومن ذلك رد الميرد على من قدر الإعلالين في ( شاع ) اسم الفاعل من ( شاءَ 
يشاء ) بقوله”" :« فأما قولهم ( شاء ) كما ترى » فإن فيه اختلافاً: يقول قوم : الهمزة 
منقلبة من ياء وأنها كانت في الأصل ( شاي ) كما ترى » فأعلت العين وهي واو من قولهم 
( شري ) » وقلبت الياء همزة > لأنها طرف وهي بعد ألف› ..... فيقال لهم : هلاإذا أعلت 
العين صححت اللام › > ليكون كباب (غاية وآية )؟ ألا ترى أنهم لما أعلوا العين صححوا اللام 
لئلا تجتمع علتان » فقالوا : ( آي وراي ) جمع ( راية ) » . 


(۲) أي تثبت الواو عيناً في تلك الأفعال » فلا نعل . 
(۳) المقتضب۲۹۰/۱. 


۱۹ 


ومغله قول المازني وابن جني في تفسير ترك إعلال لام ( راي وثاي )'“:‹ قال أبو 
عغمان : وكذلك إن حذفت الهاء » فقلت ر ثاي وراي وطاي )"٠ء‏ ..... قال أبو الفتح : 
يقول: لا فصل بين كون الهاء في هذا وألا تكون» لأنك متى همزت الياء» أعللت العين واللام» 
وهذا قبيح كانت الهاء أو لم تكن » . 

وبذلك يفسر النحاة ترك اشتقاق الفعل من الأسماء المعتلة الوسط مغل ر( غاية 
وطاية) لا أعل وسطها وكانت لامها كذلك مستحقة الإعلال في الفعل » لو وضع في اللغة . 
وفي ذلك قول المازني وابن جني شارحاً له :<" 

«وأما رغاية » وطاية » وثاية » وراية ) فإنهن جئن على ما لا يستعمل في الكلام 
« فعلاً»؛ لأنهم قد أعلّوا عَيّنها » فلو قالوا فيها ر فَعَلْت ) لأعَلّوا لامها وقد كانت عينها 
معتلة ؛ فكرهوا أن يشتقوا لها فعلاً » ما يلزمهم من الإعلال بعد الإعلال » فرفضوا ذلك . 
قال أبو الفتح : يقول - لم يكن القياس إعلال العين وتصحيح اللام : بل كان تصحيح العين 
وإعلال اللام هو القياس » كماقالوا : ( نواة » وشَواة ) ولكن الأسماء احتملت العدول 
عن القياس لقوّتها وتمكُنها » والأفعال ليست في قو الأسماء » فكرهوا استعمال الفعل من 
( غاية » وطاية ) ونحوهما » لَنّه لم يكن بد من إعلال اللام كما تعتَل في ( يقضي ) والعين 
معتلَة كماترى ؛ فرفضوا الفعل فيها البتة . وكان ذلك أسهل عليهم من أن يعلوا العين 
واللام جميعاً » ولو استعملوا إعلال العين لقالوا للواحد : ر ثاي وطاي ) › ...... وکان یلزم 
أن تقول في المستقبل : ( يشي ويّطي ) » فتقلب الواو التي هي عين ياء وتدغمها في الياء 
وتدخل اللام لضم لأنها تجحري مجرى الصحيح فكان يلزم هناك من التَغيير والتبديل ما 
بعضه مكروه . فرفض ذلك لذلك » . 

فتعليل مجيء الأسماء على ما يمتنع في الأفعال عند النحاة هو أن الاسم أقوى من 
الفعلء فيحتمل من الإعلال ما لا يحتمله الفعل“ . 

وقصد ابن جني من التغيير المكروه في تصريف الفعل» ما يكون في مضارعه من إعلال 
العين بنقل حركتها في بناء ( يفعل ) مكسور العين إلى فاء الفعل » مع ضمٌ الياء فيه طرفاً 
(۱) المنصف ۲/ ٤١٤٠ء‏ ومثل ذلك قول ابن يعيش في شرح المفصل ٠٠١ /٠١‏ . 
د ا اا ای ( 6 و را و( طا 


(۳) المنصف ۲/ ۱۹۸-۱۹۷ . 
)٤(‏ يتضمن هذا التعليل اعتبارهم بقل الفعل وخفة الاسم بوجه عام كما سبق ص ٩1-۹٤‏ . 


E 


وهي مشددة . ولا وجه في العربية لضم الياء المتطرفة في لفظ المضارع سواء أكانت مشددة أم 
غير مشددة » ومن ثم كان تصرف الفعل على هذا الوجه مخالفاً لقواعد الصرف في اللغةء 
ولزم رفضه . [ 

وقد ذكر سيبويه كراهة الياء المشددة في لفظ المضارع مكسورا ما قبلها عند تعليله ترك 
بناء ( يفعل ) مكسور العين فيما ماضيه مضاعف الياء مكسور العين من مغل ( حيي) . 
وذلك قول(“ : « لو قلت (يفعل) من ( حي ) ولم تحذف > لقلت : ( يحي ) فرفعت ما لا 
يدخله الرفع في كلامهم > فكرهوا ذلك كما كرهوه في التضعيف (. 

ومنل ذلك ما أورده ابن جني عن أبي علي الفارسي في تعليله لامتناع تشديد الياء في 
(ستي :۹ 

١‏ قال أبو على : لأن هذه الحروف"“ تضارع الح ركات» لأنها تحذف للجزم كما تحذف 
لغير ذلك ... › فلا يجوزاجتماعهماء قال : وأما حركة النصب» فغير معتد بها » لأنها غير 
لازمة» فمن هنا لم يجز أن يقال : ( يسقحي) ) : 

فلما كان تشديد الياء المعطرفة نمعنعا في لفظ المضارع في العربية» علل النحاة وجوب 
تصحيح عين اللفيف في صيغة الماضي بأن العشديد إنما يقع في لفظ المضارع مقترنا بإعلال 
العين في لفظ الماضي» قياسأ على حصول نقل حركة عين ( يقول ) و ر يبيع )““ وإعلال 
العين في ماضيهما ( قال ) و ( باع ) . وفي ذلك قول الرضي في الماضي اللفيف مفتوح العين 
ومكسورهاء شارحاً علة تقدير لزوم إعلال عين مضارع ( هوى ) بالنقل وحصول الياء المشددة 


عن ذلك في حالة إعلال عين الماضي » إذ يقول: °° ‹ ....... قعل بالکسر مما عینه ولامه 
واو» ولا بد من قلب الواو ياء؛ لانکسار ما قبلها RES‏ 


والاشتغال بإعلال الأطراف أسبق من الاشتغال بإعلال الوسط : إما بالقلب » 
بالإدغام ؛لا عرفت E‏ 
يجوز » كما مر » وأما هوى فقد أعللت اللام أيضاً بقلبها ألفا »فلم يكن لك سبيل إلى إعلال 


العين ¢ اا من الإعلالين ¢ A Rs‏ 


. ۳۹۸ / ٤ الکتاب‎ )۱( 

. ٠٠١ /۲ المنصف‎ )۲( 

(۳) أي : حروف العلة . 

» ۲۱۳۸۔۲۱۳۹‎ /٤ شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ » ٠١۷ / ٤ أوضح المسالك لابن هشام‎ . ۲۲١ / ١ المقتضب‎ )٤( 
. ٠۲١ / ٤ حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ 

. ۱1-۲ / ٣ شرح الشافية‎ )٥( 


٤١ 


وذلك أن كل أجوف من باب فعل قلبت عينه في الماضي ألفا تقلب عينه في المضارع 
أيضا » نحو خاف يخاف » وهاب يهاب » فلو قالوا في ا لماضي : قاي وَطّاي وحَاي » لقالوا في 
الضارع : يَقَاي ويطّاي ويَحَّاي » وضم لام المضارع إذا كان ياء مرفوض مع سكون ما قبله 
أيضاً» بخلاف الاسم » نحو ظَبي وآي وراي » وذلك لخقل الفعل كما ذكرنا. 

و يجوز أن يقال في هوي أيضا مله » وهو أن كل أجوف من باب فعل تسكن عينه 
بقلبها ألفاً وجب تسكين عين مضارعه ونقل حركته إلى ما قبله » نحو قال يقول وباع يبيع 
وطاح يطيح والأصل يطوح فكان يجب أن يقال يهي مشددا في مضارع هاي » ولا يجيء 
في آخر الفعل المضارع ياء مشددة » لأنه مورد الإعراب مع ثقل الفعل . 

وأما في الاسم فذلك جائز لخفته › نحو حي » فتقدير لزوم تشديد الياء آخر صيغة 
المضارع من (هاي) معل العينء يرد عند النحاة إلى أن بناءه مكسور العين مغل ( يسيع ) 
و(يرمي) وأنه يحمل على ماضيه في لزوم إعلال عينه» فيستدعي ذلك نقل كسرة عين 
المضارع إلى الفاء » فيكون في أصل وضعه ر يُهوي ) ساكن الفاء ثم تنقل كسرة عينه إلى 
فائه» فتنقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها مع سكونها هي بعد النقلء فيصبح الفعل ( يهي ) 
لالتقاء الياءعين في آخره » فيغقل . 

وقد جاء قول ابن عصفورمفصلاً معنى وقوع الإجحاف بلفظ الفعل عند حدوث 
الإعلالين به » وذاكرا كثرة التغيير اللازم حدوثه على أصوات الفعل المضارع نما انفتحت عين 
ماضيه » وأن الفعل لا يحتمل من الإعلال ما يحتمله الاسم › لتصرفه في المضارع با ليقع" 
للاسم من تغييرات توقع به الثقل . 

وذلك قوله ”° : ‹ ....... وأماماعینه واو ولامه ياء فکثیر نحو« شوّیت ) 
و «طُويت ». وحكم الام فيه حكمها في باب " رمَيت " في جميع الأحكام . وأما العين 
فصحيحة» ولا يجوز إعلالها » إلا أن يؤدي تصريف إلى وقوع واو ساكنة قبل الياء فإن الواو 
تقلب ياء › وتدغم الياء في الياء > نحو ( شویت شیا » و ‹ طُوّيت طْيَاً ». 

..... والسبب في أن اعتلّت اللام في هذا الباب وصحَّت العين أنك لو أعللتهما جميعا 
لأدّى ذلك إلى الإعلال بعد الإعلال والحذف » ألا ترى أنك لو قلبت الواو من " طَوّيت ' ألفا 
والياء ألف لتوالى الإعلال . ثم يلتقي الألفان وهما ساكنان » فيؤدي ذلك إلى الحذف . فلمًا 
لم يكن إعلالهما معا أعللت إحداهما » وكانت الأولى بالإعلال الام لأنها طرف . 


(۱) المتع ۲ / ۹ .0۷0 . 
1۲ 


وأيضاً فإنك لو أعللت العين وصحَحت اللآم لكنت تقول ' شاي يشي " و طاي يطي ' 
فتقالب الواو التي هي عين ياء وتدغمها في الياء ‏ وتدخل الام الضمة لأنها تجري مجری 
الصحيح » فكان يلزم في ذلك تغيير وتبديل كثير » فرفض ذلك . 

وقد شذ ا فأعلّت عینه وصحَحت لامه a‏ 
وتمكنه » وذلك نحو " طاية ' و " ثاية " لأنهمامن ' طُوّيت "و " ثَويت " › تاجف 
في الاسم - لخفته - ما لم يستخف في الفعل لفقل . وأيضاً فإن الفعل يعصرف فيلزمه فيه 
النقل في مضارعه › . 

وقد فرق بعض النحاة بين نوعين من حالات توالي الإعلال » فلم يعمموا منعه وجعلوه 
منعاً مقيداً بحصول المدين لأنه يلزم حذف أحدهما . ومن ذلك قول ابن مالك إذ فرق بين 
الإعلالين المؤديين إلى الإجحاف والإعلالين غير المؤديين إليه › فبين أن الإجحاف إنما يحصل 
فيما الإعلالان فيه من نوع واحد » وأنه غير حاصل فيما الإعلالان فيه مختلفان . فمغال الأول 
أن تعل عين ولام ر هوى وطوى ) » لما كان إعلالهما مؤدياً إلى حذف إحدى الألفين وبقاء 
الفعل على فائه نمتدة بالألف » فيقال (ها) و (طا) » وتذهب دلالتهما . أما الثاني > فمثاله 
ر( ) حيث إعلال الوسط بالقلب ألفاً وإعلال اللام بإبدالها همزة» فاختلف الإعلالان 
واغتفر. يقول في ذلك'“: 

« وحيث ذا الإعلال يستحق 

حرفان فالشاني به أحق 
وأولأصَحُح » ونحو ر غايه) 1 
نزركذاك ر ثاية ) ور طايه) 

أي : أو اجتحمع في كلمة واوآن أو یاءان » أو واو وياء وکل واحدر منهمًا مُسَحق لأن 
يقَلب ألفاً لتحركه وانفعاح ما قبلَة فلا بد من تصحيح أحدهما وإعلال الآخر . والآخر أحق 
بالإعلال . 

ومغال الواو والياء : ( هوی ) » فهذه استعملت على مقَحَضى القياس بتصحيح الأول 
وإعلال الثاني . 

وشة ما جاء بخلاف ذلك نحو رعَاية) وأصْلّها رعَيَيَةَم قَأعلّت الياءُ الأولى» وصْحْحّت 


() شرح الكافية لابن مالك ٤‏ / ۲۱۲۹۔۲۱۳۲ . 


1٤۲ 


وسَهّل ذلك كون الثانية لم تقع طرفا › EEE‏ 

ولإختلاف العلتين اغتفرآ __ 
في ر الّاء ) و ر الشًائي ) التوالي وتر 
توالي إعلالين إجحاف » فَينبَغي أن يتنب على الإطلاق فاستَمر اجتنابه إِذا كان 

الإعلال متفقاً كما يكون في ر الهُرّى ) . واغتفر تواليهما إذا اختلَفًا نحو : ر ما أصلَّه ' 

موه ) فَأبدلّت الواو ألفاً » والهاء همزة » وها لا يرد . واغتفر تواليهما باطراد في نحو 

( شاء ) اسم فاعل من ( شاء ) » وأصله : (شاوئ) » فأعلت عينه بإبدالها همزة كما فعل 

د( قائم ) ثم أبدلت الهمزة الثانية ياء لوقوعها طرفاً بعد همزة مكسورة . واغتفر تواليهما 

أيضاً للاختلاف في نحو ( ترى ) » لأن أصله ر ترأي ) » فحذفت الهمزة وقلبت الياء ألفا » . 
ومن ثم يكن جمع أقوال النحاة في تعليل تصحيح الواو في ( هوى ) في الأمور التالية: 

١‏ - قالوا إن الإعلالين المتواليين ينتج عنهما الإجحاف والالتباس »لما كان إعلال الوسط 
والطرف معا يؤدي إلى التقاء الألفين » وهما ساكنان » فتحذف إحداهما منعاً لالتقاء 
الساكنين » ويبقي لفظ الفعل على ( ها ) › فيكون كلفظ هاء التنبيه في (هاهنا) 
و(أيها )» فيقع الإجحاف بالفعل ويزول معناه ويلتبس . 

۲ - يغتفر في الأسماء ما لا يغتفر في الأفعال » فهي تقوى على مخالفة القياس لتمكنها » في 
حين لا تقوى الأفعال على ذلك » فاحتملت الأسماء مالم تحتمله الأفعال من إعلال 
الوسط دون إعلال اللام في مثل ر غاية وطاية وثاية وراية ) . 
ووجه قوة الاسم وثقل الفعل وضعفه عن تحمل إعلال الوسط فيما تستحق لامه الإعلال» 

هو أن تصرف الفعل في صيغ ا لمضارعة مع حملها على إعلال الماضي ر الذي أعل وسطه ) 

يؤدي إلى مجيء الياء المشددة آخر المضارع» فيكون مجيئها فيه مخالفاً لقياس تصريف 

المضارع في العربية . 

۳ - أن إعلال الطرف أولى من إعلال الوسط» فمتى لزم إعلال الطرف » أعل وأستغني من 
بعد عن إعلال الوسط . 


\E٤ 


-٤‏ أن توالي الإعلالين يكون مجحفا بالكلمة » إذا كانا إعلالين من صنف واحد » أما إذا 

اختلف نوعا الإعلالين » فلا يحدث تواليهما إجحافاً » كما في ر الماى . 

وفيما يلي ذكر التفسير المقترح للفعل ( هوى ) والمقاييس الفونولوجية التي تخالف 
تعليلات النحاة لعرك إعلال وسطه . 
السألة الثانية : العفسير المقترح لامتناع توالي الإعلالين في صيغة الفعل اللفيف (رهوى) : 

جاءت أقوال النحاة في تفسير امتناع توالي الإعلالين في ( هوى ) منصبة على أمرين : 
الأول هو أن الإعلالين من النوع الواحد إن تواليا على الكلمة » أذيا إلى الإجحاف بلفظهاء 
فعذهب دلالتها وتلتبس بغيرها » والثاني هو أن الفعل يعصرف في صيغة المضارعة على وجه 
يزيده ثقلاً » فيقع فيه ما لا يقع في العربية في تصريف الأفعال » إن أعلٌ وسطه في لفظ 
ماضيه . ٠‏ 

والقول بأن الواو وسط ر هوى ) يلزمها القلب ألفاً لتحركها وانفحاح ما قبلها » هو 
سبب الحاجة إلى تفسير امتناع هذا القلب فيها » رغم تحقق شروطه وفق القاعدة الصرفية التي 
ذكرها النحاة في إعلال ( رمى ) و ( غزا ) . 

ويازم تفسير امتناع إعلال الواو في ( هوى ) › الوقوف أولاً على السياق الصوتي الذي 
وقعت فيه الواو » بغية النظر فيما يكتنفها من حركات وبناء تفسير امتناع إعلالها على 
موضعها بين الأصوات في صيغة الفعل . 

والواو في هذا الفعل تقع بين ثلاث فتحات » لا بين فتحتين كما في ( غزو ) المنقلب إلى 
( غزا ) . فالوصف الصوتي لما يكتنف الواو من الأصوات في ( هوى ) هو : 

(- و - © - ) حيث وقعت قبلها فتحة قصيرة ووقعت بعدها فتحتان » فهو سياق 
صوتي لا يسمح بحذف الواو بوجه » لما كانت الفتحتان المكتنفتان لها غير متفقتين في 
القصر» وامتنع إدغام إحداهما في الأخرى » فامتنع من ثم حذف الواو من بينهما ولم ينشا الم 
في موضع الواو ههنا كما نشا في ( غزا) من ر( غزو ) . 

فلما كان موضع الواو في ( هوى ) غير موجب لإعلالها إعلال الواو في ر غزا) › لم 

تكن ثمة حاجة إلى تفسير ثباتها وسطاً في الفعل اللفيف » إذ لم تكن بين سياقها الصوتي 
وبين قاعدة حذفها من بين الح ر كتين صلة . 
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وتشير هذه المسألة إلى أهمية تحديد جزءي السياق الصوتي الذي تقع به ظاهرة 
الإعلال » وألا يعرك النظر في الح ركة التالية لصف الحركة ر واوا كانت أم ياء) » ويكتفى 
بتعيين الحركة السابقة عليها لوصف موضع إعلالها .. 

فبتعيين الح ر كتين السابقة واللاحقة للواو في موضع إعمال قاعدة حذفها » ينتعفي اشتباه 
صيغة ( هرى ) بقاعدة إعلال العين في مغل ( قال ) و ر كان ) ور خاف ) . 

وقد اكتفى النحاة في تعيين موضع إعلال الواو والياء المنقلبتين ' ألفا " » بذكر لزوم 
الفتحة قبلهما ولزوم تح ركهما بحركة غير عارضة » دون تحديد نوع الحركة التي يتح ركان 
بها » كما سبقت الإشارة عند ذكر أقوالهم في قلب ياء ( رمى ) ص ۱١١‏ › فكان ترك تعيين 
نوع الحركة التالية للواو ( في موضع إعلالها بالحذف من بين الحركتين ) هو سبب اشتباه الواو 
في (رهوى) بقاعدة إعلالها في ( غزا ) › وليس بينهما صلة من حيث السياق الصوتي 
الكتنف لكل منهما . 

وتعيين الح ر كتين المكتنفتين للواو في مغل ( غزو ) اللازم إعلالها يضمن أمرين :الأول 
هو تعيين كل منهما أهي فتحة أم ضمة أم كسرة » والغاني تعيين المدة الزمنية لكل منهما › 
أهما قصيرتان أم طويلتان أم إحداهما قصيرة والأخرى طريلة . 
المسألة الثالثة : أثر السياق الفونولوجي في منع إعلال الواو في ( هوى) : 

إذا ابتغي النظر في الصيغة المحرتبة على إعلال الواو في هذا السياق »لمعرفة علة 
امتناعه» وجدناها صيغة تشتمل على موضعي صامتين مغفلين متتاليين في بنية الفعل 
الصرفية » إذ لا يفصل بين موضعيهما صوت صامت . وهو سياق فونولوجي يوجب حذف 
إحدى الحركات » بغية التخلص من تتابع الموضعين المغفلين اللذين يتنازعان الحركة الغانية من 
الحركات المتتالية في سياقيهما » كما هو الشأن في توالي الفتحات الغلاث في الصيغة الأولى 
التي وضعت عليها صيغة ( رمت ) حيث لزم حذف الفتحة الفالفة » على ما سيلي بيانه ص 
YAN۷‏ 

ويبرن الرسم التالي مراحل تصريف الفعل عند حدوث الإعلالين به : 
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في المرحلة رقم )١(‏ من الرسم أشير إلى إعلال الطرف على أنه المرحلة الأولى المقدرة 
لحدوث التغيير في نطق الفعل » لما كان الطرف أحق بالإعلال من الوسط › وهو الإعلال الذي 
يدشئ الإدغام بين الفتحتين المكتنفتين لموضع الصامت الحذوف من بينهما » كما سبق بيانه في 
تفسير إعلال ( رمى ) . وتقع الفححة الغانية (فتحة عين الفعل ) في هذا الإدغام أول 
الدغمين › فلو وقع الإعلال الثاني في الفعل » بحذف الواو من بين الفتحة الأولى والغانية › 
لوقع به تنازع الموضعين المغفلين في النطق للحركة الغانية في الفعل › لحاجة كل منهما إليها 
حركة مكتنفة له تدشىء مع الحركة السابقة عليها والتالية لها سياق إدغام پسوغ بقاء 
a e‏ 

فلما لم يكن تنازع الحركة الغانية سائغا في إرساء العلاقات الفونولوجية بين مواضع 
البناء الصرفي » كان هذا السياق الفونولوجي مستدعيا حذف المقطع الأخير تخلصاً من أحد 
سببي التنازع » فتكون المرحلة الفالثة من تصريف ( هوى ) وفق هذا التصور › هي مرحلة 
حذف المقطع الأخير من مقاطع الفعل : 

(ک) هھ 0-0 سه م0 
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فلما كان اجتناب توالي موضعي الصامتين الحذوفين في بنية الفعل الصرفية ضرورة 
فونولوجية ‏ لما يسبّبه من تنازع أحد مواضع البنية بين أن يكون عاملاً ومعمولاً فيه في آن 
واحد » لم يكن حذف الواو من بين الفعحات الغلاث عملا فونولوجياً متوقعا » ولم تكن حاجة 


إلى تفسير ترك حذفها فى هذا السياق الذي يكون حذفها فيه مخالفا للقراعد الصرفية 


والسياق الفونولوجي المقبول في اللغة » في آن واحد . 

المسألة الرابعة : المقابلة بين التفسير المقدم e‏ لامتناع توالي الإعلالين في 

(هوی ) : 

۱( فن فان فة غ ر ا ن ن ا إعلالها 
يؤدي إلى الإجحاف به . ويبين هذا الإإجحاف الرسم رقم ( ۳ ) السابق حيث يسقط 
القطع الأخير من لفظ الفعل ويبقى على المقطعين الأولين منه » فينطق (ها) وتذهب 
دلالته ويقع الالتباس . 

0 دقعل القرل ي مرل الغا ف ان اة من م ةا 
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أيضاً . " ولذلك أكد ابن مالك في شرح الكافية على هذا المعنى بقوله إن توالى الإعلالين 

إنغا يجتب إذا كان الإعلالان متفقين › لأن اتفاقهما هو المؤدي إلى وقوع الإجحاف 

بالكلمة بسقوط أحد مقاطعها » وذهاب بنائها الصرفي والتباسه بغيره ". 
۲ ) أما قول النحاة إن ( يهي ) ثقيل ولا تقبله العربية نجيء الياء المشددة فيه » فوجهه أن 

الكلمات الناقصة مختص في العربية بالأسماء دون الأفعال › وهو أمر يتعلق 

ضع النبر في كل منها" . فمن الأسماء المشددة الآخر : ( الكي الي رر 

ومن المشتقات المشددة الآخر: ( مرضي ومقوي وعلي) . 

فمواضع النبر التي خصت بها اللغة الأسماء » يجب أن تحفظ لها كيلايكون تغيير 
مواضعها سبباً في التباس صيغ الأسماء بالأفعال » مغلما كان الحفاظ على موضع النبر في صيغة 
( فعلت ) المتصلة بضمير الرفع المعحرك » في مغل ر( رمي ت ) › علامة فارقة بين صيغة الفعل 
ال اي ار الجر > وصيغة الفعل الماضي غير المعصل به » كما كان وقوع ‏ 
النبرفي ر فعلت ) في موضعه الخاص به في هذه الصيغة فارقا بين صيغ الأفعال والأسماء على 
بناء ( فعل ) مفتوح الفاء والعين » كما سيلي بيانه في المبحث السابع من الفصر. 
ومن ثم يلزم إعمال القاعدة الفونولوجية مراعاة مواضع النبر الختصة بصيغ الأفعال وتلك 
الختصة بأبنية الأسماء » كل منها في أبنيته النصوصة له » منعاً حصول الالتباس بين صيغ الأفعال 
والأسماء عن طريق اختلاط قواعد النبر فيما بينها . 

وموضع النبر في مضارع (هوى ) هو مقطع حرف المضارعة › فهو مقطع الياء الأولى في ر 
يهوي ) المنتهي بالمد وتفصيل أصواته كما يلي :1 ي -ه© و - © - ] حيث نشا المد عن نقل 
الياء ( لام الفعل ) إلى موضع النواة الساكنة التالية لها » لانعفاء ضم المضارع الناقص . وعند 
تأمل السياق الفونولوجي الذي تقع فيه الكسرة التالية للواو في ( يهوي ) » يتضح امتناع 
القول بجواز نقلها إلى السكون السابق عليها وفق قاعدة النقل الحدثة إعلال مغل ( يخاف 
ويقول ) » وهي القاعدة التي فسر بها النحاة امتناع إعلال عين ( هوى ) عند تقديرهم أن 
إعلالها يوجب إعلال عين ( يهوي ) بالنقل .(“ 


(۱) انظر ص ۱٤٩۰۱۳۹‏ . 

(۲) انظر ص ٠٤٤-۱٤۳‏ . 

(۳) د. عبد الصبور شاهين » القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحدیث› ۳٥۱۔٤٥٠‏ . 
)٤(‏ انظر ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 

۱٤٩۳ - ۱٤٤١ انظر ص‎ )۵( 
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ويعلل امتناع نقل الكسرة في هذا الفعل بأمرين : الأول هو أن موضع السكون غير 
مجاور للكسرة وأن النقل - كما تنص عليه أأصول نظرية العامل الفونولوجي - إنما يكون إلى 
موضع مقطعي غير مفصول عن الصوت المنقول بفاصل » والغاني هو أن نقل الكسرة التالية 
لواو يمنعه أنها أولى حر كتي المد » فهي الح ر كة العاملة في موضع الكسرة الغانية من المد كما 
سيلي في تفسير علاقة الحركة الأولى بالغانية في المد في صيغتي ( أهوى ) و ر يَقوى ) » 
ولا تكون الحركة المنقولة من المد الحركة العاملة فيه » وإنما تكون الحركة المعمول فيها 
( المتعلقة بالحركة الأولى ) . 
المطلب الرابع : صيغة الفعل الماضي المزيد يائي اللام للغائب المفرد : 

يرد الفعل الماضي المزيد مفعوحاً ما قبل آخره في جميع أبنيته » سواء في ذلك ما سكنت 
وما تحركت عينه » فمن أبنيته متحركة العين : أفعل » وفاعل » وتفاعل » واستفعل »› 
وافعوعل. ومن أبنيته ساكنة العين ومضعفتها: تفعل » وفَعل » وتفَعلَل . 
ففي جميع الأبنية السابقة ينفتح ما قبل لام الفعل المزيد » فيكون سياق اللام الصوتي أن تقع 
قبلها فعحة البناء الصرفي الذي هي فيه ر أى فعحة ما قبل الآخر ) » وتليها فعحة آخر الفعل 
الماضي : فححة بناء ا لماضي » فتقع اللام بين فتحتين في صيغة الغائب المفرد من جميع هذه 
الأبنية . 
ويتضح بذلك أن تصريف جميع الأفعال الماضية المزيدة التي لامها الياء-أياً كان وزن کل 
منها - كتصريف صيغ ( رمى ) » لوقوع صوت العلة المتطرف فيها جميعاً في السياقات 
الصوتية نفسها عند إلحاق الضمائر وتاء التأنيث بها »لا كانت لام الفعل في صيغة الغائب 
المغرد واقعة في السياق الصوتي نفسه في ج جميع أبنية الزيادة » فأعلت فيها إعلالاً واحداً قبل 
إلحاق الضمائر أو التاء بهاء وهو إعلال الياء في ( رمي ). 

فلما كانت أحكام إعلال صيغ الماضي الزيد معتل اللام بالياء كأحكام إعلال صيغ 
اماضي انجرد معتل اللام بها » لم يخصص لها النحاة قسماً مستقلاً في مسائل الصرف في 
مصنفاتهم › لاتفاق مواط ضع العلة في اجرد والمزيد في الحركات السابقة عليها والتالية لها في 
صيغ اتصالهما بالضمائر وبتاء التأنيث » أي أن القاعدة الصرفية واحدة ما دام السياق 
الصوتي الذي يقع فيه صوت العلة واحداً » ولا حاجة من ثم إلى تكرارها لأجل الكلام في 


أحكام إعلال المزيد على حدة . 


. ٤۲۹-٤۲۷ ۰ ۱۸٦-۱۸٥ انظر ص‎ )۱( 
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ومثلما ذهب النحاة إلى ترك تكرار الأحكام المتعلقة بإعلال لام ( رمى ) » أترك ههنا 
تفسير صيغة الفعل الماضي المزيد الجرد للغائب المفرد» كما أترك تكرار التفسيرات الخاصة 
بصيغ ( رمى ) الأخرى في باقي مباحث الفصل» اكتفاء بالإشارة إلى اتفاقها مع أحكام 
تصريف صيغ الماضي المزيد الذي لامه الياء . 
المطلب الخامس : صيغة الفعل الماضي المزيد معتل الآخر بالواو للغائب المفرد : 

يعد الفعل المزيد معتل الآخر بالواو إذا كان مجرده معتل الآخر بها لأصالتها فيه وغياب 
العلة الصرفية لقلبها ياء > كما في (غزا ودعا وشكا) وأمغالهن نما انفتحت عينه» فلم تقلب 
فيه الواو ياء بخلاف ( رضي ) الذي قلبت واوه ياء وتأصلت في باقي صيغه مجردة ومزيدة ياء 
من بعد قلبها في صيغة الغائب المفرد . وللأفعال المزيدة عدة أوزان ينفتح ما قبل الآخر في كلٍ 
منها » فلا فرق في السياق الصوتي الذي تقع فيه اللام في أي منها » لوقوعها بين الفتحتين 
فيها جميعا. وأكتفي من ثم بوزن واحد » أتناول مناقشة تصريفه باعتباره نموذجاً لباقي 
الأوزان ذات الزيادة في باب الماضي الذي لامه الواو. وقد ذكر سيبويه صيغة ( فعلت ) من 
(أغزى) مراراً عند تمشيله لقاعدة قلب الواو رابعة ياء » وسأجعل هذا الفعل من ثم النموذج 
الذي أحيل إليه قياس تصاريف الأفعال ذات الزيادة من الأوزان الأخرى. 

ولا ترد في تصاريف (أغزى) صيغة تقع فيها الواو لاما حيغما ظهرت لامه » وإنما ترد 
محلها الياء في موضعي ظهورها › وهما حالة اتصال الفعل بألف التثنية وحالة اتصاله بأحد ' 
ضمائر الرفع المعحركة. ولذا قال سيبويه إن (أغزى) يعامل معاملة لمعتل الآخر بالياءء 
فتكون تصاريفه في الماضي كتصاريف (رمى ) الذي لامه ياء أصلية غير منقلبة عن واو . 

وذلك قوله في معرض حديثه عن واو (قوي) المنقلبة ياء » إنها تجري من بعد قلبها ياء 
مجرى الياء الأصلية مغلما تجري لام (أغزيت) من بعد قلبها ياء مجرى بنات الياء'“: 

« فإذا قلبت ياء » جرت في الفعل وغيره والعین متح ر کة » مجرى (لویت ورويت) كما 
أجريت (أغزيت) مجرى بنات الياء حين قلبت ياء.... » 

ولم يرد خلاف بين النحاة في تعيين نوع اللام في صيغ (أغزى) التي ظهرت فيها الياء ء 
وإنغا ورد الخلاف حول لام صيغة الغائب المفرد وحدها أهي منقابة ياء أم هي واو كواو (غزا) 


تقلب ألفا دون قلبها ياء أولا. 


. ٠٠١ / ٤ الكتاب‎ )۱( 
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وأورد هنا أقوال النحاة في إعلال هذه الصيغة وسبب خلافهم حولها » مستغنية بها 
عن تفسير باقي صيغ (أَفْعَل) واوي اللام في المباحث التالية» لا في ذلك من تكرار الأقوال 
في تفسير صيغ (رمى). وأتبع ذكر أقوالهم بمناقشتها وترجيح بعضها على بعض » وفق ما 
تبين لي من صلات صرفية بين صيغ الماضي المزيد وصيغ الماضي المضاعف والاسم الملقصور 
ا موقوف عليه » كما سيأتي بيانه. 
المسالة الأولى : أقوال النحاة في تفسير صيغة (أعُزى) : 

هو (أفعل) من (غزا يغزو) E a‏ . وقد قال 
جر ای ا راب : إنها تقلب ياء أبداً بدليل لفظ الفعل مع ضمير المعكلم : 
'أغزيت" حيث لم تظهر الواو. وعللوا قلبها ياء في الفعل الماضي المزيد بأنه يحمل على 
مضارعه الذي ينكسر فيه ماقبل الواو » فيكون قلبها ياء واجباً » وأن أهل اللغة أرادوا للفعل 
أن يكون مطرد اللفظ في جميع تصاريفه للماضي والمستقبل على حا سواء. 
يقول سيبويه في حمل لفظ (أفعلت) على لفظ مضارعه ('“: 

« هذا باب ما يلزم الواو فيه بدل الياء: 

وذلك إذا كانت (فعلت) على خمسة أحرف فصاعداً » وذلك قولك : أغزيت وغازيت 
واسترٌ شيت ۔ وسالت اليل عن ذلك ؛ فقال : إا قلبت ياء لأنك إذا قلت (يفعل) لم تلبت 
او » فلم يكن ليكون (فعلت) على الأصل وقد أخرجت (يفعل) إلى الياء ورأفعل 
وتفعل و نفعل) » . 

وذهب مذهب الخليل وسيبويه جمهور النحاة في أن الماضي من الثلاثي المزيد معتل اللام 
يحمل على مضارعه الذي قلبت واوه ياء. يقول في ذلك المازني " : 

١هذاباب‏ تقلب الواو فيه إلى الياء : إذا كانت (فعلت) على أربعة أحرف 
قاع لك لك (اغریت رغازیت واستغریت) > قال سسيبویه : 
سألت الخليل عن ذلك فقال : إنما لبت ياء من قبل أنك إذا قلت (يفعل) لم تغبت الواو 
للكسرة قبلها » وذلك (يغزي ويغازي) » فلم يكن لعكون رفعلت) على الأصل وقد خرجت 
(يفعل) وجميع المضارعة إلى الياء » . 


. ۳۹۳ / ٤ الکتاب‎ )۱( 
. ١٠١٤ /۲ المنصف‎ )۲( 
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ومغله قول المبرد في المزيد من الأفعال المعتلة الام : 

« اعلم أن الزوائد تلحقها" كما تلحق الصحيح » فتقول: ( أعطى الرجل ) ومعناه 
(رناول) والأصل ر(عطا يعطو) إذا تناول » كما تقول (غزا الرجل وأغزيته) و (جرى الفرس 
وأجريته) .... إلا أنك إذا زدت في الفعل فصارت ألفه رابعة » استوى البابان" لخروج بنات 
الواو إلى الياء ؛ لأنك إذا قلت ريفعّل) فيما فيه الزيادة من هذا الباب » انكسر ما قبل 
الواو » فانقلبت ياء » كماتنقلب واو (ميزان) لسكونها وكسرة ماقبلها. وذلك قولك : 
(يغزي ويعدي ويستغزي) ونحو ذلك. . 

فعلى هذا يجري (أغزيت واستغزيت) كما أنك تقول (ذعي وغزي) فتقلب الواو یائ 
وتقول في المضارع : رهما يُدعيان ويغزيان) لأن الفعل إذا لزم في أحد وجهيه شيء » تيعد 
الآخر لئلا یختلف » إِذ کان کل واحد منهما ہنی على صاحبه ). 

وما ذكره المبرد في هذا النص من أن حمل الماضي على مضارعه في إعلال لامه ماثل 
حمل المضارع على ماضيه › هو قول جمهور النحاة في طرد لفظ الفعل. 

يقول في ذلك ابن جني ”“ : « كرهوا أن يقولوا (أغزوت) فلا يقابوا الواو إلى الياء ء 
وهم يقولون (ريغزي) فيقلبونها ياء للكسرة قبلها » فأرادوا المماثلة وأن يكون اللفظ واحداً» 
فأعلوا الماضي لإعلال المضارع › كما أعلوا المضارع نحو (يقول ويبيع) لإعلال الماضي ).. 

ثم يقول في أن اتفاق لفظ الفعل مطلب لغوي عام لا ينحصر في حمل لفظ المضارع على 
لفظ الماضي » وأنه يمد إلى الاسم المشتق من الفعل "° : 

« قال أبو الفتح: ............ لا وجب قلب اللام في ر شَّقيت) لانكسارماقبلها 
قلبوها أيضا في المضارع وإن كان لا كسرة قبلها - لعلا يختلف الباب ؛ فهذا نظير (أغزيت 
تغزي) ؛ إلا أن (أغزيت تغزي) فلب ماضيه لمضارعه و رشقي يشقى) قلب مضارعه لماضيه. 
فهذا يدلك على تقارب هذه الأمغلة وتناسبها » فإذا كانوا قد أعلوا اسم الفاعل لاعتلال الفعل 


0 فإعلال الماضي للمضارع والمضارع للماضي 0 أجدر ( .۰ 


. ۲۷٤ / ١۱ المقتضب‎ )1( 

(۲) أي : تلحق الأفعال الناقصة . 

(۳) أي : استوى باب المعتل الآخر بالواو وباب المعتل الآخر بالياء . 
(6) أي : باب المعتل اللام من الأفعال . 

. ٠١۴١ /۲ المنصف‎ )٥( 

. ٠١١ /۲ الصف‎ )0( 


\o۲ 


وجاء كلام المتأخرين موافقاً لهذا المذهب. يقول ابن يعيث < 

١‏ فأما (أغزيت) فأصلها (أغزوت) » وإنما قلبوها ياء لوقوعها رابعة » والواو إذا وقعت 
رابعة فصاعداً » قلبت ياء . . وإنما قلبوها ياء حملا لها على مضارعها في ريغزي) > وإنما قلبت 
في المضارع لوقوعها طرفاً بعد مكسور . ... » لأن الطرف ضعيف يتطرق إليه التغيير مع أنه 
بعرضية ن يوقف عليه فيسكن » والواو متى سكنت وانكسر ما قبلها » قلبت ياء نحو 
( ميزان وميعاد)». ويجعل حمل الماضي على المضارع كحمل المضارع على الماضي في 
قول(" : 

«وإنما قلبوها ياء حملاً على المضارع ‏ وإنما قلبت في المضارع للكسرة قبلها على حد 
قلبها في ( ميزان وميعاد) ؛ فلما قالوا (يغزي) فقابوا » کرهوا أن يقولوا (أغزوت) » لأن 
الأفعال جنس واحد > فأرادوا المماثلة وأن يكون لفظ الماضي والمضارع واحدا » فأعلوا الماضي 
لإعلال المضارع كما أعلوا المضارع نحو (يقول ويبيع) لإعلال (قال وباع) » ألا ترى أنه لولا 
إعلال الماضي لم يلزم إعلال المضارع ....... وقالوا في مضارع (غُزي ورضي): (یغزیان 
ويرضيان) » فقلبوا الواو ياء وإن لم ينكسر ما قبل اللام حملا للمضارع على الماضي » لأن 
الماضي قد وجدت فيه علة تقعضي القلب وهو انكسار ماقبل الواو نحو (رغزي ورضي) » ولم 
يوجد في المضارع علة تقتضي القلب » فكرهوا أن يختلف الباب» فهذا نظير (أغزيت يغزي) ؛ 
إلا أن (أغزيت) حمل ماضيه على مضارعه وهنا حمل الضارع على الاضي ». 

فبعد أن بيّن سبب إعلالها بالقلب ياء في لفظ المضارع «يغزي» » أشار إلى أن لفظ 
الماضي لا علة فيه لقلب واوه ياء إلا أنهم أرادوا اتفاق لفظ الفعل في جميع تصاريفه › وهو 
قوله : 'لأن الأفعال جنس واحد » فأرادوا المماثلة وأن يكون لفظ الماضي والمضارع واحدا". وأن 
ذلك دأبهم في مثل (يقول ويبيع) من ماضيهما (قال وباع) » فکانت عبارته: "ألا تری أنه 
لولا إعلال الماضي لم يلزم إعلال المضارع' وقوله ' ولم يوجد في المضارع علة تقتضي القلب»› 
فكرهوا أن يختلف الباب" » نصين واضحين في أن مجيء الياء في (أغزيت) لا علة له سوى 
إرادتهم طرد الباب على وتيرة واحدة » دون علة صوتية تستلزم هذا القلب . ويماثله قول ابن 
عصفورفي نمتعه حيث يقول" : « فإن قيل : ولأي شيء قلبت الواو في الفعل ياء ء إذا 


(۱) شرح المفصل ۱۰ / ۹۹-۹۸ . 
() شرح المفصإ ۱0/۰ . 
)۳( الممتع ۲/ ٥۳۹‏ . 
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وقعت طرفا رابعة فصاعداً » وليس معها ما يوجب قلبها ياء ؟ فا جواب أنها في ذلك محمولة 
على المضارع نحو (يغزي ويستدني وتستدعي) . وقلبت في المضارع ياء لانكسار ما قبلها كما 
قلبت في مغل (شقي ورضي) » . 

ففي جميع النصوص السابقة عد قلب الواو ياء في (أغزيت) من باب حمل لفظ الماضي 
على مضارعه » دون علة صوتية توجب هذا القلب في لفظ الماضي . 

وقد بين سيبويه والمازني والمبرد وابن يعيش وابن عصفور في النصوص السابقة أن قلب 
الواو ياء يخص مجيئها رابعة في الكلمة: فذلك في كلام سيبويه قوله: (إذا كانت 'فعلت" 
على خمسة أحرف فصاعداً) » فمعناه أن اللام تقع فيه رابعة » وفي كلام المازني هو قوله: : ١‏ إذا 
كانت (فعلت) على أربعة أحرف فصاعداً » »وفي كلام المبرد جاءت العبارة :« إلا أنك إذا 
زدت في الفعل » فصارت ألفه رابعة ... » » ومن نص ابن يعيش هو قوله: « والواو إذا وقعت 
رابعة فصاعداً » قلبت ياء» . وكذا في قول ابن عصفور السابق نقله. فهم يردّون قلبها ياء إلى 
مجينها رابعة . 

a 0 ا‎ 

« وما بميلون ألقه كل شيء من بنات الياء والواو كانت عينه مفتوحة. أما ما كان من 
بنات الياء» فتمال ألفه » لأنها في موضع ياء وبدل منها » فُتَحوا نحوها .... وأما بنات الواو 
» فأمالوا ألفها لغلبة الياء على هذه اللام ؛ لأن هذه اللام التي هي واو إذا جاوزت ثلاثة أحرف 
لبت ياء» والياء لا تقلب على هذه الصفة واوا ء فأميلت لمكن الياء في بنات الواو» . 

وفي ذلك قول المبرو" : «والياء تكون بدلا من الواو إذا انكسر ما قبلها وهي ساكنة › 
......... وتبدل من الواو إِذا كانت رابعة فصاعدا » نحو : (أغزیت واستغزیت وغازيت)» . 
وجاء كلام ابن الحاجب موافقاً لهما حيث يقول في مواضع قلب الواو ياء ١ : ٩‏ وتقلّب الواو 
اء إذا وقعت مكسورا ما قبلها » أ رابعة فصاعداً ولم يضم ما قبلها ؛ كدعي ورضي 
والغازي» وأغزيت وتغَزيت ... » بخلاف : يدعو ويغزو» . 

وجاء كلام جمهور النحاة المتأخرين على هذا المذهب 


(۱) الکتاب ٤‏ / ۱۱۸۔۱۱۹ . 
(۲) المقتضب ۲٠١ / ١۱‏ . 
(۳) شرح الشافية ۳/ ٠١١-١١١‏ . 
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يقول الزمخشري”'“ ٠:‏ وكل واو وقعت رابعة فصاعداً » ولم ينضم ما قبلها » قلبت ياء 
نحو : أغزیت وغازیت .... > ومضارعتها ومضارعة (غزي ورَضي وشأى) في قولك : يغزيان 
ويرضيان ويشأيان » وكذلك مُلهیان ومصطفیان ومعلیان ومستدعیان» . 

أما ابن عصفور » فقد جاء كلامه في الفعل الغلاثي المزيد معتل الآخر بالواو أكثر وضوحاً 
وتفصيلا في بيان تصريفه غير متعصل بأحد ضمائر الرفع المعحركة » وقد نص على مراحل 
صياغة الفعل للغائب المفرد (أغزى) مما لا يدع منفذا لتأويل قوله فيها. قال" : « فإن كان 
الفعل على أزيد من ثلاثة أحرف » فلا يخلو من أن يكون الفعل مبنياً للفاعل أو للمفعول. فإن 
كان مبنيا للفاعل » فإن حرف العلة ينقلب ألفاً لعح ركه وانفتاح ما قبله إن كان ياء » نحو : 
(استرمی ورامی ووڵی) . [ 
وإن كان حرف العلة واوا فلب ياء » ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء نحو: 
(أغزاه واستدعاه واستدناه) أصلها (أغْزو) و (استدعو) و (استدتو). ثم قلبت الواو ياء » 
فصار (أغزي) و (استدني) . ) 

ثم قلبت الياء ألفا لعحركها وانفعاح ما قبلها » كما كان ذلك فيما كان على ثلاثة 
أحرف إذا انفتح ما قبل حرف العلة» . 

فالألف في (أغزى) عنده إذن منقلبة عن الياء لا عن الواو التي هي الأصل في القعل › 
وبذلك يكون تقدير قلب الواو ياء رابعة فصاعدأ غير مقترن بمجيء ضمير الفاعل المتحرك أو 
ألف الاثنين متصلين بالفعل . 

) ومن الملاحظ في نصوص النحاة المتقدمين أن أمثلتهم لم تخل من تاء الفاعل أو ألف 

التشنية سواء في الفعل أم في الاسم › وهذا يدل على أن قاعدتهم في قلب الواو رابعة فصاعداً 
ياء مناطها أن يأتي لفظ الفعل متصلا بضمير الرفع المتحرك أو الألف. ولم يأت كلامهم في 
تفسير قلبها على الرغم من ذلك مشيرأ إلى هذا الشرط › بل جاء عامَاً » فأفاد عدم القيد 
والانحصار في هاتين الصيغتين: صيغة ( أفعلت ) وصيغة ( أفعلا) . وعلى هذا فهمه 
امتأخرون أمشال ابن عصفور وابن يعيش والزنجاني» فجاءت شروحهم أكثر تعميماً 
وأمنلتهم أقل تخصيصا. ولم يعترض على هذا العوجه بلفظ واضح صريح إلا الرضي في 


(۲) الممتع ۲/ ٥۳۹‏ . 
() شرح مختصر التصريف العزي للتفتازاني » ٠١١‏ . 
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شرحه للشافية حيث بنى مناقشته لكلام ابن الحاجب في هذه المسألة على خمسة محاور: 
أوّلها أن الواو لا تقلب رابعة ياء إلا أن يكون قلبها ألفاً متنعاً » لأن قلبها ألفاً أخف من قلبها 
ياء » فإن جاز قلبها ألفاً » لم تقلب ياء . 
وثانيها أنها لا تقلب ياء وهي رابعة إن كان بعدها حرف لازم يجعلها في حكم الوسط » فليس 
قلبها ياء رابعة فصاعداً قاعدة على إطلاقها دون قيد . 
وثالنها أن مسألة طرد لفظ الفعل في كافة تصرفاته» مسألة غير ثابتة في كلام العرب. 
ورابعها أنه يرى أن طرد لفظ الفعل غير معمول به في تصرفات الفعل الماضي (غزا)› وأن هذا 
دليل على عدم وجوب طرد لفظ الفعل في جميع تصرفاته. 
وخامسها أنه لا يجوزالقول بأن لفظ الماضي يحمل على لفظ مضارعه وأنه إنما يحمل لفظ 
المضارع على ماضيه » فليس قلب الواو ياء في (أغزيت) عنده من حمل لفظ الفعل الماضي 
على مضارعه المنتهي بالياء (يغزي). 

ونص کلامه هو" : 

«قوله"“ أو رابعة فصاعدا) : تقلب الوا الرابعة فصاعداً المفعوح ما قبلها المعطرفة ياء 
بشرطين: أحدهما أن لا يجوز قابها ألفاً ؛ إما لسكون الواو كما في (أغزيت واستغزيت) › 
أو للإلباس كما في (يغزيان ويرضيان وأعَلَّيان )على ما تقدم › وذلك أن قصدهم اخ 
فمادام يمكنهم قلبها ألفا لم تقلب ياء ؛ إذ الألف أخف. وثانيهما: ان لا يجيء بعدها حرف 
لازم يجعلها في حكم المتوسط » كما جاء في (مذروان). 

وإنما قلبت الواو المذكورة ياء لوقوعها موضعاً يليق به الخفة ؛ لكونها رابعة ومعطرفة 
وتعذر غاية التخفيف ؛ أعني قابها ألفاً » لسكونها لفظاً أو تقديراً كما ذكرناء فقلبت إلى 
حرف أخف من الواو وهو الياء» . 

فهو يجعل قلب الواو رابعة فصاعداً مشروطا بأربعة شروط : 

أولها أن تكون الواو في موضع يليق به الخفة » وهو وقوعها رابعة فصاعدا » وثانيها أن 
تكون الواو متعطرفة غير معلوة بحرف لازم يجعلها في حكم المعوسطة » وثالغها أن يكون ما 


E 
. آي قول ابن ا حاجب فی شافیته‎ )۲( 


قبلها مفتوحا » ورابعها ألا يجوز قلبها ألفاً. 

وبالنظر في هذه الشروط الأربعة نجدها غير متحققة في صيغ الفعل الماضي الغلاي 
الناقص المزيد مفتوح العين » إلا أن يكون معصلا بأحد ضمائر الفاعلين امتح ركة حتى يلزم 
آخره السكون لأجالها فيتعذر قلب اللام ألفاً » أو أن يكون معصلاً بألف الاثنين فيلزم آخره 
التصحيح منعاً للإلباس بفعل الواحد » فيتعذر أيضاً قلب اللام ألفاًء وعلى ذلك لا يكون الفعل 
للواحد (أغزى) ذا صلة بهذه القاعدة » فأخرجه الرضي لذلك نما يجب قلب واوه ياء جينها 
رابعة. ويخرج منه أيضاً ما لحقته تاء العأنيث سواء للغائبة أم للغائبتين » لانبنائه على لفظ 


الفعل للواحد المذكر. وبالرجوع إلى كلام الرضي في دخول ضمائر الفاعلين على الفعل بعد 


تمام إعلاله” "“ » يخرج من القاعدة كذلك لفظ الفعل المعصل بواو الجمع رأعَزو). 

وقد بين الرضي أن نص القاعدة يلزمه أن يشترط كون ماقبل الواو مفعوحاً » ورفض قول 
اف بان کرد فا ا آل ماف > ونص احتجاجه على ذلك هو قوله معلقاً على 
کلام ابن الحاجب": 

«وليس أيضاً قوله «ولم ينضم ما قبلها » على الإطلاق » بل الشرط أن لا ينضم 
ماقبلها في الفعل نحو: (يغزو ويدعو) وما في الاسم فيقلب ياء نحو (الأدلي)جمع 
الدلو و(التغازي). وكان الأولى به أن يقول مكان قوله ولم ينضم ما قبلها) : «وانفتح 


ما قبلها» E‏ ) 

أما عن رده على سابقيه بأن حمل لفظ الماضي على مضارعه مرفوض عنده » فهو 
: 1 

١‏ وقيل: إنما قلبت الواو المذ كورة ياء لانقلابها ياء في بعض التصرفات » نحو (أغزيت 
وغازيت) ؛ فإن مضارعهما (أغزي و أُغازي ..... وهذه علة ضعيفة كما ترى » لا تطرد في 
نحو (الأعليان) . ۰ ۰ 


ولو كان فلب الواو ياء في المضارع يوجب قلبها في الماضي ياء » لكان قلبها ياء في نفس 
الاضي أولى بالإيجاب » فكان ينبغي أن يقال (عَزيت) لقولهم (غُزي). وأيضاً الضارع فرع 
الاضي لفظا ؛ فكيف انعكس الأمر ؟ فكان على المصنف أن يقول «ولم يضم ما قبلها ولم يجز 
قلبها ألفاً ) » لیخرج نحو (أغزی))» . 


(1) شرح الشافية ۳/ ٠١١‏ . 
(۲) شرح الشافية ۳/ ۱١۷‏ . 
(0) الموضع السابق . 
10۷ 


وبذلك أحال الرضي كل تصرف للفعل الماضي المزيد المعتل الآخر بالواو إلى ما اجتمع له من 
العلل التي تسوغ أحد أوجه إعلاله أو تصحيحه » فمامن صفة عامة عنده تشمل كل 
تصرفات (أغزى) مجردا كان من الضمائر أم متصلا بهاء وإنما تقلب منه الواو ألفا متى ما 
تحقق لها انفعاح ما قبلها ولم يكن مانع من قلبها ألفاً بسكون أو إلباس » وتقلب ياء متى ما 
تحقق فيها السكون أو كان قابها ألفاً يسبب لبساً بصيغة الفعل للواحد . وهو بذلك يخالف 
جمهور النحاة في قولهم بقابها ياء رابعة فصاعداً دون قيد أو علة صوتية ظاهرة . 

وقد وجدت كلام ابن السراج يشير إلى ما قصده الرضي » إذ قرن قلب الواو في الفعل 
باتصاله بالتاء » فهذا يفيد أنه لم ير قلبها في غير موضع التسكين » وكأنما لا يرى إطلاق قلب 
الواو رابعة ياء بلاقيد. ٠‏ 

فهو يقول"“: « وإذا كان رفعلت) مع التاء على خمسة أحرف فصاعداء وكان الفعل 
ما لامه واو قلبت ياء » وذلك قولك : (أغزيت وغازيت واسترشيت) . وإنما فُعل ذلك لأنك 
إذا قلت منه ريفعل) ‏ انكسر ما قبل الواو فقلبت الواو ياء لذلك » ثم اتبع الماضي المستقبل». 
فقوله د فعلت مع التاء» يفيد أن الوا وقعت رابعة في موضع العسكين وأن قلبها ياء رابعة 
متعلق بسكونها خاصة . 

أما تفسيره لانقلابها ياء بأنه حمل على لفظ المستقبل › فلا يتعارض مع أن قلبها 
مشروط بالسكون » إذ لا يرد الحمل إلا مع مجيء التاء على حا قوله في أول كلامه » فكأنما 
يلجا إلى الياء عند الضرورة وهي هنا العسكين » ولا يلجأ إلى القلب في غير ذلك. 

وقد كان كلام المازني في باب «إعلال الماضي لإعلال المضارع » في النص المذكور 


نفا" مبهماً من حيث قصد مجيء تاء الفاعل أو عدم قصده » إذ ينص عنوان الباب على أن 


الواو في فعل عدة حروفه أربعة > ولا يتضح أهي أربعة دون دخول التاء أم أن التاء دخلت عليه 
فصارت عدة حروفه خمسة > وهو قوله «إٍذا كانت (فعلت) على أربعة أحرف فصاعداً )». فهو 
إن قصد بقوله رفعلت) لفظ الماضي سواء أاتصلت به التاء أم لم تعصل » فالواو عنده منقلبة 
ياء وإن لم يلزمها التسكين لأجل دخول التاء. أما إن قصد أن قلبها متعلق بمجيء التاء وأن 


الفعل على أربعة أحرق قبل دخولها » فهو إذن على مذهب الرضى › ويؤيد هذا التقدير أن 
أمثلته لم تخل من التاء > إلا أن عبارته لم تفد هذا المعنى بلفظ قاطع . 


(۱) الأصول » ۳/ ۲۵۸ . 
(Y)‏ الصف ۲ / 11٤‏ »> انظر ص ٠١١‏ ة 


وغالب الظن أنه آا اقعضب القول في جميع مواضع كتابه' » لم يأت كلامه مبيناً عن قصده 
في كل موضع » وأنه قصد ما ذهب إليه الرضي » بدليل ذكره أمغلة لقلب الواو ألفاً وهي 
رابعة. يقول في مصنفه" :« وإذا كانت الياء والواو قبلهما فتحة وأصلهما الحركة » أبدلتا 
ألفين ولم يجعلوهما وقبلهما الفتحة على الأصل إذ لم يكونا على الأصل وقبلهما الكسرة 
والضمة » وذلك قولك : (رمی وغزا ویرمی ویغزى) » . 

فقد أتبع كل مثال يائي بآخر واوي › وكان دأبهم في تآليفهم ترتيب الأمغلة وفق ما 
يقابلها » فكان المغال (يغزى) مقابلاً للفعل (غزا) » فهما إذن منعهيان عنده بالواو التي 
قلبت ألفاً دون مجيء الياء في أحدهما على خلاف ما رآه ابن عصفور في كلامه عن 
(أغزی ". 

ولا يخفى أن جميع المتقدمين لم يذكروا أمغلة تخلو من التاء أو ألف التشنية عند نصهم 
على قلب الواو رابعة ياءء وأنهم نّا ذكروا أمغلة قلب الواو ألفاً كان منها ما وقعت فيه الواو 
رابعة » لكن عباراتهم في تفسير (أغزيت) وأشباهها لم تكن صريحة في لزوم التاء أو علامة 
العشنية لأجل قلب الواو ياء فأخذت بمحمل التعميم لا التخصيص . فما أورده سيبويه في 
الكتاب من أمغلة قلب الواو والیاء آلفا » هو : (رمی یرمی › غزا یغزی » ورم ومَعَرِئ() 
فجاء بالواو رابعة مغالاً على ذلك . 

وقد كانت جميع الأمثلة التي ذكرها في باب قلب الواو ياء في الأفعال التي واوها 
رابعة » أفعالاً ماضية معصلة بتاء الفاعل أو بضمير المحكلمين » وهي الأمغلة/ : (أغزيت 
وغازیت واسترشیت وتغازینا وترجینا ورجیت وضوضیت وقوقیت) . 

فليس في شيء من كلامه ما يلزمه قصد إطلاق قاعدة قلب الواو رابعة فصاعداً ياء دون 
قيد » لما كانت جميع أمغلة اللغة التي استشهد بها على هذا القلب مقترنة بمجيء ضمير الرفع 
التحرك » لظهور الياء فيها دون الحاجة إلى التقدير أو التأويل . 

والفرق بين قول ابن عصفور وقول الرضي -وكلاهما قد أوضح مذهبه صريحاً غير 


(۱) المغني في تصريف الأفعال للدكتور محمد عضيمة » ٠١‏ . 
(۲) االمنصف ۲/ ١١١‏ 


() الممتع ۲/ ٥۳۹‏ » وقد سبق النص على قوله ص ٠١٤١-٠٥١۳‏ . 
€3 الكتاب TAY / ٤‏ . 
)٥(‏ الکتاب ٤‏ / ۳۹۳۔٤۳۹‏ . 
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محتمل للتأويل -» هو أن الرضي يقدر تصريف الكلمة اعتباراً با اتفق لها من عوامل الإعلال 
الف من حف الفرمت ور كات الى فف فا رو قدو عانعن اتاراة 
SG a SEE‏ ئمة في البنية العميقة للكلمة. فما من شيء هنع عنده قلب 
الواو ألفاً في (أغزو) > حتی يظنٌ فيه أن واوه قلبت ياء أَولا. 

أما ابن عصفور » فقد غلب قلب الواو ياء على جميع تصرفات (أفْعَل) من رغزا)» 
اعتدادا بظهور الياء في مغل (أغزيت) وفي المضارع (يغزي) » وبأن لذلك تفسيراً قريب 
المأخذ شائعاً في أبواب الصرف »› وهو أن يحمل لفظ على لفظ آخر من غير بابه طرداً للفظ 
الفعل في عموم اللغة . 

وبذلك يكون قول النحاة في ر أغزى ) منقسماً قسمين : الأول قول جمهور النحاة إن 
لام (أأغزى ) التي أصلها الواو قد قلبت ياء لما وقعت في فعل تقلب واو مضارعه ياء لانكسار 
ما قبلها > فأريد طرد لفظ الفعل في صيغه من الماضي والمضارع على حد سواء .ثم لما وقعت 
الياء في ر أفعل ) لاما متح ر كة بعد فتحة» » قلبت ألفاً كما قلبت في ر( رمى ) . 

والقسم الغاني هو قول الرضي وجوه في فض تقدي ر قلت الواو ياء في ( أغزوّ )» لأنها 
تقع فيه متح ر كة بعد فتحة › فاستحقت قلبها ألفا قلبا مباشراء دون توسط الياء بينها وبين 
نطق الألف آخر الفعل. وهويرى أن قلب الواو ياء يلزمه تعذر قلبها ألفاً لعلة صوتية أو دلالية . 
فالعلة الصوتية هي أن ت تع اواو في اف مر الف الاق في الملا اموه الف 
ألفاء والعلة الدلالية هي أن يكون قابها ألفاً ملبساً صيغة الفعل بصيغة أخرى . 

وترد مناقشة مذهب الرضي في تفسير إعلال ( أغزى ) في القسم التالي من المبحث › 
TG SS‏ 
المفرد من الفعل الرباعي المضاعف : ۰ 
المسالة الثانية ا امقترح لإعلال صيغة (أفُعل) من الفعل 

الناقص معتل الآخر بالواو: 

اختلف النحاة كما سبق بيانه في القسم السابق من المبحث في صيغة الفعل للغائب 
المغرد من الماضي المزيد الذي لامه الواو » أألفه منقلبة عن الواو نجيعها بين فتحتين كما في أصل 
( غزا ) أم أن الواو قلبت أولاً ياء لوقوعها رابعة بعد فتح » ثم قلبت هذه الياء ألفاً كما كان 
شأنها في (رمی) . 

وحدوث المد بالفتحتين عن سياق اكتنافهما رار هری ردن اغا 
الأفعال والأسماء » وصفه ابن عصفور بأنه تخلص من ثقل المثلين الجتمعين بنصف الحركة 


11. 


الملتوسطة بينهما (' » فهو تطور صوتي لا غرابة فيه عند تقديره سبباً في حصول المد آخر 
(أغزى) عن صيغته الأولى المشتملة على الواو (أغزو) . 

أما تقدير حدوث الياء عن هذا السياق » فهو أمر يستحق النظر والتأمل › ما دامت 
الأسماء المفردة الواقعة فيها الواو بين الفتحتين من مغل (معلاة) و ر مدعاة )» لاإشارة في 
تصاريفها إلى وجود الياء في مرحلة ( من مراحل تطورها الصوتي) واقعة بين مرحلتي نطق 
الواو ونطق المد قبل آخرها. 

وحينما اتفق السياق الصوتى لصوت العلة فيما بين أبنية الأفعال والأسماء » لزمه اتفاق 
الظاهرة الصوتية الحادثة فيه. فلما لم يرد في هذا السياق مغال في الأسماء يستدل به على 
تمكن الياء فيه » كان القول بقلب الواو ياء عند وقوعها رابعة بين الفتحتين على وجه الإطلاق 
لا على وجه التقييد بصيغ صرفية محددةء قولاً في حاجة إلى المناقشة » وقد جاء في القسم 
السابق "من المبحث قول الرضى فى رفض إطلاق هذه القاعدة . 

وإفا رجح جمهورالنحاة تمكن الياء من ضيغ الأقعال الاضية الزيدة بوجه عام » جيعها 
لاما في صيغ اتصال الفعل بضمائر الرفع المحركة وصيغة التشنية كما في (أغزيت) 
و(أغزيا) » وكان استدلالهم بصيغة اتصال الفعل المزيد بضمير الرفع المتحرك هو الأشيع في 
مصنفاتهم. 
ومن ثم أبدأ مناقشة أصل المد في (أغزى) بالوقوف على صيغة (أغزيت) » لأنها الصيغة 
اللستدل بها عند النحاة على أصالة الياء في (أغزى) قبل إعلال آخره بالمد. 
الصلة بين مجيء الياء في (أغزيت) ومجيئها في الفعل الماضي 
الضاعف: ٠ 1 ٠‏ 

إذا عدت صيغة (أغزيت) مبنية من( أغزى) المنتهي بالمد » لزم تعليل مجيء الياء فيها 
كتعليل مجينها في الفعل الماضي المضاعف الفاء والعين معتل الآخر بالفتحة الطويلة رحاحا) 
عند اتصاله بتاء الفاعل في صيغة (حاحيت )» اعتباراً بأصالة الم في بنيتها العميقة . 

وقد رجح سيبويه أصالة الفعحة الطويلة لاما في رحاحا) وأنها تبدل ياء في رحاحيت) 
كما تقع الياء لاماً في المضاعف الذي عينه الواو عند اتصاله بتاء العكلم. 


(۱) الممتع ٥۲۳/۲‏ . 
(۲) انظر ص ۱٥۷-۱٣۹‏ 
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وذلك قوله('“: ‹ وقال("“: (ضوضيت وقوقيت) بمدزلة رضعضعت) » ولكنهم أبدلوا 
الياء إذ كانت رابعة. وإذا كررت الحرفين » فهما بمدزلة تكريرك الحرف الواحد » فإنما الواوان 
هنا بمنزلة ياءي (حَييت) و واوي (قوة) » لأنك ضاعفت. وكذلك (حاحيت وعاعيت 
ايت ولكته ابدتن الات لبها بااء > فصارت كأنها هي . يدلك على انها ليست 
(فاعلت) قولهم : (الحيحاء والعيعاء) » كما قالوا: (السرهاف والفرشاط) »و (الحاحاة 
والهاهاة) » فأجري مجرى ( دعدعت)"٠‏ » إذ كن للتصويت.' 

ويشير ابن السراج إلى مواضع أخرى تبدل فيها الفححة الطويلة ياء في قوله: (““ "ومن 
E‏ 
الفاء والعين .. .. وتبدل الياء من الألف في قولك : (رهذان رجلان) ثم تقول : ( ریت رجلين 
ومررت برجلين) . وتبدل من الألف في (قرطاس) إذا صغرت أو جمعت » قلت : (قراطيس 
وقريطيس ). وتبدل في لغة بعض العرب ؛ طيىء وغيرهم » يقولون: أفعي وحبلي » . 

وقد بين سيبويه أن لغة طيىء تكون في الوقف لا في الوصل حيث قال :<°“ "وأما الياء » 
فتبدل مكان الواو فاء وعيناً...» وتبدل في الوقف من الألف في لغة من يقول : أَفْعي وبني . 
وبالنظر في أصل صيغة كل من (حاحيت) -وفق قول سيبويه بأصالة المد فيه -و (أفعي) 
و(حبلي) الموقوف عليهما » نجدها تشعرك في تحول إحدى الفعحتين الأخيرتين إلى نصف 
الحركة الياء في ظل السياق نفسه » وهو سياق إدخال علامة السكون على المد الواقع طرفاً في 
الكلمة: المغال :)١(‏ (حاحيت) : 

أصل هذه الصيغة الفعل (حاحا) وقد ألحقت به التاء المسبوقة بعلامة السكون دلالة على 
دخول ضمير الرفع المتحرك على الفعل الماضي » فكان السياق الصوتي لإلخحاق الضمير بالفعل 
المنتهي بالمد كما يلي : 
(۱) الکتاب ٤‏ / ۳۹۳ . 
)۲( أي قال الخليل بن أحمد . 
E COG CS (۳)‏ 

وضعضع الرجل أي أضعفه أو أخضعه » حاحا بالمعزى حيحاء : صا اح بها » عاعا الذئب : صوت» هاها بالإبل : 

اعا ؛ ( العاف امن( رهت از جل )اي اس ناه ررا) : الأكول » الفرشاط : من الفَرشطة 


وهي أن تفرج رجليك قائماً أو قاعداً » دعدع دعدعة : عدا عدوا فيه بطء والتواء أو زجر العْنَّم . انظر لسان العرب 


لابن منظور . 
)٤(‏ الأصول ۳/ ۲۵۸۔۱٣۲‏ . 
)٥(‏ الکتاب ٤‏ / ۲۳۸ . 


۱1۲ 


ح ّح َد [ © ت ] » حيث التقى السكون المصاحب للضمير علامة على 
دخوله على الفعل » بالفتحة الأخيرة من المد » فتحول نطقها إلى الياء » وأصبحت الصيغة : 
خد ي 0 ت 


ومغله (عاعيت) و (هاهيت) »إذ كان أصلهما نطق الفتحة في موضع الياء قبل دخول 


- الضمير عليهما. 


المغال )٣(‏ : (أفعي) موقوفاً عليه بالياء : 

أصله (أفعى ) آخره الفتحتان في الوصل » ثم ألحقت بهما علامة السكون دلالة على 
الوقف » فسياق العقاء السكون بالفعحتين قبل مجيء الياء هو: ء َف ع0 
ثم تحول نطق المد آخرا إلى نطق الحركة الم ركبة من الفعحة والياء التي نابت في النطق مناب 
الفتحة الغانية الحذوفة › فأصبحت صيغة الاسم المقصور الموقوف عليه منتهية بالياء الساكنة: 
1ء ف0 ع ى ]. 

وإذ جعل سيبويه الياء في (حاحيت) منقلبة عن المد الذي اصطلح عليه ب« الألف » › 
كما عد الياء في (الأفعي) الموقوف عليه بها في طيىء مبدلة من المد » لم يكن ثمة شيء يمنع 
أن تكون الياء في (قوقيت) منقلبة عن "الألف" كذلك لا عن الواو في قوق مضاعف الفاء 
والعين » لتقدير بناء صيغة الفعل متصلاً بضمير الفاعل على صيغته مجرداً منه. ويكون من ثم 
تفسير صيغة الفعل للغائب المفرد (قوقي) معتل الآخر بالفتحة الطويلة » قائماً على أن واوه 
الفانية في (قوقر) قد حذفت كما حذفت في (غزا) » فنشأً عن حذفها المد » وهو التفسير 
الذي ذهب إليه الرضي معتدا بما يقع في صيغة الفعل من عوامل الإعلال وبأن السياق الصوتى 
متى استدعى 'قلب الواو ألفا" > كان ذلك القلب واجباً دون غيره من ظواهر الإعلال.() ثم 
لا أريد إلحاق تاء المتكلم به وهو معل بالمد في آخره وكان إلحاق التاء يستدعي سكون لام 
الفعل » حولت الفتحة الأخيرة من المد ياء كما هو الشأن عند إلحاق التاء فى صيغة (حاحيت) 
عند سیبویه . ۰ 

ويرى علماء اللغة في العصر الحديث مغلما يرى الرضى أن كل لفظ يستقل فى ذاته 
بأسباب صياغته على وجهه الذي نطق عليه في اللغة » فلا تکون ثمة حاجة إلى عقد الصلة 
بينه وبين صيغة أخرى يختلف فيها السياق الصوتي لصوت العلة . 


(۱) شرح الشافية ۳/ ٠١١‏ . 
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ومن ثم لم يجاوز الرضي الصواب حين قذر أن صيغة الفعل الماضي (أَفْعَل) للغائب 
الفردء تتصرف بقلب واوها ألفا دون توسط الياء في مرحلة بينهما على الوجه الذي قال به 
جمهور النحاة ("“. فمجيء الياء في موضع اللام التى أصلها الواو فى عامة ألفاظ اللغة أسماء 
وأفعالاأً يتعلق وضع التسكين حيث امعد آخر الكلمة بالفتحة الطويلة أو يععلق بدخول علامة 
التغنية» ومن ثم لا حاجة إلى تقدير قلب الواو ياء في (أغزى) لأجل ظهورها في مسشل 
(أغزيت) » إذ يقع لكل علله وسياقه الصوتي المستقل به. 

وقد قرن سيبويه بين (قوقيت) و رحاحيت) جيء الياء فيهما > ولم يقصد من ذلك 
اتفاقهما في التصريف » وإنما أراد الإشارة إلى أن الياء ترد فيما ضوعفت فاؤه وعينه › سواء 
أكانت العين واوا أم ألفاً. لكن هذه المقارنة التي عقدها بين الفعلين توقفنا على موضع التسكين 
الذي يشت ركان فيه » وعلى أن تقدير أصلهما قبل دخول التاء عليهما يكون واحدا » وهو 
انتهاؤهما بالفتحتين › عند الاعتداد بسبق الإعلال على إلحاق الضمير . فإذا ما نظرنا إلى 
ظاهرة الوقف التي أخرجت في طيىء لفظ (أفعَي) بالياء وقسنا عليه مجيئها في الفعلين › 
أمكن القول بأن الظاهرة الفونولوجية فيهن جميعاً ظاهرة واحدة. 

فالياء لم تكن لترد في (قوقى) و (حاحا) لولا ضرورة التسكين » وما التسكين إلا 
علامة الوقف» وهو الذي يقدر أنه أحدث حذف الحركة الأخيرة من الفعلين» فاستدعى ذلك 
تعويض لفظيهما بصامت يبين عن موضع السكون ودخول ضمير الفاعل. وهذا الصامت هو ` 
الياء في (قوقيت)و(حاحيت)» مغلما كان هو الياء في (الأفعي) الموقوف عليه بها في 
طییء . 

وبذلك يكون ال لتفسير المقترح ججيء الياء في (أغزيت) مغل تة تفسير مجيئها في 
(حاحيت) » قائما على تقدير أصالة المد فى الفعل قبل دخول التاء عليه فيهما“: 

لمثال (۴) : مراحل تصريف صيغة (حاحيت) : 
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(1) المقتضب ۲٠۰/۱‏ » المنصف ۲/ ۱١٤‏ > شرح المفصل لابن يعيش /٠١‏ ۰4۹-۸ الممتع لابن عصفور ۲/ ٤ ٠۳۹‏ 
وشرح الشافية ۳/ ١١٠١۔١١٠‏ . 

(۲( هذا هو مذهب الرضي الذي سيآتي تفصیل القول فيه ص ۲۳۲ - ۲۳۳ وهو تقديره أن الضمير يدخل على الفعل 
معلاً . 


1٤ 


فموضع السكون الأول في بنية هذه الصيغة يشل موضع الصامت غير الظاهر في نطق 
الفعل › وهو الموضع المستحق للام الفعل الحذوفة في مغل (قوقى) وفيه تدخل ياء رقوقيت) 
عند اتصال ضمير الرفع المتحرك به. وموضع السكون الثاني ههنا ينل موضع السكون اللازم 
قبل تاء الفاعل وهو السكون الذي يتحقق في موضع النواة الأخيرة من بنية الفعل الماضي في 
مشل ( كتبت وخرجت) بحذف فتحة البناء من آخر (كتب) و (خرچ) : 

ك ت ب[ ت ] وھ تت ت 

فمثل حذف هذه الفعحة في ( كتب) عند صياغته مع تاء المتكلم » يكون تقدير سقوطها 
آخر (حاحا) عند دخول التأء عليه. : 
( ب ) المرحلة الثانية: 

تدخل الياء في موضع الصامت الأخير من الفعل للإبانة عن موضع السكون المصاحب 
لضمير الرفع المتحرك » منعا لالتباس صيغة الفعل بصيغة الاسم المضاف على زنة (فَعلة) معتل 
العين المفتوحة من مغل (حاجة) و (خالة) و رقامة) : 

ج0 00 هھ ى0 


ی 

ولا غرابة في أن يتحقق في (حاحا) شيء من خصائص بناء الفعل الذي على زنة 
(فاعل) على الرغم من أن أصل بنائه لا موضع فيه لصامت يقع آخراً محل العسكين كلام 
الأفعال من مثل ركتبت وخرجت)» لأن أصل آخره الفتحة الطويلة » لما كان فعلاً ضوعفت 
فاؤه وعينه على حد قول سيبويه » لأن الكلمة ما أن دخلت باب الأفعال» استحق لها ما 
يستحق للأفعال من الأبنية وقواعد التصريف حتى يتسق نظام تصريف الأفعال ويطرد في 
اللغة. ومن هذا الباب قرن سيبويه ذكر (حاحيت) بذكر ( قوقيت) » لأنهما متفقان في وجه 
التصريف مع تاء الفاعل بمجيء الياء فيهما قبل موضع السكون اللازم للضمير. ۰ 

فإذا وقفنا على مواضع بنية (قوقيت) المضاعف الفاء والعين مغل رحاحيت) 
و(زلزلت)» تبين أن (قوقى) آخره موضع لام محذوفة في النطق بين الفحححين المدشعتين المد ء 
وأن الياء تدخل في ذلك الموضع في (قوقيت) مغلمایکون دخولها في (حاحیت) . 
و(زلزلت) مثل (قوقیت) یقع فيه موضعان ساکنان: 


۱1٥ 


أ ) بتية ( زلزلت ) : 

زل 0 زل [¶ ت] 
ب) بتية ( فوفقیت ) : 

ق َو ق ّى 1[ ۵ ت ] 

فالياء تقع موضع لام الفعل كما وقعت اللام الغانية في (زلزلت) قبل موضع السكون 
اللازم للضمير. ويكون من ثم وصف مواضع بنية (قوقى) المقطعية قبل دخول العاء عليه › 
مثل وصف مواضع بناء الفعل صحيح الآخر (زلزل) » وصفاً ينص على موضع للام الفعل بين 
الفتحتين الأخيرتين : 
ج ) بنية الفعل المضاعف الصحيح غير متصل بضمير: 

E ETE ERE 

NV“ofTYI 

فالموضع السابع من بنية الفعل هو موضع لامه التي تليها فتحة بناء الماضي . 
(د) بتية الطعل المضاعف معتل الآخر غير متصل بضمير؛ 

ق و0 ق¡ 

NV““ofT 1 

فموضع اللام الثانية في (زلزل) لا يشغله في (قوقى ) صوت صامت › وهو الموضع 
السابع ترتيباً في بنية (قوقى) مكعبفاً بالفححتين مغلما هو شأنه في (زلزل) » دون أدنى 
خلاف . 

وبذلك يكون نطق الياء في (قوقيت) واقعاً في هذا الموضع البنيوي الذي خصص في 
بنية الفعل للصامت الأخير من صوامته › وهو الموضع الذي اصطلح عليه في الميزان الصرفي 
بلام الفعل » ويكون مجيئها في هذا الموضع مقترنا بضرورة تسكين موضع النواة الأخيرة في 
بنية الفعل» وهو الموضع الثامن منها: 
(ه ) حذف فتحة بتاء الماضي آخر (قوقى) عند اتصاله بضميرالرفع المتحرك: 

ق و® ق © -[© ت ]سه ق َو ق ص ت 

۲1 ۱ 
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(و) إدخال الياء في موضع لام الضعل إبانة عن علامة إلحاق ضميرالرفع المتحرك 
بالمعل الماضي › وهي السكون: 

ق َ و@ ق © © تسه قر قى ® ت 

١ ۲ ۹ 

فإذا كانت علة مجيء الياء في الفعل الماضي المضاعف معتل الآخر المعصل بتاء الفاعل 
هي أن تقع في موضع لام الفعل لتبين عن السكون المصاحب لضمير الرفع المتحرك › فلا حاجة 
إلى تقدير وقوع الياء في صيغة الفعل الماضي المزيد معتل الآخر بالواو (أغزى) » قبل إعلال ٠‏ 
آخره بالمد » لما لم يكن آخر الفعل في تلك الصيغة سكون لازم . 
ولايكون لفظ (أغزيت ) وأمغاله بالياء حينعذ سبباً لتقدير الياء في مرحلة من مراحل 
تصريف (أغزى) » لأن تفسير مجيء ياء (أغزيت) يتعلق بوقوع الفعحتين آخر (أغزى)» 
لابوجود ياء منقلبة فيه عن الواو » وفق التفسير المقدم نجيء الياء في كل من (حاحيت) 
ورقوقیت). 

وحيغما اتفق السياق الصوتي لصوت العلة وجب أن تتحد القاعدة في تصريف صيغ 
اللغة الصرفية » ولذلك رددت مجيء الياء في (قوقيت) إلى العلة التي لأجلها وقعت الياء في 
(حاحيت) » لتكون القاعدة الصرفية واحدة في السياق الصوتي الواحد » وعملت على 
تقدير اطراد هذا العمل الفونولوجي في الفعل الماضي المزيد معتل الآخر من مغل (أغزيت) › 
اعبار بأنه مغل (حاحيت) ينبني على لفظ الفعل اجرد من القاء معلاً بالمد » لا على لفظه 
منتهیاً بالواو على ما یون عليه أصل ر أغزى ). 

ويستخلص من ذلك أن (أغزى) لا علة فيه لقلب لامه الواو ياء » وأنه مغل (رغزا) قد 
حذفت واوه من بين فتحتي عين ولام الفعل » كما ذهب الرضي'“. 

وطرد قواعد الصرف أمر تقتضيه اللغة حتى يكون لها نظام ثابت ينع شتات قراعدها 
وتضاربها والتباس صيغها وأبنيتها. وقد حرص النحاة على طرد قواعدهم الصرفية في كل 
مالا يحتمل الخروج عنها لإرادة الحمل أو الحفاظ على المعنى. وليس في تقدير قلب الواو ياء 


(۱) شرح الشافية ۳/ ٠١١‏ . 
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في (أغزو) شيء من إرادة الحفاظ على المعنى أو الحمل » لما كانت نصف الحركة لام الفعل غير 
ظاهرة في النطق على أية حال لسقوطها من بين الفتحتين . 

رلما قام منهج النحاة على طرد القاعدة حيشما اتفقت عناصر السياق الصوتي › ءلم 
يكن ثمة مانع ينع من جمع مواطن الاتفاق في السياق الصوتي في كل من (أفعي وحاحيت 
وقوقيت وأغزيت) في حيز قاعدة صرفية واحدة تشملهن جميعاً. وكان نعيجة المقارنة بين 
تطور هذه الصيغ عن ذلك السياق الصوتي الواحد » أن يستبعد القول بقلب الواو ياء في 
(أغزو) واعتبار ياء (أغزيت) كياء (حاحيت) غير منقلبة عن شيء » وإنما هي الصامت الذي ٠‏ 
جيء به ليقع في موضع لام الفعل الماضي إبانة عن موضع السكون المصاحب لضمير الرفع 
التحرك وعلامة على اتصاله بالفعل » وكان ذلك الصامت هو الياء لا الواو طرداً للفظ الفعل 
في بابي الماضي والمضارع حيغما لزم ظهور لامه في صيغ الماضي » لا في جميع صيغه سواء 
أظهر فيها نطق اللام أم لم يظهر . 

وبذلك يكون التفسير المقترح لإعلال صيغة الغائب المفرد (أغزى) متفقاً مع التفسير 
الذي وقع للفعل (غزا) اجرد » معمغلاً في حذف الواو من بين فتحتي عين ولام الفعل : 

امغال )٤(‏ : تصريف الفعل (أغزى) : 

ء-غ 0 زو سه ءغ© زر .- 

ويكون تفسير تصريف (أغزيت) متمثلاً في المرحلتين اللتين قدرتا لتفسير تصريف كل 
من (قوقیت) و (رحاحیت) : 

امغال ( ٠‏ ) : مرحاتا تصريف صيغة (أغزيت) : 
أ-) المرحلة الأولى من تصريفها: دخول تاء الفاعل وتسكين آخر الفعل معتل الآخر بالمدٌ: 
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ء-غP‏ ز-® -[0 ت ]سه ءَغ© زى @ @ ت 


فالموضع الساكن الأول هو موضع لام الفعل الحذوفة > والموضع الساكن الثاني هو موضع 
الفتحة حركة بناء الفعل الماضي التي تحذف لزوما عند إلحاق ضمير الرفع المتحرك بالفعل 
الاضي » كما تحذف آخر ر كتب) في ركتبت ) . 
ب-) المرحلة الثانية من تصريفها: 
إدخال الياء في موضع لام الفعل للإبانة عن موضع السكون المصاحب لضمير الرفع 
۱1۸ 


العحرك » مدعا لالتباس صيغة الفعل المحصل به بصيغة الاسم | لمضاف على رفَعلة) مفتوح الفاء 
ساكن العين : 
ءَغ زز ت سه ءَغ زی ]ت 
ي 


المسالة الثالثة : أوجه الاحتجاج للتفسير المقترح 

يترتب على الأخذ بقول سيبويه السابق ذكره في رحاحيت) إن أصل لامه "ألف" له 
ياء» عدم تقدير الواو أصلاً في صيغة اتصال تاء المعكلم بالفعل (أغزى) واعتبار تحول نطق الد 
فيه إلى الياء في (أغزيت) تحولا مباشراً لا يلزمه وقوع الواو لاما في مرحلة سابقة على نطق 
الياء فلا يقدرلفظ (أغزوت) أصلاً لصيغة (أغزيت)(') › > مخلما كان مجيء الياء في 
ر(حاحيت) عند سيبويه ناشئاً عن دخول التاء على المد آخررحاحا) الذي لا موضع في بنيته 
العميقة لصوت الياء بحال عنده .٠"(‏ 

ويتفق هذا الأصل الذي أصّله سيبويه لصيغة (حاحيت) مع قول الرضي في (رميت) إن 
الضمير يدخل على (رمى) المعل › ثم ترد الياء للإبانة عن موضع السكون "› : 

دولا يلزم أن يلحق الفاعل أصل الفعل » بل يلحقه بعد الإعلال » لأنه مالم ينقح أصل 
الكلمة ولم تعط مطلوبها في ذاتها › لم يلحق بها مطلوبها الخارجي. فإن قيل: فلم لم يقل 
(غزات) و (رمات) في (غزوت) و (رميت) ؟ قلت: تنبيها على عدم تقدير الحركة في 
حرف العلة » ...... والدليل على أن الضمائر تلحق الكلمات بعد تخفيفها قولهم : (رضيّوا 
و غزيوا) بإسكان العين للتخفيف » كما قيل في رعصر) : (عصر). ولو لحق الواو رضي 
ورمي) مكسو رالعين » وجب حذف الياء للساكنين » لأن الضمة على الياء بعد الكسرة تعذف 
فيلتقى ساكنان : الياء والواو. فإذا كان الضمير يلحق الفعل بعد التخفيف النادر القليل › فما 
ظنك بالتخفيف الواجب المطرد؟ ». 
(1) كذلك كان تقدير النحاة لأصل ( أغزيت ) كما سبقت الإشارة : المنضف ۲/ ٠٠١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١‏ / 

e ۹۸ 


الحرف) لات 4| 1-۰ . 
() شرح الشافية ۳/ ٠١١‏ . 
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فلما لم يكن أصل (حاحيت) عند سيبويه (حَيْحَيّت) كما ذهب المازني وابن جني(“ 
> وإنما هو عنده مضاعف الحاء والمد التالي لها الذي اصطلح عليه ب "الألف" (")» فهو عنده 
(حاحا) نمتد الآخر بالفتحة الطويلة الذي دخلت عليه علامة السكون المصاحب لضمير الرفع 
المتحرك » وقعت بهذا التقدير لأصل صيغة (حاحيت) الصلة بين وجه تصريفها لدى سيبويه 
وقول الرضي إن ضمير المتكلم إنما يدخل على الفعل الماضي الناقص مفتوح العين بعد إعلاله › 
فهو یدخل عنده علی (رمی) معلا بالمدٌ في آخره لا على الياء لاماً فيه. 

ويؤيد مذهب الرضي أن قول سيبويه في (حاحيت) يشير إلى القناظر بين حصول 
الحركة المركبة من الفححة والياء في رحاحيت) والحركة المركبة في (أفعي) الموقوف عليه 
بالياء » لما كان أصل كل من الفعل الرباعي المضاعف والاسم المقصور عنده أن يكون الآخر 
مدأ (حاحا) و(أفعى). ومن ثم يكون تفسير نشاة الحركة المركبةآخر (رحاحا) في 
رحاحيت) وآخر (الأفعى) عند الوقف عليه في طيىء »بتقدير التقاء الفتحة الطويلة 
بالسكون الداخل عليها » ويستنتج من ذلك أن وحدة السياق الصوتي الذي وقع فيه المد في 
هاتين الصيغتين » هي سبب اتفاقهما في الظاهرة الفونولوجية. ووصف هذا السياق بالرموز 
الصوتية يكون على الوجه التالي :1 - -(©) ] حيث يلزم إعمال السكون في الحركة 
النانية من المد كمايكون إعماله آخر المضارع المعتل الآخر حالة الجزم » وهو العمل 
الفونولوجي المؤدي إلى تقصير المد › لأن الدسكين هو حذف الح ركة("›. 

وبذلك يكون نص سيبويه في تقدير أصل رحاحيت) وأصالة المد فيها دون الياء مشيراً 
إلى إصابة الرضي في اعتبار الضمير يدخل على الفعل الناقص بعد إعلاله › وإلى أن الياء في 
(أغزيت) غير منقلبة بالضرورة عن الواو في صيغة سابقة هي (أغزوت) . 

كماأن قوله في (حاحيت) يفيد أن المد آخر الفعل (حاحا) لم ينشأ عن ياء أصلية 
لازمة» وأن الياء من ثم تدخل في (رحاحيت) من باب طرد صوت العلة على وتيرة واحدة 


(۱) المنصف ۲/ ۱۷۱-۱۹۹ و۲۱۷ . 

. ٣۹۳ ۳۱٤۔۳۱۳‎ / ٤ الکتاب‎ )۲( 

() بين الدكتور داود عبده وجاهة القول بأن ا جزم فيما اعتل آخره إنغا هو تقصير المد » لا حذف نصف الحركة الواو 
والياء من مثل ( يدعو ) و ( يرمي ) : دراسات في علم آصوات العربية » ۳۹-۳۸ وسيلي بعض من قوله ص ۲۱۲ . 
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حيما لزم ظهور لام الفعل الذي تفوق عدة أصواته عدة أصوات (فَعل) امجرد › فيشغل موضع 
اللام فيه موضعاً يفوق الموضع الخامس من مواضع بنية الفعل » لما كانت مواضع بناء (فَعَل) 
اجرد ستة مواضع خامسها موضع لام الفعل : 

رف ت ع ل ت 

“ofr ¥ 1 

وما زاد على عدة أصوات هذا البناء اجرد » تقع فيه لام الفعل موضعاً سادساً أو سابعاً 
من مواضع بنية الفعل › وهو الموضع الذي اختار أهل العربية طرد صوت الياء فيه في الأسماء 
والأفعال على حدً سواء » ونعته النحاة بأنه موضع وقوع صوت العلة في الكلمة رابعاً فما 
فوق لعدم اعحدادهم بمواضع الحركات في أبنية الكلمات عند تعيين مواضع الأصوات 
الصوامت فيها. 

وبذلك يكون قول سيبويه إن المد غير ناشيء عن وجود ياء في (حاحا) » نظيراً لقول 
الرضي إن المد غير ناشيء عن وجود ياء في (أغزى) في مرحلة تصريف وسطى بين (أغزو) 
أصل الفعل وصيغة الفعل معتل الآخر بالمد » لاعتبار الياء في كل من (رحاحيت) و(أغزيت) 
غير أصل ولا منقابة عن أصل . 

ويستدل بقول سيبويه في علة مجيء الياء في (حاحيت) الذي يخلو أصله من الياء في 
موضع لام الفعل عنده » على أن مجيئها فيه كمجيئها في (أغزيت) › يستدعيه الحمل على 
لفظ المضارع » أي أن الفعل رحاحا) لزمه أن يعامل معاملة الأفعال المضاعفة عند اتصال تاء 
الفاعل به » كيلا يخرج من باب الأفعال ويأتي تصريفه مخالفاً لمصريفها. 
فما قيس على الأفعال الضاعفة ٠‏ جا لفط آخره من التاء فة (قرفيت رنريت 
حيث وقعت الياء لاما معوسطة بين الفتحة والسكون » لا كان قياس الفعل الرباعي اللضاعف 
أن تحمل لامه على لفظ مضارعه › فتكون ياء. 

ولا کان مجيء الياء في (حاحيت) حملا على مجيها في (قوقیت) عند سيبويه » ون 
اختلف أصل كل منهما عنده ‏ إذ الأول ألفه أصلية في (حاحا) والغاني أصل لامه الواو في 
صيغة (قوقى) ؛ فُهم من ذلك أن الياء قد غلبت في كليهما ‏ ولم يقع فرق بين ما أصله الواو 
وما أصله المد (الألف في اصطلاح سيبويه) وما أصله الياء » في مجيء الياء قبل سكون ضمير 


۱۷1 


الرفع المتحرك في موضع اللام من كل فعل ماض ناقص مفتوح العين تفوق عدة أصواته عدة 
أصوات (فعل) الفلاثي امجرد. وذلك قوله:('“ "وقال: (ضوضيت وقوقيت) منزلة 
(رضعضعت) ولكنهم أبدلوا الياء إذ كانت رابعة. 

 .............٠‏ وكذلك (حاحیت وعاعیت وهاهیت) > ولكنهم أبدلوا الألف 
لشبهها بالياء » فصارت كأنها هي » . 

وبذلك يكون تفسير مجيء الياء في (أغزيت) غير مقترن بعقدير قلب الواو ياء في 
(أغزى) الذي لا يظهر في نطقه صوت لام الفعل بحال › فلا تكون ثمة حاجة إلى تقييد نطق 
لامه بقاعدة الحمل على لفظ مضارعه › ويكون نطق الياء في (أغزيت) مخله في رحاحيت) - 
وفق قول سيبويه بأصالة المد فيه ومجيء الياء غير أصل ولا منقلبة عن أصل فيه - غير مقترن 
بدطقها في صيغة الفعل للغائب المفرد . 

E E E E EE E 
: ) لتصحيح اللام في ( أغزيت‎ 

-١‏ يتفق هذا التفسير مع ظاهرة جزم المضارع الناقص › إذ يقصر فيه المد آخراً لوجوب 
تسكين الآخر في موضع اج جزم عند التقاء المد مع السكون كما يلقي السكون مع المد في 
التفسير المقدم لأصل السياق الصوتي للام (حاحيت) » فتحذف حركته الأخيرة وتبقى 
حركته الأولى وحدها. إلا أنه يكتفى في المضارع بالتقصير ولا يكتفى به في صيغ الفعل 
الاضي التي تقع فيها ضمائر الرفع المح ركة » لأن الإبانة فيها عن موضع السكون وسماعه 
لهما همية في منع التباس هذه الصيغ بصيغ فعلية واسمية أخرى › في حين لا يلزم في صيغ 
الملضارع امجزوم شيء من الالتباس مع صيغ صرفية أخرى » عند خفاء صوت السكون وعدم 
تبيينه بصامت سابق عليه في لفظ المضارع. 
وسيأتي تفصيل القول في هذه المسألة في قسم تفسير صيغة (رمیت) ص ۲۸۷ - ۲۸۸ › 
وكذلك ص 0٩۹٩ - ٥۹۸‏ . 

وبذلك تكون الظاهرة الفونولوجية في السياق الصوتي الواحد ظاهرة واحدة لا تتغير 
من صيغة صرفية إلى أخرى. 


. ۳۹۳ / ٤ (۱)الکتاب‎ 
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وهذا الاتفاق بين ظاهرتي ال جزم وتقصير المد في الفعل الماضي الناقص الذي يلزمه حذف 
حركته الأخيرة لدخول ضمير الرفع المتحرك عليه › وفق التفسير المقترح لهذه الصيغة 
الفعلية» نتيجة علمية تدل على أنه تفسير يعزز القول باطراد القواعد الفونولوجية في اللغة 
العربية حيغما وقع السياق الصوتي الخاص بكل منها » ونه من ثم تفسير له وجهه. 

۴ - يترتب على التفسير المقترح لصيغة ( أغزيت ) أن يقيد مجيء الياء في الفعل 
الماضي الناقص مفتوح العين مجرداً كان أم مزيداً بعلة دلالية دون استغناءء ذلك أن الياء ترد في 
صيغة التغنية في مغل (رميا) و (أغزيا) وفي صيغة اتصال الفعل بأحد ضمائر الرفع المتحركة 
في مشل (رمیت) و (أغزیت) و (حاحیت) » لبيان موضع دخول ضمير الاثنين أو دخول 
ضمير الرفع المتحرك » منعاً لالتباس إحدى الصيغتين - صيغة التغنية وصيغة إلحاق ضمير 
الرفع المتحرك - بصيغ صرفية أخرى. 

أما في غير هاتين الصيغتين » فلا موضع لنطق الياء لاما في أي من صيغ الفعل الماضي 
الناقص مفتوح العين » وهذا يدل على أن مجيء الياء هو الفرع لا الأصل › وأن قول النحاة في 
(رميا) إنه يبنى على لفظ صيغة الفعل للغائب اللفرد (رمى)('٠>‏ قول يدل على أن هذه 
الصيغة المعلة هي الصيغة الأولى لتصريف ا لفعل التي تنبني عليها باقي صيغه الصرفية كما 
ذهب الرضي. وسيلي فيما بين الصفحة ۲۷۸ والصفحة ۲۸٤‏ تفصيل القول في هذه المسألة 
لاستيفاء مناقشتها وبيان أوجه الاحتجاج لها. 
ثالثاً ؛ تقديم العلة الصوتية على تقدير قلب الواو رابعة ياء عند جمهور 
النحاة وعند الرضي : 

أ ) قول النحاة في ( يشأيان ) : 

ذكر النحاة أن الواو لا يستحق قابها ياء رابعة عند انتفاء قلبها في الماضي الغلاثي اجرد 
أو في بناء المضارع المزيد » وأن قلبها ياء رابعة يعد شاذاً مالم تنحقق له علة صوتية تسوغه في 
أحد بناءي تصريف الفعل : الماضي أو المضارع . وأجتزئ من نصوصهم بقول المازني وابن جني 
في هذه المسألة » وهي موضع اتفاق بينهم دون استشناء . ) 


(۱( سيرد تفصیل قول النحاة في ( رمیا ) ص ۱۹۲-۱۹۰ 
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يقول المازني في إعلال المضارع لإعلال الماضي نما لامه واو رابعة('“: « فقلت: ما بال 
(تغازينا وترجينا) وأنت إذا قلت (يفعل) منهما كان بمنزلة (يقعّل) من رغزوت)؟ فقال: 
الألف هنا بدل من الياء التي أبدلت من الواو في (نرجي) . وإنما أدخلت التاء على (غازينا) 
وررجینا) ......٠‏ ومشل هذا (رضیت ترضی وشقیت تشقی) ثم تقول : (هما یرضیان 
ويشقيان) » لما كانت في (فعلت) علة تقلب الواو » كرهوا أن يجرى ريقَعل) على غير 
(فعل) فيختلف الباب." ويفسر ابن جني كلام المازني بقوله("): ‏ _ 

١‏ يقول : فهلا قيل في (ريشقيان) : (يشقوان) › لأنه لا كسرة قبل الواو؟ فلأنه لما وجب 
قلب اللام في ر شقيت) لانكسار ما قبلها » قلبوها أيضاً في المضارع وإن كان لا كسرة قبلها » 
للا يختلف الباب . فهذا نظير (أغزيت تغزي) إلا أن (أغزيت تَعزي) فلب ما ضيه لمضارعه › 
و رشقي یشقی) فلب مضارعه لاضیه ١‏ 

فھما يفسران مجيء الياء في أحد بناءي الفعل الواحد (بناء الماضي أو بناء الملضارع) 
بأنه طرد للفظ الفعل في شتى تصاريفه وحمل لأحد لفظيه في البناءين على لفظ بنائه الآخر 
الذي وقعت به علة صوتية توجب قلب الواو ياء. ولذلك شذ عند النحاة مجيء الياء في 
موضع الواو رابعة في (يشأيان) » لما لم تكن ثمة علة صوتية في بناء الماضي منه » مستدعية 
قلب الواو ياء ء فلم يكن قلبها ياء رابعة في (يشأيان) حملاً على لفظ الفعل في بناء الماضي . 

ومن ذلك قول المازني في (التصريف) في هذه المسألة > يشرحه ابن جني في النصوص 
التالية(": 

« قال أبو عخمان: ومغل ذلك (شأوت تشأى) » وهذا أشد » لأن رشأوت) على أصله »› 
ولكنهم فتحوا (يفعل) للهمزة › فإذا قلت ريشأيان) » جعلتها ياء. 

قال بو الفح : إنما صار هذا عنده شاذاً » لأنه كان ينبغي أن يقال (يشأران) » فعصح 
الواو » لأنه لا كسرة قبلها في المضارع ولم ينقلب في الماضي » فيجرى في المضارع على ذلك 
كما فعل في (شقي يشقی) » فلذلك کان عنده شاذاً ‏ ..... قال أبو عشمان: وهذا ليس على 
الباس: انت بقل ن اران رمر في فا م بد وتي ات زر ان 
أصله (تشؤو) ثم عرض عارض انفتحت الهمزة له » فأبدلت الألف من الواو » لأنه لم يعرض 


. ٠١١ /۲ المنصف‎ )۲( 
. ۱۹۸-۱١١ /۲ المنصف‎ )( 
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لها ما يخرجها عن أصلها. 

............... قال أبو الفتح: قوله (لأن الألف بدل من الواو) يقول: الألف في 
(تشأى) بدل من الواو » كأنه كان في القياس (تشؤو) بمنزلة (تغزو) ثم انفتحت العين 
للهمزة » فانقلبت الواو ألفا » فصارت (تشأى). فليس ينبغي أن تجرى مجرى (يشقى) » لأن 
الألف في (يشقى ) بدل من الياء التي انقلبت عن الواو في رشقيت) » يقول: فالقياس 
(یشأوان) » . 

فهذا النص بين في أن الواو وإن وقعت رابعة لا وجه لقلبها ياء - وإن لم تسبقها ضمة 
كما اشترط النحاة - في (يشأوان) » وأن مجيء الياء في موضعها يشترط له سياق صوتي في 
أحد بناءي الفعل - EY EN‏ ذلك القلب » يحمل عليه لفظ البناء 
الآخر » وإلا يكون نطق الياء في موضع الواو الرابعة شاذاً كما في ريشأيان . 

وهذا يشير إلى أن تقدير قلب الواو ياء في سياق وقوعها بين الفعحتين في (أغْزو) وهما 
توجبان حذف نصف ال ركة من بينهما - كما سبق بيان قاعدة حذفها في رغَرَنَ -تقدیر لا 
يفق مع غاية الحمل » لما كان الجيء بالياء في موضع الواو في لفظ الفعل مراداً به ظهورها 
لاخفاؤها في النطق › حتى يكون ذلك حملا للفظ الفعل على لفظه في بناء آخر له وطرداً 
للفظه في شتى تصاريفه » كما في (ريشقيان ويرضيان) المحمول لفظاهما على رشقي 
ورضي) : 

وبذلك يكون تقدير مجيء الياء في صيغ (أغزى) منوطا بالمواضع التي يظهر فيها نطق 
لام الفعل › وهي صيغة التشنية وصيغ اتصال الفعل بضمائر الرفع المتحركة » لأن هذه هي 
الصيغ التي يكن فيها حمل لام الفعل الماضي على لفظ لام مضارعه › فلا يكون القول بقلب 
الواو ياء جيعها رابعة بعد فتح ومجيء الياء في لفظ الفعل في بناء آخر » قولاً مطلقاً يعمم في 
تأصيل جميع صيغ الأفعال الماضية المزيدة التي لامها الواو . 
ب ) قول الرضي في السياق الصوتي للواو وما يستدعيه من الإعلال: 

رأى الرضي أن الإعلال يتم لكل صيغة صرفية على حدة » مستقلا عن عوامل التصريف 
في صيغة غيرها للفعل نفسه ؛ فما حقق لصيغة الفعل للغائب (أغزى) من عوامل الإعلال هو 
الأولى بالاعتبار والنظر. 
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وذلك قوله السابق الذكر'“: "تقلب الواو الرابعة فصاعداً المفتوح ما قبلها المعطرفة ياء 
بشرطين: أحدهما أن لا يجوز قلبها ألفاً إما لسكون الواو كما في (أغزيت) و (استغزيت) › 
أو لاإلباس كما في (يغزيان ويرضيان وأعليان) على ما تقدم » وذلك أن قصدهم التخفيف › 
فما دام يمكنهم قلبها ألفاً لم تقلب ياء » إذ الألف أخف ." 

ففي كلامه إشارة إلى تخصيص ظاهرة طرد أصوات الفعل بدلا من تعميمها في جميع 
صيغه الصرفية ‏ إذ رأى أن وقوع صوت ما في صيغ الفعل يعود إلى سياقه الصوتي الذي سوغ 
له مجيئه فيه » فيكون من ثم مرد مجيء الصوت في موضعه من كل صيغة إلى سياقه الصوتي 
فيها » بعلله الصوتية في ذاتها. 

وهذا هو ما دعاه إلى رفض قول النحاة إن علة مجيء الياء في (أغزيت) و (أغزيا) هي 
حمل لفظيهما على مجيئها في صيغ أخرى للفعل » لأنه اعتد بالسياق الصوتي الذي تقع فيه 
الواو في (أغزَوَ) قبل إعلاله » وعدّه العامل الأول المعتبر به عند تفسير ظاهرة الإعلال » دون 
الحاجة إلى الاعتبار بجا يطراً على صيغ الفعل الأخرى ذات العلل الصوتية الختلفة عما في سياق 
الواو الصوتي في (أغزو) . 

فهو يقول ("“: ١‏ وإنما قلبت الواو المذكورة ياء لوقوعها موضعاً يليق به الخفة » لكونها 
رابعة ومعطرفة وتعذر غاية التخفيف » أعنى قابها ألفاً » لسكونها لفظاً أو تقديراً كما ذكرناء 
فقلبت إلى حرف أخف من الواو » وهو الياء. وقيل : إنما قلبت الواو المذكورة ياء لا نقلا بها 
ياء في بعض العصرفات » نحو: أغزيت وغازيت » فإن مضارعهما (أغزي وأغازي) › 
............. وهذه علة ضعيفة كماترى > لا تطرد في نحو (الأعليان) RE ٤‏ 
فكان على المصنف أن يقول « ولم يضم ما قبلها ولم يجز قابها ألفا »» ليخرج نحو (أغزى)». 

وإذ انفى عنده تقدير (أغزي) معتل الآخر بالياء في مرحلة وسطى بين (أغْرَوَ) 
و(أغزى) معتل الأآخر بالمد » يترتب على الأخذ بمذهبه أن يكون الحمل على لفظ المضارع 


(1) شرح الشافية ۳/ ٠١١‏ . 
(۲) شرح الشافية ۳/ ٠١۷-١١١‏ . 


۱۷٦ 


مقصرأ على صيغة (أغزيا) وصيغة اتصال الفعل بأحد ضمائر الرفع التحركة من مغل 
(أغزيت) حيث لا يسمح السياق الصوتي ولا دلالة كل من الصيغتين بطق المد آخر الفعل لا 
فيه من إلباس صيغة الاندين بصيغة المفرد وذهاب موضع السكون في صيغة اتصال ضمير الرفع 
المتحرك بالفعل » وهو علامة دخول هذا الضمير » فهما الصيغتان اللتان يجب فيهما تصحيح 
لام الفعل دون غيرهما من صيغ الفعل الماضي الناقص مفتوح العين » كما أشار الرضي في 
نصيه السابقين » ويكون حمل لفظ الفعل الماضي الناقص على لفظ مضارعه مرتبطاً بهما 
وحدهما » طرداً للباب حيثما لزم نطق لام الفعل فحسب. 

ولذلك قرن سيبويه وجميع النحاة من بعده قلب الواو ياء رابعة في صيغة (أفعل) 
و(استفعل) وكل فعل ماض مزيد › بمسألتين: إحداهما مجيء الياء في (أفعلت) 
و(استفعلت) وأمثالهما من صيغ الفعل المتصلة بأحد ضمائر الرفع المتحركة » والأخرى أن 
تلزم مضارعه الياء لانكسار عينه » فكان مجيء الياء في الماضي منه حملا على لفظ المضارع › 
كيلا يختلف اللفظ بين البناءين . 

وهما مسألتان مرتبطتان بدلالة الصيغ الفعلية على الفعل » منعاً لتعدد لفظه بين صيغ 
بناءي الماضي والمضارع وتوهم اختلافه فيما بينهما. 

وقد قيد الرضي مجيء الياء لاما في موضع الواو بصيغة التغنية وصيغة اتصال الفعل 
بأحد ضمائر الرفع المتح ر كة » ولم يكتف مغل جمهور النحاة بالاعتداد بصيغة إلحاق ضمير 
الرفع المعحرك دليلاً على حصول قلب الواو » لأنهما تمغلان الموضعين اللذين لا يحتعفظ فيهما 
بحذف اللام في الأفعال الناقصة الثلاثية والرباعية والمزيدة - ماضية كانت أُم مضارعة - حيث 
تكون الياء الفونيم المستعمل لحفظ دلالة الصيغة الإسنادية > بوقوعها في موضع اللام في مثل 
(رميا وتسعيان) و (رميت وأغزيت) مبينة عن دخول ضمير الاثنين وموضع السكون 
الصاحب لضمير الرفع المتحرك ؛ علامة عليه. 

ولم يعتد الرضي بقول النحاة في طرد لفظ الفعل ٠‏ إلا أنه في إشارته إلى صيغتي 
لزوم نطق لام الفعل المزيد › يتفق معهم في أن مجيء الياء له وجه دلالي لا علة صوتية » ولم 
يكن طرد لفظ الفعل ليححقق في غير هاتين الصيغتين » لسقوط اللام في غيرهمامن صيغ 
الفعل الماضي المزيد. 


(1) شرح الشافية ۳/ ٠١۷‏ . 


۷ 


ويستنتج من ذلك أن قول الرضي بمراعاة السياق الصوتي الموجب حصول المد آخر 
(أغزى) ورفضه تقدير قلب الواو فيه ياء" » قول غير متناقض مع قول جمهور النحاة إن 
علة مجيء الياء هي طرد لفظ لام الفعل المزيد والرباعي في شتى تصاريفهما » لا كانت لام 
(أغزى) محذوفة على أية حال غير ظاهرة في النطق حتى يستدعي ذلك قلبها ياء طرداً لفط 
الفعل . ٠‏ ۰ 

ومن ثم كان التفات الرضي إلى السياق الصوتي للواو في أصل (أغزى) مؤدياً إلى 
ترجيحه لإعمال قاعدة "قلب الواو ألفا" ورفضه للأخذ بقول النحاة إنها تقلب رابعة ياء فى 
جميع صيغ الماضي المزيد » مغلما كان اعخداد النحاة بضرورة وجود علة صوتية تستدعي 
مجيء الياء في موضع الواو الرابعة » سبباً في تشذيذهم للياء في (يشأيان) ورفضهم تعميم 
القول بقلب الواو رابعة ياء دون علة تستدعيه في سياق الواو في أحد بناءي الفعل. 

وبذلك راعى النحاة ومثلهم الرضي ضرورة الاعتبار بالسياق الصوتي الذي تقع فيه الواو 
رابعة لاما > سواء أكان ذلك السياق في البناء الذي يقدر فيه مجيء الياء في موضعها » كما في 
(أغزى) » أم في بناء آخر يحمل عليه نطق تلك اللام » كما في رشأوت وتشأيان) » وعدوا 
SSE AES‏ 
سلامة تصريف الفعل وشذوذه. 
(ج) اختلاف السياق الصوتي الخاص بصوت العلة فيما بين 
الصيغتين المقارنتين لدى النحاة : 

أشار الرضي إلى أن سياق اللام الصوتي في (أغزيت) مختلف عن سياقها في (أغزى) › 
كماسبق بيان قوله فيهما") » وهذا يفيد أن مقارنة أحدهما بالآخر مقارنة بين لفظين له 
يستدعيان القاعدة نفسها » ومن ثم لا يكون مجيء الياء في أحدهما سبباً للزومها في الآخر . 

وطرد لفظ الفعل بحمل آصوات ماضیه غلی أضرات مضارعه > عمل لايتعلق بعلة 
صوتية في اللفظ الحمول » وإنما يرتبط بضرورة نطق اللام فيه » وليس هذا الشأن في (أغزى) 
لسقوطها من بين | لفتحتين كما في (غزا) » بخلاف حالها في (أغزیت) حيث يسكن موضع 


النواة العالية للام الفعل» فلا يجوز حذف الياء . 


. ٠١١/۳ شرح الشافية‎ )١( 
. ٠١۷ - ۱٥٦١ انظر ص‎ » ۱٦۷-۱٦۲/۲ شرح الشافية‎ )۲( 


۷A۸ 


ويمكن استنتاج السببين التاليين لتقدير جمهور النحاة عموم قاعدة قلب الواو رابعة ياء: 

١‏ - إن الحمل على لفظ المضارع طرد للفظ الفعل لا يلزمه سياق صوتي محدد يسبب 
وقوع الياء في موضع الواو في الفعل الماضي › ولهذا لم تظهر حاجة في تقديرهم إلى تقييد 
مجيء الياء في موضع الواو الرابعة فما فوق » بسياق صوتي معين في صيغة فعلية معينة. 

۲- وساعد على هذا التعميم لقاعدة قلب الواو الرابعة ياء » أنهم لم يجعلوا صيغ الفعل 
الصل بضمائر الرفع المتح ر كة مبنية على ما انتهت إليه صيغة الفعل للغائب المفرد من 
الإعلال » فقدروا أن دخول تاء المتكلم مغلا يكون على الواو أو الياء لام الفعل كما وضعتا في 
أصل صيغة الفعل للغائب » فكان أصل صيغة (رميت) عندهم هو (رميت) لا (رمات) كما 
EE‏ 

ومن ثم لم يروا أن الياء ردت في (رميت) ولم يستنبطوا ضمن قواعد الصرف العربية 
قاعدة تنص على تحول نطق الفتحة الطويلة إلى الحركة المركبة عند دخول ضمير الرفع 
امعحرك على المد : 

E 0 

وسيلي تفصيل القول في هذه القاعدة ("). 

فلمالم يرتبط مجيء الياء في (أغزيت) لديهم بسياق محدد » وهو سياق دخول 
السك رة عل الففخة انين ٠‏ رمو ق الوا ر ال م با قاغد و هة رن ق 
ترتبط بموضع السكون المصاحب للضمير في هذه الصيغة الفعلية على وجه التحديد. 

وإذ جاءت جميع أمغلة النحاة دالة على عقدهم الصلة بين مجيء الياء في (أغزيت) 
وتقديرها في (أغزى) » كان هذا دليلا من أقوالهم على أن قلب الواو رابعة مقيد بهذا السياق 
الصوتي › كما ذكر الرضي » وأنه لا موضع له في سياق يخلو من السكون أو علامة التغنية 
مثل سياق الواو في أصل (أغزى) للغائب المفرد. 
() انظر في خلافهم مع الرضي حول تأصیل (رمیت) ص ٠٠٠١-۲٠٤‏ . 

(۲) انظر ص ۲۷٤-۲٥۷‏ : 


1۷⁄٩ 


رابعاً : فوائد الأخذ خذ بقول الرضي في تفسير إعلال (أغ غزی): 

بهذا التوجيه لحمل لفظ الفعل الماضي المزيد على لفظ مضارعه والقول بمجيء الياء في 
الصيغتين اللعين يلزمهما نطق لام الفعل دون غيرهما من صيغ (أغزى) › يكون التفسير 
امقترح ههنا معيناً على وصف قواعد تصريف الفعل الماضي الناقص مفتوح العين بالاطراد » لا 
کان مجيء الياء في صیغتي (رمیا) و (رمیت) وحدهما » دون باقي صیغ تصریف (رمی) › 
وكان مجيشها فيهما مقترنا بإرادة أمن اللبس والإبانة عن دلالة الصيغتين الفعليعين. وسيلي 
تفصيل القول في باقي مباحث الفصل في أن لام الماضي الناقص مفتوح العين مجرداً كان أم 
مزيداً لاحاجة إلى تقديرها في البنية العميقة في غير صيغة الفعل للغائب المفرد . 

ومن ثم يمكن عقد الصلة بين مجيء نصف الح ركة لاماً في الفعل الماضي الناقص مفتوح 
العين في صيغتي التشنية والاتصال بضمير الرفع المتحرك دون غيرهما من الصيغ » وبين عدهما 
موضعي حمل لفظ الماضي على مضارعه في بناء الفعل المزيد في العربية » دون غيرهمامن 

صيغ المزيد مفتوح العين › ارما ام ارعن E‏ 
تصريف الفعل الماضي الناقص مفتوح العين. 

ويؤدي هذا التفسير إلى تحقيق واحد من مطالب الدراسة › وهو محاولة الاستدلال على 
أن تصريف الأفعال الناقصة في العربية يسلك نهجاً واحداً مطرداً لا نهجين متفاوتين › وسيرد 
في المباحث التالية مزيد بيان لهذه المسألة حيث يرد التعليل الفونولوجي لتأصيل صيغ الفعل 
الاضي الناقص مفتوح العين غير مصححة اللام خلافاً لصيغة الغائب المفرد › والقول بأن اللام 
متى نطقت في غير هذه الصيغة تكون مردودة أو مدخلة في بنية الفعل لعلة دلالية( . 


E (۱)‏ الفصل في تأصيل صيغتي ( رَمَوا ) و ( رمت ) وفق التفسير المقتزح لهما في 
الدراسة . 


1۸A. 


المطلب السادس : الفعل الماضى المزيد اللفيف : 

يرد الفعل الماضي المزيد اللفيف ی و و 

الأول أن يكون الصامتان الأخيران فيه الياءين كما في (أحيا) و (استَحيا) من (حيي ) 
مكسور العين » والغاني أن تكون عينه الواو وآخره الياء كما في ر أهوى ) وراستَهوی) و 
(اکتوی ) و(تروّی ) . 

وليس في اللفيف المزيد ما آخره الواوان» لأن الفلاثي اجرد منه مثل ( قوي ) الذي أصله 
(قوو ) »يعامل معاملة ما لامه الياء من بعد قلب واوه الغانية ياء لانكسار ما قبلهاء› 
ترت ی ی ا ن ارد وی رد ر ری یع اک اون کی 
وذلك قول سيبويه ٠”‏ : « فإذا فلبت ياء » جرت في الفعل وغيره والعين معح ركة مجرى ( 
لویت ورويت ) » كما أجريت ( أغزيت ) مجرى بات الياء حين قبت ياء» وذلك نحو : 
قوت وحويت وقوي ١‏ 

ومن ثم تكون تصاريف أبنية المزيد منه كتصاريف أبنية المزيد نما عينه الواو ولامه ياء 
أصلية من مثل ( هوى ) » لا فرق بين ما أصل لامه الواو وما أصل لامه الياء > لاستوائهما في 
مجيء الياء في موضع اللام في بناء الماضي اجرد منهما . ومن ثم يكون القول فيما لامه ياء 
منقلبة عن الواو وفيما لامه ياء أصلية » قولا واحداأ في أحكام إعلال صيغ المزيد منهما› 
ولذلك أكتفي بالكلام في أحدهما وعدّه نموذجاً للآخر في تصريف صيغه . 

وليس الكلام في تصحيح عين اللفيف المزيد إقحاما لسألة صرفية منفصلة عن موضوع 
الدراسة › وإنما هو استكمال لبيان الصلة بين الأخذ بالقواعد الفونولوجية المستنبطة في 
الدراسة وتوجيه تفسير تصحيح عين اللفيف المزيد : 

وينقسم القول في تصريف الماضي المزيد اللفيف ههنا إلى قسمين : الأول يختص بأبنية 
الزيادة التي يسكن فيهاما قبل صوت العلة الأول > والغاني : يختص بأبنية الزيادة التي 
يتحرك فيها ما قبل صوت العلة الأول . 

وقد جعلت الفعل المخال لتصريف الماضي المزيد اللفيف الساكن فيه ما قبل صوت العلة 
الأول : الفعل ر( هوى ) > كان ( هوى ) هو الفعل النموذج الذي وضعته موضع المناقشة 
والتفسير مغالاً على الماضي اجرد اللفيف . 


. ٠٠١ / الكتاب)‎ )۱( 


1۸١1 


وفيما يلي أقوال النحاة في ترك إعلال عينه » دون ذكر أقوالهم في إعلال لامه » لا 
كانت أحكام إعلالها متفقة مع أحكام إعلال اللام في ( رمى ) > لوقوعها في کل منهما 
الوضع نفسه من الح ركة السابقة عليها والتالية لهاء فلا يكون ذكرها ههنا إلا ضرباً من تكرار 
القول في تصريف (رمى) ٠.‏ 

أما الماضى المزيد اللفيف الذي يتحرك فيه ما قبل صوت العلة الأول » فقد جعلت له 
مالين نموذجين لنوعي السياق الصوتي الذي يقع فيه صوت العلة الأول عند وقوعه بين 
حرکتین» وهذان الفعلان هما ( تهاوی ) و ( اکتوی ) علی ( تفاعل ) و ر افتعل ) . ولا یرد 
في المبحث تفسير لصحة عين البناءين ( فعل وتفعل ) من مغل ( قوّى وتروّى)» لوقوع عين 
الفعل فيهما مضعفة» وهوموضع لا يكون فيه إعلال لتقوي صوت العلة بالإدغام مع لزوم 
تغيير البناء الصرفي في حالة فك التضعيف بغية الإعلالء فكان تصحيح العين في هذين 
البناعين لازما ولم يكن ثمة وجه لشبهة جوازإعلالها فيهما وفق قاعدة صرفية توجب ذلك . 


_ المسأالةالأولى : أقوال النحاة في امتناع إعلال عين اللفيف الذي على بناء (أفعل) 


و( تفاعل ) و(افتعل) : 

تقل حركة صوت العلة الواقع عينا في الفعل من غير بناءي ( افعل ) و ( افعال) من 
أبنية الماضي('› إلى الساكن الصحيح قبله كما في ر أقام وأبان ) وكما في ر يقول ويبيع ) 
من أبنية المضارع . فالأصل في ( يقول ) و ( يبيع ) ضم الواو في الأول وكسر الياء في 
الشاني» فنقلت حر كة كل منهما إلى فاء الفعل الساكنة قبلهما » فسكنت الواو والياء") . 
ويجب قلب حرف العلة حرفاً يناسب الح ر كة المنقولة إلى ما قبله » إن لم يكن مجانساً لها" 
> كمافي ( یخاف ) الذي أصله ر يخوف) بفتح فائه و ر( یخیف ) الذي أصله ر يخوف ) 
بكسر فائه » فقلبت الواو في كل منهما إلى صوت العلة اٺجانس ر كة الفاء المنقولة إليها من 
عين الفعل . 
(1)الممتع في التصریف ۲/ ٤۷۹‏ . 
(۲) المقتضب١‏ / ١ء٣‏ شرح الكافية لابن مالك ۲٠۳۹-۲۱۳۸ / ٤‏ » حاشية الصبان على شرح الأشموني ٠۲١ / ٤‏ 


(۳) الكتاب ۲٢۲-١ / ٤‏ » المنصف لابن جني ۲٠۸ /١‏ » شرح المفصل لابن يعيش ٦1/٠١‏ » شرح الشافية للرضي 
١٤٥-۳‏ الممتع لابن عصفور ۲ / ۸۱-٠‏ » أوضح المسالك لابن هشام ٠١۷ /٤‏ . 


۱A۲ 


وتعليل هذاالنقل عند النحاة هو أن الح ركة تنقل على حرف العلة » وأن نقلها يخفف 
نطقه لحصول انجانسة بالنقل بينه وبين الح ركة السابقة عليه» فيعتل ويذهب ثقله. يقول في 
ذلك سيبويه': « وإنما دعاهم إلى هذا الاعتلال ما ذكرت لك من كثرة هذين الحرفين")» 
فلو لم يفعلوا ذلك وجاء على الأصل أدخلت الضمة على الياء والواو والكسرة عليهما في 
(فعلت وفعلت) و(یفعل ويفعل) › ففروا من أن يكشر هذا في كلامهم مع كثرة الياء والواوء 
فكان الحذف والإسكان أخف عليهم » . 

ويفسر النحاة حصول هذا النقل كذلك بأنه حمل على إعلال الفعل معتل العين 
اجرد" ليكون معل العين في بناءي التجريد والزيادة على حا سواء . 

وقد استشنى النحاة من هذه القاعدة ما وقعت فيه الواو والياء متحركتين بعد الد أو 
مضعفتين كما في ( بايع وعوّق وبين ) وما كانت فيه الواو والياء عيناً في الفعل اللفيف من 
مغل ( أهوى وأحيا ) » إذ جعلوا لهذا النقل شروطا » منها أن يكون الساكن المنقول إليه 
صحيحاً » وألا يكون الفعل معتل اللام(؟). 

يقول سيبويه في تعليل امتناع إعلال عين ( فاعل ) و ( تفاعل ) و ( فعل ) و (تفعل ) 
المضعفين :7“ « فإذا كان الحرف الذي قبل الحرف ا لمعتل ساكناً في الأصل ولم يكن ألفاً ولك 
واوا ولا ياء » فإنك تسكن العتل وتحول حركته على الساكن» وذلك مطرد في كلامهم. وإنغا 
دعاهم إلى ذلك أنهم أرادوا أن تعتل وما قبلها إذ لحق الحرف الزيادة > کمااعتل ولا زيادة 
فيه... وذلك : ( أجاد وأقال وأبان وأخاف واستراث واستعاذ ) . ولا يعتل في ر فاعلت) › 
لأنهم لو أسكنوا حذفوا الألف والواو والياء في ر فاعلت ) وصارالحرف على لفظ مالا زيادة 
فيه من باب ( قلت وبعت ) » فكرهوا هذا الإجحاف بالحرف والالتباس . 


. ٠٤٥٠۳٤٤ / ٤ الکتاب‎ )۱( 

(۲) يقصد بالحرفين : الواو والياء . 

() الکتاب ۳٤٥١ / ٤‏ الصف لابن جني ٠۲٠۸ / ١‏ شرح المفصل لابن يعيش ٠١/٠١‏ » شرح الشافية للرضي 
۳ الممتع لابن عصفور ۲/ ٤۸١‏ . 

() شرح الشافية للرضي */ ,٤‏ شرح الكافية لابن مالك ۲٠۳۸ / ٤‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن 
هشام ۳٠١۸-۲١۷ /٤١‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني ٤‏ / ۳۲۰۔٠۲٠‏ . 

. ۳٤١۔۳٤١‎ / ٤ الکتاب‎ )٥( 


۱A۲ 


وكذلك ر تفاعلت ) » لأنك لو أسكنت الواو والياء حذفت الحرفين. وكذلك ر فعلت 
وتفعلت) > وذلك قولهم : قاولت وتقاولنا وعوذت وتعوّذت › وزيّلت وزايلت وبايعت 
وتبایعنا وزینت وتزینت ». 

فعلة ترك النقل في أبنية الأفعال المزيدة التي على ر فاعلت ) و رفعلت الملضعف 
و(تفاعلت) و(تفعلت) المزيدة فيهما التاءء وفق قول النحاةء هي أنه يكون سبباً في 
الإجحاف بلفظ الأفعال في هذه الأبنية للزوم ذهاب عين الفعل منها مع حذف ألف رفاعلع 
و(تفاعل)» فیکون ر قاولت): ( قلت ) مفتوح الفاء ویکون ر تقاولنا) : ر تَقَلْنا) بذهاب 
الألف وعين الفعل جميعأء فيلتبس با لا زيادة فيه من مغل ( مت ) و ر فُلْت) من القول . 

أما مضعف العين من مغل ( عوذت ) » فيقدرفيه فك تضعيف عينه عند نقل 
حركتها') فيصبح بعد قلب الواو ألفاً وحذفها لدخول ضمير الرفع المعحرك: ر عذت) 
مفتوح الفاء» فتذهب دلالته وبناؤه الصرفي ويجحف به. 

ووجه تقدير ذهاب الألف من ر قاولت) و ر تقاولنا ) هو أن قلب الواو فيهما ألفاً 
يوجب التقاء الألفين وحذف إحداهما منعا لالتقاء الساكنين » فيبقى لفظ ر قاول) و (تقاول) 
على ر قال ) و ( تقال ) » ثم يزم حذف الألف منهما عند اتصال ضمير الرفع المتحرك بهما 
كما تحذف في ( نمت) و ( مت) من ( نام ) و( مات » فيصبحان : ( قلت و ر تَقَلْت» 
فيلتبسان . يقول في ذلك ابن عصفور"٠‏ : ١‏ وإن كان ما قبل حرف العلة ساكناً » فلا يخلو 
أن يكون الساكن حرف علة أو حرفا صحيحاً . فإن كان حرف علة فإن العين لا تععل أصلا 
وذلك نحو: فاعلت وتفاعلت وفعلت وفَُيّعلت > جميع ذلك لا تعتل فيه العين. وذلك نحو : 
(سایرت وتسایر وعاونت وتعاون وقومته ومیزته) . وإنما لم تععل العین» لأن ما قبلها ساكن› 
فلو أسكنتها لالتقى ساكنان» فيجب الحذف » فيصير لفظ ر فاعل ) كر فَعَلً) »نحو 
(ساير) لو قلبت الياء ألفاً ثم حذفتها لالتقاء الساكنين > لقلت : ( سار ) . وكذلك ر فعّل ) 
و(فيعّل) لو أعللت العين فقلبتها ألفا ثم حذفتهاء أو الساكن قبلهاء لصار اللفظ بهما كاللفظ 


(1) شرح المفصل لابن یعیش ٠١‏ / 1۸ . 
)۲( الممتع ۲ / CYY-۷٦‏ . 
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بد( قعل ) أو ب( قعل ) . فكنت تقول في ر ميّز ) و ( قوم ) لو حذفت الساكن الأول بعد 
إعلال العين: ( ماز ) و ( قام ) » ولو حذفت العين » لقلت : ( مَيرَ ) و ر فوم ) . فلما كان 
الإعلال يؤدي إلى الحذف والإلباس » لم تعل شيعا من ذلك » . 

أما تفسير النحاة لتصحيح عين اللفيف التي قبلها السكون في مغل ر أهوى ) 
و( أحيا) » فهو أن إعلالها يؤدي إلى توالي الإعلالين من نوع واحد')ء فيقع به الإجحاف كما 
يقدر وقوعه إذا توالى الإعلالان في الفعل اجرد اللفيف من مثل ( هوى ) › كما سبق بيانه ص 
٠٤٠٤١-١٤١۲ ۹‏ . ومغل ذلك تصحيح العين في بناء ( افتعل ) اللفيف المقرون » لوقوع 
العين فيه بين الفتحتين كوقوعها في ر هوى ) واستحقاقها القلب ألفاً وفق القاعدة التي نص 
عليها النحاة في إعلال الواو في مغل ( عزو  )‏ إلا أن أعلالها في ر افتعل ) يؤدي إلى ذهاب 
عين الفعل لوجوب حذف الألف المنقلبة عنها عند التقائها بالألف آخر الفعل في مغل 
(اکتوی) ورارتوی ) . 

ونما سبق ذكره من أقوال النحاة يتضح أن تفسيرهم لتصحيح عين اللفيف الذي على 
بناء (فاعل) ور تفاعل) و ( أفعل ) و ر افتعل ) جميعاأًء هو أنه تصحيح لازم منع الإجحاف 
بلفظ الفعل ومنع التباسه ببناء صرفي غير بنائه . 
اللسألة الثانية : التفسيرات المقترحة لتصحيح عين الفعل الماضي اللفيف المقرون الذي على 
بعاء (أفعل) و(تفاعل) ور افتعل) : ) 
أ - التفسير المقترح لصيغة ( أفعل ) من اللفيف : 

الكتابة الصوتية للفعل ( أهوى ) هى :[ ء ه0 و [DO‏ فلم یکن سقوط 
الواو هنا سائغاً » لما لم تقع بين ح ر كتين ملين قصيرتين » كما لم يكن قلبها ياء مكنا لأن 
شرطه أن تسبقها الكسرة » وإنما يرتبط حذف الواو وتغييرها إلى الياء بسياق صوتي يسبقها 
فيه الحركة » لا السكون كما هو حالها في ر أفعل ) . ۰ 

رلا يقع في تقدير وجه تطور نطق ( أفعل) اللفيف اشتباه سياق عينه الصوتي بسياق 
نقل حركتها إلى المقطع السابق عليهاوفق ظاهرة النقل في مغل ( أقام وأبان ) في اللغة لا 
كان هذا القول منافياً للاعتبار بعلاقة التعليق الحاصلة بين حركتي المد العالي للواو» وهما 
حركتا عين الفعل ولامه. فالمد الناشئ عن حذف لام الفعل فى مغل (أهوى ) وحدة فونولوجية 
يتصدرها موضع النواة العاملة في معمولها » فلا يصح تقدير نقل الح ركة الأولى من الد التالي 


(1) شرح الكافية لابن مالك ٤‏ / ۲۱۳۹ء حاشية الصبان على الأشمونی ۳۲١ / ٤‏ . 
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للواو عين ( أهوى )» لكونها الحركة الرئيسة في المد المتعلقة بها حر كة المقطع الأخير من 
الفعل في علاقة الإدغام المسوغة بقاء موضع لام الفعل البنيوي رغم حذف اللام » وفق ماسبق 
تقديره في تعليل بقاء ال آخرا في صيغة (رمى) » وعلى ما سيلي في تعليل امتناع إعلال عين 
( یقوی )(› . 
ب - التفسير المقترح لصيغة ( تَفاعَل ) من اللفيف : 
تعتل الياء في ( تهاوى ) اعتلالها في ( رمى ) » فتحذف وينطق في موضعها المد آخر 
الفعل » أما الواو» فهي بين فتحتين غير متساويتين في القصر كما في ر( عزو ) لسقوط الياء 
لام الفعل من بين الفتحتين الأخيرتين في البناء الصرفي : 
الرقم )١(‏ 
ق لا تهت و 0 
1 4۳ 
والواو في هذا السياق يتنع حذفها مغلما امتنع حذفها في ( هوى ) امجرد » لأن حذفها 
يؤدي إلى وقوع موضعي صامتين مغفلين متتاليين في مقاطع الفعل : 
الرقم (۲) 
COLTER DL‏ 
۱ 1 ۲ 
وليس هذا السياق سائغاً فونولوجياً » لأن المد أقصاه في الأبنية الصرفية ح ركان › 
فيكون توالي الح ر كات الأربع مؤديا إلى ضرورة حذف حر كتين منها لإبقاء المد على حده . 
ا e‏ 
ا کک ےک 
٤ ۳ 41‏ 1 ۲ 
في الكتابة الصوتية رقم )٠(‏ يظهر أن حذف الواو يؤدي إلى مشكلة فونولوجية وفق 
القول بضرورة اكتناف موقع الصامت المغفل نطقاً بحر كتين مغلين قصيرتين » كما سبق القول 
في المد آخر ( رمی ٩"7)‏ . 
فالمشكلة الأولى هي أن الحركة الفالفة أول المدغمين وأولى الح ر كتين المكتنفتين لموضع 
الصامت المغفل الأخير » تقع في الوقت نفسه حركة تالية للموضع الأول المغفل نطقاً 


. ٤۲۹-٤۲۷۰ ۱۲۰-۱۲٤۰ ۱۱١-۱۱٤ انظر ص‎ )۱( 


(۲) انظر ص ۱۹١-۱۹٤ ) ۱٠١-۱۱۶٤‏ في تقدير هذه الضرورة . 


۱۸1 


فيتنازعها الموضعان المغفلان لتكون مع حركة أخرى من الحركات الأربع المعتالية في علاقة 
إدغام يكتنف كل موضع منهما. 
وفي الرقم ( ٤‏ ) توضيح لسياقي الإدغام اللازمين لوضعي الصامتين المغفلين حيث يظهر 
تنازع الحركة الغالتة في سلسلة الفتحات الأربع المتتالية : 
الرقم ( ٤‏ ) : 
أ ) سياق اكتناف الح ر كتين لموضع اللام من الفعل : 
O O‏ 
۲۹ ¥ 
ب ) سياق اكتناف الح ر كتين لموضع العين من الفعل : 
E E E E‏ 
٤ ۳ ۲ ۱١‏ 
وبذلك يكون حذف أحد الموضعين المغفلين لازما للتخلص من سياق التنازع » فعكون 
الصيغة من بعد الحذف هي : 


الرقم ره) 


E E 
۳ ۹ 

وهنا تظهر المشكلة الغانية » وهي أن حذف الحركة الرابعة لا يؤدي إلى تمكين موضع 
الصامت المغفل نطق في الفعل › لعدم اكتنافه بح ركتين قصيرتين » فيجب حذف موضع 
الصامت المغفل نطقا لانتفاء السياق الفونولوجي الذي يسوغه » وبحذفه يسقط المقطع بأكمله 
ويذهب موضع الح ر كة الغالثة من سلسلة الفعحات المتتالية : 
الرقم :)١(‏ 

0 ا که و 

۳ ۱ 

فلما كان تطور صيغة الفعل على هذا الوجه مخلاً ببنائه الصرفي ومادته الصوتية › 

ومجحفاً بدلالة الفعل » كان حذف الواو فيه مرفوضاً في اللغة . 


۱A۷ 


ج ) التفسير المقترح لصيغة ( افتعل ) من اللفيف : 
تقع الياء بين فتحة عين الفعل وفتحة بناء ا لماضي في ر اكتوى ) الموضع الذي تستحق 
فيه حذفها كما حذفت في ( رمى ) › فعسقط من بين الفتحتين ويمتد نطق الآخر بعضام فتحتي 
العين واللام : 
الرقم ر۷) 
ء-ك 0 تو يسه ء- ك0 تو 
ويقع من ثم في سياق الواو في ( اکتوى ) مغل ما وقع في سياقها في ( هوی ) »ا 
کان حذفها في کل منهما مؤدیاً لی سياق فونولوجي یتوالی فيه موضعا صامتین محذوفین في 
النطق » وهو سياق يسحدعي حذف مقطع الحركة الفالفة كما سبق بيانه في الكلام في 
(هوى)'ء فينتهي لفظ الفعل إلى ذهاب صامتين وحركة من أصل مادته الصوتية › ويقع به 
الإجحاف : 
الرقم (۸) : 
ء ك0 ت O Od: gg . P20‏ 
وبهذا الإجحاف تذهب دلالة البناء الصرفي ودلالة الفعل » فلزم ترك حذف الواو لذلك. 
وامتناع إعلال الواو في مثل ( هوى ) و ( اكتوى ) يفسر بقاء المد آخراً فيهما » لأن 
ذهابه كان يستدعي حذف الواو عند وقوعها بين فتحتين قصيرتين » كما حذفت في ( عزو ) 
ليصبح (غزا) : رقم )٩(‏ 
ء- ك0 ت-ر-0@ 4ك ادو 4ء ك0 ت 
وبقاء المد آخراًفي ( هوی ) و ( اکتوی ) مغله فی ( رمی ) یستدل به على موضع 
الصامت الحذوف نطقأ لا بيوياً ‏ فيعرف موضع لام الفعل وأنه وقع به الإعلال ولم يُلفظ على 
أصل وضعه » وفي ذلك حفظ لدلالة الفعل وبنائه . 
ومن ثم يكون التفسير المقدم لتصحيح عين صيغتي ( تفاعل ) و ( افتعل ) من اللفيف 
القرون » مقترنا بعقدير ضرورة اكتناف موضع الصامت الغفل في البنية الفونولوجية 
)٩(‏ انظر ص ۱٤۷-۱٤٩‏ . 


۱A۸ 


بحركتين قصيرتين لا ثالث لهماء في حين كان تفسير تصحيح عين ( أفعل ) من اللفيف 
القرون قائماً على انتفاء علة حذف الواو في سياقها الذي وقعت فيه في هذا البناءء خالفة 
سياقها الصوتي فيه لشرط حذفهاء وعلى امتناع شبهة استحقاق سياق العين فيه الإعلال بنقل 
حركتها إلى المقطع السابق عليهاء لعقدير حصول إعلال الطرف قبل إعلال الوسط» وتقدير 
امعناع نقل أولى حركتي المد ر الناشىء عن إعلال اللام ) » لكونها الحركة العاملة لا المعمول 
فيها في علاقة تعليق حركتي عين الفعل ولامه . 

وليس القول في اللفيف المزيد الذي عينه ولامه الياء وما قبل عينه ساكن وهو غلى بناء 
(استفعل)» كالقول فيما كان منه على بناء (أفْعّل) » لأنه يقبل إعلال عينه كما في 
(استحى)» فهو ذو صلة بوجه إعلال ( استقام) › ولا يتصل تعليل إعلال عينه من ثم 
بالقواعد المقدرة في الدراسة. فلذلك لم أعرض له في هذا المبحث . 

وللعلة نفسها لا يكون لمضارعه ذكر في فصول المضارع في الدراسة » لدخوله في قاعدة 
إعلال ( يستقيم ) معل العين بالنقل » وهي قاعدة تستقل عن الاعتبار بالمد الحادث آخر 
اللفيف وما يستدعيه من تصحيح عينه في مغل ( أهوى ) و ر أحيا ) . 


۱۸٩ 


المبحث الثالث 
 *‏ ۰ ۰ »4 * + که :£1 

صيخة الفعل اماضي الناقص مفتوح الحين للاثنن الخائبين 

المطلب الأول : صيغة الماضي الثلاثي المجرد مفتوح العين يائي اللام 
غير اللفيف مع ألف التثنية ( رمَّيا) : 

المسالة الأولى : أقوال النحاة في تفسير ( ريا ) : 

فسر النحاة هذه الصيغة الفعلية بأن ألفى الاثنين دخلت على صيغة الماضى المعل (رمى)»› 
فالتقت ألفان : الألف المنقلبة عن لام الفعل وألف التغنية وهما ساكنان » فتخلص من التقائهما 
بتحريك لام الفعل بالحركة المناسبة لألف الاثنين » وهي الفتحة '» فردت الياء عند إرادة 
التحريك ". 

يقول في ذلك سيبويه": « أما النفيان والغيان » فإنما دعاهم إلى التحريك أن بعدها 
ساكناء فحركوا كما حركوا (رميا)» . وقصده من ضرورة التحريك أن بقاء لام الفعل ألفاً 
يعنى التقاءها بألف الضمير» فيجب حينئذ حذف إحداهما لمنع التقاء الساكنين فى مثل 
(رماا) » ويكون نتيجة الحذف أن تتفق صيغة فعل الاثنين مع صيغة الفعل للغائب المفرد. 

ويوضح المبرد ذلك في قوله“ :« لو ألحقت ألف ر(غزا) وألف (رمى) ألف العغبية» 
للزمك الحذف لالتقاء الساكنينء فالتبس الاثنان بالواحد» فكنت تقول للاثنين رغزا 
ر( رھی)). 

وقول سيبويه: ' فإنما دعاهم إلى التحريك" يفيد أن أصل الصيغة دون تحريك وأنه 
عارض فيها لأجل ألف الضمير » فأول صيغة (رميا) هو الفعل معل اللام (رمى)» ثم ردت الياء 
كما ردت في الاسم المغنى (الرَحَيان) الذي مفرده (الرحى العإ. 

ويوضح المبرد أن تحريك الأخر من الفعل المنتهي بالمد عند تشنيته كتحريك كل ما أريد 
تحريكه لمع التقاء الساكنين » في قوله :‹ وأما ما كان من الياء» فقولك في رحی: (رحیان) 
)١(‏ المقتضب ۱۹٤/١‏ 0 المنصف لابن جني ۲/ ۲١۱۲ء‏ شرح الكعاب للسيرافي ۲ / ۱۷ »ارتشاف 

الضرب لأبي حيان ٤٦۳ / ١‏ . 
(۲) المنصف لابن جني ۱۲۹/۲ ٠١١-٠۳١١‏ » شرح المفصل لابن يعيش ۹4۹/٠١‏ شرح الشافية 

للرضي ۳/ ۱۰۸ »الممتع لابن عصفور ۲ / ٥۲۷‏ المقرب لابن عصفرر ۲ / ٠۹۰۱۰۱۹۲‏ . 
(۳) الکتاب ٤‏ | ۳۸۸ . 
)٤(‏ المقتضب ۲ / ۱۹۱ . 
(ه) السابق ۳ / ۳۹ . 


۹ 


وحصی: (حصيان). وإنما فعلت ذلك لأن ألف التغنية تلحق الألف التي كانت في موضع 
اللام» وكذلك ياء التشنية» وهما ساكنان» فلا يجوز أن يلتقياء فلاب من حذف أو تحريك . فلو 
حذفت» لذهبت اللام» فحركت» فرذت كل حَيّزٍ إلى أصله كما كنت فاعلا ذلك إِذا نئيت 
الفاعل في الفعل» وذلك قولك («غزاالرجل ودعا)» ثم تقول: (رغزوا ودعوا)» لأنك لو 
حذفت لالتقاء الساكنين لبقي الاثنان على لفظ الواحد» وتقول (رمى و قضى)» فذا ثَنَيّت» 
قلت : (رمیا) و (قضیا) » . 

فتفسير رد الياء في ر رميا ) عند النحاة هو أن ألف التشنية منعت بقاء ألف (رمى 
المنقلبة عن الياء لما يكون معه من التقاء الساكنين والتباس فعل الاننين بفعل الواحد عند حذف 
إحدى الألفين وأن تحريك الألف يصيرها ياء أو واوا“ . 

وينبه الرضي إلى نوع الحركة المصاحبة لألف الضمير » وأنه لا وجه للاعتبار بها من 
حيث استدعاء قلب الياء عند تحر كها بها » لأنها حر كة عارضة. 


يقول ”"“: « فالحق أن يقال : لم تقلب حروف العلة المتحركة لأجل إلاق ألف الضمير 


في (غزوا ورميا) » وألف المننى والجمع في نحورعصوان وصلوات) as‏ ألفاء لعروض ' 
حركاتها لأجل هذه اللواحق» فإنها وإن كانت أصلها الحركة إلا أنها لولا هذه اللواحق لم 
تعحرك.....ولا يقلب الواو والياء ألفا إذا تحر كتا بح ركة عارضة (. 


وهو هنا يشير إلى صيغة (رميا) بعد تمامها لا إلى أصل وضعهاء فأصلها عنده كما هر 
عند جميع النحاة على ما انتهت إليه صيغة الفعل للغائب المفرد (رمى) معلاً بالألف ؛ ثم لما 
دخل عليه ضمير الائنين لم يلتقت إلى تحرك الياء بحركة الفتح المناسبة للألف مع أنها تحقق 
للياء شروط انقلابها ألفاء و هذا هو قصده في هذا النص. 

وبذلك ارتبط لدى النحاة رد الياء في (رميا) بضرورة تحريك لام الفعل قبل ضمير 
الاين » كما ارتبط لديهم مجيء الهمزة في (قائل وبائع وعجائز وبوائع) في موضع الألف 
المنقلبة عن الواو والياء بضرورة تحريك تلك الألف في صيغتي (فاعل) و (فعائل) بحركة 
الكسرة > فكانت علة مجيء الياء والهمزة في موضع الألف عندهم > علة واحدة ؛ هي الحاجة 
إلى تحريكها بحركة. 


١ (‏ الكتاب ٠١١ / ٤‏ » التعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي الفارسي ۲٠٠۵/٤‏ . 
(۲) شرح الشافية ۳ ٠١۸/‏ . 
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يقول الرضي في تعليل همز ر فاعل ) و ر فعائل ) ” :«... الهمزة في نحو ررداء 
وكساء وقائل وبائع وأوائل وبوائع وعجائز وكبائر) أصلها الألف المنقلبة عن الواو والياءء 
فلما احتيج إلى تحريك الألف وامتنع قلبها إلى الواو والياء » لأنه إنما فر منهما » قلبت إلى 
حرف يكون نسب بها بعد الواو والياء » وهو الهمزة » .... ) ". 
ومغل قول النحاة في عروض الح ركة في (رميا) » قولهم في عروضها وترك قلب الياء 
معها في الفعل المتصل بدون التوكيد » ف "لم تقلب الياء في (ارضَين ولا تَرضَيَن) ألفاً بعد 
الرد» لكون حركتها عارضة لأجل النون التي هي كلمة مستقلة » وأيضاً لملا يزم مه حذف 
الألف ؛ فيؤدي إلى ما فر منه )"“ . 
و الرد" ههنا هو رد الياء إلى الفعلين المؤكدين اللذين أصلهما المضارع (ترضى) معتل 
الآخر بالألف المنقلبة عن الياء ؛ فلما ردت الياء مع نون الت وكيد » وتحركت وقبلها الفتحة › 
لم تقلب ألفاً لعروض حر كتها الجتلبة لأجل دخول النون على الفعلين. ورد الياء في الفعل 
المؤكد بالنون كرذها في (رميا) » يراد به منع حذف الألف من الفعل المعتل الآخر بها » بياناً 
لدلالة ما ألحق به ومنعاً للبس. 
وبذلك يتلخص قول النحاة في (رميا) في ثلاث مراحل: ) 
)١(‏ أن ألف التغنية تدخل على (رمى) بعد إعلاله » فتلتقي ألفان ويجب حذف إحداهما منعاً 
لالتقاء الساكنين. 
(۲) لا يسمح هنا بحذف إحدى الألفين » منعا لرجوع لفظ الفعل إلى لفظه للواحد (رمى » 
فيبقى على دلالة لام الفعل وضمير الائين في آن واحد برد الياء إلى الفعل عند تحريك 
ألف (رمى) بالفتحة اللازمة قبل ضمير الاثنين. 
(۳) لا ردت الياء في لفظ الفعل مع ألف التشنية » وقعت متح ركة بعد فتحة عين الفعل » ولم 
تقلب ألفاً رغم ذلك » لأنه إنما فر منها. 
)١(‏ شرح الشافية ٠١۲ / ٣‏ . 
(۲) لا خلاف بين النحاة في أن همزة هذه الصيغ أصلها الألف المنقلبة عن الواو أو الياء » وفي ذلك قول 
سیبویه في الکتاب ۳۸١ / ٤‏ وقول ابن جني في المنصف ۲/ ۱۳۷۔۳۹٠‏ » وقول ابن يعيش في 


شرح المفصل ٥۸-٥۷ | ٠١‏ . 
(۳( شرح الشافية ٣‏ / ۰ . 
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المسالة الثانية : التفسير المقترح لصيغة ( رمَيا) : 

يقول النحاة إن هذه الصيغة تقوم على صيغة الفعل للغائب المفرد (رمى) بعد إعلاله › 
وإن دخول ضمير الاثنين - وهو لاحقة مدية على المد آخر (رمى) » يؤدي إلى توالي مين › 
فيلزمهما حذف أحدهما › > لأنه لا يتوالى مدان في العربية › وإ إرادة منع الحذف هي سبب رد 
الياء إلى موضعها من الفعل . 

وكذلك جعلت تفسير صيغة (رميا) مبنيا على التقاء المدين في الصيغة العميقة التي 
وضعت لصيغة الاثنين من (رمى › > مع مراعاة ربط كل مد منهما بمواضعه من مقاطع الصيغة 
الفعلية » وتفسير حذف أحدهما وفق هذه المواضع وما يترتب عليها من علاقات فونولوجية 
تمنع توالى أربع حر كات . 
ويتعضمّن التفسير المقدم لصيغة (رميا) مراحل التصريف التالية » لتعليل رد الياء إلى الفعل : 
)١(‏ تلحق علامة التغنية الفعل بعد إعلاله » فتتوالى أربع فتحات كان حقها أن تحذف منها 
اثنتان » إلا أن الصيغة لا تقبل إجراء الحذف عليها لا فيه من إلباس صيغة الفعل للواحد 


E EET 
ولا يقع في العربية مدان متواليان » وهو أمر أثبته النحاة في مصنفاتهم » وعللوه بأن الم‎ 
ساكن وأن الساكنين لا يتواليان في اللغة.‎ 


وما كان المد حر كتين قصيرتين متتاليتين » كان المدان أربع حر كات متواليات لا تجيز اللغة 
اجتماعهن › ويلزم حذف الح ر كتين الأخيرتين منهن › أي أن الحذف يكون للحركة الغالغة 
والرابعة. فليس ههنا ساكنان ينع التقاؤهما » وإنما أربع حر كات يبتغى حذف ثالغتهما 
ورابعتهما. 

والقول بحذف الحركة الخالغة ‏ فالرابعة » فما فوق من الح ر كات المتتابعة يعززه قول 
النحاة إن الألف لا تتحرك البعة" . فهم حين قارنوا « الألف » بالواو والياء » ووجدوا الواو 
والياء ا تتحر كان في بعض مواضع الكلم (لوقوعهما فيها غير مدتين) » في حين لم 


( الكتاب ٠‏ / ۱۹۸-۷ > المقتضب ۱ / ۳۹۳ >المنصف ۲ / ۱۳۸ -۱۳۹ »شرح الشافية 
للرضي ۳ / ۱۸١‏ الممتع لابن بن عصفور ۲ | .ofrv‏ 
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يكن في أي من مواضع الكلم مد الفتحة وبعده الحركة » قالوا إن الواو والياء تقبلان الحركة 
بعدهما في بعض الأحيان وإن سبقتهما حر كة مجانسة لهما » كما في (لن يدعو ولن يرمي) 
> وإن "الألف" لا تقبل الح ر كة بعدها البعة. 

ولا كانت 'الألف" في اصطلاح النحاة هي الفتحتين المتتاليتين في اصطلاح علم اللغة 
الحديث » كان استقراؤهم لمواضع الفتحة الطويلة في العربية وتقريرهم أنها لا تتبعها حركة 
ثالفة » إقراراً بأن حد الح ر كات المعتابعة في ألفاظ اللغة هو الح ركتان لا تزيد عليهما حركة. 
فمتى وجدت حركة ثالثة أو رابعة »> وجب حذفهما من بعد الحركتين الأوليين لإبقاء المد على 
حده » وهو الح ر کتان فحسب . 

ولو كانت العربية تقبل ثلاث حركات متتالية › لقيل ذلك في الأفعال المعتلة الآخر من 
مغل (ريخشى) الذي أجمعوا فيه على امتناع دخول الضمة والفتحة على المد في آخره > لتعذر 
نطق الحر كة الغالفة من بعد الفتحتين آخر ريخشى . 

وهم بنطق المدود في العربية أعلم وعلى صحة وصف متها أقدر »فلو كان مد 
(یخشی) عند نصبه یزداد قدراً عن حاله دون ا لنصب > لذكروا ذلك ولاحظوه عند تعيينهم 
علامات نصب المضارع معتل الآخر بالفتحة الطويلة. 

وكي يكون تعليل حذف الح ركة الثالغة قائماً على رؤية صحيحة لموضع الحذف » يجب 
أولا تحديد السياق الفونولوجي الذي يستدعي هذه الضرورة . وبالنظر في البناء المقطعي 
لضمير الاثدين » يتضح أن أول مقطعه موضع صامت مغفل نطقا › > كان المقطع الصوتي أوله 
موضع المستهل لاأ موضع النواة. . فبناء مقطع ضمير الاثنين كما يلي : 
الرسم :)١(‏ 


© ~~ ة 
وبذلك تكون الكتابة الصوتية الدقيقة لمواضع البنية المقطعية لصيغة (رميا) الأولىء› 


۱14٤ 


مشتملة على موضع هذا المستهل غير المظهر موضعه في النطق بأحد الصوامت : 
الرسم :)٣(‏ 

ر م100 

۲ ۱ 

وقد ارتبط الموضع الأول المغفل نطقا » بموضع لام الفعل الياء الحذوفة من بين الفعحتين › 
ونشأ عن حذفها تضام الفتحتين لنطق الح ركة الطويلة آخر (رمى) المعل. 

وهذا التضام يشل وحدة فونولوجية تربط المدغمين بغلاثة مواضع من مقاطع الصيغة 
الفعلية » هي موضعا الفتحتين وموضع الصامت الذي يتوسطهما » وهو وإن سقط في النطق › 
إلا أنه مثبت في البنية المقطعية لا تنفك عنه » اعتباراً بضرورة الحفاظ على أصل البناء المقطعي 
الذي وضعت عليه الكلمة في اللغة » كما يرى أصحاب نظرية العامل الفونولوجي(١).‏ 

فأخذاً بأن هذا الموضع ثابت في بناء الفعل » وبالنظر في اكتناف الح ر كتين المدغمتين له » 
يمكن القول بأن ثبات موضع الصامت المغفل نطقاً في بنية الكلمة » يشترط له أن تكتنف 
موضعه حر کتان تدشئان مداً » أي أنهما حر کتان مثلان قصیرتان » کما هي الال في ررمی) . 

وتنعقد مع تقدير هذا الشرط صلة بين جواز ثبات الح ركتين في (رمى) وامتناع بقاء 
حر كتي ضمير الاثنين بعدهما » عند ملاحظة موضع المستهل في مقطع الضمير وما يلزمه من 
حصول الشرط السابق الذكر » كي يثبت في بنية الكلمة المقطعية. 

فموضع المستهل ول ضمير الاثنين لم يتحقق له اكتناف حر كتين قصيرتين مغلين من 
وجهين : الأول هو أن الحركة التالية له حركة غير قصيرة » والغاني أن الحركة القصيرة السابقة 
عليه تقع في علافة فونولوجية تسوغ ثبات موضع الصامت الأول المغفل نطقاً في بنية الفعل » 
فهي في موضع بنيوي استحق به تسويغ حذف الياء وبقاء موضعها البنيوي في مقاطع الفعل › 
ونشأت بتلك الحركة علاقة الإدغام مع الفعحة السابقة عليها : حركة عين الفعل . 

ومن ثم كان بقاء الضمير في صيغة الفعل مستدعياً فك المدغمين » توصلا إلى تسويغ 
بقاء موضع المستهل الغفل نطقاً أول الضمير » بتوسطه بين حر كتين ملين مدغمتين. 


(۱) انظرص ۷۸-۷۰ . 
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ولتوضيح تداخل علاقتي الإدغام اللازمتين لبقاء موضعي الصامتين المغفلين في بنية 
الصيغة الأولى ل (رميا) » يشار بالقوسين في الرسم العالي إلى علاقة المدغمين الأولين في 
الصيغة قبل رد الياء إليها » وترد في الرسم ( ٤‏ الإشارة إلى علاقة المدغمين اللازمة لبقاء 
موضع المستهل المغفل في مقطع الضمير : 
ر ەر ©0 
١‏ ر 0 االرسی ر 
رم )ر DP‏ -( 
۱ 4۳ الرسم (٤ئ)‏ 
يشير الترقيم في الرسمين إلى مواضع الحركات الأربع المتتالية » ويظهر بالمقارنة بين 
ا أن الحركة الغانية صوت تتنازعه علاقتا الإدغام اللازمتان لهذه الصيغة غير المشتملة 
على الياء. 
ولا تنوزعت الفعحة الثانية » لزم أحد أمرين لتطوير نطق الصيغة : إما أن يُسقط موضع 
الصامت الثاني المغفل في النطق» فيزول بحذفه مدشأ هذا التنازع » ويزول معه لفظ الضمير 


برمته » فتلتبس صيغة الفعل للاثنين بصيغته للغائب المفرد » أو أن يفك الإدغام » فيزول 


موضع التنازع على الفتحة الغانية بوقوع فاصل بينها وبين الفتحة السابقة عليها. 
وما من شك في أن الخيار الغاني هو الأنسب لهذه الصيغة منعاً للبس كما قال النحاة » 
فيكون تعليل رد الياء إلى موضعها من الفعل قائما على إرادة إزالة السياق الفونولوجي الحدث 
تنازع موضعى الصامتين للح ر كة الفانية في سلسلة الح ر كات المحوالية آخر صيغة الفعل لقصل 
بضمير الاثنين. 
وبذلك تكون المرحلة الفانية المقدرة لتصريف (رميا) كما يلي: 
(۲) يؤتى بصامت للفصل بين الحركات الأربع حتى يمتنع حذف حر كتي ضمير الاثنين :- 
ر00 ا و ى0 
ويكون دخول الياء في هذا الموضع > لأنه موضع لام الفعل وهو الموضع القياسي لوجود 
الصامت قبل علامة التشنية في الفعل الصحيح » فانقاس عليه موضع دخول الصامت للفصل 
بين ا حر كات ههنا. 
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وحق الفصل بين المدين أن يقع الصوت الفاصل متوسطاً بينهما » فلايكون موضع 
الياء حيث وقعت في (رميا) » وإنما يكون في موضع المستهل أول مقطع الضمير » فيقال 
(رمایا) : 

a رم020‎ 

فلما كان مجيء الياء في هذا الموضع مؤديا إلى التباس لفظ الفعل بلفظ الاسم الجموع 
على فعائل من مغل (خطايا) و (مطايا) » فُهم سبب مجيعها في موضع لام الفعل » قياساً على 
موضع الصامت في الفعل الصحيح بين حركة عين الفعل القصيرة وحركتي الضمير. 

ويتبع القول برد الياء قبل تقدير حذف إحدى الحركات الأربع » أن يقع بعد الياء ثلاث 
فتحات : فتحة بناء الماضي وفتحتا ضمير الاثنين. وبذلك تتمغل المرحلة الأخيرة لتصريف 
(رميا) وفق هذا التفسير في ضرورة حذف الح ر كة الفالغة في سلسلة الح ركات المتتابعة آخر 
الصيغة » توصلا إلى تمكين موضع الصامت المغفل في أول مقطع الضمير » بسياق المدغمين 
المكتنفين له: 
(۳) تحذف الح ر كة الفالغة في سلسلة الح ركات المتتابعة بعد الياء » منعاً لوقوع المستهل المغفل 
بین حر کترن غير قصیرتین : 

E ET E E 

۲ 1 ۳۲ ۱ 

ولم أقدر حذف الحركة الرابعة من الحركات المعتالية قبل دخول الياء » لأن حذفها إنما 
كان يستدعي حذف الحركة الغالنة معهاء إذ لايجتزاً في ا لعربية من ضمير الاثنين بإحدى 
عر کی کا برا فن ر ان رهم اغ اا حع ار کن 0 رن افد رامنا 


)١(‏ انظر في كثرة الاجتزاء بالكسرة والضمة من ضميري الخاطبة وجمع الغائبين في كلام العرب دون 
الاجتزاء بالفتحة من ضمير الاين : الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ٥٤١ - ٠٤٥١/۲‏ » شرح 
الكتاب للسيرافي ١ ٠٤١ /١‏ إتحاف فضلاء البشر ١١‏ › اللهجات العربية في التراث » د. الجندي 
1/۲ - 41 . 


۹۷ 


الياء في البنية العميقة لصيغة الاثنين ( رميا ) اعتبارا بأن صيغة المفرد أصل لصيغة المغنى في 
عموم اللغة » سواء في ذلك أبنية الأفعال والأسماء » كما أن صيغة المذكر أصل لصيغة 
المؤنث › سواء في ذلك الأفعال والأسماء > فقدرت مدشاً صيغ التفنية من حيث انتهت صيغ 
الفرد في إعلال لاماتهاء سواء أكانت التخنية لمذكر أم لمؤنث › كما سيلي في تفسير صيغة 
( رمتا ) ص۲۱۷ ۲۲۱ . 

المسالة الثالثة : مناقشة أوجه التفسير الأخرى : 


يتفق ب امير اتن مه افع ر ام ا ي ا هه 
تدخل على صيغة (رمى) لحفظ دلالة التنية ومنع تقصير الحركات الأربع المتتالية إلى 
حركتين» وإن كان الاصطلاح على تسمية الفتحة الطويلة مختلفاً فيما بين النحاة وعلماء 
الأصوات» كما أن الاصطلاح على تقصير المدين مختلف فيما بين الفريقين . 

ودخول الياء على هذه الصيغة ( ر - م كدخول الهمزة في الاسم على وزن 
(فعال) من مشل (سماء) و (فعال) من مغل (رداء) » لوقوعها فاصلة بین الح ر كات الغلا 
لمنع حذف بعضها عند تتابعها في الصيغة الواحدة . 

فالهمزة في (سماء) و (رداء) تقع فاصلا بين الفتحة الطويلة روهي حركتان) وضمة 
الإعراب » فهذه ثلاث حركات . وكذلك الياء في (رميا) وقعت فاصلاً بين فعحة عين الفعل 
والفتحات الغلاث التي بعد الياء (قبل تقصيرها إلى فتحتين) » فهذه أربع حركات . 

ولا تسمح اللغة بتوالي ما يزيد على الح ر كتين » فكان حق هذه الحركات المحتالية أن 
يحذف بعضهاء إلا ن ضرورة أمن اللبس توقف إعمال القاعدة الواجبة في مغل هذا السياق 
بتغييره إلى تتابع صوتي جديد تنعفي به الحاجة إلى إعمال الحذف في صيغة الفعل. 

كذلك اتفق التفسير المقترح لصياغة (رميا) مع قول النحاة بأن الياء ردت إلى الفعل 
نع التباسه بصيغة المفرد. ومعنى قولهم هو أن لاحقة التغنية تدخل على صيغة (رمى) معلا 
بالمد في آخره خالياً من صوت الياء » ثم ترذ إليه لأجل دلالة التشنية. وهو قول يحفق تمام 


۱۹۸ 


الاتفاق مع مذهب الرضي في إلحاق الضمائر بالأفعال بعد تمام إعلالها في صيغها التي للغائب 
المفرد('“ . 
ولذلك بنيت (رميا) على (رمى) معلا بالفتحة الطويلة. 

وقد أشار ابن جني إلى أن وقوع الياء بعد الفتحة مع تحر كها في (رميا) موضع يستحق 
قلبها ألفاً "“ » وأن إرادة أمن اللبس هي سبب امتناع إعمال قاعدة الإعلال فيه » على الرغم 
من أنه في كلامه عن (العلاة والمناة) قد فرق بينهما وبين (النهاية والإداوة) باختلاف طول 
ا لحر كتين المكتنفتين لنصف الحركة فيما بين حالتي الإعلال وت ركه › فكان سبب إعلال (العلاة 
والمناة) عنده أن ما قبل الواو والياء فيهما فتحة قصيرة وما بعدهما كذلك فتحة قصيرة" . 

ولم يشر ابن جني وحده إلى أن الياء في (رميا) في موضع يستحق القلب › بل أشار إليه 
الرضي مثله وفسر ترك قلبها فيه بأن حر كة الياء عارضة وهي لا تقلب مع عروض الحركة(“) . 

ويتضح من إشارة ابن جني هذه أنه لم يلحظ طول الفتحة بعد الياء في (رمَيا) كما 
لحظها في (النهاية) » ومرد ذلك إلى أن النحاة اعتبروا الألف صوتاً صامتاً (*) تسبقه فتحة 
تتحرك بها لام الفعل لأجل دخول الألف عليها. ومن ذلك قول الرضي في تحرك اللام لأجل 
الألف الساكنة (") : 

« ولضعف هذه العلة -أعني تحرك الواو والياء وانفتاح ما قبلهما في إيجاب القلب › 
ترد الألف إلى أصلها من الواو والياء » ويحتمل تحر كهما وانفتاح ما قبلها إذا أدى ترك 
الرد إلى اللبس رفي الفعل كان أو في الاسم) ؛ وذلك إذا لقى الألف حرف ساكن بعدها لو 
أبقى الألف معه على حالها سقطت والتبس. 


. ۲٠٤۰ ۲۳۲۰ وسیرد قوله في ذلك مفصلاً ص۲۲۹‎ ۰۱٦۰ /۳ شرح الشافية‎ )١( 

. ٠۳١/۲ المصنف‎ )۲( 

(۳) هو النص السابق مناقشته في المبحث السابق : المنصف ۱۳۸/۲- ۱۳۹ ›انظر ص ٠١١-۱۲۳‏ . 
)٤(‏ شرح الشافية ۳/ ٠١۸‏ . 

() ترد اللإشارة إلى تصنيفهم المد ضمن الصوامت ص ٦٣٥ - ٦۳۳‏ . 

() شرح الشافية ۱۰۸/۲ ۔۹١٠‏ . 


۱۹۹ 


فالفعل نحو (غزوا ورميا) » فإن لف الضمير اتصل ب (غزا ورمى) معلين » ولو لم 
يردوا الألف إلى أصلها > لسقطت للساكنين والتبس المسند إلى ضمير المغنى بالمسند إلى 
ضمير المغرد أو إلى الظاهر. 

فقد ذهب النحاة إلى أن الألف ساكنة تسبقها حر كة الفتح لمناسبتها لها » وهذا يعني أن 
الألف عندهم نصف حركة كالواو والياء السبوقتين بحركة من جدسيهما في مثل (يغزو) 
و(يرمي) » إذ هما في أصل هذين الفعلين يقومان مقام الصامت ' اللا" في بنية الفعل › 
فيحققان وظيفعه الصرفية في جواز سبقه باح ركة القصيرة كما في (ينصر) و ريضرب) 
حيث سبق الصامت الأخير الضمة القصيرة في الفعل الأول » وسبق الصامت الأخير الكسرة 
القصيرة في الفعل الغاني. وهذا يفسر تصنيفهم للألف مع مجموعة الصوامت في العربية ة 


لامع مجموعة الصوائت ساكنة كسكون الواو والياء في مثل 


( قول ) و( بیت ). 

ويؤكد ابن جني أنها صامت ساكن يعامل معاملة نصف الخ ر كة المسبوقة بحركة قصيرة 
في وقوعها موضع الصوت الصامت في الصيغ الصرفية » حيث يقول شارحاً السبب في قلب 
الياء في (فوقياة) بناء (قوقيت) على (سفرجلة) » رغم أنها مخالفة لوزن الفعل مغل 
(النهاية و الإداوقع('“ : 

, ولكن القول عددي في هذا أن الألف أا كانت حرفا في ا حقيفة من وجه » ومشابهة 
للحركة من وجه آخر » أجريت مع الهاء في (النهاية والإداوة) مجرى الباء من (ظبي) والدال 
من (عدو) » وأجريت في نحو (الرداء والكساء) مجرى الفعحة > ليتعاقب عليها الأمران › 
ولا تجرى مجرى الح ر كة البتة فتفهم هذا فإنه أشبه بمقاييس كلام العرب» . 

وهو بذلك يثبت للألف وصفين صوتيين مختلفين وكأنما هي رمز كتابي لصوتين أحدهما 
صامت والفاني حركة » مغلها في ذلك مل الياء والواو اللتين يرمز بهما كتابياً إلى وقوعهما 
نصفي حر كتين مرة ومدة مرة أخرى" » كما في (قول وعین) و (یدعو ویرمی). ولیست 
)١(‏ المنصف ۱۳۹/۲ .. 
(۲) أشار الطيب البكوش والدكتور داود عبد إلى ما ترتب على الاعتبار بالرموز الكتابية من الخلط بين 


الصوامت والصرائت ك . داود عبده > دراسات في علم أصوات العربية » ٠١-۸‏ والتصريف 
العربى للطيب البكوش ٠١‏ . ۰ 


e 


الألف مغل نصفي الح ر كتين في شيء » لأنها حر كة مد دون استفناء » كما أن الصوت الواحد له 
یکون له عملان صرفیان متغايران في لغة من اللغات . 
واعتبار الألف مسبوقة بحركة قصيرة غير مرتبط عندهم باعتبارها ساكنة بل باعتبارها 
مدا ء إذ نجحدهم يصفون الوا والياء الدتين بأن قبلهما ضمة وكسرة قصيرتين » فهذا أصل كل 
صوت مد عندهم. ولا يتفق هذا الوصف مع واقع نطق الح ر كات الطويلة » فكل منها ثل 
حركتين قصيرتين متواليتين معصلتين اتصالاً مباشراً بأحد الصوامت دون الحاجة إلى أن 
يسبقهما حر كة قصيرة من جنسهما. 
ويشير الدكتور إبراهيم نيس إلى وصفهم لأصوات المد في قوله("“ : « ولكن القدماء 
قد ضلوا الطريق السوي حين ظنوا أن هناك حر كات قصيرة قبل حروف المد » فقالوا مغلاً إن 
هناك فتحة على العاء في (كتاب) » وكسرة تحت الراء في ( كريم) » وضمة فوق القاف في 
(يقول). والحقيقة أن هذه الحركات القصيرة لا وجود لها في تلك المواضع : فالتاء في 
(كتاب) محركة بألف المد وحدها » والراء في ر كريم) محركة بياء المد وحدها » والقاف في 
(يقول) محركة بواو المد وحدها. ويظهر أن الكتابة العربية في صورتها المألوفة من وضع 
فتحة على التاء في ( كتاب) » وكسرة تحت الراء في ( كريم) » وضمة فوق القاف في ريقول) 
»قد جعلت القدماء يتوهمون وجود حركات قصيرة في مغل هذه المواضع . ولذلك توهم ابن 
جنى في سر الصناعة أن هناك فعحة نماثلة نحو الضمة قبل ألف التفخيم في كلمة (الصلاة) 
وعدها نوعا فرعياً من أنواع الفتحة. 
وكان واجب ابن جني أن يقصر الأنواع الفرعية لأصوات اللين على ما يأتي: 
)١(‏ تلك الفححة المشوبة بالكسرة » وهي التي في إمالة ما قبل تاء القأنيث كما في قراءة 
الكسائي لكلمة مثل (رحمة) حين الوقوف عليها. 
(۲( ألف المد حين تمال تصبح مشوبة بالكسرة كما في قراءة (ربا) بالإمالة » ولا فرق بين 
هذا النوع والنوع الأول إلا في الكمية. 
)۳( ما يسمى بألف التفخيم › وهي ألف مد مالة نحو الضم كما في قراءة بعض القراء 
لكلمة (الصلاة) . 


. ۸» د . إبراهيم أنيس ›الأصوات اللغوية‎ )١( 


N 


)٤(‏ ياء المد الممالة نحو الضم › وذلك هو ما سماه النحاة بالإشمام حين ينطق بعض العرب 

بالفعل المبني للمجهول في مثل (قيل وبيع) . 

ويظهر أن الأنواع الفرعية التي أشار إليها ابن جني كانت شائعة في اللهجات العربية 
القدية » وإن لم ينسبها ابن جنى لقبائلها من سوء الحظ ». 

فما من شبه بين سياق الياء في ( ر م ى َ) وسياقها الصوتي في ر رميا ) » لأنها 
في صيغة الفعل للغائب تقع بين فتحتين قصيرتين › في حين تقع في صيغته للائنين الغائبين بين 
فعحة قصيرة وأخرى طويلة رهي لاحقة التغنية) . لكنهم لا ظَّتّوا أن الألف سبق بفتحة 
قصيرة » كانت الياء في (رميا) عندهم واقعة بين فتحتين قصيرتين » فكان يجب لها عندهم ما 
وجب للياء بين فتحتي ( ر - م ى ) » لولاإرادة أمن اللبس. 
المطلب الثاني : صيغة الفعل للاثنين الغائبين من الثلاثي المجرد مفتوح 
العين واوي اللام ( غَزوا) : 
المسالة الأولى : أقوال النحاة فيه : 

جاء تفسير النحاة لرد الواو في (غَزرا) موافقأ لعفسيرهم لرد الياء في ( رميا) › 
جاعلين رذهما لمنع التباس صيغة الفعل للواحد بصيغته للاثنين » عند حذف إحدى الألفين منعاً 
لالتصقاء الساكنين. يقول في ذلك سيبويه"'“ ٠:‏ وقالوا ر رميا) فجاءوا بالياء » وقالوا 
(غزوا) » فجاءوا بالواو » لئلا يلتبس الاثنان بالواحد » . 

فهو ينص على رد الواو والياء في ( غزوا) » ( رميا ) إشارة إلى أن أصل الصيغتين 
دونهما (غزاا) و ( رماا) بالألفين» فامتنع تواليهما لسكونهماء وأريد التخلص من التقائهما 
بغير حذف إحداهما « لملا يلتبس الاثنان بالواحد » كما قال . 

ومغله قول المبرد" :ر E‏ وذلك قولك : ر غزاالرجل ودعا )»ثم تقول : رغزوا 
ودعوا ) » لأنك لو حذفت لالتقاء الساكنين » لبقي الاثنان على لفظ الواحد» . 

فكان من ثم الوجه لمنع التقاء الساكنين هو رد الواو في ر غزوا ) - كما ردت الياء في 
(رميا) ۔ بتحريك الآخر بفتحة مناسبة ألف التغنية » فاجتلبت الواو لتتحمل الحركة» وكان 
)١(‏ الكتاب ٠١١ / ٤‏ . 
(۲) المقتضب ۳ / ۳۹ . 


EY 


التخلص من التقاء الساكنين بتحريك أولهما كما كان في ر النفيان ) و ( الغتيان ) . 
يقول في ذلك سيبويه"“ : « أما النفيان والغشيان » فإنما دعاهم إلى العحريك أن بعدها 

ساكناء فح ر كوا كما حر كوا ( رميا ) و ( غزوا ) » وكرهوا الحذف مخافة الالتباس » . 
ويفسره قول المبرد" ٠:‏ وأما ما كان من الياء » فقولك في (رحى) : (رحيان) › 

و(حصی) : (حصیان). 

إنغا فعلت ذلك لأن ألف التخنية تلحق الألف التي كانت في موضع اللام » وكذلك ياء 
التثنية» وهما ساكنان » فلا يجوز أن يلتقياء فلا بد من حذف أو تحريك . فلو حذفت » لذهبت 
اللام» فحركت » فرددت كل حيز إلى أصله كما كنت فاعلاً ذلك إذا ثنيت الفاعل في 

الفعل...». 
ولا يجوز قلب الواو ألفاً بعد فححة عين الفعل في ( عزو ) » لأتها متحركة بحركة 

مناسبة ضمير الاثنين » فهي حر كة عارضة لا يعتد بها في قواعد الإعلال عند النحاة"“ . 
وبذلك يتلخص قول النحاة في ر غزوا ) في المراحل الغلاث التالية : 

١‏ - أن ألف التشنية تدخل على ( غزا ) بعد إعلاله » فتلتقي ألفان يجب حذف إحداهما منعاً 
لالتقاء الساكنين . 

۲ - لا يسمح في هذه الصيغة الفعلية بحذف إحدى الألفين منعاً لرجوع لفظ الفعل إلى لفظه 
للواحد (غزا ) » فُتردً الواو إلى موضعها من الفعل عند تحريك ألف ر غزا) بالفعحة 
اللازمة قبل ضمير الاثنين . 

› أن الواو في ( عَزوا ) تقع مح ركة بعد فتحة عين الفعل ولا يجوز قلبها ألفاً رغم ذلك‎ - ٣ 
. لأنه إنما فر منها‎ 
ولا يكون تصريف | لأفعال الماضية الناقصة المزيدة معتلة الآخر -اللفيف منها وغير‎ 


. ۳۸۸ / ٤ الکتاب‎ )١( 
. ۳۹ / ۳ المقتضب‎ )۲( 

(۳) الكتاب > / ۴ ب المقتضب ۳ / ۷۹ »المنصف ۲/ ١١١‏ › شرح الشافية للرضي ۳/ ٠١١‏ » ارتشاف 
الضرب ٠٤٤ /١‏ . 


E 


اللفيف -في صيغها متصلة بضمير الاثنين » مغايراً لوجه تصريف | لفعل الماضي الناقص اجرد 
معتل الآخر بالياء عند اتصاله بضمير الاثنين من مغل ( رميا ) » ولذلك لم يخص النحاة 
تصاريف الفعل الماضي الناقص المزيد بالقول» لا في ذلك من تكرار أحكام إعلال صيغ الماضي 
اجرد إلا في مسألة واحدة » هي مسألة قلب الواو الرابعة ياء لغير علة صرفية موجبة ذلك 
القلب على ما مر بیانه ص ٠١٤-۱٥۴۳‏ . 
المسألة الثانية : التفسير المقترح لصيغة ( زوا ) للاثنين : 
يتضمن تفسير تصريف ( غزوا ) المقعرح الخطوات التالية : 
١ (‏ ) تلحق علامة التخنية الفعل بعد إعلاله » فتتوالى أربع حركات كان حقها أن تحذف منها 
انان » إلا أن الصيغة لا تقبل إجراء ا لحذف عليها لما يحدثه من إلباس صيغة الاثنين 
بصيغة المفرد (غزا) . 
امتناع حذف الحر كة الغالغة والرابعة في سلسلة الحركات المعوالية : 
OR‏ 
(۲) ولا كان حد المد في اللغة الحركتين لا الأربع حركات ولزم بقاء حر كتي التخنية » تخلص 
من توالي الحركات الأربع برد الواو إلى موضعها في بناء الفعل» لتمنع حذف الحركة 
الغالغة والرابعة اللتين تسببان تنازع موضعي الصامتين المغفلين للفححة الغانية »كما 
تبينه الكتابة الصوتية التالية . 
تنازع موضعي الصامتين المغفلين للحر كة الغانية من الحركات الأربع : 
أ - سياق تسويغ موضع السكون الأول : 
a DD‏ 
٠ ۲ 1‏ 
ب - سياق تسويغ موضع السكون الغاني : 
EB O‏ 
4r ١‏ 
وبدخول الواو في موضع الصامت الأول غير المظهر في النطق » ينتفي سياق تنازع 
الفتحة الثانية كماينتفي السياق الذي يقع فيه موضع بنيوي ساكن غير مكتنف مد » 


e 


فيتخلص بذلك من السياق الفونولوجي الممتنع في نظام اللغة : 
إدخال الواو منعاً لذهاب دلالة حركتي ضمير الاثنين : 
E OT GP E E‏ 
ر 
ويكون رد الواو إلى هذا الموضع خاصة قياساً على موضع لام الفعل قبل علامة التغنية في 
الفعل الصحيح » لملا يلتبس بناء الفعل للاثدين ببناء الاسم الجموع على فعائل من مغل : 
هراوی وعلاوی وأداوی') حيث تقع الواو بين المذين كما يكون شأنها لو أدخلت للفصل بين 
ا لحر كات الأربع في مستهل مقطع ضمير التغنية . 
(۳) يلزم لفظ الفعل على هذا الوجه حذف الحركة الفالشة في آخره منعاً لحصول مافرً 
منه » وهو وقوع موضع الصامت المغفل نطقاً غير مكتنف بد » فتحذف الفتحة الغالفة 
من آخره ويبقى لفظ الفعل على نطق الواو متلوة بالفتحتين في آخره . 
حذف الح ركة الغالغة لأجل تمكين موضع الصامت المغفل : 
E E PE E‏ 
۱ ۳۲ ۱ ۲ 


)١(‏ وردت هذه الجموع في شرح الشافية للرضي" / ۱۷۹ › وقد أشرت في صيغة ( رميا ) إلى امتناع دخول 
نصف الحركة بين المدين على وجه من التفصيل ص ۱۹۷ » فلم أكرر ذلك ههنا . 
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امبحث الرانع 
صيخة الفعل الماضو الناقص مفتوح الصن مج تاء التاتيث 

المطلب الأول : صيغة الماضي الناقص الثلاثي الملجرد مفتوح العين 

يائي اللام غير اللفيف للغائبة (رمت) : 
المسالة الأولى : أقوال النحاة في هذه الصيغة : 

يرى النحاة أن تاء التأنيث تدخل على صيغة الفعل للغائب المفرد (رمى) بعد إعلالهء 
فتلتقي التاء بالألف (المنقلبة عن لام الفعل )وهما ساكنان» فيحذف أولهما منعًا لالتقاء 
الخاكة ) 

يقول ابن الحاجب في سكون التاء ”"“ : « تاء التأنيث الساكنة تلحق الماضي لتأنيث 
المسند إليه ..... » ويعلق الرضي على قوله بأن تاء العأنيث في الفعل كالجزء منه وأن هذا 
سبب سكونهاء لأن الأصل في الأفعال البناءء فجاءت ساكنة دلالة على أصل الفعل في البناى 
فهي كالحرف الأخير نما تلحق به (". 

فلما كانت التاء ساكنة وقبلها الألف المنقلبة عن الياء في (رمى) ساكنة مغلها وفق 
تقدير النحاة » حذفت الألف منعأً لالتقاء الساكنين. يقول في ذلك سيبويه في باب رما 
يحذق من السواكن) ": «فأما حذف الألف > فقولك (رمی الرجل) › وأنت ترید (رمی) › 
و (لم يخف). وإ نما كرهوا تحريكها » لأنها إذا ح ركت » صارت ياء أو واوا » فكرهوا أن 
تصير إلى ما يستنقلون › فحذفوا الألف حيث لم يخافوا التباسا» ..... ومغل ذلك قولهم 
(رمت) (. 

فإ نما يتخلص من التقاء الساكنين بأحد أمرين: إما أن يحرك الساكن الغاني والساكن 
الأول غير مد » أو أن يكون « الساكن الأول حرف مد ولين » وهو أن يكون ألفاً أو ياء ساكنة 
قبلها كسرة أو واوا ساكنة قبلها ضمة » فإنه إذا لقيها ساكن بعدها » حذفتها. 

فأما حذف الألف » فقولك رلم يخف ولم يهب) » والأصل (يخاف ويهاب) » فلما 
)١(‏ شرح الكافية للرضي ۲ / ٠۰١١‏ » ومغله قول ابن يعيش في شرح المفصل ۲۷/۹ . 
(۲) شرح الكافية للرضي ۲ / ١ء٠‏ . 
(۳) الكتاب ٠١١ / ٤‏ ومشل ذلك في تعليل حذف الألف من ( رمت ) قول ابن عصفور في الممتع ۲ | ٠۲١‏ 

وفي المقرب ۲ / ۱۹۲ وقول الرضي في شرح الشافية ۳ / ٠٠١‏ . 


o 


دخل ال جازم » أسكن اللام التي هي الفاء والباء » فاجتمعت مع الألف قبلها » فحذفت لالتقاء 
الساكنين » إذ لا سبيل إلى تحريكها » لأن تحريكها يؤدي إلى ردها إلى أصلها الذي هو الواو 
والياء » وردها إلى أصلها يؤدي إلى ثقل استعمالها › ........ ومن ذلك قولهم : (رمت) › 
سقطت الألف لسكونها وسكون تاء التأنيث بعدها كما حذفوها في ر(حبلى الرجل)'» . 

ولا يعد النحاة حذف أوّل الساكنين حذفا لازمًاء لأنه إنما عرض لعلة عارضة» يعود 
احذوف متى ما زالت تلك العلة» فهو في حكم الموجود وإن لم ينطق به" . وإن تحركت التاء 
في (رمت) لوصل الكلامء لايعاد المحذوف) لأن حركة التاء عارضة في مغل (رمت 
المرأق"؟. 
المسألة الثانية : التفسير المقترح لصيغة ( رمت ) : 

لاحقة الغأئيث في العربية مكونة من صوتين: الأول فعحة قصيرة والفاني تاء بعدها 
سكون [ ّت © ]» وتبقى هذه التاء على سكونها عند إاقها بالفعل الماضي » بينما تحرك 
في الأسماء للدلالة على مواضعها الإعرابية » ولا يلزمها التحريك مع صيغ الماضي لكونه 
مبنياً دائماً على حد قول النحاة““ » ولأن أصل البناء في اللغة هو السكون. 
وقد أخذت بوصف واحد للاحقة التأنيث في صيغ الأفعال وصيغ الأسماء » لما لاحظته من 
سبق تاء التأنيث في كليهما بالفتحة القصيرة » ولا لم يكن بين علامة التأنيث فيهما فرق 
سوى أنها تتبعها الحركة في أحدهما ويتبعها السكون في الآخر » وكان مرد هذا إلى إعراب 
الأسماء وبناء الأفعال » فكان فرقا مرهوناً باختلاف نوع الكلمة الملحق بها أمعربة هي أم 
مبنية» ولم يكن فرقاً مرهوناً باختلاف علامة التأنيث في ذاتها بحسب ما تلحق به . 

ويتضمن التفسير المقترح لتقصير الد آخر (رمى) في صيغة ( رمت ) المرحاتين 
التاليتين : 
)١(‏ تدخل لاحقة التأنيث على صيغة الفعل للغائب المفرد بعد إعلاله › فتلتقي ثلاث فتحات ' 
: الفتحة الطويلة من (رمى) وفتحة لاحقة التأئيث » وتَقصر إلى فتحتين: 


. ٠١۲ / ٩) شرح المفصل لابن یعیش‎ )١( 

(۲) شرح التصريف المل و كي › لابن یعیش ٤٥-۳٠٤۳»‏ . 

() التعليقة على كتاب مسيبويه لأبي علي الفارسي ۲٠۸ / ٤‏ شرح المفصل لابن يعيش ۲۸/۹ الممتع لابن 
عصفور ۲ / ٥۲٥١‏ . 


. ٠ء١‎ / ۲ وشرح الكافية للرضي‎ › ۲۷ / ٩ شرح المفصل لابن يعيش‎ )٤( 


¥۷ 


: ) ١ ( الرسم‎ 
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وقد جعت الكتابة الصوتية للاحقة التأنيث بين قوسين إبانة عن مواضع مقطعيها » فهي 
تبتدىء في النطق بفتحة وليس في المقاطع ما أوله موضع الحركة » فأول بنيتها المقطعية 
اللستهل المغفل في النطق › وهو الموضع المشارإليه في أول مواضع اللاحقة بالعلامة 
الصفرية [© ]. 

ويظهر في هذه السلسلة من الفتحات المعتالية السياق الصوتي المشارإليه في صيغة 
(رميا ) الأولى والفانية عبر مراحل تصريفها » حيث تتنازع الح ركة الغانية من موضعي 
الصامتين المغفلين نطقا › فلا يجوز إبقاء هذا التتابع الح ركي على حال التنازع ويجب التخلص 
ويتوصل إلى تعديل هذا السياق الفونولوجي بإسقاط مقطع الفتحة الغالغة بأكمله » فلا يبقى 
ااا من د د 9 خا ن س الصامت المغفل دون حذف موضع 
الحركة بعده» لوقوعه مستهل المقطع ومبتدأه » فيسقط بحذفه موضع النواة بعده دفعة واحدة. 
وتوضيح حدوث هذا الحذف في الرسم التالي حيث يشار إلى المقطع الحذوف بوقوعه بين 


القوسين. 

الرسم ( ۲ ) : 
م ن م ن م ی م 5 م ن 
xX xX xX X X X X X X X‏ 
ر 8 م 2# © - ر( © -) ت صگ 


(۲) لما وقعت الفتحتان بين صامتين ( هماعين الفعل وتاء لاحقة التأنيث ) ثانيهما 
يليه السكون » استدعى ذلك حذف الفتحة الغانية لتمكين موضع السكون اللازم لعلامة 
التأنيث . الرسم (۳ ) : 


۲۰۸ 


ويتضح في الرسم أن حذف الفتحة الثانية من الفتحتين المتتاليتين يذهب مقطعها بأكمله 
من بنية الصيغة لعدم تحقق المستهل السابق على الفتحة الحذوفة بأحد الصوامت في النطق › 
فكان سقوط موضعي المقطع لازماً مع ذهاب الصوتين المتعلقين بهما. 

هذا من جانب النطق » أما من جانب العلاقات الفونولوجية بين مواضع مقاطع صيغة 
الفعل فإن موضع الصامت الحذوف وهو لام الفعل الياء الساقطة من بين الفتحتين فى (رمى) - 
يفتقر إلى تمكينه فى بنية الفعل من بعد ذهاب المد الذي يسوغ بقاءه بين مواضع البناء 
اللقطعي» فيجب بذلك حذفه عند زوال السياق الفونولوجي الذي يسوغه » وفق التفسير 
المقترح لبقاء موضع الياء الحذوفة في بنية الفعل للغائب ( رمى ) . 

وحذف الفتعحة الغانية من المد السابق على المقطع المنتهي بالسكون » يفسره شرط تمكين 
السكون في موضع النواة › الذي يقول به أصحاب نظرية العامل الفونولوجي » إذ شرط 
مكينه عندهم أن تعمل فيه حركة ویتعلق بها )١(‏ . 

وشرط إعمال العامل في معموله الفونولوجي في النظرية » ألا يفصل بينهما موضع 
حركة يتوسط موضعيهما" . 

فلما كانت الفعحة الثانية من المد متوسطة بين الفتحة الأولى منه وموضع السكون »لم 
يكن تعليق السكون بعامله ميسوراً » ولزمت إزالة الفاصل بين العامل ومعموله 
السكون في بنية الصيغة الفعلية . 

والفتحة الأولى من المد ( السابق على تاء التأنيث ) تقع في موضع النواة العاملة 
فونولوجيا في المدغم الغاني » لا كان موضع العامل الح ركى في العربية سابقاً على موضع 
معموله » وبذلك كان تعليق الفتحة الغانية بالفتحة الأولى سبب امتناع تعليق موضع السكون 
آخر الصيغة بها » لوقوعها موقع المعمول فيه » فلا تقوى على العمل في غيرها » مع قوة 
اتصالها بسياق الإدغام الذي وقعت فيه لتسويغ موضع الياء الحذوفة من ( رمى ) . 


)١(‏ لا تعين النظرية موضع العامل من المعمول في علاقات تعليق مواضع الح ركات ويرك تعيينه إلى دراسة كل 
لغة على حدة » وقد ظهر لي أن العامل الح ركي في العربية سابق لا تال معموله » سواء في مواضع تقصير 
المد لتعليقه بموضع السكون » أم في المواضع الأخرى من سياقات التعليق . انظر ص ٠‏ . 

(۲) تعامل النظرية علاقات التعليق بين مواط a E Se E E‏ 
الصوامت الواقعة بينها في بنية الكلمة » فينظر إلى الح ركات من حيث ترتيب مواقع بعضها من 
بعض وأنماط العمل الفونولوجي الحاصل بينها » دون اعتبار لواض ضع الصوامت منها في البنية المقطعية 
» وقد جاء ذكر هذا المفهوم في تعليق مواضع النوی ص ۷١-٠٦۹‏ . 


۲.۹ 


ومن ثم لم يكن بد من إزالة الإدغام ( بحذف الفتحة الغانية ثاني المدغمين ) لتحقيق 
مجاورة العامل والمعمول : الفتحة التالية لعين الفعل وموضع السكون المراد تنبيته في بنية 
الكلمة . 

يبين الرسم التالي علاقة موضع السكون بموضع الفتحة العاملة فيه » كمايبين وقوع 
الفعحة الغانية من المد فاصلة بين السكون والعامل فيه » بوضع قوسين حول مقطعها » ويكتفى 
في الرسم بمقطعي عين ولام الفعل وتاء التأنيث بعدهما › تعييناً وضع المناقشة . 
الرسم ( ٤‏ ) : 

م نه م نم م ن۳ 


XxX X xX xX XxX XX 
? م ر@© د ت‎ 
فالموضعان المقلان في الرسم هما موضعا العامل ومعموله اللذان فصل بينهما قبل‎ 
. تقصير المد موضع النواة الثاني في سلسلة الح ركات الواقعة بعد عين الفعل‎ 
: ) المسالة الثالثة : مناقشة التفسيرات الأخرى لصيغة ( رمت‎ 
ذكر الدكتور داود عبده أن الحركة الطويلة يلزمها التقصير إذا وقعت بين صامتين‎ 
ثانيهما لا حركة بعده » وأن هذه الظاهرة الصوتية عامة في اللغة » فهي تشمل الأفعال‎ 
والأسماء والحروف.‎ 
أما حين يكون السكون أصيلاً كما هو الحال‎ « : ٠( وهو يذ كر (رّمت) في أمثلته حيث يقول‎ 
مغلا في تاء التأنيث في الفعل الماضي » أو التنوين وهو نون ساكنة لفظاً) » فإن العلة الطويلة‎ 
تتحول إلى العلة القصيرة التي تجانسها » فيقال [ ف ت ن ©]" ر فتى ) » وأصلها‎ 


() د .داود عبده > دراسات في علم أصوات العربية ٤١‏ £ . 

(۲) أشرت في هذا النص إلى نطق الأمغلة بالرموز الصوتية المستعملة في الدراسة » استعاضة بها عن كتابة 
الكلمات العربية على وجه غير معمول به في سائر رموزها الإملائية » وقد أورد الد كتور داود نطق 
الكلمات بحروف محصلة فأردت اجعناب عرضها على هذا الوجه لخروجه عن الكتابة المعهودة في 
اللغة. فكلمة (فتى) جاءت في نصه على هذا الوجه رفّْن) » وكتب (عصاً) هكذا : رعصَن) »إلى 
آخر كلماته في النص. 


1. 


[ ف تن ©] : (فتی + ) » ور ع صن © ) :عضا وأصلھا ر عص ن 
ن @) » (عصا+ ن ) » کمایقال : (رمست) وأصلها (رمات) : (رمی -ت) » 
و(ردعت) وأصلها (دعات) : ( دعا-ت). بينما تبقى العلة الطويلة دون تقصير في مغل 
(فتاکم) : (فتی - كم) › و ( عصا-ك) : (عصا-ك) »و (رماها) : (رمی -‌ها) » و 
(دعاهم) : (دعا-هم ) › لأن الصحيح الذي يلي العلة الطويلة في كل من هذه الكلمات 
السابقة ليس ساكنا » فلا يقال : ( فتَكُم) ولا رعصك) ولا ر رمَها)ولا (دعَهي » . 

فأصل (رمت) عنده هو :1ر م ت © ]حذفت منه الفتحة القصيرة 
الأخيرة فأصبح[ ر َم ت ©] . وقد نص بروكلمان على تقصير الحركة الطويلة 
بين الصامتين اللذين ثانيهما غير متلوّ بحركة في باب الأفعال المعتلة اللام (“ وفي كلامه 
عن أبنية المقاطع في اللغات السامية › وذلك قوله("): 

« في وسط الكلمة يكن أن تهبط حدود ضغط النفس بعد حر كة أو بعد صوت صامت › 
ونحن نسمى المقطع الاج في الحالة الأولى مقطعاً مفتوحاً » والمقطع الناتج في الحالة الغانية 
مقطعاً مغلقا . وفي المقاطع المغلقة لا تتحمل اللغات السامية - أصلاً - إلا الح ركات القصيرة › 
فإذا جاء في بناء الصيغة حر كة طويلة في مقطع مغلق › فإنها تقصره. وذلك مغل : 

E E a E 

هه [ ق © 0 م ت َ] في العبرية بمعنى ر( قمت ) . 

...... ولا تحمل العربية القدية الحركة الطويلة إلا في المقاطع المغلقة عن طريق 
التضعيف مغل (ضالون) [ ض َل © ل --ن -]» وكذلك في تلك المقاطع التي لم 
تغلق إلا بعد سقوط حركة آخر الكلمة في الوقف » مغل " : 
7[ ض َل ® ل ن © ]». 

فما ذهب إليه الدكتور داود تؤيده الدراسات الفونولوجية للغات السامية » وقول 
بروكلمان 'العربية القدية" يقصد به العربية الفصحى » لأنه في بعض مواضع كتابه يذكر 
)١(‏ بروكلمان » فقه اللغات السامية ٠٤۹‏ . 
(۲) السابق ص ٤٤ ٤۳‏ 


(۳) قمت في هذا النص بكتابة الأمثلة بالحروف العربية » وقد ذكرها الدكتور رمضان عبد التواب فى 
ترجمته بالحروف اللاتينية . 


۲۹1 


الظواهر الصوتية في اللهجات العربية الحديثة . 

لكن التدقيق فيما قاله الدكتور داود وما قاله بروكلمان يبين أنهما أسقطا مرحلة من 
مراحل تصريف صيغة (رمت) » فهما لم يشيرا إلى أن لا حقة التأنيث تلزمها الفتحة القصيرة 
في أولها › وأن التقاء هذه الفتحة بآخر الفعل (رمى) يؤدي إلى توالي ثلاث فتحات يجب 
تقصيرها إلى فتحتين. ويستغرب هذا من بروكلمان خاصة › لأنه أشار في كتابه إلى أن لاحقة 
التأنيث هي : 7ت ]7 . 

ويبين الد كتور داود مذهب النحاة في حذف الألف من (رمت) في قوله "“: 

« فإذاأعتبر مايطرأعلى أفعال مثل ( يقول ويبيع وينام) عندماتصبح 
(يقل ويبع وينم) حذفاً لحرف العلة » فإن هذا يعني ضمناً أن الألف مسبوقة 
بفتحة[ ى َنام ] سه ر ى نّم . وإذا جازالنظر إلى الضمة الطويلة على 
أنها واو مسبوقة بضمة » والكسرة الطويلة على أنها ياء مسبوقة بكسرة " » باعتبار الأصل 
فيهما » فإنه لا يجوز مطلقا اعتبار الألف شبه علة مسبوقة بفتحة » لأن الألف ذاتها 
ليست سوى فتحة طويلة » أي علة. "“ ولا مناص من اعتبار التغير الذي يطرأ على كلمة مثل 
(ينام ) حين تصبح (ينم) » أو (أرادت) حين تصبح (أردت) » تقصيراً للعلة الطويلة › إذ 
ليس هناك فتحة قبل الألف » ليقال إن الألف قد حذفت » . 

وعلى الرغم من اختلاف أقوال النحاة مع نتائج الدراسات الصوتية الحديغة بشأن وصف 
المد بالفتحتين وتصنيفه الصوتي بين مجموعتي أصوات اللغة (صوامت و صوائت) »إلا أن 
النحاة وعلماء الأصوات المعاصرين قد اتفقوا على أن سبب تقصير المد في (رمت) هو سكون 
التاء » وهذا يدل على عناية النحاة الأوائل ودقتهم في استقراء قوانين اللغة وعللها » رغم 
غياب قواعد تصريف اللغات السامية عن معرفتهم وعلومهم. 
)٩(‏ بروکلمان ۱۹۸ . 
(۲) د . داود عبده » دراسات في علم أصوات العربية ٠٥٤٤‏ . 
(۳ الضمة الطويلة هي المد في (يقول) والكسرة الطويلة هي المد في (يبيع ) . 
٤(‏ ) يشير هذا القول إلى أنه يقدر القلب المكاني في هذه الصيغ الفعلية كما ذهب النحاة في تفسير المد 

فيها » ومن ذلك ما جاء من أقوالهم ص ۱۸۳-۱۸۲ . 

(ه) يصطلح الدكتور داود في كتابه بالعلة على جميع الحركات قصيرة كانت أم طويلة . 
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المطلب الثاني : صيغة الفعل الماضي الناقص الثلاثي المجرد مفتوح العين 

واوى اللام للغائبة (غزت) : 

المسألة الأولى : أقوال النحاة : 
يتلخص تفسير النحاة لصيغة ر( عرزت ) في قولهم إن تاء التأنيث دخلت على صيغة 

الفعل للغائب المفرد ر غزا) بعد إعلاله » فالتقت التاء الساكنة بالألف الساكنةء وحذف أول 

الساكنين وفق قواعد منع التقاء الساكنين"“ » فأصبح لفظ الفعل ر عت ) بذهاب الم (". 

المسالة الثانية : التفسير المقترح : ٠‏ 
يتضمن التفسير المقترح لصيغة ( عرزت ) المرحلتين التاليتين : 

١‏ - تتصل لاحقة العأنيث بالفعل ( غزا ) بعد إعلاله » فتلتقي ثلاث فتحات : فتحتا آخر 
الفعل الناشئتان عن حذف الواو من بين حركة عين الفعل وحركة لامه » وفتحة أول 
لاحقة التأنيث . 
ويلزم هذا السياق الفونولوجي حذف الفتحة الثالغة توصلا إلى سياق مد يكتنف موضع 

الصامت الحذوف من ر غزا ) › لا يقع فيه تنازع الح ركة الغانية من المد بوقوع موضعي صامتين 

إزالة سياق تنازع الحركة الغانية بحذف المقطع الأول من اللاحقة : 

غ Pj‏ © ت سه غ ز ©0 ت 
٠‏ ك 1 ۲ 
فبحذف الفتحة الثالغة يتحقق لموضع الصامت المغفل بين الفتحتين الأولى والغانية سياق 
المد الذي يمكنه في البنية المقطعية لصيغة الفعل ويمنع حذفه؛ في حين كان بقاء موضع الصامت 
الثاني المغفل مستدعياً اكتناف الفتحة الثانية مع الفتحة الفالغة له في علاقة إدغام بينهما » ولم 
يكن بقاء تنازع موضعي الصامتين لاكتناف الفححة الثانية لهما » سياقاً فونولوجياً مقبولاً . 


)١(‏ الکتاب ٠١١ / ٤‏ › شرح المفصل لابن یعیش ٥٠١ / ۲ عتمملا٬ ٠۲١ / ٩‏ › شرح الشافية للرضي 
۲ ارتشاف الضرب لأبی حيان ۳٤١ / ١‏ » شرح الكافية لابن مالك ۲٠٠٦/٤‏ . 
بي سرن بن 


(۲) شرح المفصل لابن یعیش ۲۷/۹ >المقرب لابن عصفور ۲ / ۱۸١‏ » شرح الشافية للرضي ٠٠١/۳‏ . 
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۲ - يلزم السكون الواقع آخرا في لاحقة التأنيث أن تسبقه حركة تعمل فيه لسوغ بقاءه في 
صيغة الفعل » ولا تكون تلك الح ر كة هي الفتحة السابقة على المقطع ذي السكون لا 
كانت فتحة معمولا فيها غير منفكة عن سياق الإدغام المكتنف لموضع الصامت الحذوف 
من ( غزا) . فلما لزم تمكين موضع السكون الأاخر بحركة سابقة عليه » زيل المقطع 
الفاصل بين السكون والفتحة أول المدغمين في ر غزا ) كي تكون هي الحركة المسوغة 
لبقاء سكون التاء حفاظاً على دلالة التأنيث بمنع تحريكها . 
مقاطع ر( غزّت ) قبل تقصير المد : 


ا م ب بن م ن 
N f ||‏ || 
Xx XX xXx Xx Xx XX Xx XX‏ 
EN‏ || 
ا [» 1٢‏ 02 


فموضع الفتحة الغانية من المد يقع في سلسلة النوى الغلاث الواقعة بعد عين الفعل»› 
فاصلا بين موضع الفتحة الأولى من المد وموضع السكون المعطرف » وهو الأمر الذي يمنع تعليق 
موضع السكون بموضع الفتحة التالية لعين الفعل › وبذلك ينتفي السياق الفونولوجي اللازم 
لبقاء السكون () . 

مستوى التعليق بين مواضع النوى الثلاثة بعد عين صيغة الفعل ( غَزّت ) : 


ن۱ ن ۲ 
| | 
م نا م ن م ن٣‏ 
آ ۹ x xX xX x‏ 
1 
E‏ _ ت ?$ 
۱ ۲ ۳ 


ويكون بذلك حذف الح ر كة ثاني المدغمين في ( غزا ) هو وسيلة تمكين موضع السكون 
في بنية ( عرزت ) » فيتحقق تعليق هذا الموضع بحر كة سابقة عليه عاملة فيه بحصول الحذف 


. في توضيح تعليق موضع السكون بحر كة تعمل فيه وفق النظرية‎ ۷۲-۷١ انظر ص‎ )١( 
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تعليق موضع السكون في ر غزت ) بفتحة عين الفعل السابقة عليه دون فاصل 
يفصل بين موضعيهما في مستوى التعليق الفونولوجي بين مواضع النوى في صيغة 
الفعل : 


وليس ثمة فرق بين تصريف الأفعال المزيدة لفيفة وغير لفيفة مع تاء التأنيث › 
وتصريف الفعل الناقص الجرد معهاء لدخول التاء في جميع الصيغ مجردة كانت أم مزيدة 
على الفعل بعد إعلاله وللزوم تقصير المد معها لأجل ذلك. ومن ثم يمكن الاستغناء عن 
تفصيل القول في تصريف صيغة الغائبة من الأفعال المزيدة اكتفاء بذ كر تصريفها من الأفعال 
الناقصة الجردة. 
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المبحث الخامس 

جيخة الفحل الماضي الناقص مفتوح العبن مح تاء التاتيث وضمير النشنية 
المطلب الأول : صيغة الغائبتين من الفعل الثلاثي المجرد مفتوح العين يائي 
اللام غيراللفيف (رمَتا) : 
المسألة الأولى : أقوال النحاة فيها : 

لا يعتد النحاة بح ركة التاء في ( رمتا ) › ١‏ لكون أصل التاء الفعلية هو السكون .. 
لأن التاء وإن تحر كت لأجل الألف التي بعدها .... إلا أن أصل التاء السكون » فالحركة عليها 
كلا حركة » بخلاف ح ر كة اللام في (لم يخافا ولم يخافوا وخافا وخافوا وخافي ....)» فإن ‏ 
عين الفعل في هذه لم تحذف » لأن سكون لام المضارع ليس بأصل حتى إذا تحرك لعارض قلنا 
الح ركة كالعدم كما قلنا في التاء الفعلية » بل أصله تحر ك اللام »“ . فالاعتبار لدى النحاة 
بأصل الوضع » وبذلك فسروا عدم رد ألف ( رمى ) في ( رمتا ) رغم تحرك تاء التأنيث فيه. 
وفي هذا الكلام إشارة إلى أن صيغة الفعل للغائبتين تنبني على ما انتهت إليه صيغته للغائبة 
الفردة » لا كان الاعتداد بسكون القاء في ر رَمَت) لا بعح ر كها في ر رمَا ) » وكان ترك رد 
الألف لأجل ذلك عندهم . 

وقد ذكر سيبويه أن حذف الألف في ر( رمت ) سابق على إلحاق علامة التغنية » عند 
- عقده المقارنة بين نطق المد في الفعل الأجوف المعصل بضمير الاثنين وذهابه في ر رمَا ) . 
وذلك قول" : ‹ وأما قولھم ر لم یخافا ولم یقولا ولم یبیعا ) › فإن هذه الح ر کات لوازم على 
كل حال" وإنما حذفت النون للجزم كما حذفت الحر كة للجزم من فعل الواحد » ولم تدخل 
الألف ههنا على ساكن » ولو كان كذلك لقال : (لم يخفا ) كما قال ( رمعا ) فلم تلحق 
التغنية شيعا مجزوماً » كما أن الألف لحقت في (رمتا) شيعا مجزوماً » . 

فهذا قول صريح في بناء صيغة الغائبتين ( رمتا ) على ما انعهت إليه صيغة الغائبة من 
ذهاب المد إلا أن التعليل الذي علل به النحاة ترك رد المد في صيغة الغائبتين » يقوم على 
اعتبارحركة التاء فيها حركة عارضة لأجل علامة التغنية وأن هذا هو سبب عدم الاعتداد بها 


() شرح الكافية > للرضي »۲ / ٤١١‏ > ومشل هذا القول في الكتاب 1o0۸ / ٤‏ > وفي شرح المفصل 
لابن یعیش ٩‏ / ۲۸-۲۷ » والممتع لابن عصفور ۲ / ٥٠١‏ . 
(۲) الکتاب ۱٥۹-۱٥۸ / ٤‏ . 


(۳) قصده بالحركات اللوازم في هذه الأفعال أن اللامات فيها متح ر كة للإعراب على كل حال . 
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وعدّها كالعدم. وهم في ذلك لا یخالفون سیبویه › وإنما يتبعون قوله" : ‹ هذا باب مالا يرد 
من هذه الأحرف الغلاثة"“ لتحرك ما بعدها » وسأخبرك لم ذلك إن شاء الله : وهو قولك: 
( لم يخف الرجل ولم يبع الرجل ولم يقل القوم ورَمَت المرأة ورَمَتا ) » لأنهم إنما حركوا هذا 
الساكن لساكن وقع بعده» وليست بح ركة تلزم » . 

وقول النحاة إن حركة التاء عارضة غير لازمة في ر( رمتا ) » إن هو إلا قول يدل في ذاته 
على أن صيغة الغائبتين عندهم غير أصل في ذاتها وأنها لا تصاغ من الأصوات الأصول للفعل 
( رمى ) » وأن الأصل هو صيغة الغائبة الواحدة وما وقع بها من حذف » فكان لذلك سكون 
التاء في ر رمت ) هو الأصل اللازم عندهم › وكان تحريكها هو الأمر العارض على الصيغة في 
تقديرهم . وبهذا التقدير تكون صيغة الغائبة محذوفة المد هي البنية العميقة لصيغة الغائبتين› 
كما سيلي بيانه في القسم التالي من المبحث . 
المسألة الثانية : التفسير المقترح لصيغة الغائبتين ( رمتا ) : 

لا تظهر في هذه الصيغة حاجة إلى تقدير تغيير صوتي حادث على أصل وضعها › 
وتتلخص صياغتها في أن تلحق علامة الاثنين (الفعحتان) بصيغة (رمَت) للواحدة الغائبة بعد 
نمام إعلالها » ولا تدشأً حاجة إلى تغيير صوتي في الصيغة: 

وو 0 9 ا 

فالصيغة (رمتا) غير ثقيلة ولا مخالفة لأي من القوانين الصوتية في اللغة » ومن ثم لا 
يطراً عليها أي تغيير › وهذا هو سبب عدم رد الفتحة الغانية من المد قبل التاء » وليس السبب 
ما قاله النحاة من أن سكون التاء مأخوذ في الاعتبار رغم تحر كها لدخول ضمير الاثنين هنا » إذ 
هي متحركة بلا شك » وإنما يكون الاعتبار في صيغة التشنية بما فيها من أصوات لا با في 
غيرها. وقد أفاد كلام النحاة في ررمتا) أنها تبنى على ما انعهت إليه صيغة (رمّت) للغائبة › 
ولذا جعلت إعلال صيغة الفعل للغائبة أصلاً لصيغة الغائبتين. 

وموضع السكون التالي للتاء في (رمت) هو موضع الح ركة لا موضع الصامت في بنية 
الكلمة » فدخلت عليه حركتا التغنية › وبذلك تنتفي الحاجة إلى الاعتداد بأصالة سكون التاء 
في (رمَّت) » ولا يكون ثمة وجه للقول بأن سكونها هو سبب عدم رد الم مع ضمير الاثدين 


( الکتاب ٤‏ / ۱۵۸ . 
)٠(‏ يقصد بالأحرف الغلاثة : أصوات المد . 
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في (رمتا) من بعد انشغال موضع النواة بح ركتي الضمير. 

وبذلك يتعضح أن الصيغة التي تزاد فيها لاحقة على صيغة أقل منها تركيباً » لا ترد إلى 
ما كانت عليه الصيغة الأقل ت ركيباً وهي هنا صيغة (رمّت) للغائبة الواحدة) قبل إعلالهاء 
وإن تغير السياق الصوتي لصوت العلة مع اللاحقة المزادة عما كان عليه من قبل إخاقها وانتفى 
بها سبب إعلال الصيغة المنقضي قبل دخولها عليها. 

وهذا دليل بيّن على أن ماتم من إعلال في صيغة صرفية ما يبقى علي حاله ولا تعاد 
الصيغة إلى أصل وضعها قبل حصول ذلك الإعلال فيها › عند إلحاق الضمائر بها » فمام 
إعلاله لا يرد إلى أصله الأول قبل الإعلال إلا لعلة دلالية كإرادة أمن اللبس في (رميا) . 

وهذا مفاد قول الرضي في شرح الشافية » كما سيلي ذكره في القسم التالي. وفي 
المبحث التالي حيث مناقشة صيغة (رموا) وفق مذهب الرضي في إلحاق الضمائر بالفعل العلء 
يرد نص له فصل فيه القول في بناء الصيغة ذات اللاحقة على أختها المعلة الخالية منها'“. 
المسالة الثالثة : أوجه الاحتجاج للتفسير المقترح : 

يذكر الدكتور رمضان عبد التواب أن صيغة الفعل للغائبتين في الماضي تبنى على ٠‏ 
با ت ا ت فا اهر س ر ان الان ع اه ا 
العأنيث"“ . كما أشار بروكلمان إلى هذا المعنى في قوله" : « وقد فصر الصوت [ َد ] 
الناتج من [ - © ] في ماضي الغائبة » وقد قيس على ذلك ماضي الغائبتين فيقال مغلا 
(رمتا) قیاساً علی (رمت) بدلا من ( رماتا) » . 

ويتفق هذا التفسير مع تفسير الصيغ الم ركبة من وحدتين صرفيتين أو ثلاث وحدات 
وفق نظرية العامل الفونولوجي › حيث يقدر فصل العمل الفونولوجي في الوحدة الأولى عن 
اللاحقة الأولى المحصلة بها » ثم يقدر فصل العمل مرة ثانية ( عند إعمال القانون الفونولوجي 
اللازم عند التقاء الجذر باللاحقة الأولى ) ويكون الفصل هذه المرة عن اللاحقة الغانية › 


)١(‏ يرد قوله في دخول الضمائر على الفعل بعد تمام إعلاله ص ›۲٠٠١‏ وهو يتفق مع النحاة فى أن رد الياء 
في ( رميا ) إنما وقع بغية أمن اللبس » كما سبق ص ۱۹۰ . 1 

( ۲ ) د . رمضان عبد التواب ›التطور اللغوي : مظاهره وعلله »> ۱٦۲-۱٩۱‏ . 

(۳) بروكلمان › فقه اللغات السامية ص ٠٤١۹‏ . 


1۸ 


حتى يتم ت ركيب الصيغة على مراحل متتابعة لا دفعة واحدة . ويرمز إلى كل مرحلة بقوسين 
يفصلان ال جزء الذي يخضع للعمل الفونولوجي عن باقي أجزاء الصيغة » إشارة إلى أن ما يقع 
بين القوسين ينل مرحلة تصريف مستقلة لا يداخلها العمل الفونولوجي اللازم لإلحاق باقي 
مورفيمات الصيغة ر( أي اللاحقة التالية ) » إلا بعد أن ينتهي إعلال ال جزء الذي بين القوسين 
الداخليين . 

وعلى هذا يقدر تصريف ر رمتا ) وفق المراحل التالية : 

O E E 

a PO gm 

e‏ ا 

فإعمال قانون التقصير يتم في الصيغة الأولى مستقلا عن اعتبار وجود ضمير الاثنين › 
ثم بعدماتتم صيغة ( رَمَت) يعت بوجود الضمير في إعمال التغيير الصوتي اللازم لالتقائه 
بالتاء في آخر الفعل . فلما لم تكن مع دخول الفتحتين على التاء حاجة صوتية إلى رد ما تم 
حذفه» وهو الفتحة الثانية من ( رمى ) » لم تطل الفتحة بعد ميم ( رمتا ) . ولم يكن تفسير 
النحاة شديد البعد عن هذا التدرج في الصياغة › إذ أشاروا إلى اعتبار سكون تاء التأنيث في 
الأصل وأن تحريكها في ر رمتا ) غير مأخوذ في الاعتبار' » فهذه إشارة إلى أن صيغة (رمتا) 
تنبني على ما انتهت إليه صيغة (رمَّت) من الحذف وأن دخول لاحقة الائنين لا توجب التغيير 


- فيماتم من حذف في (رمت) ؛ وهي الصيغة الأبسط تركيبا من( رمتا ) . 


وبذلك يقدر لصياغة الأبنية المركبة أصلان: 

أ( لا تدخل اللاحقة الفانية على الفعل قبل تمام إعلاله مع اللاحقة الأولى . 

ب ) لا يلزم دخول اللاحقة تعديل في الصيغة التي دخلت عليها » مالم تقع حاجة 
فونولوجية إلى هذا التعديل. 

فلما لم يدشاً بتتابع الفتحتين بعد التاء في (رمتا) سياق صوتي لأصوات الصيغة يوجب إعمال 


واحد من قوانين اللغة الفونولوجية » لم تكن حاجة إلى رد الفعحة الحذوفة من (رمَّت) . 


() الکتاب ٠١۹ - ۱۰۸/٤‏ » شرح المفصل لابن یعیش ۹/ ۲۸-۲۷ الممتع ٠٠١/۲‏ › شرح الكافية 


. 1/۲ 
A 


وعند الاعتداد بهذين الأصلين في تفسير الصيغة المركبة من عدة مورفيمات» يكون التفسير 
القدم معفقاً مع مذهب الرضي في تفسير صيغة فعل الأمر المعصل بواو الجمع ونون التوكيد 
والمعصل بياء الخاطبة ونون التوكيد. وذلك قوله ٠:"‏ قوله "(بخلاف اخشوا و اخشَون 
واخشي واخشين) يعني أن أصلها: (اخشيوا واخشيون واخشيي واخشَيينَ) » فقلبت الياء 
ألفاً وحذفت » لأن حذف اللام ههنا لا يلبس كما كان يُلبس في ر يخشيان) لو حذفت. 
E‏ ولانع أن يمنع أن أصل (اخشوا) : (اخشيوا)» وأصل (اخشي) : (اخشيي)» وذلك 
لأن الواو والألف.والياء كل واحد منها فاعل يلحق الفعل كما يلحق زيد في (رمى زيد) › لا 
فرق بينهما إلا أن اتصال الضمير أشد › ولا يلزم أن يلحق الفاعل أصل الفعل E‏ 
الإعلال ؛ لأنه مالم ينقح أصل الكلمة ولم تعط مطلوبها في ذاتها » لم يلحق بها مطلوبها 
الخارجي. ... والدليل على أن الضمائر تلحق الكلمات بعد تخفيفها قولهم (رضيوا وغزيوا) 
بإسكان العين للتخفيف » كما قيل في عص «عصل. ولو لحق الواو (رضي) و (ررّمي) 
مكسور العين » وجب حذف الياء للساكنين » لأن الضمة على الياء بعد الكسرة تحذف › 
فيلتقي ساكنان : الياء والواو. فإذا كان الضمير يلحق الفعل بعد التخفيف النادر القليل › فما 
ظنك بالتخفيف الواجب المطرد؟ ....... والحق أن يقال: إن أصل راخشوا واخشي) : 
(اخش) لحقته الواو والياء ؛ وأصل (اخشوك واخشين) : (اخشوا واخشي) لحقته النون » 
فحركت الواو والياء للساكنين » ولم يحذفا لأنهما ليسا بمدتين كما في (اغزن وارمن)» ولا 
يجوز حذف كلمة تامة - أعني الضميرين - بلا دليل عليهما. 

ولم يقلب الواو والياء ألفاً في (اخشون واخشين) » لأن كل واحد منهما كلمة برأسهاء 
فلا يغيّران بالكلية » وأيضاً حر كتهما عارضة للساكنين كما ذكرنا » . 

فمراحل تصريف (اخشَو) تكون وفق كلامه على النحو التالي » إن أشير إليها 
بالأقواس الدالة على انفصال مراحل تصريف الصيغة الصرفية : 
أ )1 (ء- خ0ش ®+ )اَن ¶@ن1] 
ب ) |[ « ء-خ @ش و0 ن٩‏ ن] 


)“( شرح الشافية ۳ / ١١١-١٠١۹‏ : 


. أي : قول ابن الحاجب فى الشافية‎ (f) 


YY. 


ج )1 ء-خ @ ش َو +َن® ن ]ھ4 [ء- خ0ش ون 00 1] 

ففي المرحلة الأولى من صياغة هذه الكلمة المركبة من ثلاث وحدات صرفية 
(مورفيمات)» لا يتم العمل الفونولوجي الواجسب عند التقاء ضمتي الضمير بلاحقة التوكيد 
> وإنما يتدرج إعمال القوانين الفونولوجية من الوحدتين الصرفيتين اللتين تمثلان التقاء اللاحقة 
الأولى بالكلمة › إلى السياق الصوتي الذي تلتحقي فيه اللاحقة الأولى باللاحقة الفانية » ولا 
يتم إعمال قانونين صوتيين في الصيغة ذات اللاحقتين دفعة واحدة. فالمرحلة (ب) هي المرحلة 


الأولى من تصريف (اخشون)» والمرحلة (رج) هي المرحلة الثانية من تصريفها › أما المرحلة 


رأ( > فهي أصل وضع الصيغة قبل إحداث أي تغيير بها. ويتضح في نص الرضي أنه یری أن 
كل ما يلحق الفعل من ضمائر أو حروف ر( كتاء التأنيث ونون الت وكيد » إنما يلحقه بعد تمام 
إعلاله الملستحق لصيغته قبل دخول هذه اللواحق : فالواو ضمير الغائبين لا تدخل على صيغة 
فعل الأمر قبل تقصير المد اللآخر فيه » ولذلك لا يقدرأصل صيغة الفعل مع الواو بأنه: 
(اخشَيُوا) حيث يعني وجود الياء عدم إعمال قاعدة حذف آخر الفعل المعتل › وهي القاعدة 
الواجبة عند إسناد فعل الأمر إلى الخاطب المفرد. فصيغة الفعل مع لاحقة ما تنبني عنده على ما 
انتهى إليه تصريف صيغته قبل إلحاق تلك اللاحقة به. 

وبذلك يكون دخول لاحقة العغنية في (رمَا) عنده تالياً لإعلال الصيغة الأقل تر كيباً وهي 
(رمت)» فلا تقدیر ل (رماتا) في أصل وضع (رمتا) . 

ولا أخالف الرضي رأيه في كلامه السابق إلا في تفسيره للحركة بعد الواو والياء في 
(اخشون) و (اخشین) > وتفسيره لعدم قلبهما ألفين. 

فأما تحريك الواو بالضمة والياء بالكسرة فيهما » فليس لالتقاء الساكنين » إذ قياس دخول 
نون الت وكيد على الفعل (مضارعاً كان أو للأمر) أن يسبقها الفتحة القصيرة '» فعناصرها 
الصوتيةهي [- ن © ن ]أو [ ن © ]عند تخفيفها. ويتبع ذلك ألا تلتقي نصف 
الحركة الواو أو الياء بصوت النون من لاحقة الع ركيد اتصالاً مباشراً » وإنها تفصل بينهما 
الفتحة » فيهيئ ذلك سياقا صوتياً لحذف الواو أو الياء لوقوعهما حينئذ بين فتحتين قصيرتين › 


ر( الکتاب ۳ / ٥۱۹‏ شرح المفصل لابن یعیش ٩‏ / ۳۷ » ارتشاف الضرب لأبي حيان ¥71 
المنهج الصوتي للبنية العربية > د . عبد الصبور شاهین )۱۰۳-۹۸ ٠‏ 
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وتحميان من الحذف (حفاظا على دلالتهما في صيغة الفعل) بإبدال الحركة التالية لهما 
بح ركة من جدسيهما » فينتفي سبب إعمال الحذف فيهما. وهذا هو القصد من الرموز السابقة 
في رقم (ج). ) 

ولم تتغير حركة كل من الواو والياء في خطاب المفرد من مغل ز ادعونً وارمين يازيد ) › 
فرقاً بين الواو والياء لامي الفعل والواو والياء الضميرين الملحقين لمعنى خطاب الجماعة 
وخطاب الواحدة المؤنغة كما ذكر سيبويه . () 

أما عن تعليل (ارمن) و (اغزك ) عند الرضي » فهو لا يتعارض مع هذا الشرح للصيغتين 
السابقتين » لأن السياق الصوتي للواو والياء مختلف بين الأفعال الأربعة بسبب اختلاف 
الحركة السابقة على نصفي الح ركتين فيها. فهما في الفعلين اللذين سبقتهما فيهما ح ركة من 
جدسيهما » يلزمهما الاعتلال بأن يتحولا مدتين . ولذلك قال الرضي:« ولم يحذفاء 
لأنهما ليسا بمدتين كما في اغزن وارمن)(". » فلما أعلَ كل منهما آخرا بالمدً » وجب 
حذف فتحة لاحقة التو كيد لأن اللغة لا تقبل ما يزيد على الجر كتين القصيرتين المتواليتين 
وتعمل في هذا السياق الصوتي قانون الحذف مغلما تعمل الحذف في سياق الأمغال المتوالية من 
ار ) 
أ 1 ء 2غ0 زا + ن 0ن ] ھq‏ 1ء غ [i Pù® j‏ 
ب) [ ء غ0 ز ن © ن] هھ [ غ 0ز @ن 0 ن] 

تمغل الفقرة (أ) المرحلة الغانية لصيغة (اغزن) حيث حذفت الح ركة الغالفة فى سياق 
الحركات الغلاث المتتابعة في أصل وضع الصيغة . زا افق رة ربن اة اناه ذه 


- الصيغة › وهى المرحلة التى اعتد بها سيبويه والنحاة من بعده فى اعتبار لاحقة الت وكيد مبتدأة 


بصامت لا بحركة » وهي كذلك حقاً في هذه المرحلة من تصريف الصيغة الفعلية . ويتلخص 
الفرق بين التفسير المقترح ههنا لهذه الصيغ الصرفية وبين منهج النحاة في تفسيرها › في 
ضرورة التزام الوصف الصوتي الواحد وتقدير البناء المقطعي الواحد لكل مورفيم في اللغة › 
كما يذهب العلماء في العصر الحديث » منعاً لاختلاف الوصف الصوتي للمورفيم نفسه فيما 


( الکتاب ۱۹/۳ . 
(۲) انظر ص ۲۲۰ حیث يرد النص كاملا . 
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بين التفسيرات المقدمة للصيغ الختلفة» فلا يجوزمن ثم تعميم سقوط الفتحة من لاحقة 
التوكيد اعتداداً بسقوطها في مغل هذا الموضع. وينتج عن العقاء الضمتين في أصل الصيغة 
(رب) بالصامت غير المتبوع بحركة > سياق جديد للحذف EEA ET‏ 
وتستقر الصيغة على هذا النطق . 

أما عن قول الرضي السابق في امتناع قلب الواو والياء ألفا في (اخشوك) و (ارمين) › 
ففيه أمران : أولهما أن الواو والياء في هذين الموضعين لا يستحقان 'قلبهما ألفاً" » لأن ذلك إنما 
يحدث إذا أكتنفتا بفتحتين قصيرتين » وهما هنا متبوعتان بحر كة من جنسيهما. 

بذاك تعضح أهمية الربط بين الدراسات الصوتية للغات السامية والدراسة الصوتية 
للغة العربية. فإنما تبين السياق الصوتي لحذف الواو والياء الناع عنه توالي الفتحتين ( وهما 
الألف عند النحاة) عند الوقوف على صيغ الأفعال في إحدى اللغات السامية كما سبقت 
الإشارة عند تفسير إعلال الفعل للغائب (رمى) › إذ تبين من ظواهر تلك اللغة وقوع نصف 


8 ت : 2 ۲ 
الحركة في الفعل آخرا ووسطا بين فتحتين قصيرتين” ٤‏ 


وبذلك يتضح أن حدوث 'الألف" عن وقوع الواو أو الياء بين حر كتين قصيرتين يلزمه أن 
تكونا الفتحتين على وجه التحديد وأن الفتحة السابقة على نصفى الح ر كتين وحدها غير كافية . 
لحصول المد إذا كان بعد نصف الح ر كة حر كة ضيقة . 

ومن جانب آخر يتضح اتساع القاعدة الصرفية التي وضعها سيبويه وتبعه فيها النحاة 
من بعده » لأن شرطى تحرّل الواو أو الياء "ألفا" عندهم هما: انفتاح ما قبل نصف الحجركة 
وتحركها هي بح ركة أصلية» فلم يذكروا نوع الحركة التي تتحرك بها نصف الح ركة وأطلق 
معنى التحريك دون قيد. 

وقد کان نص سيبويه فى قلبها « ألفاً » فى باب رما كانت الياء والواو فيه لامات) كما 
يل" : «وإذا كانت الياء والواو قبلها فتحة » اعتلت وقلبت ألفاً » كما اعتلت وقبلها الضم 
والكسر. ولم يجعلوها وقبلها الفتحة على الأصل » إذ لم تكن على الأصل وقبلها الضمة 
والكسرة. فإذا اعتلت » قلبت ألفاً » فتصير الح ركة من الحرف الذي بعدها كما كانت الحركة 
)١(‏ إن لزوم حذفها هنا كلزوم تقصير المد في ( رمت ) على مامرٌ بیانه ص ۲٠۰-۲۰۸‏ . 
(۲) انظر ص ۱۲۱-۱۲۰ . 
(۳) الکتاب ٤‏ / ۳۸۳ . 
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قبل الياء والواو حيث اعتلت نما بعدها. وذلك قولك: (رمى ويرمي) و (غزا ويغزى) 
و(مرمی ومغزی). 

وأما قولهم : (رغزوت ورميت وغزون ورمين) » فإنما جمن على الأصل » لأنه موضع لا 
تحرك فيه اللام ‏ وإنما أصلها في هذا الموضع السكون. وإنغا تقلب ألفا » إذا كانت متحركة 
في الأصل » كما اعتلت الياء وقبلها الكسرة » والواو وقبلها الضمة › وأصلهما التحرك ». 
فهذا كامل نصه في قلبهما ألفين: لم يذ كر فيه الح ركة التي تتح ركان بها. ويتضح في كلامه 
أنه يربط ربطاً وثيقا بين اعتلال الياء والواو بعد الح ر كتين امجانستين لهما واعتلالهما بعد 
الحركة غير المجانسة لهما » وهي الفتحة » وبذلك يعضح أيضاً أن هذه العلاقة التي رآها بين 
الاعتلالين » هي سبب تركه لتحديد نوع الحركة التالية للواو والياء عند قلبهما ألفاً. فإنما 
يعتمد قوله في تفسير الاعتلالين على اعتبار الألف' مكافئة في وظيفتها الصرفية لنصفي 
الحركتين الواو والياء اللتين تكونان مدتين في بعض الصيغ وتكونان غير مدتين تتحملان 
الحركة بعدهما » في صيغ أخرى. وأدى هذا الوصف لاألف بمضاهاتها بالواو والياءء إلى 
اعتبار الفتحة الطويلة آخر (رمى) و (غزا) ناتبجة عن ألف نصف حركة مسبوقة بفتحة 
قصيرة» على غرار المد آخر (يغزو) و (يرمي) الذي ينتج عن الواو والياء نصفي الح ر كتين وقد 
سبقت كل منهما بحركة قصيرة من جنسها .ومن ثم كان تصور مراحل إعلال الأفعال الناقصة 
المضارعة عنده على الوجه التالي وفق قوله آخر النص السابق « وإنما تقلب ألفا إذا كانت 
متحركة في الأصل كمااعتلت الياء وقبلها الكسرة, والواو وقبلها الضمة» وأصلهما 
التحرك» : 
أ ) ( يغزو ) معتل الأخر بالمد: 

1[ 2 0 0 | ده TT‏ 
ب ) ( يرمي ) معتل الأخر بالمد : 

[ى ر م- e OE‏ ی ر م-- 
ج ) ( يسعى ) معتل الآخر بالمد : 

یش ع ى ]هی س 0ع ا ?ھی س ©ع-- 


Y٤ 


فلما كان الما عنده ناشمًاً عن الح ر كة المركبة من الفححة القصيرة والألف» لم تقع وفق هذا 
التصور حاجة إلى التأكيد على وجود فتحة تحلو الواو أو الياء في ررمي وغزو) » وإنما كانت 
الحاجة إلى التأكيد على أنهما غير ساكنتين» لأن المد آخر الفعلين ( رمى وغزا) لا يدشأ عنده 
عن توالي فتحتين قصيرتين هما من أصل صيغة الفعل مفتوح العين » وإنما يدشأعن وجود 
الألف التي تنطق مدا ملما تتحول الواو والياء في (يغزو) و (يرمي )إلى صوتي مد لسبق كل 
منهما بالحركة من جنسها . 

ولذلك كان الاهتمام في وضع شرطي القاعدة بوجود الفعحة السابقة على الواو والياء 
هو الأَولى عنده » لأن المد الناشيء عن الحركتين الم ركبتين [ -و ] في (يغزو) و[ -ي ] في 
(يرمي) شرطه أن تكون الح ر كة من جنس نصف الح ركة التي بعدها. وفي ذلك عبارته 
صريحة الدلالة على هذا المفهوم : « فإذا اعتلت » قلبت ألفاً » فتصير الح ر كة من الحرف الذي 
بعدها كما كانت الحركة قبل الياء والواو حيث اعتلت نما بعدها )(') . 

واصطلاحه على الألف بأنها 'الحرف" في هذه العبارة » دليل آخر على اعتباره الألف 
نصف حر كة في تصرفها في صيغ اللغة. وليس هذا عستغرب في منهجه › لأنه عد الألف من 
الأصوات الصامتة الساكنة التي تحذف لالتقائها بساکن آخر »› وذکر ها في باب الإدغام مع 
الصوامت العربية » وجمعها مع الواو والياء في صفتي الخنفاء والاتساع. وذلك قوله "“: 
١‏ ومنها الليَّنة"“ » وهي الواو والياء » لأن مخرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع 
غيرهما » كقولك : ر وي و الوا . وإن شعت » أجريت الصوت ومددت . 
ومنها الهاوي › وهو حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه شد من اتساع مخرج الياء والواو » 
لأنك قد تضم شفتيك في الواو وترفع في الياء لسانك قبل الحنك » وهي الألف . وهذه الغلاثة 
أخفى الحروف لاتساع مخرجها » وأخفاهن وأوسعن مخرجاً: الألف ثم الياء ثم الواو » . 
وبذلك ارتبطت الألف عنده بالواو والياء نصفي الح ر كتين » كما يتضح في هذا النص. وما من 


. ۳۸۳/٤ الکتاب‎ )٩( 
. ٤۳٦-٤۳٥ / ٤ الکتاب‎ )۲( 
. يقصد : ومن الصوامت : صوامت لينة‎ )۳( 


Yo 


شك في أن الصلة قائمة وأكيدة بين أصوات المد» سواء في ذلك ما أصله نصف الحركة وما هو 
حركة في ذاته منذ أصل وضعه » فالمد ذو الحركة المتسعة متساو مع المد الناشىء عن إطالة 
إحدى الح ر كتين الضيقتين في القيمة الصرفية » لأنهن جميعاً حر كات طويلة. 

الكن الأمر الذي يجب على واضع القواعد الصرفية هو أن يفرق بين الصلة بين الفتحتين 
وحركتي المد الضيقتين من جانب › والصلة بين نصفي الح ر كتين والمد بال ر كتين الضيقتين من 
جانب آخر» فلا يجعل الما بالفتحتين مرتبطاً بنصفي الح ر كتين لأجل ذلك » لأن تصرف 
الصوائت يختلف عن تصرف نصفي الح ركتين. وبعرض النماذج السابقة في (أً) ورب) و 
(ج) يمكن الرد على نقد الدكتور داود' لترك النحاة تفسير ذهاب الفتحتين اللتين تكتنفان 
الواو والياء في (قول) و (بيع)» لأن منهجهم يعامل الألف على أنها تقوم مقام فتحة واحدة 
تتلو فتحة فاء الفعل ههنا كما نشا في تقديرهم المدان عن الياء والواو في (يرمي) و (يغزو) › 
فليس حدوث الألف في منهجهم مساوياً لنطق فتحتين متتاليتين تتوسطان فححتي فاء الفعل 
وعينه في مغل (قال) كما فسر الدكتور داود أقوالهم . 

أما عن الأمر الثاني الذي يستحق المناقشة في نص الرضي بشأن عدم قلب الواو والياء 
ألفاً في (اخشوت) و (اخشین)» فهو تعليله لعدم القلب بقوله: «وأيضاً ح ركتهما عارضة 
اکت ) 

فهذا القول يعني عدم الاعتداد بالحركة الواقعة وسط الصيغة عند تصريفهاء ولا يجوز 
إهمال صوت من أصوات الصيغة جرد أنه حادث غير أصيل فيها » إلا أن يكون آخر صوت 
فيها غير متعلق بصياغة الكلمة › وإ نما باتصالها بكلمة تالية لهاء كتحريك تاء التأنيث منعا 
لالتقاء الساكنين في ررمت المرأة) مغلاً . 

وقد أشار الرضي في مواضع أخرى كثيرة إلى هذا الاعتبار في تفسير الصيغ الصرفية › 
کقوله في (رمیا) علی ما مر بیانه ". وهو منهج غير سديد» لان الأصوات متى تجاورت في 
صيغة اللفظ الواحد ر أياً كان عدد لواحقه)» فهي بهذا ا مجوار يتفاعل بعضها مع بعض ويؤثر 
بعضها في بعض » سواء أهي أصوات أصول في الكلمة أم لاء ومن أصل لفظ اللاحقة أم لا . 
)١(‏ د . داود عبده » دراسات في علم أصوات العربية » ۳٤-۳۴۳‏ . 


(۲) انظر ص ۱٩۹۱‏ . 


۲٢ 


اللمطلب الثاد : صيغة الغائبتين من الفعل الثلاثي المجرد مفتوح العين 
واوی اللام ( غزتا ) : 
المسالة الأولى : أقوال النحاة فيها : 

يفسر النحاة عدم رد الما في ( غزّت ) عند تحرك التاء في ( غزتا) بح ركة الفتح 
امناسبة لعلامة التغبية» بأنها حركة لا يعتد بهاء لأن الاعتبار يكون عندهم بأصل الوضع لا ا 
يعرض في صيغة الفعل › والأصل في هذه التاء السكون('“ . 

فصيغة الفعل للغائبتين مبنية عندهم على صيغة ( غزت ) للغائبة محذوفة المد » على ما 
مر بياته في تفسیر آقوالهم في ( رمَا(“ . ) 
المسألة الثانية : التفسير المقترح لصيغة الغائبتين ( رتا ) : 

يقعصر التفسير المقحرح لهذه الصيغة على أنها تنبني على ما انتهى إليه نطق الفعل 
مصلا بعاء التأنيث » فعدخل لاحقة التغنية على ر عَرّت) الذي قصر فيه المد » ولا ينشأ عن 
إحاقها سياق صوتي يستدعي تغييراً في نطق أحد أصوات صيغة الفعل للائنين . 

إحاق علامة الاثبين بصيغة ر عَرّت) : 

ی تھ غ ا ا 

وبذلك يمكن القول بأن صيغة ( فعلتا ) من الفعل الناقص مفتوح العين هي الصيغة 
الفعلية التي يتفق لفظها في بنيتها العميقة وبنيتها السطحية» فلا يعرض عليها أي تغيير 
بخلاف باقي صيغ الفعل الماضي الناقص مفتوح العين » وعلة ذلك هي أنها مبنية على صيغة 
(فُعلّت) المعلة» فلا يكون بزيادة لاحقة التغنية عليها حاجة إلى مزيد إعلال وتبديل . 

ومشل هذا القول يقال في شأن الأفعال الماضية الناقصة المزيدة المعصلة بتاء العأنيث 
وعلامة التغنية -أياً كان أصل لامها لدخول اللاحقة الثانية فيها على الأفعال بعد تمام إعلالها 
مع تاء التأنيث الساكنة . 


)١(‏ الکتاب ٠٥۸ / ٤‏ شرح المفصل لابن یعیش ۲۸-۲۷/۹٩‏ »الممتع لابن عصفور ۲/ ٠٠١‏ »شرح 
الكافية للرضي ۲ / ٠١١‏ . 
(۲) انظر ص ۲۱۷-۲۹١‏ من الدراسة . 


YY 


امبحث السادس 
صيخة الفعل اماضو الناقص مفتوح الح مح واو الجمح 

المطلب الأول : صيغة الفعل الناقص الثلاثي المجرد مفتوح العين يائي اللام غير 
اللفيف لجماعة الغائبين: 
المسالة الأولى : أقوال النحاة في تفسير صيغة ( رمَوا) : 

ينقسم النحاة في تأصيل هذه الصيغة إلى فريقين : أما أصحاب الفريق الأول » فيذهبون 
إلى قياس الفعل ا لمعتل على الصحيح › فيقدرون لام ( رمى ) في أصل ر رمَرأ) مصححة 
ومضمومة لمناسبة ضمير الجمع » كما تكون لام الفعل الصحيح الآخر في مغل (ضربوا) 
مضمومة عند دخول ضمير الجمع على الفعل . وضمير جماعة الغائبين في تقدير النحاة حرف 
مد ساكن يكون ما قبله مضموما أبدا » فهوواو ساكنة تسبقها ضمة لازمة("). 

يقول في ذلك ابن يعيش ": «وأما ضمَه"» فعند اتصاله بالواو التي هي ضمير 
جماعة الفاعلين المذكرين نحو (ضربوا) و (كتبوا) » لأن الواو هنا حرف مد لا يكون ما قبلها 
إلامضموما. فإن قيل.....(رمَوا و غَزوا)» فيكون ما قبلها مفعوحًاء قيل الأصل ررَمَيّوا 
وغزووا) فعح ركت الياء و الواو وانفتح ما قبلهماء فقابا ألفين» ثم وقعت الواو التي هي ضمير 
الفاعل بعدهاء فحذفت الألف لالتقاء الساكنينء وبقيت الفتحة قبلها تدل على الألف 
احذوفة . فخطوات تصريفه وفق هذا التفسير تكون كما يلي : 

(رميوا) يصبح (رماو) بقلب يائه ألفاء ثم يحذف أول الساكنين وهو الألف» فتصبح 
الصيغة(رمو) . 

وهذا التقدير يخالف قولهم في تأصيل صيغة الفعل متصلاً بألف الاثنين وتاء القأنيث 
حيث قدروا أصل الفعل في الصيغتين معلاً غير مصحَح اللام» لاعتبارهم الفعل المعتل محمولاً 
على الفعل الصحيح وفرعاً عليه في شتى تصاريفه. ولذلك يعلل ابن الأنباري حذف الواو 


)١(‏ الكتاب ۱۹۳-٠ ٠١١/٤‏ » شرح المفصل لابن يعيش ۱۲۲/۹١‏ شرح الشافية للرضي 
oY‏ . 


)۲( شرح المفصل ۷ | 
(۳) أي : ضم آخر الفعل الماضي . 
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والياء والألف من أفعال الأمر الناقصة بحمل المعتل على الصحيح » في قوله'“ : « إنما حذفت 
هذه الأحرف التي هي الواو والياء والألف للبناء لا للإعراب والجزم» حملا للفعل المعتل على 
الصحيح» وذلك أنه ما استوى الفعل ازوم الصحيح وفعل الأمر الصحيح كقولك ر لم يفعل 
وافعل يا فتي ) » وإن كان أحدهما مجزوما والآخر ساكناً » سوي بينهما في الفعل المعتل› 
... وكما أن الحركات تحذف للجزمء فكذلك هذه الأحرف . فلما وجب حذف هذه الأحرف 
في المعتل للجزم » فكذلك يجب حذفها من المعتل للبناءء حملا للمعتل على الصحيح » لأن 
الصحيح هو الأصل والمعتل فرع عليه فحذفت حملا للفرع على الأصل » . 

ولا يرى الرضي أن واو الجمع تدخل على أصل اللام في (رمى) وإنما تدخل على اللام 
معلّة» فتلتقي الألف طرقا بواو الجمع الساكنة ويحذف الساكن الأول» ولا يفترض وجود 
صيغة (رمَيوا) ضمن مراحل تصريف الفعل(رمَوً) . 

فهو يقول إن واو الجمع وألف التغنية وياء الخاطبة ضمائر تدخل على الفعل بعد إعلالهء 
«لأن الواو والألف والياءء كل واحد منها فاعل يلحق الفعل كما يلحق (زيد) في (رمى زيد)» 
لا فرق بينهما إلا أن اتصال الضمير أشد. ولا يلزم أن يلحق الفاعل أصل الفعل» بل يلحقه 
بعد الإعلال» لأنه ما لم يقح أصل الكلمة ولم عط مطاوبَها في ذاتهاء لم يلحق بها مطلوبها 
الخارجي ۲(" . 

وهو بذلك يقدر لتصريف (رموا) مرحلتين لا غير ؛ هما: 
--١‏ دخول واو الجمع على الألف في آخر (رمى) » فيكون لفظ الفعل (رماو) بواو ساكنة 

في آخره. 
۲ - حذف الألف من آخر (رمى) منعاً لالتقاء الساكنين » فيصبح لفظ الفعل (رموا) بفتحة 

قبل الواو الساكنة. 


)١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ٥٤١-١٤١/۲‏ ومثل قوله في حمل المعتل على 


الصحيح قول ابن يعيش في شرح المفصل ۷۷-۷٦/۹١‏ وقول الصبان في حاشيحه على شرح 
الأشموني ٤‏ / ۲۹۳ . 
(۲) شرح الشافية ۳ / .٠١١-١٠١۹‏ 


۹ 


ويقول ابن أبي الربيع في شرح جمل الزجاجي إن (رمى) تدخله واو الجمع » فتحذف ألفه › 
في حين تدخل ألف التشنية عليه معلا » فترد ياۋه(': 

) اعلم أن الفعل الماضي إذا كان آخره ياء أو واوا قبلها فعحة » فإن العرب تقلبه ألفاً 
لتح رکه وانفتاح ما قبله. تقول : (رمی وغزا) والأصل: (رمي وغزو) . وال ي ألغه 
إذا لحقت علامة التأنيث أو واو الجماعة لالتقاء الساكنين › فتقول: (رهند رمت وزينب غزت) 
وتقول : (الزيدون رموا والعمرون غزوا) . فإن لحقت ألف التغنية › فترد الياء والواو » فتقول : 
(الزيدان رميا والعمران غزوا).) . 

فهو قول يساوي بين دخول ضمير الاثنين وضمير جماعة الغائبين على الفعل الناقص 
مفتوح العين بتقدير أصل الفعل معهما معلا » ويدل عليه أنه يتبع قوله في إلحاق تاء التأنيث 
وواو الجماعة بقوله في إلخحاق ألف الاثنين مقارنة بين حذف المد آخر ( رمى ) وبقائه فيما بين 
الصيغ الثلاث» ولا خلاف بين النحاة على أن ضمير الائنين إنما يدخل على الفعل معل اللام فى 
صيغة الاثنين» فكانت مقارنته بين الصيغ الفلاث دليلاً على اتفاق أصولها عنده في إعلال 
اللام . 

وقد جاء قول ابن عصفور في تأصيل ( رمى ) معل اللام في كافة صيغه التي لغير الغائب 
ظاهر الدلالة على أن الألف آخر الفعل ترد عنده إلى أصلها في صيغة (فعلت ) ور فعلن ) 
وهو كقوله في ردها إلى الأصل في صيغة الاثنين ر رميا ) » إذ يقول"“: « فإن كان ما في آخره 
الف » فإنه إن أسند إلى ضمير غائب مفرد » بقي على ما كان عليه قبل الإسناد » نحو (زيد 
غزا) و ( عمرو رمی ) . وإذ أسند إلى ضمير غاثبين » ردت الألف إلى أصلها نحو ر غَزوا 
ورمیا ) › 8 وإن أسند إلى ضمير غائبين حذفت لالعقاء الساكنين وعدم اللبس نحو 
(غزوا) وررموا). وإن أسند إلى ضمير غائبات» ردت الألف إلى أصلها ولم تعتل نحو 
(غزون ورمين)» لأن ما قبل نون جماعة المؤنث ساكن أبدا» Ce‏ 

وبذلك يتفق قول ابن عصفور و ابن أبي الربيع مع قول الرضي في تفسير صيغة (رموا) 
> ويكون لتفسير صيغة الفعل الماضي الناقص مفتوح العين المتصل بواو الججمع » مذهبان 
مختلفان عند النحاة: 

الأول هو مذهب جمهور النحاة الذي يقول إن واو الجمع تلحق بالفعل (رمى) مصحح 
الياء » فعدشاً صيغة (رمَيوا) حيث تضم الياء لمناسبة واو الجمع » ثم تنقلب ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها » كما انقلبت في صيغة (رمى) للغائب المفرد. 


. ۲۲۲-۲۲١ / ١ البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع‎ )١( 
. ۱۹۲ / ۲ ومثله قوله في المقرب‎ ٥۲۸-١۲۷ / ۲ الممتع لابن عصفور‎ )۲( 


Ya 


والغاني هو مذهب الرضي وابن عصفور وابن أبي الربيع الذي يقول إن واو الججمع إنما 
دخلت على الألف آخر (رمى) المعل » ولم ترد الياء لأجل إلحاق ضمير الجمع بالفعل. 
والمذهب الأول يرجع تأصيل الياء في ( رميوا) إلى ضرورة تحريك لام الفعل بالضمة المناسبة 
لواو الجمع » مثلما تحرك لام الفعل الصحيح في ( كتبوا) و(خرجوا) » فهو من قياس تصريف 
المعتل على تصريف الصحيح . 

أما المذهب الثاني » فتقع به مزية لا تتحقق في المذهب الأول » وهي أن القول بدخول 
الضمير على الفعل معلا دون رد لامه إلى أصلها قبل الإعلال › يفيد اطراد ذ نهج اللغة في إلحاق 
اللواحق بالفعل المعتل الأاخر وعدم تفاوته بين إلحاق لاحقة وأخرى» ]ا كان تفسيرهم نجيء 
الياء في (رميا) قائما على قولهم بأن ألف الاثنين إنما دخلت على الفعل معلا لا على أصله 
قبل الإعلال. كما يعفق هذا المذهب مع قولهم بدخول تاء التأنيث على الفعل معلا لا على 
أصله ي ثم القول في إلحاق اللواحق بالفعل المعتل الآخر قولاً واحدا. 
المسالة الثانية : التفسير المقترح لصيغة ( رمَوا) : 

n o 
(رميوا) كما قال به جمهور النحاة » ومن ثم يكون القول ببناء صيغة الفعل الدال على جماعة‎ 
الغائبين على صيغة الفعل للغائب المفرد -مثلما تنبني صيغة جمع المذ كر السالم في الأسماء‎ 
على صيغة مفرده المذ كر - هو القول الأرجح » أخذاً بقول الرضي بتأصيلها عن صيغة (رمى)‎ 
تام الإعلال . وقد بدا الطيب البكوش تفسيره لصيغة (رموا) من أصل الفعل يائيْ اللام» إلا أنه‎ 
رتب تطورها على وجه قريب من تصريفها وفق مذهب الرضي. وسيلي توضيح ذلك بعد‎ 
. عرض مذهب الرضي‎ 

ويتحقق مع القول بأن الصيغة الأولى التي وضع عليها لفظ (رمَوا) » هي صيغة (رمى) 
المعل متصلة بواو الجمع › التأكيد على اطراد منهج العربية في إلحاق جميع اللواحق بالأفعال 
سواء أهي ضمائر أم علامة التأنيث » فيكون دخول واو الجمع على (رمى) المعل كدخول 
ضمير الاثنين وتاء التأنيث عليه بعد تمام إعلاله. 

وتأكيد التفسير المقدم لصيغ الأفعال المعتلة اللام في العربية على اطراد قواعد النظام 
الصرفي فيها » هو أحد الأصول التي يجب أن تقو م عليها كل دراسة لغوية. وسيأتي بيان 
جوانب الاستشكال مع تقدير (رميوا) أصلا لصيغةر(رمَوا) عند مناقشة أقوال النحاة فيها › 
في القسم الغالث من المبحث ص ۲٤٠-۲٤۱‏ . 


۲١ 


وقبل البدء في عرض تفسير الصيغة أبين الوصف الصوتي لواو الجمع : فهي ضمتان 
تلحقان بالفعل › > ماضياً كان أم مضارعا ام أمراً وقد ر في تو ر اة ي زاو را نف 
حركة) مسبوقة بضمة » ولو بنيت تفسيرات الصيغ على هذا التصور » لأفسد على اللغوي 
تقدير حقيقة النطق في كثير من الصيغ الصرفية('). 

أما الألف المرسومة بعد واو الجمع في مغل (رموا) فهي رمز للفرق بين واو الضمير والواو 
لام الفعل في مغل ( يدعو ٠")‏ » ولذا لا يكون لها رمز صوتي في عرض الصيغ المعصلة بواو 
اع e‏ 
أشير في البدء إلى نص الرضي الذي أوضح فيه الأسباب التي تؤيد مذهبه في أن دخول 
الضمائر على الأفعال يكون بعد إعلالها » وذلك عند تعليقه على كلام ابن الحاجب في أصل 
صيغتي الأمر المعتلتين مفتوحتي العين عند اتصالهما بواو الجمع وياء الخاطبة مؤكدتين بالنون 
وغیر مؤکدتین. 
يقول شارحا كلام الملصنف”': 

د قوله (بخلاف اخشوا واخشون واخشي واخشين) يعني أن أصلها (اخشَيّوا) 
و(اخشيون واخشي) و (اخشَيينَ) فقلبت الياء ألفاً وحذفت » e‏ ولمانع أن يمنع أن أصل 
(اخشرا : (اخشیو » وأصل (اخشي) : (اخشيي) > وذلك لأن الواو والألف والياء كل 
واحد منها فاعل يلحق الفعل كما يلحق (زيد) في ( رمى زيد)» لا فرق بينهما إلا أن اتصال 
الضمير أشد. ولا يلزم أن يلحق الفاعل أصل الفعل › بل يلحقه بعد الإعلال » لأنه مالم يقح 
أصل الكلمة ولم تعط مطلوبها في ذاتها لم يلحق بها مطلوبها الخارجي....... 
والحق أن يقال : إن أصل (اخشوا واخشي) : (اخش) حقته الواو والياء » وأصل راخشوك و 
اخشين) : (اخشوا و اخشي) لقته النون » فحركت الواو والياء للساكنين ولم يحذفا » لأنهما 
ليسا بمدتين كما في (اغزن) و (ارمن) › ولا يجوز حذف كلمة تامة -أعني الضميرين - 
دلیل علیهما ). 

وفي كلامه ثلاثة تنويهات : الأول أن الصيغة التي تتعدد وحداتها الصرفية(““ تبنى على 
ما انتهت إليه صيغة تشتمل على عناصرها نفسها إلا عنصراً واحدأ هو الوحدة الصرفية 
الأخيرة في الصيغة الجديدة.وهذا هو قوله في أن أصل (اخشوك) هو (راخشوا) وليس 
C1١‏ ذکر کل سنال کور عبد ایور شاد رالدکتورداود عبد ما بترت علی الاعتبار بالرموزالإملائية من 

N ۸ دراسات في علم أصوات العربية للد کتور داود عبده»‎ ۴-٤ 

(۲) شرح قطر الندى لابن هشام ٤٦٦‏ . 


(۳) شرح الشافية ۳ / ٠١١-١٠١۹‏ . 
)٤(‏ أقصد بالوحدات الصرفية : المورفيمات . 


YY 


(اخشيوا) » فإ نما تنبني صيغة الأمر المتصلة بضمير جمع المذكرين ونون التوكيد على ما 
استقرت عليه صيغة الأمر من تطور صوتي مستخدم على ألسنة أهل اللغة في خطاب جماعة 
الذكور » ولا تنبني على صيغة الفعل للأمر بعناصره الصوتية الأصول فاء وعيناً ولاماً كما 
وضعت في اللغة › قبل أن يعتريها التطور الصوتي وفق القواعد الصرفية. 

ومن ثم يكون إسناد الضمير في صيغة (رمَوا) مبتدئًا بصيغة الفعل للغائب المفرد 
المنتهي بالفتحتين المتصلتين › أي بصيغته بعد إجراء القانون الفونولوجي عليه وهو قانون 
إسقاط الياء من بين الح ر كتين المغلين » فلا يقدر لها وجود منذ بدء صياغة ررَمَوأ) . 

أماالتنويه الغاني » فهو أن التقاء الفتحة بضمتي ضمير الجمع »ينتج حر كة مركبةمن 

الفتحة والواو نصف الحركة [- و ] : 

ء خش َس اسه ءخ شو[ 

A 

فالضمتان حر كتان تختصران إلى فونيم واحد هو الواو » فتسقط إحدى الضمتين من 
الصيغة. 

والتدويه الغالث هو تفسيره لعدم حذف ضمير الجمع وضمير الخاطبة بأنهما كلمتان 
تامتا الدلالة » فلا يكون إسقاطهما من الصيغة اللغوية إلا إخلالاً بدلالتها وتغييراً لمعناها. 

وقوله " بلا دليل عليهما" يفيد أن الدليل إن وجد » فهر كاف دون بقاء الضمير بذاته › 
لإفادة معناه في الصيغة التي ألحق بها » مغلما كانت الضمة في راغزن) والكسرة في ر ارمن) 
بعضاً من ضميري ال جمع والخاطبة » كافياً للدلالة عليهما. ۰ 

وبهذا التوجيه الأخير تتضح كفاية الواو عن الضمتين » لأنها دليل عليهما' » كما 
أنه تفسير لعدم حذف الضمتين دفعة واحدة رغم أنهما في موضع نواة واحدة في القطع 
الصوتي الأخير من صيغة الفعل › ورغم أن الضمير كلمة من مقطع صوتي واحد › فكان حذفه 
دفعة واحدة هو الأقرب إلى التصور. 


)١(‏ ذكر ابن الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف ر ۲ / ٤۷-٠٤١‏ ) أن الاجتزاء بالكسرة والضمة 


من ضميري الخاطبة والجمع كير في كلام العرب وقد ذكر السيرافي في شرح الکتاب )٠٤١/١(‏ 
أن بعض العرب يقولون (رضرب) بضمة واحدة في معنى ( ضربوا ) » وذكر أبو حيان الاجتزاء 
بالضمة عن المد في ارتشاف الضرب ٠٦٤/١‏ › وعزا الشيخ الدمياطى هذا الاجتزاء إلى هذيل ر 
الإتحاف )١١۳‏ » في حين أفاض الد كتور ا جندي في الاستدلال على كثرة هذه الظاهرة فى العربية فى 
غير الضرورة ( اللهجات العربية في التراث ۲ )1۹1-1۸٦/‏ . ۰ 


YY 


gr 


مراحل تصریف (رموا): 
فيما يلي مراحل تصريف (رموا) المقترحة لتفسير الصيغة كما استقر عليها النطق › 

وهي الغلاث مراحل التالية الذكر . 

(أ) عندما تعصل لاحقة الجمع [ - - ] بصيغة الفعل للغائب المفرد (رمى) المعل » تلعقي 
الفتحة الطويلة بضمتي الضمير › ولا يمكن إجراء قانون الحذف على الحركات الأربع 
بحذف الضمتين » حفاظاً على دلالة الضمير » فيتعخلص من التقائها بنقل إحدى 
الضمتين من موقع ال ركة إلى موقع الصامت قبلها a E‏ 
وتدشاً بها الحركة المركبة [ َو ]عند تمام صياغة (رموا) . 

وبنية لاحقة الجمع يتصدرها موضع الصامت في أول مقطعها اعتباراً بدراسات نظرية العامل 

الفونولوجي المشيرة إلى ضرورة إثبات مواضع المقطع غير الحققة في النطق » عند تفسير 

تطورات الصيغة الصرفية. 

فما من مقطع صوتي أول مواضعه موضع الصائت › وإنما يبتديء المقطع الصوتي دائماً بمرضع 

لصوت صامت سواء أتحقق سماعا بصوت في موضعه من الكلمة أم لا » فهو موضع مقطعي 

محفوظ للبنية الفونولوجية ليحقق أو يهمل تحقيقه بصوت صامت منطوق حسب حاجة 

ورغبة أهل اللغة. ) ) 

وبذلك يكون وصف مقطع ضمير الجمع كمقطع ضمير الاثنين » أوله موضع الصامت المغفل 

نطقاً وثانيه موضع النواة القصوى منشغلة بالضمتين: 

م 

4 X 
| 

0 


أما الضمة الثانية » فتحذف » ويكتفى من الضمير بصوت واحد دال عليه من جنسه › 


إذ اللغة رمز دلالى قبل أن تكون حشدا للأصوات فى صيغة صرفية. 


وبذلك تكون المرحلتان الأوليان لتصريف ررموا) كما يلي: 


TE 


١ (‏ تحذف الضمة الغانية من سلسلة الحركات الأربع المتتالية : 
E E‏ 
حو روو 000 

(۲) يقع في هذه السلسلة الح ر كية موضعا صامتين مغفلين في النطق » ويستحق هذا السياق 
الفونولوجي أن يحذف المقطع الأخير (من صيغة الفعل) المشتمل على موضع الصامت 
الفاني اللغفل » تخلصا من تنازع الح ر كة الغانية في سلسلة الح ركات الغلاث المتتالية » 
كما كان الشأن في سياق الح ر كات الأربع المتتالية في الصيغة الأولى من ررمي(" . 
ولا لم يرغب في حذف المقطع الدالٌ على ضمير الجمع » كما لم يرغب في حذف مقطع 

ضمير الاثنين في (رميا) › تخلص من تتابع الحركات الثلاث بنقل الضمة المتبقية من ضمير 

الجمع إلى موضع الصامت الواقع أول مقطع الضمير » فتحقق بهذا النقل ذهاب موضع 

الصامت الثاني المغفل نطقاً في بنية الصيغة الفعلية : 
DD DEL OOS‏ 

41 ۳+۲ 4 
بذلك يصل تصريف صيغة الفعل في هذه المرحلة من التفسير المقترح لها إلى لفظ 
(رماو) الذي قال به النحاة » ولكنه وصول إليه دون تقدير وجود الياء في أصل الكلمة › إذ 

لم أقدر أصلها بأنه (رمَيوا) الذي تقاب ياؤه فتحة طويلة كما قالوا . 

ويبقى لاكتمال تفسير (رمّوا) أن يعلل تقصير المد السابق على الواو في (رماو) بعلة 

فونولوجية تسبب الوجه الذي استقر عليه نطق صيغة الفعل مع واو الجمع في العربية 

الفصحى . وهو التطور الصوتي الأخير في مراحل تصريف (رموا) : 
رب) لا وقع المد في (رماو) قبل موضع الح ر كة المغفلة في النطق » استدعى ذلك تقصير 

المد توصلا إلى تعليق موضع السكون بعامله » مغلما استدعى تعليق موضع السكون بالفتحة 

العاملة فيه في ررمت) أن يقصر المد في (رّمات)"“. 
وفيما يلي رسم يبين مقطعي المد ومقطع السكون من صيغة الفعل » بيانا موضع المناقشة. 

(۲) انظر ص ۲۱۰-۲۰۸ . 


Yo 


:)١( الرسم‎ 


م 5 م ی م ی 
xX X X X X xX‏ 
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۳ ۲ ۱ 


تتعلق الفتحة الغانية بالفعحة الأولى في سياق الإدغام السابق بيانه في الكلام عن صيغة 
(رمى) للغائب › وبحصول الإدغام يكون موضع الفتحة الأولى من المدغمين عاملا في الموضع 
الحركي التالي له. 

ولا وقعت الفتحة الثانية في موضع المعمول فيه في علاقة الإدغام التي تسوغ موضع 
الصامت الحذوف من بين المدغمين » لم يتعلق بها موضع السكون الآخر في (رماو) » كمالم 
يتعالق بالفتحة الأولى من المدغمين لوقوع الفعحة الفانية فاصلاً بين مقطعه ومقطع المدغم 
الأول» ذلك أنه يشترط للحركة التي يتعلق بها موضع السكون أن تقع في المقطع امجاور 
لمقطعه دون فاصل بينهما. 

فلما لزم تسويغ موضع السكون الأخير في الصيغة بحر كة سابقة عليه وعاملة فيه » ولم 
تكن الفتحة الثانية في موضع يسوغ عملها فيه لوقوعها هي معمولا فيها غير منفكة عن 
علاقة الإدغام (التي تحبسها في وحدة فونولوجية دعامتها المدغم الأول ) › لم يكن بد من فك 
الإدغام توصلا إلى تمكين السكون ومنع إدخال حر كة في موضعه' » فحذفت الح ر كة الغانية 
من المدغمين» وتتابع مقطعا الفتحة (التالية لعين الفعل) والسكون › فجاز بذلك بقاؤه فى 
الصيغة الصرفية: (۲) رم © و 

Dy Olay a 


وبقاء المد قبل المقطع الواقع فيه السكون » سياق صوتي ترفضه العربية في سائر 


١ (‏ ) سبق توضيح ضرورة تسويغ موضع النواة الساكنة حال انتفاء حر كة سابقة عليه يتعلق بها بإدخال 


حركة فيه : انظر ص ۷۲-۷١‏ . 


۲٣٢ 


صيغهاء ولذلك حرص النحاة على تعليل امتناع هذا السياق بوضع قاعدة يفسرونه بها » وهي 
قاعدة مدع التقاء الساكنين » وجعلوا لمسائلها باباً صرفياً مستقلاً في مصنفاتهم . 

ولا لاحظوا بقاء المد قبل مقطع النواة الساكنة في مشل رطامَّة) و رضال) ورشابة) »› 
استوقفهم وحاولوا تفسير قبول اللغة له في هذا الموضع دون غيره » فجعاوا قبوله مرهوناً 
بباب الإدغام(› . 

وذلك كله إشارة إلى أن تة تقصير المد قبل موضع النواة الساكنة > عمل فونولوجي مطرد 
في العربية. ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه الدراسات الفونولوجية التي قام بها العاملون 
بنظرية العامل الفونولوجي » إذ أشاروا إلى أن موضع السكون لا يغبت في بناء الكلمة إلا 
بأحد أمرين: إما أن يتعلق بحر كة عاملة فيه تقع في مقطع مجاور له ولا فاصل بين مقطعيهما 
»أو أن يمتنع تعلقه بحر كة عاملة فيه » فتدخل في موضعه حر كة قصيرة تمنع حذفه من بناء 
الكلمة المقطعي. فإن لم يلجا إلى أحد هذين الأمرين » وجب حذف مقطع تلك النواة 
الساكنة. 

ويمكن من ثم القول بأن بقاء المد قبل الواو الساكنة في (رموا) والتاء الساكنة في 
(رمت) »إن وقع » كان يستدعي دخول حركة في موضع النواة بعدهما » فيقال : (رماو) و 
(رمات) a E SS‏ > فيكون ذلك 
تفسير امتناع بقاء المد فيهما. 

ويؤدي سقوط جميع الأصوات المتعلقة بالمقطع قبل الأخير من صيغة‌الفعل كما 

تبينه الكتابة الصوتية بالرقم (۲) وهو مقطع لام الفعل المحذوفة وح ر كة بناء الماضي التالية لها 
إلى إحلال مقطع الضمير محله › فتصبح الواو من (رموا) في المقطع التالي لمقطع عين الفعل: 


الرسم (۳) : 

م ن م ن م ن م ن 
xX X X X xX xX xX X‏ 
ف @ ¬ و ¬ 


. ٤۳۸-٤۳۷/٤ االکتاب‎ ) ١ ( 
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ولو لم يجتزاً ببعض لاحقة الضمير [ أ ]» لكانت الصيغة التي تترتب على الحفاظ 
على الضمتين صيغة يفعرض فيها العخلص من توالي المدين بتحويل الضمة الأولى إلى نصف 
حر تفل بن الف الطرية اغ الفعل والهة اة م رة حى الضهكن سف 
حركة والغانية حركة » ويكون لفظ الصيغة حينغذ :[ ر َم َوً]. 

ويقوم هذا التصور على نقل الضمة الأولى إلى موضع المستهل المغفل في النطق في 
مقطع الضمير وبقاء الضمة الثانية في موضع النواة. 
وفي الرسم التالي توضيح هذا التصور لتغير موضعي الضمتين في مقطع ضمير الجمع : 
الرسم :)٤(‏ 


» 
ج 


ومن ثم تعدل نشأة (رماو) عن العقاء ضمتي الضمير بال آخر (رمى) بنقل الضمة 
الأولى إلى موضع المستهل › طلبالوقوع صامت فاصل بين الحركات المتتابعة » يمنع حذف 
الحركة الغالغة والرابعة » وهما لفظ ضمير الجمع المراد ثباته فى صيغة الفعل. : 

زيب ما اتصريف امان فة لفل ك مي اخ اه من نة القغن 
الغلاثي ببنية الاسم الذي على زنة (فعال) من مغل (وقار وفنار و وباء) » وأنه يستدعي قلب 
الواو همزة وفق قوانين اللغة › فتختفي بذلك دلالة الفعل والضمير معاً. وفي ذلك قول المبرد 
في قلب الواو والياء المتطرفتين همزة بعد الفعحتين' : « .... فإن النحويين يرون همز المعتل 
الذي يقع بعد الألف › وذلك قولك : ( سيائد وميائت) › ......... فإن قولهم في هذا إنغا 


۲٣٤-۲٣۳ / ۱ المقتضب‎ ١ ( 
YA 


هو لالتقاء هذه الحروف المعتلة > ورب آخرها من الطرف ولأنهم جعلوا هذه الألف بين واوين 
أو يائين أو ياء وواو » فالعقت ثلاثة أحرف كلها لينة » فكأنها على لفظة واحدة» وقربت من 
الطرف وهو موضع لا يغبت فيه واو ولا ياء بعد ألف » وإنما تقلب كل واحدة منهماهمزة › 
ففعلوا هذا لا قبلها ولقربها من الطرف » ألا ترى أن الواحدة منهما إذا كانت طرفاً » أبدلت › 
وذلك قولك رغزاء وسقاء) › وإنغا هما من (غزوت وسقيت)فكانتا ياء أو واوا » . 


۰ وعلى هذا يكون تطور نطق صيغة الفعل مع ضمير الجمع عند تحول الضمة الأولى منه واوأمع 


بقاء الضمة الثانية تالية لها » متمغلا في مرحاتين : الأولى هي نطق الصيغة بالواو المضمومة 
في آخرها > والثانية هي نطقها بهمزة مضمومة : 

SS DE O O 

و ر و0 

ولا يكون لتصور هذا التطور الصوتي لنطق المدين المتتاليين وإجازته موضع من الظن 
والاعتبار عند الالتفات إلى قانون الإدغام المستنبط لتفسير بقاء الد آخر صيغة ( رمى ع ()» 
لأن علاقة التعليق الحاصلة بين المدغمين تمنع نقل ا حر كة الأولى منهما ما دام المد قائماً » ذلك 
أن تقدير نطق الواو في ( رماو) يقوم على أن الضمة المنقولة إلى موضع المستهل هي الضمة 
الأولى » وفق اشتراط نظرية العامل الفونولوجي لحدوث التطور الصوتي فيما بين المواضع 
البنيوية المجاورة» فلا يكون احتمال نطق الواو في ر رماو ) إلا بتقدير نقل الضمة الأولى ر 
دون الغانية ) من المد فلما كانت الحركة الأولى في المد هي الحركة العاملة في علاقة تعليق 
نواتي المقطعين المتجاورين › لم يسغ نقلها إلا بفك الإدغام . وعلى هذا جاء التفسير المقترح 
لذهاب الضمة الثانية من لفظ الضمير » قبل نقل الضمة الأولى إلى موضع الستهل في مقطع 
الضمير» لتدشأً صيغة (رماو) ساكنة الآخر غير محتفظة بح ركتي الضمير . 

وبذلك تكون مراحل التصريف المقترحة لتفسير صيغة (رموا) » هي | لمراحل التالية: 
)١(‏ تحذف الضمة الأخيرة من لفظ الضمير الملحق بالفعل (رمى) المعل : 

OS OL OOS 

۳ ۲ ۱ SCOT ۱ 

(۲) تقل الضمة من موضع النواة في مقطع الضمير إلى موضع المستهل غير المدشغل 
بصامت » فيصبح نطق الضمة واوا بعد الد آخر (رمى) » ويتخلص بذلك من توالي موضعي 


(۱) انظر ص ۱۹۰۰۱۱۰-۱۱۲ . 


۹ 


صامتين مغفلين نطقا في صيغة الفعل» كما تحمى الضمة من الحذف مع موضع الصامت الثاني 
المغفل الذي يراد ذهابه من بناء الصيغة » لغياب سياق الإدغام اللازم لتمكينه في البناء 
امقطعي : 
Dy Ol” 0-02‏ 
1 ۲ ۳ 

(۳( يقصر المد السابق على الواو بحذف الفعحة الثانية منه > فيتحقق تمكين موضع السكون 
في (رّماو) بوجود حر كة سابقة عليه تعمل فيه وتسوغ بقاءه في صيغة الفعل : 

e E 

ههه رم OP‏ 

ولم يبدا البكوش تفسيره لصيغة (رموا) من الفعل المعل » إلا أنه وصل في تحليله مراحل 
تطورها الصوتي إلى النتيجة نفسها من حيث العقاء الفعحة بضمتي الضمير التقاء مباشراً. 
فهو يرى أن أصل (رْمَّوا) أن تلحق واو الجمع جذر الفعل اليائي رمي ) » فتدشأصيغة 
(رميوا) حيث تقع الياء بين فتحة فضمة ااا ا ا ا ) 
في کتابه: 


و ك 


ر م- ی سه زم 0 تت 

ومن ثم تجتمع وفق هذا التفسير الفعحة بالضمة الطويلة وتحول الضمة إلى الواو. ويرد 
عليه بأنه لم يفسر تحول الحركة (الضمة) إلى نصف الحركة (الواو) وفق قانون فونولوجي 
واضح يطرد في اللغة » كما أنه لم يفسر حذف الياء في هذا السياق بعلة صوتية ما(" . 

وفي القسم التالي من المبحث بيان مافي التفسير المقترح لصيغة الفعل الماضي الناقص 
مرح ا ال واو ا ن اا تاه ر المحرفي في اق لوان الد 
بألفاظ اللغة > سواء منها الأسماء والأفعال . 

وهو بذلك تفسير يعزز القرل باطراد العمل الفونولوجي في بابي الأسماء والأفعال 
الملحق بها أصوات المد » سواء أهي ضمائر أُم غير ضمائر » كما يؤدى إلى جمع ما تناثر من 
ظواهر صرفية في إطار قاعدة واحدة جامعة » لم يسبق القول بتعلق هذه الظواهر بها. 
)١(‏ التصريف العربي › الطيب البكوش ٥۳‏ . 

YE. 


ويؤكد اشتراك هذه الظاهرة الصرفية بين بابي الأسماء والأفعال المعتلة الآخر القول بأن 
الضمير في (رموا) إنما دخل على المد من (رمى) المعل » لاعلى الياء كما قال النحاة عند 
تأصيلهم لهذه الصيغةء فيكون حدوث الواو عن الضمتين ناشعاً عن تلاقي المدين مثلما يحدث 
في التقاء المدين المراد إبقاء دلالتهما في صيغ الأسماء » على ما سيلي بيانه في القسم التالي. 
المسألة الثالثة : مناقشة التفسيرات الأخرى لصيغة القعل مع واو الجمع 
( رموا ) وذكر أوجه الاحتجاج للتفسير المقترح : 

وردت في التفسير المقترح لصيغة (رموا) العلل الفونولوجية المقدرة لتحول ضمتي 
لاحقة الجمع إلى واو واحدة ولتقصير الفتحتين عند التقائهما بالواو » سواء في ذلك العلل 
المرتبطة بعناصر بنية اللاحقة › والعلل المرتبطة بحفظ دلالة الفعل ودلالة اللاحقة › والقوانين 
الفونولوجية المسببة للعطور الصوتي الحادث في الصيغة. 

وكان أصل (رمَوا) في هذا التفسير هو صيغة الفعل للغائب المفرد بعد تمام إعلاله 
بسقوط الياء فيه من بين فتحتي العين واللام في صيغة [ ر م ى ]وقد دخل 
الضمير المي على تلك الصيغة › فكان تقديرها مع الضمير هو :1 ر َم ----]. 
أو ل :اوزنا نن هذا الخفف و وتف جور الخطاة: 

يختلف تفسير جمهور النحاة لصيغة الفعل عن التفسيرالمقترح ههنا › إذ انبنى 
تفسيرهم لها على الاعتبارات التالية: 
( أ ) وجود فاصل يفصل بين فتحة عين الفعل (رمى) وضمة مناسبة الضمير › وهو الياء التي 

توسطت بين فتحة قصيرة وضمة قصيرة: [ ر َم ّى و ] 
رب ) تحول هذه الياء إلى الألف ؛ لوقوعها بعد فتحة ولأنها متلوة بحركة. 
رج ) حذف الألف المتوسطة بين الفتحة والواو منعاً لالتقاء الساكنين("'“ : 


6D)‏ يشار في الكتابة الصوتية العالية إلى السياق الصوتي للألف كما وصفه النحاة إذاعتبروا الألف تقع 


فى وع م الل وهي الان روو » واعتبروها صامتاً ساكناً > فتسقط لذلك الضمة التي 
كانت بعد الياء في ( رميوا) الذي وصف فيه المد عندهم بأنه نصف الحركة الواو وقبلها ضمة قصيرة. 


۲٤١ 


o) سه ا‎ DPI”) 

(د ) بقاء الفتحة التي قبل الألف وعدم حذفها مع الألف » ونشوء الحركة المركبة بها و الواو 

التي بعدها ر AE‏ 

فأما عن تقديروقوع الياء في (رميوا) » فهو تقدير يساوي بين صياغة الفعل المعتل اللام 
عند إلحاق ضمير الجمع به » وصياغة الفعل صحيح الآخر مفتوح العين متصلاً بالضمير نفسه 
(من مغل 'كتبوا' ) الذي يعد الصيغة القياسية لتصريف جميع الأفعال الماضية المعصلة بواو 
الجمع في باب (فعل) مفتوح العين. فهو تقدير لا يعتد بواقع الكلمة المنطوقة من حيث صحة 
اللام أو اعتلالها » ويبني تصرفات الفعل الناقص على النمط والنموذج القياسي » دون 
الاعتبار بالاختلافات الصوتية بين أواخر الأفعال . 

ولاشيء يجعل هذا التقدير ذا ثقل سوى أن تكون صيغة الفعل الناقص (مفتوح العين) 
امتصلة بواو الجمع › قد وردت في إحدى لغات القبائل العربية الفصيحة في عصور الاحتجاج 
على مال (رمَيوا) أو (غزووا) » بياء أو واو حرفي انتقال بين حر كة العين وضمة الضمير 
سواء أاعتبرناها ضمة قصيرة مغلما قال النحاة أم اعتبرناها الضمة الطويلة اعتداداً بحقيقة 
نطقها'. | 

أو يكون هذا التقدير مقبولاً إن كان في اللغة قاعدة تجيز حذف الياء عند وقوعها بين 
الفعحة والضمة الطويلة"“ » فيكون تقدير سقوطها من (رميوا) تقديرأ مبنياً على أصل 

وما دام القانون الفونولوجي المنوط بحذف الياء من مغل [ ر - م -ي -]يقوم على 
اشتراط قصر الحر كتين المكتنفتين لها » وتقاتلهما ر فلا تكون إحداهما الفتحة والثانية منهما 
الضمة أو الكسرة) » فلا وجه للقول بحذف الياء من مخل (رميوا) » مغلما أنه لا وجه للقول 
بأنها تقلب مدا في موضع لام الفعل في هذه الصيغة التقديرية. 


)١(‏ سيأتي بيان الفرق بين وصف النحاة ووصف علماء اللغة المعاصرين لأصوات المد من حيث ما يترتب 
على وصف النحاة من تفسيرات صرفية لظواهر اللغة ص ٠٥٤ - ٦۳۴‏ . 

(۲) هنا حددت أن القاعدة الفونولوجية يجب أن تكون للسياق الصوتى الذي نعتد فيه بطول الضمة › لأن 
الدقة في وصف السياق الذي يستدعى إعمال القاعدة المعنية به رط ی اه هد افير 


YEY 


وقد أشار الرضي إلى أن اللاحقة تدخل على الفعل بعد تمام إعلاله في معرض كلامه عن 
مراحل صياغة الفعلين (اخشوا) و (اخشي) » حيث رفض أن تبداً صياغتهما من لفظ يشتمل 
على الياء لام الفعل » لتتحمل ضمة ضمير الجمع . 
كما أن جميع النحاة لا يذهبون إلى ضرورة رد الياء إلى الفعل عند اتصاله بلاحقة القأنيث فى 
(رمت) » رغم أنها لاحقة تبدا باح ركة القصيرة مغلما تبدا بها لاحقة الجمع عندهم في 
(رموا) : فأول لاحقة العأنيث الفتحة" » فكان يلزمها وفق مذهبهم في تصريف صيغ 
الأفعال أن ترد لها ياء [ ر مي ]. 

وإنما ساغ عندهم افتراض صيغة ( رميوا) أصلا لصيغة (رمَوا) » و (تَسْعيون) أصلاً ل 
(تسعون) » و (تسعيين) أصلا ل (تسعين) » لوجاهة هذا التقدير من حيث طرد الأصل 
الصحح لصيغ الأفعال (مضارعة كانت أم ماضية) مععلة كانت أم صحيحة» عند دخول 
اللواحق المدية عليها . 

ولا يعيب الرغبة فى طرد هذا الأصل عند إلحاق اللاحقة ذاتها فيما بين الأفعال الختلفة 
سوى أن فيه افتراضاً لعمل فونولوجي لا وجود له في اللغة (وهو حذف الياء من بين الفتحة 
القصيرة والضمة الطويلة) » وأن فيه تجاوزاً عن مقومات السياق الصوتى آخر الفعل الناقص 
ا رجت إعاال وت اة الطري رة ۰ 

أما عن الاعتبار الفاني الذي بنوا عليه تفسيرهم لصيغة (رَمَوا) » فهو قولهم بقلب الياء 

ألفاً في موضع لام الفعل من (رميوا) » وهو قول يدل على معاملتهم الألف معاملة الياء في 
وقوعها موقع الصامت من البناء الصرفي » وفي سكونها مغلما تسكن الباء في ( كتبت). 
وقد سهل تفسير تقصير المد السابق على الواو في منهجهم » لعقديرهم أنه يحذف 
لوقوعه أول الساكنين". 

وليس تقصير المد قبل الصامت الساكن من الأمور الختلف عليها فيما بين النحاة وعلماء 
اللغة المعاصرين › لكن وصف التقصير بأنه مرتبط بحذف أول الساكنين وصف يخالف قوانين 
اللغة في أواخر الكلمات » لأنها المواضع التي يسمح فيها بتجاور الساكنين من مغل الباء والتاء 
في ( كتبت) موقوفا عليه والتاء فيه للمتكلم"“ . هذا مع أن وصفهم للم بأنه ساكن » خطاً 
منهجي لا جدال حوله. 


١ (‏ فقه اللغات السامية » > ۱١۸‏ » وفي ذلك طرد وصف لاحقة التأنيث فيما بين صيغ الأسماء والأفعال 
على حد سواء : 

(۲) الكتاب ٦ | ٤‏ شرح المفصل لابن یعیش 1۲۲/۹ شرح الشافية للرضي ۲/ ۲٠٠١‏ . 

(۳) شرح المفصل لابن یعیش ۲۰/۹٠-١1۲ء‏ شرح الجمل لابن عصفور ۲/ ٤١۷‏ شرح الشافية 
للرضي ۲/ ٠۲٠١‏ شرح الكافية لابن مالك .٠٠٠٠١ | ٤‏ 


YEY 


ثانياً؛ الموازنة بين التفسير المقعرح للصيغة وتفسير الطيب البكوش 

بنى الطيب البكوش مراحل صياغة (رموا) على الخطوات التالية ”"“: 

( أ ) تبدأ صيغة الفعل مع لاحقة و ا و ا 
ذهب النحاة » إلا أنه يصف اللاحقة بأنها ضمة طويلة » لا حر كة مركبة كما ذهبوا : 

N TE 

رب) جعل البكوش هذا السياق الصوتي موضعاً لسقوط الياء » فتحذف وتصبح 
الضيغة: 1[ رم ® دل]. 

ج ) يندشأً عن تتابع الفتحة القصيرة والضمة الطويلة الحركة الم ركبة ( -و )» بتحوّل 
الضمتين إلى نصف الخ ر كة من جنسيهما. 
وهو في هذه الخطوات يعامل المعتل معاملة الصحيح عند إلحاق الضمير . ولايقدم تفسيره. 
تعليلاً صوتياً مطردا لسقوط الياء من بين الفعحة القصيرة والضمة الطويلة » مغلما كان 
لسقوطها من بين الح ر كتين المعماثلتين في (رمى) نظير صوتي في الأفعال المشددة » من حيث 
إن الحذف في الحالعين يحقق تلاقي المعماثلين » سواء أكانا صامتين أم حر كتين" . 

وكان التفسير الذي قدمه لحذف الياء في هذا الموضع هو أنها أتبعت بحركة متنافرة 
معها » وهي الضمة» ثم بنى على هذا التفسير أن السياق الصوتي لحدوث الحذف لا يرتبط 
بالحركة السابقة على نصف الحركة في أي صيغة من صيغ اللغة » وأنه إنما يرتبط بالحركة 
التالية لها وحدها“. 
)١(‏ البكوش »الحصريف العربي » .٥۳‏ يتحفق تفسير كل من د a‏ . عبابنة مع تفسير 


البكوش في تأصيل صيغة ( رموا ) مصححة وفي تقدير حذف الياء منها منها . انظر تفسيرهما وتفسير 
أم سلمة للصيغة ص ٠١‏ 9-۹ ۳-۹ . 


(۲) من الغريب في دراسة البكوش أنه يصف لاحقة قة الجمع بأنها ضمة طويلة › ثم يرمز إليها في الكتابة 
الصوتية للأمغلة بالحركة المركبة ر( - و) إشارة إلى المد > وفي ذلك تناقض. وقد تجاوزت هذا 


التناقض بالاعتداد بقصده من قواعده التي أثبتها في كتابه > وهي تنص على طول الضمة في مغل 
(رميوا) » فكتبت الأمغلة برموز صوتية تشير إلى هذا الطول. 

(۳) سبقت هذه المسألة ص ٠٠١١‏ : 

. ٥۹) ٥۸ البكوش »التصريف العربي»‎ )٤( 


E 


وفي هذا الاستنتاج الذي وصل إليه مخالفة أكيدة لمعيار تحديد السياق الصوتي الذي 
يستدعي إعمال أحد القوانين الفونولوجية وفق المقاييس المعاصرة". وليس وقوع الياء قبل 
الحركة المتنافرة معها وهي« الضمة » » سبباً لحذفها كما يقول البكوش» لغبوتها في مشل 
(غيور) الذي تقع فيه بين الفتحة القصيرة والضمة الطويلة كوقوعها في (رمَيُوا) عنده. 

أما عن قوله في تحول الضمتين إلى الواو عند تتابع الفتحة القصيرة والضمة الطويلة › 
فهو قول متفق مع أصول القوانين الصوتية في بعض اللغات السامية › وفيه قول بروكلمان 
فيما طراً على الأفعال الناقصة في اللغة السامية الأولى من حر كات مر كبة نتيجة التقاء فتحة 


العين بضمة ضمير جمع الغائبين" . 


وهو كذلك متفق مع قول الرضي في صياغة (اخشوا) حين بدأها من (اخش) ذي الفتحة 
الواحدة في آخره > فكان تقديره لهذا الأصل يعني أن الفتحة القصيرة وضمتي ضمير الجمع 
ان ا ا ی ا 

إلا أن تقدير البكوش لتلاقي الفتحة القصيرة بلاحقة الجمع يشوبه أمران: 
الأمر الأول هو أنه لم يربط بين ظاهرة تحول الضمتين إلى الواو الواحدة وبين عناصر البناء 
القطعي لكل من الفعل ولاحقة الجمع › وما يتيحه هذان البناءان من تغيرات صوتية بحدوث 
النقل من موضع الحركة إلى موضع الصامت غير المنشغل بصوت في أول اللاحقة 
والأمر الناني هو أن تقدير التقاء الفتحة القصيرة بلاحقة الجمع »› تقدير يفيد حذف أحد 
عنصري المد > وهو العنصر الثاني منه: 

A E a E E 

وقد استغنى البكوش عن تفسير تقصير المد آخر (رمى) بأخذه بصيغة (رمَيوا) عن 
النحاة » فكان حذف الياء عنده سبب هذا التقصير في لفظ الصيغة الأخيرة (رموا). 


. ٦۳۳-٦۳۰ يرد ذكر حدود السياق الصوتي ص‎ )١( 
. ٠١١-١٤۹ بروکلمان > فقه اللغات السامية»‎ (CY) 


YE0 


لكننا إذا ذهبنا مذهبه في تقدير التقاء فتحة عين (رموا) بضمتي اللاحقة » يلزمنا تقدير 
تقصير المد آخر (رمى) المعل » لأن تقدير الياء في (رَمَّوا) ينتقض بالأسباب التي بينتها في 
مناقشة تفسير جمهور النحاة ههناء فيكون الأولى أن تؤصل الصيغة دون الياء بتقدير التقاء 
حركة عين الفعل بح ر كتي الضمير نتيجة ذهاب حركة المد الثانية في ( رمى ) . 

ووجه هذا التقدير هو أن يكون دخول لاحقة جمع الغائبين على الفعل دخولاً تعابعياً 
كما كان دخول لاحقة التغنية على (رمت) › فتلتقي الضمة الطويلة با انتهت إليه صيغة 
(رمی) من الإعلال آخراً : 

J‏ ) رھ ته 

E EE رو0 ا‎ ) J 


ہم ر و 


[ رم0 ~~[ 


ثم يقدر وفق افتراض التقاء الفتحة القصيرة بالضمتين عند البكوش سقوط الفتحة 
الثانية من السياق الذي تتتابع فيه الحركات الأربع : 

E 

ويلزم حذف الفححة في هذا الموضع تفسير مقبول » لأن الحذف يبدا من الطرف في 
سلسلة الحركات ولا يحدث في وسطها › فتقصير المد قبل وجود الواو في آخر الصيغة لا علة 
صوتية تسوغه. ) 

فلما كان الحذف من الآخرء كان تقدير حذف الضمة المتطرفة أولى في تفسير تطور 
الصيغة » ثم تتوالى بعد حذفها ثلاث حركات هي : الفتحتان والضمة الأولى من ضمير 
الجمع» فتنتقل الضمة إلى موضع الصامت الذي في أول مقطع اللاحقة › لتدشا الواو » فيمتنع 
سقوطها كسقوط الضمة الثانية من الضمير : 

DE OSO SOS 

فلمَا وقع المد بين صامتين ثانيهما ساكن (وهو الواو) » وجب تقصيره كما فصر المد في 
(رمات) » فأصبحت صيغته (رمت): 


YE 


وبذلك تجتمع للتفسير المقعرح لصيغة (رموا) أوجه التأييد التالية . 
ثالغاً ؛ أوجه الاحتجاج للتفسير المقترح لصيغة ر رمو : 

-١‏ إن تقدير أصل صيغة (رموا) من حيث أعل آخر (رمى) » تأصيل يخلو من تقدير صيغة لا 
تقبل تفسير ما يطراً عليها من حذف » وهي صيغة (رميوا) . 

- يتبع تقصير المد آخر ( رمى ) تحول لفظ الضمير من المد إلى نصف الح ركة » ولا يسبقه 
وفق هذا التفسير» فيكون من ثم لتقصير المد قبل الصامت الساكن نظير في باقي صيغ 
اللغة » ويصبح تفسيره ذا صلة بأصل صرفي ثابت ومنبنياً على قانون مطرد في اللغة. 

۴ - يكون تحوّل لفظ الضمير إلى نصف الح ركة وفق التفسير المقترح متفقاً مع البناء المقطعي 
للصيغة الفعلية (رموا) » عند الاعتبار بموضع الصامت المغفل أول مقطع الضمير . 

-٤‏ تفسر مراحل تطور الصيغة سقوط الضمة من لاحقة الجمع تفسيرأ يعتمد على مقومات 
النظام الصرفي في اللغة وقوانينه المرتبطة ببناء الصيغة الملقطعي » فكان من ثم تفسيراً لا 
مخالفة فيه لشيء من ظواهر اللغة الصرفية» ومتفقاً مع ما يطرد في نظامها الصرفي 
العام. 
ومن أهداف واضعي النظرية العلمية في أي مجال دراسي » أن تبت مقاييس تلك 
النظرية وجاهتها بتقديم التفسير لكل من الظواهر الواقعة في موضوع الدراسة والنماذج 
غير الواقعة فيه رغم إمكان حدوثها. وقد تحقق هذا المطلب بالتفسير المقدم لغياب 
الضمة الغانية من صيغة الفعل السطخية مع ضمير الغائبين. 

-٠‏ إن تقدير تحوّل ضمتي اللاحقة إلى الواو نصف الح ركة مع وجود المد بالفتحتين » تقدير له 
نظير في صيغ صرفية أخرى » فمن ذلك العقاء الفتحتين آخر الاسم المقصور بلاحقه 
الإضافة للمتكلم » وهي لاحقة مدية مثل ضمير جمع الغائبين الملحق بالفعل . 
فلاحقة المتكلم في باب الإضافة هي الكسرتان كما في (كتابي) › وكتابتها الصوتية 
الدقيقة تستلزم إثبات موضع الصامت في أول مقطعها › لأن المقطع الصوتي لا يمكن أن 
يبدأ وضع الح ركة » وإنما ينتهي به » فمواضعها المقطعية هي: [© - -] . ) 
فإذا ألحقت بالاسم المقصور, وتتابع في الصيغة الاسمية أربع حر كات » هي : الفتحتان 

يليهما الكسرتان » وكان حذف الأخيرتين منها واجباً وفق قانون حذف أحد المدين المعتاليين › 


EV 


إلا أن قانون الحذف لا يجرى في هذه الصيغة لأجل الحفاظ على مورفيم الإضافة حتى لا تذهب 
بحذفه دلالة الإضافة. وكان السبيل إلى منع الحذف هو تحويل الكسرة الأولى إلى موضع 
الصامت في أول مقطعها الصوتي » بعدما يتم حذف الكسرة الغانية. 
وعلى ذلك يكون تطور صيغة (فتاي) كما يلي : 
)فلت 1® 1® -- ]هھ فت ق ص 
ف ت @- ® سه فت ى © [0]. 
أولاً : الصيغة الأولى للكلمة: 
ANV EFT F1‏ 
E EE‏ 
۱ ۲ 
فما بين القوسين هو بناء مقطع لاحقة الإضافة للمتكلم حيث لا يتحقق صوت صامت 
مسموع › فبقي موضع الصامت في ذلك المقطع مغفلا في النطق › وهو الموضع المشار إليه 
بالرقم (۲) أدنى الرسم. 
أما عن بناء كلمة (فتى ) » فهو بناء الاسم غير المتصل بعلامة الإعراب ولا بنون التنوين 
ب ولذا تمعد الفتحة في آخره بعتحول الياء من موضع الصامت إلى موضع الحر كة بعدها » إذ لم 
يدشغل بح ركة الإعراب: 
7[ ف ت ى © سھ ف ت ¶@] 
فالقول بنقل الياء من موضعها هو ما يستدعي إثبات موضع السكون بعد الفتحة الأولى 
من الم في (فتى) . ويتبع هذا التقدير أن يكون تلاقي الفتحة بالكسرة سبباً في حدوث ماثلة 
بينهماء فتتحول الكسرة إلى فتحة › وينتح الم آخراً : 
ف ت - سه ف ےت 01 
ثانياً: الصيغة الأخيرة للكلمة (فتاي): 
AVN oO EF F1‏ 
ف ے ت 2¿ © POP é2‏ 


CT) ٩ 
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يصبح موضع الكسرتين ساكنا بعد انتقال الكسرة الأولى من لاحقة الإضافة إلى موضع 
الصامت الذي يسبقها في مقطعها الصوتي » فتنعهي الكلمة بالياء نصف الحركة المسبوقة بد 
الفعحة » ولم يقصر هذا المد منعاً للإجحاف ببناء الاسم » وعدم تبيّن أنه على (فَعل) معصلاً 
بالضمير» ذلك أن التقصير يعيد الكلمة إلى لفظها الأول الذي يخلو من ضمير الإضافة › 
لأنها بعد التقصير تصبح [ ف ت © ى © ]» فيكون تتابع الفعحة والياء مؤديا 
إلى المد ويقال [ ف - ت ] ولايتبيّن موضع الإضافة. وكذلك لم تهمز الياء بعد المد 
كما هو شأنها في مغل (رداي) ورعَشاي)» حتى لا تلتبس صيغة (فعال) بصيغة الضاف 
والمضاف إليه . 
ومادامت الياء تقع بعد الفتحة الطويلة في الصيغة الاسمية › يكن تقديرها بعد المد الذي يقع 
آخر الفعل المعتل عند اتصاله بضمير الخاطبة › لأنه ضمير تتفق بنيته المقطعية مع بنية لاحقة 
الإضافة للمتكلم في (فتاي) و (ركتابي)» فيكون تقدير مراحل صياغة الفعل المضارع 
(تسعین) كما يلي : 
EO (1‏ @ع- 0-0 --0-] 4 
۲( ت- س ع ¶ ى ¶„ ن 
۳ ) [ ت - س ¶@ع- 0 ى0 ن-] هھ ت س 0ع ي ©٩‏ نے 

في المرحلة الفالفة فصر المد لوقوعه بين صامتين ثانيهما ساكن وفق قانون التقصير"؟ › 
ولم يكن تقصيره سبباً في حدوث مد "قبل النون في آخره » لأن المد هنا متنع لما يحدثه من 
التباس صيغة الفعل المتصل بضمير الخاطبة بصيغة الاسم المغنى الذي مفرده (قعل) مفتوح 
الفاء ساكن العين من مغل ( زيدان ) . 


. ۲٠۰-۲۰۸ هوالقانون المقدر لتفسير ذهاب المد في ( رمت ) للغائبة کما سبق ص‎ )١( 
› تتحول الحركة المركبة 1 ى ]إلى الفتحتين في عدد من اللغات العربية (اللهجات العربية › رابن‎ )۲( 
٤١۱۷ - ٠ء٠٥ وفي الفصل السادس وقفة مطولة على هذه الظاهرة ص‎ » (Ie 1۳ 


٤۹ 


وبذلك نحد تحول اللاحقة الدَية إلى نصف ال ركة (الواحدة) من جنسها » بعد الفتحة 
الطويلةء » تطوراً صوتياً مطرداً في صيغ الأسماء والأفعال على حل سواء» ومن ثم يكون القول 
بحصول الواو في (رموا) قبل تقصير المد آخر (رمى) » قولا متفقاً مع قواعد اللغة الصرفية . 
المطلب الثاني : صيغة الفعل الماضي الثلاثي المجرد مفتوح العين واوي 
اللام مع واو الجمع ( غزوا) : 
المسالة الأولى : أقوال النحاة فيها : 

وى لاا اجان زار جع بالق ارم اا كرك ع بالمة ات الي 
فقدرفريق هنهم دخول الوا على لاق مصجحة وكان ال الصيغة عندفم روا )الذي 
تحركت فيه الواو وانفتح ما قبلهاء » فقلبت ألفاء فأصبح لفظ الفعل (غزاو) بواو ساكنة في 
آخره . فلما التقت الألف بواو الجمع الساكنة » وجب حذف الساكن الأول واجتزئ بالفعحة 
السابقة عليه › لتدل على حذفه(') . 

هذا قول جمهور النحاة » ويرى الرضي وابن عصفور وابن أبي الربيع أنه لا حاجة إلى 
تقدير صيغة (غزووا) حيث الواو لام الفعل غير معلة » وأن أصل ر عزو ) هو ر عزاو الذي 
يعتوره الحذف لمنع التقاء الساكنين > ليصبح ( غزوا ) › فأصل صيغة الفعل المعتل الآخر 
المعصل بواو الجمع صيغة أعلت فيها اللام » فدخل الضمير على الألف المنقلبة عن الواو لاعلى _ 
أصل لام الفعل ٠"‏ , 
المسالة الثانية : التفسير المقترح لصيغة ( غزوا ) : 

ا المقدم لهذه الصيغة المراحل التالية : 

- تتصل لاحقة الجمع بالفعل ( غزا ) معلا » فتلتقي ضمتا الضمير وفتحتا الآخر من 

الفعل» وهو سياق صوتي يستدعي حذف الحركتين الأخيرتين 

ولا يمكن إجراء الحذف على الحركتين الغالغة والرابعة فى هذه الصيغة » لما كانتا دليل 
إحاق الضمير بالفعل وكان ذهابهما ملبساً لدلالته مع الضمير بدلالته من دونه . 

فلما لم يكن حذف الضمتين مكنا » حذفت الضمة الأخيرة وحدها » لتبقى الضمة 
الأولى منهما دالة على الضمير : 
حذف الضمة من سلسلة الحركات الأربع آخر صيغة ( غزوا) الأولى : 
)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش ۷ / ١‏ . 


(۲) المقرب لابن عصفور ۲ / 1۸١‏ شرح الشافية" / ٠٠٠-٠١١‏ »البسيط في شرح جمل 
الزجاجي لابن أبي الربيع ۱ / ۲۲۲-۲۲۱ . 


Y0. 


وت @ 0 —qgÛغj PO‏ 
GY 1‏ 4 ۲ ۳ 
۲ - يلزم الح ر كات الثلاث المتتالية آخر الصيغة أن يتخلص من ثالفتهن » لما كان بقاؤها سبب 
تنازع موضعي الصامتين المغفلين في الصيغة للفتحة الغانية بعد عين الفعل » كما كان 
الشأن في تنازعها في صيغة ( َرَت ) قبل تقصير المد فيها('>. 
وكان السبيل إلى التخلص من موضع الصامت الثاني المغفل في هذه الصيغة بنقل ضمة 
الضمير الأولى إليه» فنطقت واوا لوقوعها فيه موضع الصامت لاالحركة. وبهذا النقل تتم 
غايتان: الأولى هي بقاء صوت دال على اتصال ضمير الجمع بالفعل » كيلا تلتبس صيغة 
الفعل المتصل به بصيغته للغائب المفرد لو حذف لفظ الضمير برمته. والغاية الغانية هي 
التخلص من سياق فونولوجي متنع في اللغة وهو السياق المشتمل على موضع صامت مغفل 
نقل الضمة الأولى من الضمير إلى موضع المستهل اجاور لها منعاً حذفها لوقوعها ثالة 
في سلسلة الحركات المتوالية آخر الصيغة : ٠‏ 
غَر 00 س غ Py Oj‏ 
١ 8 E‏ 
۳ - لما وقع المد في ر غزاو ) قبل موضع ال حركة المغفلة في النطق » استدعى ذلك تقصير المد 
توصلا إلى تعليق موضع السكون بعامله مثلما استدعى تعليق موضع السكون بالفتحة 
العاملة فيه في صيغة ر غزت ) أن يقصر المد من ر عَزات ) ساكن التاء ("“: 
تقصير المد قبل موضع السكون في ( غزاو ) : 
غ ز © و سه غز و0 
١ ۲ 1‏ 


() انظر ص ۲۱۳ . 
(۲) انظر ص ۲٠٠-۲۰۸‏ في تعليل تقصير المد قبل الصامت الساكن . 


01 


وامتناع بقاء المد في صيغة ( غزاو ) ساكنة الواو كامتناعه في ر رماو ) › إذ يحفظ 
لصيغة الفعل دلالتها ويمنع التباسها بالاسم على ( فعال ) من مغل ( سماء) كماسبقت 
الإشارة في الكلام عن ( روا ) » لما كان بقاء المد مستدعيا تحريك موضع النواة في القطع 
الأخير من (غزاو ) وقلب الواو همزة › فيكون ر عَزاء ) وتذهب دلالة الضمير والفعل معاً . 

ولافرق بين تفسير حدوث الحركة المركبة آخر الفعل الماضي الناقص اجرد معصلاً 
بضمير الغائبين» وتفسير حدوثها آخر الفعل الماضي الناقص المزيد معصلاً بهذا الضمير › 
لدشأة الحركة المركبة[ و © ]آخر صيغة كل منهما عن التقاء ضمتي الضمير بالفتحة 
الطويلة آخر الفعل وحدوث التطور الصوتي نفسه الذي ينتج عنه نطق الفتحة القصيرة متلوة 
بالواو الساكنة. 


YoY 


امبحث السايع 

صيخ الفحل الاضي الناقص مفتوح الصن امتصل بضمائر الرفع امتحركة 
المطلب الأول : أقوال النحاة : 

يلزم لام الفعل الماضي السكون عند اتصاله بأحد ضمائر الرفع المتح ر كة()» ويفسر 
النحاة وجوب سكونها بضرورة منع توالي أربع متحركات في الكلمة الواحدة لما كان ذلك 
مكروها عند العرب"» غير وارد في صيغ الأفعال إلا ما وقع فيه ضمير النصب» لكونه فى 

يقول أبو سعيد السيرافي في إلخاق ضمائر الفاعلين المتحر كة بالفعل الماضي": ١‏ اعلم 
أن ضمير المتكلم و الخاطّب وجماعة النساء إذا اتصل بالفعل الماضى» سكن آخر الفعل 
كقولك: (جلست وجلسن)» وإنما سكن آخر الفعل من قبل أن هذا الضمير متحرك » لأنه 
نائب عن معرب وهو اسم . فإذا انضم إلى الفعل »والفعل لا ب له منه ولا يصح معناه إلا به 
ولا يجوز انفراده عنه إذا كان معصلا » صار الفعل و الضمير كالشيء الواحد» واجتمع أربع 
متحر كات » وذلك غير موجود في شيء من كلامهم وأشعارهم a‏ > فلم يكن سبيل إلى 
تسكين الحرف الأول لأنه لا يبداً بساكن » ولا إلى تسكين الحرف الغاني لأنه بحر كاته توجد 
الأبنية الختلفة... » فلزم الحرف الغالث العسكين. › 

ويوضح ابن يعيش الفرق بين وجوب منع توالي أربع مححركات في الماضي المتصل 
بضمير الرفع المتحرك وجواز تواليها في غير هذا الموضع بقوله؟: «وأمَّا لحوق بعض 
الضمائر » فيريد”) ضمير الفاعل البارز نحو (ضربت وضربنا وضربت وضربتما وضربتم )» 
فإن لام الفعل تسكن عند اتصاله به» وذلك لئلا يتوالى في الكلمة الواحدة أربع متح ر كات 
لوازم نحو قولك (ضربت) لو لم تسكن. وقولنا 'لوازم' تحرز من ضمير المفعول نحو (ضربك 
و ضربه)» لأن ضمير المفعول يقع كالمنفصل من الفعل » . 
١(‏ الكتاب 0۲١١ / ٤‏ المنصف ۱١۷/۲‏ شرح المفصل لابن يعيش ٥/۷‏ شرح الشافية للرضي 
(۲) الکتاب 4۱۸۰۲٠۲۰1۹۲ / ٤‏ الأصول في النحو لابن السراج ٠٠-٤۹ / ١‏ › شرح المفصل 


لابن يعيش ٥/۷‏ شرح الشافية للرضي ٤۹٩ / ١‏ . 

(۳) شرح الکتاب ۲۰ / ۲۴۳ . 

. ٦-١/۷) شرح المفصل‎ )٤( 

)١(‏ أي : يريد الزمخشري من قوله في تعريف الفعل الماضي :« وهو مبني على الفتح إلا أن يعترضه ما 
يوجب سكونه أو ضمه» فالسكون عند الإعلال ولحوق بعض الضمائر ... » » شرح المفصل ٤/۷‏ . 
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فعلة سكون اللام درن غيرها من أصوات الفعل عند اتصاله بأحد ضمائر الرفع 
المتحركة» هي أن فاء وعين الفعل لا وجه لإسكانهماء فلم يبق من أصوات الفعل الأصول غير 
اللام ليوقع بها ذلك التسكين . 

وبذلك تقع اللام صوت العلة في الفعل الماضي الناقص مفتوح العين» ساكنة وقبلها 
الفتحة » فلا تستحق أن تقلب ألفا وفق قاعدة قلب الواو والياء ألفا عند النحاة » لأنها لم 
تتحرك . 

يقول سيبويه': «وأما قولهم (رغزوت ورميت وغزون ورمين)» فإ نما جئن على الأصلء 
لأنه موضع لا تحرك فيه اللام وإنغا أصلها في هذا الموضع السكون »ونا تقلب ألفا إذا كانت 
متح ر كة في الأصل كما اعتلت الياء وقبلها الكسرة والواو وقبلها الضمة وأصلهما التحرك» . 

وجاء كلام المازني وابن جني في المنصف موافقأ لما ذهب إليه سيبويه » فهما يقدران 
دخول الضمائر المتحر كة على أصل الفعل » لا على صيغته معلاً بالألفى("٠‏ . 

يقول ابن جني في ذلك" : «إنا لبت الياء و الواو ألفا في (رمى وغزا) لتحركهما 
وانفتاح ما قبلهماء کأنهما کانا ررمي وغزو). فلما سکنت في (غزوت وغزون ورمیت 
ورمين) لم يجتمع في الكلمة ما تَقلَّب له اللام» فُصَحّت» . وكذا مذهب جميع النحاة ماعدا 
الرضي وابن عصفور. 

ويرى الرضي أن التنبيه على موضع سكون اللام في هذه الصيغ ضرورة لطرد باب إلحاق 
ضمائر الفاعلين المتح ر كة بالفعل الماضي » فهويرى أن ألف ر رمى) إنما ردت إلى أصلها لتبيين 
موضع السكون . يقول“: «ولا يلزم أن يلحق الفاعل أصل الفعل > بل يلحقه بعد الإعلال؛ 
........ فان قیل: فلم لم يقل (غزات) وررمات) في (غزوت) وررمیت)؟ قلت : تنبیهًا ' 
على عدم تقدير الحركة في حرف العلة » . ويقول” :لان ضمير الفاعل › أعني النون 
والتاء» لا يلي الألف في الماضي في نحو ررميت ودعوت) بلأن بقاءها ألفا دليل على كونها 
في تقدير الحركة ء..... وما قبل الضمائر في الماضي يلزم سكونها E‏ 


. ۳۸۳ / ٤) الکتاب‎ ( 
. ۱١۷ / ۲ المنصف‎ )۲( 


(۳) الموضع السابق . 
)٤(‏ شرح الشافية ۳۰ / ٠١١‏ . 
(ه) السابق »۲ / ۳۷۰ . 
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ومغل ذلك قول ابن عصفور في أن الألف من (رمى) ترد ياء › إذ يقول'٠:‏ « وإن 
أسند ٠"‏ إلى ضمير غائبات » ردت الألف إلى أصلها و لم تعتلٌ نحو (غزون ورمين) » لأن ما 
قبل نون جماعة المؤنث ساكن أبدا » وحرف العلة إذا سكن وانفتح ما قبله لم يعتل E‏ 
وإن أسند إلى ضمير متكلم أو مخاطب كائتا ما كان » رددت الألف إلى أصلها من الياء 
0 نحو رمیت A‏ و ..... . لأنماقبل ضمير المتكلم أو 
الخاطب أبدا ساكن» . 

فأصل صيغة (رميت) عند الرضي وابن عصفور: ررمات) وأصلها عند سيبويه وباقي 
النحاة هو (رميت) . وقد يرجح رأي الرضي مجيء بعض اللغات على (أعطانه وأرضانه باد 
٠"‏ في معنى (أعطيته وأرضيته)» فكأ نما جيء فيها بالفعل معلا على أصله قبل رد اللام لأجل 
التسكين. ‏ 
المطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغ الفعل متصلا بضمائر الرفع المتحركة : 

ضمائر الرفع المححركة هي لواحق تلحق الفعل الماضي » اخرها حركة قصيرة أو طويلة 
وأولها سكون ووسطها أحد الصرامت. فتاء المتكلم تفسر صوتیا هکذا: 1 @ ت س] 
وضمير المتكلمين هو [© ن- - ] » وضمير جمع الإناث :[ © ن ]. 

والتفسير المقترح ههنا يلتزم بقول الرضي في بناء جميع صيغ الفعل المحصلة بالضمائر 
على صيغته غير المعصلة بها بعد تمام إعلاله » فيكون إلحاق ضمائر الرفع المتحركة بالفعل 
(رمى) تاليا لإعلاله بد آخره » كما سبق بناء صيغ الفعل عند إلحاق ضميري التغنية والجمع 
وعند إلحاق لاحقة التأنيث » على ما انعهت إليه صيغة (رمى) من الإعلال. 

وأمغل للصيغ المحصلة بضمائر الرفع امتح ركة بصيغة (رمى) مصلا بتاء المتكلم وفيما 
يلي التفسير المقترح لها. 

تصريف صيغة الفعل مع تاء المعكلم (رميت) : 
)١(‏ تقصر الفتحة الطويلة آخر (رمى) لدخول الضمير » فتحذف الحركة الأخيرة مثلما 
تحذف من ( کتبت): 


ر َم ٤‏ [0ت -] ې رم ټت 


. ٥۲۸-٥١۷ / ۲ الممتع‎ )١( 


(۲) أي : إن أسند الفعل الماضي الناقص مفتوح العين . 
(۳) شرح الكافية للرضي ۲ / ٠۷١‏ . 
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(۲) يقع بحذف كل من الفعحة الأخيرة ولام الفعل إجحاف ( بعدد مواقع البنية الصرفية للفعل ) 
يزول معه نطق السكون اللازم قبل الضمير المتحرك» فترد لام الفعل تب تبييناً وضع السكون: 
00 0 ر 

وقد رددت طلب الإبانة عن موضع السكون - برد الياء إلى موضعها في بنية الفعل - 
إلى إرادة أمن اللبس بين صيغة الفعل مع ضمير الرفع المتحرك وبناء (فعل) مفحوح الفاء والعين 
في الأسماء » كما عددت الإبانة عن موضع السكون لازمة لمنع تغيير موضع النبر في صيغ 
الفعل الماضي المسكنة اللام » لا كان موضعه فيها غير موضعه في صيغ الفعل غير المسكنة 
اللام » فيكون الحفاظ على موضعه مع السكون أمرأً يستدل به على دخول ضمير الرفع 
المتحرك» لأجل أمن التباس الصيغ المتصلة بهذا الضمير بغيرها غير المعصلة به. 

وبذلك يكون إظهار السكون في (فعلت) - المتصل بضمير الرفع المتحرك - ضرورة 
دلالية لأمن اللبس » مغلما كان الفصل بالياء بين الفتحات في (رميا) ضرورة لأجل أمن اللبس. 

وهذا هو معنى قول الرضي السابق ذكره"“ : « ولا يلزم أن يلحق الفاعل أصل الفعل › 
بل يلحقه بعد الإعلال» .... فإن قيل : فلم لم يقل (غزات) و (رمات) في (غزوت) و 
(رميت) ؟ قلت : تنبيها على عدم تقدير الحركة في حرف العلة » . 

فهو يرى أن رد لام الفعل إنما يكون بغية الإبانة عن موضع السكون اللازم مع ضمير 
الرفع المتحرك » 0ا كان هو علامة دخول هذا الضمير على الفعل ؛ فكان إظهاره لازماً لإفادة 
دلالة صيغة الفعل مع ضميره المتحرك. 

ومن ثم يمكن القول بأن هذا السكون علامة فارقة بين صيغ الفعل المتصل بضمائر الرفع 
امتح ركة وصيغه غير متصل بها » فلزم إظهاره تمييزاً بين صيغ الأفعال . 

وبذلك يتيح التفسير المقترح تقديم سبب لر الياء في (رميت) يتفق مع ردها في 
(رمّيا) » ومع غيابها في (رموا) و (رمت) و (رمَتا) و (رمی) - إِذ اقترن ذهاب الياء فيها 
بانتفاء حدوث اللبس بذهابها وعدم الحاجة من ثم إلى ردها- ومن ثم يكون هذا التعليل 
الوخد وجهاً من أوجه الاستدلال على اطراد ظواهر اللغة الصرفية. 

ويعزز مذهب الرضي - في إلحاق الضمير المتحرك بالفعل بعد إعلاله -ما وقفت عليه 
من صلات صرفية وصوتية بين تصريف صيغة الفعل الناقص المتصل بضمير الرفع المتحرك 
وظواهر الوقف على الاسم المقصور» وهي صلات تشير إلى أن التفسير المقدم ههنا لصيغة 


. ٠١١ / ۳ شرح الشافية‎ )١( 
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(رميت) يؤكد وحدة واطراد العمل الفونولوجي في ظواهر صرفية بقيت في الدراسات 
السابقة وفي كتب النحاة موضع التفريق وعدم التعليل على وجه جامع يربطها بقاعدة صرفية 
واحدة في اللغة. 
وفي القسم التالي من المبحث توضيح هذه المسائل حيث يفصّل القول في أسباب ترجيح هذا 
التفسير على غيره وأوجه الاحتجاج له والنتائج العلمية المترتبة عليه. 

ويجوز الاكتفاء بصيغة ( رميت) مثالا على تصرف الفعل الماضي الناقص الذي يفحح فيه 
ما قبل اللام عند اتصاله بأحد ضمائر الرفع المتحركة» سواء أكانت لامه الواو أم الياء وسواء 
أكان مجردا أم مزيدا » لتصرف الأفعال من هذه الأبنية تصرفا واحدا بحصول الحركة الم ركبة 
في آخرها عند اتصالها بتلك الضمائر . ولا يكون ثمة فرق بين الح ركات المركبة في أواخرها 
إلافي نوع نصف الح ر كة التي تكون واوا في الفعل الغلاثي اجرد الذي أصل لامه الواو وتكون 
ياء في جميع ما عداه من أبنية اجرد والمزيد . 
الطلب الغالث : نتائج التفسير المقترح لصيغ الفعل مع ضمائر الرفع 
المح ركة وذكر أوجه الاحتجاج له : 

كان مغال هذه الصيغ في القسم السابق من المبحث هو صيغة (رميت) حیث قدرت أن 
أصلها (رمات) - كما ذهب الرضي وابن عصفور-'“ وذكرت تفسيرأ لتطور المد فيها إلى 
الحركة ال ك د ا : 

ويجتمع لتفسير التطور الصوتي للصيغة المقدرة علتان فونولوجيتان: أما الأولى › 
فتتعلق بإظهار علامة البناء فيها » وأما الثانية » فتتعلق بقوانين النبر في اللغة. وبيان الأمرين 
في القسمين التاليين من المناقشة. 
السألة الأولى : الصلة بين ظواهر الوقف ورد ياء ر رميت ) : 
أ- القول بتقصير المد في أصل ر فَعلّت ) وفي بعض ظواهر الوقف على المقصور : 

يرتبط رد لام الفعل في (رميت) با تستدعيه لاحقة ضمير المتكلم في الفعل الماضي من 
حذف الح ر كة الأخيرة منه كما في الفعل الصحيح من مغل (كتبت) و (علمت) : 

ك ت ب [ © تا] سه لت ب٥‏ ت۔ 

E DE A OOO 


)١(‏ وردت الإشارة إلى اختلاف قولهما عن قول جمهور النحاة في أمصلل (رميت وغزوت) 
ص ۲٠١-۲٥4‏ . 
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فتقدير حذف الفتحة القصيرة الأخيرة من (رمى) كحذفهامن ر( كتب) عند صياغة 
(كتبت) تقدير يتفق مع قول النحاة في تسكين لام الفعل الماضي لأجل ضمائر الرفع 
المعحركة'. 

والأولى بالظن أن يعفق تسكين ما آخره المد من الأفعال مغل ( رمى ) مع وجه تسكين ما 
آخره المد من الأسماء فى باب الوقف» لما كانت علامة الوقف هى حذف الحركة القصيرة آخر 
الكلمة. ٠ ٠‏ 

وذلك ما وصف به سيبويه الوقف في قوله "“ ٠:‏ هذا باب الوقف في آخر الكلم 
امتحركة في الوصل (التي لا تلحقها زيادة في الوقف) : فأما المرفوع والمضموم ›» فإنه يوقف 
عنده على أربعة أوجه: بالإشمام وبغير الإشمام كما تقف عند امجزوم والساكن › وبأن تروم 
التحريك » وبالتضعيف . فأما الذين أشموا › فأرادوا أن يفرقوا بين ما يلزمه التحريك في 
الوصل » وبين ما يلزمه الإسكان على كل حال. وأما الذين لم يشمّوا » فقد علمرا أنهم لا 
يقفون أبدا إلا عند حرف ساكن » فلمَّا سكن في الوقف جعلوه بمنزلة ما يسكن على كل حال 
لأنه وافقه في هذا الموضع ». 

ونلحظ في نص سيبويه أنه يفسر جميع حالات الوقف الأربع بأن أصل الوقف هو 
السكون » إذ جعل الإشمام والروم والتضعيف جميعاً حالات سببها إرادة إظهار الفرق بين 
السكن لأجل الوقف والذي سكونه أصلي ثابت في الوقف والوصل. 

وقد نص كلامه في الروم والتضعيف على أنهما زيادة في الإبانة عن هذا الفرق حيث 
يقول ": «وأمًا الذين راموا الح ر كة » فإنهم دعاهم إلى ذلك الحرص على أن يخرجوها من 
حال ما لزمه إسکان على کل حال » وأن يعلموا أن حالها عندهم لیس کحال ما سکن على 
کل حال . 

وذلك أراد الذين أشمَّوا ؛ إلا أن هؤلاء أشد توكيدا. 

وأما الذين ضاعفوا » فهم أشد تو كيدا ؛ أرادوا أن يجيئوا بحرف لا يكون الذي بعده إلا 
معحركا » لأنه لا يلعقي ساكنان. فهؤلاء أشدٌ مبالغة وأجمع ؛ لأنك لولم تشم » كنت قد 
أعلمت أنها متحر كة في غير الوقف» . 


۷ شرح الكتاب للسيرافي ۲ / ۲۴۳ » شرح المفصل‎ ۱١۷/۲ المنصف‎ ۳۸۴۳ / ٤ الكتاب‎ )١( 
. ۲١۸ | ۲ بالممتع‎ ۳۷١ / ۲ شرح الشافية‎ »ه-٤/‎ 

. ۱٦۸ / ٤ الکتاب‎ )۲( 

(۳) الموضع السابق . 
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فلما كان الأصل في باب الوقف هو تسكين الآخر » جاز تقدير اتفاق العمل الفونولوجى 
فيما بين حالة الوقف وحالة تسكين آخر الفعل الماضي الناقص لدخول ضمير الرفع امتحرك 
عليه . 

وبالنظر في ظواهر الوقف على الاسم المقصور » يمكن القول بأنها تتحقق فيه بعملين: 
الأول هو تقصير المد فى آخره › والثانى هو تعويض الحذوف من المد بصوت صامت . 
أما تقدير تقصير المد » فعلته أن اتکی اعرا فی ر کات ار کات هرجات ت 
الإعراب » وهو إذن حذف الحركة القصيرة الواحدة لا حذف حر كتين من آخر الاسم. ولا كان 
المد حر كتين قصيرتين » كان حذف الأخيرة منهما مؤدياً إلى اسم آخره حركة واحدة قصيرة في 
مغل (الهدى) » فيكون تطوره الصوتي على هذا الوجه: 

0ه اق 

وفي كلام سيبويه عن إلحاق هاء السكت بالألف في آخر الأسماء » إشارة إلى أن المد ما 
كان ليثبت مع الوقف لولا مجيء الهاء الساكنة بعده لتمنع تقصيره إلى فتحة واحدة. ويفيد 
هذا المعنى في كلامه أنه يقيس موضع الهاء بعد المد على موضعها بعد الح ركة القصيرة في مغل 
(كيقه » وهيَه » وبحكمكه)» وهي أمغلة تدخل فيها الهاء الساكنة مع الوقف على كل منها ء 
لأجل تبيين الح ركة الأخيرة في الكلمة كما تنطق في الوص“ . 
وذلك قوله: " « وقد لحقت هذه الهاءات بعد الألف في الوقف » لأن الألف خقية » فأرادوا 
البيان. وذلك قولهم : (رهؤلاه وههناه) ولا يقولونه في ( أفعى وأعمى ) ونحوهما من الأسماء 
التمكنة كراهية أن تلتبس بهاء الإضافة . ومع هذا أن هذه الألفات حروف إعراب. ألا ترى أنه 
لو كان في موضعها غير الألف » دخله الرفع والنصب وال جر » كما يدخل راء (أحمر). ولو 
كان في موضع ألف [هؤلا] حرف متحرك سواها » كانت لها حركة واحدة » كحركة رأنا 
وهو). فلما كان كذلك » أجروا الألف مجرى ما يتحرك في موضعها. واعلم أنهم لا يتبعون 
الهاء ساكناً سوى هذا الحرف الممدود ؛ لأنه خفي » فأرادوا البيان كما أرادوا أن يحركوا 
........ وقد يلحقون في الوقف هذه الهاء الألف التي في النداء » والألف والياء والواو في 
الندبة » لأنه موضع تصويت وتبيين » فأرادوا أن يدوا » فألزموها الهاء في الوقف لذلك. 


. ۱١۳ / ٤ الکتاب‎ ( 
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وتركوها في الوصل ؛ لأنه يستغنى عنها كما يستغنى عنها في المتحرك في الوصل › 
لأنه يجيء مايقوم مقامها. وذلك قولك :(ياغلاماه» ووازيداه» وواغلامَهوه» وواذهاب 
غلامهیه)». 

فقوله وتركوها في الوصل ؛ لأنه يستغنى عنها كما يستغنى عنها في ا محعحرك في 
الوصل) إشارة إلى أن الهاء فيما تحرك آخره بحر كة قصيرة من مغل (هوه و هيه) لا تغبت في 
الوصل و تسقط › لأن «جميع هذا إذا كان بعده كلام » ذهبت منه الهاء » لأنه قد استغني 
عنها. وإنما احتاج إليها في الوقف » لأنه لا يستطيع أن يحرك ما يسكت عنده » ("“ أي أن 
الذي يستدعي الهاء هو الرغبة في تحريك آخر الكلمة اموقوف عليها وعدم إذهاب حركتها 
المعطرفة . فإذا لم يكن وقف وكان ثبات حركة الآخر محققاً » انتفت الحاجة إلى تلك الهاء. 

وإذ قاس سيبويه دخول الهاء في (غلاماه) على ما أريد إثبات حركة آخره من مغل 
( هَن » دل هذا على أن المد لا يغبت آخراً مع الوقف لولا هذه الهاء ؛ وهذا معنى قوله السابق 
«فأرادوا أن يدوا » فألزموها الهاء في الوقف لذلك "“ . 

وكما أشار قول سيبويه في ظاهرة زيادة الهاء بعد المد آخر الاسم الموقوف عليه إلى أنها 
زيادة يراد بها الحفاظ على مدة نطق صوت المدء كذلك فسر ابن جني مطل المد المتطرف في 
الصيغ الموقوف عليها بأن الوقف يؤدي إلى تضاؤل المد وعدم توفية حقه في النطق› وأن الهاء 
تزاد بعده ليصبح غير طرف» فيستوفي مدة نطقه دون انتقاصها . وذلك قوله" :« باب في 
مطل الحروف : والحروف الممطولة هي الحروف الغلاثة اللينة المصوتةء وهي الألف والياء 
والواو. اعلم أن هذه الحروف أين وقعت وكيف وجدت ..... ففیها امتداد ولین › nls‏ 
أن الأماكن التي يطول فيها صوتها وتتمكن مدتها ثلاثة : وهي أن تقع بعدها.... الهمزة أو 
الحرف المشدد أو أن يوقف عليها عند التذكر . 

..... وإنما مطلت ومدت هذه الأحرف في الوقف وعند التذكر من قبل أنك لو وقفت 
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عليها غير ممطولة ولا نمكنة المدة فقلت : ( ضربا وضربوا واضربي ) وما كانت هذه حاله 
وأنت مع ذلك متذكر » لم توجد في لفظك دليلا على أنك متذكر شيعا Yg‏ 
من ذلك أن حروف اللين هذه الغلاثة إذا وقف عليهن » ضعفن وتضاءلن ولم يف مدهن » وإذا 
وقسعن بين الحسرفين تمكن » .... ويدل على ذلك أن العرب لا أرادت مطلهن للندبة وإطالة 
الصوت بهن في الوقف وعلمت أن السكوت عليهن ينتقصهن ولا يفي بهن» أتبعتهن الهاء 
في الوقف توفية لهنَ وتطاولاً إلى إطالعهن » . 
- وتغبت ظواهر اللغة في باب الوقف أن المد يقصّر إلى حركة واحدة » لأن الوقف الذي 
يعمل التسكين - بخلاف الوقف الذي يكون بالعضعيف - في آخر الاسم » يحول نطق الآخر 
من المد إلى الحركة القصيرة المتبوعة بصامت ساكن في بعض اللغات العربية الفصيحة . 
ويتمغل هذا التطور الصوتي في الصيغ معتلة اللام حال الوقف عليها في ثلاث صور : 
١‏ - حركة قصيرة يليها الهمزة 
۲ - حركة قصيرة يليها الهاء 
۳ - حركة قصيرة يليها الواو أو الياء 
)١(‏ الوقف على المقصور بالهمزة: 
وقد ذكره سيبويه في باب 'الوقف في الواو والياء والألف" » وفسر مجيء الهمزة في 
الوقف بأن صوت المدَ يظل معدا مع الوقف لعدم نطق كلمة بعده » فينقطع معه الصوت في 
موضع نطق الهمزة . وذلك قوله('“: 
«وهي حروف لين ومد »› ومخارجها متسعة لهواء الصوت. وليس شيء من الحروف أوسع 
مخارج منها » ولا أمد للصوت ؛ فإذا وقفت عندها » لم تضمها بشفة ولا لسان ولا حلق كضم 
غيرها ؛ فيهوي الصوت إذا وجد متسعاً حتى ينقطع آخره في موضع الهمزة. 
E‏ وزعم الخليل أن بعضهم يقول: (رأيت رجا فيهمز › و (هذه حبا ؛ 
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وتقديرهما: (رجلع وحبلع) ؛ فهمز لقرب الألف من الهمزة حيث علم أنه سيصير إلى 
موضع الهمزة ؛ فأراد أن يجعلها همزة واحدة » وكان أخف عليهم . 
وسمعناهم يقولون ( هو يضربهاً) › فيهمز كل ألف في الوقف كما يستخفون في الإدغام. 
فإذا وصلت » لم يكن هذا ؛ لأن أخذك في ابتداء صوت آخر يمنع الصوت أن يبلغ تلك الغاية 
في السمع » . 

وقوله (فإذا وصلت » لم يكن هذا) يعني أن تحول المد إلى الحركة القصيرة المتبوعة 
بالهمزة › أمر متعلق بالوقف وحده » ومعنى ذلك أنه متعلق بحذف الحركة الثانية من المدا» ' 
وهو الحذف الذي يستازمه الوقف لا الوصل وفق قول ابن جني السابق"“ . 

وعلى هذا التقدير يكون تطور صيغة الاسم المقصور عند الوقوف عليه كما يلي : 

امغال ر هد0 1 @ ]ههد 0 @ هھ هد0 

فكلمة (الهدى) اسم نشا في آخره المد بذهاب نطق الصامت في موضع اللام من بنائه 
الصرفي » إذ لا يكون اسم ثلاثي على (فُعى) وإنما يكون على (فُْعّل) » وهو مصدر الفعل 
الثلاثي اجرد مفتوح العين ”"“ . 

فلما نطق مقصورأ » عرف أن موضع اللام فيه غير مندشغل بصوت » ولذا أشير إلى خلو 
موطغه من الامك في الكتابة الضرئة بالعلمة الصقرية( ف د - ©1 وبناۋە 
الصرفي كبناء كلمة (الفتى) في مقطعيه الغاني والغالثف" . 

ولا كان الوقف هو تسكين الآخر » أشرت إلى دخول علامة السكون على آخر الكلمة 
بالعلامة الصفرية في الصيغة الأولى هكذا : ه د1 َ ©  ]‏ لأن العسكين إنما يكون 
بحذف الح ركة القصيرة الأخيرة في الكلمة › فجعلتها مع علامة التسكين في حيز مستقل 
إشارة إلى موضع التغيير الصوتي الحادث في الكلمة . 


. ۲٣۱ - ۲٦۰ الخصائص ۱۲۹-۱۲۸/۳ › انظر ص‎ )٩( 

. ٤۷-٤١ / ٤ الکتاب‎ )۲( 

(۳) هو " كالفتى" نقلت الياء فيه لاما إلى موضع الحركة غير المدشغل بصوت » فخلا موضع اللام من 
الصامت في المقطع الأخير من الاسم . وقد سبقت الإشارة إلى أصل صيغة كلمة (الفتى) وتطورها 
الصوتي ص ۲٤۸‏ . 
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والذي نلحظه في المرحلة الثانية من تطور الكلمة › هو أن الحذف لأجل الوقف قد أخل 
ببناء الكلمة لحصول موضعين متجاورين فيه غير مظهرين بأحد أصوات الكلمة . وقد أشار 
سیبویه في الوقف على ر ارم ) وأمغاله لی أن تسکین آخره من بعد حذف لامهء یکون خلال 
بالكلمة » فيجتدب بترك حذف الح ركة من آخره» وأنه يقال في الوقف عليه (ارمه) » لتتحمل 
الهاء سكون الوقف بدلا من الميم في آخره . وذلك قوله (“: 
١‏ هذا باب ما تلحقه الهاء في الوقف لتحرك آخر الحرف : 
وذلك قولك في بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام في حال الجزم: (ارمه › ولم یغزه 
وا و ب ولم ير ولت ا كر هرا هاب الات را اة جا 
فلمّا كان ذلك إخلالاً با حرف » كرهوا أن يسكنوا المححرك. فهذا تبيان أنه قد حذف آخر هذه 
الحروف'. 

ففي كلامه ثلاث إشارات : أولها أن حذف جزءي المد يرفضه نظام اللغة الصرفي 
وقواعده» وثانيها أن الوقرف على ما أريد منع الإجحاف بلفظه يكون بحر كة قصيرة وصوت 
صامت هما ههنا الكسرة القصيرة والهاء اللذان يردان آخرأً فيما كان أصله المد من مغل (ارم 
ولم يقضٍ ) . 

وثالث هذه الإشارات هو أن سيبويه 0ا اعتبر الياء تحذف من آخر رارم » لزمه أن يقدر 
نطق الهاء في (ارمه) في موقع لام الكلمة الحذوفة » وهذا معنى قوله (فهذا تبيان أنه قد حذف 
آخر هذه الحروف) » أي أنه لولا حذف اللام لما جاءت الهاء. 
وفيما يلي توضيح هذه الأمور مع بيان صلتها بالوقوف على المقصور بالهمزة من مغل 
(الهداأً) . 

أما أول هذه الأمور » فهو أصل من أصول الصرف العربي › وهو منع الإجحاف ببناء 
الكلمة عن طريق كثرة الحذف منها. فلما أريد منع كغرة الحذف » اجتدب حذف الكسرة 
الباقية في (ارم) حتى لا يجتمع عليه الحذف الذي للوقف والحذف الذي لبناء الأمر . 

والفعل المضارع منه مده بالمد (بالكسرة الطويلة) الذي يقصر لأجل ال جزم عند دخول 


. ٠١۹/٤ الکتاب‎ ٩ ( 


1Y 


ا جوازم من مغل (لم) » وهذا هو موضع الحذف في الفعل مبنياً للأمر كذلك » لأنه إنما يبنى 
على حذف حر كته الأخيرة . 
فجزم المضارع (يرمي) يكون بحذف الح ركة | لقصيرة 0 
المغال (۲) ىر م - هیر م OQ‏ 
١‏ ۱ ۲ 
وقد وصف سيبويه الجزم بأنه حذف الياء من مغل (يرمي)" لا حذف حركة قصيرة من 
آخره » وهو قول يشير إلى أصل الد في الفعل لا إلى الصيغة المنطوقة التي يمحد بها الصوت 
ا 
وأياأ كان منهجه في تفسير ال جزم » فإن قوله بحذف الياء وهي لام الفعل في (يرمي لا 
يععارض مع التفسير موضع المناقشة ههناء إذ يقدر موضع اللام خالياً من الصامت سواء في 
صيغة الرفع أم في صيغة الجزم » كما يظهر في الكتابة الصوتية لبنية الفعل في المثال السابق. 
فالرقم )١(‏ من بناء الفعل غير منشغل بصوت › وهو موضع لام الكلمة في الصيغة الأولى 
للفعل مرفوعاً قبل جزمه. 
وسبب خلوّ موضع اللام من صوت يحقّق به سماعاً هو أن الصامت الذي استحق له ياء 
مسبوقة بالكسرة » وقد سكن موضع الح ركة بعد الياء » فكان هذا سياقاً صوتياً يستدعي تول 
الحركة المركبة إلى مد" . 
الال (۳) ي - ر م ى0 هي ر„ م-0- 
ES O FI‏ ¢ © “ 
وبذلك يكون حذف الكسرة الفانية لأجل الجزم في رلم يرم) » متكافعًا مع وصف 
سيبويه للجزم بأنه حذف لام الكلمة الياء رنصف الحركة) » لأن هذه الكسرة الحذوفة إنما هي 
فى أصل صيغة الفعل الياء نفسها. 
٠‏ وقد كان بقاء الكسرة الثانية في حالة الرفع سبباً في الحفاظ على عدد أصوات الفعل › 
وهي ستة . فلما حذفت من آخر الفعل » أصبح عدد هذه الأصوات خمسة: 
)١(‏ ترد هذه القاعدة في الفصل الثامن ص ٥۹٤-٥۹٩۱‏ . 


(۲) الکتاب ۱/ ۲۳ . 
(۳) بروكلمان » فقه اللغات السامية » ٠٤۹‏ . 
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المغال (ري) ي - ر م-PO‏ 
۹ ۲ ۳ ¢ © 

ثم ريد الوقف على (ارم ) الذي بني على ما انتهت إليه صيغة المضارع الجزوم من سقوط الآخر : 

الثال ره) ء - ر" م- 0 

وليس الصوت الحذوف زائداً على الأصوات الأصول فى الفعل » فلما كان الوقف على 
راز اعا حاف ضرت خر آمل وهر رة عن الفحل ۲ کان نب شاف آرلی ن 
إعمال قانون الوقف فيه » حتى لا يجتمع على البنية الواحدة حذف صوتين أصيلين منها » 
فيكون ذلك إخلالا بها وإجحافا . ويكون مجيء الهاء من ثم هو المانع لحدوث هذا الإخلال : 

المغال )١( ٠‏ ء-رف م ? !]سه ء-ر0P ae‏ 

۲ ۲ 41 

فما بين القوسين هو علامة الوقف التي يمنع إعمالها في الح ركة الأخيرة من الفعل بمجيء 
الهاء فاصلة بين تلك الح ر كة والسكون اللازم لبيان الوقف . 

فموضع الهاء في (ارمه) هو موضع الصامت الأخير من بناء الكلمة الذي كانت تشغله 
ا ی ی کے و ی وی اکر ا ا 
بالمغال( ٦‏ ) . 

وهي تقع في (لم يقضه) الموضع نفسه من بنية الفعل”"“ : 
المغال ر۷ ) ى ق © ض - ی س gھه4‏ ی ق © ض _ ¶ - 

“of F1 
لمغال (۸۸) ی ق © ض_ ¶ [- ]4ى ق © ض  © 1 (رمجزوما)‎ 
(۲( (1) (1) 
: المغال (۹) ( لم يقض سه لم يقضه ) مع سكون الوقف‎ 


١ (‏ الأرقام بين القوسين إشارة إلى المحذوف من أصوات الفعل الأصلية › أما الأرقام غير المكتنفة بالأقواس › 
فهي تعداد أصوات الكلمة . 
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ی ق ض  ph ٩‏ 7[ ] ھچ ر - أ ی ق ¶ ضف (صيغة افتراضية) 
o ¢ ۳۲۹‏ (- ب ۔ )ی - ق @ ض - ه٩‏ 
“o & ۳ ۲ 1‏ 

تعضح في المنال ( ۹-أ - ) درجة الإخلال ببنية الفعل حيث يكون عدد أصواتها أربعة 
إذا حذفت حر كة الفعل الأخيرة» بينما تمنع الهاء حذف هذه الح ر كة » ويكون موضعها من 
البناء الصرفي هو موضع لام الفعل »› فترجع بها عدة أصوات الفعل ستاً كما كانت في صيغته 
مرفوعا في المخال رقم (۷) . 

وكماوقعت هذه الهاء موقع اللام من بناء كلمتها الصرفي › فإن الهمزة في الموقوف 
عليه من مغل (الهدى) تقع موقع اللام من كلمتها كذلك » فتحل محل الصامت الحذوف › 
كما حلت الهاء في ر يقضه) محل لامه الياء. 

وتكون نتيجة إحلال صامت محل صامت آخر حذف من بنية الكلمة » أن يعض 
المحذوف وتغبت للبنية الصرفية عناصرها تامة دون نقص . 

وبذلك يكون الوقف على المقصور بالهمزة تحقيقاً لسكون آخر الاسم دون الإجحاف 
بعدة أصواته» إذ تعوض الهمزة الصوت الحذوف لأجل الوقف وهو الفتحة الغانية من مثل 
رالهدى) » كما يبينه المثال رقم ر0 السابق ص ۲٢۲‏ . 

وعدة أصوات كلمة (رهدى) خمسة أصوات : 

امغال ٠(‏ هھ د ۔ 

o £1 

وتصبح أصواتها أربعة بعد حذف آخر حركة فيها لأجل الوقف : 

امال ر١0‏ ه ‏ دص ص 
EEE‏ 

فإذا لم تعوض الفتحة الحذوفة » كان نطق الكلمة أقرب إلى أبنية الحروف منه إلى أبنية 
الأسماء » كما أن ترك نطقها موقوفا عليها على هذه الأصوات الأربعة » لا بيان فيه لموضع 
التسكين الذي به يعرف الوقف . 

واجتلاب الهمزة حينئذ يبين عن العسكين آخرأ لأجل الوقف › وقد أشار سيبويه إلى أن 


1 


الوقف على ما في آخره المد يكون أكثر بيانا للصوت الآخر إذا أبدل المد بالهاء. 

ومغل لذلك بكلمة (هذه) في لغة بني تميم إذا وقفوا » 'فإذا وصلوا » قالوا (هذي 
فلانة » لأن الياء خفيَّة » فإذا سكت عندها > كان أخفى. والكسرة مع الياء أخفى » فإذا 
حَفيّت الكسرة ازدادت الياء خفاء كما ازدادت الكسرة » فأبدلوا مكانها حرفا من موضع 
أكثر الحروف بها مشابهة » وتكون الكسرة معه أبين» ”"“. 

وهو يتمم كلامه بالإشارة إلى لغة بني سعد في الوقف › وهم يزيدون في الإبانة عن 
الصوت الخفي مع الوقف ٠»‏ فإنهم يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف » لأنها خفية » فأبدلوا 
من موضعها أبين الحروف . وذلك قولهم: (هذا تقميمج) » يريدون ( تميمي) › و (هذاعلج) 
یریدون رعلي) e‏ 

فلما كانت الهاء في رهذه) - كال جيم في رعلج) - أبين في السمع » كان موضع 
التسكين بعدها أبين منه بعد الكسرة في (هذي) › وهي الكسرة التي تتحول إلى حركة 
قصيرة في لغة من وقف بتسكين الأخر . 

دك کو ا فف ا وان غا ماخرو ان مر اعمان الارن تاق 
ببناء الكلمة » والغانية تتعلق بالتنبيه على الوقف . فالأولى هي إرادة حفظ البناء من الإجحاف 
بتعويض الحذوف منه بصامت يرد عدة أصوات البنية إلى أصلها قبل حدوث الحذف المصاحب 
للوقف . من ذلك كلمة رهذه) التي تعوض فيها الهاء الكسرة الحذوفة › فترجع عدَة أصواتها 
ستة كما كانت قبل الحذف : 
المغال O )١١(‏ ]4 م --ذ-P e‏ 

"oft o fF YF 1 “eof 41 

أما الغانية » فهي أن الوقف يستدل عليه في سماع الكلمة بالسكون في آخرها › فإن 
انتهت باحر كة » لم يستبن التسكين المصاحب للوقف كاستبانته بعد الصامت . فلما أريد بيان 
الوقف » لزم ذلك الإبانة عن موضع السكون » فجيء بالصامت في الموضع الأخير من بناء 
الكلمة ر أي الموضع الأخير فيه للصوامت لا للحركات) ليظهر به سكون الآخر » ويعرف 
أنه موقوف عليه . 


ر( الکتاب ٤‏ / ۱۸۲ . 
(۲) الموضع السابق . 
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وقد بين سيبويه أن مجيء الهاء في الوقف يكون عوضا عن الحذوف من آخر الكلمة 
معتلة اللام وأن تر كها في الوقف يكون لانتفاء الحاجة إلى التعويض فيمالم يقع به حذف من 
مغل (أين وهن) . 

فبعض العرب يقولون (أينه وهنّه) ٠»‏ وغير هؤلاء من العرب - وهم كثير - لا يلحقون 
الهاء في الوقف › ولا يبيّنون الحركة » لأنهم لم يحذفوا شيعا يلزم هذا الاسم في كلامهم في 
هذا الموضع » كما فعلوا ذلك في بنات الياء والواو»'“ . 

وقصده من هذا النص أن بعضهم يقف على مثل (أين) بسكون النون » فلا تستبين 
فتحتها وينتهي عندئذ الاسم بصامتين ساكنين ؛ وسبب هذا عنده هو أنهم يجعلون دخول 
ال ر کر ا مر مرت ر مو اراک کا ناه 
(ارمه ولم یغزه) . 

ومغل ذلك قوله في الوقف على (مر) : مفعل من (أريت) الذي أصله (مرئي) وقد 
سهلت همزته"“ : ‹ وقالا "“ في رس) > إذا وقفا : (هذامري) > کرھوا ان یلوا بالحرف 
فيجمعوا عليه ذهاب الهمزة والياء ‏ فصار عوضاً » . 

فقوله رصار عوضا) يفيد أن بقاء المد - رغم الوقف - هو حفظ لبناء الكلمة من الإخلال 
بكنرة الحذف > فكان المد الحاصل ببقاء الياء آخر (مرئي) بعد تسهیل همزته » عوضا عن 
الحذوف » وهو الهمزة. 

والتعويض أصل ثابت في نظام الصرف العربي وله صور متعددة. ويدل على الحاجة إليه 
عند التسكين المصاحب للوقف على ما آخره المد › قول ابن جني في الوقف بالهمزة > وهو قول 
أكثر إبانة عن حدوث حذف الآخر في المقصور من قول سيبويه » وعن أن مجيء الهمزة يكون 
لعحل محل الحذوف “. 


. ١١۳ / ٤ ر( الکتاب‎ 

. ۱۸٤ / ٤ الکتاب‎ )۲( 

(۳) هماالخليل ويونس بن حبيب كما ذكر سيبويه في الموضع نفسه. 
)٤(‏ الموضع السابق . 
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یقول ' : «حکی سیبویه في الوقف عنهم : (هذه حبلا) یرید (حبلی) و (رأیت رجاً) 
يريد (ررجلا) . فالهمزة في (رجلا) إنغا هي بدل من الألف التي هي عوض من التنوين في 
الوقف. 

ولا ينبغي أن تحمل على أنها بدل من النون » لقرب ما بين الهمزة والألف وبعد ما بينها 
وبين النون ولأن ( حبلى ) لا تنوين فيها › وإنما الهمزة بدل من الألف البتة » فكذلك ألف 
«رأيت رجلا) . وحكى أيضاً: (هو يضربها) . وهذا كله في الوقف » فإذا وصلت » قلت : 
(هو يضربها يا هذا » ورأيت حبلى أمس) » . فكما رأى النحاة المد في ررجلا) عوضا عن 
نون التنوين > كانت الهمزة في (رجلأ) عندهم بدلأ من ‹ الألف » > لأنهم عاملرا الألف 
الكتوبة رمزاً للم معاملة الصامت الساكن"“ » وعلى هذا كان كلام ابن جني إشارة إلى 
ذهاب المد عند | لوقف بدليل قوله 'إنا هي بدلٌ من الألف "وأنه لما عدم الد آخر رجا » 
عوض عنه بمجيء الهمزة » لأنهم عدوا الألف صامتاً يحل محلها ويعوضها صامت مثلها هو 
الهمزة » كما عدوها صامتاً يحل محل نون التنوين الحذوفة لأجل الوقف في (رجلا) . 

أما عند وصف المد باعتبار حقيقة نطقه » وهر الفتحتان القصيرتان المتتاليتان » فيكون 
مجيء الهمزة بعد زوال المد كما أكده كلام ابن جني » بمغابة تعويض الحركة المحذوفة آخرا 
لأجل الوقف › بصامت واحد ؛ إذ هو عوض عن صوت واحد محذوف من آخر الاسم الموقوف 
عليه: 


امغال ( ١۳‏ ر جل ® 1[ 0 ]سه4 رجلَ@ ® ھ4 رج ل -ء¶ 
وهذا العطور الصوتي مطابق لتعويض الح ركة الحذوفة آخر ر الهدى ) بالهمزة › غير أن 
همز المقصور أولى لذهاب لامه في النطق › وهي الياء التي يقدر انتقالها إلى موضع الحركة 
الساكن بعدها »وأنه أدى إلى تتابع الحركتين آخر الاس "° : 
امال ٤(‏ هأ دى سه هدق - هھ ھ د0 


()) سر الصناعة ١‏ / 1۷ > ومثله قول ابن يعيش في شرح المفصل ۹ / VY‏ . 

)( تفصيل هذه المسألة في الفصل التاسع ص ٠5٤-٦۳۴‏ . 

(۳) لايحتمل هذا السياق الصوتي للياء تقدير حدوث المد بحذف الياء كما كان تقدير حدوثه في مغل 
(رمی) > لأن الياء ههنا لا تقع بين حر كتين متماثلتين . 


۲1۹ 


والقول بنقل نصف الحركة في مغل هذه الكلمة › يفسر قول الدكتورإبراهيم نيس 
بحصول الإمالة آخرها قبل نطق الفتحة الطويلة الخالصة ؛ وقد كان اقتراحه في كتابه غير 
معلل بمقومات البناء الصرفي » رغم إشارته إلى أن | لإمالة تنشاً مع سكون الآخر'“. 

ويتبع المرحلة الغانية من صياغة الكلمة في المخال »)٠٤(‏ تقدير حدوث المماثلة بين 
الفتحة والكسرة» ليصبح المد فتحة خالصة . 

فلما كان أصل هذه الفححة الغانية هو الكسرة الناشئة عن الياء لام الكلمة في أصل 
الوضع» كان حذفها لأجل الوقف » سبباً في ذهاب كل من لام الكلمة والحركة التي تقوم 
مقامها . وعند اجتماع هذين الحذفين رحذف الصامت وحذف الح ركة التي تعوضه) » يكون 
دخول الهمزة لازماً » دفعاً للإجحاف بالاسم . 

ويدل على أن الهمزة عوض عن محذوف أنها لم ترد في موضع المد (سواء أهو من أصل 
الكلمة أم زائد عليها) إلا في حالة الوقف» وأن الأزهري يسميها لأجل ذلك «همزة الوقف » 
في قوله "“ : «ومنها همزة الوقف في آخر الفعل » لغة لبعض العرب نحو قولهم للمرأة 
(قوليء) وللرجلين (قولاً) وللجميع (قولؤ) . وإذا وصلوا الكلام » لم يهمزوا › ويهمزون 
(لأ) إذا وقفوا عليها » . وفي هذا النص يتبين أن الوقف بالهمزة لا يقتصر على ماآخره 
الفتحة الطويلة » بل يشمل جميع أنواع المد » فهو ظاهرة عامة في تعويض الحركة المحذوفة من 


س 


المد. 

وقد فسر الدكتورإبراهيم أنيس الوقف بالهمزة والهاء على ماآخره المد وماآخره 
الحركة القصيرة في منل (لمه رعلامه وحسابيه) » بأن العرب يأبون الوقف على المقطع 
ة ۱ O5.‏ 
الأعراب همز م 

وسواء أكان أصل همزة الوقف الهاء أم لا » ففي قوله إشارة إلى تفضيل الوقف على 


() د . إبراهيم أنيس › (في اللهجات العربية) ٠١٤١ ١٤۳»‏ . 
(CY)‏ تهذيب اللغة ١۱۸»‏ / ۵ . 
(۳) د . إبراهيم أنيس » الأصوات اللغوية ۸٤-۸۳»‏ . 


YY. 


الصامت دون الحركة » وهو ما دل عليه قول سيبويه من أن تبيين السكون بعد الصامت أولى 
من ترك تبيينه " » لأنه هو علامة الوقف . فمتى كان السكون ذا دلالة صرفية» كان ظهوره 
في لفظ الكلمة ضرورياً كضرورة ظهور حركة آخر الفعل المرفوع لبيان عدم الوقف عليه » لأن 
السكون حينئذ يمثل علامة صوتية على الوقف مغلما تمثل حركة الآخر علامة صوتية على 
الوصل. 
(۲) -الوقف على المقصور بالياء والواو : 

وكما وقف على المقصور بالهمزة › ووقف على مد الضمة ومد الكسرة بها في (قولؤ 
وقوليء) » كذلك وقف على المقصور بالواو والياء للغرضين ذاتهما: الأول هو تعويض 
الحذوف من المد بالصامت ›» والفغاني هو الإبانة عن قصد الوقف بإظهار السكون. 

وقد أشار سيبويه إلى أن مجيء الياء والواو يراد به أن يجعل آخر الاسم المقصور أكثر 
بياناً في الوقف » وأهمية بيان الآخر في الوقف وحده دون الوصل » دليل على أن الياء والواو 
يقعان آخراً لأجل إظهار السكون الذي لا يظهر عند الاكتفاء بإعمال قانون الوقف في آخر 
المقصور » أي قانون حذف الح ر كة المتطرفة. 

وقد جعل سيبويه عنوان الباب الذي يذ كر فيه هذه الظاهرة: « هذا EEE‏ 
تبدل مكانه في الوقف حرفا أبين منه » فعدً البيان آخراً مع الوقف هو علة هذا الإبدال. يقول 
فيه ": «وذلك قول بعض العرب في (أفعی) : (هذه أفعي) » وفي (حبلۍ) : (هذه حبلي) 
وفي (مغتى) : (هذا مغتي). فإذا وصلت صيرتها ألفاً. وكذلك كل ألف في آخر الاسم. 
حدثنا الخليل وأبو الخطاب أنها لغة لفزارة وناس من قيس » وهي قليلة. فأما الأكثر الأعرف › 
فأن تدع الألف في الوقف على حالها ولا تبدلها ياء. وإذا وصلت » استوت اللغتان ؛ لأنه إِذا 
کان بعدھا کلام کان أبین لها منها إذا سكت عندها » فإذا استعملت الصوت كان أبين. 


)١(‏ الكتاب ۱۸۲-۹۸١ / ٤‏ ومنه النص السابق نقله ص ۲۹۷ وفي القسم التالي من المناقشة مزيد 
(۲) الکتاب ١۱۸١/٤‏ 
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......... وزعموا أن بعض طيىء يقول: (أفعن » لأنها أبين من الياء rT‏ 
وبهذا يظهر أن جل تفسيره نجيء الياء والواو يشير إلى إرادتهم الإبانة عن الصوت الأخير في 
الاسم الموقوف عليه. 

أما قوله إن الأكثر الأعرف أن « تدع الألف في الوقف على حالها ولا تبدلها ياء » » فهو 
وصف لظاهرة الوقف في لغات أخرى » ولا يعني قوله إنها الظاهرة الأكغر والأعرف » أنها 
الأكثر فصاحة أو الأصح صرفاء ذلك أن جميع اللغات في عصور الاحتجاج محل الأخذ 
والاعتبار كما يشير اللغويون الأوائل' » كما أن الوقف بالمد ليس حصراً على مد الفتحة 
وحده » إذ كان من لغات الوقف لغة تجعل الوقف بد كل حركة آخر الاسم » سواء أهي قصيرة 
ام طويلة في أصل وضعها. ”" فهذه إذن لغة في الوقف لا تعمل التسكين في الآخر » فلا حاجة 
فيها إلى تعويض محذوف من الكلمة الموقوف عليها بواو أو ياء. 

وأياً كان سبب وقفهم على مغل (الأفعى) بال » فعلمنا بأن اللغة الفصحى لغة تجمع بين 
ظواهر نحوية وصرفية لعدد من لغات القبائل" » يُفهم أن لكل من هذه اللغات قسطاً من 
قواعد النحو والصرف التي اجتمعت في اللغة الفصحى › ومن ثم يكون للوقف على المد بالياء 
أو الواو مكان في قواعدها کما یکون للوقف على المد دون تغییره مكان فيها. 

وقد أشار سيبويه إلى أن الهاء تلحق ما آخره المد في الوقف لأجل تبيين المد في مشل 
(هؤلاه وههناه) › وأنها لم تقع في لغة من لغات العرب بعد الاسم المقصور في الوقف › رغم 
ذلك » لأن مغل (أفعاه وحبلاه) يلبس هاء السكت بهاء الإضافة““ . والهاء في (أفعاه 
وحبلاه) تكون لمنع تقصير المد بالتسكين اللازم للوقف » في حين أن الياء والواو في (أفعي 
وأفعو) تدخلان على ال ركة القصيرة بعد حذف الح ركة الثانية من الم في الوقف » ولذلك قال 
في عنوان الباب : (الحرف الذي تبدل مكانه في الوقف) أي أن هذا الحرف المبدل منه هو 


. ۲ ۰ / ۲ الخصائص‎ > ۲۰۸ / ١) المزهر › للسيوطي‎ )١( 


(۲) ذكر سيبويه هذه اللغة في باب ( الوقف في أواخر الكلم المتحركة في الوصل ) :4 | ۷ .وهی 
لغة أزد السراة إذ يقولون في الوقف ١‏ هذا زيدو ومررت بزيدي » مغلما يدون الآخر في النصب : ۰ 

(۳) د . رمضان عبد الحواب » فقه اللغة » ۸۲ › ۸٤‏ »د . صبحي الصالح» فقه اللغة » ۱٠۹‏ › د. أنيس»› 
في اللهجات العربية ٠١٤‏ . 

. ٠١١ / ٤ الكتاب‎ )٤( 
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"الألف" عنده التى يرمز بها إلى المد آخر المقصور. ولا كان لفظ الموقوف عليه منتهياً بياء أو 
O UE E SE E a E‏ 

) ء ف ع% - هھ ء ف0 ع0 © ر موقوفا عليه‎ )٥( 

هي ء ف0 ع- ي ل 

فدخول الياء ههنا تعويض عن الفتحة الحذوفة كما كانت الهمزة تعويضاً عنها في (الهدأ) 
با لمغال( ١‏ ) ص ۲٦۲‏ . 

وقد ذكر الدكتورإبراهيم أنيس اللغات الثلاث المسموعة في الوقف على رالهدى)› 
وجعل للوقف بالهمزة والوقف بالواو تفسيرا منفصلا عن ظاهرة الوقف بالياء » على الرغم . 
من أن كلا من (الهدي) و (الهدر) و (الهداأ) ينهي بفتحة قصيرة يليها صامت › فالصلة 
بينهن واضحة . 

وكان تفسيره للوقف ب (الهدو) و (الهدا) هو أن المد آخر (الهدى) عسير على العرب 
عند الوقف » وأنه نطق قليل غير شائع في لغات القبائل » وأنهم فروا من المد آخرا إلى الهمزة 
والواو لأجل ذلك('). ويتضح من قول سيبويه العكس تماما » إذ يقول إن الوقف بالمدٌ هو 
الأكثر والأعرف من الوقف بنصف الح ركة » كما سبقت الإشارة("›. 

أما تفسيره للوقف بالياء في (الهدي) » فهو أن هذا اللفظ للكلمة هو صيغتها الأولى ‏ 
التي وضعت لها في اللغة » وقد حوفظ عليها على مدى العصور التاريخية الطويلة دون تطوير أو 
تغيير » ولا يقبل مغل هذا التوجيه » لأن نص ناقلي اللغة صريح في أن الكلمة لا ترد بالياء إلا 
حين الوقف في تلك اللغة ذاتها » وأنهم في غير الوقف ينطقون الاسم بام في آخره”" . ولو 
كان تفسيره في موضعه › للزمهم نطقه بالياء في كل حال » أي سواء في الوصل أم في الوقف . 

فإذا أردنا تلخيص أسباب ومراحل صياغة الاسم المقصورالموقوف عليه بالهمزة أو 
بالياء» تكون تلك المراحل هي : 
)١‏ ينبغي حذف الح ر كة المعطرفة من المد » فتبقى منه فتحة واحدة آخر الاسم : 

POP qr [O1P = A") 
يراد الإبانة عن حالة الوقف بسكون الآخر » فيجتلب صامت يقع في بنية الاسم‎ ) ۲ 
0 زاج اتل ف اجات ا‎ 5 


(۲) انظر ص ۲۷١‏ من الدراسة . 
(۳) الکتاب ٤‏ / ۱۸۱ ۰ وقد سبق ذکرە ص ۲۷۱ . 
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موقع اللام الحذوفة منه: 
gg PDP (COV)‏ 2ء DP‏ 

ب 0 @ سهھ ی ۵ 

- الاحتجاج لتقدير الحذف في الاسم المقصور ر نكرة ومعرفة ) موقوفا 
عليه بالمد : 

فسر بعض النحاة قول سيبويه في المد آخر الاسم المقصور الموقوف عليه بأنه قصد أن المد 
في المقصور النكرة المستحق التنوين في الوصل إن هو إلا لام الاسم المعلة لا عوض عن التنوين 
وبدل منه» سواء في ذلك أكان الاسم المقصورفي حالة رفع أم جر أم نصب عند الوقف 
عليه.'“ واستدل السيرافي على صحة هذا التقدير بوقوع المد آخر الملقصور الموقوف عليه 
روياً في الشعر وأن ما كان المد فيه عوضاً عن حذف التنوين لا يقع روياً ("“. 

ويفيد هذا التفسير لغبات المد في الاسم الملقصور النكرة الموقوف عليه» رفعاً ونصباً 
وجراء أن حذف نون التنوين ليس من علامات الوقف» وأن الموقوف عليه يعامل معاملة الاسم 
غير الملحق به نون التنوين على كل حال» فتحذف منه علامة الإعراب وحدها. فإذا كان هذا 
هو شأن إعمال قاعدة الوقف في الموقوف عليه» لم يكن في الاسم المقصور الخالي من علامة 
الإعراب محل لإعمال قاعدة الوقف إلا بحذف الحركة المعطرفة فيه وهي ثاني حركتي لم 
الواقع طرفاء ثم يلزمه تعويض الحذوف برد لام الاسم الياء في مغل (هدى) و ( فتى ) والواو 
في (عصا) ور قفا) » منعاً للإجحاف بهذه الأسماء محذوفة الآخر . 

وقد استدل النحاة على وهن القول بأن جميع حالات الاسم المقصور النكرة من رفع 
ونصب وجر» يقع فيها تعويض نون التنوين الحذوفة بمد فححة عين الاسم عند الوقف عليه في 
مغل ( هذا فتى ) › بأن هذا المد يمال في الوقف وأن الإمالة لا تكون مع إرادة تعويض النون 
الحذوفة"“ . وإنما تكون لبيان نشأة تلك الفتحة الطويلة عن لام الاسم » منقلبة عنها . 

وبهذا القول يستوي تفسير المد آخر المقصورالنكرة وآخر الملقصورالمعرفة موقوفا 
عليهماء فيكون تعليله هو أنه المد الناشئ عن لام الاسم في كل» استبعاداً لأثر حذف نون 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش ۷١ / ٩‏ » حاشية الصبان على شرح الأشموني ۲٠٤١ / ٤‏ »ارتشاف 
الضرب ۳۹۳/۱ 
(۲) شرح المفصل لابن يعيش ۷٦/۹‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني ۲٠٤/٤‏ › شرح الشافية 
للرضي ٤ . ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ 
(۳ المواضع السابقة . 
VE‏ 


التنوين في حصول المد آخر النكرة الموقوف عليها وتر كأ للقول بتميزها عن المعرفة بأثر النون 
في وجه الوقف عليها . 

فإذا كان هذا قول النحاة في تفسير المد آخر المقصور الموقوف عليه» سواء أكان في 
موضع التنوين أم في موضع تركه» جاز القول بأن هذا المد حاصل عن لام الاسم المردودة لاعن 
لام الاسم في أصل المقصور قبل الوقف عليه › طردا لإعمال قاعدة الوقف في جميع أصناف 
الأسماءء صحيحة ومعتلة » وهي قاعدة حذف الح ركة المتطرفة . وعلى هذا التوجيه يكون 
تقدير حصول المد في الاسم المقصور المعرفة والنكرة على حد سواء عند الوقف عليهما › وفق 
المراحل التالية : 

أ ) تعمل قاعدة الوقف في الاسم الذي آخره المد بحذف حر كته الأخيرة» فيبقى آخره 
على نطق حر كة واحدة قصيرة »› وأمنل لهذا الحذف هنا بكلمة ر الفتى ) : 

RES E‏ gھ‏ فت ?ص 

ب ) ترد لام الاسم إليه بعد الحذف منعا للإجحاف بالاسم وتشبيهه بنطق الحروف 
المؤلفة من صامتين لا ثالث لهماء فتقع آخر الاسم الح ر كة المركبة من الفتحة ونصف الحركة : 

ف ت ?© @ سه ف ت َي © 

ج ) تحول الحركة المركبة من الفتحة والياء إلى المد بنقل الياء إلى موضع النواة الساكنة 
اجاور لها » فيحصل بهذا النقل نطق الفتحة الطويلة الممالة لالتقاء فتحة عين الاسم بالكسرة 
المنقلبة عن الياء : 

ف تي سه ف ت © ۔ 

وهذه المرحلة في نطق الاسم المقصور الموقوف عليه هي تفسير إمالته المغبتة في نطقه في 
بعض اللغات» وفق ما ذكره النحاة في الاستدلال بإمالة الموقوف عليه على انتفاء تعويض 
التنوين فيه » على ما مر بيانه في الصفحة السابقة. 

د ) يعقب مرحلة الإمالة في تفسير نطق اللغات غير المميلة للمقصورالموقوف عليه 
تقدير مرحلة أخيرة تماثل فيها الكسرة الفتحة » فتصبح الفتحة الطويلة آخر الاسم المقصور 
الموقوف عليه فتحة خالصة : 


ف ےت © _ ف ت ?5 - 
EE?‏ ا 


Vo 


وقد ذهب بعض النحاة في تفسير ثبات المد آخر المضارع الناقص امجزوم في لغة من قالوا 
(لم يغزو ولم يرمي) »إلى تقدير حذف الواو والياء ثم إشباع الحركة السابقة على كل 
منهما. وهو قول ياثل تقدير النحاة الحذف أولاً لأجل الوقف ثم تقدير تعويض الصامت 
الحذوف في الاسم النكرة ( وهو نون التنوين ) بإشباع الحركة السابقة عليه » يقول في ذلك 
أبو حيان'“: «وذهب بعض النحاة إلى أن هذه الحروف الغابتة مع الجازم ليست التي هي لام 
الفعل» بل حذف ال جازم تلك» وهذه حروف إشباع تولدت عن الح ر كات التي قبلها » . 

ونخلص من هذا القول بأن تقدير إعمال الحذف هو الأولى عند هذا الفريق من النحاة › 
طرداً لإعمال القاعدة اللازمة في حالة الجزم» وأنهم رأوا تعويض الحذوف عملا صرفياً مطرداً 
في اللغة . ومغل ذلك يكون تفسير بقاء المد آخر الاسم الملقصورالموقوف عليه نكرة كان أم 
معرفة » بتقدم الحذف على حصول المد . ولا يكون وفق هذا القول تعارض بين تقدير تقصير 
المد آخر المقصور في لغة من وقف عليه بالواو والياء والهمزة وبقائه في لغة من وقف عليه بغير 
هذه الأصوات الغلاثة » بل يكون للغتين تفسير واحد مطرد» هو أن المد طرفاً يلزمه التقصير 
عند إعمال قاعدة الوقف فيه وأن الحذوف من الموقوف عليه يعوض بصوت من غير جنسه › 
فإن كان حر كة كما في ر الفعى ) واسم الإشارة ر هذي) > عوضت بصامت لا بحر كة › سواء 
هو نصف حر كة كما في ر الأفعو ) أم هاء كما في ر هذه ) أم همزة كما في ر الأفعاً ) . 

وتعليل هذا التعويض هو أنه تعويض ينع الإإجحاف ببناء الكلمة كما فسر سيبويه زيادة 
الهاء في مغل ر ارمه ولم يرمه ) مرقوفا عليهما » بأنها زيادة تمنع الإخلال بالفعل عند كثرة 
الحذف منه» على ما مر بيانه(") . فذهاب المد من المقصور والمعتل الأخر بالكسرة الطريلة 
كاسم الإشارة › يؤدي إلي بقاء الاسم على مقطعي فائه وعينه وذهاب مقطعه الأخير» في حين 
يکن رد الياء إلى ( الفتى )- أو إدخال الهاء والهمزة فيما يذهب المد من آخره كالفتى - 
المقطع الأخير في بنية الكلمة من بعد تقصير المد لأجل الوقف . 

ka E E E a E a aa mI 


( ارتشاف الضرب ۱/ ٤۲۳‏ . 


(۲) الكتاب > / ٠١۹‏ »وقد مر النص على قوله في هذه المسألة ص ۲٠۳‏ . 
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ظاهرة الوقف على المقصور ببقاء المد في آخره » لاتفاقها جميعاً في حصول الحذف والتعويض 
آخر الاسم . 

ويعزز هذا التفسير لظواهر الوقف قول ابن جني السابق(٠‏ في تعليل زيادة الهاء بعد 
الم في الوقف خاصة بأن الوقف ينعقص من المد » فيراد منع انتقاصه بمنع وقوعه طرفاً حال 
الوقف . فما انتقاص الم إلا حذف إحدى حر كتيه إعمالاً لقانون الحذف اللازم عند الوقفء 
وهو الحذف الذي يهيئ الاسم لزيادة أحد الصوامت في آخره » طلباً لحفظ مقاطع بنائه 
الصرفي كيلا يجحف به» كما سبق القول في المناقشة . | 

ولا كانت ظاهرة الوقف بالياء والواو والهمزة معزوة إلى طيىء(")ء كان تفسيرها بأن 
المد ينتقص طرفاً حال الوقف» هو التفسير الأرجح لا ثبت في لغتهم من حذف المد آخر ضمير 
الغائبة حال الوقف(") . وقد فسر كل من الدكتور إبراهيم انيس والدكتور أحمد علم الدين 
الجندي إحلال الهاء محل التاء في الوقف بأنه إحدى نحائج الحذف في طيئ وأنه ليس من 
الإبدال في شيء (“. ولذلك يجمع الدكتور الجندي ظواهر الوقف في طيئ في وصف واحد › 
هو أن طيئاً تجنح إلى حذف ما تريد من آخر الموقوف عليه(*) » وفي ذلك قوله :)١(‏ 
( ........ يضح أن طيماً لا تنتظر في وقفها » لأنها تتعجل نهاية الكلمة ولايضيرها أن 
تحذف بعض أصواتها » . 

فلما كان هذا دأب طيئ في الوقف» كان تفسير وقفهم بالهمزة والياء والواوبأنه ظاهرة 


. ۲٠١-۲٣۰ ذلك قول ابن جني في الخصائص ۱۲۹-۱۲۸/۳ وقد مر النص عليه في المبحث ص‎ )١( 

(۲) الكتاب ۱۸١ / ٤‏ شرح المفصل ۹/ ۷۷ › شرح الشافية للرضي ۲۸٦/۲‏ همع الهوامع ›»٠٠٠٦/۲‏ 
اللهجات العربية في التراث للد كتور أحمد علم الدین 4۹۸-٤۹۷/۲‏ 

(۳) جمهرة ابن دريد ۲۳١ /١‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني ۲٠٠-۲٠١/٤‏ ›الدرراللوامع 
۴/۲ , اللهجات العربية للدكتور الجندي ۲/ ٥١۸‏ . 

)٤(‏ د . إبراهيم أنيس »في اللهجات العربية » ٠۲١‏ »د . الجندي » اللهجات العربية في التراث 
01۰-0۹4/۲ . 

(ه) د .الجندي اللهجات العربية في التراث ۲ / ٥٠۹‏ . 

. ٥٠١ /۲ السابق‎ )١( 


YY 


ناتجة عن تقصير المد آخر الاسم الموقوف عليه » قولاً موافقا لديدنهم في الوقف بعامة › فجاز 


ج - الصلة بين التسكين في (رميت) والتسكين في ( أفعي) : 

إذا قارنا السكون اللازم للوقف بالقيمة الدلالية للسكون المصاحب لضمير المتكلم 
مصلا بالفعل كما في (رميت) » وجدنا السكون في ر فعلت ) يفيد إضافة في العنى كما 
تفيد واو الجمع وياء الخاطبة دلالة الفعل الإسناديةء فكان إظهاره في لفظ الفعل أولى من 
عدم تبيينه . ولا كان تبيين السكون في الموقوف عليه الذي آخره المد بواسطة الهمزة أو الهاء 
أو نصف الح ركة » كان تبيينه في الفعل بواحد من هذه الأصوات كذلك دليلاً على اتفاق 
الظاهرة الفونولوجية في صيغة المقصور الموقوف عليه وصيغة ( فعلت ) من الناقص على حدٌ 
ا 

ونصف الحركة أليق بموضع اللام في الفعل الناقص » لأنها من أصل مادته الصوتية»› 
فجعلت الواو فيما أصله الواو من مثل (رغزوت) وجعلت الياء فيما أصله الياء من مغل 
(رميت) في موضع لام الفعل . 

ويعفق هذا التفسير لصيغة (رميت) مع تعليل الرضي لرد لام (غزات) و (ررمات)» 
فيقال : (غزوت) و (رميت) » إذ يقول إن الواو والياء فيهما جاءا « تبيه على عدم تقدير 
الحركة في حرف العلة» ('“ . وهذا هو معنى الحاجة إلى إظهار موضع التسكين المصاحب 
لضمير الفاعل المتحرك » إذ تستبين دلالة صيغة الفعل به » كما تستبين في الفعل الصحيح 
الآخر الذي تسكن لامه » فيعرف بسكونها دخول ضمير الفاعل على الفعل الماضي › لما كانت 
لامه لا تسكن إلا مع ضمائر الرفع المتحركة » وتتحرك فيما دون ذلك من مغل (كتب وكتبا 
وكتبوا وكَتَبت وكتبتا). وبذلك يجوزاعتبار السكون في صيغة (فعلت) عنصراً دلالياً 
كفتحة نصب الاسم في (الأسد الأسد )على حد قول الدكتور عمايرة في التفريق بين النطق 
الأصل والنطق الفرع المؤدي دلالة خاصة ٩".‏ 


٠١١/۳ شرح الشافية‎ )١( 
. 1٦۹ - 1٥٤ في نحو اللغة وتراكيبها >د.عمايرة‎ (1) 


YVA 


فلما أفاد السكون ههنا دلالة صيغة الفعل كماأفادت الفتحة في الاسم دلالة في 
الت ركيب النحوي وهي التحذير» لزم تبيينه في النطق كمالزم تبيينها . ولو أن الصيغة 
الفعلية نطقت دون رد الواو والياء » لكانت (ر-م-ت )ورغ ET‏ 
ظهر التسكين فيها وأشبهت بناء الاسم غير المنون من مغل (سنة) عند إضافته » فالتبست 
ولم يعرف اتصال ضمير الرفع بها. 

ولا كانت مواضع بناء الفعل الحققة صوتياً في (رمى) قبل إلحاق ضمير الرفع به خمسة 
مواضع » كان حذف الفتحة الأخيرة منه إجحافا ببنيته » فأريد تعويض الحذوف بنصف الح ركة 


التي قن اض مادة الفعل الضرتية »وهي الباء:: 


(0۸ رم © [ 0 ]ت هھ رم0 ت 
(۹ رم2 ¶ ت هھ ر مى ت 
۲۹١‏ 

فتعويض الحذوف من (رمى) - وهو الفتحة الثانية كما تبينه الكتابة الصوتية في المغال 
(۹۸) -بالياء كتعويض الكسرة الثانية الحذوفة من (يقضي) عند جزمه ( كما يبينه المغال 
(۸) السابق ) بالهاء في (لم يقضه) » كما أشار سيبويه في قوله في موضع الهاء فيه » وقد 
مر بیانه ص ۲٦۳‏ . 

وبذلك تكون ظاهرة تسكين ما آخره المد في اللغة ظاهرة عامة مطردة حيغما أريد 
الإبانة عن موضع السكون » سواء في الاسم أم في الفعل › وهي ظاهرة تحول المد إلى حركة 
مركبة في الفعل » وتحوله في الاسم إلى حركة قصيرة متلوة بصامت ساكن. وعلى هذا يكون 
وصف التطور الصوتي لتحول الفتحة الطويلة إلى الحركة المركبة كما يلي: 


سه و ۵ (ب) 
وبذلك يقع في التقدير أن الوقف على المقصور من مغل (الأفعي والأفعى إن هو إلا 
كتسكين المد في الفعل الناقص معل الآخر في البنية العميقة لكل من (رمَيت وغزوت) 
الشتملين على الحركتين المركبتين [ ى © ]و [-و © ] كما انتهى إليه نطق المقصور في 
لغة طيئ. وقد ذكر سيبويه أن بعض أهل الحجاز يقلبون المد آخر الأسماء المقصورة ياء » وذلك 


۲۷۹ 


قوله ("“ : ١‏ وبعض العرب يقول ( صوري وقلهي وضفوي ) فيجعلها ياء كأنهم وافقوا الذين 

يقولون ( أفعي ) » وهم ناس من قيس وأهل الحجاز . » ويسبق هذا النص قولّه : ©١‏ 

‹ ویکون ٩"‏ علی ر فعلی ) فیهما » فالاسم ( قلهی ) وهي رض » و ( أجلی ودقری ونل ) 

والصفة : ( جمزى وبشكى ومرطى ) . » فهى أسماء مقصورة وقد نطقت بالياء وصلا ووقفا 

في مدطقة الحجاز . فإذا كان بعض أهل الحجاز يوافقون طيئا في نطق الأسماء المقصورة » كان 
رد الياء في صيغة ( رميّت ) عندهم من باب تحويل الفعحة الطويلة إلى الحركة المركبة وفق 
قاعدة مشت ر كة فيما بينهم وبين طيئ » لأن طيعاً ينطقون الياء آخر الاسم المقصور وصلاً ووقفاً 

کھا د گر سی :0 
وقد بنيت هذا ا ی ف ا كما بينه قول الرضي 

وابن عصفور ° » وهما في ذلك يخالفان جمهور النحاة في تأصيل صيغة (رميت). 
ولا كان تحول المد إلى الحركة المركبة و إلى المقطع المغلق بالهاء أو بالهمزة › عند إرادة 

بيان السكون » ظاهرة صرفية مغبتة في اللغة » لم تكن حاجة إلى لزوم تقدير صيغة الفعل 

الملعصل بضمير الرفع المتحرك » بغير المدفي بنيتها العميقة . 
ويحتج للعفسير المقدم هنا لرد الياء في ( رميت ) والواو في ( غزوت ) وأمغالهما 

بالأمور التالية التي تظهر الصلة بين ظاهرة تسكين الآخر في الوقف وظاهرة تسكين آخر الفعل 

الناقص في ر فعلت ) : 

١‏ - أن الوقف على الفعل الماضي معتل الآخر بالفتحة الطويلة له أحكام الوقف على الاسم 
الملقصور المعرب . يقول في ذلك أبوحيان": « والفعل الماضي الذي آخره ألف كالمعرب 
المقصور : يجوز إقرار ألفه وإبدالها واوا وإبدالها ياء وإبدالها همزة » . 
وهذه هي الأوجه الغلاثة التي وقف بها على مغل ( الأفعى ) و ( حبلى ) بغير المد » ومن 

ثم يكون تقدير الصلة بين ظاهرة تسكين الآاخر في حالة الوقف على الاسم المقصور والتسكين 


- في الفعل الذي على ر فعلت ) عند تأصيله معلٌ اللام لا مصححها » تقديراً تعززه ظواهر الوقف 


. ۲٠١٦/٤ الکتاب‎ ( 

(۲) الموضع السابق . 

(۳) أي : يكون الاسم في معنى الاسمية والصفة على هذاالوزن . 

. ۱۸١/٤ الکتاب‎ )٤( 

(ه) شرح الشافية ۲ / ۳۷١‏ »رالممتع ۲ / ۲٥۸-۲۵۷‏ › وقد سبق ذکر قولیهماص ۲٠٣١-۲۵٤‏ . 
)٩(‏ ارتشاف الضرب لأبي حیان ۱ / ۳۹٤‏ . 


YA. 


ا مشت ركة بين الاسم المقصور والفعل الماضي الناقص مفتوح العين . 

۲ - ورد في بعض اللغات العربية همز آخر الفعل الماضي الناقص مفتوح العين في 
صيغة ( فعلت) » فبنو عقيل يقولون ( أعطأت ) في ر أعطيت )'“ » وقد عد اللغويون 
العرب همز الفعل مع تاء المتكلم في هذه اللغة مرحلة تالية لنطق صيغة الفعل مصححة الياى 
فقدروا قلب الياء ألفاً ثم همز الفعل على حد همز ر رثأت ) الذي أصله ر رثيت . 
وقد رد الطبري هذا العفسير إلى لغة طيئ في قلب الياء المتطرفة مدا متسعاً في مغل (بقي) 
الذي ينطقونه ر بقا) > وعد تقدير حصول المد في أصل ر أعطأت قرغا فن هدة 
القاعدة". ويرد هذا التقدير أن تحرّل الفتحة الطويلة إلى الفتحة المتلوة بالهمزة لا وجه 
لتفسيره من الناحية الصوتية . 

ويختلف تفسير همز الفعل عند الأخذ بمذهب الرضي في تأصيل صيغة ( رميت ) على 
أنها ر رمات )الذي تحتلب فيه الياء للإبانة عن موضع السكون“ » فلا يقدروفق هذا 
التأصيل طلب بقاء المد » وإنما يقدر ذهابه وإحلال صامت ساكن في موضع لام الفعل تمييزا 
لصيغة (فعلت) عن صيغ الفعل الماضي الأخرى . وعلى ذلك الوجه يقدر تقصير المد في صيغة 
رفعلت ) من (أعطى ) قبل همزه › ويكون مجيء الهمزة من بعد التقصير أو الياء في 
رفعلت ) الناقص مفتوح العين في موضع اللام الساكنة كمجيئهما في الاسم الملقصورالموقوف 
عليه لدى من قال ر أفعي ) بالياء و ر أفعاً ) بالهمزة» فالياء والهمزة في ذلك التقدير صوتان 
مدخلان في بنية الفعل لعلة عارضة فيه» هي التسكين . ويعزز هذا التفسير أن طيماً كانوا 
يقولون ( رثأت) في ( رثيت ) وهم الذين يقفون على المقصور بالواو والياء والهمزة (*“. 

وجدير بالملاحظة أن الواو والياء والهمزة جميعا من أصوات الزيادة التي جمعها النحاة 
في جملة ( سألتمونيها ) » وهي ملاحظة تعزز قول الرضي بأن الياء في ( رميت ) والواو في 
( غزوت ) غير أصل في صيغة الفعل وأنهما صامتان مردودان أو مدخلان فيها لأجل علة 
دلالية طرأت عليها . 

. ٥۳۸ / ۲ اللهجات العربية في التراث للدكتور أحمد الجندي‎ ٠۳١۴١ / ١ البحر احيط لأبي حيان‎ )١( 


(۲) إتحاف فضلاء البشر ۲٤۷‏ تفسير الطبري ٠ ٤٤-٤١/٠١‏ اللهجات العربية فى التراث للدكترر 
أحمد الجندي ٥۳۸/۲‏ . 


)۳( تفسير الطبري ٠١‏ | £< . 
)٤(‏ شرح الشافية للرضي ۳/ ٠٠١‏ 
(©) شرح الشافية للرضي ۲ همع الهوامع ۲۰۲ رابن > اللهجات العربية الغربية ٣٠٠٠١‏ : 


A1 


ويمكن ههنا تعزيز قول الرضي في أصل ( رميت ) و ( غزوت ) بما ورد عن سيبويه في 
تعليل مجيء الهاء في ( هذه ) ومجيء الياء والواو في ر الأفعي ) و ر الأفعو ) في الوقف 
دون الوصل » إذ كانت علة مجيئها عنده أن الوقف حالة في النطق يزداد فيها خفاء الملا - 
لحركة ضيقة كان أم لحر كة متسعة - وأن الهاء والواو والياء تجتلب » لأنها أبين في النطق من 
اد الخفي في ر الأفعى وهذي ) موقوفاً عليهما . وذلك قوله'“ :« هذا باب الحرف الذي 
تبدل مكانه في الوقف حرفا أبن منه يشبهه لأنه خفي » ... وذلك قول بعض العرب في 
( أفعى ) : ( هذه أفعي ) وفي ( حبلى ) : ( هذه حبلي ) وفي ( می ) : ( هذا مشي ) . 
فإذا وصلت صَيَرتها ألفاً » وكذلك كل ألف في آخر الاسم . حدثنا الخليل وأبو الخطاب أنها 
لغة لفزارة وناس من قيس › وهي قليلة . فأما الأكثر الأعرف فأن تدع الألف في الوقف على 
حالها ولا تبدلها ياء . وإذا وصلت استوت اللغتان › لأنه إذا كان بعدها كلام كان أبين لها منها 
إذا سكت عندها ... وزعموا أن بعض طيئ يقول ( أفعو ) لأنها أبين من الياء . 

.... ونحو ما ذكرنا قول بني تميم في الوقف : ر هذه ) » فإذا وصلوا قالوا : ( هذي 
فلانة ) » لأن الياء خفية » فإذا سكت عندها كان أخفى » والكسرة مع الياء أخفى » فإذا 
خفيت الكسرة ازدادت الياء خفاء كما ازدادت الكسرة » فأبدلوا مكانها حرفا من موضع 
أكنر الحروف بها مشابهة » وتكون الكسرة معه أبين ) . ) 
فهذا التعليل دليل على أنه يجد ما يجده ابن جني من انتقاص المد في الوقف" ولا يجده في 
الوصل » ذلك أن الفتحة والكسرة الطويلتين خفيتان في الوصل كذلك على حد وصف 
سيبويه لهما "“ » وهو مع ذلك لم ير ضرورة تستدعي إبدال الياء والهاء منهما في ر الأفعى 
وهذي ) غير موقوف عليهما » حتى أنه عد لزوم الهاء في الوصل في لغة أهل الحجاز وبعض 
قيس لغة شاذة . يقول في ذلك “: « وأما أهل الحجاز وغيرهم من قيس » فألزموها الهاء في 
الوقف وغيره كما ألزمت طيئ الياء . وهذه الهاء (”“ لا تطرد في كل ياء هكذا » وإنما هذا 
( الکتاب ۱۸۲-۱۸۱/٤‏ 
(۲) الخصائص ۱۲۹-۱۲۸/۳ 
(۳) الکتاب ٤٣۳٣-٤٣٩٥ / ٤‏ 
)٤(‏ الکتاب ۱۸۲/٤‏ 
(ه) أي :الهاء في ر هذه ) الذي أصله : ر هذي ) منتهيا بالياء في الوصل . 


YAY 


شاد » ولكنه نظير للمطرد الأول »('“ . 
فهذا تمييز واضح بين وجه نطق المد وصلا ووقفاً عند العرب وإشارة بينة من سيبويه إلى 
أن الوقف وحده موضع إضعاف المد حتى وصفه بأنه لزيادة خفائه فيه يليق به الإبدال ووصفه 
ابن جني بأنه ينتقص وتجتلب الهاء بعده منعاً لذلك الانتقاص » على ما مر ذكره". وما 
الانتقاص وزيادة الخفاء إلا تقصير المد فيزول من النطق ببقاء إحدى حر كتيه وذهاب الأخرى › 
ويكون حينئذ مجيء أحد أصوات الزيادة أول مقطع الح ر كة الحذوفة مانعاً لذهاب المقطع برمته 
بعد حذف تلك الحركة : 
۽ ف فع ي © ر أصل المقصور قبل إعلاله )سه ء ٌف فع ر وصلا 
سه ء ف ع - © ® ر وقفاً قبل التعويض ) 
سه رأ ء َف © ع َي © ر وقفا في طيىء وفزارة وبعض قيس ) 
(ب) ء ّف © ع َو ® ر وقفاً في بعض طییء ) 
(ج) ء َف ® ع -ء © ر وقفا في بعض طيىء ) 
وعلى هذا يكون مجيء أحد أصوات الزيادة أول مقطع الحركة الحذوفة حفظاً لعدد 
مواضع بنية الكلمة ومنعاً للإجحاف بها » وعوضاً عما حذف من المد » ويكون هذا التعويض 


من بعد الحذف هو وجه تفسير مجيء الياء والهمزة في (أعطيت) و (أعطأت) و ر الأفغي) 


و ( الأفعأً ) و ر رميت ) على حل سواء » طردأً لوجه تصرف الصيغ العربية الواقع فيها المد 
في موضع التسكين . 
د - النتائج العلمية للتفسير المقترح لصيغة (رميت) وأمغالها: 
يجتمع لهذا التفسير المقترح ثلاث نتائج علمية : 
-١-‏ أماأولهاء فهو أن تفسير مجيء الواو والياء مع السكون اللازم لضمير الرفع المتحرك 
في الفعلين (غزوت ورميت) » على هذا الوجه المقحرح» يجمع بين خمس ظواهر لغوية في 
تفسير واحد جامع ؛ وهي : 


. المطرد الأول هو الياء المطردة في المقصور وصلا ووقفاً‎ )١( 


(۲) انظر ص ۲٠٠-۲١۹‏ من الدراسة . 


YAY 


أ - ظاهرة الوقف على المقصور بالواو أو الياء في مغل (الأفعو) و (الأفعي) 

ب -ظاهرة الوقف على ما آخره الفتحة الطويلة بالهمزة في مل (الهداً) وريضربهاً) 

ج - ظاهرة الوقف على ما آخره الضمة الطويلة بالهمزة كما في (قولؤ) 

د - ظاهرة الوقف على ما آخره الكسرة الطويلة بالهاء كما في رهذه) 

ه- ظاهرة تسكين آخر الفعل الناقص مفتوح العين في (رميت وغزوت) 

والذي يجمع بين الحالات الخمس هو أن تقصير المد فيها جميعا ينتج حركة قصيرة 
متبوعة بصامت › ويستوي في ذلك أهو الواو أم الياء أم الهمزة أم الهاء » لأن تحديد نوع 
الصامت لكل صيغة من تلك الصيغ يقوم على اختيار كل لغة من لغات العرب وعلى موضع 

امد أهو في اسم أم في فعل أم في لاحقة تلحق بالاسم أو بالفعل. 
ولا غرابة في أن تتفق جميع هذه الظواهر في قاعدة واحدة رغم اختلاف الصامت الذي 

يوقف عليه في كل منها » لأن المد في ذاته متفق بين جميع الصيغ الصرفية في أنه حر كتان 

متتابعتان » وقد وقع في الحالات الخمس في موضع يلزمه حذف الحركة الأخيرة منه. 

وما دام السياق الفونولوجي واحداً » فلا غرابة في أن تكون القاعدة الصرفية واحدة كذلك. 
ولماتحقق بذلك جمع شتات ظواهر متعددة في تفسير واحد وقاعدة صرفية واحدة » 

كان في هذا ضرب من التأكيد علي اطراد قواعد الصرف في اللغة حيخما اتفق العمل 

الفونولوجي . 

۲- يشير هذا التفسير إلى أن ظهور الياء في الفعل الماضي الناقص لا يكون لأجل الضمير 
الملتصل به » وأن الياء إنما تظهر في الفعل لضرورة دلالية كما ظهرت فيه عند إلحاق علامة 
التغنية به في (رميا) لضرورة دلالية كذلك. 
وبذلك لا تكون ثمة علة لعأصيل الياء في الصيغة الأولى للفعل متصلاً بواو الجمع 

(رموا) » لأن دلالة دخول الضمير ظاهرة بوجود الواو » ولا حاجة إلى مزيد بيان لها برد الياء 

في موضع لام الفعل ؛ في حين أن دخول الضمير في (رميا) و (رميت) ما كان ليتضح لولا 
مجيء الياء فيهما. وبهذا تتكامل وتتفق العلل الفونولوجية المطروحة لتفسير ظواهر الإعلال 

والتصحيح في صيغ الفعل الماضي الناقص مفتوح العين » ولا يقع بينها تضارب أو تعارض . 

۳ - إن تقدير تعويض الح ركة الحذوفة من آخر المد بنصف الح ر كة » وهي صامت في تصرفها 
الفونولوجي في البناء الصرفي › لا مخالفة فيه الات التعويض المعروفة في اللغة › لأن 
ظاهرة التعويض في العربية لا ترتبط بتماثل العوض والمعوض عنه في النوع . 
وقد رأى النحاة أن تعويض نون التنوين المحذوفة من الموقوف عليه المنصوب من مثل 


YA 


(رجلاً وكتاباً) يكون بإطالة الفعحة )»كما جاءت أمغلة تسهيل الهمزة فيما قبل آخره 
الحركة القصيرة » دالة على تعويض الصامت الحذوف بالحركة كذلك » إذ أطيلت تلك الحركة 
القصيرة عوضا عن الهمزة المحذوفة في مغل (أكمو) من رأكَّمَؤ) و (الكلا) من (الكلا) 
موقوفاً عليهما » وقد شبههما سيبويه ب (راس) في (رأس) لسكون الهمزة المسهلة فيه" . 

وكان نتيجة تعويض الهمزة الحذوفة بالكسرة في الأفعال امجزومة من مغل (لم يرجيء 
ولم يوميء) وجود عدد من الأفعال مزدوجة الصيغ وهي ذات دلالة واحدة » ف (أرجأت 
وأرجيت) و (أومأت وأوميت) مترادفات في باب الفعل الماضي "“ » إذ نتج عن معاملة 
الضارع الجزوم معاملة الفعل الناقص بعد ما سَهّلت همزته» أن قيس الماضي منه عليه › فجاء 
علی (رجی و اومی)(“). 

ويتضح بهذه الظواهر الصوتية أن تعويض الصوت الحذوف من الكلمة عمل صوتي 
مطرد في اللغة » كما يعضح أن العوض لا يكون صامحاً إن كان الحذوف صامعاً » وإنغا كان 
الصوت العوض فى كل الأمغلة السابقة هو الح ركة القصيرة. فتفسير تعويض الحذوف من 
اة اليا هة سما بكرن واا افر ى الي د عاف الات الاخ ن اة 
أ- الوقف على (أكمؤ) مع تسهيل الهمزة: ) 

OD Ol OIL; -—ۉ4#‎ De DS 

هھ :ك0 

ب - الوقف على (الكلاً) مع تسهيل الهمزة: 

ك َل .5 هلك ل ? ? 

سه لك ل © 

ج - الوقف على الفعل الجزوم مسهل الهمزة في (لم يرجي) : 

ىر ج-ء@ ھ4 ىر 0ج ® 

هھ ى ر0 ج0 - 


( الکتاب ٤‏ / ۲۳۸ » شرح المفصل ۷٦/۹‏ › حاشية الصبان على شرح الأشموني ٤‏ /٤٠۲›ارتشاف‏ 


الضرب لأبی حیان ۳۹۳/۱ . 

(۲) الکتاب ۱۷۹/٤‏ »> د . صلاح الدين حسنين > الهمزة › دراسة صوتية تاريخية› ١٠٥١‏ . 

(۳) شرح النظم الأوجز » لابن مالك ٠۳١۷١۱۳۱۰‏ . 

)٤(‏ کانتینو > دروس في علم أصوات العربية › ٠‏ »> د. صلاح الدين حسيين › الهمزة : دراسة صوتية 
تاريخية <“ . 


YA 


وبذلك يكون تفسير مجيء الياء عند الوقف على (الأفعى) بأنه عوض عن الحركة 
المحذوفة لأجل السكون المصاحب لالة الوقف » تفسيرا متفقاً مع ما جاء في لغات العرب في 
الوقف من تعويض الحذوف بصوت من غير جنسه . 
الملسألة الثانية : الصلة بين موضع النبر ورد الياء في (رميت) : 

النبر هو الضغط على مقطع من مقاطع الكلمة حتى يتميز عن غيره فيها › ويكون 
الصوت المنبور منه هو الحركة لا الصامت الذي في أوله. ويستدعي هذا الضغط في نطق 
امرك رباد في تقاط لات ارت رك قارب الر رين الر تن الدين يارا لى 
وجه يقلل من قدر الهواء امار بينهما ويزيد من سعة ذبذباتهما. وتكون نتيجة ذلك أن يرتفع 
صوت الحركة ويزداد وضوحه في السمع'“ . ويتعارف أهل كل لغة على موضع النبر من 
مقاطع الكلمات الختلفة »> حسب أبنيتها الصرفية وما فيها من مواضع الحركات والسكون. 

ولذلك يتغير موضع النبر في اللغة العربية من صيغة فعلية إلى أخرى › ومن ذلك أن 
النبر في الفعل الماضي الغلائي (فعل) مغل (رمى) يتحول موضعه إلى موضع آخر عند اتصال 
الفعل بضمير الرفع المححرك. وليس تحول موضع النبر حاصلاً مع كل ضمير فاعل يلحق 
بالفعل » وإنما يحدث فقط عند إلحاق ضمائر الرفع المتحركة من مغل تاء الفاعل و نا الفاعلين 
ونون الإناث » وهي الضمائر التي يسبقهاداتماً السكون» في حين يبقى النبر في موضعه من 
(فعل) إذا أسند إليه ضمير الاثنين أو واو الجمع"“ . 

والسكون في صيغة (فعلت) يقع متوسطا (رغيرطرف) في الكلمة ؛ وهو الموضع الذي 
يجتذب فيه السكون النبرً إلى المقطع السابق عليه" . وبذلك يقع النبر في (فعلت) على 
اللقطع السابق على لام الفعل المسكنة: 
)۳١(‏ ف عل ت 


في حين أن موضع النبر قبل دخول التاء يكون على المقطع الأول من الفعل(“ : 


›١۳۸ »د . إبراهيم انيس > الأصوات اللغوية»‎ ٤ ٠٤٠١ › د .إبراهیم نيس > في اللهجات العربية‎ ١( 


د . عبد الصبور شاهين › القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة » ۲٠-۲١‏ . 

(۲) د . إبراهيم أنيس › الأصوات اللغوية ١٠٤٤-٠٤۴۳‏ عبد الغفار هلال › أصوات اللغة ۲٦۷-۲٠٠۰‏ . 

(۳) د. داود عبده » دراسات في علم أصوات العربية » ۱۲۳-٠١١‏ »د . سلمان العاني » القشكيل 
الصوتى فى اللغة العربية ٠۴١‏ . 

› ٠٤٠١١ د. إبراهيم أنيس » الأصوات اللغوية‎ » ٠١١ » د. إبراهيم أنيس »في اللهجات العربية‎ )٤( 
. ۲٠۳» »د . عبد الغفار هلال › أصوات اللغة‎ ٠١١ » داود » دراسات في علم أصوات العربية‎ 


A٦1 


(۲۲ فک عل SOS‏ 
په فل © ت 


ويستلزم تغبيت موضع النبر على المقطع الغاني من (فعلت) المصوغ من (رمى) وجود 
مقطع يظهر فيه السكون السابق على الضمير » وهو مقطع لام الفعل الذي يسقط نطقا من 


: (رمی) عند تسکین اخره‎ 
SR BO ae SOO OS 


فلما ذهب المقطع الأخير من الفعل في النطق » لم يكن بد من تبيين موضع النبر في هذه 
الصيغة بمجيء صامت يظهر موضع السكون في بنية الفعل المقطعية » أي موضع سقوط 
الحركة الأخيرة من (رمى) › فجيء بالياء قبل موضع الحركة الحذوفة إبانة للسكون واجتذاباً 
للنبر إلى المقطع السابق على موضعه » لتكون صيغة الفعل دالة على دخول الضمير المسبوق 
بالسكون » كما دل النبر عليه في صيغة (فعلت) من الفعل الصحيح من مثل (كتبت) : 


و 


٤(‏ )رم0 ت سه ر می٥‏ ت 


فلولا مجيء الياء لكان النبر واقعاً على المقطع الأول من الفعل - رغم وجود التاء فيه - 
کما یکون موضعه في (فعل) > سواء هو صحيح الآاخر أم معتله. وذلك لأن صيغة 
[ ر م ت ] تكافىء صيغة (فعل) باعتبار عدد الحركات وخلو الصيغة من السكون كما 


YAY 


O‏ من التنوين › فيستحق فيها النبر 

لمقطع الراء كماا ستحق لمقطع الضاد من رضرب)(“ 
وقد أشار الد كتور أنيس إلى الصلة بين إرادة تفبيت موضع النبر في الاسم الموقوف عليه 

والعطور الصوتي لصيغته التي يطرأ عليها صامت يحقق موضعا محوسطاً للسكون حتى 

يجتذب إليه النبر» وهو في ذلك يتفق مع الد كتور داود عبده والدكتور سلمان العاني في عقد 
الصلة بين موضع النبر وموضع النواة الساكنة" . واللغة التي أشار إليها الدكتور إبراهيم 
أنيس في الوقف هي لغة تضعيف الآخر كما في (خالد) موقوفاً عليه » وهي ظاهرة صوتية 
تبين عن العلاقة بين التطور الصوتي للكلمة بزيادة صامت فيها » وبين توسط موضع السكون 

في بناء الكلمة وموط ضع النبر الذي يسبقه » كما هو الشأن في تفسير رد الياء في (رميت) 

هھنا. 
وقد فسر الد كتور إبراهيم أنيس زيادة الدال على بناء الكلمة الصرفي بأنها ضرورة لحفظ 

موضع النبر على المقطع قبل الأخير من الكلمة » وهو موضع حركة اللام من (خالد"“ : 

) موقوفا عليه في غير لغة التضعيف‎ ( aJ - a خ - ا‎ )۲٥( 

هخ ل D> PD»‏ 
فغبات النبر في موضع الكسرة من (خالد) ما كان ليتحقق بعد حذف ضمة إعرابه رأي 
الحركة الأخيرة فيه ) » لولا جعل السكون غير طرف في الكلمة › لأن السكون يجتذب النبر 

إلى المقطع السابق عليه شريطة ألا يقع طرفاً. 

وبذلك يتضح أن زيادة الدال طرفا بغية تغبيت موضع النبر في (خالد) إن هي إلا كرجوع الياء 

إلى (رميت) لبيان موضع النبر قبلها في صيغة الفعل المتصل بضمير الفاعل المتحرك. 

)١(‏ أشار الدكتور داود عبده في مناقشة مستفيضة لقواعد النبر التي اقترحها كل من الدكتور إبراهيم 
أنيس في كتابه (الأصوات اللغوية) والدكتور تمام حسان في كتابيه (اللغة العربية معناها 
ومبناها) و (مناهج البحث في اللغة) والدكتور العاني في کتابه yرعہام٬٥ط۴‏ 1cطھ۲ھ‏ إلى ان 
قواعد النبر ترتبط بالحركات وعددها في صيغة الكلمة كما ترتبط بمواضع السكون الذي يقع 
فيها غيرطرف . ( دراسات في علم أصوات العربية » ۱۲۱ )٠١۳١١‏ . 

(۲) د . داود عبده» دراسات في علم أصوات العربية » ۱۲١-١۲١‏ د . سلمان العاني» التشكيل 


الصوتی» ٠۳١١‏ . 
(۳) فى اللهجات العربية › د . إبراهيم انيس <۷ 1€ . 


YAA 


وقد ذكر بروكلمان أن اللغة العبرية واللغة العربية تختصان بالنبر الشديد آخر الجملة 
الوقوف عندها' » كما علل الدكتور عبد الصبور شاهين التضعيف في الأسماء مسهلة 
الهمزة بأنه تضعيف ينشاً في موضع النبر المرتبط بالسكون السابق أو اللاحق لمقطع الهمزة 
الحذوفة وأن الياء المضعفة في مغل ر خطية ) إنما نشأت عن إدخال نصف حركة ر( غير أصل ) 
في الكلمة . وهو بذلك يعلل مجيء الياء في الصيغ الصرفية التي يُحذف منها موضع النبر 
اللازم لتمكين موضع نواة ساكنة ر يسقط مقطعه بإحداث الحذف ) بأنه إدخال لنصف 
الح ركة ينتج عن تشبيت موضع النبر في مغل (الريًا) مخفف ( الرؤيا )” وهو بذلك تعلیل 
مطابق للتعليل المقعرح لرد ياء ( رميت ) . 

وفي ذلك قوله : "“ « الصيغ المنبورة بالتضعيف : المجموعة الأولى رأ ) : والهمزة 
فيها مسبوقة بساكن صحيح » أعني في الصورة المفترض أنها الأصلية » هكذا : ردءِ ومرءٌ 
وجزء ودفء .. . وقد وجدنا في قواعد التخفيف التي وضعها القدماء أن التخلص من الهمزة 
في مغل هذه الكلمات يكون بحذفها وإلقاء حركتها على ما قبلها . ومعنى ذلك أن موقع النبر 
يقل إلى المقطع الأول من الكلمة » فيقال : رذ ومر جر ودف ... أما الظاهرة التي تشير 
إليها هذه الأمغلة في المجموعة ( أ ) وهي ظاهرة سقوط الهمزة وتضعيف الساكن السابق 
عليها » فإنها تضعنا أمام مشكلة صوتية ... ومن السهل أن نتعرف الآن السبب الذي أحدث 
هذا التضعيف في الصوت السابق على الهمزة › فإن الناطق حين أسقطها أو حين لم يسغ 
نطقها » لم يجد مفرا من تعويض موقعها المبور بنوع آخر من النبر ماثل وبذلك ضَْعَفت 
السواكن السابقة على الهمزة › لا لأن الهمزة قلبت ساكناً من جنسها وإنما لضغط الناطق 
على المقطع ضغطا متوترا » فالراء والزاء والفاء ... وسائر السواكن الشواني في الصورة 
الضعفة لا أصل لها من البناء اللغوي ولا يمكن تفسيرها بالإبدال كما قال كانتينو » والتفسير 
الوحيد هو النبر الذي فعل فعله في تكوين هذه الصورة المشتبهة بحيث يمكن أن نطلق عليها 
« سواكن نبرية » . » 
١ (‏ فقه اللغات السامية ٤۷‏ . 


(۲) د . عبد الصبور شاهين» القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث › ٠١١۷» ٠١١‏ . 
(۳) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث › ٠١١-٠١١‏ . 


A۸٩ 


وهو يفسر التضعيف في ر ريا ) مخفف ر رؤيا ) في قوله ١“:‏ والهمزة فيها مسبوقة 
بحركة قصيرة ومتلوة بمزدوج في الصورة الأصلية هكذا : الرؤيا و رئيا ... وقد نتج عن 
سقوط الهمزة تضعيف المزدوج فأصبح الريا وريا ء ... وقد سبق أن ذكرنا تفسير كانتينو 
رت ها ا اد ج ا د م وار ف د ار اع ع نة 
قد تم على مرحلتين : الأولى سقطت فيها الهمزة مجرد سقوط لا يترك أثراً » لأنها غير 
متحركة » والثانية : اتصال حركة الراء بالمزدوج الصاعد "“ بعدها » وهذا الاتصال في ذاته 
لا يضعف المزدوج وإنما ينشاً عن التقاء الضمة به أن يصبح المزدوج حركة ثلاثية هكذا : 

O E ET 

غير أن اتصال الح ر كات على هذا النحو أمر يضعف العملية النطقية حيث يفقد النبر 
أهميته ولذا أبقى الناطق النبر » فدشأت عن ضغطه تلك الياء النبرية بدلا من الهمزة النبرية : 

E‏ ا 

وبالرجوع إلى قول د. داود عبده باجتذاب المد والصامتين المتواليين للنبر ٠"‏ ييكون 
تضعيف الياء في ر خطية ) وفي ( ريا ) و ( ريا ) لوقوع النبر فيها جميعاً قبل التخفيف في 
المقطع السابق على الهمزة : o‏ 

e ES 

لا 

ETT 
>] وأن حذفها قد أدى إلى ذهاب المد في الكلمة الأولى لتحولها إلى [خ - ط -ى ّت دن‎ 
. بعد حذف الهمزة منها وذهاب الصامتين المعواليين الجعذبين للنبر عند تخفيف ر الرؤيا‎ 
فإذا أريد تغبيت موضع النبر في المقطع الثاني من ( خطية ) كما كان في أصلها قبل التخفيف‎ 


. ٠٥١۷ - ٠٥٦ : السابق‎ )١( 
المزدوج الصاعد هو توالي صوتي علة يكون ثانيهما أكثر اتساعا وهو هنا توالى الياء والفتحة‎ )۲( 
. الطويلة‎ 


(۳) د. داود عبده» دراسات فی علم أصوات العربية »> ۱۲۳-۱۲۱ . 


I 


وعلى المقطع الأول في ( ريا ) كما كان فيها مهموزة » لم يكن من وسيلة تحقق ذلك سوى أن 
يدخل في الكلمتين صامت يجعل هذين المقطعين قابلين لوقرع النبر عليهما بأن يقع فيهما 
صامتان متوالیان : 
خط - ی ت ن خط - یی ت ن 
A‏ 2 

ويفسر الدكتور عبد الصبور شاهين إبدال التاء من الواو والياء في مغل ( اتصل واتسر ) 
بأنها تاء مزيدة بغية تعويض الواو والياء الحذوفتين للغقل في هذا السياق الصوتي › وذكر أن 
هذه التاء إنما هي من أحرف الزيادة ('“. 

ومن ثم يكون غير بعيد أن يقدر مجيء الواو والياء في ر الأفعو ) و ر الأفعي ) والهمزة 
في ر الأفعاً ) والهاء في ارمه ) و ( لم يغزه ) للعلة ذاتها المقدرة لرد الياء في ( رميت ) › 
فتكون زيادة هذه الصوامت آخر الأفعال الناقصة والأسماء المقصورة الموقوف عليها جميعاًء 
لاتفاق هذه الصيغ في ارتباط موضع النبر بموضع السكون اللازم فيهاء فلزمت الإبانة عن 
موضع السكون -حفاظاً على موضع النبر - بمجيء هذه الصرامت الأربعة كل في موضعه › 
مغلما كان إدخال الياء في ر الرَيّا ) حفظ موضع النبر فيها . 

ومن ثم تجتمع لتفسير رد الياء في (رميت) وأمشالها علتان فونولوجيتان : الأولى هي 
تعويض الح ركة الحذوفة من المد بالصامت في موضع إرادة الإبانة عن السكون › والغانية هي 
إرادة تنبيت موضع النبر المصاحب للسكون السابق على الضمير . 

بي خلاصة المبحث : 

يتحقق بهذا الهج في تفسير مجيء الياء في ( رميت ) ثلاث نتائج علمية : 
-١‏ بيان وحدة السياق الفونولوجي فيما بين موضع نبر (فعلت) صحيح الآخر وموضع نبر 

الموقرف عليه بالتضعيف › وبيان وحدة القاعدة حالتي نبرا لموقوف عليه بالتضعيف 

ونبر الفعل الماضي الناقص المتصل بضمير الرفع المتحرك من مثل (رميت). 


. ٠٠١ » د . عبد الصبور شاهين » المنهج الصوتي للبنية العربية‎ )١( 


۲۹۱ 


۲- يتحقق وفق هذا التفسير اتفاق علة رد الياء في (ررميت) وعلة ردها في (رميا) » وبذلك 
تتفق جميع صيغ (رمى) في أسباب ظهور وسقوط الياء منها » فتتحقق بهذا وحدة في 
منهج التفسير مع اتفاق علل تصريف صيغ الفعل الناقص واطرادها رغم ظاهرها غير 
المتفق في ثبات الياء وحذفها. وقد بينت هذه المسألة آخر القسم الأول من مناقشة 
تفسیر (رمیت)(). 

۳ تستبين بهذا التفسير الصلة بين مجيء نصف الحركة في المقصورالموقوف عليه من مغل 
(أفعو) و (أفعي) » ومجيمها في صيغة الفعل الناقص المحصل بضمير الرفع المتحرك » لا 
فيهمامن ضرورة منع الإجحاف ببناء الكلمة الصرفي بعدمايعرض له من حذف 
مصاحب خالة الوقف أو إلحاق ضمير الفاعل . 
والوقوف على صلات بين التطورات الصوتية لصيغ فعلية وصيغ اسمية مختلفة» مسألة 

لا يحققها منهج النحاة في تفسير صيغة (رميت). وعد هذه الصلات وفق التفسير المقترح 

أصولاً صرفية عامة لتفسير عدد من الصيغ» لما فيها من الجمع بين الظواهر الصوتية المحعددة في 

حيز قاعدة واحدة جامعة ومطردة. 

وبالنظر في هذه النتائج الغلاث السابقة » يكون التفسير المقترح ذا دلالات علمية أبعد 
من تقديم تفسير لصيغة ( فعلت ) من الناقص مفتوح العين » ويمكن تقدير تلك الدلالات على 

الوجه التالي : 

-١‏ إن القول بأن ظهور الياء وذهابها ر على حد سواء ) في صيغ الفعل الماضي الناقص 
مفتوح العين » يرتبطان بعلة واحدة » هي إثبات دلالة الفعل الإسنادية في كل ؛ قول يرد 
الظواهر الصرفية المحنوعة المظهر إلى أصل صرفي واحد » وهو ألا يؤدي إعمال القواعد 
الفونولوجية إلى التباس دلالات الصيغ الصرفية في اللغة » فتختلط معانيها وتضيع الغاية 
املنشودة من استعمال مفردات اللغة . ومغل ذلك - في رد الظواهر المتنوعة المظهر إلى أصل 
صرفي واحد - القول بأن علة الوقف بالواو والياء وعلة رهما في ( غزوت ) و ر( رميت ) 
وعلة تضعيف آخر الموقوف عليه في بعض لغات العرب > علة صرفية واحدة ذات صلة بعوضع 
التسكين والنبر المصاحب له . 


. من الدراسة‎ ۲۸٤ انظر ص‎ )١( 
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ورد الظواهر الصرفية المتنوعة إلى قاعدة صرفية واحدة > قول يشير إلى اقتصاد اللغة في 
قواعدها الصرفية لكون كل قاعدة منها جامعة لظواهر كثيرة متباينة في النطق > كما آنه قول 
يفيد اطراد وجه واحد لتطوير الصيغ المتباينة في ظاهرها » فلا يكون ثمة تفاوت في وجه 
تصريف الفعل الماضي الناقص مفتوح العين من مثل ( رمى ) فيما بين صيغ ثبات الياء وصيغ 
حذفها » ولا يكون ثمة فرق بين وجه تصريف كل من ر الأفعو والأفعا والأفعي وغزوت 
ورميت وارمه ولم يقضه ) لاتفاقها جميعاً في أصل صرفي واحد هو حذف الحركة القصيرة 
وتعويضها بأحد أصوات الزيادة المعروفة في اللغة . 

ومتى كانت أوجه تصريف الصيغ الصرفية الختلفة ر لأسماء كانت أم لأفعال ) منبشقة 
عن قواعد صرفية قليلة غير متضاربة فيما بينها ومطردة » وكان للعدد الأكبر من صور 
التصريف مرجع واحد هو قاعدة صرفية جامعة لها جميعاً » كان لذلك الاقتصاد ر في القواعد 
الجامعة للظواهر المتباينة ) الأثر الفعّال في إحكام وطرد أوجه تصريف أصوات الصيغ الختلفة 
» لانضباطها بخصائص صرفية واحدة وثابتة ومعدودة . 

۲- إن الجمع بين الظواهر المحفرقة أولى من الوقوف عند وصف تفرقها واختلافها في 
النطق وعدّه دليلا على تباين القواعد الصرفية انحدثة تلك الظواهر المتنوعة » لأن الجمع بينها 
أقرب إلى تقدير خصائص تصريف مطردة وغير متضاربة فيما بين اللغات العربية الفصيحة 
التي جمعها اللغويون في عصور الاحتجاج اللغوي › وهي اللغات التي ترجع جذورها إلى اللغة 
العربية الأم المنبغقة عن السامية الأولى › فهي لغة واحدة في مدشئها يجب أن تكون قواعدها 
الصرفية محدودة غير متضارب بعضها مع البعض . 

فإذا وقع في التقديرأن مواضع حذف الح ر كة الغانية من المد في مغل ر رمات ) أصل ر 
رميت ) المقدر عند الرضي وابن عصفور و ( الأفعي ) بالياء و ( الأفعى ) تمعد الآخر حال 
الوقف عليهما - على ما سبق في تفسير رد المد إلى المقصور من بعد تقصيره - » كلها مواضع 
يتحقق فيها إعمال قاعدة واحدة ر هي قاعدة حذف الح ركة الأخيرة ثم تعويض الحذوف بصوت 
من غير جنس ذلك الحذوف » إبانة عن قصد الحذف أول الأمر لأجل الوقف ) › كان هذاالقول 
منفذا إلى قاعدة واحدة في باب الوقف يمكن اعتبارها القاعدة الأصل التي جاءت في اللغة 
العربية الأم وتمثلت في اللغات المنحدرة منها في البيعات الجغرافية المتعددة بصوامت متنوعة 
تعوض الحذوف اخر الموقوف عليه » ركان مصطلح « الوقف » وفق هذا التقدير أعم من دلالته 
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المتعارف عليها » فكان لجميع مواضع حذف الح ر كة الأخيرة من الكلمة معربة كانت أم مبنية . 
واستعمال مصطلح « الوقف » على هذا الوجه هو الاستعمال الذي نص عليه سيبويه على ما 
سيلي في الفصل الثامن من الدراسة (› . 

وعلى هذا التصور للزوم اطراد وجه واحد لتصريف ألفاظ اللغة العربية الأم في كل من 
سياقات التصريف اختلفة > يكون الأقرب إلى التقدير أن يرد ت ركيب صيغ الفعل معتل اللام 
على وجه واحد فحسب في العربية الأم » بدلا من الوجهين اللذين قال بهما جمهور النحاة 
عند تأصيلهم لصيغة ( فعلا ) وصيغة ر فعلت ) و ر فُعَلّوا) . والقول ببناء جميع صيغ 
الفعل ذات اللواحق على صيغة الفعل للغائب المفرد بعد تمام إعلاله » قول يفيد ثبات نهج 
العربية الأم في ت ركيب صيغها الفعلية » كما يدل على إحكام النظام الصرفي فيها بعدم تعدد 
وتفاوت معاييره . وهو القول الذي يؤدي الأخذ به إلى استظهار الصلة بين السياق الصوتي 
الذي يقع فيه المد في البنية العميقة لصيغة ( فعلت ) من الماضي الناقص والسياق الصوتي 
الذي يقع فيه آخر المقصور الموقوف عليه بالواو أو الياء في بنيته العميقة » فيكون الكشف عن 
اتفاق السياقين سببا في استنباط علل فونولوجية مشتركة فيما بينهما تؤدي إلى نطق 
صيغهما على الوجه الذي نطقت به » وهي العلل التي ذللت رد الظواهر الصرفية سابقة الذكر 
إلى قاعدة صرفية واحدة جامعة » على ما مر في المبحث . 


(۱) انظر ص ٥٩۹۱-٥۹۰‏ . 
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خانمة الفجل الثاني 


كان نتاج الوقوف على صيغ الأفعال الناقصة في هذا الفصل أن جاءت التفسيرات 
امقدمة لتصرف أصوات العلة فيها وفق أصول ومقاييس متنوعة . وفي هذه الخاتمة ذكر النتائج 
العلمية المترتبة على هذه المقاييس مصنفة وفق أصناف المقاييس »يتقدمها ذكر الأسس 
والقواعد الصرفية التي أقام عليها النحاة تفسير ظواهر الإعلال الحادثة في صيغ الفعل الماضي 
الناقص مفتوح العين . ويرد في القسم الأخير من الخاتمة ذكر القوانين الفونولوجية المستنبطة 
لتفسير ظواهر الإعلال المتعلقة بهذه الصيغ . 
المسألة الأولى : أسس تفسير ظواهر الإعلال في صيغ الفعل الماضي الناقص 
مفتوح العين لدى النحاة : 
أولاً : قواعد الإعلال : 

اعتد النحاة بأربع قواعد لتفسير ج جميع الظواهر الفونولوجية في هذه الصيغ» وهي 
القواعد التالية : 
-١‏ قلب الواو والياء ألفاً : 

وصف النحاة السياق الصوتي الذي تعمل فيه هذه القاعدة بأنه حيث تقع نصف الحركة 
المتحر كة بعد الفتحة القصيرة › دون تعيين ا لحر كة التالية لنصف الح ركة. وقد فسروا صيغتين 
فعليتين في باب الفعل مفتوح العين وفق هذه القاعدة » هما صيغة الفعل للغائب المفرد من مثل 
( رمى وأهدى وغزا ) » وصيغة الفعل المتصل بواو الجمع من مثل ( رموا وغَزوا ) ساكني الواو 
بتقدير قلب الياء والواو لامرن رفي أصليهما) ألفا قبل واو الجمع › فيكون لفظهما بعد القلب 
(رماو) و ( عزاو ) . 
۲ حذف الألف لالتقاء الساكنين : 

بنى النحاة على هذه القاعدة تفسيرهم لرد الياء في صيغة ( رميا ) › وتفسيرهم لذهاب 
المد في ( رمت ) و ر( رمَوا) . 

ففي الصيغة الأولى » فسروا رد الياء إلى ( رمى ) المعل آخره بالألف » بأن التقاء الألفين 
يجمع بين الساكنين » وأن حذف إحداهما يكون سببا في ضياع دلالة التغنية وحصول الالتباس 
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بفعل الواحد » وأن رد الياء لأمن اللبس ومنع الحذف . وفي الصيغتين الغانية والغالغة » عدوا 
سكون الألف آخر ر رمى ) السبب في حذفها عند التقائها بالتاء الساكنة في ر رمت ) والواو 
الساكنة في ( رمرا ) . 
۳ - عروض حركة التغنية يمنع تغيير نطق الفعل : 

ذهب النحاة إلى أن ألف التثنية يسبقها فتحة عارضة على بناء الفعل › وأن عروضها هو 
السبب في عدم تأثيرها على صوت العلة ونطق الفعل في صيغتي (رميا) و ( رمتا ) » فهي في 
كل منهما ١‏ كلا حركة » ولذلك تبقى الياء في ر رمَيا ) ولا تقلب ألفاً » ويبقى حذف الألف 
في ( رمت ) عند تشنیته في ( رمتا ) . 

وبذلك كانت حركة ألف التغنية ( أي الح ركة المصاحبة لها ) في منهجهم مساوية في 
عروضها لحركة آخر الكلمة عند منع التقاء الساكنين في ر( رمت المرأة ) حيث حر كت العاء 
بالكسر » ولم يؤد هذا إلى رد آلف ( رمى ) في ( رمت ) مكسور التاء . 
٤‏ -القول برد الياء عند تحريك الألف : 

جاء قولهم هذا في صيغة ( رميا ) حيث أريد منع التعقاء الساكنين ر ألف آخر الفعل 
للغائب وألف التننية ) بتحريك الأول منهما » فدشاً عن تحريك الألف الأولى الياء » ويكون 
تطور صيغة الفعل على هذا التقدير كما يلي : 

(أ) رم !|$ 


احتكم النحاة في تفسيراتهم إلى أصول صرفية غير متصلة بقواعد إعلال الواو والياء 
ومنها مسألة إرادة أمن اللبس › وكان ذكرهم له عند تعليلهم لرد الياء فى صيغة الفعل للاثنين 
بأنه بغية أمن التباسه بالفعل الذي للواحد . 

ويتبين من وصف النحاة لأصوات المد ووصفهم لوجه تصرفها في صيغ الفعل الماضي 
الناقص مفتوح العين » أنهم يعدون المد حركة مر كبة من نصف المح ركة والح ر كة القصيرة التى 
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من جدسها سابقة عليها . وهذا الوصف الصوتي لأصوات المد هو ما دعا إلى عد المد صوتاً 
ساکنا اعتبارا بسكو الياء والواو في الح ركة الم ركبة في مغل ر بت ) و ر لون ) » فطرد 
وصف الم بالسكون قياسا على سكونهما مسبوقتين بالفتحة كما في هذين الثالين. 

وقد أدى هذا الوصف للمة إلى تقدير سكون ما هو مححرك » كتقديرهم سكون الد في 
البنية العحعية لاسم المفعول ( مغزو ) وعدّه صوتاً ساكناً فاصلاً بين ضمة عين الاسم ولامه » 
وهو ما دعا عندهم إلى اعتبار قلب اللام ياء في ( مغزي ) مقيساً على غياب هذاالحاجز بين 
الضمة والواو في الأصل من رالأدلي) . وبمغل هذا التجاوز بتقدير إعمال القاعدة في غير 
السياق الصوتي المقرر لها » تعدد وصف السياق الصوتي لإعمال القاعدة الواحدة »ا كان 
اعتبار ال صامعا ساكناً ( أي نصف حركة ساكنة ) مؤدياً إلى مساواتهم بين جاور الضمة 
والواو وعدم تجاورهما في استدعاء الظاهرة الصرفية ذاتها . وسيلي تفصيل القول في هذه 
اللسألة في الفصل الأخير ص E - ٠٣٤‏ 
ثالفاً : وجهان في تأصيل صيغ الفعل : 
يتبين من أقوال النحاة في تفسير صيغ الفعل الماضي الناقص أنهم يجمعون بين منهجين 
ا 

الأول هو تقدير الصيغة الأولى ( الصيغة الأصل ) للفعل عند إلحاق الضمير أو لاحقة 
التأنيث به على أنها صيغة تدخل فيها اللاحقة على الفعل بعد تمام إعلاله . وقد عملوا بهذا 
القول في تفسير الصيغ الفعاية التالية : 

- ( رمیا ) 

ب - ( رمت ) 

ج ر رمتا ) 

رالخاني هو تقدير الصيغة الأولى للفعل عند إلحاق الضمير به على أنها صيغة الفعل 
غير معل » إذاكان الضمير يوجب ضم لام الفعل أو يوجب سكونهاء > فكان ذلك قولهم في 
تفسير ( موا ) وررمَيت ) وأمغالهما. . ويخالف الرضي وابن عصفور جمهور النحاة في 
ذلك > فيجعلان تفسير كافة صيغ الفعل الناقص مفتوح العين على المذهب الأول . 
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امسألة الغانية : النتائج العلمية المترتبة على المقاييس الفونولوجية المعمول 

بها في الدراسة : 

اول النتائج العلمية المترتبة على الأخذ بمقاييس نظرية العامل الفونولوجي : 

١‏ - أدى الاعتبار بعلاقة التعليق بين العامل ومعموله الساكن وفق مقاييس النظرية إلى تفسير 
تقصير المد بين الصامتين الساكن انيهما تفسيرا مطرداً وفق قانون يقدر به تمكين موضع 
النراة الساكنة في بنية الكلمة بتعليقه بموضع الحركة الأولى من المد السابق عليه. 

۲ - أدى الأخذ بمفهوم النقل في النظرية إلى تسويغ تطور نطق المدين الملتقيين وأولهما الفتحة 
الطريلة » إلى المد المتلو بنصف الحركة الواو أو الياء في مغل ر رماو ) أصل ر رَمَوا) 
و ( فتاي ) في الصيغ الاسمية › دون أن يتضمن التفسير خروجا عن المواضع البنيوية 
في البنية العميقة للصيغة الصرفية . وهو مطلب لا يتحقق إلا عند إثبات المواضع 
البنيوية المغفلة في البنية العميقة لكل صيغة . 

۳ - أدى الاعتبار بتقدير أصحاب النظرية عاملاً فونولوجياً تتعلق به مواضع البنية اللسكنة › 
إلى تفسير وجوب حذف كل حركة ثالغة فما فوق من سلسلة الح ر كات المتتابعة في البنية 
العميقة للصيغة الصرفية » بحصول علاقة تعليق بين ثلاثة مواضع بنيوية تمل وحدة 
فونولوجية بين موقع الصامت المغفل نطقاً والح ر كتين المكتنفتين له . 

٤‏ - لماكان المد الآخر في مثل ( رمى ) و ( غزا ) و ( أغزى ) مدأ غير متأصل في بنية الفعل 
كتأصل الفعحة الطويلة في بناء ( تفاعل ) » جاز تفسير الصلة بين مقطعي حركتي المد 
بحصول وحدة فونولوجية بين موضعي النواتين في المقطعين المتجاورين › يقدر فيها أن 
الرضع الأول يعمل في الموضع الغاني » اعتبارا باتجاه الععليق في العربية كما جاء في 
الفصل الأول ص ۷۲-۷١‏ › وهوتفسير يقوم على الأخذ بمفهوم التعليق بين مواضع 
النوى في مقاطع الصيغة الصرفية » كما ذهب أصحاب النظرية . 
وقد أشار الد كتور داود عبده إلى تلك الوحدة الفونولوجية بين حركتي المد غير المأصل 
في بنية الكلمة بأنها حالة إدغام بين الحركتين لحذف أحد أصوات الكلمة الأصول من 
بينهما كإدغام عن الفعل الصحيح في لامه لذهاب الحركة الأصلية من بينهما في مثل 
(مد) و ( عز ) » ومامن فرق بين الإدغامين سوى في نوع المدغمين » إذ هما في مغل 
(رمى) حر كتان مشلان وهما في الفعل الصحيح صامتان مغلان . 
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٥‏ - أعان الاعتداد مواضع البناء المقطعي لصيغة الفعل على تقدير تطور أصواتها على وجه لا 
يغخفل وجوب تساوي الصوتين المبدل والمبدل منه في المدة الزمنية وفي نوعهما أهما 
صامتان م حركتان » كما أعان الالتزام بهذا القيد على وصف التطور الفونولوجي في 
الكلمة على وجه لا يتضمن تقدير تغيير مواضع البنية العميقة للفعل ولواحقه. ومن ثم 
جاء التفسير المقدّم لا يعتور أصوات الكلمة من تغيير مشيراً إلى أنها تتغير وفق نظام 
فونولوجي ينتظمه بناء الكلمة من حيث تعلق مواضع مقاطعه بعضها ببعض » وأن 
تطورها في النطق لا يتم خبط عشواء دون مراعاة مواضع البناء الصرفي ودلالته . 

> - أدى إثبات مواضع الصوامت المغفلة في أبنية الصيغ الفعلية العميقة إلى وصف إدخال 
الصوامت المراد بها منع الحذف الواجب في بعض الصيغ كما في الصيغة الأولى من 
(رميا) و ( موا والمدخلة لتبيين موضع السكون كما في ر رمیت ) » بأنه تطور صوتي 
غيرمخل ببنية الفعل وبأن ثمة موضعا بنيويًا يسغه . 

ثانيا ؛ النتائج المترتبة على الاعتداد بأصول صوتية وفونولوجية عامة : 

١‏ - أوجب الالتفات إلى رحدة السياق الصوتي في الصيغ الصرفية التي أعمل فيها القانون 
الفونولوجي الواحد » تقدير وصف واحد للظواهر الصوتية الناشئة عن ذلك السياق 
الواحد الحدث فيه العمل الفونولوجي نفسه . وأدى هذا الوصف الموحد إلى جمع ظواهر 
صرفية تمل إعمال قانون حذف الحركة الأخيرة من المد في قاعدة فونولوجية واحدة 
جامعة . 

۲ - يستبعد وصف المد في ( رمى ) بأنه الحركتان المتتاليتان قول النحاة مجيه في موضع الياء 
من ( رمي ) أصل الفعل قبل إعلاله » كما يستبعد قولهم بوقوع نواة ساكنة آخر بنية 
الفعل ( رمى ) على حد قولهم إن كل مد يتلوه سكون » لأن المد لديهم صامت ساكن . 
ويدعو ذلك إلى إخراج قاعدة حذف أحد المدين الملتقيين من باب التقاء الساكنين »› 
وضرورة إعادة تفسير ظاهرة الحذف وفق الوصف الصوتي المعاصر لصوت المد . 

۳ - أدى طرد الوصف الصوتي للاحقة التأنيث فيما بين أبنية الأفعال والأسماء إلى ظهور 
سياق تلتقي فيه ثلاث فتحات متواليات في البنية العميقة مغل (رمت) و (غزت) و 
( أغنت ) » وهو سياق لم ينه عليه أحد الدارسين لهذه الصيغ › سواء منهم النحاة 
وعلماء العصر الحديث . 


۲۹۹ 


٤‏ - أدى عقد الصلة بين ظاهرة الإعلال والأصوات الأصول في بنية الفعل العميقة إلى تقييد 
الد الحدث في ( رمى) ور غزا ) وأمغالهما بوقوع الواو والياء مكتنفتين بح ركتي ذلك 
المد في البنية العميقة للفعل . 
وبذلك القيد يترك تشذيذ مغل ( عور ) و ( صّيد ) لعدم استيفائهما الشرط اللازم 
لإعمال قاعدة الحذف التي تنج المد غير المتأصل في البنية العميقة للفعل » كما ينتفي 
بهذا الشرط القول بتطور الصيغة المقدرة ( رمَيوا ) إلى ( رماو ) بقلب الياء مدا على حدٌ 
قول النحاة. 

ه - أدى ترك القول بعروض الح ر كة في صيغة الفعل وعدم إغفال أثرها في أصوات الكلمة 
الجاورة لها » إلى رد امتناع حذف الياء في صيغة ( رميا ) كحذفها في ( رمى ) إلى 
الاعتداد بعنصري السياق الصوتي للياء في الصيغتين دون الاكتفاء بتعيين الحركة 
السابقة عليها » كما أدى إلى تقدير بناء صيغة فعلية على أخرى أقل منها تر كيبا عند 
تفسير امتناع رد المد في صيغة ( رمتا ) . 

ثالغاً ؛ النتائج المترتبة على تقدير بعض الأصول الصرفية : 

١‏ - أدى طرد القول بسبق الإعلال على إلحاق الضمائر بالأفعال إلى اعتبار رد صوت العلة إلى 

) أصله قبل الإعلال غير جائز في أي من البنى العميقة لصيغ الأفعال الماضية مفتوحة العين 
اللتصلة بضمائر الفاعلين أو بتاء التأنيث . وترتب على هذا التقدير تفسير مجيء الياء 
والواو في ( رمَيا ) و ( غزوا ) وفي ( رميت ) و ( غزوت ) بإرادة منع التباس صيغة 
الفعل للواحد بصيغته للائنين ومنع التباس صيغة ( فعلت ) وأمثالها نما يجب فيه سكون 
لام الفعل » بصيغة الاسم المضاف من مثل ( سنة ) مفتوح الأول والغاني . 
ومن ثم قَيّد رد الياء في ر رَمَيا ) وفي ( رميت ) وأمشالهما باقحرانه بعلة دلالية عارضة 
في الصيغة الفعلية معلة اللام » فكان تفسير رها ورد الواو في ( رميا) و ( غزوا) 
الذي للاثنين كتفسير إدخال الفتحة الطويلة في ( يرمينان ) > لوقوع صوت العلة 
الدخل في كل من هذه الصيغ مانعاً من حذف الضمير الملحق بالفعل » إذ تفصل نصف 
الحركة بين الحركات الأربع المتتابعة في البنية العميقة لصيغة الفعل للاثنين » ويفصل المد 
بين النونات الغلاث المبتدأة بها المقاطع الغلانة الأخيرة المتتابعة في صيغة الفعل معتل 
اللام المتصل بنون الإناث ونوني التوكيد . 
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- يتحقتق بالتفسيرات المقدمة لتصرف الأفعال الملحق بها الضمائر في هذاالفصل › طرد 
منهج واحد لإلخاقها بالفعل » بدلا من المراوحة بين منهجين كما ذهب جمهور النحاة . 
ووحدة منهج اللغة في إلحاق الضمائر أدل على اطراد قواعدها . وقد كان المنهج 
المعمول به في الفصل هو مذهب الرضي وابن عصفور وابن أبي الربيع › وهو يقوم على 
تقدير بناء الصيغة الأكثر تر كيبا على الصيغة الأبسط منها تر كيبا . 

۳ - جاء تعليل عدم ظهور لام الفعل المعتلة في بعض الصيغ الصرفية بأن اللاحقة المتصلة بهذه 
الصيغ تبين عن دلالة كل منها » وهي صيغة ر( رمت ) للغائبة و ر( رمتا ) للغائبتين 
و(رموا) » وأنه لا موضع فيهن للبس بصيغة أخرى » فيكون تفسير عدم مجيء الياء 
فيهن بأن رد الصوت المعل إلى أصله مقيّد بحصول ضرورة دلالية تستدعي رده » تركا 
لقياس تصرف الفعل المعتل اللام على الفعل الصحيح الآخر دون علة فونولوجية توجب 
هذا القياس . 

) يكن الأخذ بمذهب الرضي ر( في تقدير إلحاق اللواحق بالفعل الناقص بعد إعلاله‎ - >٤ 
الباحث من الاعتداد بجميع أصوات الصيغة الصرفية المنتهية بتاء التأنيث وعلامة التغنية‎ 
من مشل (رمتا) » وترك القول بعروض المد العطرف فيها وإغفاله لعروضه عند تفسير‎ 
) EEE N 
وهو مذهب -أي مذهب الرضي في ت ركيب الصيغ الفعلية-يتفق مع تفسير سيبويه‎ 

لهمز (العباءة وصلاءة ) بأن إلحاق لاحقة التأنيث بهما قد تأخر عن استعمالهما في اللغة 

وإعلالهما إعلال ر سماء ) ور قضاء)(') لا كان الأخذ بعذهب الرضي معضمناً بناء 

الصيغة الأكثر تر كيبا على الصيغة الأبسط منها تركيباً بعد إعلالها . 
كذلك يدفع الاعتبار باختلاف اللغات في وجه إلحاق علامة التأنيث الحاجة إلى تشذيذ 

قول بعض العرب ررماتا) بدلا من (رمتا) ء لما في تلك اللغة من الاتفاق مع ظاهرة بقاء الواو 

والياء وترك همزهما في ر العباية والصلاية والشقاوة ) حيث يكون دخول تاء التأنيث على 

الاسم قبل إعمال قاعدة الإعلال الواجبة فيه » فيكون تفسير ترك تقصير المد في ر رماتا ) 

وفق هذه اللغة في ترك الهمز» بأن دخول التاء ولاحقة قة التغنية على لفظ الفعل المعل إنما يحصل 
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دفعة واحدة في تلك اللغة » فلا يحصل بذلك سياق يستدعي تقصير المد مع انتفاء سكون 
التاء » متلما يكون تقدير تركب لاحقة التأنيث مع الاسم في مغل (الشقاوة) على أنه يحصل 
في البنية العميقة قبل إعلال الاسم على حد تفسير سيبويه لحرك همز الواو فيه ›١(‏ . 

ومن ثم يقدر في ت ركيب الصيغ الصرفية المؤنغة وجهان لاولحاق : إما أن إلحاق علامة 
التأنيث يحدث في البنية العميقة للصيغة الصرفية أو أنه يحدث في بنيتها السطحية المعلة › 
فيرة اختلاف اللغات العربية في اختيار أحد هذين الوجهين إلى اختيار كل لغة الوجه الذي 
تركب به صيغها الصرفية". وبذلك يتعرك تشذيذ الصيغة ذات المد ر رماتا) » وتركه هو 
الأولى . 
السألة النالنة : قوانين الإعلال امجراة في صيغ الفعل الماضي الناقص مفتوح العين : 

فيما يلي ذكر القوانين الفونولوجية التي تستدعي ظواهر الإعلال في صيغ الفعل الماضي 
الناقص مفتوح العين» سواء أكانت لامه الوا أم الياءء وفق التفسيرات الفونولوجية التي 
قدمتها لصيغ الفعلين (رمى) و ( غزا) » وهي تفسيرات تتفق مع تصاريف الأفعال الماضية 
اللزيدة ولا تقتصر على تعليل تصاريف الفعل الناقص مفتوح العين المجرد » كما أنها لا تقتصر 
على غير اللفيف» وإنما تشمل تعليل ما يطراً على تصاريف اللفيف مفتوح العين من 
العطورات الصوتية » مجرداً كان أم مزيداً . 
أولا : قوانين الحذف : 
القانون )١(‏ : 

[ تحذف الواو والياء إذا وقعتا بين حر كتين قصيرتين مغلين طابا لإدغام الحر كتين ] . 

وقد أجري هذا القانون على الصيغتين الأوليين للفعلين ( غزا ) و ( رمى ) › وكان سياق 
إجرائه فيهما على النحو التالي : 


. الموضع السابق‎ )١( 

(۲) هذه هي الاختيارات التي تحدث الفروق الحاصلة بين اللغات وفق نظرية تشومسكى » وقد أطلق على 
الاختيارات الخنائية لإعمال القاعدة اللغوية الراحدة مصطلح parametric variations‏ كlu‏ 
سبقت الإشارة ص ٤۹‏ . 


ي السياق الصوتي لإجراء القانون )١(‏ على الصيغة الأولى لر غزا) : 
ا Dg‏ 

السياق الصوتي لإجراء القانون )١(‏ على الصيغة الأولى ل( رمى ) : 
E E E‏ 

القانون )٣(‏ : 
[ تسقط كل حر كة ثالغة أو رابعة في سلسلة الحر كات المتوالية في الكلمة › دفعا لوقوع 

موضع المستهل الساكن غير مكتنف بسياق إدغام الح ر كتين ] . 
وقد استحق إجراء هذا القانون في عدد من الصيغ الأولى لتصاريف الفعل الماضي 

الناقص مفتوح العين » وهي الصيغ التالية التي وقع فيها ثلاث أو أربع حركات متوالية : 

أ - السياق الصوتي للحركات الأخيرة في الصيغة الأولى لر رميا ) و ر( غزوا ) حيث 
حذف الصامت في موضع لام الفعل ووقع المستهل أول ضمير الاثنين غير متصل بصوت 
من أصوات الصيغة الفعلية » فيكون إجراء القانون ( ۲ ) في هذا السياق مؤدياً إلى 
سقوط مقطع الضمير برمته : 

O. q0 © 

ب - السياق الصوتي للحركات قبل العاء في الصيغة الأولى لر رمت ) و رغزت ) 
جيك مع ثلاث جات متوالات؟ هن فة هن القعل وفعحة لامد وقحة اول ةة 
التأنيث» فاجتمع من ثم في سياق هذه الحركات موضعا صامتين مغفلين › وقع الغاني 
منهما موضعاً لا يتحقق له فيه سياق إدغام يكتنفه إلا بتنازع إحدى حر كتي المد الكتنف 
لموضع اللام احذوفة» فلزم هذا السياق الفونولوجي حذف أحد موضعي المتنازعين » وهو 
موضع الصامت الثاني المغفل » لأن الحذف يكون طرفاً أحق : 

0 

ج - السياق الصوتي للحركات آخر الصيغتين الأوليين المقدرتين لكل من ( رموا ) 
و(رغزوا) » حيث يستحق السياق حذف ضمتي الضمير لوقرعهمافي سياق 
فونولوجي فيه موضعا صامتين مغفلين يتنازعان الح ر كة الثانية في سلسلة الحركات 
اللتواليات » فكان حذف أحد الموضعرن والح ر كتين الواقعتين في مقطعه معه › هو الوجه 


EY 


في التخلص من السياق الفونولوجي الخالف لنظام اللغةء وفق هذا التقدير : 
O OSO‏ 
د - السياق الصوتي في المرحلة الأخيرة من تصريف ( رَمَيّا ) و ر عزو ) حيث تلعقي 
رفق التفسير المقترح ثلاث فتحات آخراً بعد رد الياء والواو إلى لفظي الفعلين » ويقع 
بالعقائهن موضع صامت واحد مغفل في النطق › هو موضع مستهل مقطع الضمير » 
مستحقا سياق المد اللكتنف له منعاً حذف مقطع ضمير التغنية برمته » فعسقط الحركة 
الغالغة التي تعوق هذا المد ر انظر ص ۹۷ ) : 
DS EO‏ 
وقد فسرت امتناع إعلال عين اللفيف اجرد والمزيد على حد سواء بما يستدعيه هذا القانون 
من تصحيحها منعاً لحصول سياق مخالف للقانون . 
القانون (۳) : 
[تحذف الحركة الغانية من المد الواقع قبل موضع النواة الساكنة تمكيناً له ومنعاً لعحريكه ]. 
وقد قدرت هذا الحذف في صيغتين من صيغ الفعل الماضي الناقص مفتوح العين »هماصیيغته 


: وسياق الحذف فيهما كما يلي‎ . e 


أ - تقصير المد قبل سكون تاء التأنيث : 
E E E‏ 
ب- تقصير المد قبل سكون واو الجمع : 
- 0ر0 سهھ. 
القانون (4ئ) : 
[ تحذف الحر كة الانية من المد عند دخول علامة السكون الفارق عليه ] . 


وقد كان موضع إجراء هذا القانون في صيغ الفعل الماضي الناقص مفتوح العين القصل 
بأحد ضمائر الرفع المححر كة» فسياق هذا الحذف كمايلى : 


ODA O1 OI 
القصد من ن الفارق بين صيغ الفعا الماضے هى أنه| ن العارض آخ اله‎ 
ر من رق بین صیغ ضي هر رض اخر‎ 
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الماضي للدلالة على اتصاله بضمير الرفع المتحرك › على ما مر بیانه ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 
انيا : قانون فى الإإدخال : 

استعنت بتقدير حالة واحدة من حالات الإدخال لتفسير صيغتين من صيغ الفعل الماضي 
الناقص مفتوح العين» هما صيغته معصلا بضمير الاثنين وصيغته متصلاً بأحد ضمائر الرفع 
العحركة» إذ سياق لام الفعل مع كل من تلك الضمائر سياق واحد لا يتغير . ويمكن تفسير 
إدخال نصف الح ركة في هاتين الصيغتين وفق القانون التالي : 

[ يدخل صوت الواو أو الياء في موضع الصامت الحذوف من لفظ الفعل حيث يخشى 
التباس صيغته بصيغة أخرى ] . 

وقد أشرت في نص القانون إلى سبب إدخال نصف الحركة » لما كانت مواطن ظهور 
الواو والياء في صيغ الفعلين ( رمى ) و ( غزا ) مشيرة إلى أن ظهورهما مقيد بإرادة أمن 
اللبس بين صيغ كل منهما » وأن رد نصف الحركة إلى لفظ الفعل في صيغتي التغنية والاتصال 
بضمير الرفع المتحرك لم يكن متأصلا في البنية العميقة دون علة تسوغه . 

- سياق إدخال الياء والواو في صيغتي ( رميا ) و ( غزوا) : 
00 0 چ O E‏ 
ھ4 ۲ )و0 

ب - سياق إدخال الياء والواو في صيغة الفعل الماضي الناقص مفتوح العين معل الآخر المتصل 

بأحد ضمائر الرفع المتحركة » أمغل له بإلحاق تاء المتكلم 

) @ت _ سه ۱ ) ی © ت - ( في مغل رمیت‎ DP 
)و د ر( ف جل غروت)‎ ۲ 

ثالغا : قانون في النقل : 

استعنت في تفسير ظواهر الإعلال في صيغ الفعل الماضي الناقص مفتوح العين بحالة 
نقل واحدة » هي نقل ضمة ضمير الجمع الأولى إلى موضع المستهل في مقطع الضمير نفسه › 
لتدشاً بهذا النقل الواو في مغل ( رموا ) و ر غُزوا) . 

ويعكن صياغة حالة النقل هذه وفق النص التالي : 

[يجرى نقل ال ر كة إلى موضع المستهل المغفل نطقاً حيشما أريد منع حذف الحركة ] . 
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وقد نصصت على علة النقل » » تفسيرا لحصوله في هذا السياق على وجه التحديد » لا 
كان سياقاً يستدعي حذف الضمة -أولى حر كتي ضمير الجمع -في سلسلة الح ر كات الثلاث 
امتوالية . فسياق النقل في كل من ( رموا ) و ر عَرَوا ) كمايلي : 

PO qq 0 -@ - 

رابعا : قانون في الإدغام 

وهو القانون الذي يكن النص عليه لمعيل حذف الواو والياء من بين الفححتين في 
(غزو) و(رمي) أصلي ر غزا) و ( رمى ) » كما أشارقول الدكتور داود عبده في تفسیر 
إعلالهما. فيكون من ثم نص القانون كما يلي : 

[ تدغم الح ر كتان القصيرتان المكتنفتان موضع الواو أو الياء ] . 
خامسا : قانونان في تمكين مواص ضع السكون في البنية المقطعية : 
القانون () : 

قانون تمکین موط ضع النواة ا لمغفل نطقا في البنية المقطعية : 

[ يسوغ بقاء موضع ضع النواة الساكن بتعليقه بحركة قصيرة سابقة على مقطع 


: ۱ 
ا 


ويفيد الشرط المذكور في عبارة القانون أن عدم حصوله يمتنع به بقاء موضع النواة 
الساكن » فيحذف مقطع ذلك الموضع أو يدخل فيه حركة تشغله منعاً حذف القطع برمته 
والإجحاف بلفظ الكلمة ودلالعها . وقد مغلت في الفصل الأول ر ص ۷۲ ) لإدخال الحركة 
مال سيبويه على منع التقاء الساكنين ( رموا ابتك . 

وقد عللت بهذا القانون تقصير المد في ( رمت ) و ر( رمَوأ ) حيث احتيج إلى حركة 
فصيرة سابقة على سكو الآخر في الصيغتين » فامتنع بقاء امد لذلك منعاً لذهاب موضع 
السكون بإدخال حركة تشغله عند بقاء المد > لأن بقاءه لا تتحقق معه الحركة التي تكن 
السكون في بنية الفعل المقطعية : انظر ص ۲۰۸ - ۲۱۰ ۲۳۹۰ - ٠ه‏ . 
القانون () : 

قانون تمكين موضع الصامت المغقل نطقاً في البنية المقطعية : 


. ۷٢ جاء في الفصل الأول قول أصحاب النظرية بهذا القانون ص٠۷ ۔‎ )١( 
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[ يسوغ بقاء موضع الصامت المغفل نطقاً في البنية المقطعية باكتناف حر كتين مدغمتين 
0 

وقد بنيت تفسير تمكن موضع الصامت الحذوف من صيغتي (رمى) ورغزا) للغائب 
امفرد» على تقدير هذا القانون» لما كان بقاء المد الحاصل عن سكون موضع المستهل المتوسط 
بين حر كتي المد سائغاً في هاتين الصيغتين وحدهما » في حين تعذر بقاء المد الذي لا يتحقق 
فيه الشرط المقدر لتمكين موضع المستهل الغفل نطقا في الصيغ الأولى من (رميا ) وررمَت) 
و ( رموا ) حیث وقع موضع مستهل مغفل نطقاً لا تکتنفه ح ر کتان مغلان قصیرتان . 

وبذلك كان تقدير هذا القانون الفونولوجي تفسيراً مباشراً لضرورة حذف ذلك الموضع 
امغفل الذي لا يسوغ بقاؤه بغياب الشرط المقدم في القانون لتمكينه في بنية الكلمة وک 
حذفه وفق هذا التقدير هو علة ذهاب الح ركة الغالغة فالرابعة من كل سلسلة حركات متوالية 
تفوق الح ر كتين » ولا خلاف على لزوم حذفهما بين النحاة وجميع اللغويين الأوائل »› كما 
سبقت الإشارة بقسم التفسير المقترح لصيغة ( رمیا ) ص ۱۹۳ - ۱۹٩‏ . 


s¥ 


الفصل الثال“ 
هيخ الفعل اماضي 
الناقص مكسور الحن ‏ 
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المبحث الأول 

صيخة الفهل الاو الناقص مكسور الحين للخافب المغرد 
مداخل : 

SS EDT 
شرب يشرب » ضحك يضحك › فهم يفهم ء ركب يركب» ومن الأفعال العتلة اللام: حشي‎ 
. یخشی » رضي یرضی › » حيي يحياء » قوي یقوی › روي یروی‎ 

وفيما يلي تصريف كل واحد من هذه الأمغلة المعتلة على ترتيبها هنا لا فيه من بناء 
الركب على البسيط في قواعد الصرف والإعلال: فالفعل («حخشي) ذو علة واحدة وهي اليائ 
فلا يلزمه إعلال بالقلب » لأن عينه مكسورة » بينما (رضي) معتل الآخر بالواو المسبوقة 
بكسرة العين » فيلزمها أن تقلب ياء . 

أما (حيي و روي و قوي ) » فهي أفعال من اللفيف المقرون » أولها ذو علتين متجانستين 
هما الياءان » وثانيها ذو علتين مختلفتين » وثالغها (قوي) عينه ولامه الواوء فهي أبنية أكثر 
اعتلالاً لوجود عاتين في كل منها » ويلزمها مزيد من المناقشة . وما فيه علتان متفقتان › ترد 
فيه مسائل وعلل صرفية متفقة » ولذلك جعلت الكلام في صيغ ( حيي ) و ( قوي ) في 
نصوص متتالية » وجعلت الكلام في صيغ ( روي ) متأخراً عن الكلام في صيغهما . 

ولا يكون الفعل الماضي المزيد مكسور العين ‏ لأن أبنية الماضي المزيد مفتوحة العين دون 
la E A GS‏ مغلما كان لها في 
الفصل السابق . 

1 كان الفعل الماضي الناقص المنقابة لامه الواو ياء عامل معاملة ما أصل لامه اليائ 
وكانت عين اللفيف المقرون تعامل معاملة عين الصحيح في تصريف الأفعال كما سيتبين في 
الفصل › لم يكن ثمة فرق بين تصريف صيغ الفعل الماضي الناقص مكسور العين معتل 
الأخر بالياء الأصلية وتصريف صيغ الأفعال مكسورة العين المعتلة بغيرها » فكانت تصاريف 


ES 


( خشي ) هي النموذج الصرفي الذي تقاس عليه تصاريف باقي الأفعال في هذا الفصل . 
ويقاس على تصاريف ( خشي ) جميع تصاريف الأفعال الماضية المبنية للمجهول لوقوع 
اللامات فيها مسبوقة بالكسرة سواء أهي من أبنية الزيادة أم من أبنية التجرد(') » فكان 
السياق الصوتي المشترك للامات فيما بين أبنية الأفعال الماضية الناقصة المبنية للمفعول وأبنية 
الأفعال الماضية الناقصة مكسورة العين المبنية للفاعل › داعياً إلى الاستغناء عن تفسير أحوال 
O‏ 
غير أصل » بتفسير تصاريف صيغ الأفعال الناقصة مكسورة العين المبنية للمعلوم » 
لتكرار الأقوال في تفسير ظواهر الإعلال والتصحيح ذات الصلة بهذه الصيغ . 
الطلب الأول ؛ أقوال النحاة : 
السألة الأولى : صيغة الماضي يائي اللام غير اللفيف (خشي) : 
الياء في ر خشي) أصلية وما قبلها مكسور › وقد تح ركت بفتحة بناء الماضي » فلم يجز 
أن تنطق على نها مد » ومن ثم لا يطرأ أي تغيير على الفعل عند إسناد ضمير الغائب إليه. 
وفي ذلك قول ابن عصفور"' : «فإن كان الفعل على (فُعل) بكسر العين » فلا يخلو 
من أن يكون من ذوات الياء أو من ذوات الواو. فإن كان من ذوات الياء بقي على أصله ولم 
يعتل » نحو : (غنيت) من الغنية » كمالم يعتل ما في آخره واو قبلها ضمة. بل إذا صحت 
الواو في مشل (سرو) » فالأحرى أن تصح الياء في مغل رعَني) » لأن الياء وقبلها الكسرة 
أخف من الواو وقبلها الضمة» . ويقول"' : 
«وإن کان ما في آاخره ياء أو واو » فإنه إن أسند إلى ضمير غائب أو مخاطب أو متكلم »› 
بقى على حاله لا يتغير » نحو : رضي وسرو و رضيا ..» إذ لا موجب لتغييرها عن حالها..) 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش ۷/ ۷١‏ الممتع في التصريف لابن عصفور ۲ / ٥۲١‏ »شرح التسهيل لابن 
مالك ۲/ ۳١‏ . 

. ٥۲١ / ۲ الممتع‎ )۲( 

. ٥۲۹۰ ٥۲۸ | ۲ الممتع‎ )۳( 
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ولا يرد في صيغ ( خشي ) العميقة سياق صوتي لصوت العلة يستدعي تغييرا في نطقه 
سوى سياق اللام في أصل صيغة الفعل ججماعة الغائبين ( خشوا ) وسياقها في أصل صيغة 
الفعل متصلا بأحد ضمائر الرفع المعحركة » ولذلك ندر قول النحاة في أي من الصيغ الأخرى 
في أبواب الإعلال في مصنفاتهم » لانتفاء الإعلال فيها . 
المسألة الثانية : صيغة ر فعل) الناقص الواوي غير اللفيف 

من أمفلته : رضي يرضى › وشقي يشقی › وغبي یغبی . 

وفيما يلي ذكر أقوال النحاة في تصريف الفعل ( رضي ) ليكون نموذجا لتصريف 
الأفعال التي من بابه . 

إن أصل الفعل ( رضو ) معتل الآخر بالواو بدليل مصدره ( الرضوان ) » إلا أن عينه 
انکسرت فقلبت واوه افر فار ر ااي الا ا ر 
سيبويه في بنائه على عل مكسور العين في كلامه عن مجيء الواو والياء لامين في 
لأفعال”'“: ٠‏ واعلم أن ( فُعلت ) قد تدخل عليهما كما دخلت عليهما وهما عينات 
وذلك : (شقیت وغبیت ) » . ۰ 

ومغله قول المبرد“ E E E CAE EE TE‏ 
وهما عينان » وذلك قولك : ( شقي الرجال وغبي ) من الشقوة والغباوة » ور حَشي ) يا فتى 
من الخشية » . 

ويبين ابن جني نظيري ( فعل ) معتل اللام بالواو وبالياء ما اعتلت فيه العين في شرحه 
لكلام الازني في قوله"": « قال بو عفمان : واعلم أن ( قعل ) تدخل علیهما وهما لامان » 
كما تدخل عليهما وهما عينان » وذلك نحو : ( شقیت وغنیت ) لأن ( شقیت ) من الشقوة 
و( غنيت ) من (الغنية ). قال أبو الفح : يقول : إن ر فعلت ) تدخل على ما لامه واو أو 
ياء» كماتدخل على ما عينه واو أو ياء لقرب ما بين العين واللام » ف( شقيت ) نظيره 
( خفت ) و ( غنیت ) نظیره ( هبت .٠)‏ 
)٩(‏ الکتاب ٤‏ / ۳۸۲ . 
(۲) المقتضب ۱ / ۲۷۳ . 
ر( المنصف ۲/ ١۱١١‏ . 
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ويعلل النحاة وزن ( فعل ) فيما اعتلت لامه بالواو بأنهم أرادوا بذلك تخفيف الفعل في 
e a E‏ 
الات SS‏ 
قلت ر شقيت وغبيت ) » لأنك نقلت الأنقل إلى الأخف ... 

ویشرحه ابن جني » فیقول" : 

١‏ وقوله ( ودخلت ( فعلت ) على بنات الواو ) يعني الواو التي هي عين » يريد رخفت 
أخاف ونت أنام ) كما دخلت فيما لامه واو نحو ( شقيت وغبيت ) لأنهما من الشَقارة 
والغباوة لتنقلب الواو ياء لانكسارماقبلها . Cs a‏ 
موضع الواو التي هي لام ياء مرة وألفاً أخرى » فهذا هو وجه الخفة » . 

فالفعل ( رضي ) منتهياً بالياء أخف منه منتهياً بالواو » ويكون لفظ مضارعه على 
( يفعل ) مفتوح العين وتقع فيه الواو رابعة فتقلب ياء وفق القواعد التي استنبطها النحاة 
لعلتين : أولاهما أن الواو الرابعة تكون ياء أبداأ » وثانيهما أن المضارع يُعل إعلال ماضيه » 
فتکون لامه ياء کماکانت لام ماضيه في (رضي» »ثم تقلب هذه الياء ألفاً نجيعها فى 
موضع حركة أصلية مفتوحاً ما قبلها كما كان شأنها في الماضي ی وبذلك يصبح 
لفظ المضارع على أخف صورة نمكنة لانتهائه بالألف أكثر أصوات العلة خفة . 

ويقول المازني وابن جني في أن الواو وهي في موضع اللام أولى بالإععلال 
والتخفيف* : 

١‏ قال أبوعشمان : وإذاكان قبل هذه الواو كسرة » ولم تكن حرف الإعراب وكان ما 
بعدهالازما فهي مبدلة مكانها الباء ء لأنهم قد قلبوا لواو للكسرة في المععل الأقوى نحو : 
(ثيرة والقيام والسياط رالحياض) ؛ فالزموا الواو في هذا البدل » نحو (محنية) لأنها من 
(حتوت) ورعادية) . قال أبو الفتح : قولە ر ( المعتل الأقوى ) يريد أن الواو قد انقلبت وهي 
عين في ( ثيرة والقيام والحياض ) لانكسار ما قبلها » > مع أن العين أقوى من اللام فالواو التي 


. ۲٤٤ /١ المنصف‎ ١( 


(۲) الموضع السابق . 
(۳) المقتضب ۱ / ۲۰۰ ۲۷٤١‏ . 
)٤(‏ الکتاب ٤‏ / ۳۸۳ . 


(ه) المنصف ۲ / ۱۳۷-١۳١‏ . 
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كانت في ( محنية ) أولى بالقلب لانكسار ما قبلها » لأن الهاء بعدها لا تبلغ أن تكون في قوة 
الراء في ( ثيرة ) والضاد في ر حياض ) » وقد قلبت في الأقوى وهو العين ؛ فوجب قلبها في 
الأضعف وهو اللام لا محالة » . 

ويؤكد قولهما أن الرضي قد وصف قلب الواو في ( رضي ) بأنه قلب لا یسوغه سوی 
موضعها من الفعل موضع اللام ؛ إذ يقول إن الواو المحتحركة تقوى بالحركة ولا يكون قلبها ياء 
مسوغاًإلا بأحد شرطين : إما أن تقع في موضع حقه التخفيف والتغيير » أو أن تكون عيناً في 
اسم محمول على لفظ فعله أو مفرده المعل » فكان إعلال الواو فيه عيناً من طرد الباب على 
وتيرة واحدة . فأما الواو في ( رضو ) متحركة بالفعح » فهي وإن تح ركت إلا أنها في موضع 
التخفيف والتغيير » لأن الأخر أبدا موضع ضعف واعتلال » فجاز قلبها ياء سواء أكانت في 
فعل أم اسم » في حكم الوسط من لفظ الكلمة أم في حكم الآخر . 

وذلك قوله" : « اعلم أن الواو المحعحركة المكسور ما قبلها لا تقلب ياء لتقويها بالحركة 
إلا بشرطين : أحدهما أن تكون لاما » لأن الآخر محل التغيير» فهي إذن تقلب ياء ؛ سواء 
كانت في اسم کد( رایت الغازي ) » او فعل مبنیاً للفاعل کان ک ( رضی ) من الرضوان » أو 
للمفعول ك( دعي ) . وسواء صارت في حكم الوسط بمجيء حرف لازم للكلمة بعدها نحو 
( غزيان ) على فعلان من الغزو » ور عزية ) على فُعلة منه مع لزوم التاء كما في «عتصوة )› 
أو لم تصر كما في ( غازية ) » . 

فهذا موضع يجوز فيه القلب بلا قيد ما دام ما قبلها مكسورا . 

وليس قلب الواو هنا نجرد تخفيف الآخر › وإنما يستدعيه اجتماع الح ر كة المحنافرة مع 
الواو» فلزم التخلص من التقائهما كما لزم قلب الواو ياء عند اجتماعها بها في مغل (سَيّد). 


. 


يقول ابن عصفور في ذلك" : ‹ وإن كان من ذوات الوا قلبت الواو ياء نحو« شقي » و 
١‏ رضي » » لأن الواو وقبلها الكسرة بمنزلة الياء والواو » لأن الكسرة بعض الياء . فكما أن 
الياء والواو إذااجتمعتافي مغل« سيد » و «مَيّت » قلبت الواو ياء » والأصل : ( سيود 
وميوت ) ؛ فكذلك يفعل بالكسرة مع الواو ». 

ويشير بعد قوله هذا إلى أن قلب الواو ياء في هذا الموضع هو من دأبهم في جمع حروف 
العلة إلى الحر كات التي من أجناسها » فهذا هو القياس عند العرب. 


. ۱١١ /۳ شرح الشافية‎ )١( 
.ه۲٣-٠١١۲‎ / ۲ الممتع‎ )۲( 


1۲ 


يقول :ر ا ف اراو ادا کان اها کر حرفا شی جر اة 
التي قبلهاء وهو الياء في نحو ( رضي) » والياء الضموم ما قبلها حرفا أيضا من ج جنس الحركة 
التي قبلها » وهو الواو في نحو ر لَقَضو ) » كذلك فّلبت الياء والواو إذا انفتح ما قبلهما 
حرفا من جنس الحركة التي قبلهما » وهو الألف » . 

وقول ابن عصفور ههنا أقرب إلى كلام سيبويه لا فيه من رد قلب الواو في هذا الموضع 
إلى وجوب مجانستها للحركة EE‏ الواو طرفاً ام غير طرف » وهذا هو 
ما أشارإليه سيبويه عند إيجابه قلبها عيناً ولاماً على حدٌ سواء نظراً إلى الحركة قبلها حيث 
قال ° :م وإذا كانت الكسرة قبل الواو ثم كان بعدها ما يقع عليه الإعراب لازما أو غير 
لازم » فهي مبدلة مكانها الياء » لأنهم قد قلبوا الواو في المعتل الأقوى ياء وهي مححركة » لا 
قبلها من الكسر » وذلك نحو : ( القيام والغيرة والسياط ) . فلما كان هذا في هذا النحو » 
ألزموا الأضعف الذي يكون ثالغاً الياء . وكينونعها ثانية أخف » لأنك إذا وصلت إليها بعد 
حرف كان أخف من أن تصل إليها بعد حرفين . وذلك قولك : (محنية) » فنا هي من 
( حنوت ) » وهي الشيء الُحني من الأرض » و ( غازية ) » . فقوله « لما قبلها من الكسر » هو 
تعليل ذلك القلب عنده في حالتي وقوع الواو عيناً ولاماً على حدً سواء . 

وقد جاءت قاعدة قلب الواو بعد الكسرة ياء في كتب الصرف مقترنة بسكون الواو(") 
لعفسير كلمات مغل ( ميعاد ) و ( ميزان ) » فلعل هذا هو مادعا الرضي إلى عد قلبها ياء 
وهي متحر كة قلبا استنائياً غير موافق لأصل القاعدة الموضوعة في اللغة . 

وما سبق يمكن أن يجمل كلام النحاة في ( رضي ) بأنه قد تحقق فيه بقلب الواو غرضان 
لغويان : أولهما القياس اللغوي في مجيء صوت العلة من جنس الحركة قبله › وثانيهما 
التخفيف آخرا بإحلال الياء محل الواو في الفعل الماضي »وهو ما تميل إليه اللغة من تخفيف 


.ه۲٤-٥۲٣‎ | ۲ الممتع‎ )١( 
. ۳۸۸/٤ الکتاب‎ )۲( 


(۳) الکتاب ۳۳١ / ٤‏ الأصول في النحو لابن السراج ۳/ ۲٠١‏ شرح الشافية للرضي AY | ٣‏ 
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لامات الأفعال الماضية» فأصبح ( رضي ) بذلك على نسق الفعل اليائي الأصل ك ر خشي ) › 
فلم يلزمه زيادة تخفيف أو تغيير › كما لم يزم ( خشي ) . 

المسألة الغالنة : صيغة الفعل الماضي الناقص مكسور العين اللفيف المقرون 
ذي الياءين (حيي) : 

الفرع الأول : تعليل كسر عينه : 

علل النحاة مجيء الفعل الماضي الغلاي اجرد اللفيف ذي الياءين على بناء ( قعل ) 
مكسور العين » بغقل توالي الياعين في الفعل . 

يقول سيبويه" : « والمضاعف من الياء قليل » لأن الياء قد تغقل وحدها لاماً » فإذا كان 
قبلها ياء كان أثقل لها» . ويقول أبو عشمان المازني في ترك البناء الأثقل مع ما لامه أو عينه 
ياء" : « وليس في باب الياء التي هي عبن رفعلت ) » كما أنه ليس في باب (رميت) : 
(فعلّت)» لأن الياء عندهم أخف من الواو » فكرهوا الخروج من الأخف إلى الأثقل. 

ودخلت (فعلْت) على بنات الواو كما دخلت في باب (غزوت) حین قلت : شَقیت 
وعَبيت » لأنك نقلت الأثقل إلى الأخف » ولو قلت رفَعْلْت) من الياء كنت قد انعقلت من 
الأخف إلى الأثقل » . ويفسره ابن جني بقوله" : 

: يقول : لو قلت من باب (بعت) فَعلْت » للزمك أن تقلب الياء واواً وكنت تقول‎ ١ 
(بعت أبوع) » فرفض ذلك كما رفض (رمَوْت أَرْمُو) » لو بنيمَّه على رفَعْل يفَعُل) » لفلا‎ 
. » يخرج من الياء وهي الأخف إلى الواو وهي الأثقل‎ 

فاللفيف المقرون ذو الياءين يمتنع مجيغه على (فَعل) » لأنه كالأجوف (باع) من حيث 
اعتلت عينه » فتكون صيغة مضارعه كمضارع (باع) عينها الواو فهو (أحوي) ولا يخفى ما 
به من قل » ثم تعل الواو فتقلب ياء لسكونها والعقائها بالياء » فيصبح الفعل (أحي) أو 
(أحي) بضم الحاء على الأصل أو بكسرها نجانسة الياء » وفي كليهما خروج عن كلام العرب 


. ۳۹۷ / ٤ الکتاب‎ )١( 
۲٤٤/١ المنصف‎ )۲( 
. الموضع السابق‎ )۳( 
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بضم الياء آخر الفعل وقبلها ساكن'. 

فأما إن قيل في مضارعه كمال (أرمو) فهو كذلك خروج من الأخف (أحيا) إلى الأثقل 
(أحيو) لاجتماع الياء والواو » وهذا ما رآه سيبويه من ثقل الياء المضمومة تليها الواو في قوله 
:« وكانت الكسرة في الواو والياء بعدهاء أخف عليهم من الضمة في الياء والواو 
بعدها ....» فهذا من أثقل مواضع النطق فلا يلجا إليه. 

كذلك لو افترض مجيء (حیي) على بناء (فعل ) کمثال ( رمی ) » لکان في مضارعه 
ثقل؛ إذ كان ماضيه بفتح العين يصبح (حيا) بقلب لامه ألفاً » لأنها ياء متح ر كة مفتوح ما 
قبلھا تعلَ کما أُعلّت لام ( رمی )» ثم کان مضارعه يبنى على ر يَفْعل ) كشأن مضارع المعتل 
الآخر بالياء "“ » فيصبح ( يحيي ) على غرار( يرمي ) » ويدغم فيه من قم لتوالي المغلين » 
فيصبح ( يحي ) » فيقع فيه من الشذوذ اللغوي ما كان يقع لو ضمت عين ماضيه » من ضم 
الياء حيث لا يجوز ضمها في اللغة» فلما لزم تصاريف الماضي اللفيف ذي الياءين النقل مع 
فتح عینه وکسرها کان ( فعل ) مکسورالعین به اول . 
الفرع الغاني : فكه وإدغامه : 

ويجوز في (حيي) الفك والإدغام . يقول في ذلك المبرد“؟ : «إذا بيت الماضي من 
(حییت ) فقلت (حبي ) یا فتی › فأنت فيه مخيّر : إن شعت أدغمت وإِن شعت بيّنت » 
تقول (قد حي في هذا الموضع) و (قد حيي فيه) . 

أما الإدغام » فيجب للزوم الفتحة آخر (فعل) » وأنه قد صار باحر كة بمنزلة غير المععل 
نحو (رد وك . وأما ترك الإدغامء فلأنها الياء التي تعتل في ريحيا) و ريحيى) فلا تلزمها 
حركة ؛ ألا ترى أنك تقول : ( هو يحيي زيداً ولم يحي ) فتجعل محذوفة كما تحذف الحركة ؛ 
وكذلك (یحيا) ونحوه.' 


٠٠١/١ .التعليقة على كتاب سيبويه لأبى على الفارسى‎ ۱۹١/۲ المنصف‎ ۳۹۸ / ٤ الكتاب‎ )١( 
o. . ٠١١ /۳ شرح الشافية للرضي‎ 

. ٤٠١ | ٤ الكتاب‎ )۲( 

.۱١١/ ۲ المنصف‎ )۳( 

. ۳١۷ / ١ المقتضب‎ 4( 


۳1٦ 


: إدغام صيغة (حيي)‎ - ١ 

ل سيبويه في إدغامها ' : « فإذا وقع شيء من التضعيف بالياء في موضع تلزم ياء 
( يخشى ) فيه الحركة وياء ( يرمي ٠)‏ لا تفارقهما » فإن الإدغام جائز فيه › لأن اللام من 
( يرمي ) و (يخشى) قد صارتا بمنزلة غير المعتل. فلما ضاعفت صرت كأنك ضاعفت في 
غير بنات الياء حيث صحت اللام على الأصل وحدها. وذلك قولك: ر قد حي في هذا اللكان 
وقد عي بأمره )» وإن شفت قلت : (قد حيي في هذا المكان وقد عيي بأمره ) . 

والإدغام أكثر › والأخرى عربية كثيرة فإ ها وقع التضعيف ›» لأنك إذا 
قلت (رخشي) أو ( رمي ) » كانت الفعحة لا تفارق وصارت هذه الأحرف على الأصل بمدزلة 
(طرد وأطْرة وحمد) » فلما ضاعفت صارت بنزلة رهد وأمدً وودً) ؛ قال الله عز وجل(" : 
[ ويَحیی من حي عن َة ). 

ويوضح الرضي سبب كثرة الإدغام في (حيي) وسبب اشتراط لزوم حر كة لامه حيث 
یقول شارحاً کلام ابن الحاجب ": 

« قوله “ (وكثر الإدغام في باب حيي) ؛ قال سيبويه : الإدغام أكثر والأخرى عربية 
كغيرة» وإنا كان أكثر لأن اجتماع المخلين اللتحركين مستئقل › ويشترط في جواز الإدغام في 
مغله (أي فيما تحرك حرف العلة فيه) لزوم حركة الثاني » نحو : حي » حيًا حَيّوا » حت » 
حا قال :عتارم کا عت ضا اضما 

جعلت لها عودین من نم وآخر من تُمامه 

ون كانت الحركة لازمة في نفس الأمر كمافي 
(حيي) أو لأجل حرف عارض لازم كما في (تَحييّة) و (أحيية) جمع حَياء » جاز الإدغام 
والإظهار » إذ التاء في مغله لازمة بخلاف تاء الصفة ......... والإدغام في هذا النوع أيضا 
أولی ؛ كما كان في حي وأحي. 
)١(‏ الکتاب ٤‏ / ۳۹۹-۳۹۰ » ومثله قول ابن السراج في الأصول ۳ / ۲٤۸-۲٤۷‏ . 
(۲) سورة الأنفال » الآية ٤١‏ . 
(۳) شرح الشافية للرضي ۳/ ١١١-١١۶‏ . 


€3 أي : قول ابن الحاجب . 
() البيت لعبيد بن الأبرص كما جاء في المقتضب ۱۸۲/١‏ . وشرح المفصل ٠٠١/١٠١‏ والمقرب ٠٠١‏ . 
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وإنغا اشترط لاإدغام في هذا الباب لزوم حركة الغاني بخلاف باب (يرة) و (يمَس) › 
لأن مطلق الحركة في الصحيح يلزم الحرف الغاني إلا أن يدخله ما يوجب سكونه 
ك ( لم يردد ) وريرددة) » وأما في المعتل نحو (معيية) و (رأيت مُعْييا) فيسكن الثاني بلا 
دخول شيء نحو (معي) » فلم يروا إدغام حرف فیما هو کالساکن.' 

ولم يشر الرضي إلى أن من ترك الإدغام إنما نظر إلى تصريف الفعل المضارع حيث تعل 
اللام فلا يجوز الإدغام › وأن قولهم رحيى) بلا إدغام من طرد لفظ الفعل فى تصاريف الماضى 
والمستقبل في ترك الإدغام . وقد أشار إلى ذلك البرد في قوله (“: ۰ ٠‏ 

» وأما ترك الإدغام » فلأنها الياء التي تعتل في (يحيا) و (يحيى) فلا تلزمها حركة‎ ١ 
ألا ترى أنك تقول : (هو يحيي زيدأ ولم يحي) فتجعل محذوفة كما تحذف الحركة » وكذلك‎ 
(یحیا) ونحوه . وقد فسرت لك من اتصال الفعل الماضي بالمضارع وإجرائه عليه في باب‎ 
E (أغزيت) ونحوه ما يغني‎ 

فهو يشير إلى أن (أغزيت) الاضي جاءت لامه ياء حملا على مضارعه (يغزي) الذي 
رجب فيه فلن الراو ياء انسار ما كلها > فلما تحولت ياء في المضارع أجري عليها الماضيء 
فلم يقولوا (أغزوت) على أصله . ومغل ذلك عنده إجراء الاضي ر حيي) ا 
لفظ مضارعه (يحيا) . 

وفي ذلك أيضاً قول ابن عصفور في أن اللفيف المقرون يلزمه تحرك الفاتى ' 

« وذلك أن المغلين إذا اجتمعا في هذا النوع » فلا يخلو من أن يكون الغاني ساكنا أو 
متحر كا » فإن كان ساكناً لم يجز الإدغام » لأنه لا يجوز الإدغام في ساكن .... وإن كانت 
الحركة بناء » فلا يخلو من أن تكون متطرفة أو غير معطرفة . فإن كانت متطرفة جاز الإظهار 
والإدغام » نحو : أحيي وأحي و حيي وحي .... فمن أدغم فلأن الحركة لازمة » ومن أظهر 
فلأن هذه الياء من ( حيي) هي الياء الساكنة في (يحيا) التي قلبت ألفاً . » 

وفيه قول المازني ": "ونما جاز الإظهار في هذا » لأن لامه قد تعتل فعسكن في موضع 
الرفع » فلا يكون إدغام » . 

وبذلك رد النحاة لغة الإدغام إلى معاملة صوتي العلة في ( حيي ) معاملة الصوامت 
))١(‏ المقتضب ۳۹۱۷/١۱‏ . 


. ٥۷۸-٥۷١ / ۲ الممتع‎ )۲( 
. ٠۱۸۹ / ۲ المنصف‎ )۳( 
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الصحيحة لتحرك نصف الحركة الثانية بحركة لازمة » في حين رذوا لغة الإظهار إلى إ إرادة طرد 
لفظ الفعل في تصاريف الماضي والمضارع › من باب حمل لفظ الفعل في صيغة الماضي على 
لفظه في صيغة المضارع من حيث الإظهار . 
- تصحيح العين في صيغة الإظهار (حيي) : 
يقول سيبويه في ترك ٳدغام ر حيي(“ 
« وقال ناس كثير من العرب : قد حيي الرجل وحييّت المرأة » فين » ولم يجعلوها منزلة 
امضاعف من غير الياء » وأخبرنا بهذه اللغة يونس» . 
وقد صحت عين (حيى) ولم تعل كما صحت العين في قعل معتل اللام وحدها من نحو 
(رضي) » فلم يقل (حاي) فيلزمه (يحاي) في المضارع بياء مضمومة بعد الد » وقد رأى 
النحاة أن | لفرار من ضمها بعد المد هو علة ترك إعلال عين الماضي . 
أما في مذهب من ذهب إلى أن أصل «حيي) هو (حين)» فإنما امتنع إعلال عين (حيي) 
عنده بعد إعلال لامه حتى لا يجتمع إعلالان في كلمة واحدة " ء وهو مذهب المازني. 
يقول المازني" :« وقالوا ( القصوى ) » فجاءوا بها على الأصل » كما قالوا : حَيْوة 
وضيون ... ) 
فالأصل في ( حيي ) عنده أن لامه الواو كما وقعت في ر حيوة ) لاماً » رغم أنه في نص 


آخر يذكر أن المصدر ( حيوان ) لم يشتق منه فعل » أا لم يكن في العربية فعلٌ عينه الياء 


ولامه الواو. وذلك قول“ :« وأما قولهم ر حيوان ) » فإنه جاء على ما لا يستعمل : ليس 
في الكلام فعل مستعمل موضع عينه ياء ولامه واو » فلذلك لم يشتقوا منه فعلاً » وعلى ذلك 
جاء ( حيوة ) اسم رجل -فافهمه . وکان الخلیل يقول : ر حیوان ) قلبوا فيه الياء واواً لعا 
يجتمع ياءان استغقالاً للحرفين من جنس واحد يلعقيان » ولا أرى هذا شيعا » ولكن هذا 
كقولهم ( فاظ الميت يفيظ فيظا وفُوظاً ) » فلا يشتقون من ر فَوْظ فعلاً» . 


ولم يذهب النحاة مذهب المازني وردوا عليه بأن ر حيوة ) و ر( ضَيون ‏ مما« شذمن 


(۱) الکتاب ٤‏ / ۳۹۷ > وقد أشار سيبويه إلى تصحيح عين ( حيي ) في الكتاب TE ٤‏ 
(۲) انظر في امتناع الإعلالين في الكلمة الغلاثية مجردة أو مزيدة : الكتاب ۳۷١ / ٤‏ » والمقعضب 


۱ والمتع ۲ | o¥Y‏ > وشرح المفصل لابن يعيش a | ٠١‏ . 
(۳) المنصف ۲ / ١١١‏ . 


. ۲۸٥-۲۸٤ / ۲ المنصف‎ )٤( 


۳۹۹ 


العتل على الأصل »'“ . وقد علل سيبويه امتناع مجىء الفعل معتل اللام بالواو مع سبقها 
بالياء بقوله" : « وقالوا ر حيوة ) كأنه من ( حَيْوت ) وإن لم يقل » لأنهم قد كرهوا الواو 
ساكنة وقبلها الياء فيما لا تكون الياء فيه لازمة في تصرف الفعل نحو ر يوجل) حتى قالوا 
«یبجل ) . فلما کان هذا لازم » رفضوه كما رفضوا من ( َو ) : ( يمت ) كراهية لاجتماع 
ما يستنقلون » . فمجيء الواو الساكنة بعد الياء خروج من الخفيف إلى الغقيل وهو الواو وفق 
تقدير النحاة» وهم يبنون على ذلك تعليل كغرة الأفعال التي تسبق فيها الواو عيناً الياء لاما 
وامتناع مثل ( حيو ) لسبق الأخف فيه على الأثقل . 

يقول في ذلك ابن يعيش ”" ٠:‏ قال الشارح : قد أخذ يريك مواقع هذه الحروف من 
الكلم » فأما الألف فقد تقدم أمرها وأنها لا تكون أصلاً في الأسماء المتمكنة ولا في الأفعال › 
وأما الواو والياء فقد تكونان أصلين . .. وقد يجتمعان في أول الكلمة › فيكون أحدهمافاء 
والآخر عينا نحو وبل ويوم » وتقدي الواو أكغر . ف( ويل ) و ( ويح ) » و(ويْس) أكثر من 
( يوم ) و ( يوع ) » كأنهم يكرهون الخروج من الياء إلى ماهو أثقل منها وهو الواو » 
...... ولذلك قالوا (وقيت) و ر طُويت) » فقدموا الواو على الياء ولم يأت عنهم مغل ر 
حيوة ) بتقدم الياء على الواو . قال سيبويه : ليس في كلامهم مغل ( حَيْوة ) » أي : ليس في 
الكلام ر حيوة ) ولا ما يجري مجراه ما عینه ياء ولامه واو » . 

ويشير الرضي كذلك إلى أن الواو لاما أثقل منها عيناً » وأن الأصل في وضع ألفاظ اللغة 
أن تكون اللامات فيها أولى بالخفة » لأنها مورد علامات الإعراب . وذلك قوله:« ...لم 
يأت العين ياء واللام واوا » لأن الوجه أن يكون الحرف الأخير أخف مما قبله لتغاقل الكلمة 
كلما ازدادت حروفها » والحرف الأخير معتقب الإعراب » . 

أما عن قول النحاة في المصدر ( حيوان ) » فقد عللوا مجيء الواو فيه بعد الياء بأنه قلب 
للام المصدر إذ أصله عندهم هو ( حييان ) بياءين » وأن تواليهما مستكره ففرّ منه بقلب الياء 
الغانية لا الأولى واو على غير قياس لأجل التخفيف*“. 

يقول سيبويه في قلب الياء الفانية واوا في المصدر رحيوان): «وأماقولهم 


. ٥١/٠١ شرح المفصل لابن يعيش‎ » . ٠٠١ / ۲ لابن جني‎ فصنملا٬‎ ٤٠١ / ٤ الكتاب‎ )١( 
. ٤۳١ / ٤ ومثله قوله في الکتاب‎ » ٠٠۰-۳۹۹ / ٤ الکتاب‎ )۲( 

. ٠١ | ٠١ شرح المفصل‎ )۳( 

. ۷۳ / ٣ةيفاشلا شرح‎ )٤( 


oo | ٠١ شرح المفصل لابن يعيش‎ )( 
. ٤١۹ / ٤ الکتاب‎ )٦( 


A 


(حيوان )» فإنهم كرهوا أن تكون الياء الأولى ساكنة ولم يكونوا ليلزموهاالحركة ههنا 
والأخرى غير معتلة من موضعها » فأبدلوا الواو ليختلف الحرفان كما أبدلوها في ر رحوي ) 
حيث كرهوا الياءات » فصارت الأولى على الأصل كما صارت اللام الأولى في رمُمّل 
ونحوه على الأصل حين أبدلت الياء من آخره » . ۰ 

فهو في هذا التعليل يشبه إبدال ثاني الصامتين المثلين في ( حييان ) صل ( حيوان ) 
بإعلال ثانيهما في اسم الفاعل ر الملل ) الذي تقلب لامه الغانية ياء » أا كان إعلال ثاني 
الغلين في كليهما مانعاً إعلال عين الكامة لامعناع توالي الإعلالين(“ وقد شرح ذلك 
أبو علي الفارسي في تعليقه على نص سيبويه بقوله"“ : ١‏ ر فصارت على الأصل)"“: أي 
صارت الياء التي هي العين من ( حيوان ) على الأصل لا اعتلت اللام التي هي الياء الغانية 
بانقلابها واوا > كما صارت اللام التي هي العين من (مملي) على الأصل أا اعتلت اللام التي 
هي لام بانقلابها ياء » وقد كانت العين أُعلّت بحذف الحركة منه للإدغام قبل إعلال اللام في 
قولك ( ممل )» فاعلم » . 

ويف الرضي إلي هذا التعليل أن إعلال العين دون اللام في أصل الصدر ر حَيّيان ) 
بقلبها واوا فیکون ( حَویان ) » قلب معنع حصول اللبس به بین مصدر ( حوی ) ومصدر 
(حيي ) » لكشرة باب ( طُوى ) في العربية . وذلك قوله :« ... ر وواو ( حیوان ) بدل 
ا ) عند سيبويه وأصحابه » أبدلت منها لتوالي الياءين . وأبدلت الغانية › لأن استكراه 
التحالي إنما حصل لأجلها ‏ وأيضا لو أبدلت العين واواً حمل على باب ( طويت ) الكشير وطن 
أنها أصل في موضعها لكرة هذا الباب » فلما قلبت الغانية واوا صارت مستنكرة في 
موضعهاء فيتنبه بذلك على كونها غير أصل » . 

وقول المازني بأصالة الواو لاما في ( حيي ) » تقدير يرده عدم النظير في كلام 
العرب”"» وبذلك فسر ابن جني قول الخليل وسيبويه في تأصیل لام ( حيوان ) في کتابه 


. ٠١۹ / ۰۰ أبو علي الفارسي » التعليقة على کتاب سیبویه‎ )١( 

. ٠۲۳ / ٠ المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) هذه هي عبارة سيبويه في النص السابق من كتابه . 

. ۷۳ / ۳ شرح الشافية للرضي‎ )٤( 

. ۷۳ / ۳ شرح الشافية للرضي‎ ٠١ | ٠١ المقتضب ۱ / ۳۲۲ » شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


۳۲۹ 


المنصف ردا غل مدهب الارتي جح فال و فا ماحل اران م على آنه ن 
مضاعف الياء وأن الواو فيه بدل من الياء » لأنه من ( الحياة ) ومعنى ( الحياة ) موجود فى 
قولهم ر الحيا ) للمطر » ES‏ وهم يقولون في تغنیته ( حییان ) بالیاء لا غير . فلهذا 
-عندي ذهب الخليل إلى أن ر الحيوان ) من مضاعف الياء طا وجد معناه كمعنى 
(الحياللغيث > فلما لم يجد في الکلام ما عینه ياء ولامه واو نحو ( حیوت ) » ورای معنی 
( الحيوان ) من معنى ( الحيا ) للمطر › حمله عليه لهذين السببين » وبقي أبو عثمان بلا دلالة 
تدل على قوله. فمذهب الخليل في هذا : الوجه الذي لا محيد عنه ولا مصرف إلى غيره» . 

وليس في احتجاج المازني بتعاقب الواو والياء في بعض المصادر حجة لغوية ذات اعتبار 
الياء في الفعل . يقول في ذلك ابن جني" :« وتشبيه أبي عفمان ر الحيوان ) في أنه لم 
یشتق منه فعل بر فوظٍ ) » لیس بمستقیم › و ( فیظ ) و ر فوط ) لغتان کما تری . قال ابو 
علي ١:‏ لأنه لا ينكر في کلامهم أن یون فيه ما عينه ياء واو يعتقبان عليه نحو قولهم : 
(تاه يتیه > وطاح يطيح ) وقالوا ر هو أتوه منه وأطوّح منه ) . » فهذا ونظيره كغير في 
کلامهم» ولیس في کلامهم ما عینه ياء ولامه واو شیء نعلمه فنقیس ر الحیوان ) عليه » . 

فلما لم تكن ثمة حجة لغوية تعزز قول المازني في تأصيل لام ر حيي ) » كان ترك الأخذ 
به أولى . 

ويقول الرضي في أسباب ترك إعلال عين ( حيي )“: 

) أقول : قوله““ « باب قوي) أي فُعل بالکسر ما عینه ولامه واو » ولابد من قلب الواو 
ياء لانکسار ما قبلها ......قلبت ياء للاستثقال › والاشتغال بإعلال الأطراف أسبق من 
الاشتغال بإعلال الوسط إما بالقلب أو بالإدغام لا عرفت » فبعد قلب الغانية ياء لو قلبت 
الأولى ألفا لاجتمع إعلالان على ثلاثي » ولا يجوز. 

A‏ و (رحيي) من المضاعف بالياء > إلا عند المازني ETE‏ ولم يعلَ في (حيي) 


. ٥۷٠-١٠۹ ومثله قول ابن عصفور في الممتع‎ » ۲۸٦-۲۸١ / ۲ المنصف لابن جني‎ )١( 


(۲( النصف لابن جني ۲ / YA‏ > ومغله قول ابن يعيش في شرح المفصل ۱۰ | o00‏ . 
(۳) شرح الشافية للرضي ۳ / ٠١١-١١۲١‏ . 


Y۲ 


بقلب العين عند المازني لأن أصله (حيو) عنده » أو لأنه مغل (طُوي) كما يجيء E‏ 
وباب طوي وحيي) يعني لم يعلاً وإن لم يلزم إعلالان لأنهما فرعا ر هوى ) › وذلك لأن 
( فعل ) بفتح العين في الأفعال أكثر من أخويه › ... .. ثم ذكر علة أخرى لتركهم إعلال عين 
ثلاثة من الأفعال المذكورة › وهي على فعل بكسر العين » وذلك أن كل أجوف من باب (قَعلَ) 
قلبت عينه في الماضي ألفا › تقلب عينه في المضارع أيضا ؛ نحو : خاف يخاف وهاب يهاب . 

فلو قالوا في الماضي رقاي وطاي وحاي) » لقالوا في المضارع : يقاي ويطاي ويحاي › 
وضم لام المضارع إذا كان ياء مرفوض مع سكون ما قبله أيضاء» > بخلاف الاسم نحو: ظبي وآي 
وراي ؛ وذلك لثقل الفعل. 

.. ويجوز كما قدمنا أن نعلل ترك إعلالهم عين (طّري) ورحيي) بامتناع إعلال لامهما 
الذي كان أولى بالإعلال لو انفتح ما قبله » لكونه آخر الكلمة »  .‏ 

ففي هذا النص اعتباران لرك إعلال عين (حيي) ؛ هما من الأصول العامة في قراعد 
إعلال عين الكلمة عند النحاة : 

١‏ - يرك إعلال عين كلمة لم تعل لامها » لأن الطرف أولى بالتغيير: وفي ذلك قول 
سيبويه في باب ما كانت الياء والواو فيه لامات"“ :« اعللم أنهن لامات أش اععلالاً 
وأضعف» لأنهن حروف إعراب وعليهن يقع التدوين » والإضافة إلى نفسك بالياء والتغبية 
والإضافة نحو ( هني ) » فإنما ضعفت لأنها اعتمد عليها بهذه الأشياء وگلا بیدا من 
آخر الحرف كان أقوى لهما: فهما عينات أقوى » وهما فاءات أقوى منهما عينات ولامات ». 

ويقول ابن جني“ : «..... أصل الاعتلال إا هر للام » ثم وليتها العين فاعتلت 
لقربها منها » ثم وليت الفاء العين فاعتلت لاعتلالها ؛ فالآخر أبداً أدخل في الاعتلال من 
الأول » والأول أقرب إلى الصحة » . ويعلل الرضي ترك إعلال عين ر حيي ) بأن قلب الياء 
والواو ألفاً لتحركهما وانفتاح ما قبلهما قاعدة صرفية ضعيفة تترك لأدنى عارض <. وعلی 
هذا يكون ترك إعلال عين ( حيي ) لبعدها عن سبب إعمال قاعدة القلب بتمكنها وهي غير 
E ES‏ 
لاما > على ما ذهب إليه الرضي 


. أي : قول ابن الحاجب فى الشافية‎ )١( 
٠ . ۳۸۱ | ٤ الکتاب‎ )۲( 

(۳) يقصد الواو والياء . 

.١١١ / ۲ المنصف‎ )٤( 

() شرح الشافية للرضي ۳ / ٩٦-۹٩‏ . 


YY 


۲ - يرك إعلال يستلزم تصريفاً للفعل فيه ثقل : وهو قولهم إن صيغة (حاي) في 
الاضي تستازم (ريحاي) في المضارع الذي تضم ياؤه بعد سكون عينه » إذ يقاس إعلال عين 
المضارع على إعلالها في صيغة الماضي . 
وفي ذلك قول ابن جني" : ‹ ألا ترى أن أصل (يقول ويبيع) : قول ويبيع > وأصل (يخاف 
ويهاب) : يخوف ويهيّب » وأصل ريْطول) : يطول » وهذه الصيغ لا توجب إعلالا لأن الواو 
والياء إذا سكن ما قبلهما جرتا مجرى الصحيح . ولكن 0ا كان أصل الماضي من هذه ونظائرها 
فسلبن ما فيهن من الحركات هربا من جمع المعجانسات » فَقّلبن ألفات لتحركهن في الأصل 
وانفتاح ما قبلهن الآن. ) 

فلما جاء المضارع أعلوه إتباعا للماضي لئلا يكون أحدهما صحيحاً والآخر مععلاً 
فنقلوا الضمة والكسرة من الواو والياء إلى ما قبلهما وأسكنوهما فصار: يقول ويبيع 
ويطول » . 
فمتى ما أعلت عين الماضي لزم المضارع أن تعل عينه أيضافي تقدير النحاة » فكان يجب في 
المضارع من (حاي) أن يكون ريّحاي). 

وقد أشار ابن جني إلى علة كراهية رفع المضارع المعتل الآخر بالياء وقد سبقها السكون» 
بقوله ١:"‏ ومن قال: ( قد حي و أحي ) فأدغم »لم يقل هنا ريحي لأن هذه الأفعال 
لا يدخلها الضم على حال » لأن اللامات فيها تعاقب الضمة › فلا تجتمع معها ). 

وهو كقول المازني ”"“ :« ... وذلك أن الأفعال المضارعة إذا كان آخرها مععلاً لم 
يدخلها الرفع في شيء من الكلام» ولك تیر قل ۹ : « لو قلت يفعل من حي 
ولم تحذف » لقلت « يحي » فرفعت ما لا يدخله الرفع في كلامهم » فكرهوا ذلك کما کرهوه 
في التضعيف . » ) 

ومعنى أن اللام المعتلة تعاقب الضمة هو أنها تعمل عملها وتقوم مقامها في إفادة الموقع 
ر( الصف ۱ / ۲٤۷‏ . 

.٠۹۰ / ۲ المنصف‎ )۲( 


. ۲٠٤ / ۲ المنصف‎ )۳( 
. ۳۹۸/٤ الکتاب‎ )٤( 


YE 


الإعرابي للفعل سواء أهو مرفوع أم مجزوم» فعند رفعه تغبت اللام فيه وعند جزمه تحذف منه. 

يقول بو علي في أن اجتماع الضمة مع الياء لاما في المضارع محال" : «لأن هذه 
الحروف تضارع الحركات » لأنها تحذف للجزم »... فلا يجوزاجتماعهما) . ٠‏ 

وقد قرن ابن عصفور باب (حيي) بباب (طوى) مفتوح العين في مسألة امتناع إعلال 
العينن مهما حيبت قل : « وما ما عینه ولامه یاءان » فان العین منه تجري مجری حرف 
صحيح » للعلة التي تقدمت أيضا في باب (طَويت). » وهو في باب (طَوّيت) يقول "“ : 
«والسبب في أن اعتلت اللام في هذا الباب وصحت العين » أنك لو أعللتهما جميعاً لأدى 
ذلك إلى الإعلال بعد الإعلال ..... وأيضاً فإنك لو أعللت العين وصححت اللام » لكنت 
تقول : ر شاي يشي وطَّاي يطي) فتقلب الواو التي هي عين ياء وتدغمها في الياء»وتدخل اللام 
الضمة لأنها تجحري مجرى الصحيح » فكان يلزم في ذلك تغيير وتبديل كثير » فرفض لذلك . 

وقد شذ من ذلك شيء » فأعلت عينه وصححت لامه وجاء ذلك في الاسم لقوته 
وتقكنه» وذلك نحو : طاية وثاية » لأنهما من طويت و وثويت» . 
فهو يشير إلى ضعف الفعل وقوة الاسم ووجوب الفصل بينهما فيما يتحقق فيهما من قواعد 
الإعلال لتفاوتهما في القوة. 

ويرى بعض النحاة أن إعلال لام المضارع من ( حيي) بقلبها ألفا في قولنا ر يحيا ) › 
سبب في منع إعلال عين الماضي مراعاة لقلا يجتمع على فعل واحد اعتلال عينه ولامه . يقول 
فى ذلك ان تیش 

« فأما ( حيي وعيي ) ونحوهما من مضاعف الياء » فالقياس هنا أن تقلبَ الياء الأولى 
ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ون يصير اللفظ إلى ر حاي وعاي ) فيعتل العين » وقد اعتلت 
هذه اللام في المضارع بقابها ألفاً وسكونها في حال الرفع وحذفها في حال الجزم » والأفعال 


كلها جنس واحد » فكرهوا أن يجمعوا عليه اعتلال عينه ولامه » فنزلوا الأول منزلة الصحيح 


. ۲٠٠١ / ۲ النصف‎ )1( 
. ٥۷١ / ۲ الممتع‎ )۲( 
. ٥۷٤-٥۷٣ / ۲ الممتع‎ )۳( 
.١١١ / ٠١ شرح المفصل‎ )٤( 
o 


وأقروه على لفظه في الماضي ووفوه ما يستحقه من الحركات » ولحق الغاني القلب والتغيير 
والسكون › وذلك نحو ( حي یحیی وعي یعیی ) » . 

فهو لم يلعفت إلى قياس عين المضارع ( يحيى ) على عين الماضي منه في حال إعلالها لو 
قيل( حاي ) » وإنما جعل الاعتبار في ترك إعلال عين ( حيي ) بأنهم لا يجمعون إعلالين على 
الفعل الواحد فيما بين شتى تصاريفه -للماضي كانت أم للمضارع -فكلها تصرفات للفعل 
نفسه » ولذا قال : « والأفعال كلها جنس واحد » . 

وقصده من ذلك أنه أريد للفعل الواحد ذي المعنى الواحد لفظ يتفق بين جميع تصاريفه - 
ماضية كانت أم مضارعة من حيث اعتلال أصواته › فلا يكون معتلها في صيغ الماضي غيره 
في صيغ المضارع » وكأنا هو فعل آخر » وقد ذهب جمهور النحاة إلى أنه لا يجوز أن يجتمع 
إعلالان على الكلمة النلاثية » فكأنما إعلال عين الفعل فى لفظ الماضى وإعلال لامه فى لفظ 
مضارعه إعلالان في كلمة واحدة. ٠ ۰ ٠‏ 

ومن ثم تكون الأصول التي احتكم إليهاالنحاة في تعليل تصحيح عين (حيي) هي : 
١‏ -عدم إعلال الأقوى من أصوات العلة عند ترك إعلال الأضعف منهامن حيث 

موضعه في البناء الصرفي . 
- مراعاة منع مجيء صيغ ثقيلة عند طرد الإعلال في جميع تصاريف الفعل الواحد . 
- ألايجتمع على الفعل الواحد إعلال عينه ولامه وإن لم يجتمعا في صيغة واحدة . 

وزاد عليها المازني مسألة امتناع الإعلالين في الغلاثي › لأنه جعل الأصل (حيو)» فكان 
يلزمه إعلال الواو لانكسار ما قبلهاء فهذا إعلال اللامء ولا يصح معه إعلال العين أيضا. 
السألة الرابعة : صيغة ا لماضي مكسور العين اللفيف المقرون ذي الواوين للغائب الغرد (قوي) : 
الفرع الأول : بناؤه على (فعل) مكسور العين: 

أصل ( قوي ) هو (قوو) بدليل مصدره (القرة) » وقد لزمه كسر العين بغية تخفيفه 
بقلب الواو الثانية ياء بعد الكسرة. 

يقول في ذلك سيبويه " : «هذا باب التضعيف في بنات الواو : 

اعلم أنهما لا تغبتان كما تغبت الياءان في الفعل ؛ وإنغا كرهتا كما كرهت الهمزتان 
ر( الكتاب ٤١١ / ٤‏ . 


۲٢ 


حتی ترکوا (فْعلْت) کما تر كوه في الهمز في کلامهم » فنا یجيء أبداً علی ( قعلت ) على 
شيء يقلب الواو ياء » ولا يكون (فعلت) ولا رفعلت) كراهية أن تضبت الواوان » فإنما 
يصرفون المضاعف إلى ما يقلب الواو ياء» . أي أن تخفيف لفظ الفعل في الماضي والمضارع منه 
يكون بمنع التقاء الواوين > يقول في ذلك المازني('“ :) اعلم أنك إذا قلت : (فَعلت) من 
هذا" » عدلته إلى «فُعلت) لينقلب موضع اللام ياء استفقالاً لبنات الواوين في الفعل كما 
استنقاوا أن تجيء الهمزة مضاعفة › .... والواو نما تستغقل › فكرهوا التضعيف فيها » وذلك 
نحو: قویت وحویت» . 

ویشرحه ابن جني بقوله ”": «قوله راعلم أنك إذا قلت فَعلت) Gs‏ 
لفظت بالماضي » فنا أريد ب (فَعَلّت) الماضي ولا يريد أن يح في رفعلت) بعينها حركة 
العين.... فأصل (قويت) و رحويت): (قووْت وحووت) فانقلبت اللام التي هي واو ياء 
لانکسار ما قبلها » ولم يستعملوافیه ( فعلت) ولا ر فعُلت ) › فیقولوا ر قُووت تَقَرُو 
وقووت» لأنهم إذا استفقلوا الواو الواحدة فبنوا الماضي على (فَعلّت) لتنقلب ياء نحو 
(شقيت ورضيت) » فهم باستنقال الواوين والضمة أجدر» . 

فالبناءان (فعل) و ر(فعل) يترتب عليهما مجيء الواو مضمومة زهو ثقيل › فأريد 
اجتنابه ؛ إذ يأتي لفظ المضارع معهما على (يقوو) وتحذف ضمة الإعراب فيصبح آخره واوا 
ساكنة تقلب مدة من جدس الح ر كة التي قبلها كما هو الشأن في (يغزو) » فتكون عين الفعل 
للمستقبل واوا مضمومة بالمدة التي في آخره فيشقل ذلك فيه. وذلك قول ابن جني 
في امتناع بناء (قوى) على ( فعل ) مفتوح العين لما يجتمع فيه من ثقل التضعيف 
واجتماع الواوين والضمة في لفظ المضارع منه حيث يقول (““: 

« لما كنت تدغم نحو (یرد) وإِن لم يكن فيه حرف مستفقل » كان قولك : (قووت 
تقوو) لايجتمع في ( تقور) من الواوين والضمة والتضعيف » أثقل » فرفض لذلك » . 

هذا في بناء الفعل للمستقبل » أما في بناء الماضي منه » فيقع الغقل في بناء (فُعْل) منه 
( المنصف ۲ / ۲١۹‏ . 
(۲) يقصد المضاعف من بنات الواو . 
(۳) المنصف ۲ / ۲٠١۰-۲۰۹‏ ._ 
)٤(‏ المنصف ۲ / ۲۹۱۲ . 


YY 


إذا قيل : (قووت) حيث بحتمع الواوان وبينهما ضمة وهو اجتماع القلاء. وإن أريد التخلص 
منه بإعلال الواو الغانية وقلبها مدة » فإنه لايقع بذلك تخفيف يذكر ؛ إذ ت تبقى عين الفعل 
واوا مضمومة» وكذا إن لم يعصل به ضمير الفاعل المتحرك إذ تجتمع فيه الواوان ولا تعل 
الأخيرة منهما › فيحصل التضعيف . 

يقول في ذلك الرضي <" 

« وأما (فَعل) بالضم » فلو بني منه لحصات الواوان من دون اتصال الضمير »إذلم 
يكن تقلب الواو التي هي عين لا لم تكن علة القلب في اللام حاصلة > کماذکرنافي حيي 
وطوي » ولم تكن تقلب الغانية ياء لضمة ما قبلها كما في (الأدلي) > لأن ذلك في الاسم 
ا ریا لی کر ری :+ 

فهو يقصد أنه لا يجوزإعلال العين في الفعل مالم تعل لامه > كما سبق توضيح ذلك في 
(رحيي)"» كما أن العخلص من تضعيف الواو لم يكن جائزاً بقلب الواو الغانية ياء لأنها 
تصح بعد الضمة في الفعل › ولا تقلب ياء إلا في الاسم من مغل (أدل) و (تغاز) ونحوهما. 

فنا العزم بناء (فُعل) في اللفيف المقرون ذي الواوين لتخفيف بناء كل من الماضي 
والمضارع منه. 

ويفرق سيبويه بين اجتماع الواوين في المضاعف من بنات الواو في بناء الاسم وفي بناء 
الفعل » بقولء("“: 

«وإذا كان أصل العين الإسكان ثبت“ » وذلك قولك: فُرة وصوة وجو وحوة وبَوّ »لا 
كانت لا تثبت مع حركة العين اسما كما لا تغبت تنبت واو (غزوت) في الاسم والعين معحركة » 
بنوها كما بنيت والعين ساكنة في مغل (غَزو) و (غَزوة) ونحو ذلك. 


. ٠١۳ / ۳ شرح الشافية للرضي‎ )١( 
۳۲۳-۳۲۲ انظر ص‎ )۲( 
. ١ E / 4 الكتاب‎ (۳) 


)٤(‏ أي ٿِ ثبتت الواو عينا 
A‏ 


قلت : فهلاً قالوا (قُووت تقَوو) كما قالوا : رغروت تغزى ؟ قال”": إنما ذلك لأنه 
مضاعف » فيرفع لسانه ثم يعيده "© » وهو هنا يرفع لسانه رفعة واحدة فجاز هذا“ كما 
قالوا: سآل و رآس » لأنه حيث رفع لسانه رفعة واحدة كانت بنزلة همزة واحدة. فلم يكن 
(قووت) کمالم یکن راص أأت و أت(“ > وکانت (قوّة) کما كانت (سال). 
واحتمل هذا في (سآل) لأنه خف › کما کان (أصّم) أخف عليهم من (أصمى .' 

ويقصد سيبويه من قوله "بتوها كما بنيت والعين ساكنة في مغل رغزو) " أن الواو تع 
بقلبها ياء في اسم الفاعل من (غزا) لتحرك ما قبلها بالكسر فيقال (الغازي) » في حين أنها 
تصح ولا تدقلب إذا سبقها الساكن في مغل (رغزو) و (غزوة) ؛ ومن ثم صحت في الأسماء 
التي ذكرها من مغل (القوة) و (الصوة) و رالحوة) »إذ تصح الواو بعد الساكن أبداً سواء 
أكانت مدغمة فيه أم لا. وفي ذلك قول ابن جني السابق ”° : , لواو و الاد 5ا 
سكن ما قبلهما جرتا مجرى الصحيح .' ) 

لكن مضاعفة الواو تقل في الفعل المتصل بضمير الفاعل المتحرك وهو على بناء (فَعَلً) 
مفتوح العين حيث يمتنع الإدغام لوجوب سكون ثاني المغلين كما هو شأن كل فعل ماض اتصل 
بأحد ضمائر الفاعلين المتحر كة. فلما كان الإدغام متنعاً وكان لفظ الفعل بالتضعيف » كان 
ذلك أثقل من لفظ الاسم بالواوين مدغمة إحداهما في الأخرى » إذ الإدغام تخفيف 
للمضاعف . يقول سيبويه في الإدغام والتضعيفض”؟: 

« اعلم أن التضعيف يشقل على ألسنتهم > وأن اختلاف الحروف أخف عليهم من أن 
يكون من موضع واحد ألا ترى أنهم لم يجيوا بشيء مسن الغلاثة على مغال الخمسة نحو 
( ضربب ) ولم يجىء ( فَعلّل ) ولا ر قَعلُّل ) إلا قليلا » ولم يبنوهن على ر فُعالل ) كراهية 
التضعيف » وذلك لأنه يشقل عليهم أن يستعملوا ألسنتهم من موضع واحد ثم يعودوا له » 
فلما صار ذلك تعبا عليهم أن يداركوا في موضع واحد ولا تكون مُهلة > کرهره وأدغموا 


. أي : قال الخليل بن أحمد‎ )١( 

(۲) ذلك يكون في الفعل ( قووت ) . 

(۴) يقصد : في الاسم ( القوة ) لا في الفعل . 

)٤(‏ هومن ر( آء ) بمعنى أن يخاط الطعام أو الدواء ببعض شجر الآء وهو اسم عينه واو . انظر لسان 
العرب مادة ر( أوأً) . 

. ٠١۹۰۱۰۷ / ۳ وشرح الشافية للرضي‎ ۳۸١ / 4 ومثل قوله في الكتاب‎ ۲٤۷/١ المنصف‎ )١( 

٤4١۷ / ٤ الکتاب‎ )( 


۳۹ 


لعكون رفعة واحدة » وكان أخف على ألسنتهم تما ذكرت لك » . 

فمن ثم كان في كلام العرب (القرة والصوة وا جو وأصَمّ) ولم يكن في كلامهم شيء 
من مثل (قووت واصد أت و أصمَّم) > إذاللسان ر« ينبو عن المدغم نبوة واحدة » ” ا 
يقول ابن جني . ويشير ابن جني أيضاًإلى خفة الاسم بوجه عام وثقل الفعل لكثرة تصرقه 
حيث يقول في الأسماء التي أدغمت فيها الواوان"“: 

«إغا صحت الواوان في هذه المواضع لأنها أسماء » والأسماء يؤمن معها ثقل التصرّف». 

ويوضح ابن عصفور ثقل التصرف في الأفعال في قوله ”“: :‹ وأما ما عینه ولامه واوان › 
إن العين منه بجري مجرى الحرف الصحيح أبد | . وأمااللام» > فتجري مجرى اللام في باب 
( غزوت ) في جميع ما ذكر » مزيداً كان الاسم أو الفعل أو غير مزيد . 

إلا أن الفعل إذا كان على ثلاثة أحرف لم ين إلا على (فَعل) بكسر العين بخلاف باب , 
غزوت » والسبب في ذلك أنك لو بينت الفعل على (فعّل) أو (فَعّل) بضم العين أو فتحها » 
لكنت تقول : : (فووت و وقووت ) فحجمع بین واوین ذا رددت الفعل إلى نفسك. وكذلك 
المضارع كدت تقول فيه : (يقوو) فتجمع أيضاً بين واوين . فلا تعڌرا عدل إلى (فعل) » لأن 
الواو تنقلب ياء لعطرفها ووقوع الكسرة قبلها نحو (قوي) ء ويجيء المضارع على ( يفعل ) 
نحو (يقوی) فيخف اللفظ . 

فأما الاسم » فلا يلزم (فُعلٌ) بكسر العين E‏ إنغالم يستنكر مجيء الاسم 
على (فعل) وإن كان يلزم في العشنية اجتماع الواوين نحو : (تووين) كما يلزم ذلك في 
الفعل إذا رددته إلى نفسك › > لأن الفعل أثقل. . فاستخف في الاسم > خفته > ما لم يستخف في 
الفعل لثقله. . وأيضا فإن الفعل يعصّرف فيلزم فيه الفقل في مضارعه وإذا رددت الفعل إلى 
نفسك › ولا يلزم في الاسم إلا في حال التغدية ». 

لما اجتمعت أسباب الفقل في بناء الاضي من (فوى) على (فَعْل) مضموم العين » 
وبناء مضارعه منه ومن (فعل) على ( يفعل ) مضموم العين » وفي بناء الماضي على ر فَعَلَ) 
مفتوح العين و (فُعل) مضمومها لا فيهما من التضعيف › > لزم الفعل الماضي الغلاثي اجرد 
الضاعف من بنات الواو أن يكون على بناء يمتنع به التضعيف ويكون مضارعه غير مضموم 


. ۲١١ /۲ المنصف‎ ))١( 
. الموضع السابق‎ )۲( 
٥۷٦-٥۷4٤ / ۲ الممتع في التصريف لابن عصفرر‎ )۳( 


YY: 


العين ‏ وذلك بناء (فعل) مكسور العين لا غير. 

ويرى ابن يعيش أن صنيعهم في ( قوي ) كصنيعهم في المصدر ر حيوان ) » إذ تخلصوا 
من ثقل المغلين بقلب ثانيهما حرفا مختلفاً » وذلك قول“ :د .... فعدلوا إلى بناء (قعلت) 
لحنقلب الواو ياء ويزول الفقل باختلاف الحرفين على حدً صنيعهم في ر( حيوان ) والأصل 
(حيیان) . وإذا كانوا قد قلبوا الأخف إلى الأنقل ليخف اللفظ بزوال التضعيف › 
فقلبهم الأنقل إلي الأخف لزوال التضعيف أجدر. فلذلك قالوا (قويت وحويت ) والأصل : 
( قووت ) ورحووت)» . 
الغرع الثاني : إعلال اللام وصحة العين في «قوي) : 
-١‏ ترك إدغامه: 

لم يقع في كلام العرب الفعل الماضي الغلائي اجرد المضاعف من بنات الواو بافظ 
الإدغام »فلم يقل (قَو) من (قوو) . ويتنع الإدغام في مغله لعدة أسباب > منها أن الطرف 


أحق بالتغيير وأسبق إليه من الوسط > كما أشارإلى ذلك سيبويه وجميع النحاة في غير مرة : 


ومن ثم تنقلب الواو الغانية في (فَون) ياء قبل أن يُنظر في الواو عين الفعل » فيصبح 
(قوي) ولا يجتمع من ثم مغلان يمكن إدغام أحدهما في الآخر. يقول في ذلك سيبويه "“: 

» ولم يقولوا قد (قو) لأن العين وهي على الأصل قالبةٌ الواو الآخرة إلى الياء ولا يلعقي 
حرفان من موضع واحد » فكسرت العين ثم أتبعتها الواو» . 

ويضاف إلى ترتيب حدوث إعلال الطرف قبل إدغام الوسط أن لفظ الفعل بإعلال آخره 
أخف منه وهو مدغم فيه. يقول الرضي” ٠:‏ (فقوي) من مضاعف الواو بدليل (القوة كما 
ای ن ا الياء > لكنه إنما جازإدغام (حيي) بخلاف (قوي) فلم يقل ‹ قو ) 
کماقیل «(حي ) > لأن قسلب الواو ياء إعلال في الطرف وإدغام العين في اللام إعلال في 


: ١١١۹ / ۱۰ شرح المفصل لابن یعیش‎ )١( 
. ٠٠١ | ٤باتكلا‎ )۲( 


(۳) شرح الشافية للرضي ۳ / ٠١١-١۱١۱۹‏ . 


۳1 


الوسط » والأول أولى لما ذكرناغير مرة. ... وأيضاً (قُرِي) بقلب الواو ياء أخف منه بإدغام 
SS‏ 

ويقول أيضاً شارحاً كلام ابن الحاجب ٠‏ قوله باب قَوي) : أي (فُعل) بالکسر ما 
عینه ولامه واو » ولابد من قلب الواو ياء لانکسار ما قبلها كما يجيء بعد أن کل واو في آخر 
الكلمة مكسور ما قبلها متحركة كانت أو ساكنة » قلبت ياء للاستنقال. والاشتغال بإعلال 
الأطراف أسبق من الاشتغال بإعلال الوسط إما بالقلب أو بالإدغام». هذا كما أن الإعلال 
يعتري الكلمة قبل الإدغام دائماً كما أشار الرضي في غير مرة". 
۲ - ترك إعلال عينه: 

وکان حق عين (قٌوي) وفق قواعد الإعلال عند النحاة أن تقلب ألفاً لح ركها وانفتاح 
ما قبلها كما هو شأن الواو في ( غزو ) حيث تحقق لها هذا الشرطان » إذ حركتها هنا لازمة 


وفي ذلك يقول ابن الحاجب ٠:”‏ العين: تقلبان“ ألفاً إذا تحر كتا مفتوحاً ما قبلهما 
أو في حكمه في اسم ثلاثي أو فعل ثلاثي أو محمول عليه أو اسم محمول عليهماء نحو : 
باب وناب وقام وباع » . 

إلا أن العين في ( قوى ) قد وقعت في كلمة ثلائية أعلت لامها ولا يجتمع إعلالان على 
الكلمة الفلاثية عند جمهور النحاة . يقول المبرد في ذلك : « واعلم أن اللام إِذا كانت من 
حروف اللين » والعين من حروف اللين » فإن العين تصحًح ولا تععل » وتعل اللام ؛ فتكون 
العين بمنزلة غير هذه الحروف » لملا تجتمع على الحرف علتان ». ويقول الرضي في ذلك : 

١‏ فبعد قلب الثانية ياء » لو قلبت الأولى ألفا لاجتمع إعلالان على ثلاثي » ولا يجوز». 
ويعلل النحاة امتناع إعلال عين ( قوي) بعلة أخرى : وهي أن عين المضارع منه تقاس على 


. ١١۳١-١١۱۲ /۳ شرح الشافية للرضي‎ )١( 
. ۱۹٤١۱۲۰۰ ۱۰۹۹-۱٦۸ الشافیة‎ )۲( 
.۹٥ / ۳ الشافية‎ )۳( 

. يقصد كلا من الياء والواو في موضع العين‎ )٤( 
. ۲۹۰ /۱ المقتضب‎ )٥( 

. ۱١۳۴۳ / ٣ الشافية‎ )١( 


YY 


حال عین ماضيه من الإعلال أو تر که » فإن قیل ( قاي) کان مضارعه عندهم ( يقاي) بیاء 
مضمومة ساكن ما قبلها لعدهم الم ساكنا » وهو مرفوض في اللغة > كما سبقت الإشارة إليه 
في ذکر آقوالهم في تصحيح عين ( حپي)' . 

یقول ابن الحاجب(“ : 

١‏ وصح باب قوي وهوی لاإعلالین وباب طْوِي و حيي » لأنه فرعه أو لما يلزم من : يقاي 


ويطاي ويحاي » . 


ويفسره الرضي بقوله ٠:‏ وذلك أن كل أجوف من باب ر قعل ) قلبت عينه في 
الماضي ألفا تقلب عينه في المضارع أيضا ا ن E‏ » فلو قالوا في 
الماضي : ( قاي وطاي وحاي ) لقالوا في المضارع : ر يقاي ويطاي ويحاي ) . 

وضم لام المضارع إذا كان ياء مرفوض مع سكون ما قبله أيضاً » بخلاف الاسم نحو ر 
ظبي وآي وراي ) » وذلك لتقل الفعل كما ذكرنا ». 

ويذهب ابن يعيش إلى أن ترك إعلال عين ر قوي ) إنما هو لاعتلال اللام في مضارعه 
(يقوى) الذي يكون اعتلالاً فوق اعتلال عين الفعل في لفظ الماضي إن قيل ر قاي ) » وأن 
العرب لا يجمعون على الفعل الراحد إعلالين : أحدهما في لفظ الماضي والثاني في لفظ 
الملضارع (*. 
۳ - إجراء لام ( قوي ) مجری لام ( روي ) : 

بحري لام ( قوي ) مجری لام ( روي ) في جميع تصاريفه وإن كان أصلها الواو » لأنها 
لما انقلبت ياء للكسر الذي قبلها عدت مالامه ياء مثل ( روي ) و ر حَشي ) أصايي الياء . 

يقول سیبویه ° :, فإذا قبت ياء جرت في الفعل وغيره والعي مغح ركة مجرى ( 
لوت ورویت ) کما أجریت (أغزیت) مجرى بنات الياء حين قلبت ياء وذلك نحو: (قويت 
وحویت وقوي)». 


۳۲٥-۳۲۳ انظر ص‎ )١( 

(۲) شرح الشافية للرضي ۳/ ١١١‏ . ' 
(۳) السابق ۳ / ۱۱٤-۱۱۹۳‏ . 

. ۱١۹ / ۱۰ شرح المفصل‎ )٤( 

. ٤٠١ / ٤ (ه) الکتاب‎ 


YY 


ويقول المبرد ٠:"‏ اعلم أنه لا يقع في الأفعال ما تكون عينه ياء ولامه واوا ولكن 
تکون عینه واوا ولامه ياء > وذلك نحو ( شویت ولویت وطویت ) . ویلحق به ما کانت 
عینه ولامه واوین ‏ لأنه یبنی على ( فعلت) فيصير لامه بمنزلة ما أصله الياء »نحو : 
(حویت وقویت) ». 

وهذا يفيد أنهم إنغا نظروا إلى ما استقر عليه نطق اللام لا إلى الأصوات الأصول التي 
وضع عليها الفعل » فعاملوا صيغ الأفعال نما كسر عينه معاملة ما انفتحت عينه اعتبارا بأن 
البناءين ينحهيان بالياء في النطق ولا فرق بينهما من ثم في وجه العصريف » إذ لا ترد الواو 
الغانية في أي من صيغ (قوي) مغلما أنها لا ترد لاماً في أي من تصاريف (لوى وهوى . 
المسألة الخامسة : صيغة الغائب المفرد من اللفيف مكسور العين الذي عينه 
الواو ولامه الياء ر روي) : 

الفعل ( روي) مغل ( طَوِي) لفيف مقرون عينه الواو ولامه ياء أصلية » فلم يلزم لامه 
إعلال لانتفاء الداعي إليه بمجانسة حركة العين لصوت العلة الواقع لاماً في الفعل . 

أما عين الفعل ( روي ) » فهي تستحق القلب وفق قاعدة قلب الواو ألفاً عند النحاة 
لكونها متحركة وقد انفتح ما قبالها . ويفسر النحاة خروج اللفيف المقرون ذي العلتين 


الختلفتين عن قاعدة قلب الواو ألفاً رغم استيفاء شروط القلب بالأمور التالية : 


الفرع الأول : حمل لفظ المضارع على لفظ ماضيه في الإعلال : 
لا عد النحاة صيغ المضارع محمولة في لفظها على صيغ الماضي منها في إعلال العين 
وتركه » فسروا ترك إعلال عين ( روي ) بأن المضارع منه حال إعلالها يكون على وجه له 
تقبله العربية» لوجوب ضم لامه الياء الواقعة بعد عينه المعلة في لفظ (يراي)» وأن المضارع 
يائي اللام لا يجوز إلحاق ضمة الرفع به إذا وقع قبل الياء المدء > لأن هذا النطق ثقيل في الفعل . 
يقول في ذلك الرضي" :‹ ..... كل أجوف من باب ( فعل ) قلبت عينه في الماضي 
ألفا » تقلب عينه في المضارع أيضاً نحو ر خاف يخاف وهاب يهاب . فلو قالوا في الماضي 


)١(‏ المقتضب للمبرد /١‏ ۳۲۲ > ومغله قول المازني وابن جني في المنصف ۲ »۰ وقول ابن یعیش 


في شرح المفصل ١١۹/۱۰‏ . 
(۲) شرح الشافية للرضي ۲/ ٠١١-١١۳‏ . 


٤ 


قاي وطاي وحاي ) » لقالوا في المضارع : يقاي ويطاي ويَحاي » وضم لام اللضارع إذا كان 
ياء مرفوض مع سكون ما قبله أيضاً بخلاف الاسم نحو رظبي وآي وراي) وذلك لثقل الفعل». 

والقول بقل الفعل وخفة الاسم لكثرة تصاريف الفعل والحاجة إلى إحداث التغيير 
الكثير فيه أصل عام من أصول التعليل لأوجه تصرف ألفاظ العربية في منهج النحاة('. ومن 
ذلك قول ابن عصفور في معرض تفسيره لوقوع الواوين متتاليتين في الأسماء مع فتح أولاهما 
وامعناع ذلك في الأفعال"“ : 

« وأما ما عينه ولامه واوان» فإن العين منه تجري مجرى الصحيح أبدا ... » إلا أن الفعل 
إذا كان على ثلاثة أحرف لم يبن إلا على ( قعل ) بكسر العين بخلاف باب ( غزوت ) . 
والسبب في ذلك أنك لو بنيت الفعل على ( فَعَل ) أو (فُعل ) بضم العين أو فتحها لكنت 
تقول (قووت) و ر فوت ) » فتجمع بين واوين إذا رددت الفعل إلى نفسك ..... فأما 
الاسم فلايلزم ( فعل ) بكسر العين RN‏ 
نحو « التوى » وهو الهلاك › وهو مصدر« توي یتوی » ک« قوي یقوی » . وهو من مضعّف 
الواو يدك على ذلك قولهم ‹ التو » للمفرد والمعنى واحد » لأن الهلاك أكثر ما يكون مع 
الوحدة والانفراد » هكذا قال أبو علي . وإنما لم يستنكر مجىء الاسم على ر فَعَلّ) وإن كان 
يلزم في التخنية اجتماع الواوين نحو (تووين) كما يلزم ذلك في الفعل إذا رددته إلى نفسك › 
لأن الفعل أثقل › فاستخف في الاسم لخفته ما لم يستخف في الفعل لغقله. وأيضًا » فإن الفعل 
يتصرف فيلزم فيه الثقل في مضارعه» وإذا رددت الفعل إلى نفسك » ولا يلزم في الاسم إلا في 
حال التغنية » أي أنه لما أريد بالفعل المضارع الخفة › ترك إعلال عين ماضيه ليخف تصريفه 
بتصحيحه في صيغ مضارعه . ) 

ووجه ثقل لفظ المضارع بضم لامه الياء عند النحاة هو أن الياء فيه قد لزمها السكون 
لتعاقبها هي والواو في مغل ( يغزو ) مع ضمة الإعراب » فكان من ثم اجتماع الاثنين آخر 
الفعل المضارع محال ومخالفة لوجه إعرابه في العربية . وقد سبق القول في هذه المسألة في 
الكلام عن امتناع ( يحاي ) من ( حاي ) معل الوسط من ( حَيي ). 
)١(‏ من ذلك قول سيبويه في الكتاب ۲۴-٠١ |١‏ وقول الزجاجي في الإيضاح في علل الحو ٠٠١‏ 


وقول الرضي في شرح الشافية ۳ / ۸۸ وقول السيرافي في شرح الكتاب ٥١ | ١‏ . 
(۲) الممتع ۲ | ٥۷٦-٥۷٤‏ . 


0 


فعين ( روي ) كعين ( قوي ) تجري مجرى الصحيح في كافة تصاريفه » كما ذكر ابن 
عصفور في نصه السابق في عين ( قوي ) » لما انتفت عنها الحاجة إلى الإعلال » فعوملت 
معاملة العين في الفعل الصحيح وح ركت بجميع الح ركات في صيغ الفعل الصرفية الختلفة» 
مغلما عوملت عين ( حيي) . 

رلذلك يجمع النحاة القول في جميع ما اعتلت عينه ولامه من الأفعال ا لماضية في نص 
واحد» سواء في ذلك ما كان منها مفتوح العين وما کان مكسورها » عند كلامهم في ترك 
إعلال العين بغية تخفيف لفظ المضارع . من ذلك قول الرضي في قياس ترك إعلال ( حيي 
وطوي) على ترك إعلال العين المفتوحة في ر هوى ) »إذیقول' :‹ قوله"“ ر وباب طُوي 
وحيي ) يعني لم يعلا وإن لم يلزم إعلالان » لأنهما فرعا ( هَوّى ) » وذلك لأن ر قعل )بفتح 
العين في الأفعال أكثر من أخويه لكونه أخف » والخفة مطلوبة في الفعل › وهو أيضاً أكثر 
تصرف RET‏ 

ومغله قول ابن عصفور” eT‏ 
٠ .....‏ والسبب في أن اعتلت اللام في هذا الباب““ وصحَّت العين » أنك لو أعللتهما 
جميعاًلأدى ذلك إلى الإعلال بعد الإعلال والحذف » ألا ترى أنك لو قابت الواو من َوب 
ألفا والياء ألفا › » لتوالى الإعلال » ثم يلتقي الألفان وهما ساكنان» فيؤدي ذلك إلى الحذف . 
فلما لم يكن إعلالهما معا » أعللت إحداهما وكانت الأولى بالإعلال اللام لأنها طرف . 
وأيضاء > فإنك لو أعللت العين وصححت اللام » لكنت تقول : ( شاي يشي » وطاي يطي) 
فتقلب الواو التي هي عين ياء وتدغمها في الياء » وتدخل اللام الضمة لأنها تجري مجرى 
الصحيح » فكان يلزم في ذلك تغيير وتبديل كثير » فرفض لذلك » . 
الفرع الثاني : قول النحاة بترك إعلال الوسط لترك إعلال الطرف : 

المسألة الخانية التي علل بها النحاة صحة الواو في ( روي ) وأمغاله » هي أن إعلال العين 
لا يكون مع ترك إعلال اللام » لأن الطرف أولى بالتغيير » والاشتغال بإعلال الأطراف أولى 
من الاشتغال بإعلال الوسط . 


. ٠١۳ /٣ شرح الشافية‎ )١( 

(۲) أي قول ابن الحاجب في الشافية . 

. ٥۷٤-٥۷٣ /۲ الممتع‎ )۳( 

. oA: هو باب المعتل العرن واللام كما أسماه في الممتع‎ )٤( 


TE 


وقد سبقت أقوال النحاة في علة ترك إعلال الوسط من (حيي) الذي لامه ياء أصلية ك 
( روي ) »فهو مغله لا يكون في إعلال وسطه سبب لتوالي الإعلالين على الكلمة الفلاثية 
ويترك إعلال عينه رغم ذلك للعلة المذكورة . 
الفرع الثالث : طرد أحوال إعلال الفعل في شتى تصاريفه : 

ب ا ی اوت اا و لار می ا 
سواء » مطلب صرفي في العربية' » ولذلك علل ابن يعيش ترك إعلال الوسط في اللفيف 
الذي لا يبحصل في إحدى صيغه توالي إعلالين » من مغل ( حيي وعيي ) » بأنه دفع لحصول 
إعلال عين الماضي مرة › فيقال ( حاي وعاي ) » وإعلال لام المضارع مرة » إذ يقال ريحيا 
ويعيا )»هما كان في ذلك تغییر تغيير للفظ الفعل فيما بين صيغ ماضيه وصيغ مضارعه . وقد سبق 
قوله في قسم أقوال النحاة في ترك إعلال عين (رحيي) "“ . فهذه هي الوجوه التي فسر بها 
النحاة ترك إعلال واو ( روي ) وأمشاله . 
اللطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة الفعل الماضي الناقص مكسور العين 
للغائب المفرد : 
المسألة الأولى : صيغته نما أصل لامه الياء وهو غير لفيف : 

تقع الياء في هذه الصيغة بين كسرة وفتحة » فلا يكون هذا السياق موضعاً لحذفها » إذ 
لم تقع بين حر كتين مغلين » كما لا يكون موضعا لتحولها كسرة ونشوء المد آخر الفعل بها » 
لأن الفتحة بعدها تمنع هذا المد . وفي هذا التفسير يتفق رأي اللغويين المعاصرين ورأي النحاة 
E E‏ 
على ما سبق بيانه في الفصل الثاني 
السألة الغانية : تفسير القلب في صيغة ر فعل ) للغائب المفرد نما لامه الواو 
غير اللفيف ( رضي ) : 


)١(‏ الکتاب ۳۹٤-۳۹۳/٤‏ 0 المقتضب ۷١ / ١‏ بالمنصف ۲/ ١١١-١٠١١‏ شرح المفصل لابن يعيش 
10۹ . 

(۲) انظر ص ۳۲۹٣-۳۲۰١‏ . 

(۳) انظر ص ۱۲۹-۱۲۷ من الدراسة . 


IY 


تقع الواو في ( رضو ) بعد كسرة » وهو موضع قد جنحت فيه العربية إلى مماثلة 
أصوات العلة كما ذكر النحاة» فتقلب لذلك الواو ياء حتى تكون الحركة ونصف الحركة 
المتتاليتان متجانستين ويذهب تنافرهما في النطق. 

ومسألة مجانسة الحركة القصيرة لصوت اللين بعدها هي ما اصطلح عليه اللغويون في 
العصر الحديث بالمماثلة » وقد أشار سيبويه إلى هذه المجانسة بين أصوات العلة مصطلح 
التقريب » وذلك قوله في باب الإمالة ”“:« وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها » أرادوا أن 
يقربوها منها كما قربوا في الإدغام الصاد من الزاي حين قالوا ر صدر ) › فجعلوها بين الزاي 
والصاد » فقر بها من الزاي والصاد التماس الخفة لأن الصاد قريبة من الدال › فقرّبها من أشبه 
الحروف من موضعها بالدال » وبيان ذلك في الإدغام . فكما يريد في الإدغام أن يرفع لسانه 
من موضع واحد » كذلك يقرب الحرف إلى الحرف على قدر ذلك » . 

ولا فرق بين قول سيبويه ههنا في تقريب نطق الأصوات الصامتة بعضها من نطق بعض 
والصائتة بعضها من نطق بعض في الإمالة » وقول علماء الفونولوجيا في العصر الحديث حين 
يعرفون المماثلة بأنها المشابهة بين صوت وصوت آخر مجاور له في النطق › بغية التقريب بين 
مخرجیهما وصفاتهں". ) 

ويعامل اللفيف مكسور العين الذي أصل لامه الواو من بعد قلبها ياء» معاملة معتل اللام 
غير اللفيف الذي أصل لامه الياء » وقد أشار النحاة مراراً إلى أن الفعل الذي أجري فيه إعلال 
لامه » يعامل معاملة ما أصله على اللفظ المنقول إليه » وهو هنا لفظ الفعل منتهياً بالياء”"؟. 

ولذلك لا يكون في تفسير ( رضي ) من بعد إعلال لامه مزيد قول عما ذكرته في 
(خشي) » إذ تقع الياء بين كسرة وفتحة » فلا يلزمها في هذا السياق أي تغيير . 
المسألة الغالثة : تفسير صيغة الغائب المفرد من اللفيف مكسور العين : 

تقع اللام في اللفيف مكسور العرن في صيغة الفعل الماضي للغائب المفرد موضع الياء 


. ٠١١ » »الدكتورإبراهيم أنيس ›الأصوات اللغوية‎ ۱١١۷ / ٤ الكتاب‎ )١( 


(۲) د . إبراهيم أنيس »الأصوات اللغوية ١٤٠د‏ . عبد الغفار هلال › ر( أصوات اللغة العربية ) ۲۷١‏ »› 
F. Katamba, An Introduction to Phonology, 86 - 94.‏ 
(۳) الكتاب ٠۳١ / ۲ عتمملا٬ ٠٠١ / ٤‏ . 


YA 


في (خشي) » سواء أكانت ياء أصلية كما في ( حيي ) و ( روي ) › أم منقابة عن الواو 
كما في ( قوي ) . وبذلك يکون القول في لام ( حيي وروي وقوي ) قولا واحدا کالقول في 
( رضي وخشي ) » وهو ثبات الياء بين الكسرة والفعحة » لأنه سياق لا يستدعي أياً من قواعد 
الإعلال . 
أما عين اللفيف المقرون » فهي مدار المناقشة والتفسير لدى النحاةء لأن قاعدة قلب الواو 
والياء ألفاً وفق منهجهم تستوجب قلب الياء الأولى في ر حيي ) وقلب الواو في كل من 
(روي) و (قوي)» فتكون ألفاظهن وفق تلك القاعدة: رحاي وراي وقاي) . 
وبناء على ما سبق بيانه في علة إعلال ( رمى ) و ( غزا ) » وأن تفسير حصول المد 
فیهما قائم على وجود فتحتین قصیرتین مکتنفتین للیاء والواو » کل في فعله(" » لا یکون 
لعوقع إعلال وسط ( حيي وروي وقويٴ) موضع » إذ وقع صوت العلة الأول في كل منهن بين 
فتحة فكسرة لانكسار عيناتهن » وهو سياق لا يتفق مع سياق قلب الياء والواو في ( رمى ) 
و(غزا) » فلا تقع معه شبهة لزوم إعلال الوسط في اللفيف المقرون مكسور العين . 
وبذلك تتلخص مسائل تفسير تصحيح عين اللفيف مكسور العين فيما يلي : 
-١‏ إن الإعلال أسبق إلى الأفعال من الإدغام وهذا تفسير إعلال لام (قوو ) . 
۴- إن تصحيح العين يكون نتيجة وقوعها في سياق صوتي ينع إعلالها في كل من « حيي 
وقوي وروي » » ولا وجه من ثم لقارنتها بإعلال العين في مغل « غاية و آي » لأنهما على 
( فعلة ) الذي تقع عينه بين الفتحتين كما وقعت الياء في أصل (رمى) بينهماء فأعلّت . 
۳- إن الإدغام في ( حيي ) اختيار صرفي تتفاوت فيه اللغات العربية كل في بيئتها . 
ويترتب على هذه المسائل أن يترك القول بعدد من التفسيرات من مغل أن يمتنع إعلال 
العين في الماضي لأن المضارع يتبعه في الإعلال › لأن الضارع إنا يكون إعلاله وفق السياق 
الصوتي الخاص بصوت العلة فيه لا قياسا على سياق صوت العلة في بناء فعلي آخر . 
وكذلك يترتب على المسائل السابقة ألا يكون امتناع ( يحاي ) و ( يحي ) لامتناع ضم 
الياء في المضارع » وإنما ينع الأول لسبق إعلال اللام على كل تغيير آخر جائز في 


(۱) انظر ص ٠۲٤-١٠۲۳‏ من الدراسة . 


۲۹ 


الكلمة › إذ الإعلال إلى الطرف أسبق منه إلى الوسط كما قال النحاة . ووقوع المد آخر 
ا 2 30 هو ما ينع نقل حركة عين الفعل - ليصبح 
« يحي » - » لما كانت الحركة الأولى من المد والعاملة في المدغم الثاني وفق ما سبق تقديره في 
الفصل الغاني'“ » وبذلك يكون امتناع نقل حركة العين سبب سكون الحاء في ر ييا ) 
وأنها لم يتبعها المد الذي يقدر - عند افتراض نقل حركة العين - مجيه في لفظ ر يحا ) 
لا ( يحاي ) كما قدره النحاة : 
ى - ح ® ي- ي ¶ سه ى -ح ® ى- ¶- 
سھه ی ّح ى © - 
هھ ی وی 
O‏ 
وعند الأخذ بقول النحاة إن الإعلال أسبق إلى الطرف منه إلى الوسط › يكون أول تغيير 
يعرض للفعل هر إعلال لامه الذي يمتنع من بعده إدغام العين في اللام لذهاب الياء ثاني 


المدغمين المقدرين في ر يحي ) » فإدغام ر يحيا ) ممتنع على كل حال » سواء أ أعلّت عين 


الاضي منه أم لم تعل . وهذا معنى قول الرضي : "“ « قوله ”"“: ر ولذلك قالوا : يحيا) 
أي : لم يقولوا ر يحي ) مع أنهم أدغموا في الماضي ““ » لأن الإعلال قبل الإدغام » وأيضاً : 
الكلمة بالإعلال أخف منها بالإدغام » ولذلك قيل ( يقوى ) لا ر يقو . وأيضا لا يجوز 
الإدغام في ( يحيى ويقوى ) لعدم لزوم حر كة الثاني » وهو شرط الإدغام في مغله كما تقدم.» 
فالقول باطراد إعلال الفعل أو تصحيحه فيما بين بناءي الماضي والمضارع قول لا تقره 
اللغة » بدليل امتناع إدغام المضارع من ( حي ) المدغم › ومرد الأمر في الإعلال والتصحيح هو 
السياق الصوتي الذي يقع فيه صوت العلة كما سبق في تأصيل ( أغزى ) و ( أغزيت) 2 
)١(‏ انظر ص ۱۹١ > ٠٠١‏ في إدغام الح ر كتين وص ۷١‏ - ۷۲ في أن الحر كة الأولى تعمل في الحركة الثانية . 
(۲) شرح الشافية ٠٠١/۳‏ . 
(۳) أي : قول ابن الحاجب فی شافیته . 


)٤(‏ يشير قوله هنا إلى أن نطق الفعل على وجه واحد من الفك أو الإدغام غير لازم في بناءي الماضي 


. 1۷٦ - ۱۷۳ انظر ص‎ )٥( 
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امبحث الناني 
كيح الفعل اماضو الناقصس 

المعل للاتتبن الغائبين وللغائبة ولاغائبتين 
امطلب الأول : أقوال النحاة في هذه الصيغ : 

إذا ألحتق ضميرالاثنين بالفعل (خشي) لا يطراً عليه ما يوجب تغييره" » إذ الياء في 
آخره تتحرك بالفتح كما تحركت في فعل الواحد » فيقال (خشيا) . 

كذلك قلحق تاء التأنيث ب (حَشي) ولا يلزمه تغير » إذ تبقى حركة الياء على حالها 
كما كانت عند إسناد الفعل إلى ضمير الغائب › كما لايلزمه تغيير عند تغنية الفاعل في 
(خشيتا) » إذ لم تحدث اللاحقة الثانية تغييرا في حركة لام الفعل. 

قول ابن عصفور”"“: 

« فإن اتصل بشيء من هذه الأفعال علامة تأنيث » فإنه يبقى على ما كان عليه » إن كان 
لامه في اللفظ ياء أو واوا » نحو (سّرو و رضي وغزي) » نحو : (سروت المرأة ورّضيّت هند 
وغزيت الأعداء » . ۰ ۰ ۰ 

وتتصرف الأفعال الاضية الناقصة مكسورة العين التي أصل لامها الواو لفيفة وغير 
لفيفة» تصرف ( خشي ) عند دخول ضميرالائنين وتاء التأنيث عليها > كما أشارإليه هذا 
النص . ۰ 

ولا يكون ثمة فرق بين معاملة الياء في | للفيف - سواء أاختلف فيه صوتا العلة أًم اتفقا 
كما في ( روي وحيي ) - ومعاملتها في غير اللفيف ( خشي ) » فتصرف الفعل أصلي الياء 
غير اللفيف هو الأصل الذي يقاس عليه تصرف الأفعال الاضية الناقصة مكسورة العين بشتى 
أصنافها . ) 

ويدخل ضميرالاثنين على ما أصل لامه الواو بعد إعلاله بقلبها ياء » فهو يدخل على 
(رضي ) معلا فيعامل الفعل معاملة (خشي) الذي ياؤه أصلية . ولا يلزم الفعل أي تغيير 
سوى انفتاح لامه لمناسبة الألف وفق قول النحاة . 


. ٥١۸ / ۲ الممتع‎ ١ر‎ 
. ٥٠١ / ۲ الممتع‎ )۲( 


۳٤١ 


وفي ذلك قول ابن عصفور”" : « ون کان ما في آخره ياء أو واو فإنه إن أسند إلى ضمير 
غائب أو مخاطب أو متكلم بقي على حاله لا يتغير » نحو رضي وسرو ورضیا وسوا » . 

وفي كلامه إشارة إلى أن الضمير يدخل على الفعل بعد إعلاله في بنائه للمفرد الغائب› 
وإلا ما كان جمع بين ( رضيا وسرو ) على أنهما صنفان متغايران أحدهما مثال ما آخره الياء 
والغاني مغال ما اخره الواو . 

ويفيد ذلك أيضا قول سيبويه في إجراء لام الفعل المعتل الآخر بالواو من اللفيف المقرون 
(قوي) مجرى الياء في جميع تصاريفه » حيث يقول“ : 

) هذا باب التضعيف في بات اللواو : اعلم أنهما لا تغبتان كما تغبت الياءان في 
الفعل وإنما كرهتا كما كرهت الهمزتان حتى تركوا ر فُعَلْت ) كما تركوه في الهمز في 
كلامهم » فنا يجيء أبداً على ر فعلت)؛ على شيء يقلب الواو ياء ...» فإ نما يصرفون 
الضاعف إلى مايقلب الواو ياء . فإذا لبت ياء جرت في الفعل وغيره -والعين متحركة- 
مجری ر لوبت ورويت ) .... وذلك نحو : (قویت وحویت وقوي) » . 

فذكره ( قويت ) مع أمغلة ما يجري مجرى المعتل الآخر بالياء من مغل لوبت ) » يفيد 
أن التاء تدخل الفعل بعد قلب الواو فيه ياء » فيكون بذلك جاريا في تصرفه مجرى ما كانت 
لامه ياء على الأصل من مغل ( لوی وروي ) » وإلا لاکتفی بمغال ( قوي ) دون ذکر اتصاله بتاء 
الفاعل . 

وعندما تلحق التاء علامة المؤنث ب ( رضي ) مفتوح اللام » يبقى على حاله لا تغير فيه 
التاء شيئًأء فهو بها : ( رضيَّت ) لم تغير حركة لامه » وكذا إن جعل للغائبتين بإلحاق علامة 
التغنية بعد التاءء لم يلزمه تغيير » كما لم يلزم في ( خشيت ) و ( خشيقا) . . 

وعند دخول ضمير الاثنين على صيغة الفرد (حيي ) مظهراً أو على صيغته مدغماً 
( حي )» يقدر النحاة تحرك اللام بالفتح ”" » ويصبح الفعلان : (حييا وحيًا ) كما قيل 
(رضيا) بظهور الياء في آخره““ . 


. ٥۲۸ / ۲ الممتع‎ ( 

. ٤٠١ / ٤ الكتاب‎ )۲( 

. ١۷ / ۲ الصف ۱۲۲/۲ شرح السيرافي‎ > ۱۹٤/۱ المقتضب‎ )۳( 
. ۳۹٩ / ٤ الکتاب‎ )٤( 
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وكذلك حين تلحق تاء التأنيث بالفعل (حيي) و (حي) مدغما » لایلزمه تغيير 
لإلحاقها » ثم أا أريد معنى التخبية أضيفت علامة العشدية »فأصبح (حییتا) و (حیتا)» ومثل 
ذلك يكون تصرف الفعل اللفيف مكسور العين الذي أصل لامه الواو من مغل ( قوي ) › 
مجريان لامه مجرى الياء الأصلية » فيقال ر قويت ) كما يقال ( حييّت ) ويقال ( قويا) و 
( قویتا) کمای قال ( حَییا ) و ر حییتا)' . 


الطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغ الفعل الماضي الناقص مكسور العين 
غير المعلة: 
السألة الأولى : صيغة الفعل للائنين الغائبين (خشيا) : 

تدخل لاحقة التغبية على صيغة الغائب (خشي ) ويكون في التقدير أن فتحة البناء آخر 
هذه الصيغة تحذف لدخول لاحقة التغدية قياساً على حذفها عند دخول لاحقة الجمع في مغل 
(ضربوا) حيث لا تظهر فتحة بناء ر ضرب) . ولوكانت تلك الفتحة واقعة في البنية العميقة 
مغل ( ضربوا ) » لكان آخره بعد الاجتزاء من ضمير الجمع بحركة واحدة- كما هو دأب 
العرب في كثير من الصيغ الفعلية وغير الفعلية ("- حركة مركبة من الفتحة والواو حفاظا 
على الأصوات الأصول في الصيغة الفعلية كما حدث في صيغة ر رمو“ . فلمالم يرد 
مشل هذا النطق في ( ضربوا ) وأمغاله » كان الأولى تقدير انعدام فتحة البناء آخر الفعل 
( ضرب ) في البنية العميقة لصيغته متصلا بضمير جماعة الغائبين . 

وعلى ذلك يكون تأصيل صيغة ( خشيا ) وفق التفسير المقترح ههنا موافقا لتأصيلها 
لدى النحاة » لوقوع لام الفعل في صيغة ( خشي ) التي للغائب المفرد غير معلة > فکانت 
معاملة اللام كمعاملة الصوامت أمرالازماً مع انتفاء المد آخر الفعل. وبذلك تكون البنية 
العميقة لصيغة الاثدين الغائبين من الفعل الناقص مكسور العين كبنيتها السطحية دون أدنى 
ی 

خ- ش ي سه خاش ديا 

ويمكن تفسير انعدام فتحة البناء في آخر ( فعل ) الماضي في البنية التحتية من صيغة 
(۱) الکتاب ٤‏ / ۳۹۷-۳۹۰ الأصول في النحو لابن السراج ۲٤۹-۲٤۸/۳‏ . 
(۲) الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ۲ / ٤۷-٠٤١‏ › شرح المفصل لابن یعیش ۸٠۷۹/٩‏ › 

شرح الكتاب للسيرافي ٠٤١/١‏ . 

(۳) انظر ص ۲۳٣-۲۳۳‏ من الدراسة . 


EY 


(فعلا) و ( فعلوا ) » بأنها علامة إسناد الفعل إلى ضمير الغائب المفرد › فلم يكن ثمة داع 
إلى تشبيتها في صيغة الفعل المسند إلى ضمير غيره . 

ولا يلزم لام الفعل الحذف في هذه الصيغة للزوم ثبات اللاحقة في الفعل لإفادة التشنية › 
وبغباتها في صيغة الفعل تغبت الياء » لوقوعها بين حر كتين غير متساويتين لا في القصر ولا في 
ا 

ولا يلزم تقدير سقوط حركة بناء الفعل الماضي الناقص مفتوح العين في البنية العميقة 
لصيغة ( فعلا ) مفتوح العين » كمالزم ههنا تقديره » ذلك أن المد فيه يدل على موضع اللام 
احذوفة في مثل ( رمى ) وعلى أصل البناء الصرفي للفعل ومواضعه المقطعية › كما سبق بيانه 
في تعليل امتناع تقصير المد في ( رمى ) في الفصل السابق'“ . 
المسألة الغانية : صيغة الفعل للغائبة (خشيت) و للغائبتين ( خشیتا) : 

تدخل تاء القانيث على ما انتهت إليه صيغة الفعل للغائب من الإعلال أوالتصحيح كما 
هو شأن دخول التاء في ( رمت ) على ( رمی ) بعد استيفائه حقه في العشکكيل الفونولوجي. 
ولا يلزم في هذه الصيغة تقدير حذف فتحة البناء كما لزم فى صيغة الفعل الماضى للغائبين 
(فعلا) » لانتفاء دلالة اللاحقة الساكنة الآخر في (فَعَلّت ) على الفاعل « بخلاف اللاحقة 
في ( فعلا ) و ( فعلوا ) . ومن ثم يقدر حصول المد بعد لام الفعل في البنية العميقة مغل ٠‏ 
(خشيت ) للغائبة » لا كان أول لاحقة حقة التأنيث هو الفتحة الملعقية بفتحة بناء الآخر في 
الفعإ<“ lG OR‏ 
سبق بيانه في تفسير صيغة ( رمت )“ . وبذلك يكون تقدير صياغة ر خشيّت ) للغائبة 
ا : : 

غ شدي( 5-0 0ه ی 

وتدخل لاحقة التثنية على ما انعهت إليه صيغة الفعل المعصل بتاء التأنيث » كما دخلت 
في (رمتا) على (رمت) بعد تام إعلاله. ولا يحدث دخولها تغييراً في صيغة الفعل » لأنها إنغا 
تدخل بعد التاء ولا تجأور الياء » فيكون لها تأثير فيه . 


. من الدراسة‎ ١١۳ انظر ص‎ )١( 
سبق تفسير تقدير اول لاحقة التأنيث بأنه الفتحة في قسم مناقشة أوجه تفسير صيغة ( رمت ) ص‎ (۲( 
۷ 
. ۲۱۰-۲۰۸ انظر ص‎ )۳( 
جاء في الفصل الأول أن تجاور الصوتين شرط أول لتأثير أحدهما في الآخر وفق نظرية العامل‎ )٤( 
. ٦۷ الفونولوجي ص‎ 
2 


ومن ثم تكون صياغة الفعل للغائبتين هي : 

ي ع 

ومثل ذلك تصريف كل فعل ماض ناقص مكسور العين عند اتصاله بضمير الاثنين أو تاء 
التأنيث اراد اكات لوه به اما ام فة عن وار ٠‏ رر أكان لقا غير ف 
اعتبارأً باطراد وقوع الياء لاماً في البنى العميقة مجميع صيغ الأفعال الناقصة ما انقلبت واوه 
ياء في صيغة الغائب المفرد › كما ذهب النحاة . 


٤0 


المبحث الثالث 
صيخة الفعل الاضي الناقص مكسور العن امتجل بواو الجمع 
اللطلب الأول : أقوال النحاة في تفسير هذه الصيغة : 

ذكر النحاة في تفسيرها قولين » جعلت ضَمَّة ما قبل واو الجمع في أحدهما منقلبة عن 
كسرة عين الفعل نجانسة الواو ومنع قلبها ياء » وجعلت في ثانيهما منقولة من الياء لام الفعل 
إلى عينه. وفيما يلي بيان القولين : 

أ - جاء تقدير النحاة لصيغة الفعل (خشي) معتل الآخر بالياء اللكسور ما قبلها عند 
إلحاق واو الجمع به على مغال (علموا) مكسورالعين مضموم اللام لمناسبة الواو » فهو : 
(خشيوا). وهو موضع تحذف فيه ضمة الياء أبداً عندهم» إذ يمتنع ضمها بعد الكسرة وفق 
منهجهم في التفسير › يقول المبرد" : « ومن قال (حيي) فبيّن » قال (حَيُوا) للجماعة › 
وذلك لأن الياء إذا انكسر ما قبلها لم تدخلها الضمة » كما لا تقول : (هو يقضي) يا فتى › 
ولا : (هو قاضي).» . 

ويفيد هذا النص أن النحاة قد بنوا وجوب حذف الضمة في الصيغة المقدرة ( خشيوا) 
على وجوب حذفها في الفعل المضارع مكسورالعين من مغل ( يرمي ويقمضي ) › وفيه قول 
سيبويه " : «وإذا كان قبل الياء كسرة » لم يدخلها جر » كما لم يدخل الواو ضضم » لأن 
الياءات قد يكره منها ما يكره من الواوات › فصارت وقبلها كسرة كالواو والضمة قبلها › ولا 
يدخلها الرفع إذ كره الجر فيها » لأن الواو قد تكره بعد الياء حتى تقلب ياء » والضمة تكره 
معها حتى تكسر في (بيض ) ونحوها › .فلما تركوا الجر كانوا لا هو أثقل مع الياء وما هو 
منها أترك . وأما النصب » فإنه يدخل عليها لأن الألف والفتحة معها أخف كما كانتا كذلك 
٠‏ في الواو. وذلك قولك : هذا راميك وهو يرميك › وريت راميّك ويريد أن يرميَّك » . 

ومثله قول الزمخشري في تحمل الواو والياء حركة الفتح وحدها إن كان ما قبلهما 
محر كأ بحر كة مجانسة لكل منهما وشرح ابن يعيش عليه حيث قالا ”“: « قال صاحب 
( المقعضب ۳۱۷/١۱‏ . 


(۲) الکتاب ٤‏ / ۳۸۳-۳۸۲ . 
(۳) شرح المفصل ۹۹/۱۰- ٠٠١‏ . 


E 


الكتاب”'؟: وتجريان في تحمل حر كات الإعراب مجرى الحروف الصحاح إذا سكن ما قبلهما 
في نحو : دلو وظّبي وعدو وعدي و واو وزاي وآي ) وإذا تحرك ما قبلهما لم تقحملا إلا 
النصب نحو : (لن يغزو ولن يرمي وأريد أن تستقي وتستدعي ورأيت الرامي والعمي 
والمضوضي ) " . 

قال الشارح : .... وقوله (إذا تحرك ما قبلهما) يريد بالحركة التي يسوغ أن يحرك بها › 
وذلك بأن يكون قبل الواو ضمة › وذلك إنغا يكون في الأفعال نحو : (يغزو ويدعو) ولا يكون 
مغله في الأسماء. ويكون قبل الياء كسرة وذلك يقع في الأسماء والأفعال : فالأسماء نحو 
(القاضي والرامي) والأفعال نحو ( يرمي ويسقي) VEEN geese‏ 
الضمة ولا يقع قبل الياء إلا الكسرة » فإذا كانت الواو والياء على الشرط المذكورلم تتحملا 
من حركات الإعراب إلا الفعح خفة الفتحة » وتسكنان في موضع الرفع وذلك استغقالاً 
للضمة عليهماء فتقول : (هو يغزو ويرمي ولن يغزو ولن يرمي) فتغبت الفتحة لخفتها 
وتسقط الضمة لنقلها › وتقول في الاسم: ( هذا الرامي والعمي والمضوضي ) وإنغا حذفوا 
الضمة لنقلها على الياء المكسور ما قبلها. » 
) ويدل قياسهم حذف ضمة الياء في صيغة ( حُشيوا ) المقدّرة على حذفها في ( يرمي ) 
على أنهم قد قدروا انفصال الضمة الحذوفة ر في تقديرهم ) في ر خشيوا ) عن لفظ الضمير 
کنا طهر طخ ع اة اترا ق رة وا و عاو ى اي 
الجمع المي بأنه الواو المسبوقة بالضمة لزوماً لأجل المناسبة بين نصف الحركة والحركة 
السابقة عليها (". 

فإذا حذفت الضمة وفق هذا التقدير » أصبح الفعل (خشيوا) والتقى ساكنان هما لام 
ا و ا کی غ ا ا ا 
للواحد بفعل الجمع ؛ فيصبح الفعل بعد الحذف (خشوا) ويجب عندئذ قلب الكسرة التي 
قبل الواو ضمة حتى تسلم الواو من قلبها ياء وحتى لا يصبح الفعل كفعل الواحد » فقيل 
"خشوا" بضم ما قبل الواو. 


. أي : قال الزمخشري‎ )١( 
امضوضي من ضوضى المضاعف وهر بمعنى صاح صياحا‎ (۲( 
. ۲٠٠/۲ شرح الشافية‎ ۱۲۲ / ٩ شرح المفصل لابن یعیش‎ ۰» ۱۹۳-۱۹۲ ۰ ۱۰۹ / ٤ الکتاب‎ )۳( 


TEV 


يقول في ذلك ابن عصفور”": «وإن كان ما في آخره ياء أو واو فإنه إن أسند إلى ضمير 
غائب أو مخاطب أو متكلم » بقي على حاله لا يتغير » نحو : رضي وسرو ورضيا وسروا 
ورضين ... إذ لا موجب لتغييرها عن حالها » إلا أن يكون الضمير ضمير جماعة مذكرين 
غائبين » فإنك تحذف الواو والياء وتضم ما قبل واو الجمع نحو (رضوا وسروا ) . وسبب ذلك 
أن الواو يتحرك ما قبلها أبداً بالضم نحو: (ضربوا) » فلو قلت : (رضيوا) و (سَرُوُوا) » 
لاستنقلت الضمة في الياء والواو لتحرك ما قبلهما » فيجب حذفها » فيجتمع ساكنان : واو 
الضمير والياء ... فعحذف ما قبل واو الضمير › لأن حذف الحرف أسهل من حذف الاسم » 
EY‏ وتضم بعد الحذف ما قبل الواو في مشل (رضي) فتقول: (رضوا) لتسلم واو 
الضمير › لأنك لو أبقيت الكسرة لانقلبت واو الضمير ياء لسكونها وانكسارماقبلها › 
فكنت تقول : (رضي) فيلتبس الجمع بالمفرد. » 

ففي هذا التفسير يقدر ضم عين الفعل لأجل مناسبة واو الجمع وسلامتها » فهي ضمة 
مجتابة جانسة لفظ الضمير غير متأصلة في لفظ الفعل . 

وقد قر النحاة دخول واو الجمع على الفعل ( رضي ) بعد إعلاله بقلب الواو ياء فكان 
أصل ( رضوا ) عندهم هو : ( رضيوا ) حيث وقعت فيه ياء مضمومة بعد كسرة عين الفعلء 
فوجب تخفیف الياء . يقول سیبويه في ذلك" : ) 

١‏ وسألته عن قول بعض العرب : ( رضيوا ) » فقال" : هي بمنزلة ( غُزي) » لأنه 
أسكن العين» ولو كسرها لحذف» لأنه لا يلتقي ساكنان حيث كانت لا تدخلها الضمة وقبلها 
الكسرة» . فتقدير حذف الضمة بعد الياء اللكسور ما قبلها قاعدة يعتد بها النحاة في تفسير 
الصيغ الصرفية سواء في ذلك الفعل المضارع من مثل ( يرمي ) › وصيغ الماضي من مشل 
(رضيوا) و ( بقيوا ) و ر خشيوا) » والاسم في مغل ( جاء القاضي) » فهي قاعدة قد 
طردوها في منع مجيء حرف العلة مضموما بعد الح ركة من جنسه » كما ذكر سيبويه() 


٥۲۹ الممتع ۰۲۸/۲-۔‎ )١( 

. ۳۸٩ / ٤ الکتاب‎ )۲( 

)" هو الخليل بن أحمد : 

. ۳۸٦ ۳۸۲ / ٤ الکتاب‎ )٤( 


E۸ 


والزجاجي'“ وأبو علي الفارسي”" وابن يعيش" والرضي“ وابن عصفور . 

يقول الرضي في ( رضيوا ) مخفف العين": 

ولو خففت ( رضي ) و ( غزي ) قلت : ( رَضي) و ر غُزي ) کما تقول في ر علم ) 
و( عصر) : (علم ) و رعصْر) »ولا ترد الياء إلى أصلها من الواو مع زوال الكسرة في 
التخفيف ؛ لعروض زوالها . وقالوا : ر رضيوا وغزيوا ) » فاععد بالكسرة المقدرة من جهة 
قلب الواو ياء ولم يعتدوا بها من جهة إثبات ضمة الياء » ولو اعتدوا بها من كل جهة › لقيل : 
( رَضوا وعُزوا ) اسعنقالاً لضمة الياء بعد الكسرة » فلم يتبين كون الواو لاحقا برضي وعزي 
الخففين » . 

ويكون تصرف الفعل اللفيف مكسور العين عند دخول ضمير الجمع عليه كتصرف 
الفعل الناقص غير اللفيف من جانبين : الأول هو أن لامه الياء كلام غير اللفيف › يستوي في 
ذلك أن تكون منقلبة عن الواو وأن تكون أصلية » والثاني هو أن عين اللفيف مصححة كما أن 
عين غير اللفيف مصححة» فعوملت من ثم كل من لام اللفيف وعينه معاملة عين ولام الناقص 
مكسور العين غير اللفيف المتصل بضمير جمع الغائبين » سواء أكان اللفيف مدغماً أم غير 
مدغم» لمعاملة عين الفعل في الحالتين معاملة الصامت الصحيح . 

يقول سيبويه في صيغتي الإظهار والإدغام من ر حيي ٩‏ : 

«فإذا قلت فَعَلوا وأفعلواء قلت : حيوا وأحيوا » لأنك قد تحذفها في ر خشوا وأخشوا) . 
قال الشاعر *“: 

وکتا حسبناهم فوارس كهمَس حيوا بعدما ماتوا من الدهر أعصرا 
وقد قال بعضهم : حيوا وعيوا » لما رأوها في الواحد والاثنين والمؤنث إذا قالوا رحيت 


. ٤٤١ شرح جمل الزجاجي لابن هشام الأنصاري‎ )١( 

(۲) التعليقة على الكتاب ه / ۸٩‏ . 

(۳) شرح المفصل ٠١‏ / 5-۹ . 

. ٠١١ / ۳ شرح الشافية‎ )٤( 

(ه) الممتع ۲ | 04-0۲۸ . 

. ۵ / ۳ شرح الشافية‎ )٦( 

. ۳۹٦٩ / ٤ الکتاب‎ )۷( 

(۸) هو أبو حزابة » وقوله ( فوارس همس ) يقصد به كهمس بن طلق الصريي أحد الخوارج ذوي البأس 
> وهو مشهور بالفروسية والشجاعة :المقتضب ۱۸۲/١‏ 0المنصف ۱۹١/۲‏ › شرح المفصل لأبن 
یعیش ۱۱٦/۱۰‏ › شرح شواهد الشافية ٠٤‏ . 


۹ 


المرأق بمنزلة المضاعف من غير الياء » أجروا الجمع على ذلك » . 

ويفسر المبرد صيغة (حَيّوا) غير المدغم في قول" : 

ومن قال (حي) يافتى » قال للجميع (حَيّوا) مغل (رَةٌ) و (ردوا) » لأنه قد صار 
بمنزلة الصحيح . 

ومن قال رحَيي) فين » قال رحيوا) للجماعة . وذلك لأن الياء إذا انكسر ما قبلها لم 
تدخلها الضمة كما لا تقول « هو يقضي » يافتى ولا« هو قاضيٌ » . وكان أصلها (حَييّوا) 
على وزن (علموا) » فسكنت والواو بعدها ساكنة » فحذفت لالتقاء الساكنين » . 

فأصل الفعل غير المدغم في تقدير النحاة بياء أولى مكسورة فياء ثانية مضمومة قبل 
واو الجمع : (حَييوا)» ثم قدروا حذف الضمة وحذف الياء الساكنة فأصبح الفعل (حيوا) » 
ثم لزم قلب الكسرة ضمة . وإنما أجازوا بقاء الياء مضمومة تليها الواو في «حيوا) على ثقله 
عندهم» لما فيه من الحفاظ على معنى الجمع . 

و (حَيّوا) في ذلك مغل (رّضوا) حيث عوملت الياء عين الفعل معاملة الضاد في 
(رضوا) ؛ فكلاهما حرف صحيح يتحمل الضم. 

وفي ذلك قول المازني وابن جني حيث يقولان"“ : 

« قال أبو عثمان : فإذا قلت : (قد حَيي فلان) » قلت (قد حُیوا) كما ڌ تقول: (قد 
عمي) ثم تقول : (عموا) EO‏ ومن قال (حي فلان) فأدغم ٿم جمع › قال : 
(حيّوا لأن الياء إذا سكن ما قبلها فى مثل هذا جرت على الأصل » أنشدني الأصمعي : 

يوا بأمرهمو كما ٠‏ عَيّت ببيضتها النعامه"“ ا 

فأدغم (عیوا) و (عَیّت). 

قال أبو الفتح : اعلم أن العين من (حيي) ّا جرت مجرى اليم من (عمي) احتملت 
الضمة في (رحيوا) كما تضم الميم في (عموا) . ۰ 

ومن أدغم فقال : (عَيّوا وعَيّت) أجراه مجرى: (ضنوا وضتّت) » . 

وقول المازني في ر حَيّوا) المدغم إن الياء في مغله جرت على الأصل › قول يراد به أنها 


(0 المقتضب ۳۱۷/۱ . 

(۲) المنصف ۱۹۱-۱۹۰/۲ . 

(۳) البيت لعبيد بن الأبرص كما جاء في المقتضب ۱۸۲/١‏ وشرح المفصل ١٠١/٠١‏ والمقرب لابن 
هغور ٠:9‏ 


0. 


جرت مجرى الصحيح فلم يلزمها حذف ولم يقع في نطقها ثقل عند إلحاق واو الجمع بالفعل . 
يقول في ذلك ابن یعیش ٩:‏ ..... ( حَيوا ) وبناؤه على بناء ( حَشوا وفوا ) » لان 
(حيي) إذا ضوعفت الياء ولم تدغم بمنزلة ( خشي وفني ) . وإذا لحقها واو الجمع لحقها من 
الإعلال والحذف ما لحق ر خشي ) إذا كانت للجمع. ومن قال ( حي فلان ) فأدغم ثم جمع › 
قال ر حَيوا)» لأن الياء إذا سكن ما قبلها في مغل هذا » جرت مجرى الصحيح ولم يغقل 
عليها الضمة وعليه أنشد الأصمعي لعبيد : ‹ عيوا بأمرهم إلخ وبعده : 
وضعت لها عودين من ضعة وآخر من ثمامه 

الشاهد فيه قوله ( عَيّرا) ور عَيّت ) وإجراؤهمامجرى ( ظنوا ) و رظنت ) 
ونحوهما من الصحيح › ولذلك سلم من الاعتلال والحذف لا لحقه من الإدغام » . 

رب) أما التفسير الآخر لضم العين في رخشوا) » فهو أن تكون ضمتها منقرلة إليها 
من لام الفعل حين ثقلت على الياء وأريد التخلص من ثقلها » فنقلت بدلا من أن تحذف » ثم 
سكنت الياء وحذفت لالتقائها بالراو » ولم تقلب كسرة عين الفعل ضمة لمناسبة الواو. 

يقول بذلك ابن جني شارحاً قول المازني في مجيء (رضيوا) بسكون الضاد وضم 


الياء"؟: 
قال أبو عثمان : وبعض العرب يقول ( رضيوا) فيسکّن الضاد ويغبت الياء » لأنه لم 
يلتق ساکنان. 


قال أبو الفتح : يقول إنا كان يجب أن يقال (رضوا) كماقال تعالى :« عموا 
وصمَّرا"؟ » » وأصلهما: (رضيوا وعميوا) فحذفت الضمة من الياء ونقلت إلى ما قبلها ء 
فالتقت الياء والواو وكلاهما ساكن » فحذفت الياء لالعقاء الساكنين » وكانت أحق بالحذف »› 
لأنها كما أعلت بالإسكان كذا أعلّت بالحذف. وأيضاء فإن الواو علامة الجمع والضمير »› 
والياء ليست علامة » فكانت أحق بالحذف». 

وكذا قول الزنجاني في تصريفه *“ : 

وأصل ر رضوا) : ر( رضيرا » فنقلت ضمة الياء إلى الضاد وحذفت الياء لالتقاء 
الاك 


. ٠١۷-١١١ / ۱۰ شرح المفصل‎ )١( 
. ۱۲٣۰۱۲۰/۲ المنصف‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة » آية ۷١‏ . 

. ١٤١ تصريف العزي‎ )٤( 


وهو أيضاً ما ذهب إليه الميداني في قوله'“: « تقول في جمع الرجال من الماضي (حخَشوا 
ورضوا) والأصل ( خشيوا ورضيوا) » فسكنت الياء ونقلت حر كتها إلى ما قبلها » . 
ا لطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة الفعل الماضي الناقص مكسور العين مع واو الجمع: 

آقدم لهذه الصيغة تفسيرا يعتد بالظواهر الصوتية التي أبتتها النصوص اللغوية العربية 
الفصيحة للسياق الصوتى للياء فى (خشى) صيغة الغائب المفرد موضحة الأسس اللغوية التى 
يركن إليها هذا العفسير والأسباب الداعية إليه من حيث تقدير صيغة أولى للفعل يكن 
تطورها صوتياً إلى (خَشوا) الذي آخره الضمة الطويلة » دون أن يخالف هذا التقدير واحداً 
من القوانين الصرفية في العربية › مع اتفاقه مع ما ورد في بعض اللغات السامية في مغل هذا 
البناء الفعلى . ويلى ذلك مناقشة القول بأن أصل الصيغة هو (خشيُوا) بغبات الياء على حدٌ 
قول الحا ٠‏ 
السألة الأولى : تأصيل الصيغة معلة عند إلحاق الضمير : يمكن تأصيل (خشوا) من صيغة 
(خشي) بعد سقوط فتحة بنا ء الآخر منها وامتداد آخر الفعل بكسرة عينه والياء بعدها: 

خاد شاک ب هې خش ی0 هچ خَّش ٩-‏ - 

وحذف الفتحة التالية للياء تطور صوتي أثبتته النصوص اللغوية حيث سبقت الياء 
الكسرة » أي أن التعابع الصوتي [ - ى -] يتحول إلى[ - ي © ]ثم إلى الكسرتين 
نتيجة نقل الياء إلى موضع الحركة املسكن بعدها. وفيما يلي الأدلة اللغوية على أصالة هذه 
الظاهرة في اللغة العربية : 

أ - شيوع ظاهرة حذف الفتحة المعطرفة بين اللغات العربية : 

نسب إلى طيىء وبلحارث حذف فتحة الأخر من صيغة المضارع الذي تحقق فيه هذا 

السياق الصوتي للياءء كما نسب إلى همدان حذف فتحة البناء من الضميرين (هو) 

و(هستي) .و الصلة اللغردة ين شهدا وب الازت راضنحة لأتها فبيلهان من 

ا اک ا ب ای الو ی ف ی و ا 

يرجع موطنها الأول إلى منطقة الجوف اليمنية القريبة من قبائل اليمن الشمالية“ ومنها 


. ٦٠) الميداني » نزهة الطرف‎ )١( 


(۲) رابن » اللهجات العربية الغربية » 1١۳-٠۳۲‏ ۲۱۸ شرح الكافية للرضي ۲ / ٠١‏ »الأصول في 
النحو ۲٠٠١/۲‏ . 

(۳) رابن اللهجات العربية الغربية » ۱۲۲ › صبح الأعشی ۱ / ۳۲١‏ » ۲۸" صفة جزيرة العرب ٣ه‏ » 
٥‏ . اللهجات العربية » د . أحمد علم الدين 4١/١‏ . 

. "٤۲ رابن » اللهجات العربية‎ )٤( 


YoY 


بنو الحارث » ثم نزحت طيىء إلى مدطقة الحجاز ونجحد في مرحلة تاريخية تالية". 

وبذلك يتضح أن ظاهرة حذف فتحة الآخر أصيلة في قواعد الصرف في اللغات العربية 
اليمنية الشمالية. فلما ثبت نزوح طيىء -وفيها هذه الظاهرة إلى منطقة الحجاز » ووقعت 
قبيلتا همدان وبني الحارث إلى الجنوب من منطقة الحجاز » لم يكن مستغرباً أن ترد في بعض 
أشعار أهل الحجاز صيغة الفعل الماضي الناقص مكسور العين للغائب المفرد معتلة بالمد في 


آخرها"» لما كان أخذ أهل منطقة الحجاز بعض الخصائص اللغوية عن القبائل الأقرب إليها 


في الموقع الجغرافي › هو الأمر الأقرب إلى القبول والاعتبار في مسألة تأثير اللغات العربية 
الفصيحة بعضها في بعض . 

ورحذف الفتحة الأخيرة الواقعة بعد الياء المسبوقة بالكسرة» ضرب من تخفيف النطق 
في مغل (لن يرمي ) والضمير ( هي ) كما نطقا في اللغات اليمنية الشمالية . 

وعلى هذا تكون القاعدة الصرفية الخاصة بتطور نطق هذا السياق الصوتي للياء في 
الضمير ر هي ) كما يلي : 

ي هې - ي 0ه - 0 

رقد علل النحاة كون التخفيف مطاباً فيما حركت عينه بالكسرة أو الضمة دون ما 
حركت فيه بالفتحة » بأن الفعحة أخف منهما » ومن ذلك قول سيبويه" : «ويقولون في 
(فخذ) : ر فُخّذ) وفي (عضد) : ( عضد) ولا یقولون في ( جَمّل) : (جمل) ولا یخففون» 
لأن الفتح أخف عليهم والألف › . 

وقد ورد في طيىء وبلحارث ضرب ثان من تخفيف نطق الياء في هذا السياق » إذ 
يقولون في مغل (بقي) المبني للمعلوم (بقا) ويقولون في (رضي) المبني للمجهول 
ررضا)“. والتفسير الصوتي لهذه الظاهرة هو أن كسرة عين الفعل قد ماثلت فتحة بناء 
الآخر طلباً لعسهيل النطق والاقتصاد في الجهد العضلي » فوقعت الياء بين المغلين وثقلت 


)١(‏ صبح الأعشى ۳۲١/١‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم ۳۷١‏ » نهاية الأرب ٩‏ :د . أخمدعلم 


الدين » اللهجات العربية ٤١/١»‏ . 

(۲) رابن » اللهجات العربية ۲٠۸‏ . 

. ۱۸۸ / ٤ الکتاب‎ ۳( 

)٤(‏ ذكر سيبويه الفعل امبني للمفعول ( ضا ) دون نسبته إلى قوم بأعينهم في الكتاب 1۸۷/٤‏ وكذا 
ذكر ابن يعيش أمغلة هذه اللغة دون نسبتها في شرح المفصل ٩‏ ۰ في حین نسبها إلى طيىء أبو 
حيان في ارتشاف الضرب ١‏ والسيوطي في المزهر ۳۸/۲ وابن مالك في شرح الكافية 
٤‏ / ۲۱۳۸-۲۱۴۷ ورابن فى ( اللهجات العربية الغربية ) "٤۸-۳٤١‏ . 

(ه) د . عمر صابر» الفعل الناقص في اللغة العربية ٠١»‏ . 

YoY 


ترسطها هما فحذفت كما حذفت آخر (رمی) من بي الفتحدين القصیرتوا: 
وی ھل 

وقد وردت هذه اق ر م اا وهو من مزينة' الججاورة 
لطيىء"» كما وردت في شعر طفيل الغنوي وهو شاعر من أعماق نحد » رغم أن لغة نحد لم 
تأخذ بهذه الظاهرة الصوتية"؟ . وكان الفعل الذي استعمله طفيل ممتد الآخر بالفتحة الطويلة 
هو (نها) في موضع (نهي) المبني للمجهول“» في حين ورد (فنا) في موضع (قني) 
مكسور العين المبني للمعلوم في شعر زهير ° 

ولم تقتصر الظاهرة على الأفعال وحدها » بل شملت الأسماء التي يرد فيها هذا السياق 
الصوتي للياء كقول الطائيين ر باقاة ) في ر باقية ) و ( ناصاة ) في ر ناصية )'“. 

وإذ كانت علاقات طيىء السياسية قوية مع قبائل نحد من مغل التميميين ن في يربو ع(" 
كان مجيء هذه الصيغة الطائية في شعر طفيل النجدي إشارة إلى أثر الاتصال الاجتماعي على 
الاتصال اللغوي › وأخذ قبائل نجحد بعض الخصائص اللغوية من لغة طيئ. وقد ذكر ابن سلام في 
طبقاته أن العرب جميعاً تستعمل هذه اللغة في كلامهاء وإنها في طيئ أكخر منها في 
2 

وقد أشار اللغويون الأوائل إلى تأثر اللغات العربية بعضها ببعض وأخذ أهل اللغة 
الواحدة بعض الظواهر الصرفية من لغة عربية أخرى نتيجة تجاور أصحاب اللغتين أو اتصالهم 


الاجتماعي. وفي ذلك قول ابن جني" : « فقد علمت بهذا أن صاحب لغة قد راعى لغة 


)١(‏ هومن مزينة مضر من العدنانية : الشعروالشعراء ٠ /١‏ تحقيق أحمد محمد شاكر» > معجم قبائل 
العرب لكحالة ۱١۸۳/۳‏ .د. أحمد علم الدين » اللهجات العربيةء ٩۷‏ . 


(۲( د . أحمد علم الدين » اللهجات العربية في التراث “14o‏ »رابن > اللهجات العربية الغربية :3 


(۳( معجم قبائل العرب لكحالة ۴/ ۸٩٥‏ د . أحمد علم الدين > اللهجات العربية› ۲ رابن ¢ 


اللهجات العربية "٤١‏ . 
)٤(‏ الكتاب ٤‏ / ۱۸۸ » وقد ورد البيت في الكتاب ولم يرد في ديوان طفيل . 
(ه) الطبقات لابن سلام ۲۹۰ » رابن › اللهجات العربية ٤١‏ . 
)١(‏ شرح الشافية للرضي ١١/۳‏ الممتع لابن عصفور ٥١۷/۲‏ ›الإنصاف في مسائل الخلاف ٥٤١/١‏ . 
(۷) رابن » اللهجات العربية الغربية › "٤١‏ . 
(۸) طبقات الشعراء لابن سلام »۲۹ . 
)٩۹(‏ الخصائص ۲ / ١۱۔٦۱‏ . 


of 


غيره » وذلك لأن العرب وإن كانوا كفيراً منتشرين وحَلْقاً عظيما في أرض الله » غير 
متحجرين ولا متضاغطين › فإنهم بتجاورهم وتلاقيهم وتزاورهم يجرون مجرى الجماعة في 
دار واحدة » فبعضهم يلاحظ صاحبه ويراعي أمر لغته كما يراعي ذلك من مهم أمره )۰ 

وأطلق علماء اللغة الأوائل على ظاهرة أخذ إحدى اللغات بعضاً من أوجه الصرف من 
لغة أخرى ظاهرة تركب اللغات › مفسرين بهاخروج بعض أبنية الفعل المضارع عن قياس 
تحريك العين فيها في العربية الفصحى . ومن ذلك تفسيرهم لفتح عين بناء الماضي والمضارع 
مالا صامت حلقي فيه من مغل ( ركن يركن ) بأن فتح العين فيهما ناشىء عن أخذ بناء الماضي 
يركن ) کر علم يعم . 

وقد أولى ابن جني والسيوطي اللغات العربية الختلفة عناية شديدة وعذاها كلها حجة» 
سواء أوافقت القياس الذي اعت به النحاة وعلماء الصرف أم خالفعه"» وآثر ابن جني كشرة 
استعمال الظاهرة اللغوية على اشتراط اتفاقها مع القياس المستنبط في علمي النحو والصرف› 
فلم ينكر ما خالف القياس ما دام محفوظاً عن بعض العرب جارياً على سنن كلامهم ". 

والاعتبار بالظواهر اللغوية المبتة في النصوص اللغوية ات ا ت اة ت 
منها ما خالف القياس وما وافقه -توجّه منهجي يبعد اللغوي عن ذم بعض القراءات القرانية 
وتجريحها؟). وقد حفظ القرآن الكرم عدداً من أمغلة الظواهر الصرفية الفصيحة غير الموافقة 
للقياس الصرفي الذي استنبطه النحاة <( ومن ذلك الفصيح الذي خالف قواعد النحاة وقد 
ورد في الأسلوب القرآني الفعل ( استحوة ) 2 ومضارعه ( يستحوذ) e‏ 
(استحوة يستحوذ ) قياسها على لغة عامة العرب : ( استحاذ يستحیذ ) کر( استقام 
سق » إلا أنه جاء على الأصل مع فصاحته » إلى غير ذلك نما خالف القياس وفُصح في 


. ۲١ ءالاقتراح للسيوطي‎ ٥/۲» ۳۲۹ / ۱ الحتسب لابن جني‎ )١( 


(۲) الخصائص ٠١/۲‏ المزهر للسيوطي ٠١۷/۱‏ . 
(۳) الخصائص ۲ / ۱۲-۱۰ . 
ر٤‏ د .عبد الغفار هلال › اللهجات العربية نشأة وتطورا ۸۲ . 
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الاستعمال » ومغل هذه اللغات التي لولا نزول القرآن بها لافتقدناها من لغات العرب 
ولأضحت في عداد المهجور والمتروك من اللغات » وذلك بسبب تحكمات أهل القياس.'“ . 

ويفيد الاعتبار بمراحل تطور نطق الصيغة الفعلية الواحدة عبر تاريخ استعمالها على 
لسنة أهل العربية في التفريق بين أوجه نطق الصيغة الواحدة فيما بين القبائل العربية وسبل 
تفسيرها فونولوجيا » دون اللجوء إلى تشذيذ أحد هذه الأوجه أو التقليل من فصاحته › إذ 
يركن تفسير كل منها إلى تقدير حصوله في مرحلة تاريخية ذات نطق خاص بها وفصيح 
E‏ 

ومن ثم تنتفي الحاجة إلى كثرة التأويل والتقدير بغية تخريج الظاهرة اللغوية الخالفة 
للقواعد المستنبطة في كتب النحو والصرف» اعتباراً بأن لكل مرحلة تاريخية ولكل لغة من 
اللغات العربية قرانينها الفونولوجية الخاصة بها والسائدة فيها على أنها سنة أصحاب اللغة 
في الكلام ووجه الفصاحة عندهم"ء فلا يكون ثمة وجه لخطئة أحد أوجه نطق الصيغة 
الفعلية › لما كانت له علته الفونولوجية وفق عرف أهل ا للغة الذين استعملوه . 

ولا ثبت اتصال القبائل العربية وتلاقيهم وأخذ بعضهم الظواهر اللغوية-صرفية 
ونحوية عن بعض » مع عد اللغويين الأوائل جميع سان العرب في كلامهم حجة معتبرة في 
معرفة خصائص العربية » لم تكن ثمة ضرورة إلى القول بلزوم قياس تصرف الفعل المعتل اللام 
مكسور العين متصلا بواو الجمع » على لفظه مصحح اللام في ( خشي ) المستعمل في لغة 
جمهور العرب » وجاز الاعتداد بظاهرة حذف حر كة بناء الآخر في بعض اللغات العربية عند 
تأصيل صيغة ( خشوا ) » لما نعلمه من انصهار عدد من الظواهر اللغوية المحباينة (المأخوذة من 
لغات القبائل العربية الختلفة) في اللغة الفصحى عبر عصور تاريخية طويلة(“). ‏ 


)١(‏ د. عبد الرحمن إسماعيل » مقال ر( مظاهر اختلاف اللسان العربي وتوظيفها في مسائل النحو 
والصرف ) ۲٠۷‏ » محاضرات الموسم الثقافي بكلية اللغة العربية » جامعة أم القرى › ٤٠١٤‏ ١ه‏ . 
(۲) د. داود عبده » مقال ( الدراسات الصوتية فى اللغة العربية بين الوصف والتفسير ) ص ٥١‏ › من 
وقائع ندوة جهوية › ۱۹۸۷م . 

(۳) د . عبد الرحمن إسماعيل » مقال ( مظاهر اختلاف اللسان العربي وتوظيفها في مسائل النحو 
والصرڭ ) ۲۱۸ . 

› ۷۸-۷٤ › الأصول للد كتور تمّام حسان‎ » ۱۷١-١٠٠٦۹ » د . أحمد حماد » عوامل العطور اللغوي‎ )٤( 
. ١١۸-١١۹۶ » د. علي عبد الواحد وافي » فقه اللغة‎ ٠١ › د . حسن عون » اللغة والنحو‎ 


Î 


ب - اشتراك ظاهرة حذف فتحة البناء فيما بين اللغات السامية واللغات 

العربية الفصيحة : 

ذكر رابن في دراسته للظواهر الصرفية الطائية أن حركة عين المضارع يائي اللام في طيئ 
تشير إلى حصول الإمالة عندهم في بناء الماضي منه اجرد من الضمائر وتاء التأنيث'“» وأن 
طيعاً كانت تحذف فتحة نصب المضارع المعتل اللام من مغل ( لن يبني ) كما تحذفها القبائل 
اليمنية الشمالية أيضا » فتنطق الفعل المضارع يائي اللام بالكسرة الطويلة في آخره وهو في 
موضع النصب”"“ » فيكون تطور نطق السياق الصوتي للياء في الفعل كما يلي : 

ي س -0- 

وإذا عقدت المقارنة بين تقدير إمالة الفعل الماضي يائي اللام من مغل ( بنى ) في لغة طيئ 
وحذف فتحة آخر المضارع الناقص المنصوب في مثل ( لن يبني ) › جاز القول بأن الظاهرتين 
ناشععان عن العلة الصرفية نفسها » وهي حذف الفتحة آخرا في كل من الماضي والمضارع في 
لغة طيئ » فيكون أصل الفعل | لماضي الناقص مفتوح العين الممال فيها هو لفظه منتهياً باح ركة 
المركبة من الفححة والياء : رب ن ي © الذي تحول فيه نطق الحركة المركبة إلى 
الفتحة الممالة نتيجة نقل نصف الحركة الياء إلى موضع النواة الساكنة آخر الفعل › فلزم أن 
تنطق في موضعها كسرة : 

ي0 ھ4 0 - 

ويعزز هذا التقدير أن اللغة الأكدية واللغة السريانية يطرد فيهما حذف فتحة بناء 
الاضي الناقص مكسور العين ومضمومها"» وأن طيعاً وقبيلة بلحارث اليمنية قد تحقق فيهما 
بعض الظواهر النحوية المتأصلة في اللغات السامية» فيكون من ثم تقدير الصلة بين ظاهرة 
حذف الفتحة القصيرة آخر الأبنية الفعلية في لغة طيئ وبين حذفها في الأكدية والسريانية › 


.١٠ ٤ › رابن » اللهجات العربية الغربية‎ ١( 

(۲) السابق ۲۹۸ » ذكر ابن يعيش هذه اللغة دون نسبتها إلى قوم بأعينهم ( شرح المفصل ٠٠١/٠١‏ - 
٠٠۴۳‏ والتفتازاني في شرح مختصر الحصريف العزي 1٤١‏ في حين نسبها ابن السراج إلى طيئ في 
الأصول ٠٠٠١/۲‏ . 

(۳) د. عمر صابر » الفعل الناقص في اللغة العربية ٠٤»‏ . 

. ٩٩ » د . رمضان عبد التواب » فصول في فقه العربية‎ )٤( 
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تقديرا له علة وحجة تاريخية. وبملاحظة أخذ اللغات العربية الشمالية بعض ظواهر الصرف 
الطائية والحارثية "“ وملاحظة بقاء بعض الظواهر اللغوية السامية في طيئ وبلحارث بن 
كعب » يمكن تقدير أصالة قاعدة حذف الفتحة المتطرفة في الفعل الماضي الناقص مكسور العين 
في القبائل اليمنية الشمالية كأصالتها في الأكدية والسريانية » في مرحلة تاريخية كانت 
ا لخصائص الصرفية فيها مشت ر كة بينهما وبين اللغات العربية المتصلة بهما » ثم حدث انتقال 
القاعدة الصرفية من طيئ إلى لغات عربية أخرى مثلما انتقلت قاعدة قلب كسرة العين فتحة 
في مل ( بقا ) من طيئ إلى آهل نجحد . 

ولا اطرد في هذه اللغات اليمنية"“ حذف الفتحة القصيرة المعطرفة في أبنية الأفعال 
والضمائر على حد سواء » كان اعتبار هذا الحذف ظاهرة صرفية متأصلة في قواعد العربية› 
قرلا له حجته من كلام العرب ومن اللغات السامية في آن واحد . وبذلك يكون للسياق 
الصوتي [ - ي ] وجهان معتبران في تخفيفه في اللغات العربية : أحدهما تحول النطق إلى 
الفعحة الطويلة كما في ر فنا وبقا ) » والغاني تحول النطق إلى الكسرة الطويلة كما في حالة 
مد آخر الضمير (هي )» نما يجيز القول بميل القبائل العربية إلى التخلص من توالي الكسرة 


والياء والفتحة » كما تتخلص من تواليهن الأكدية والسريانية . 


و كا ا كر ي م رن ب ف ل ارا 
(خ- ش- © -) »من باب الاعتبار بالركام اللغوي للظواهر المندثرة كما يذهب الدكتور 
رمضان عبد التواب في وصف بقايا بعض الظواهر الصرفية في بعض صيغ اللغة العربية". 

ويرد في القسم الثالث من المبحث تفصيل الكلام فيما تقدمه اللغة السريانية من حجة 
صرفية بينة على إلحاق ضمير جماعة الغائبين فيها بصيغة الفعل الناقص الذي آخره الكسرة 
الطويلة““ . 


. من الدراسة‎ ۳٠٤ انظر ص‎ )١( 

(۲) هي لغة طیئ وبلحارث وهمدان کماسبق ص ٠٠۲‏ 
(۳) د . رمضان عبد التواب › فصول في فقه العربية ٠١١)‏ . 
)٤(‏ انظر ص ۳۹۹ - ۳۷۰ 
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السألة الثانية : باقي مراحل تصريف الصيغة : إذا قدر لفظ الفعل في البنية العميقة لصيغة ( 
خشوا) بأنه الفعل معد الآخر لذهاب فعحة بناء الماضي منه » كان في التقاء الفعل بافظ 
الضمير التقاء لمدين غير متجانسين هما الكسرة الطويلة والضمة الطويلة : 
SO‏ © 

ويجب في هذا السياق الصوتي للحركات المتتابعة حذف أحد المدين كما ذكر النحاة › 
ويكون الحذوف هو المد الثاني وفق ما سبق تقديره في تفسير رد الياء في صيغة ( رميا ) 
وتفسير الاجتزاء من الضمير بإحدى حر كتيه في صيغة ( رَمَوا) » إعمالاً لقانون تمكين موضع 
الصامت المغفل في النطق في بنية الفعل المقطعية'“ . 

ولا كان القول بإعمال القانون في الصيغة الأولى المقدرة معنعا ههناء لما فيه من إذهاب 
لفظ الضمير وذهاب دلالة الصيغة الفعلية على إلحاقه بالفعل » كان الأولى في التقدير أن تقع 
المماثلة بين المدين تمهيدا لإعمال الحذف اللازم في هذا السياق الفونولوجي . 

وعلى هذا الوجه يكون تقدير صياغة ( خشوا ) وفق المراحل التالية : 
أ - البنية العميقة : هي الصيغة الأولى لالتقاء لاحقة الجمع بالفعل المقدر حذف حركة لامه : 

خش ® ۔- © 

ب - المرحلة الفانية : وهي المرحلة اللمهدة لحذف المد الغاني - إعمالا لقانون تمكين الصامت 

الغفل - حيث تحدث المماثلة بين المدين تغليباً حر كتي اللاحقة » ليقوم على قصد إخاقها 

بالفعل دليل لفظي من بعد حذفها : 

خش -®- 110 هخاش -®-- 

ج - المرحلة الغالغة : يتأتى في هذه المرحلة تقدير حذف المد الفاني من صيغة الفعل لحصول 

الدليل على أصل إلخاقه في البنية العميقة بتحول آخر الفعل إلى الضم : 

خش أ سه خش 0 
۹١ er Y1‏ ۲ 


(۱) سبق تفصیل علة هذا الحذف ص ۰۱۹٦-۱۹۳‏ و٤۳‏ ۲۳۰-۲ و ۲۳۹-۲۳۸ . 
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السألة الغالنة : النتائج العلمية المترتبة على هذا التفسير : 

ا لا يكون تغيير حركة عين الفعل مع هذا العقدير لمراحل نطق صيغة ( خشوا ) تغييرا 
اختيارياً مغلما هو في تقدير المماثلة المهدة لحذف الياء في صيغة ( خشيوا ) التقديريةء 
على ما سيلي تفصيله في القسم الفالث من المبحث من لزوم تسويغ حذف الياء في 
صيغة (حَشيُوا ) بعقدير تماثلة حركة عين الفعل ل ركة الضمير'© . فالتفسير المقترح 
لذهاب حركة بناء الفعل التي يتميز بها ولا يصح ذهابها دون ضرورة فونولوجية أو 
دلالية » يقيم علة ذهابها علي وجوب إعمال قانون تمكين الصامت المغفل في البنية 
العميقة للصيغة الفعلية وحصول التباسها بإعمال القانون دون إبقاء دليل على لفظ 
الضمير اللازم حذفه. فلما تعارضت غاية حفظ دلالة الصيغة الفعلية مع غاية طرد 
القاعدة الفونولوجية في سياقها الخاص بها في العربية » كان القول بلزوم تسويغ طرد 
القاعدة بتغيير حركة عين الفعل دليلاً على الضمير الحذوف » قولاً قائماً على الضرورة 
الدلالية ووجوب التمهيد لإعمال أحد قوانين اللغة الصرفية بتغيير تلك الحركة . 

۲ - لايتنافى تأصيل ر حَشوا ) على هذا الوجه مع ثبات الياء في صيغة الفعل للغائب المفرد 

٠‏ في اللغة الفصحى » لاكانت لغة تنعقي خصائصها الصرفية والنحوية من شتى لغات 
العرب ولا تستغني با في لغة قريش وحدهامن الخصائص والظواهر اللغوية . 
وتعليل ثبات الياء في ( خشي ) هو أن تطور نطقه إلى المد ضرب من الإعلال 
بالحذف والنقل» غير لازم حصوله في شتى لغات العرب» لأن قواعد الإعلال لم تعمل في 

جميع لغاتهم على وتيرة واحدة » فظلت بقايا من بعض الصيغ غير المعلّة في كل بيغة 

١ ٠ لغوية.‎ 

يقول في ذلك الدكتور أحمد علم الدين الجندي"“ : « وما الإعلال الذي يذكره 

الصرفيون إلا التهذيب الذي يتناول الكلمة بالإصلاح . وهذا التهذيب الذي مر 
بالصيغ» لم يتم دفعة واحدة من التصحيح إلى الإعلال أو العكس › وإنما مر بخطوات 


٩ (‏ انظر ص ۳۷١‏ - ۳۷۲ من الدراسة . 
ر۲ د . أحمد علم الدين » اللهجات العربية في التراث »۲ / ٥۳١‏ . 
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تاريخية كان للزمن فيها كبير أثر » حور في الصيغ حينا فتطورت وأخذت شكلا 

جديدا » وأحياتًا استعصت على التغيير ... » . 

وعلى هذا التقدير تكون ظاهرة حذف فتحة الآخر من الفعل الماضي الناقص مكسور 
العين ومضمومها » هي إحدى الظواهر السامية القدية التي احتفظت بها بعض اللغات العربية 
وأخذتها عنها القبائل | لأخرى . وقد كان من أهم نتائج دراسة اللغات العربية التي قام بها 
الد كتور الجندي ملاحظته أن الظاهرة الصرفية الواحدة يسمع صداها في قبائل العرب الشرقية 
والغربية » وتقريره أنه يجب أن ينظر إلى الجزيرة العربية على أنها كتلة واحدة ودارواحدة 
لأهل العربية'. ومن ثم لا يستبعد أن تكون ظاهرة حذف فتحة الآخر قد انتقلت من إحدى 
اللغات العربية إلى منطقة الحجاز » فانصهرت في البنى العميقة لبعض الصيغ الفعلية . 

وإنما يعزز هذا التقدير لأصل صيغة ( خشوا ) أن الصيغة التي قدرها النحاة وكثير من 
اللغويرن في العصر الحديث » صيغة لا يكون تطورها الصوتي إلي النطق المستقر في العربية 
الفصحي موافقا لقوانين وأصول الصرف العربي من حيث تغيير حركة بناء الفعل وتعليل 
حذف الياء في ( خشيوا ) » وليس ثمة دليل لغوي من أحد النصوص اللغوية يغبت أصالة الياء 
في هذه الصيغة الفعلية في اللغة العربية » لأن مجيء الياء في ر فَعَلوا ) من الماضي الناقص 
مكسور العين كان مقترناً بلغة تسكين العين كما في ر رضيوا ) الذي لم يعطورإلى (رضوا)» 
فلم تقم به حجة على أصالة الياء في البنية العميقة لصيغة الفعل التي لا تنطق فيها الياء : 
(خشوا) . 
الملطلب الغالث : مناقشة التفسيرات الأخرى : 
المسألة الأولى : أقوال النحاة : 


الغائبين » فبعضهم يرى أن الضمة بعد الياء تحذف» وبعضهم يرى أنها تنقل إلى عين الفعل ولا 


٥٣۳٠١ / ۲ المرجع السابق‎ )١( 


۹۱ 


أ القول بنقل ضمة الياء إلى ما قبلها : 
وضح ابن جني هذا المذهب في تفسيره لصيغة (رضوا) حيث قال" : 
.....١‏ يقال (رَضّوا) كما قال تعالى: «عمُوا وصمّوا)" ؛ فأصلهما: : (رضيوا 
وعَمَيُوا) » فحذفت الضمة من الياء ونقلت إلى ما قبلها » فالتقت الياء والواو وكلاهما ساكن 
» فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. وكانت أحق بالحذف » لأنها كما أعلت بالإسكان » كذا 
أعلت بالحذف . وأيضاً » فإن الواو علامة الجمع والضمير › والياء ليست علامة » فكانت 
أحق بالحذف » . ۰ 
فمعنى قوله أن مراحل صياغة (خشوا) هي : 
( أ ) تسكين حركة عين الفعل تمهيدأ لنقل الضمة : 
a Ek‏ ر@ سه خش @ی- و 0] 
( ب ) نقل الضمة إلى موضع السكون الذي قبل الياء: 
[ خش @ ى أ وق سي خش ي0و ¶] 
رج ) حذف الياء منعا لالتقاء الساكنين: 
[خ شد ى وص سي خَش-[ 0 ]و %] 
ويمكن تقريب قول ابن جني إلى قواعد النظام الصرفي في العربية في المرحلة (ج) 
حيث يفسر مد الآخر بحذف الياء من الحركة المركبة [ - ي ] » وهي حركة تتحول في 
العربية إلى[ و] ثم إلى الملا [ - أ ] كمافي [كوسى) ؛فيكون تطورها في 
رخشیوا) كما يلي: 
ر ج ) قلب الياء واوا بماثلة للضمة التي قبلها: 
خش ٌي وټ سه خش و0 و« 


ر( المنصف ۰١/۲‏ ۱۲۔٣١١۱‏ . 
(۲) سورة المائدةآية ۷١‏ . 
(۳) الكتاب ۲٤١١/٤‏ >المنصف ۲۲١/١‏ › شرح الشافية للرضي ۸٥/١‏ الممتع لابن عصفور ٤١٦/۲‏ . 
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( د ) تحوّل الحركة المركبة من الضمة والواو إلى الم :© 
خ شو وت سه خش 02 ر? 
( ه) تقصير الم لوقوعه بين صامتين ثانيهما ساكن » كما قصر المد في (رمَت) لوقوعه قبل 
تاء التأنيث الساكنة: 
خَّش أو سه خش [00 ]ر 
وأخيراً تعحوّل الحركة الركبة (من الضمة والواو) بعد الشين إلى المد » فيكون نطق 
الفعل (خشوا معد الآخر. 
والقول بحذف الياء لأجل منع التقاء الساكنين آخراً » قول لا يتفق مع الظواهر الصوتية 
المغبتة في باب الوقف حيث تسمح اللغة بالوقف على ما آخره الساكنان". 
وإذ بينت الآثار اللغوية أن بعض القبائل العربية كانت تترك علامات الإعراب في جميع 
كلامها » فُهم من ذلك أن بناء (فُعل) ساكن العين لم يكن مرفوضا في تلك اللغة رغم انتهائه 
بالساکنين وصلا"؟. 
ولم أشر في المرحلة رج) إلى احتمال تحول 1 - ى ] إلى [ - ى ] كما كان الشأن في 
(ضيزي) » لا فيه من ذهاب دلالة ضمير الجمع » فكان احتمالاً مرفوضاً من أول الأمر» كما 
أن تحول الحركة المركبة إلى[ - ى ]يحول الصيغة إلى[ خ - ش ى © ى © ]» 
وتضعيف الياء آخراً لا يكون فى اللغة سوى فى الأسماء ٠‏ 
و ا جا ا ا 
تقدير سكون عين الفعل لأجل تسويغ نقل الضمة إلى موضع ساكن قبلها » أمر لا علة 
فر تولو اع و ر الو ااي ا ا ی اا ي وو 


. قولاً أكثر توفيقا من هذا القول‎ 
N E E a ES Es 


.)٠١١۹ › وهو تطور صوتي مغبت في اللغات السامية (بروكلمان, فقه اللغات السامية‎ )١( 

(۲) شرح المفصل لابن یعیش ۱١١-٠۲١ / ٩‏ › شرح الكافية لابن مالك ۲٠٠٥/٤‏ . 

(۳) ورد تسكين أواخر الكلم في الشواهد اللغرية المنسوبة إلى بني تميم وأسد ر الدشر في القراءات العشر 
لابن الجزري ۲٠٤-۲١۳/۲‏ ) › كما دل على ترك الإعراب ما نسب إلى طيئ من ثبات الياءآخر 
الاسم اللقصور وصلاً ووقفاً ر الكتاب 1۸١/٤‏ » شرح المفصل لابن يعيش ۷۷/۹ › اللهجات 
العربية الغربية لرابن ۳٠٣١‏ ) . 
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واحدة » هي أن يقع آخر الاسم همزتان » وهي حالة يفسرها سيبويه بغير القلب › لأنه خلاف 
الأصل في بناء الكلمة“ . والقول بنقل ضمة (خشيوا) إلى موضع الحركة الذي قبل الياء ء 
يلزمه إعمال القلب المكاني بين موضع الياء والضمة حتى تحوسط الياء بين الضمة والواو › 
فيكون فيه مخالفة الوزن الذي عليه جعل بناء الفعل في أصل وضعه . فلمًا كان القول بنقل 
الضمة يقوم على مخالفة القياس في ظواهر اللغة التي يلتزم فيها الحفاظ على بناء الفعل » كان 
ترك الأخذ به أولى . ۰ 
(ب) القول بحذف ضمة الياء: 

يقدر حصول ( خشوا ) وفق هذا القول عن تطور (خشيوا) عبر المراحل التالية: 
( أ ) تحذف الضمة بعد الياء: 

خش دي وټ سه خاش ي و0 
رب ) تحذف الياء منعاً لالتقاء الساكنين: 
خش ى0 و? سي خش 1[ © ]و¶ 
( ج ) تحدث المماثلة بين الكسرة والواو: 
خش وټ سه خش و 
( د ) تتحول الحركة المركبة من الضمة والواو إلى الماً: 
خش و٩‏ سه خش 0 

والقول بأن الضمة قبل الواو هي في أصلها كسرة عين الفعل التي ما ثلت الواو منعاً 
لقلبها ياء » قرب إلى التطور الصوتي المتوقع لهذا البناء الصرفي › من القول بانتقال الضمة 
التي هي جزء الضمير إلى موضع يتوسط بناء الفعل وكأنا المتكلم بالكلمة يجتزئ النصف 
الأول من الضمير » فيجعله سابقاً على لام الفعل في المرحلة الغانية من صياغة (حَشُوا) » وفق 
قول ابن جني السابق “ . وهذا تصور لا يحتمل قبوله لما فيه من تقدير العفريط بدلالة 
الضمير على وجه لا يسمح به إلحاق الضمائر بالكلمات › سواء في العربية أم في غيرها. 

فالضمة التالية للياء في الصيغة (أ) ههنا هي نصف ضمير جمع الغائبين » وليست 


. ۲١-۲٤/١۱ شرح ‌الشافية‎ )١( 
. "٦۲ انظر ص‎ )۲( 
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حركة تتحرك بها لام الفعل كما وصفها النحاة . ومن ثم كان القول بنقلها أو بحذفها غير 
مستساغ بوجه » إذ هي بعض لفظ الضمير الذي طالما ذكر النحاة ضرورة الحفاظ عليه » كما 
نص ابن جني في قوله السابق بعبارته: « فإن الواو علامة الجمع والضمير › والياء ليست 
علامة» فكانت أحق بالحذف )('“ . 

وإذا تأملنا صيغة الفعل الأولى التي قررها النحاة ل (خشوا) » وجدناها تستدعي مد 
الأخر بالضمتين » لأن صيغتهم المقدرة تنتهي بالحركة المركبة التي أولها الضمة. فلما كان المد 
هو التطور الصوتي اللازم لأصل صيغة الفعل عندهم » كان ذلك مانعاً لتقدير حذف أو نقل 
الضمة الأولى بعد الياء في [ خ -َ ش - ى - -]ء لأن المد لا يقل بعضه إلى مقطع سابق. 

ونما تجدر ملاحظته أيضا أن الياء في مغل هذا السياق لا يلزمها الحذف لشقل الضمة كما 
قال به النحاة في مغل (يرمي) تفسيراً لترك ضمة آخره » لأن الياء تتحمل الضمة سواء 
القصيرة كما في (غير) أم الطويلة كما في رغيور) و (بيوت) » وقد نطق بعض العرب 
الياء مضمومة بضمة الإعراب في مغل ر القاضي "“. 

أما عن القول بحذف الياء في المرحلة (ب) ههنا » فليس هو التطور الصوتي 
الوقع للحركة المركبة من الكسرة والياء » التي حقها أن تتحول مدا » سابقاً على الواو: 
[- - و © ]. وينتج عن هذا السياق نماثلة الواو للكسرة وتحول الآخر إلى الكسرتين: 

و س ى0 4 _ @ ىی@ هه - 

فيكون آخر الفعل مد يختفي به لفظ ضمير الجمع . 

وبذلك يضح أن كلا المذهبين لا يقدم تفسيرا متفقاأً مع القياس الصرفي لنطق الصيغة 
الفعلية في العربية ولتطورها عن الأصل المقدر . 
المسألة الغانية : أقوال المتخصصنن في علم اللغات السامية المقارن : 

ذهب الدكتورعمر صابر إلى أن الياء قد حذفت من بين كسرة عين الفعل وضمة 
الضمير الطويلة » ثم حدثت مانلة بين الكسرة والضمة » فكان آخر الفعل الضمة الخالصة 
الطويلة: 7 :ب ا : © سه © - -آفهويؤصل صيغة 
ر( المنصف ١١١/۲‏ 
(۲) الکتاب ۳٤۹-۳٤۸ / ٤‏ . 
(۳( الإيضاح في علل النحو للزجاجي » ٠٠٠١‏ شرح الشافية للرضي ۳/ ٠۸۴‏ 


۳۵ 


الفعل من حيث بدأها النحاة . 

وهو يبنى هذا التقدير لأصل صيغة الفعل على ما ورد في اللغة الأكدية » إذ جاءت فيها 
صيغة الفعل الناقص مكسور العين بتوالي الكسرة فالياء فضمتي الضمير فقالوا: [بنيوا ] ثم 
0 

لكنا نحده يعود بعد هذا القول إلى السريانية » حيث ذكر الفعل مكسور العين مصلا 
بضمير جمع الغائبين فيها » منتهيا إلى أن الضمير قد دخل على ما انتهت إليه صيغة الفعل 
للغائب المفرد من الإعلال . فالفعل الماضي الناقص مكسور العين الذي أشار إليه صيغته ججماعة 
الغائبين هي: [ ح - ض - -و ٠]‏ وهو يائي اللام » وقد رأى الدكتور صابر أنه صيغ من 
حيث اعتل لفظ الفعل للغائب بالمد» فتكون صيغته الأولى هي [ ح - ض - - ]مع لاحقة 
الجمع"“. 

وإنما دعا الدكتور صابر إلى تفسير الفعل السرياني على هذا الوجه » أنه وجد التفسير 
الأول الذي يقوم على تأصيل صيغة فعل الغائبين مصححة الياء » لا يفي بتفسير نطق الصيغة 
في السريانية . 

وقد عارض الدكتورعمر صابر بروكلمان في قوله إن الصيغة السريانية نشأت عن 

السياق الصوتي الذي تتوسط فيه الياء بين الكسرة والضمتين [ ا ] وإن هذا السياق 
قد تطورإلى [ - -و ٠]‏ إذلم يبرن بروكلمان كيف يكون هذا التطورعن علة صوتية 
5 

وقد وجه الدكتور صابر التفسير الذي يعتد بصيغة فعل الغائب ممتد الآخر بالكسرتين › 
بأنه يقوم على اعتبار الفعل ثنائيا ولا لام فيه منذ أصل وضعه في السريانية» ولا حاجة - فيما 
أحسب - إلى هذا التوجيه » ما دامت الدراسات تشير إلى مجيء صيغة الغائب المفرد خالية 
من فتحة البناء في الفعل الماضي الناقص مكسور العين في السريانية» كما ذكر في المرجع 
0 
) د . عمر صابر » الفعل الناقص في اللغة العربية ٠٠١‏ . 
(۲) السابق »۳ه . 
)١(‏ الموضع السابق » وقد ذكر بروكلمان هذه الصيغة ونسبها إلى الآرامية في فقه اللغات السامية ص 

۲ . 
)٤(‏ د. عمر صابر » ( الفعل الناقص في اللغة العربية ) ص ٤٤‏ 

j 


وكذا لا يلزم اعتبار صيغ سامية من مغل (بنيُوا) الأكدية القدية و رشتيوا) الحبشية › 
أو اعتبار صيغة (رضَيُوا) الخففة العين في العربية » دليلاً على أن (رضوا) و (خشوا) 
وأمنالهما صيغ تطورت عن صيغة أصلية أولى فيها ياء بين الكسرة وضمتي الضمير . 

فمجيء تلك الصيغ السامية يمكن أن يكون دليلا على ما في لغاتها من تطور الصيغ 
الفعلية » ولكنها ليست دليلاً على ما وقع في العربية التي لا تنص النصوص اللغوية فيها على 
هذه الصيغة منطوقة لدى إحدى القبائل » وهي حين تنص على وجود الياء لأ تكون في صيغة 
يسبقها فيها الكسرة » بل تكون في صيغة تسكن العين. 

أما عن صيغة التخفيف (رضيوا) التي ذكرها سيبويه في باب إعلال اللام » وذكرها 
رن کن ها اة السك فة جف قا ف اشاق ضر ام كا 
ذهب سيبويه" . فلما وقع سكون العين في صيغة الفعل للغائب المفرد › لم يكن تحول الياء 
آخره إلى المد مكنا حتى مع تقدير حذف فتحة البناء » لأن سقوط الكسرة يذهب أول عنصري 
الد في الصيغة الفعلية : 

رض د ي سه رض ی 

فهذه لغة قوم أرادوا تخفيف وسط الفعل الماضي › وليست هي لغة من حركواعينه 
فقالوا ررضو الذي لا أثر فيه للياء : أي أن قوماً خففوا وسط الفعل › وآخرين خففوا آخره 
بحذف فتحة البناء » فنتج عن ذلك مد الآخر » واختلفت من ثم البنية العميقة لصيغة (فعلوا) 
في كل من حالتي التخفيف . 

والدليل اللغوي الذي علل به الدكتور صابر مجيء صيغة الماضي الناقص (مكسور العين 
يائي اللام مصلا بضمير الغائبين) منتهية بالمد الذي تتلوه الواو » هو أن الواو فيها علامة 
للتفريق بين صيغتين فعليتين » مغلما تفرق السريانية بين لفظّي ضميري الخطاب المسندين إلى 
الفعل الماضي ؛ فهو أمر لا يتصل بالأفعال الناقصة في شيء › وإنما يتعلق بأبنية الضمائر . 
فهو يقول إن السريانية رما لجأت إلى التفريق بين الفعل الناقص المسند إلى جماعة 
الإناث وهو[ ح - ض - - ] والفعل الناقص المسند إلى جماعة الغائبين » بزيادة الواو في 
آخره عند إرادة معنى جمع الغائبين »> كماتزاد الياء فيها آخر الفعل الماضي المتصل 


. ۳۸١ / ٤ الکتاب‎ ( 
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بحاء الخطاب لإفادة معنى التأنيث » فيقال للمخاطب [ ح - ض - - ت ]» ويقال للمخاطبة 
اض تيا :فهو یرن ان زياد داراو على[ ح - ض - - ] الذي يدل على 
جماعة الإناث كزيادة الياء - وهي في الحقيقة الكسرة الطويلة لا الياء - بعد التاء ضمير 
ا لخطاب › هي زيادة للتمييز بين صيغتين متفقتين في الأصل الأول لهما رغم إرادة دلالتين 
ا ۰ 

لكن النظر في الصيغتين الفعليتين اللتين يذ كرهما ينبه إلى اختلاف أصليهما. فصيغة 
جمع الإناث تنتهي بالكسرتين إذ هي [ ح - ض - -]ء ولاحقة الغائبات في السريانية هي 
الفتحتان ؛ فيكون تقدير آخر الفعل عند دخول ضمير جمع الإناث عليه › هو تتابع 
الكسرتين والفتحتين هكذا [ ن ] . في حين أن الفعل ججماعة الغائبين ينتهي بالواو 
السبوقة بالكسرتين › إذهو[ ح - ض - -و ]» ولاحقة جمع الغائبين السريانية هي 
الضمتان كما في العربية » فيكون تقدير آخر الفعل عند دخول ضمير الغائبين عليهء هو تتابع 
الكسرتين والضمتين هكذا[ - - - -] . فلما كان أصل الآخر في الصيغتين مختافا » لزمه أن 
يكون تطوره الصوتي مختلفاً كذلك» فيكون آخر الصيغتين غير متفق في النطق . 

ففي صيغة الغائبين نشأت الواو نصف الحركة عن تجاور ضمتي الضمير مع كسرتي 
الآخر في الفعل: [ -- بي - دو ©]مثلماتحول نطق ضمير الجمع في 
(رموا) من المد إلى الواو نصف الحركة » نتيجة وقوع الضمتين بعد المد آخر الفعل". 

وقد أشار ”۳ء في تفسيره لصيغة [ ح - ض - - و ] إلى أنها صيغة مقيسة 
على صياغة (رموا) من (رمى) معتل الآخر بالفتحتين » وشبه[ ح - ض - - و ] بصيغة 
ت ن -و ] المضارعة التي صيغت من [ ى - ب TT‏ 
ف اللهجة امغر العا 


(1) ذكر الدكتور عمر صابر ضمير الخاطبة في كتابه على أنه التاء المتبوعة بالياء > وهو وصف يفید توالی 
الصامتين الساكنين على خلاف ما ذكره بروكلمان من أن ضمير الخاطبة هو العاء الحركة بالكسرة 
الطويلة ر( فقه اللغات السامية » ص ۱١۸‏ ) . 

)( د. عمر صابر ( الفعل الناقص في اللغة العربية ) ص ٥۳١‏ - ٤ه‏ 

(۳) انظر ص ۲۳٤‏ - ۲۳۵ 

. ٠۳» د . عمر صابر » الفعل الناقص في اللغة العربية‎ )٤( 


1A 


أما بالنسبة إلى صيغة الفعل الأولى مع ضمير الغائبات › فلا يسمح تتابع الحركات 
الأربع في آخرها بوجود نصف حر كة مسبوقة بالكسرتين » لأن الفتحة لا مقابل صوتي لها في 
هيئة نصف حركة » فيلزم سلسلة الحركات المتتالية الحذف وفق قانون التخلص من الح ر كتين 
الثالنة والرابعة :1 - - سه --00)]. 

وعلى هذا لا يرجح قول الدكتور صابر إن الواو في صيغة الفعل للغائبين علامة فارقة بين 
صيغتين فعليتين » لا لم يكن ثمة دليل على أن أصل صيغة [ح - ض - -] لجمع الإناث 
کأصل [ح - ض - - و] كما ذهب هو . 

وفي صيغة[ح - ض - - و] دليل على أن تقدير أصلها بأنه [ح - ض - ي د ] 
تقدير لبناء صرفي لا يسوغ حصول الصيغة الأخيرة المستقرة فى استعمال السريانيين. إذ 
السؤال المطروح ههنا هو إن كانت الصيغة المشتملة على الياء » تسمح بتطور النطق إلى 
الصيغة التي آخرها الواو مسبوقة بالكسرتين. وللإجابة على هذا السؤال » أبيّن أولا البناء 
الصرفي للصيغة المقدر فيها تصحيح الياء : 

کی چ ی ا ا 


۶ 


E E I e 


O E WE 3‏ 
فهو بناء صرفي لا مكان فيه للمد بعد الضاد (عين الفعل) › إذيليها موضع لحركة 
واحدة وموضع للصامت لام الفعل › دون وجود موضع حركة ساكن يمكن نقل الياء إليه 
ليحصل بها الد مع الكسرة قبلها » إذ شغل موضع الحركة التالية للياء بضمة الضمير. وعلى 
خلاف ذلك تعد نشأة المد المتبوع بالواو [- - و © ] عن تتابع الكسرتين وضمتي الضمير › 
تطوراً فونولوجياً مطابقاً لتحول اللاحقة المدية بعد المد آخر الأسماء في العربية في مذل 
(فتاي) حيث تحولت الكسرتان (رضمير الإضافة إلى المتكلم) إلى الياء عند إرادة حفظ دلالة 

الضمير بعد المد : 

[ ست ته ى0 


. ۳۰۳۰۱۹٦-۱۹٤ انظر ص‎ )٩( 


۳۹۹ 


فهذا هو عرف اللغات السامية في التخلص من توالي الح ر كات الأربع غير المتفقة في 
ا لجنس » إذا لم يرغب في حذف الأخيرتين منها. وبذلك تكون صيغة الفعل الناقص اليائي 
مصلا بضمير جماعة الغائبين في السريانية > هي الدليل اللغوي على أن صياغة هذا الفعل 
قد انتقلت في مرحلة تاريخية سامية من صيغة فعل الغائب المشتملة على الياء » إلى صيغته 
مت الآخر بعد حذف فتحة البناء منه . 

ويتفق هذا التفسير مع رأي الدكتور صابر في مسألة تداخل اللغات في وجه تحريك عين 
الفعل الواحد » إذ فسر حركتها بأن صيغة الماضي للغائب المفرد من ذلك الفعل تكون قد 
نطقت في اللغة الواحدة على وجهين في مرحلتين تاريخيتين مختلفتين » وأن الوجه المتأخر من 
نطقها هو الوجه الأخف نطقا. فلما نشا لنطقها وجهان › جاء المضارع موافقاً للصيغة القدية 
من حيث قياس حركة العين معها. ومغل لهذا العداخل بالفعل (بقى) الذي ورد في لغة طيئ 
مفتوح العين رغم أن أصله مكسور العين : 

پاق س تق سه4 E‏ ق © 

فما حدث في هذا الفعل هو «ضرب من التوافق الصائتى ر «صمص۲ھط ۷٥W e1‏ اختصت 
به قبيلة طيئ طلباً للسهولة والاقتصاد في الجهد العضلي » (' . 

وهو يرى أن المضارع مفتوح العين (يبقى) في طيئ على قياس مجيئه من لفظ الماضي 
الأول قبل تخفيفه › فليس في قول الطائيين عنده شيء من تداخل اللغات في صياغة المضارع 
مفتوح العين رغم استعمالهم ا لماضي مفتوحها كذلك". وهو في هذا الرأي يذهب إلى أن 
صيغة الفعل الماضي للغائب المفرد يمكن أن تمر في اللغة الواحدة بطورين في نطقها » ويستدل 
حينشذ على وجود طور تاريخي أول بأن حر كة عين المضارع منه مفتوحة » فلا يكن اعتبارها 
مصوغة من الصيغة المستعملة بفتح عين الماضي . وعلى هذا التقدير يكون قد اجتمع في لغة 
واحدة صيغة تمثل المرحلة القدية لتصريف الفعل ( وهي صيغته المضارعة ) وصيغة تمشثل 
امرحلة الحديثة لتصريفه ( وهي صيغة الماضي منه بعد تخفيفه ) . 

فلما كان هذا قوله في مسألة تداخل اللغات ءلم يكن بعيدأ عنه القول بأن صيغة الماضي 
للغائب المفرد (خشي) قد ورد فيها استعمالان في لغة واحدة » أحدهما الأقدم والغاني هو 


. ٠۳» د . عمر صابر » الفعل الناقص في اللغة العربية‎ )١( 
. الموضع السابق‎ )۲( 
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الأحدث تاريخيا ويل الصيغة الأخف في النطق وهي مد الآخر » وهي الصيغة التي حقت بها 
واو الجمع » فقيل «حَشوا) وفق خطوات تصريفه التي سبق ذكرها""'؟ » أو تكون اللغة ذاتها 
محتفظة بالنطق الأول («غير مد الآخر) لصيغة الفعل للغائب المفرد › إلى جوار صياغة الفعل 
مع الضمائر من الصيغة المدية » كمااحتفظت لغة طيئ بصيغة المضارع على أصل حر كة عينه 
من صيغة الماضي القدية غير الخففة » إلى جوار نطق الصيغة الجديدة للماضي › فيكون في 
التقدير أن إبقاء صيغ قدية إلى جوار صيغ جديدة للمادة الفعلية نفسها في اللغة الواحدة › 
أمر قد عملت به اللغات العربية الفصيحة. 
المسألة الغالغة : تفسيرات صوتية أخرى : 

ذهب الدكتور صابر في تأصميل صيغة (خشوا) إلى أنها تبداً بصيغة نطقت فيها الياء في 
موضع لام الفعل متوسطة بين كسرة عين الفعل وضمتي الضمير » وقد رأى أن أول ما يعتري 
هذه الصيغة هو حذف الياء. 
وأعرض ههنا وجهين آخرين لعفسير (خشوا) انطلاقاً من الصيغة الأولى التي قدرها النحاة. 
أ- يكن تقدير حذف الياء من هذه الصيغة » على أن يكون تابعاً لحدوث مماثلة بين الح ر كتين 

اللتين تكتنفان الياء » فلا يبدا التطور الصوتي في الصيغة بالحذف كما رأى الدكتور 

صابر » لأنه حينعذ حذف لا علة صوتية تدعمه في سياق الياء. وعلى هذا يكون الطور 

الأول لتطور الصيغة هو: 

ےھ ج د ید اج امان فن اة 
والضمة الطويلة ضرب من التوافق الح ركي yصoصm 0we1 har‏ في نطق الكلمة . ثم يقدر 
تقصير المد آخر الفعل » فتقع ثمة الياء بين حركتين مغلين ويلزمها الحذف كما لزمها في 
(رمی) لوقوعها بین حر کتین قصیرتین مغلین" : 

O O a E E 
ب - يمكن القول بأن الياء قد ماثلت الضمة بعدها » فقلبت واوا » ثم قلبت الكسرة قبلها‎ 

ضمة للممائثلة كذلك : 


خش دید ېي خاش دواد سه 


خ = شو 


( انظر ص ۳١۹‏ من الدراسة . 


(۲) انظر ص ٠٠٤١-١١۳‏ من الدراسة . 
۳۷1 


ثم ا وقع المد آخرا » قصر » فعحقق للواو سياق صوتي يلزمه حذفها كما حذفت في 
مغل (البون والعونم (› : 

E RE E E 

ويلزم هذين التفسيرين وجود دلیل على تقصير الد آخراً إن کان يقع فیما آخره ضمير 
الجمع أم يجتنب لمنع ذهاب معناه. 

فلما لم يكن ذلك الدليل ميسورا » لترك النحاة واللغويين الأوائل الكلام في الظراهر 
اللغوية المرتبطة بقوانين النبر والتنغيم على حدً سواء" -وتقصير المد آخراً هو أحد مظاهر 
تأثير النبر في نطق الكلمات"“ _ ؛ فلما كان الكلام في حالات تقصير المد آخرا خارجاً عن 
منهجهم » لم يكن القول بأحد هذين التفسيرين مدعماً بشيء من الظواهر الصوتية المغبتة › 
وکان موضعاً للتساؤل . 

والقول الغاني أبعد في القبول لما فيه من تقدير نطق الواو مضمومة آخراً باختيار المقكلم 
لا بأصل وضع الكلمة » وهو نطق أشد ثقلاً من نطق الياء مضمومة بضمة طويلة » فلا يسبق 
إلى تقديره وهو الأثقل . 

وقد فسر سيبويه بقاء الضمة بعد الياء في ( غير وعيور) » بأنها بعدها أخف منها بعد 
الواو » إذ يقول‹“: 

« وأما فُعل من بنات الياء » فبمنزلة غير المعتل » لأن الياء وبعدها الواو أخف عليهم › 
كما كانت الضمة أخف عليهم فيها » وذلك نحو : غيور وغير ». 

فهو في هذا النص يقارن بين زوال العين في (فعل) مضموم العين من ا معتل الوسط بالواو 
وثباتها فيه من المعتل الوسط بالياء » ويسبق كلامه هذا قوله في (العون والنور والقول) جمع 


«عران وتوار وقوول) » حيث وجد نطق الواو المحلوة بالضمة في (فُعل) لا يغبت ثبات الياء 


. ٦١١ انظر فيما يلي تعليل المد وسط الاسمين بسقوط الواو من بين الضمتين ص‎ )١( 

(۲) د . إبراهيم أنيس » الأصوات اللغوية » ٠١ ٤‏ د. رمضان عبد التواب » العطور اللغوي ٠١۷»‏ . 

(۳) ذكر بروكلمان أن المد يقصر طرفاً في المقاطع غير المنبورة في اللغات السامية › واستدرك بقوله إن 
هذا التقصير يحكمه القياس في كل لغة على حدة : فقه اللغات السامية ص ه4 : 

. ٠١۹/٤ الکتاب‎ )٤( 
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مع الضمة بعدها في رغي)'“ . 


ومن ثم يكون التفسير الأول أقرب إلى الاحتمال» إذا وجد دليل على تقصير المد آخراً. 
وبذلك أنتهي إلى الحقائق اللغوية التالية التي ترجح القول بان رخشوا - وأمغاله - 


تبداً صيغته الأولى من حيث اعتلت صيغة الفعل للغائب بالمدٌ فى آخره: 
أولا ؛ أوجه الخالفة اللغوية فى القول بأن أصل ( حشرا هو صيغة ثبات الياء : 
)١‏ لا يكن فى هذه الصيغة التقديرية القول بحذف الياء دون البدء بافتراض حدوث مماثلة بين 


€ 


(9 


كسرة عين الفعل والضمة بعد الياء. والقول بوقوع هذه المماثلة يفيد ذهاب حركة عين 
الفعل » وهو من ثم افتراض يناقض قول النحاة بأهمية الحفاظ عليها › لأن بها يتميز بناء 
صرفي عن بناء آخر في العربية. 

فلما كان ترك القول بحدوث المماثلة أولى › لم يكن في توالي الكسرة والياء والضمة 
سبيل إلى تحقيق سياق تحذف فيه الياء في هذه الصيغة الفعلية. 

لزم القرل بحذف ااام هن الجن + أن تكرة الصهاة قض رفن ولال على 
تقصير الضمتين التاليتين للياء وهما ضمير جمع الغائبين » إذ لم يرد في منهج النحاة 
واللغويين العرب الأوائل ذكر الظواهر الصوتية المتعلقة بقوانين النبر. 

وردت في نصوص اللغة صيغة الفعل مع ثبات الياء في حالة إسكان العين » لكنها لم ترد 
في حالة تحريكها مع وجود الياء فيهاء فلم يكن ثمة دليل على استعمال (خشيوا) 
بكسر ما قبل الياء في اللغة العربية. 

إذا فسر حذف الياء من مغل (خشيوا) بأنها تشقل في النطق بوجود الضمة بعدها » كان 
هذا التعليل مخالفا لنباتها في صيغ لغوية أخرى تبعتها فيها الضمة الطويلة من مغل : 
(يوشك » یوعد » غیور » بیوت) وغیرها. 
إن تقدير الصيغة الأولى بغبات الياء بين الكسرة والضمتين › يتعارض مع ما وصانا في 
نطق (فعلوا) الناقص في السريانية » ذلك أن هذه الصيغة المقدرة لا يكن تطورها صوتيا 
إلى الصيغة المنطوقة في السريانية بواو مسبوقة بالكسرة الطويلة » إذ يمنعه البناء الصرفي 


. الكتاب »الموضع السابق‎ )١( 
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للصيغة التقديرية مصححة اللام » في حين أن تقدير الصيغة الأولى التي آخرها المد يسمح 
بتفسير الصيغة السريانية » كما يسمح بتفسير المماثلة بين الكسرة ولفظ الضمير في 
الصيغة العربية » على وجه لا مخالفة فيه لأهمية الحفاظ على حركة عين الفعل › دون 
ضرورة واضحة. 
ثانياً ؛ أوجه الموافقة اللغوية بين خصائص العربية والأصل المقترح لصيغة ( فَعَلوا ) 
من الفعل الناقص مكسور العين : 

-١‏ تفيدنا معرفتنا بأن اللغة الفصحى قد تكاملت بانتقائها خصائصها اللغوية من قبائل 
عربية مختلفة كانت تفد إليها من كل صوب على مر عصور طوال › في أن نعتبر ألا 
مانع يمنع من أن تكون صيغة الفعل الناقص من مثل (حَشوا) في اللغة الفصحى مأخوذة 
من لغة قوم كانوا يخففون صيغة الفعل للغائب بمد آخره. 

۲- إن صيغة المد تفسر ذهاب حركة عين الفعل وهي حركة يحرص النظام الصرفي على ` 
بقائها -على وجه من الضرورة الدلالية التي بها يكون ذهاب الح ركة مفهوماً ومقبولاً › 
في حين أن صيغة ثبات الياء لا تقدم تفسيراً دلالياً لتغيير حر كة عين الفعل» فكان القول 
بعدم مخالفة أصل صرفي في اللغة بلا ضرورة دلالية تستدعيها » أحق عند تقدير 
الصيغة الأولى ل (فعلوا) الناقص . 

۴ - ظهر نما سبق أن جميع من قدموا تفسيرا لضم عين ( فعلوا ) الناقص » إنما حرصوا على 
تعليل سقوط الياء منه في المقام الأول » وأنه لم يكن مفر من تقدير أسباب تتطور بها 

أصوات الفعل » غير موافقة لقراعد الصرف في اللغة العربية عند تأصيل الصيغة مصححة 

اللام » مغل القول بحذف ضمة الضمير الأولى والقول بنقلها » والقول بحذف الياء منعا 
لالتقاء الساكنين والقول بحذفهامن بين كسرة العين وضمتي الضمير دون علة صوتية 
تستدعي ذلك الحذف » والقول بتحول السياق الذي تتوسط فيه الياء الكسرة والضمتين إلي 

فلما كان التفسير متعلقاً بحذف الياء من صيغة الفعل » وكان تقدير الياء في بنيتها 
العميقة سببا في اللجوء إلى تفسيرات فونولوجية خارجة عن قواعد الصرف في اللغة» كان 

الأولى القول بصيغة أولى خالية من الياء عند تأصيل ر خشوا وأمغاله . 


2 


المبحث الرابع 
صي الفعل الماضي الناقس مكسور العين مج ضمائر الرقع امتحركة 
المطلب الأول : أقوال النحاة في هذه الصيغ : 
تلحق ضمائر الرفع المح ركة الفعل (خشي) » فتقع الياء ساكنة وقبلها كسرة العين › 
فيدشأ المد آخر الفعل كما في (يرمي) مضارع (رمى) في حالة الرفع حيث تسكن الياء بعد 
كسرة عين الفعل فتعل بنطقها مع تلك الكسرة مدا » وذلك شأن نصف الحركة بعد الحركة 
الجانسة لها: تكون امتداداً لها مالم تحرك . 
ولم يأت نص صريح للنحاة في حصول المد في صيغة ر فَعلّت) من الماضي الناقص 
مكسور العين» إلا أن وصفهم للياء الساكنة في كل موضع سبقت فيه بالكسرة القصيرة بأنها 
حرف مد » وصف يفيد اعتبارهم هذه الحركة المركبة سبباً في حصول المد » لما كان المد بالياء 
عندهم مقترناً بسبقها بالكسرة لا محالة . 
ولم أجد فيما وقفت عليه من أبواب الإعلال في كتب النحو والصرف نصا واضح 
الدلالة على اعتبارتحول الحركة المركبة من الكسرة والياء إلى المد » قاعدة صرفية » سوى قول 
سيبويه في إعلال الواو والياء بعد الحركة امجانسة لكل منهما حيث يقول في مجيئهما 
لامين('“: ١‏ واعلم أن الواو في ر يفعل) تعتل إذا كان قبلها ضمة ولا تقلب ياء ولا 
يدخلهاالرفع » كما كرهوا الضمة في ( فُعل) » وذلك نحو : ( البون والعون ) ؛ 
فالأضعف أجدر أن يكرهوا ذلك فيه . ولكنهم ينصبون لأن الفتحة فيها أخف عليهم › e‏ 
والضمة فيها كواو بعدها » والفتحة فيها كألف بعدها » وذلك قولك : (هو يغزوك ويريد أن 
يغزوك ) . وإذا كان قبل الياء كسرة لم يدخلها جر كما لم يدخل الواو ضم » لأن الياءات قد 
يكره منها ما يكره من الواوات › فصارت وقبلها كسرة كالواو والضمة قبلها . ولا يدخلها 
الرفع إذكره الجر فيها ‏ ..... فلما تركوا ال جر كانوا لا هو أثقل مع الياء وما هو منها اترك . . 
وأما النصب » فإنه يدخل عليها » لأن الألف والفتحة معها أخف كما كانتا كذلك في الواو › 


وذلك قرولك : (هذا راميك وهو يرميك) ocenne‏ وإذا كانت الياء والواو قبلها فتحة اعتلت 
وقلبت ألفاً كما اعتلت وقبلها الضم والكسر » ولم يجعلوها وقبلها الفتحة على الأصل إذ لم 
تكن على الأصل وقبلها الضمة والكسرة ». 


. ۳۸۳-۳۸۲ / ٤ الکتاب‎ )١( 
Vo 


فالنص واضح في أن الياء في (راميك) و (يرميك) غير متحركة وقبلها كسرة عن 
الكلمة » وهو يؤكد على أن هذا موضع تعتل فيه الياء مغلما تعتل الواو بعد الحركة التي من 
جدسها في ( هو يغزوك ) فما الاعتلال في ذلك إذن سوى جعل الواو والياء مدتين. يؤكد 
هذا المعنى في كلامه السابق أنه قد سمّى قلب الياء والواو ألفاً اعتلالاً » وما الألف في مغل 
( رمی ) و ( غزا ) إلا المد بلا خلاف . ) 

وقد أشار النحاة إلى مجيئهما مدتين بعد الح ركة من جنسيهما في غير مرة » ومن ذلك 
قول الرضي في وقوعهما مدتين في صيغتي الأمر الذي لحقته نون التوكيد » جيء الواو في فعل 
ناقص عينه مضمومة و هي واو الجمع الساكنة » ومجىء الياء في فعل ناقص عينه مكسورة 
وهي ياء الخاطبة الساكنة > فكانت الواو مع ضمة العين وكانت الياء مع كسرة العين 
مدتين()» في حين تح ركان فتعاملان معاملة الحرف الصحيح إذا سبقهما الفتحة في الفعل 
الناقص المؤكد. يقول("“ : 

«وأصل (اخشَون و اخشين) : (اخشوا واخشي) لحقته النون فحركت الواو والياء 
للساكنين » ولم يحذفا » لأنهما ليسا بمدتين كما في : (اغزكً) و (ارمن)» . فلامات الأفعال 
الأربع المذكورة محذوفة » وهن الياءات في (اخشَوك) و (اخشين) و (ارمن) والواو في 
راغْزنً) . وهو يرى أن واو الجمع وياء الخاطبة قد دخلتا على العين من هذه الأفعال » فكانتا 
في الأمر من (خشي) مسبوقتين بفتحة عين الفعل إذ مضارعه على (يفعل)» بينما سبقت 
الواو في راعَرنً) بضمة العين لأن مضارعه على (يفعل) وسبقت الياء في (ارمن) بكسرة 
العين لأن مضارعه على (يفعل) > فتحولت واو الجمع فيما سبقت فيه بالضمة إلى المد › 
فحذف لالتقائه بنون الت وكيد » وتحولت الياء في (ارمن) إلى المد لا سبقتها الكسرة » فحذفت 
كذلك . ۰ 

أما في فعل الأمر الذي عينه مفتوحة » فقد ثبتت الواو والياء بعد الفتحة وحركتا لمنع 
العقاء الساكنين عند إلحاق نون التوكيد بالفعل » ولو لم تكونا مدتين في (اغزوا) و (ارمي) 
لعوملتا معاملتهما في منع التقاء الساكنين في مغل (اخشون) وراخشين) » فلم تحذفا. 

ومنل ذلك قول النحاة في تعريف أصوات المد في العربية بأنها حركات م ركبة من نصف 
١ (‏ القول بأن ضمير جمع الغائبين وضمير الخاطبة هما الواو والياء الساكنحان هو قول النحاة لا قول 

علماء الأصوات في العصر الحديث . 
(۲) شرح الشافية ۳/ ٠١١‏ . 
۳۷1 


حركة ساكنة وحركة مجانسة لها سابقة عليها(')» فهو تعريف يضمن الإشارة إلى لزوم 
تحول الحركة الم ركبة منهما إلى نطق المد . وفي القسم التالي من المبحث تفسير حصول هذا 
التطور في نطق الياء الساكنة المسبوقة بالكسر ة”"“ . 

أما ر فعل ) مكسور العين اللفيف المضاعف الذي عينه ولامه الياءء فلايكون مع 
اا ف ج فاا و عر » لأن هذه الضمائر توجب إسكان لام الفعل 
a O‏ 
فیقال: (حییت - حییت - حییت - حییتما - حییتم - حییتن - حیین - حیینا) . 

E E O 
(حییت) يجري مجری (خشیت)")» أي أن لام ( حيي) تعامل معاملة لام ( خشي) غير‎ 
. الضاعف» فلا تكون مدغمة في عين الفعل وتسكن لأجل دخول ضمير الرفع‎ 

يقول الرضي في ذلك(“ : 

١‏ إذا اجتمع ياءان » فإن لم تكن الأخيرة لاماً » فإن سكنت الأولى أدغمت كبيع 
وبياع » ... . وإن كانت الأخيرة لاما فإن سكنت أولاهما أدغمت في الثانية ك (حي) ؛ وإذ 


سكنت الأُخيرة سلمتا ك (حييت حت 6 


SE a ES 
لذلك في صيغة ر فَعَلْت ) وأمثالها . وقد أكد سيبويه في تفسيره لإدغام اللفيف المقرون على‎ 
لزوم حركة ثاني المدغمين فيه وأن لزومها هو علة الإدغام . وذلك قوله(*: « فإذا وقع شيء‎ 
من التضعيف بالياء في موضع تلزم ياء ( يخشى) فيه الحركة وياء ( يرمي ) لا تفارقهما › فإن‎ 
الإدغام جائز فيه » لأن اللام من ( يرمي ) و( يخشى ) قد صارتا بمنزلة غير المعتل» فلما‎ 
. ضاعفت» صرت كأنك ضاعفت في غير بنات الياء حيث صحت اللام على الأصل وحدها‎ 
. » وذلك قولك : قد حي في هذا المكان وقد عي بأمره‎ 
ومن ثم لم يكن هناك فرق بين وجه تصرف الياء لاما في صيغة ( فعلت ) وأمثالها من‎ 


١ (‏ الکتاب ٠١١ / ٤‏ شرح المفصل لابن یعیش ۱۲۲/۹ › شرح الشافية للرضي ٠٠٠١/۲‏ . 
(۲) انظر ص ۳۸۰ - ۳۸۲ . 
(۳) الكتاب ٤١۸ / ٤‏ الأصول في النحو لابن السراج ۳ / ۲٤١‏ . 
( 4 الشافية ۳/ ۱۸١‏ . 
(ه) الکتاب ۳۹۰١ / ٤‏ . 
7Y‏ 


الفعل الماضي الناقص مكسور العين اللفيف ومن غير اللفيف » لاستواء موضع الياء في هذه 
الصيغ منهما » وهو موضعها ساكنة بعد الكسرة . 
اللطلب الغاني : التفسير المقترح لصيغ الفعل الماضي الناقص مكسور العين المتصل 
بضمائر الرفع المح ركة: 

وهي الصيغ التي يلي فيها لام الفعل السكون لا الفتحة » فتقع الياء ساكنة بعد الكسرة 
في مغل (رخشيت) المتصل بتاء المتكلم. وهذا سياق يستدعي تحول الياء إلى كسرة » وحدوث 
الكسرة الطويلة عن تلاقي الكسرتين آخر الفعل ؛ وهما كسرة عينه والكسرة القصيرة 
المنقلبة عن الياء بعد نقلها إلى موضع السكون في مقطع الفعل الأخير('“: 

OO ELS CE  EEOEG 

)خش - 06 ب ق 0 

وتحول الحركة المركبة من الكسرة والياء إلى الكسرة الطويلة › تطور صوتي سائد في 
اللغات السامية وفي اللغة العربية » كما سبقت الإشارة (". 

وفيه قول سيبويه في اعتلال الياء آخر المضارع مكسور العين غير مضموم الآخر من مغل 
(يرمي)(": 

« وإذا كانت الياء والواو قبلها فتحة » اعتلت وقلبت ألفاً كمااعتلت وقبلها الضم 
والكسر ولم يجعلوها وقبلها الفتحة على الأصل › إذ لم تكن على الأصل وقبلها الضمة 
والكسرة » فإذا اعتلت قلبت ألفا » فعصير الحركة من الحرف الذي بعدها كما كانت الحركة 
قبل الياء والواو حيث اعتلت مما بعدها ..... وإنما تقلب ألفاً » إذا كانت متحركة في الأصل › 
كمااعتلت الياء وقبلها الكسرة › والواو وقبلها الضمة › وأصلهما التحرك ) . ' 

فقوله كما اعتلت الياء وقبلها الكسرة) يعني به (يرمي) و (الرامي) اللذين تسقط 
ضمة الإعراب في آخرهما » ولذلك قال : « وأصلهما التحرك ». فلما سقطت الضمة آخرهماء 
انتهيا بالحركة المركبة من الكسرة والياء [ دى ]» فتحولت إلى المد (الكسرتين ) ونطقت 


ا 


الكلمتان معتلتى الياء كما أشار سيبويه بعبارته « كما اعتلت الياء ». وهو تطور صوتی عام فی 
)١(‏ سبق شرح حدوث ال ركة القصيرة عن نصف ال ر كة شرحاً مفصلاً ص ۷۳ .۷٤‏ 

(۲) فقه اللغات السامية » بروکلمان» ١۹٤۱ء‏ د . داود عبده» أبحاث فى اللغة العربية » ٠١٠-٤٠١‏ . 

. ۳۸۳/٤ الکتاب‎ )۳( 


VA 


العربية › لا يرتبط بصيغة فعلية محددة ولا بوزن صرفي فحدد. وقد أشار سيبويه إلى تحول 
نطق الياء في الحركة المركبة بقوله ٠‏ :« واعلم أن ر يفعل ) من الواو تكون حركة عينه من 
المعتل الذي بعده » و ( يفعل ) من الياء تكون حر كة عينه من الحرف الذي بعده » فيكون في 
( غزوت ) أبداً ر يفعل ) وفي ( رمیت ) : (یفعل) أبداً.ولم يلزمهما ( یفعل ) و ( يفعُل ) 
حيث اعتلتا » لأنهم جعلوا ما قبلهما معتلين كاعتلالهما )» . 

وقد فسر ابن يعيش معنى الاعتلال عند النحاة بقوله إن أصله أن تقع الواو والياء في 
الكلمة موضعا تنطقان فيه مدتين كما تنطق « الألف » » وذلك قوله شارحاً كلام 
الزمخشري حيث قال (" : « القول في الواو والياء لامين : (فصل) :قال صاحب 
الكتاب" : ر حكمهما ( أن تعلاً أو تحذفا أو تسلما . فإعلالهما إما قابا لهما إلى الألف 
إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما ولم يقع بعدهما ساكن › ........ أو لأحديهما إلى صاحبتها 
ك ر أغزيت والغازي ودعي و رضي ) .... وكالبقوى والشروى وال جباوة »أو : إسکاناً ك 
( يغزو ويرمي وهذا الغازي وراميك ) .... وتجريان في تحمل حركات الإعراب مجرى 
الحروف الصحاح إذا سكن ما قبلهما في نحو ( دلو وظبي وعدو وعدي و واو وزاي وآي ) 
...... قال الشارح : إنما« أجروهما مجرى الحروف الصحاح » من قبل أن أصل الاعتلال 
فيهما إنما هو شبههما بالألف . وإنما تكونان كذلك إذا سكتنتا وكان قبل الياء كسرة وقبل 
الواو ضمة » فتصيران كالألف لسكونهما وكون ما قبل كل واحدة منهما حر كة من جنسيهما 
كما أن الألف كذلك » فهي ساكنة وقبلها فتحة » والفتحة من جنس الألف ». فالاعتلال في 
اصطلاح النحاة إذن هو نطق الواو والياء مدتين › لوقوع كل منهما بعد الحركة المجانسة لها . 

وتفسير هذا العحول من نطق الياء إلى نطق المد آخر الفعل (خشيت) » تصوغه نظرية 
العامل الفونولوجي في إطار مفهوم النقل › أي نقل نصف الحركة إلى موضع ساكن قبلها أر 
بعدها في سياقها الصوتي › وهو أمر يسبب تحول نطق نصف الحركة إلى النطق اللازم لوظيفة 
الموضع الذي تدتقل إليه من مواضع البنية المقطعية للكلمة . فلما كان نقلها إلى موضع خُصّص 
في البناء الصرفي للحر كة › كانت متحققة فيه بنطق الكسرة لا بنطق الياء. 


.۳۸۲/ ٤ الکتاب‎ )١( 
٩۹٩۹-۹۸/۱۰ شرح المفصل‎ )۲( 
. أي : قال الزمخشري‎ )۳( 

. أي : حكم الواو والياء لامين‎ )٤( 


۷۹ 


خ ش = ر - ت 8 


ونظرية العامل لا تفرق بين الياء والكسرة من حيث المادة الصوتية › فهما أصل واحد هو 
[1]» يتمشل في نطق الح ركة (القصيرة) مرة وفي نصف المح ركة مرة أخرى » حسب موقعه 
الذي خصّص لوظيفة صرفية مقررة في أصل البنية المقطعية لكل صيغة ؛ هي وظيفة الصامت 
أو وظيفة الح ركة» وليس هذا القول بعيداً عن قول النحاة إن الكسرة من الياء وقول ابن جني 
إن الكسرة هي الياء الصغيرة .٠(‏ 

فبناء (خشي) للغائب تكون عناصره البنيوية في مقاطعه الغلاثة كما يلي حيث يرد 
الحرف (ص) رمزاً لموضع الصامت من البناء الصرفي » والحرف «ح) رمزاً موضع الح ركة منه: 

ص حح ص حح ص حح 


فلما كان الموضع الأخير من البناء الصرفي هو موضع الح ركة التي تسكن لأجل دخول 
ضمير الرفع المتحرك » كان انتقال الياء إلى ذلك الموضع مستدعياً أن تعمل فيه عمل الحركة › 


ص ص ح ص ج ص حح 
(۲( خ ش - ی op‏ ت 
٤۳ ۲ ۱‏ ° ل ۷ 
ص € ص ت ص € ص € 


۷ ٦ ٥ ٤ ۳ ۲ ۱ 


ولم تدشاً عنها الحركة الطويلة لأن الموضع الذي انتقلت إليه موضع جعل في البناء 
الصرفي لح ركة واحدة لا لحركتين » كما أن تكافؤ الصوت البدل والمبدل منه في القيمة الزمنية 
أمر لازم لتحقيق التطور الصوتي على وجه ترتبط فيه النعيجة بالمقدمة » فيكون التطور 
الصوتي للصيغة الأصلية للفعل متفقاً مع أصواتها الأصول نوعاً وعدداً ‏ دالا على نشأته عنها 


۲٠٠١-۲۳۲٤ /۱ المنصف لابن جني‎ 01۹/١ سرالصناعة‎ )١( 


TA. 


دون تجاوزها إلى أ صوات تفوقها عدة > وإلا كانت هناك فوضى في تطور ألفاظ اللغة » تسمح 
بتغيير أوزانها والتباس بعضها ببعض . 

والياء إنغما تكافئ الكسرة القصيرة الواحدة لا الكسرتين معا كما ظن النحاة حين اعتبروا 
الياء هي الكسرتين "“ اعتداداً برسمها الكتابي في مثل (عظيم ورم) . وهم في ذلك على حق 
حيث يل الرمز الكتابي الكسرتين لا حيث يمل الياء نصف الحركة في مثل: (مرضي 
ومرمي) » ومن ثم لا يصح تعميم القول بأنها في كل ما رسم بها هي الكسرتان . 

وبمراعاة تساوي الكسرة القصيرة والياء في القيمة الزمنية › عند تفسير نطق 
الحركة المركبة مدا » يكون تقدير تطور الصيغة الفعلية كما تمغله الكتابة الصوتية رقم (۲) 
ل (خشيت) على وجه يفيد تماثل عدد أصوات صيغة الفعل فيما قبل الإعلال وبعده » وهذا 
فة اه وف حورد ا0 اغا ماه انش الى يك إن عه راقم اجات رة 
الأصلية » هو وصف يؤكد أن التطور الصوتي لنطق ألفاظ اللغة لا يكون عشوائياً ولا يضمن 
تحريفاً لوزن الكلمة التي يطراً على نطقها التغيير. 

وهو بذلك الوصف الأدق لتفسير الظواهر الصوتية التي يكن أن تنشاً عن ظاهرة النقل› 
فيكون الوصف الصحيح للظواهر مؤديا إلى استنتاج القوانين الصوتية الحقيقية في اللغة دون 
احتمال الوقوع في خطإ أو لبس عند تقرير القاعدة الصرفية المتعلقة بظاهرة صوتية في باب 


من أبواب الدراسة والبحث. 


وكذلك ينتج عن الأخذ بمفهوم النقل » أن يكون تفسير التطور الصوتي في كل من 
الألفاظ التي تحولت فيها الحركة المركبة إلى المد » والتي تحول فيها المد إلى حركة مركبة »› 
تفسيرا واحدا » لأنه في كل منها يمثل نقل صوت إلى موضع يجاوره في البناء الصرفي 
للكلمة » وحدوث تحول في نطقه وفق ما يناسب الموضع المنقول إليه من وظيفة صرفية مغايرة 
للموضع المقطعي الأصلي للصوت المنقول» وتقدير تفسير واحد جامع للظاهرتين أقرب إلى 
اعتبار قواعد اللغة مطردة . ) 

وحدوث الإدغام في اسم المفعول (مرضي) › كما سيلي بيانه في الرسم رقم (۳) » 
ظاهرة صوتية واضحة في الإشارة إلى أن تطور الكلمة لم يخل بعدد أصواتها حين حلت الياء 


. ۷٤۳١ / ۲ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري‎ )١( 
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محل الكسرة القصيرة الواحدة » مغلما كان حلول الكسرة القصيرة محل الياء غير مخل 
باصل أصوات (خشیت)'“: | 
ا و فک یھ و د وک کا ی 
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يوضح هذا الرسم تساوي عدد مواقع البنية المقطعية وأصواتها في الصيغتين: الصيغة 
الأولى لاسم المفعول قبل الإدغام والصيغة الأخيرة التي استقر عليها نطقه » كما يوضح أن 
الياء الأولى في صيغة الإدغام هي الكسرة الثانية في الصيغة قبل الإدغام » وهذا دليل بين 


على تعاقب الياء والكسرة في الصيغ الصرفية. 


)١(‏ لم أشر في هذا الرسم إلى المواضع المقطعية في الصيغة الأولى د (مرضي) » كما لم أظهر طريقة تحول 
الكسرة الشانية إلى الياء بناء على ما تتيحه هذه المواضع من تطور نطق الياء » لخروج هذا التفسير عن 
مقام الحديث ههنا. وهو تفسير يرتبط بحدوث نقل في الصيغة الثانية » إلا أن الموضع المنقول إليه لا 
يشبه واحدأ من مواضع البناء الصرفي ل (خشيت) » لاختلاف الأسماء والأفعال في الأبنية الصرفيةء 
ما جعاني أترك إقحام البناء الاسمي في هذه المناقشة. 
وقد جاء رسم بناء اسم المفعول المضعف معتل اللام وتفسير تغير نطقه ص .۷١‏ 


YAY 


خانمة الفصل النالش 
أدت مناقشة الصيغ الفعلية في هذا الفصل إلى النتائج التالية : 

١‏ - يؤدي طرد قاعدة إعلال اللام بالحذف في مغل ( رمى ) و ر غزا ) إلى انتفاء شبهة لزوم 
إعلال عين الفعل الماضي اللفيف مكسور العين من مغل ( حيي وقوي ) » اعتبارا بتقييد 
إعلال مغل ( رمى ) بوقوع نصف الحركة بين حر كتين مغلين . 

۲ - يشير تفسير ترك إدغام ( قرو ) إلى أن قواعد اللغة تقدم إعلال الطرف على إعلال 
الوسط» وأنها تقدم الإعلال بالقلب والحذف والنقل علي الإدغام كما ذكر الرضي . 

۳ - إن اتفاق النحاة على طرد نطق الياء المنقلبة عن الواو في ( قوي ) في شتى تصاريف 
الفعل ومعاملة هذه الياء معاملة الياء الأصلية في مغل ر( وى وهوى ) »قول يفيد أن 
وجه تصريف الفعل المعتل في العربية هو أن يلزم الإعلال الذي وقع به في إحدى صيغه» 
وألا يرد إلى أصله دون ضرورة دلالية. ومن ثم لا يكون ثمة وجه لتقدير مجيء صوت 
العلة مصححاً في البنية العميقة لأي من صيغ الفعل الناقص سوى صيغة الفعل للغائب 
المفرد. ويتفق هذا القول مع ما بدا في مناقشة الأصل المقدر لدى النحاة لصيغة ر رموا) 
ولصيغة ( أغزيت ) في الفصل السابقء من أن تقدير الفعل المتصل بالضمائر معلا في 
البنية العميقة أولى من تقديره مصحح اللام(") . 

٤‏ - لم يذكر النحاة تحول الكسرة والياء الساكنة إلي المد في ر حشيت ) » وهو اعتلال الياء 
بتحولها كسرة كما تعتل في ( يرمي ) على حد قول سيبويه فيه. ولم يذكر النحاة هذا 
الاعتلال في قواعدهم › لاعتبارهم المد هو الياء الساكنة في ذاتهاء ولا يتفق هذا القول 
ت قق فطق اندو افا هو زضف لحر كة ار ية فن الكسرة والاء الاكة دشا 

ه إن تأصيل صيغة ( فعلوا ) من الفعل الناقص مكسور العين مصححة اللام » تقدير لأصل 
لا يجيز تفسير تطور أصوات العلة فيه إلى الوجه الذي اسعقر عليه نطقها في تلك 
الصيغة من حيث ما تتيحه مواضع بنائها الصرفي من أوجه الإعلال ولعدم ثبوت دليل 
لغوي على تقصير لفظ ضمير الجمع آخر هذه الصيغة في العربية قبل استيفاء صياغتها 
واستعمالها محذوفة اللا ) 


. ۲٤۳-۲٤۱۰ ۱۷۲-۱۹۹ ۱٦٥-۱٦۰ انظرص‎ ( 
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امبحث الأول 
صيخ الفعل الماضو الناقص مضموم العين غير المحلة 

لا يقع في أي من صيغ هذا البناء موضع للخلاف بين النحاة في وجه تأصيلهاء لأن ضمة 
عين الفعل الماضي الناقص من مثل ( سرو و دهو وبذو وسهو ) ثابتة في البناء منذ أصل وضعه 
> فلا يكون ثمة وجه للاختلاف في تعليل ضم عين الفعل عند اتصاله بواو المجمع في مل ر 
سّروا ) » كما كان الشأن في تفسيرهم لضم عين ( خشوا ) و ( رضوا ) وأمغالهما حيث 
الأصل في بنائهن كسر العين لا ضمها . 

وصيغ الفعل الماضي الناقص مضموم العين التي لا يلزمها إعلال أربع صيغ صرفية »› هي : 
صيغته للغائب المفرد وصيغته للاثنين الغائبين وصيغته للغائبة وصيغته للغائبتين . فمخال هذه 
الصيغ : ( سروت وسروتا ) للغائبة وللغائبعين و ( سرا وسرو ) للغائبين الاثنين وللغائب 
المفرد . 

- ولا وجه لتعليل ترك النحاة الكلام في هذه الصيغ كل على حدة واكتفائهم بالكلام في 

صيغة الغائب المفرد » سوى أنها صيغ لا موضع فيها للإعلال » فلذلك لم يشيروا إلى الصيغ 
الغلاث الأخرى إلا فيما ندر . 

ولم يعد النحاة غير صيغة واحدة من صيغ تصرف الفعل الماضي الناقص مضموم العين › 
مر و م ا ی ایا مل د ااا 
e Ss E a‏ 
المغال الذي كثر دورانه في مصنفاتهم »وهو الفعل ( سرو . 


المطلب الأول : أقوال النحاة في ترك إعلال لام ر سر 


لا وقعت الواو في هذا البناء الصرفي بين ضمة عين الفعل وفتحة بناء اخره » راعى النحاة 
في تعليل تصحيح لام الفعل في مغل ( سرو ) الصلة بين سياقها الصوتي فيه وسياق الواو في 
الفعل المضارع مضموم العين المنصوب من مغل ( لن يغزو ) . 

فالواو تغبت بين الضمة والفتحة القصيرتين دون خلاف بين النحاة على ذلك » وأمغلة 
نباتها قد وردت في الأسماء والأفعال على حد سواء . وقد جاءت إشارة سيبويه إلى الصلة بين 


A0٥ 


ثبات الواو في هذا السياق الصوتي في الاسم وثباتها في الفعل المضارع مضموم العين المنصوب 
والفعل الماضي ر سرو ) » في ثنايا تعليله للفرق بين إعلال الواو قبل هاء التأنيث في مشل 
(العلاة والقناة ) وترك إعلالها قبل الهاء في ر قمحدوة ) حيث يقول"'“ :« وإذاكان قبل 
الياء والواو حرف مفتوح وكانت الهاء لازمة »لم تكن إلا بمنزلتها لو لم تكن هاء. وذلك 
نحو : (العلاة وهناة وقناة) . وليس هذا بمنزلة ( قَمَحدوة) لأنها حيث فحت وقبلها 
الضمة » كانت بمنزلتها منصوبة في الفعل . وذلك نحو : ( سرو ) و ( يريد أن يغزو ) » . 
ومثل ذلك قول ابن جني في المسألة ذاتها"؟ : « الهاء إذا كانت على هذا السبيل لم 
تمنع انقلاب الياء والواو قبلها » إذاكان ما قبلهما مفتوحاًء ولم يراع لها حكم » فرعلاة) 
زرساةن رة 5 الفا و لر و : «وليس هذا مغل قمحدوة ) › 
يقول : ليس مغله في ألا تقلب واوه » لأن قبل الواو في ر قمحدوة ) ضمة » والواو إذاكانت 
قبلها ضمة » لم تمتنع أن تفتح › وإن وقعت طرفاً » ألا تراها مفتوحة في ر لن يغزو ) . فإذا 
فحت في ( لن يغزْوَ ) ولا هاء بعدها وصحَّت » فأن يجوز تصحيحها في ( قمحدوة ) › 
لوقوع الهاء بعدها » أجدر» . ) 
وبذلك جاء تفسير كافة النحاة لبات الواو بين الضمة والفتحة القصيرتين في كل فعل› 
مقترنا بخفة نطق الفتحة بعد الواو المضموم ما قبلها » مقارنة بغقل الضمة بعدها في هذا 
اوضع“ . 
ويعلل الرضي ثبات الواو في ( سرو ) بأنه ضرورة حفظ بناء الفعل »كيلا يبس ببناء 
فعل آخر. وهو يقرن هذا القول بمواضع إعمال قاعدة قلب الواو لاماً ياء في الأسماء من مغل 
( الأدلي والتغازي) › ويفسر خروج الفعل عن إجراء هذا الإعلال فيه بآن بناءه لا يتمايز إلا 
بحركة عينه » فلزم من أجل حفظها أن تنبت وتغبت معها الوو بعدها » كما فسره بأن الفعل 
لا یستدل عليه بغیر بنيته » فكان إظهارها لازماً . 
( الکتاب ٤‏ / ۳۸۸-۳۸۷ . 
(۲) المنصف ۲ / ١٣١-١۳۶١‏ . 
(۳) أي قول مصنف كتاب العصريف أبي عغمان المازني . 


عتمملا٬‎ ٠٠١ / ٠١ »شرح المفصل لابن يعيش‎ ۱١٠١ / ۲ المنصف لابن جني‎ ۳۸۲ / ٤ الكتاب‎ )٤( 
. ٥۳١ / ۲ لابن عصفور‎ 
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وذلك قوله '“ :« قوله"؟: , وتقلب الواوطرفا بعد ضمة » ... : إذاوقعت الواو لاما 
بعد ضمة أصلية طرفاً كما فى ر الأّذلو ) » .... وكان ذلك فى اسم متمكن » وجب قلب 
الواو ياء والضمة قبلها كسر ة» لأن الواو المضموم ماقبلها ثقيل على ثقيل › ولا سيما 
إذاتطرفت » ... فإذا لم تكن لاما وانفعحت نحو ر القوّباء »لم تقلب ياء » .... وكذا لا 
تقلب إذا كانت فى الفعل ك (سَرو و ( يسرو ويدعو ) » وذلك لأن الفعل » وإن كان أثقل 
من الاسم » فالتخفيف به أولى وأليق » كما تكرر ذكره » ولكن صيرورة الكلمة فعلا ليست 
إلا بالوزن » كماتقدم » لأن أصله المصدركما تقرر › وهو ينتقل إلى الفعلية بالبنية فقط : 
فالمصدر كالادة والفعل كالم ركب من المادة والصورة . فلما كانت الفعلية تحدث بالبنية فقط › 
واختلاف أبنية الأفعال الغلاثية وتمايز بعضها عن بعض بحر كة العين فقط »احتاطوا في حفظط 
تلك الحركة » ولذلك لا تحذف إذا لم يتميز بالنقل إلى ما قبلها كما في ر قلت وبعت ) › 
.... فغبت أنه لا يجوز كسر ضمة (سرو و ( يدعو › لقلا يلعبس بناء ببناء ) . 

وقد أجمل النحاة المتأخرون القول في الصيغ غير معلة اللام من هذا البناء للفعل الماضي 
الناقص » بأنها أفعال لا موجب فيها للإعلال . فمن ذلك قول ابن عصفور"“ :‹ فإن كان 
الفعل على ر فُعل ) بضم العين » فإن لامه تصح نحو (سَرْن › إذ لا موجب للإعلال فيه » لأن 
الضمة مع الواو بمنزلة الواوين » فكما تصح الواوان في مغل ر عدو فكذلك تصح الواو 
الضموم ما قبلها في آخر الفعل . 

....... فإن اتصل بشىء من هذ الأفعال علامة التأنيث » فإنه يبقى على ما كان عليه › 
إن كان لامه في اللفظ ياء أو واوا نحو ( سرو ) و ( رضي ) و ( غزِي ) › نحو :( سروت 
الرأة ورّضيّت هند وغزيت الأعداى › e‏ فإن أسند شىء من هذه الأفعال إلى ضمير 
رفع » فلا يخلو أن يكون المسند ما في آخره لف »أو ما فی آخره ياء أو واو . فإن کان ما فى 
آخره ألف » فإنه إن سند إلى ضمير غائب مفرد » بقى على ما كان عليه قبل الإسنادء . 
وإن کان ما في آخره ياء أو واو » فإنه إن أسند إلى ضمير غائب أو مخاطب أو متكلم › بقي 
على حاله لا يتغير › نحو : (رضي وسرو › ورضیا وسروا › ورضین وسرون»... إذ لا موجب 
لتغييرها عن حالها .... )». 

ومغله قول التفتازاني في شرح مختصر التصريف العزي“ : 
)١(‏ شرح الشافية للرضي ۳ / 1٦۹-۱٦۸‏ . 
(۲) أي قول مصنف الشافية ابن الحاجب . 
(۳) الممتع في التصریف لابن عصفور ۲ / ۵۲۱ ٥۲۹ ۔۰٥۲۷۰ ٥۲۰۰‏ . 
)٤(‏ شرح مختصر التصريف العزي للتفتازاني ٠۳١۹-۱۳۸‏ . 


TAV 


« وأما الماضي » فتحذف اللام منه في مخال ر فَعَلوا) مطلقاً : أى إذا اتصل به واو ضمير 
جماعة الذكور » سواء كان ما قبل اللام مفتوحاً أو مضموماً أو مكسوراً » .. e‏ 
غيرها : أي في غير مغال ر فَعَلوا ) مطلقاً › . نحو : رضیت رضیتا وسروت وسروتا » 
لعدم موجب الحذف » . 

وبذلك يكون تفسير النحاة في ثبات الواو وترك قلبها ياء مع كونها طرفاً مسبوقة 
بالضمة » وهو موضع يستنقل فيه نطقها ويحسن تخفيفه بالقلب ياء » هو أن الواو في الفعل 
الماضي المبني على الفتح غيرها في الاسم » لما كان بقاؤها في الفعل هو دليل حركة عينه التي 
بها يتمايز بناؤه الصرفي عن أبنية الأفعال الغلاثية الأخرى » ولا كانت الواو في الفعل الماضي 
غير المتصل بواو الججمع › لا تتحرك بغير الفتحة » وهي تخف معها كما تخف في الفعل 
TT‏ 

u 
سياقان مختلفان للواو : الأول هو سياقها فى صيغة الفعل للغائب ر سرو وللغائبة‎ 
› (سروت) وللغائبتين (سروتا ) » وهر مجيعها متوسطة بين الضمة والفعحة القصيرتين‎ 
والثاني هو وقوعها بين ضمة عين الفعل القصيرة والفتحة الطويلة ضمير الاثنين في (سروا).‎ 
ولا موضع لإعلال الواو سواء في السياق الصوتي الأول أم الثاني » لأن قلبها ياء وهي مسبوقة‎ 
بالضمة يتعلق بوقوعها في أبنية الأسماء دون الأفعال من جهة › ولأنه يتعلق بسكونها من‎ 
جهة أخرى . وليست الواو وهي لام في الفعل الماضي ساكنة إلا عند اتصاله بأحد ضمائر‎ 
. الرفع المتحركة » فليست هذه الصيغ موضع سكونها » حتى يظن بها لزوم إعلالها فيها‎ 
وسيلي في فصول صيغ الأفعال الناقصة المضارعة تعليل تقدير حصول الإعلال في الألفاظ‎ 
." المعربة قبل إلحاق علامات الإعراب بها‎ 

وقد أشار النحاة إلى أن قلب الراو طرفاً ياء إعلال يختص بالأسماء دون الأفعال › فرقا 

ع 2 4 ۲ 5 2 ۰ ء 2 ٣ ٤‏ 6 
بین آواخر کل منهما “کاش . ومن ثم لم تكن في أي من الصيغ الأربع علة صوتية 
توجب إعلال الواوء لأن الواو فيها في سياق صوتي تنتفي فيه أي من علل تغيير نطقها وفق 
قواعد اللغة الفونولوجية . 
(۱) انظر ص ٤٠٥ - ٤٤۲‏ 
(۲) انظر ص ۱۲۹ 
TAA‏ 


المبحث الثاني 
صيخة الفعل الماضي الناقص مضموم العبن امتصل بواو الجمع 


كان المغال الدائر في كتب النحو على اتصال الفعل الماضي الناقص مضموم العين بواو 
الجمع هو صيغة ( سروا ) » ولذلك أجعله ههنا موضع المناقشة . ولم يكن حول تفسير هذه 
الصيغة موضع للخلاف بين الرضي وجمهور النحاة › لاتفاقه معهم على أن الواو لام الفعل 
مصححة في ( سرو ) » فلم يكن ثمة وجه عنده للقول بسبق إعلالها على إلحاق ضمير الجمع 
بالفعل .كما أن النحاة لم يختلفوا فيما بينهم حول تفسير ضم عين ( سرو ا الذي للجمع › 
لكون ضمها أصلاً في بناء الفعل »بخلاف ضم العين في ( خشوا ورّضوا ) غير المعأصل 
فيهما » لأنهما على بناء الفعل الماضي الناقص مكسور العين . 

وبذلك اتفق وجه تفسير هذه الصيغة لدى كافة النحاة. 


الطلب الأول : أقوال النحاة في تفسير صيغة ر سرو : 


قدر النحاة وقوع الواو لام الفعل بين ضمتين هما ضمة عين الفعل والضمة اللازمة قبل 
واو الجمع -وفق وصفهم للمد"۔ » فكان ذلك السياق الصوتي عندهم كوقوعها بين 
الضمتين في أصل الفعل المضارع المرفوع ( يعزو ) حيث الضمة التالية للواو هي ضمة الإعراب 
وفق قولهم بدخول علامة الإعراب على الفعل قبل إعلاله . وهو موضع يطلب فيه تخفيف 
الواو بعسكينها لنقل نطق الضمة بعدها " على ما سيأتي في مناقشة إعلال صيغة ( يغزو ) 
بالفصل السابع وذكر أقوالهم فيها . 

ويؤدي القول بتسكين الواو لام الفعل إلى تقدير التقاء ساكنين هما الواوان؛ لام الفعل 
وضمير الجمع : 

س ر اواوټ سه سار و 0ر[ 

ويتبع القول بالتقائهما وجوب تقدير حذف الواو الأولى »لكونها مدأ واقعة أول 
الساكنين» وفق وصفهم للمد بأنه حرف المد الساكن مسبوقا بال ركة من جنسه ووفق قواعد 
١ (‏ الکتاب ١‏ / ۱۸ › شرح المفصل لابن یعیش ۱۲۲/۹ » شرح الشافية ۲۲٠١/۲‏ شرح الكافية لابن 

.۲٠۲١٣/ ٤ مالك‎ 


(۲) الكتاب > | ۳۸۲ ٬المنصف‏ لابن جني ۲ / ۱٠١-١١١‏ ›الجمل في النحو » للزجاجي › ٠٠٥‏ ۔ 
Î‏ > الممتع في التصريف لابن عصفور ۲ / o‏ . 


۸۹ 


منع التقاء الساكنين لديهم '. وإلى ذلك يشير قول سيبويه" : « وسألته عن قول بعض 
العرب ( رضيوا ) » فقال" : هي بمنزلة ( عُرّى) » لأنه أسكن العين »ولو كسرها لحذف» 
لأنه لا يلتقي ساكنان حيث كانت لا تدخلها الضمة وقبلها الكسرة . وتقول: رسرووا) على 
الإسكان » و ( سروا ) على إثبات الحركة » . 

فعصرف لام ( سوا ) كتصرف لام ( رضوا ) عنده في وجوب حذفها لسکونها قبل 
واو الجمع . 

ويترتب على تقدير سقوط الواو الأولى أن يؤدي التقاء ضمة عين الفعل بواو الجمع إلى 
نطق المد »> فيصبح لفظ الصيغة الفعلية ( سروا ) كما هو في استعمال أهل اللغة . 

ويفصل ابن عصفور مراحل إعلال ر سروا ) في قول : « فان أسند شيء من هذه 
الأفعال” إلى ضمير رفع » فلا يخلو أن يكون المسند ما في آخره ألف » أو ما في آخره ياء أو 
واو . فإن كان ما في آخره ألف » فإنه إن أسند إلى ضمير غائب مفرد » بقي على ما كان عليه 


قبل الإسناد E‏ > وإن کان ما فی آخره ياء أو واو › فإنه إن سند إلى ضمير غائب أو 
مخاطب أو متكلم » بقى على حاله لا يتغير »› ..... إذلاموجب لتغييرها عن حالها › إلا أن 


يكون الضمير ضمير جماعة مذ كرين غائبين » فإنك تحذف الواو والياء > وتضم ما قبل واو 

الجمع » نحو : رضوا وسّروا . وسبب ذلك أن الواو يتحرك ما قبلها أبداً بالضم » نحو : 

ضربواء فلو قلت ( رضيوا ) و ( سرووا ) › لاستنقلت الضمة في الياء والواو لتحرك ما 

قبلهماء فيجب حذفها » فيجتمع ساكنان : واو الضمير والياء والواو اللتان قبلها فتحذف 

ما قبل واو الضمير › SS‏ > فتقول e‏ 
e TT Ty‏ »ا كان القول بحذف 

)١(‏ الكتاب ٠١١ / ٤‏ »شرح المفصل لابن يعيش ۹/ ۲۲ء شرح الكافية لابن مالك ۲٠٠٠/٤‏ شرح 
الشافية للرضي ۲/ ۲۲ ›ارتشاف الضرب ۳٠٠۱/١‏ . 

. ۳۸٩ / ٤ الکتاب‎ )۲( 

(۳) أي قال الخليل بن أحمد . 

۲۹ ومثله قول الميداني في نزهة الطرف ص‎ › ٥۲۹-٠۲۷ / ۲ الممتع في التصريف لابن عصفور‎ )٤( 


وقول أبي حيان في ارتشاف الضرب ١‏ / 4 في حذف لام الفعل قبل واو الجمع 3 
(ه) هي الأفعال الماضية معتلة اللام كما جاء في عنوان الباب الذي منه هذا النص : الممتع ٥٠۸/۲‏ 


e 


الواو من بين ضمة عين الفعل وضمتي الضمير في الصيغة المقدرة لدى النحاة بعصحيح لام 
الفعل ر سَروُوا ) » خارجا عن وجه إعمال قاعدة الحذف امجراة في الفعل الماضي مفتوح العين 
من مثل (غزا ودعا وشكا ) . فعند وقوع الواو بين ثلاث حرکات »لا يكون تقدير حذفها 
مقبولاً » لأن شرطه أن تكون بين حر كتين قصيرتين » وفق ما سبق بيانه في الفصل الغاني'“. 
فإذا كان هذا شرط حذف نصف الحركة » لم يكن تسويغ حذف لام ( سَرُووا) خاليا من 
افتراض تقصير المد بعد الواو » فتصبح الواو من ثم بين ضمتين قصيرتين ويجوز عندئذ حذفها. 

وليس هذا الافتراض سائغاً لكون المد هو علامة الضمير وتقصيره يذهب دلالة إلحاقه 
بالفعل » فلا يظنَ أن يعمد إليه اختيارا . ومن ثم أقدر في هذه الصيغة مغلما قدرت في صيغة 
(خشوا ) من حذف فعحة البناء آخر الفعل الماضي تخفيفا » ثم نقل نصف الح ركة لام | لفعل › 
ليمع بها الآخر » فيكون تطور نطق ر سرو ) مع التخفيف والنقل كما يلي : 

یاود و ع ها ی و ر © ف س و 0 

ويقدرإلحاق ضميرالجمع بآخر الفعل بعد هذا الإعلال» فيلتقي المدان ويجب حذف 
أحدهماء فيبقى نطق الفعل على الضمتين في آخره : 

0 0 و و 0 

وتقدير حذف أحد المدين في رسوا ) هو كتقدير النحاة وجوب حذف أحدهما عند 
إلحاق ضمير الاثنين بالفعل الماضي الناقص مفتوح العين ا لمعل (رمى ) › وقد سبق في تفسير 
صيغة (رميا ) تعليل لزوم هذا الحذف وفق قانون تمكين مرضع الصامت المغفل نطقا في البنية 
الفونولوجية "“ » فاستغني عن تكراره ههنا 

ويقع في تعليل ترك تقدير أصل ( سّروا ) مصحح اللام مغل ماكان في تعليل ترك 
تقدير صيغة (خشیوا) أصلا لرخشوا) من العلل الفونولوجية والاحتجاج بتصرف ر فعلوا ) 
من الفعل الماضي الناقص مكسور العين في بعض اللغات السامية» مع غياب النصوص اللغوية 
المغبتة صحة اللام في أصل هذه الصيغة الأول في إحدى اللغات العربية وغياب القرائن على 
تقصير المد المتطرف في صيغة التصحيح المقدرة لدى النحاة. وقد سبق القول في هذه المسائل 
ال الان : 


(۱) انظر ص ۱۲١-۹۱۲۳‏ 
(۲) جاء ذکر هذا القانون ص ۳۰۷-۳۰٦‏ . 
(۳) انظر ص ٤-۳٠۲‏ ۳۷ من الدراسة . 
۲۹۱ 


امبحث الثالث 

صيخ الفعل الماضي الناقص موضموم العين متصلا بخمائر الرفح امتحركة 
الملطلب الأول : أقول النحاة في هذه الصيغ : 

تدخل ضمائر الرفع المعحركة على الفعل الماضي الناقص مضموم العين › فينشاً عن 
دخولها تسكين اللام'“ » ونطق المد قبل الضمير في مغل ر سروت ) للمعكلم ورسَروم ) 
للمخاطبین و ر سرون ) للغائبات . 

ولذلك لم ير النحاة في هذه الصيغ وجها لإعلال الواو مغلما لم يروا وجهاً لإعلال الواو 
والياء لامين في الفعل الماضي الناقص مفتوح العين المتصل بضمير الرفع المتحرك من مغل 
(رميت وغزوت ) حيث قدروا دخول الضمير على اللام الملصححة"“. 

ولا كان توالي الضمة والواو الساكنة في مشل (سَرُوت) متفقاً مع وصف النحاة 
للمد" لم يكن في هذا السياق الصوتي للواو محل عندهم لتقدير تطور صوتي تال لها . 
ولذلك لم يرد ذكر مثل ( سروت وسرونا ) وأمغالهما في أمغلة الإعلال في مصنفات النحاة › 
لاعتبارهم إياها صيغاً لا موضع فيها لإعلال الواو. 

ولم ينص على هذه المسألة إلا المعأخرون من مغل ابن عصفور في قوله“ : « وإن كان ما 
في آخره ياء أو واو » فإنه إن أسند إلى ضمير غائب أو مخاطب أو متكلم > بقي على حاله لا 
غير » نحو : ( رضي وسرو > ورضیا وسروا » وسرون ورضیت وسّروت > ورضیتما وسروتما 
» ورضیتم وسروع ورضیتن وسروتن ورضینا وسّرونا) » . 

ومغله قول التفتازاني ”° : « وأما الماضي » فتحذف اللام منه في مغال ر فَعَلوا) مطلقاً › 
... وتغبت اللام في غيرها » . 


)١(‏ الکتحاب ٤‏ / ۲۰۱ ۳۸۳۰ ) المنصف ۲ / ۱۱۷ »شرح المفصل لابن يعيش ۷ / ٦-٤‏ »شرح 
الشافية للرضي ۲ / ۳۷۰ › شرح كتاب سيبويه للسيرافي ۲ /۲۳ . 

۲(7( سبقت أقوالهم في هذه الصيغة ص ۲٥٣٤‏ 

(۳) الکتاب ۱۸/۱ ٠١١ / ٠۰‏ » شرح المفصل لابن یعیش ۱۲۲/۹ › شرح الشافية للرضي ۲۲٠/۲‏ . 

. ٥۲۸ / ۲ الممتع في التصريف لابن عصفور‎ )٤( 

. ۱۳۹-۱۳۸ شرح مختصر التصریف العزی للتفتازاني‎ )٥( 


۹۲ 


اللطلب الثاني : التفسير المقترح لهذه الصيغ : 

لا يقع في مثل هذه الصيغ من تغيير في لفظ الواو لام الفعل سوى تحولها ضمة وحصول 
الد بها عند التقائها بضمة عين الفعل . وتفسير هذا التغيير في نطق الواو مرده- كما ذكرت 
في الفصل السابق في صيغة ( خشيت ) إلى وقوع موضع النواة المسكنة بعد الواو » وهو 
سياق لا يحتفظ فيه بنطق الواو » فتنقل إلى موضع النواة التالي لها وتصبح فيه حركة قصيرة 
» لأن الضمة الواحدة تكافئ الواو في النطق'“ » مغلما وقعت الكسرة في ( خَشيت ) 
مكافغة لصوت الياء في أصل لفط الفعل قبل إعلاله بنقلها". وتحول نطق الح ر كة المركبة من 
العلتين الضيقتين إلى المد من جنسيهما » ظاهرة فونولوجية منشؤها في اللغة السامية الأم كما 
ذكر بروكلمان"» لا تختص بها العربية وحدها . وهذا التطور الصوتي لنطق الحركة الم ركبة 
هو معنى وصف النحاة للمد بأنه توالي حر كة قصيرة ونصف حر كة ( ساكنة ) متجانسين › 
ولعل هذا هوتفسير الرمز الإملائي إلى المد بهذين الصوتين . 

ويمكن تفسير هذه الظاهرة بأن الواو والياء تضعفان بسكون موضع النواة في 
مقطعيهماء فلا تنبتان على نطق نصف الح ركة » وتنقلان إلى موضع السكون بعدهما» 
فتصبح كل منهما حركة من جنسها » وتنشئ مع ح ركة عين الفعل صوت مد : 

وو 0 سه س © ا 

وفيما يلي بيان هذا النطق في رسم مقاطع الفعل قبل النقل وبعده : 
أ - موضع الواو قبل حصول المد في ( سروت ) : 


م ن م ن م ن م ن 
X X X xX X X X X‏ 
س ر - و ت - 


)١(‏ د .عبد الصبور شاهين › ( القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ) ص ٤١‏ »و ( المنهج 
الصوتى للبنية العربية ) ص .٠۸١‏ 

(۲) انظر ص ۳۸۲-۳۸۰ 

(۳) فقه اللغات السامية › لبروکلمان ص ٠٤۹‏ . 


4۲ 


ب _حصول المد آخر الفعل عن التقاء الضمتين بنقل الواو إلى موضع النواة في 


مقطعها الصوتي 
م 5 م ل م 5 م ل 
Xx Xx | Xx | Xx‏ 
SUS LS‏ 
س ر و ph‏ ت ْ 


ويعد نطق المد أشد ثباتاً من نطق الحركة المركبة في البنية المقطعية › إذا اععد 
مواضع المد البنيوية من حيث أنها تدشىء علاقة تعليق بين ثلاثة مواضع في مقاطع الفعل »كما 
سبق في تفسير المد آخر ( رمى ) في الفصل الثاني" . وهذا التعليق يعزز موضع الصامت 
الغفل في النطق من بعد نقل الواو أو الياء في مثل ( خشيت ) و ( سروت ) » ويمكنه في بنية 
مقاطع الفعل » كما أنه يقيم وحدة فونولوجية بين مقطعين من مقاطعه بحصول الإدغام بين 
الحركتين الحدثتين المد . 
) فلما كان المد وفق هذا التقدير سياقاً مقطعياً يؤدي إلى ترابط ثلاثة مواضع مقطعية من 
مواضع بنية الفعل »ويوحد نطق الح ر كتين المدغمتين كما يوحد الإدغام نطق الصامتين المدغمين 
كان سياقاً شد إحكاماً وقوة من سياق تسكين الواو بعد الحركة امجانسة لها » وكان الفرار 
إليه غير مستغرب » لكون الصامت في موضع المستهل عرضة للحذف في المقطع ساكن النراة 
كما ذهب الدكتور إبراهيم أنيس في تفسير ذهاب التاء الساكنة آخر الاسم الموقوف عليه 
ووقوع الهاء في موضعها في مخل ( البناه ) وهو في الوصل ر البنات ) و(المكرماه) الذي 
يكون في الوصل: ر الملكرمات)". وتتفق هذه الظاهرة في باب الوقف مع ذهاب الواو 


(۱) انظر ص ۱۹١‏ 

(۲) جاء في تفسير المد وامتناع تقصيره آخر الفعل ( رمى ) بالفصل الثاني قول الدكتور داود عبده فى 
إدغام الحركتين وأنه هو المد في مغل قال ) ور الباب والناب ) انظر ص ٠٠١١١۱۲۳‏ . 1 

(۳) د . إبراهيم أنيس »في اللهجات العربية » ۱۳۷-١۳١‏ »د . أحمد علم الدين › اللهجات العربية 
في التراث ۲/ ٥٠١ - ٥٠۹‏ . وقد جاء تفسير الدكتور علم الدين لظواهر الوقف في طيئ 
بأنها لغة تحذف كل مايقع طرفا » مفيداً أن الصامت الساكن يضعف بذهاب الحركة بعده 
( السابق ۲ / 5١۹‏ ) . 


YE 


والياء في مغل ( اتسق واتسر ) في مقطع النواة الساكنة » فهو موضع تضعفان فيه » وهو 
تفسير أولى من القول بغقلهما في هذا الموضع " » لأنهما خفيفتان في النطق في كل حال . 
وقد ظهر في الرسم ( أ ) السابق أن الواو في أصل ( سروت) إفا تقع في موضع المستهل 
المتبوع بالسكون» فكان موضعها ثمة موضعاً أضعف من موضعها معمولاً فيها في علاقة المد 
بين الضمتين كما يبينه الرسم ( ب ) » لأن تعليق المعمول بعامله يقويه وينه في البنية 
القطعية "“. 

فإلى ذلك رددت تحول نطق الواو والياء إلى الضمة والكسرة حيث وقعتا في ذلك 
السياق . وبذلك يكون تفسير حصول المد عن الح ركة الم ركبة » تفسيرأ مقيدأ با جاء في بنية 
الصيغة الصرفية من مواضع مقاطعها الصوتية › دون زيادة عليها أو تقدير نطق المد في موضع 
الواو ذاته كما جاءت أقوال بعض اللغويين في تفسير هذه الظاهرة › لأن منهج التفسير لديهم 
لا يرد التطور الصوتي في الكلمة إلى ما تسوغه مواضعه البنيوية فيها(". 


. ۲٠١ هذا تفسير د. عبد الصبور شاهين في ( المنهج الصوتي للبنية العربية ) ص‎ )١( 

(۲) جاء القول في أن الحر كة الثانية من المد حركة معمول فیها ص ۲٠۹‏ من الدراسة . 

(۳) سبق قول الدکتور داود عبده في مغل ( مدعو ) و ( علي ) ص ۷٤‏ وهو يرد المد في مغل ( کبیر ) و 
( فخور ) إلى تحول الحركة المركبة إليه في موضع واحد من بنية الاسم » غير معلق تغير النطق بتغير 
موضع صوت العلة في البنية : مقال ر الدراسسات الصوتية في اللغة العربية بين الوصف 
والتفسير ) ٤۸ ٤٦‏ » وعلى هذا النحو جاءت أقوال النحاة في تقدير تحول نطق الواو والياء إلى 
المد في مغل ( رمى ) و ( غزا ) » كما جاء في مناقشة أقوالهم في تفسير إعلال لام ( رمى ) 


. ۱۳۳۔۱۳١ ص‎ 
4٥ 


خاتمة الفصل الرابع 


بعد الوقوف على أوجه تفسير ظواهر الإعلال والتصحيح في صيغ الفعل الماضي الناقص 
مضموم العين » يضح اتفاق تصرفه في شتى صيغه مع تصرف الفعل الماضي الناقص مكسور 
العين غيراللفيف من مثل ( خشي ) » إذ يصحح حيث يصحح ( خشي ) ويعل حيث يعل. 

وقد قدرت أصل ر فُعلّوا ) من الماضي الناقص مضموم العين كما قدرت أصل هذه 
الصيغة من ( خشي ) بترك تأصيل اللام مصححة فيهاء للعلل البنيوية المذكورة لتأصيل 
رخَشوا) معلٌ الام وللاحتجاج بعصرف الفعل الناقص في السريانية وانتفاء الدليل اللغوي 
على تقصير المد المتطرف في ر فعلوا ) مصحح اللام كما قدره النحاة . ) 

وقد رددت تحول الحركة المركبة في صيغة ر سروت ) للمتكلم إلى المد إلى أن إدغام 
الحركتين يدشئ وحدة فونولوجية يقوى بها صوت العلة وهو في موضع الحركة الغانية من المد 
وأن ذلك الموضع البنيوي أمكن له من موضعه قبل النواة الساكنة في الح ركة المركبة » لضعف 
موضع الصامت في المقطع ذي النواة الساكنة . 


۲۹٦1 


الفصل الخامس 
صيخ الفعل امطارع 
الناقص مفتوح العن 


مداخل : 
يرد بناء الفعل المضارع الناقص مفتوح العين في العربية من الأفعال الماضية امجردة › إذ 
اختقصَّت الأفعال المضارعة من أبنية الماضي المزيد بكسر العين» ولا يستغنى من ذلك سوى 
الضارع من بناءين من أبنية الماضي المزيد» هما بناء ( تقاعل ) وبناء ( تفعل ) اللذين يأتي 
مضارعهما مفتوح العين مغلهما'“ . ) 

يقول أبو حيان في ذلك" : ٠‏ وأما الزيد» فيكسر ما قبل الآخر إلا إن كان أول ماضيه 
تاء زائدة نحو ( تكبر وتبختر ) » فينفتح نحو ( يتكبر ويتبختر ) » وتفتح حرف المضارع ». 

وترد في هذا الفصل صيغ المضارع من الأفعال الماضية مكسورة العين» إذ شأن أبنية 
المضارع أن تخالف حركات عيناتها حركات عينات الماضي من كل منها › فألفاظ المضارع 
نماانكسرت عينه في الماضي الغلاثي الجرد تكون مفتوحة العين » ما لم تكن عين الماضي أو لامه 
حلقية . ولذلك كانت صيغ الأفعال المناقشة في هذا الفصل»› هي صيغ المضارعة من الأفعال 
الماضية مكسورة العين موضع التفسير في الفصل الثالث من الدراسة» لتكون الصيغ الصرفية 
في الفصلين من الأفعال ذاتها. ولا أجعل ترتيب الكلام في صيغ المضارعة من هذه الأفعال ههنا 
كترتيبه في فصل الماضي مكسور العين» لانبناء صيغ المضارعة على ما انتهى إليه إعلال لامات 
هذه الأفعال في صيغها الاضية» فكانت بذلك الأمر مسائل المناقشة والتفسير في صيغ 
الضارعة أقلٌ منها في صيغ الماضي منهاء لاتفاق جميع أنواع اللفيف منها في قاعدة واحدة» 
مع اتفاق نوع اللام فيها فيما لامه ياء أصلية وما لامه ياء منقلبة عن الواوء لما كان انقلابها قد 
جعلها إمغابة الياء الأصلية في شتى تصاريف أفعالها . 

وفيما يلي بيان هذه المسائل وذكر أمغلة من أبنية المضارع مفتوح العين من بناءي الماضي 
المزيد المبدوءين بالتاء . ومباحث هذا الفصل تتناول صيغ المضارعة تفريقا بين ما دخله منها 
أحد ضمائر الرفع الظاهرة › وما لم يتصل به شيء منها . 

وبذلك وردت موضوعات المباحث على الوجه التالي : 

المبحث الأول في صيغ مفتوح العين غير المتصل بأحد ضمائر الرفع الظاهرة» والمبحث 
الثاني في صيغ مفحوح العين المتصل بضمير الاثنين » والمبحث الغالث في صيغتي مفتوح العين 
المتصل بواو الجمع» والمبحث الرابع في صيغتي مفتوح العين المعصل بنون الإناث» والمبحث 
الخامس في صيغة المضارع مفتوح العين المتصل بضمير الخاطبة . 


ر١‏ المنصف ٩٤- ۹۳/١‏ 0 الممتع لابن عصفورا / ۱۷١-١۷١‏ . 
(۲) ارتشاف الضرب لأبی حیان ۱ / ۸۹-۸۸ . 


۹۸ 


وعلى هذا التصنيف والترتيب ترد صيغ المضارع الصرفية في مباحث فصلي المضارع 
مكسور العين ومضمومها . 

ويتفق تصرف الفعل المضارع الناقص اجرد والمزيد المبني للمفعول من مغل ( يقعل 
ويستفعل ويتفعل ويتفاعل) مع تصرف الفعل المضارع الناقص امجرد مفتوح العين المبني 
للفاعل » لوقوع اللام في جميع هذه الأبنية ساكنة بعد الفححة')ء فكان اتفاق سياقها 
الصوتي فيما بين هذه الأبنية سبب اتفاق وجه تصرفها فيها جميعاً. ولذلك لم تكن حاجة إلى 
ذكر مال على كل منهاء اكتفاء باتخاذ الفعل ( يخشى ) مغالاً على تصرف المضارع الناقص 
غير اللفيف والفعل (يقوى) مثالا على تصرف المضارع اللفيف مفتوح العين . 

المبحث الأول 

صيغ الفهل الطارع الناقص مفتوح العين غير امتصل باح ضمائر الرقح الظاهرة 
المطلب الأول : صيغ الفعل المضارع غير اللفيف : 
أ - أقوال النحاة فى تفسيرها : 

صيغ المضارع الخالية من ضمائر الرفع الظاهرة هي صيغة الفعل للغائب المفرد مثل 
(یخشی) » وصيخته للغائبة وللمخاطب من مثل ( تخشى ) وصيغة المتكلم وصيغة جماعة 
امعكلمين . وأكتفي ههنا بالكلام في ر يخشى ) مالأ عليها جميعاً ما اعتلت لامه بالياء 
الأصلية غير المنقلبة عن واو. 

وقد عامل النحاة الأفعال الناقصة معاملة الأفعال الصحيحة في تقدير أصل صيغة كل 
منها » فقدروا دخول علامات الإعسراب على أواخرها كما تدخل على لامات الأفعال 
الصحيحة» أي على الصامت الأخير من بناء كل فعل ناقصاً كان أم صحيحا» وهو تقدير يتفق 
مع تقديرهم دخول فتحة البناء على ( رمي ) و ( غزو ) قبل إعلال اللامين فيهماء فاطرد 
بذلك في منهجهم وجه تأصيل صيغة الفعل للغائب المفرد في أبنية الماضي والمضارع على حد 
سواء الصحيح منهما والمعتل على حد سواء. ) 

ولذلك قدروا دخول ضمة الإعراب على أصل اللام في ر( يخشى ) وهو الياء » فقالوا إن 
الياء وقعت في الصيغة الأولى من ( يخشى ) بعد فتحة عين الفعل متحركة بضمة الإعراب. 
وبهذا التقدير يكون تفسيرهم لإعلال آخر ر يخشى ) قائماً على قاعدة قلب الياء امتح ركة 
ألفا عند مجيئها بعد فتحة» مغلما كان تفسيرهم لإعلال ( رمى ) الماضي قائما على القاعدة 
)١(‏ المنصف لابن جني ۹١-۹۳/١٠‏ شرح المفصل ۷١/۷‏ الممتع ٥١۲/۲‏ شرح الكافية للرضي ۲/ 

۹ شرح مختصر التصريف العزي ٠۳‏ . 
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نفسها . ودخول إعلال ر يخشى ) في حيّز إعمال قاعدة قلب الياء ألفاً مغلما أعملت وفق 
تفسيرهم في الأفعال الماضية من مغل ( رمى ) و ( غزا ) و ( هوى ) » أمر يفيد عموم القاعدة 
في تصرف صيغ اللغة ويعززالقول بها في منهجهم . 

يقول ابن عصفور في إعلال المضارع من الماضي مكسور العين"“ : « وإن كان على 
(قعل) » فإنه يأتي مضارعه على ر يفعَل ) فيتحرك حرف العلة وما قبله مفعوح» فينقلب ألفا 
نحو ( يرضى ) » على قياس الصحيح ». فهو يعلل تقديرهم لتحريك لام المضارع الناقص 
بضمة الإعراب » بأن تصرف الفعل المعتل الآخر مقيس على تصرف الفعل الصحيح في دخول 
حركة الإعراب على لامه المصححة . 

وقد جعل النحاة قاعدة قلب الياء والواو ألفاً متسعة جميع الحركات ال جائز تحرك الياء 
والواو بها في صيغ اللغة» فشمل ذلك حركات الإعراب في تقديرهم لأصول الأسماء 
المقصورة من مغل ر الرَحى ) . ولذلك يقول ابن جني" : « واعلم أن الحركة في الواو والياء 
الفعوح ما قبلهماء لا يفصل فيها بين حر كة الإعراب وغيرها. ألا ترى أنك تقول ر عصاًم › 
فتقلب الواو وإن كانت الحركة فيها حركة إعراب » وتقول ( غزا ) » فتقلب الواو وإن كانت 
الحركة فيها حركة بناء » . 

فلما اتسعت لديهم قاعدة قلب الياء والواو ألفاً لكل حركة تتح ركان بها » ساغ في 
تقديرهم تأصيل الفعل المضارع الناقص مفتوح العين مصحح اللام متح ركا بحركة الإعراب › 
لعدهم تحرك الياء بالضمة وما قبلها مفتوح مهيا لحدوث المد آخر الفعل . 

وأذكر فيما يلي تفسيرا آخر لإعلال الفعل المضارع الناقص مفتوح العين » وهو تفسير 
يرجحه الاعتداد بتصرف الحركة المركبة المبدوءة بالفتحة في عدد من اللغات العربية الفصيحة 
التي ذكرها اللغويون والنحاة» وهو يتفق مع قول الرضي بسبق الإعلال على إلحاق الضمائر 
بالأفعال » وقول كافة النحاة بعروض علامات الإعراب وتغيرهاء وقولهم بقبول ضم الياء في 
صيغ الأسماء . 


()) الممتع لابن عصفور ۲ | oY»‏ > ومشل ذلك قوله في الممتع o4./۲‏ وقول التفتازاني في شرح التصريف 


. ٠٤١ العزي‎ 
. ١١١ / ۲ المنصف‎ )۲( 


ب - التفسير المقترح لصيغ الفعل غير المتصلة بضمائر الرفع الظاهرة : 

قام تفسير النحاة لإعلال ( يخشى ) وأمغاله من صيغ المضارع الناقص مفتوح العين غير 
التصل بأحد ضمائر الرفع الظاهرة» على المنهج المعياري الذي يعامل أواخر الأفعال الناقصة 
عند إخاق اللواحق بهاء معاملة الأفعال صحيحة الآخر عند دخول اللواحق على لاماتها. فلم 
يكن ثمة فرق وفق هذاالمنهج بين أواخر الأفعال المضارعة الصحيحة وأواخرها المعتلة » رغم 
كونها مواضع تستدعي التغيير لضعف أصوات العلة في الأطراف عنها في مواضع الوسط من 
ألفاظ اللغة» فكان توقع تغيرها فيها أولى وأقرب إلى الظن والتقدير . وأدت غلبة مفهوم 
القياس على منهج تفسير ظواهر اللغة الصرفية لديهم› إلى تقديرهم إعراب الأفعال الناقصة 
قبل تمام إعلالهاء فقدروا إلخحاق ضمة الإعراب بالياء الملصححة في (يخشى ) . 

ويتفق التفسير المقترح لصيغة ( يخشى ) الذي أصل لامه الياء مع تفسير ( يرضى ) 
الذي أصل لامه في لفظ ماضيه الراو التي قلبت ياء في صيغة الفعل للغائب المفرد حيث 
سبقتها الكسرة في بناء ( فعل ) مكسورالعين . وقلبها في تلك الصيغة قد انبنت عليه كافة 
تصرفات الفعل في صيغه الصرفية المتعددة عند إلحاق تاء التأنيث وضمائر الرفع به » فلم يكن 
في أي منها نطق الواو . 

وهذا القول هو ما قال به النحاة في صيغة التغنية في المضارع ( يرضّيان ) » وسيلي 
تفصيل الكلام فيه في المبحث الثاني من الفصل'“ » وعلى هذا بنيت اتفاق وجه تصريف 
صيغ المضارع غير المتصلة بأحد ضمائر الرفع الظاهرة فيما بين ما لامه ياء أصلية وما لامه ياء 
منقلبة عن الواو في لفظ ماضيه من مغل ( يرضى ) . 

وأبداً في الكلام عن ( يخشى ) من قول النحاة في إعرابه » إذ قالوا إن إعلال لام ريخشى) 
نَع دخول ضمة الإعراب عليه » لأن نطقها يتعذر مع الفعحة الطويلة"“ . وهذا القول يفيد أن 
علامات إعراب الفعل المضارع تلحق به بعد تمام إعلاله » ولا ترد في صيغته الأولى . 


(۱) انظر ص ٤٠١ - ٤۳۲‏ من الدراسة . 
(۲) المقتضب /١‏ ۲۷۳-۲۷۲ . الأصول في النحو لابن السراج ٤۸ / ١‏ ٬المنصف‏ ۲ / ۱۸۹4 ٬الممتع‏ 
۲ ۷ه. شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري ۷۷ . 


٤.١ 


وقد ذكر ابن السراج في تعريفه للإعراب أن إلحاق علاماته إنغا يكون بعد استيفاء الاسم 
والفعل حقهما في الصياغة الصرفية» إذ يقول مرتبا أوجه التغيير العارضة في أبنيعهما': 
«..... فالتغيير الواقع فيهما على ضربين : أحدهما تغيير الاسم والفعل في ذاتهما وبنائهماء 
فيلحقهما من التصاريف ما يزيل الاسم والفعل ونضد حروف الهجاء التي فيهما عن حالهء 
.... والضرب الثاني من العغيير هو الذي يسمى الإعراب وهو ما يلحق الاسم والفعل بعد 
تسليم بنائهما ونضد حروفهما نحو قولك : ( هذا حكم وأحمر » ورأيت حَكماً وأحمر »... 
وهو يضرب ولن يضرب .... ) »لا تری ان ر حکما ویضرب ) لم يرل من حرکاتھما 
وحروفهما شيء » فسموا هذا الصنف الثاني من التغيير الذي يقع لفروق ومعان تحدث إعراباً 

r 

وسأعمل بهذا القول في تفسير صيغ المضارعة عند تأصيل صيغة الفعل الأولى ( من كل 
صيغة ترد في الدراسة ) خالية من علامة الإعراب › وعند تفسير حدوث المد في آخر الفعل 
الناقص المضارع قبل إلحاق ضمة الإعراب به . 

ويتفق هذاالتوجيه في تقدير أصل صيغ المضارعة مع اكتمال صياغة الفعل الصحيح 

الآخر قبل دخول علامات الإعراب عليه » كما يتفق مع مذهب الرضي في أن الإعلال يسبق 
دخول اللواحق على الفعل › وما علامات الإعراب إلا لواحق داخلة على الكلمة لبيان دلالة 
نحوية > فهي زيادة في المبنى لأجل زيادة في المعنى » وليست من أصل أصوات الفعل » وما 
يلحق بالكلمة إنما هو مطلوبها الخارجي الذي لا يلحق بها إلابعد أن تقح أصواتها الأصول 
وتعطى « مطلوبها في ذاتها » » كما رأى الرضي "“ . ) 

وهذا معنى قول الرضي وهو كقول كافة النحاة إن علامة الإعراب عارضة في لفظط 
الفعل ولا يعتد بها في سياق صوتي تقع فيه الواو أو الياء عند ابتغاء إعلالهما إعلال اللام في 
( بقا ) من ( بقي ). فهو يقول إن طيعاً د يفححون ما قبل الياء إذا تح ركت بفعحة غير 
إعرابية » وكانت طرفا وانكسر ما قبلها » لتنقلب الياء ألفاً » وذلك لكون الطرف محل 
التغييروالتخفيف . 


. ٤٤-٤١ /١ الأصول في النحو لابن السراج‎ )١( 
. ٠١١ / شرح الشافية‎ )۲( 
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وشرط فتحة الياء لتنقل إلى ما قبلها » وشرط كونها غير إعرابية › لعلا تكون عارضة › 
فيعتد بها . 


نستوقد ابل بالحضيض ونص طاد نفوساً بتت على الكرم ©“ 

فإنما يعت بح ركة البناء في الماضي المبني للمفعول ( بني ) » ولا يعتد بفتحة الإعراب 
في المضارع مكسور العين في مغل (لن يني ) » لأن حركة الإعراب متغيرة » وعروضها في 
سياق لام الفعل ينع الاعتبار بها عنده في سياق صوتي موافق لشرط إعمال إحدى قواعد 
الإعلال . 

فلمالم تكن علامة الإعراب مؤثرة فيما يطرأ على آخر الفعل المضارع من تغيرات 
صوتية » لم أعتد بها في تقدير الصيغ الأولى منه . 

ونما يتفق مع هذا التوجيه » ما قرره الدكتورالبتا من أهمية الالتفات إلى نظم الجملة 
الفعلية عند استقراء المعاني النحوية »وأن أهميته تفوق أهمية العلامات الإعرابية في الدلالة 
على هذه المعاني » إذ هي تستبين سواء أكانت علامات الإعراب ظاهرة أم مقدرة » وتكون 
الصيغ الصرفية للأفعال والأسماء مع دلالة كل منها على معناه في جملته وفق ما يقتضيه 
سياق نظمها معأ في جملة واحدة» هي الوسائل لبيان المعاني النحوية عنده”". 

فكانت نتيجة دراسته التي قدمها هي ١‏ أن المعنى النحوي في الجملة الفعلية محكوم 
بدلالة الفعل ودلالة الأجزاء" معه » ثم السياق . فهذه الغلاثة تتعاون جميعها في تحديد 
وظيفة الأجزاء التي تصحب الفعل “° . 


فلما كانت العلامة الإعرابية صوتأً غير أصيل في صيغة الفعل » قدرت أن أصول صيغ 


)١(‏ شرح الشافية ۳ / ١١‏ والبيت للنابغة الجعدي : شرح شواهد الشافية للبغدادي ٤٨‏ › شرح ديوان 


الحماسة للمرزوقى ٠١١‏ . 

(۲) الدكتور محمد إبراهيم البتا » مقال ر تحليل الجملة الفعلية ) » مجلة معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى» 
العدد الثانی › ٤‏ ١٤۱ھ‏ › ص ۹٩-٩۹٤‏ : 

(۳( دلالة الفعل تصحقق عنده ببنائه الصرفي لا بحركته الإعرابية > ويقصد بدلالة « الأجزاء » معاني الأسماء 
والحروف التي تدظم مع الفعل في جملته . 

. مقال ر تحليل الجملة الفعلية ) ۹۹-۹۸ » وهو يقصد بوظيفة الأجزاء معانيها النحوية‎ )٤( 
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الأفعال المضارعة صيغ تخلو من علامات الإعراب . 

وقد تحقق بهذا النهج تفسير المد آخر هذه الأفعال » على وجه يتفق مع ظواهر اللغة 
الصوتية في صيغ صرفية أخرى » فكان التفسيرالمقدم أقرب إلى النظام الصرفي في العربية › 
ودليلاً على اطراد قوانينه الفونولوجية . 

وإذا قدّرت الصيغة الأولى للفعل بسكون الآخر » كان تفسير المد قائماً على تقدير 
انتقال نصف الح ر كة ر لام الفعل ) إلى موضع الح ر كة الساكن بعدها » فتعمل فيه عمل الحركة 
وتصبح كسرة لا ياء : 

ىخ ¶ ش - ى0 gwۉھ‏ ىخ © ش ص . 

وعند التقاء الفتحة بالكسرة تدشأ حركة طويلة أمامية نصف ضيقة » هي في رموز 
الأبجدية الصوتية: [© “']٠‏ » وهي الألف الممالة في اصطلاح النحاة . 

ويتسق هذا التفسير مع قول دارسي اللغات السامية إن الحركة المركبة من الضمة والواو 
في مشل ( يغزو ) خاليا من ضمة الإعراب » والحركة المركبة من الكسرة والياء في مغل 
(يرمي) خاليا من ضمة الإعراب» تتحولان إلى المد على وجه مطرد في اللغات السامية" . 
ويمكن القول حينعذ بأن انعقال الياء في ر يخشي ) ساكن الياء » إلى موضع الحركة الساكن 
بعدها في بناء الفعل الصرفي » حمل على انتقال الواو في ( يغزو ) والياء في (يرمي) اللذين 
يحدثان المد آخر الفعلين » كما بينه كلام سيبويه" . 

وقد فسر الرضي العطور الصوتي للفعل المعتل الآخر بالفتحة الطويلة عند اتصاله بون 
التوكيد بأنه من باب قياس صيغته على صيغتي الفعل المعتل الأخر بالضمة والكسرة الطويلتين 
عند اتصالهما بها (۶ : 

« وأما رد الألف إلى أصلها في نحو (هل ترين وترضَيّن)» والأصل (هل ترى وترضى) 
» فليس لخوف الالتباس » بل للقياس على ( هل تغزوك وتَرمينَ ) » . 
)١(‏ كذا فسر الدكتورإبراهيم أنيس تحول الحركة المركبة من الفتحة والياء في مثل ( الهدى ) غير متصل بعلامة 

الإعراب » إلى الفححة الطويلة الممالة ثم الخالصة . ر في اللهجات العربية ٠٤٤-١٤۳‏ ) . 


(۲) بروكلمان » فقه اللغات السامية ص ٠١۹‏ . 


(۳) سيرد تفصيل ذلك في فصل المضارع مكسور العين ص ٤۸۲ - ٤۷۸‏ . 
€3 شرح الشافية ۳ / ۹ . 
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فمغلماقيس ( ترى وترضى ) المعتلا الأخر بالفتحة الطويلة على ( تغزو وترمي ) 
المعتلين بد الضمة ومد الكسرة › عند دخول نون الت وكيد عليهن» يمكن تفسيرحدوث المد عن 
الحركة المركبة آخر ( يخشى ) › بأنه قياس على حصول المد فيما آخره الحر كة المركبة من نصف 
الحركة الواو أو الياء والحركة الجانسة السابقة لكل منهما في مثل ( يغزو) و (يرمي) . 

وبذلك يكون المد آخر الأفعال المضارعة متحققاً بالظواهر الصوتية العالية : 

| ) - و © سه - © - ( كمافي ر( يغزو) غيرمتصل بعلامة الرفع ) 

۲ ) ى © سه - © - ( كمافي ( يرمي ) غير متصل بعلامة الرفع ) 

۳ )ی0 سه - © - ( کمافي ر( یخشی ) ) 

وبهذا يكون التفسير المقدم لكل من المضارع المعتل الآخر بالواو والمعتل الآخر بالياء 
ءتفسيرا واحدا عماده القول بانتقال نصف الح ركة إلى موقع الح ركة التالي لها » سواء في ذلك 
أكانت الح ر كة السابقة على نصف الح ر كة مجانسة لها أم لا . 

وتعاقب الياء والكسرة في ألفاظ العربية تطور صوتي مطرد » حيثما وقعت حاجة 
فونولوجية إليه » وكان السياق الصوتي يتيحه في بناء الكلمة » فكما ترد أمغلة الإمالة في 
ر اع ار انرک م اف راا کات م ورل کد ابا یک 
(مرضي ) الذي أصله 1[ م - ر@ ض - ي ۲ . 

وأورد فيما يلي ما وقفت عليه من أقوال النحاة واللغويين التي تقدم حججا يقوم عليها 
هذا التفسير المقترح لصيغ الفعل المضارع غير المتصلة بأحد ضمائر الرفع الظاهرة . 

: قول النحاة بأصالة سكون الآخر‎ ) ١ 

مذهب كافة النحاة أن الفعل ساكن الآخر في أصل وضعه وأن الحركة في آخره عارضة 
غير أصل » سواء في ذلك الفعل الماضي والمضارع"“ . 

وقد بين سيبويه في كلامه عن علامات الإعراب أنهاعارضة تزول عن ألفاظ العربية 
بزوال مواقعهاالإعرابية في الجمل عند تغير العوامل النحوية العاملة فيها بتغيرتراكيب الجمل 


)١(‏ سبق تفسير تحول المد في صيغة اسم المفعول إلى الحركة الم ركبة في ( مدعو ) »> ص ۷۷-۷٤‏ » وحدوث 
التضعيف في ر مرضي ) كحدوثه في (مدعر)» مع وقوع المماثلة بين المد من صيغة ( مفعول ) ولام (مرضي) 
الأخوذ من ( رضي) المعتل الآخر بالياء. 

(۲) الأصول في النحو لابن السراج ٠٤١ ۲١‏ . الإيضاح في علل النحوللزجاجي ۷۷ › شرح الكتاب للسيرافي 
 / ١‏ التذكرة والتبصرة للصيمري ۷٦/١‏ شرح المفصل لابن يعيش ٤/۷‏ » البسيط في شرح جمل 
الزجاجي لابن أبي الربيع ٠١٤/١‏ 


0 


وموضعها منها . وذلك قوله في باب ( مجاري أواخر الكلم من العربية) حيث يفرق بين ثبات 
حركة البناء وتغيرعلامات الإعراب"“ : « وهي تجحري"“ على ثمانية مجار: على النصب 
والجر والرفع والجزم › والفتح والضم والكسر والوقف . وهذه امجاري الغمانية يجمعهن في 
اللفظ أربعة أضرب : فالنصب والفتح في اللفظ ضرب واحد » والجر والكسر فيه ضرب 
واحد» وكذلك الرفع والضم وال جزم والوقف . وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأَفْرق بين ما 
يدخله ضَرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل › وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه › وبين 
ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل التي لكل عامل 
منها ضرب من اللفظ في الحرف »وذلك الحرف حرف الإعراب » . 

فقول سيبويه في علامات الإعراب صريح الدلالة على عروض الحركات الإعرابية وعدم 
تر كبهامع أصوات الفعل المضارع في أصل وضعه مثلما هي عارضة في أواخر الأسماء . 

ولا كان الأصل في الفعل عند النحاة سكون آخره» رأى الرضي أن المضارع امجزوم 
يستحق وصفه بأنه مبني على السكون ٠»‏ لأن عمل ما سُمَّي جازماً لم يظهر فيه لا لفظاً ولا 
تقديراً » وذلك لأن أصل كل كلمة اسما كانت أو فعلاً أوحرفاً أن تكون ساكنة الآخر» ومن 
ثم لا تطلب العلة للبناء على السكون . وإنغا سمي العامل عاملاً لكونه عَيْر آخرالكلمة عما 
هو أصله »إلى حالة أخرى لفظاً أو تقديرا "٠‏ . 

ولعل أصالة السكون في ألفاظ اللغة هي علة اتفاق لفظ الاسم الملقصور وصلا ووقفا في 
بعض اللغات العربية » كماذكرسيبويه في باب حروف البدل حيث عين مواضع إبدال الواو 
من الألف . يقول“ : ‹ وتبدل مكان الألف في الوقف » وذلك قول بعضهم : أفعو وحبلّو» 
كما جعل بعضهم مكانها الياء . وبعض العرب يجعل الواو والياء e‏ والوقف » . 

ومغل ذلك قوله في لغة بعض أهل الحجاز وبعض قيس :”" « وبعض العرب يقول : 
صوري وهي وضفوي» فيجعلها ياء كأنهم وافقوا الذين يقولون ‏ أَفْعَي)› وهم ناس من قيس 


ر( الکتاب ۱ / ۱۳ . 
(۲) أي : أواخر الكلم تجري على ثمانية مجار . 
(۳) شرح الرضي على الكافية ٤‏ / ۷ . 
)٤(‏ الكتاب ۲٤١١ / ٤)‏ . 
(ه) الکتاب ۲١٦٩ / ٤‏ . 
٤.٦‏ 


وأهل الحجاز » . وهو في موضع آخر من كتابه يجمع بين لغة الوقف بالياء ولغة الوقف بالواو 


ويذ كر أن بعض العرب يغبتون الياء والواؤ وصلا ووقفاًء دون تعيينهم. 
وذلك قوله ": « وأما الواو » فتبدل مكان الياء إذا كانت فاء في ر موقن ) ورمُوسس) ا 
وتبدل مكان الألف في الوقف» وذلك قول بعضهم : ( أفْعو ) و ر حبلَو) > كما جعل بعضهم 
مكانها الياء. وبعض العرب يجعل الواو والياء ثابتتين في الوصل والوقف». 
وهو يذ كر في باب الوقف على الاسم المقصور بالياء أن بعض طيئ يجعلون آخر المقصور الياء 
الساكنة وصلاً ووقفا"“ . 

فجميع هذه النصوص تدل على أن سكون الآخر في عدد من اللغات العربية ليس 
مقصوراً على حالة الوقف وأنه وجه ثابت في نطق الأسماء المقصورة. وبذلك يكون تقدير 
حصول المد عن الحركة المركبة-سواء أهي الفتحة والياء أم الفتحة والواو -آخر الأسماء 
القصورة من مغل ( الفتى والهوى والقفا والعصا ) » تقديراً غير بعيد عن قواعد اللغات 
العربية » كما يكون قولا معفقا مع تصرف الحركات الركبة في مواضع الطرف ومواضع 
الوسط من صيغ الأفعال والأسماء على حد سواءء لما ذكره النحاة مراراً من حصول المد عن 
الحركة المركبة في لغة من قال ( يا جل ويا تبس ) "في ( يوجل ) و ( ييتبس ) . 

ولا كانت علامات الإعراب متغيرة غير ثابتة في أواخر الأفعال › تبين أنها غير أصل في 
أصوات الأفعال في اللغة وأنها داخلة على أواخرها بعد تمام صياغتها الصرفية ؛ إذ الإعراب 
عمل نحوي لا صرفي في المقام الأول › والكلمة في اللغة تستوفي معناهاوصياغتها الصوتية 
امفيدة ذلك المعنى من حيث البناء الصرفي وتشكيل أصراتها فيه › قبل إدراجها في سياقات 
ا وتراكيبها النحوية المستدعية المواقع الإعرابية الختلفة وإلحاق العلامات الإعرابية الدالة 
عليها آخر الكلمة حسب موضعها في النظم النحوي لكل جملة . 


. ۲٤١ / ٤ الكتاب‎ ( 


(۲) الكتاب ٤‏ / ١۱۸ومثله‏ قول ابن يعيش في شرح المفصل ۷۷-۷١ / ٩‏ . 
(۳) الکتاب ٤‏ / ۲۳۸ ۰ ۳۳۹ المنصف ۱ / ۲۰۹-۲۰۲۳ » شرح الشافية للرضی ۳ / ٩۲‏ . 
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ويعززهذاالقول ما تنبته النصوص اللغوية من أن المد المتطرف كان ينطق في هذيل 
ولدى أهل الحجاز حركة مركبة من الفعحة والياء » فيقولون ( فتي ) بالياء الساكنة بدلا من 
( فتى ) معد الآخر'؟ » كما أن المد العطرف في العبرية والكنعانية كان أصله الحركة المركبة 
من الفتحة والياء الساكنة » ثم تطور نطقها إلى الفتحة الطويلة نصف الضيقة [ع ع). 

وقد فسر رابن تطور نطق الحركة ام ر كبة آخرا في مغل ( الفتى ) في لغة أهل الحجازإلى 
الفتحة الطويلة الخالصة » بأنه قد نشا عن حذف الياء عند التقائها بنون التنوين الساكنة أو لام 
التعريف في وصل الكلام » وإطالة الفعحة تعويضا عن الحذوف"» فيكون وصف تحول نطق 
الحركة المركبة [ َ ى © ] إلى الفتحة الطويلة الخالصة (أي غير الممالة ) تحولاً لا يتوسطه 
إمالة الفتحة نحو الكسرة كما في العبرية والكنعانية . وأمثل لذلك التطور الصوتي كماوصفه 
رابن بالمتضايفين ( عصا الولد ) : 

(۱-) ع ص ى٩‏ ل ¶ ول 

ع ص 0ل 0 ولد 
(۲- )ءل ® ع ص? ?¶ 
ته وال 220 ف 0 

يظهر في الرقم ( ۲ ) أن إطالة فتحة عين الاسم يلزمها زوال موضع السكون في الكلمة 
التالية » فلا تليها لام التعريف الساكنة › لأن سكونها يوجب تقصير المد السابق عليهاء كما 
سبق في تفسير صيغة ( رمت ) وصيغة ( موا ) في الفصل الفاني» وقد بينه رابن كذلك““ . 

وبذلك يكون تطور نطق الح ركة المركبة الواقعة طرفاً إلى الفتحة الطويلة » خالصة كانت 
أم نصف ضيقة مالة إلى الكسرة » ظاهرة فونولوجية سائدة في اللغات السامية » غير مختصة 
بالعربية وحدها . 


. ۲٠٤» ۱١۸ رابن » اللهجات العربية الغربية القديمة‎ )١( 

(۲) رابن » اللهجات العربية الغربية القدية » ۲٠٤-۲١۲‏ . 

(۳) المرجع السابق ۲٠۲‏ . 

. ۲۳٣ - ۲۳۲۵۰۲۱۰-۲۰۸ الموضع السابق » وذكر تقصير المد قبل الصامت الساكن في الدراسة ص‎ )٤( 


a 


ويعزز هذه المسألة أن لغات وسط الجزيرة نطقت آخر الاسم المقصور على وجهين : 
أحدهما نطقه حركة مركبة من الفتحة والياء الساكنة في الوقف في مغل ر حلي ) » والغاني 
نطقه فتحة نمالة في الوصل'“ » فدلت هذه المعاقبة بين النطقين على أن الفتحة الممالة تكافئ 
الفتحة المتلوة بالياء الساكنة من الناحية الفونولوجية : 

ی O©سھ‏ _ © 

ولم تقتصر هذه الظاهرة على نطق الأسماء المقصورة › وإنما تعدتها إلى الأفعال المضارعة 
في بعض اللغات السامية كما في العبرية حيث جاء الفعل الناقص من مثل ( يرضى ) ساكن 
الياء في أصل وضعه » فكان ( يَرضَي ) بحركة مركبة طرفا » ثم تطور نطقها إلى الفتحة 
الطويلة الخالصة . ويشير إلى هذا الأصل نطق الأسماء المنقولة إلى العلمية من ألفاظ المضارعة 
في العبرية » إذ يتراوح نطقها بين الفتحة الممالة والفتحة الخالصة » كما في : 

[ یح © د ی ]الممال و[ ی م ® نھ آ]غیرالممال؟ . 

۲ - اتفاق التفسير المقترح مع بعض اللغات العربية الفصيحة : 

وكما يشير التفسير المقترح لصيغة ( يخشى ) إلى تحول الحركة المركبة إلى الفتحة 
الخالصة » كذلك أشارت لغة من قالوا ر يا جل ) في ر يوجل ) إلى هذا التحوّل . 

وقد رد سيبويه هذه اللغة إلى استنقال العرب نطق الواو مع الياء"“ » وعده قلباً غير 
مطرد“ » إلا أن الرضي يشير إلى أن قول السيرافي وأبي علي في هذه اللغة يفيد أنه قياس 
عندهما » وإن كان قليلا » ولا شذوذ فيه » ثم يذكر أفعالاً يحدث فيها المد وسطاً عن تتابع 
الفتحة والياء » وهي عنده محمولة على ر( يا جل ) » كقولهم ر ابس ) و ر ياءَسٌ)“. 

وهویری « أن نحو ر( یا جل ) مطرد › وإِن کان ضعیفاً » وکذا . ...... بعض الحجازيين 


. ٠٠٠١ المرجع السابق‎ ١ ( 

(۲) الموضع السابق . 

.١١١)١۴۳ / ٤ الکتاب‎ )۳( 
. ٩۲ / ۳ شرح الشافية‎ )٤( 

(ه) الموضع السابق . 


٤ء۹‎ 


يقلب الواو الساكنة ألفا قياسا في مضارع نحو ( ايتعد ) و ( إيتسر ) » وبعض بني تيم 
يقلبون واو نحو ر أَوْلاد ) » أي جمع ما فاؤه واو ألفا قياساً » فيقول ( آلاد م ۲" 

فلما كان قلب الواو ١‏ ألفاً » قياساً عند أهل الحجاز وعند بنى تميم » وكان هذا القلب 
غير مختص بالأفعال وحدها بل شمل الأسماء كذلك » كان القول بأن هذه الظاهرة الصوتية 
ظاهرة ضعيفة أو غير مطردة » قولاً غير متفق مع واقع الاستعمال اللغوي في عدد من اللغات 
العربية الفصيحة . 

وقد فسر الرضي قول الخليل في الفعل الماضي المزيد على زنة ( استفعل ) من اللفيف 
(حيى) » بأن أصله عند الخليل هو ر استَحاي) وأن الألف منه تحذف منعاً لالتقاء الساكنين 
عند حذف حر كة الياء »فأصبح :1ء - س © ت ح ?© ى افخ بادا 
مسبوقة بفتحة واحدة » فهو منته بحركة مركبة عندئذ »« ثم قلبت الياء الساكنة ألفاً لانفتاح 
ما قبلها كما في ( ياجل ) ۲“ 

فهذا هو مذهب الخليل في تفسير المد آخر ر( استحى ) » وهومذهب يعت بحدوث المد 
عن الح ركة المركبة المبحدئة بالفتحة » سواء أكانت نصف الح ركة بعدها هى الواو أم الياء . 

ويدعم هذا التوجيه ما دونه اللغويون الأوائل في كتبهم عن لغة قلب الياء الساكنة ألفا 
الأنصاري وعند ابن فارس"» وهي عند السيوطي لغة غيرمقصورة على بلحارث,» إذ عزاها 
a DTD SS‏ 
وكنانة وهي لغة كل من بلحارث وكنانة عند الأخفش(° ا 

وقد انتهت دراسة بعض اللغويين المعاصرين في مقارنة صيغ الاسم المننى في العربية 
بصيغه فى لغات سامية أخرى» إلى أن الياء والنون المكسورة فى نهاية الاسم المثنى لغة عربية 
۱١١ / ٣قباسلا )١(‏ . 
(۲) السابق۳ / ۱۱۹ . 
(۳) النوادر ٥۸»‏ »الصاحبي ٠٠»‏ . 
)٤(‏ همع الهوامع ٠١ / ١‏ » والإتقان في علوم القرآن ۱۹۲ . 


.VY/۱< المغني › > لابن هشام‎ )٥( 
. ۱۷۲ / ۲ شرح الكافية‎ )١( 


EN 


في التغنية لا تفرق بين الحالات الإعرابية المتغيرة؛ إذ بينت لغات سامية أخرى أن الياء والنون 
أو الياء والميم علامتا التشنية فيها'؟ ولاأثر للألف والنون فيهاعند تغير المواضع 
الإعرابية("؟. 

وقد بنى الدكتور إبراهيم نيس على هذه اللغة قوله بأن لغة لزوم الألف في المشنى إن هي 
إلا تطور صوتي للحركة المركبة [ - ى © ] في أصل الألفاظ المغناة » فمن التزم الألف في 
ر رجلان) مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً » إنما كان أصلها في لغته بالياء : (رجلين) » ثم حدثت 
الفتحة الطويلة الممالة وتطورت في مرحلة زمنية أخرى إلى الفتحة الطويلة الخالصة" : 

ى ھ4 ]0 ]ھ4 0 - 

مرحلة وسطى 

فلما جاءت مرحلة اكتمال اللغة الفصحى ونزل بهاكلام الله تعالى في النص القرآني › 
استقَر العرف اللغوي على أن تكون الألف والنون علامة التغنية للمرفوع › وتكون الياء 
والنون علامة التثنية للمنصوب وامجرور » وفق ما قررته كتب النحو“. 

وقد أشار دارسو اللغات السامية إلى أن تحول الح ر كة المر كبة من الفتحة والياء إلى الحركة 
الطويلةء عمل صوتي يرد في لغات سامية أخرى. من ذلك اللغة الكنعانية التي تنطق بها 
الحركة المركبة [ -َ ى © ] حركة طويلة نصف ضيقة [© ]٥‏ » فهي فتحة طويلة نمالة » ومن 
ذلك أن اللغة العبرية قد تحولت بها بعض الحركات المركبة[ - ى © ]إلى فتحة طويلة 
خالصة( ° . 

وفي هذين المخالين ظاهرتان صوتيتان تغبتان صحة ماذهب إليه الدكتور إبراهيم نيس من 
تطور الحركة المركبة في النطق على مرحلتين : المرحلة الأولى هي الفتحة الطويلة الممالة كما 
في الكنعانية » والمرحلة الغانية هي الفتحة الطويلة الخالصة كمافي العبرية . 
)١(‏ كمافي العبرية والآرامية : مقال للدكتور محمد عبد اللطيف بعنران ( من خصائص عربية اليهود في القرن 


العاش ) » بمجلة كلية الآداب »جامعة بغداد » العراق » ۱۹۷۹م ص ١٠١‏ . 
(۲) الدكتورإبراهيم السامرائي » فقه اللغة المقارن» ۸۷-۷۹ . 
(۳) ر في اللهجات العربية ) ٠٤٤-١۱٤۳»‏ . 
)٤(‏ السامرائي » فقه اللغة المقارن ) » ۸٩‏ › و إبراهيم أنيس» ر( في اللهجات العربية ) » ٠٤٤‏ . 
(ه) ربن ر( اللهجات العربية الغربية القدية ) ٠٠١»‏ . 


٤١١ 


وما يعزز هذا القول أن سكان ديار بكر بن وائل كانوا ينطقون اسم قبيلة ( ذو قار) 
بإمالة الفتحة الطويلة" » وهم كما ذكر السيوطي ينطقون كل ياء ساكنة مسبوقة بفتحة 
مدأ ر فعحة طويلة خالصة )"“ » فيكون من ثم نطقهم الفتحة الممالة في لفظ ر قار ) › إشارة 
إلى أنهم لم ينتقلوا من نطق الح ركة المركبة إلى نطق الفتحة الطويلة الخالصة دفعة واحدة »› 
وإنما توسطت بين النطقين مرحلة نطقت فيها الحركة المركبة فتحة مالة . 

وجدير بالنظر أن تحول الحركة المركبة إلى المد لم ترد أمغلته مقصورة على ألفاظ المثنى 
في العربية » وإنما كان منهاما حدث به هذاالمً وسط الفعل من مغل ( ياءَس ) و ر يابَسٌ) . 
وكذلك جاءت أمغلة العبرية غير مقصورة على ألفاظ بعينها أو سياق دلالي بعينه » ففيها يقع 
الد الناشئ عن الحركة المركبة وسطا كما يقع في الفعلين السابقين » إذ يقول يهود اليمن 
( عان ) في ( عين ) اسم الحرف الكتابي »و ( وان ) في ر أين ) . وهم في هذاالنطق 
متأثرون بلغة أهل اليمن من العرب الذين يقولون ( آضا ) في (أيضا) و ر عان ) في 
(عين) » وهم أهل منطقة حضرموت". 

ونما سبق يتضح أن القول بتحوّل الحركة الم ركبة من الفتحة والياء إلى الفتحة الطويلة › 
تدعمه ظاهرة لزوم المشنى المد في لغات عربية كثيرة لا يقتصر مجيء هذا المد فيها على المغنىء 
فيما أصله الحركة المركبة. فمن ذلك قول بلحارث ( علاهن ) و ر( علاها ) في ر عَلَيهن ) 
و(عليها ) » وقد وصفها أبو زيد الأنصاري بأنها لغة تقلب « الياء الساكنة إذاانفتح ما قبلها 
ألفا “٠‏ فكان هذا وصفاً جامعا لمواطن مجيء الفتحة الطوياة الناشئة عن الح ركة المركبة في 
هذه اللغات مشلما تدشأً عنها عند من قالوا ر ياس ) ور آضا) ورعافًع . ٠‏ 

ويزيد من دعم القول بحدوث المد بالفتحة عن الح ركة المركبة ».أن الكنعانية تدشاً فيها 
الفتحة الممالة عن الفتحة والياء الساكنة » وأن حدوث المد عن الحركة المركبة في أمخلة العربية 


. ۲٠۸ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) همع الهوامع ٠٤١ /١‏ والإتقان في علوم القرآن ٠۹۲‏ 
(۳) ربن » اللهجات العربية الغربية القدية » ٠٠١-١٠۲۳‏ . 
)٤(‏ النوادر ٥۸»‏ . 


ا 


لم يكن موقوفاً على ما نصف الحركة فيه الياء » وإنما جاء منه ما الأصل فيه الواو كمافي 
(يا جل ) و ( آلاد )» فهي ظاهرة عامة في اللغة تشمل جميع أنواع الح ركات المركبة فيها » إذ 
يحدث المد فيما أول حركته المركبة الضمة والكسرة كما يحدث فيما أوّله الفعحة'“ . 

وبذلك يكون حدوث الفعحة الطريلة عن 1 ى © ]ء مظهراً من مظاهر أصل عام في 
اللغة يقتضي نقل نصف الح ر كة إلى الموضع الساكن بعدها في بناء الكلمة الصرفي ؛ فيكون 
القول بهذا الأصل سبباً في جمع أربع ظواهر صوتية في قاعدة واحدة". 

والفرق بين اللغات العربية الفصيحة في عصور الاحتجاج » يقع في اختياربعضها 
لإعمال القاعدة في الحركة المركبة المبدوءة بالفتحة واختيار بعضها الآخر لترك إعمالها فيها › 
في حين لم يرد اختلاف بين اللغات في إعمال القاعدة فيما أول حر كته المر كبة الحركة الضيقة. 
۳ إمالة الموقوف عليه غير المستحق الإمالة في الوصل : 

ويضاف إلى الأمور السابقة في دعم هذا الأصل الصرفي في اللغة › ما ذكره سيبويه في 
باب الإمالة عن استحسانها آخر الموقوف عليه الذي لا يمال إذا وقع موصولاً بجا بعده» ذلك أن 
الإمالة ميل إلى الياء يجعل المد أبين عند الوقوف عليه « كما قالوا (أفعي ) في ر أفعى ) : 
جعلوها في الوقف ياء » فإذا أمالوا كان أبين لها لأنه يدحو نحو الياء» فإذا وصل ترك ذلك › 
لأن الألف في الوصل أبين » كما قال أولعك في الوصل ر أَفعى زيد ) » وقال هؤلاء ( بيني 
وبیتها ) و ( بيني وبيتها مال ) ۲“ . 

فهو يرى أنهم يميلون ( بيتها ) إذا وقعت موقوفاً عليها » ويت ر كون إمالعها عند وصلها 
جا بعدها » قياساً على مجيء الياء في ( أفعى ) موقوفاً عليه لأجل الإبانة عن الم » ورد الم إلى 
( أفعى ) عند وصله بجا بعده في الكلام. 

فلمَّا كان المد في ر بيتها ) مقيساً في إمالته على حصول الح ركة الم ركبة في (أفعي)› 
كانت هذه إشارة إلى أن الوقف فيهما يُحدث العطور الصوتي نفسه > فتكون إمالة الضمير 


)١(‏ أقصد بذلك أن الح ر كتين المركبتين اللتين تجانس فيهما الح ركة نصف الحركة بعدها وهما 1 و]و[-ى]ء 


يدشا عنهما المد مغلما يدشأ عن الح ركتين المركبتين المبدوءتين بالفتحة وهما[ و ]و[ ى ] . 
(۲) هي أربع حالات يدشأ فيها المد عن الحركات المركبة » لأن عدد الحركات المركبة في العربية أربع » هي : [-ى 
E RE‏ 
(۳) الكتاب ۱۲۷١ / ٤‏ » والكلمة التي تحتها خط في نصه نمالة . 


E۳ 


مرحلة تالية لوجود حر كة مركبة آخر الكلمة » كما وجدت في ر أَفعي ) . ولا غرابة في هذا 
التقدير › لأنه يتسق كل الاتساق مع ما أثبته النحاة واللغويون من الظواهر الصوتية الخاصة 
بالوقف وبالإمالة : فهم يغبتون لغة في الوقف يوقف فيها على المد بالفتحة القصيرة والهمزة › 
فيقال ( يضربها ) و ( قولئ ) » مثلما يثبتون الوقف على مد الفتحة بنصف الحركة الياء أو 
الواوفي ر حُبلَّي ) و ر حُبلَوْ'. وقد سبق ذكر ما بين الوقف بالهمزة والوقف بالواو أو 
الياء من صلة فونولوجية وثيقة". 

وهم يفسرون الإمالة بغلاثة أسباب : أحدها المناسبة بين نطق المد وكسرة أو ياء في 
الكلمة ذاتها » وثانيها أن يكون المد منقلباً عن نصف حركة (هي الواو أو الياء) » فيدل 
عليها بالإمالة نحوهاء وثالفها أن يكون المد صائرا إلى إحدى نصفي الح ر كتين في بعض 
الصيغ» فيدل عليهما بالإمالة أيضا". 

فلما كان الضمير في ر بها ) منتصباً في الوصل عند من أمالوه موقوفاً عليه» وكان 
من خصائص بعض لغات العرب أن يوقف عليه بالهمزة »لم يكن من تفسير لإمالته حالة 
الوقف فحسب » سوى أن يكون بعضهم قد وقف عليه مخلما يوقف على (أفعى ) بالياء 
ر مغلما وقف على الم بالهمزة » لاتفاق علة مجيء الياء والهمزة في ظواهر الوقف )» ثم 
تحوّلت نصف الح ر كة فيه إلى الحركة » فحدثت بها الإمالة وفق قول النحاة إنها تحدث لصيرورة 
المد إلى الياء في بعض الصيغ . 

وقد ذكر ابن يعيش أن من يبدلون المد ياء آخر المقصور الموقوف عليه» يبدلونه كذلك ياء 
في كل ما آخره المد » سواء هو معرب أم غير معرب» وهم بعض قيس وفزارة ”*. 

فعند الاعتبار بثبوت قاعدة تحويل كل فعحة طويلة معطرفة في تلك اللغة إلى الحركة 
المركبة من الفححة والياءء حال الوقف» يكون تقدير تحول المد في ر بينها ) موقوفا عليه إل 
قبل حصول الإمالةء قولاً مقبولاً . ) 


( الكتاب > / 1۷١‏ و 1۸١‏ »سرالصناعة ١‏ / ۱۷ › تهذيب اللغة للأزهري ٠٤١ / ١۸‏ . 


(۲) جاء تفصيل ذلك ص ۲۷٤-۲٣۱‏ 
(۳) الکتاب 0۱۲١-١١۹۷ / ٤‏ المقتضب ٤١-٤۲/۳۲‏ شرح المفصل ٠٥٦-٠١ / ٩‏ )شرح الشافية" | ٠‏ 
حاشية الصبان على شرح الأشموني ٤‏ / ۳۳۲ » شرح الألفية لابن الناظم ۸1٤‏ . 


.۷۷ / ٩ شرح المفصل‎ )٤( 


ENE 


ويشير إلى ذلك قول الرضي "“: ‹ وإذا كان سبب الإمالة ضعيفاً - لكون الكسرة بعيدة 
كما في نحو ( أن ينزعها ) أو في كلمة أخرى نحو ر ما وإنًا ومنها ) وكات الألف موقوفاً 
عليها » كان إمالتها أحسن منها إذا كانت موصولة با بعدها » لما ذكرنا في باب الوقف في 
قلبهم ألف ر أفْعى ) في الوقف ياء دون الوصل » وهو كون الألف في الوصل يظهر جوهرها 
بخلاف الوقف » فتقلب إلى حرف أَظَهْرٌ منها » فلذا كان ناس ممن ميل نحو ( أن يضربها ومتًا 
وبنا ومنها ) إذا وصلوها لم يميلوها نحو : ر أن يضربها زيد ومتا ذلك ) » . 

فقوله إن الإمالة في مغل ر متا ويضربها ) تكون مستحسنة في الوقف رغم ضعف علتها 
عند النحاة وفق ما عللوا به مواضع الإمالة المطردة › إنما هو قول يدل على أن الإمالة تحصل لعلة 
عارضة في المد وما من شيء عارض فيه حال الوقف سوى لزوم سكون الآخر في الموقوف عليه 
ومن ثم يقع في التقدير أن علة نطق المد مالا حال الوقف على ما لا يعمد إلى إمالته في 
الوصل › هي أن المد يتحول عند إعمال الحذف اللازم لأجل الوقف إلى الحركة المركبة من 
الفتحة والياء - كما يكون ذلك في الوقف على المقصور بالياء وفق ما سبق في تفسيره ص 
۲۷٤١-١‏ - ثم تتحول تلك الح ركة المركبة إلى الفتحة الطويلة الممالة . 

وقد وصف النحاة إمالة الفتحة بالميل إلى الكسرة في نطقها"» وهذاهو القول بأن 
الإمالة هي الحركة الطويلة الأمامية نصف الضيقة [8] التي كن تفسيرها بتلاقي الفتحة 
بالكسرة ‏ كما يشير إليه قول النحاة ‏ نتيجة تحول الياء إلى الحركة . 

ويؤكد القول بحدوث الإمالة عن الح ركة المركبة ذات الياء قول سيبويه في إمالة ما ألفه 
منقلبة عن الياء"“ : ١‏ وما بميلون ألفه كل شيء من بنات الياء والواو كانت عينه مفتوحة. أما 
ما كان من بنات الياء » فتمال ألفه »لأنها في موضع ياء وبل منها » فُنحوا نحوها » . 
فقوله ‹ بدل منها » هو معنى حدوث الإمالة وفق مقاييس علماء الفونولوجيا عن تحوّل 
الياء إلى الكسرة» فيما أصله الحركة المركبة مماعينه مفتوحة » كمايقول . وقوله ( نحوا 


۷-١ / ۳ شرح الشافية‎ )١( 

(۲) الأصول لابن السراج ۳ / ۱٦۹‏ » شرح المفصل لابن یعیش ٦٤ / ٩‏ » شرح الشافية ۲ / > » شرح الكافية 
لابن مالك 1۹۷٠١ / ٠‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ۳١۷ / ٤‏ . 

. ۱١۱۸ / ٤ الکتاب‎ )۳( 


نحوها ) يفيد توسط نطق الفتحة بين الفتح والكسر » فتكون حر كة نصف ضيقة وفق وصف 
داتبل جو للح ر كات المعيارة . 

وجماع هذه المسألة هو أن التقاء الفححة بالياء الساكنة على حد قول د . إبراهيم أنيس 
في أصل كلٍ من ( الهدى ) وررّمى)"“ » يؤدي إلى نطق الفتحة الطويلة التي ينحى بها نحو 
الكسرة الناشئة عن الياءء كما قال سيبويه في نصه السابق ٠:‏ لأنها في موضع ياء ودل منها 
» فتحوا تحوها » » أي أن نطق الفتحة الملتقية بالكسرة نطق يجتمع فيه صوتا الفتح والكسر 
مع الابتداء بالفتح » فيكون كما وصفه سيبويه انتحاء الفتحة نحو الياء" » إذالياء 
والكسرة صوت واحد من الناحية الصوتية › لا يفرق بينهما سوى درجة ارتفاع اللسان““ . 

وقد جاء قول سيبويه في النص السابق مجملا في مسألة الإمالة““ » غير مختعص 
الأسماء وحدها » فتبين أنه قول يتصل بتقدير الدكتورإبراهيم أنيس إمالة ( الهدى ) 
و ( رمى ) الفعل الماضي في مرحلة تالية لنطق الح ركة المركبة آخر كل منهما؟ . 

والكسرة الناشعة عن الياء في الحركة ال ركبة هي « بَدل منها » على حل قول سيبويه 


- ووصفه للم الحاصل في موضعها » إذ لو لم تنقلب الياء كسرة » لماوجدت فتحة طويلة في 


موضع نطق الفتحة والياء الساكنة من مغل ر ياء س) الذي أصله ر ييأس ) بفتح ياء المضارعة 
وسكون الياء الثانية» حيث يقدر حدوث الكسرة عن نقل الياء إلى موضع النواة الساكنة 
بعدها » ونطقها في موضع النواة كسرة لمناسبة الموضع البنيوي . وبالتقاء الفتحة القصيرة أول 
الحركة المركبة[ - ى © ] بالكسرة الناشئة عن نقل الياء »تجتمع حر كتان » فتصبح الفتحة 


(0 علم اللغة العام : الأصوات )د. کمال بشر › ص ۱٤٥٩-۱٤١‏ 
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(۲) الدكتورإبراهيم أنيس»› في اللهجات العربية ٠٤٤-١٤١»‏ . 

(۳) الکتاب ٤‏ / ۱۱۷و۱۲۷ . 
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(ه) الکتاب ٤‏ / ۱۲۰-۹۱۹۸ 

)٦(‏ ر في اللهجات العربية ) د. إبراهيم أنيس ٠٤٤ - ٠٤١‏ »وقد سبقت مناقشة هذاالرأي وعرضه 
ص ۱۲۲-۱۱١‏ . 
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القصيرة حركة طويلة في موضع نطق الحركة المركبة وبدلاً من نطق الياء » كما وصفها 
سیبویه : 
ى0 ag‏ © 

وبذلك تکون مراحل تصریف ( یخشی ) و ( یرضی ) عند اعتبار بدء صیغتیهما 
خاليتين من علامة الإإعراب» أربع مراحل يأتي تفصيلها فيما يلي باجتزاء موضع التغيير 
الصوتي الحاصل في الفعلين والاكتفاء به في بيان مراحل تطور نطقهما › بغية حصر موضع 
المناقشة في لفظي الفعلين : 
أ - المرحلة الأولى : انتهاء صيغة الفعل للغائب المفرد بالحركة الم ركبة من الفتحة والياء 

الساكىة : 

Pé 


ب - المرحلة الغانية : نقل الياء إلى موضع النواة اجاور لها › لسكونه » فتدشأفتحة 

طويلة نمالة عن نطق الياء في موضع النواة كسرة : 
0 0 

ج - المرحلة الفالغة : تحدث ماثلة بين الفتحة والكسرة » وتغلب فيها الفتحة لعلتين : 
الأولى أن حر كة عين الفعل يلزم حفظها لحفظ بناء الفعل» والغانية أنها في سياق تلاقيها 
بالكسرة» قد اتحدت معها في النطق وأصبحا في سياق إدغام يكتنف موضع الصامت 
الغفل نطقاً بيدهما » وهو موضع الياء لام الفعل المنقولة. وهذا السياق تقع فيه الفتحة 
عاملاً لسبقها على الكسرة » كما سبقت الإشارة في تفسير تقصير الد في صيغة 
ررمَّت) إلى أن العامل في صيغ العربية يكون أولاً لا ثانيا'“ » ولذلك عُلَب صوت 
العامل وماثله المعمول › فأصبحت الفتحة الطويلة خالصة غير نممالة : 
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. انظر ص ۲۰۸ - ۲۰۹ من الدراسة‎ )۱( 
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د - المرحلة الرابعة : بعد تمام صياغة الفعل وتصريف أصواته على الوجه الذي يقتضيه 
سياق صوت العلة من حصول التطور الفونولوجي اللازم له » تأتي مرحلة إلحاق علامة 
الإعراب بالفعل حسب موضعه في الجملة . وبذلك يكون لفظ الفعل قد نقحت 
أصواته» فأخذت مطلربها في ذاتها من التشكيل الصوتي › قبل إلحاق صوت غير أصل 
في الفعل بها » هو علامة الإعراب › وهو تقدير يتفق مع قول الرضي في تأخر إلحاق 
الضمائر بالأفعال عن إعلالها حيث قال" : « ولا يلزم أن يلحق الفاعل أصل الفعل › 
بل يلحقه بعد الإعلال ؛ لأنه مالم ينقح أصل الكلمة ولم تعط مطلوبها في ذاتهاء لم 
يلحق بها مطلوبها الخارجي » . فلما كانت علامة الإعراب غير أصل في أصوات الفعل 
الملضارع » عارضة فيه » كانت هي مطلوبه الخارجي الذي يتأخر إاقه بالفعل حتى يتم له 
ما يستحقه من الإعلال . وبذلك يكون دخول ضمة وفتحة الإعراب تاليا لحصول المد 
آخر ( یخشی ) و ( يرضی ) » فیؤدي دخول كل منهما على المد إلى توالي ثلاث 
حركات ويجب حذف الح ركة الفالغة وفق قوانين الحذف في اللغة ”". 

سياق دخول علامة الإعراب على المضارع الناقص مفتوح العين معلا : 
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وتفسير حذف الحركة النالنة هو -كما سبقت الإشارة في تة : ی ر 


وررْمَوا)- إرادة زوال السياق الفونولوجي ذي موضعي الصامتين المغفلين نطقا » توصلا إلى 
تمكين موضع الصامت الأول منهما بسياق إدغام الح ر كتين المكتنفتين له" . 

: المطلب الثاني : صيغ الفعل المضارع اللفيف المقرون‎ ٠ 
: أ -أقوال النحاة في تفسيرها‎ 


يعامل المضارع اجرد اللفيف المقرون مفتوح العين معاملة ماضيه مكسور العين من مثل 


. ٠١١ / ٣يضرلل )شرح الشافية‎ ١( 
. ۳۰۳ جاء ذکر هذاالقانون ص‎ )۲( 


(۳) انظر ص ۲۳۰۹۰۱۹۷ . 


1۸ 


(حيي ) و (قوي) و ( روي ) » فلایعل صوت العلة في وسطه بنقل حر کته رغم سکون 
ما قبله في بناء ( عل ) ساکن الفاء » فیقال ( یحیا ویقوی ویروی ) . 

وليس في مضارع اللفيف مفتوح العين ما لامه الواو المستحقة قلبها ياء وفق قراعد 
النحاة » لأن لاماته تعامل معاملة الياء الأصلية » سواء منها ما أصله الواو في الماضي من مثل 
رقوي) وما أصله الياء فيه من مغل ر حيي ) » ما كان قلب الواو الثانية في ( قوي ) وأمثاله 
ثابتاً في كافة تصرفاته في صيغ الماضي لانكسار عين الفعل » فعدت الياء فيه من أصل أصوات 
الفعل كياء ( حيي ) : 

يقول في ذلك سيبويه”"“ : « فإذا قلبت ياء" جرت في الفعل وغيره» والعين 
معحركة» مجری ر لَویت وریت ) كما أجريت (أغزيت ) مجرى بنات الياء حين لبت ياء » 
وذلك نحو : ( قویت وحویت وقوي ) » . 

وهو في قوله « والعين مخحركة » يشير إلى ترك نطق الياء عند إدغام العين في اللام في 
مغل ( القوّة ) مصدر الفعل » وأنه متى تحركت عين الكلمة المشتقة من ( قوي ) فعلا كانت أم 
اسما » لم يكن ثمة وجه لنطق لامها واواً . 

ومدار الكلام في مضارع اللفيف مفتوح العين » يكون حول علة ترك إعلال عينه. وقد 
قرن النحاة قولهم في مضارع اللفيف بقاعدة نقل الحركة التي فسروا بها إعلال الوسط في 
(يقول) و ر يبيع ) و ( يخاف ) » فأرادوا التفريق بين إعلال هذه الأفعال وامتناع إعلال 
الوسط في أشباهها من اللفيف . ووجه تفسير إعلال غير اللفيف عندهم هو أن حركة صوت 
العلة تنتقل منه إلى الفاء الساكنة قبلهء فيدشاً عن هذا النقل قلب صوت العلة مدا مناسبا لنوع 
الحركة المنقولة . 

كر شوت هة القاعدة فى باب ها لته الرواقد من الأفعال التلائية معتاة الوط 


غير اللفيفة » إذ يقول"؟ : « فإذا كان الحرف الذي قبل الحرف المعتل ساكناً في الأصل» ولم 


. ٤٠١ / ٤ الكتاب‎ )١( 
. أي إذا قلبت الواو الغانية في ( قوو ) ياء‎ )۲( 
. ٠٤٠١ / ٤ الکتاب‎ )۳( 


٤۹ 


يكن ألفاً ولا واواً ولا ياء » فإنك تسكن ا لمعتل وتحوّل حركته على الساكن » وذلك مطرد في 
كلامهم . وإنما دعاهم إلى ذلك أنهم أرادوا أن تعتلٌ وما قبلها إذ لحق الحرف الزيادة » كما 
اعتل ولا زيادة فيه . ولم يجعلوه معتلامن محول إليه كراهية أن يحول إلى ما ليس من 


کلامهم . ولو کان يخرج إلى ما هو من كلامهم لاستغني بذا » لأن ما قبل المعتل قد تغير عن 


حاله في الأصل كتغير ر فُلْت ) ونحوه » وذلك ر أجاد وأقال » وأبان وأخاف واستراث 
واستعاذ ) ) . 

والذي ١‏ يعتل ولا زيادة فيه » من المضارع هو ( يفعل ) ساكن الفاء مضموم العين من 
مغل ( يقول ) ومكسورها من مثل ( يبيع ) ومفتوحها من مثل ( يخاف ) » وإعلال الأفعال 
المزيدة معتلة العين التي أصل فائها السكون من مشل ‏ أَفْعَل ) و ( استقعَل ) › إن هو إلا حمل 
على إعلال اجرد منها » كما ذكر سيبويه في نصه السابق . 

وقوله « لأن ما قبل المعتل قد تغير عن حاله في الأصل كتغير ر فلت ) ونحوه » يقصد به 
أن حر كة صوت العلة تنقل إلى الصامت السابق عليه في صيغ الفعل المزيد ساكن الفاء من مغل 
( أفْعل ) و ( استفعل ) اللذين استشهد بأمثلتهما في نصه » مغلما تنقل في ر فلت ) إليه . 

وهو يقول في ذلك ”": « هذا باب ما الياء والواو فيه ثانية وهما في موضع العين منه : 
اعلم أن ر فُعلت وفعلت وفعلت ) منهما معتلة كما تعتل ياء ( يرمي ) وواو ( يغزو ) » ونما 
كان هذا الاعتلال في الياء والواو لكثرة ماذكرت لك من استعمالهم إياهما وكثرة دخولهما 
في الكلام وأنه ليس يعرى منهما ومن الألف أو من بعضهن . فلما اعتلت هذه الأحرف »› 
جعلت الحركة التي في العين محولة على الفاء» وكرهوا أن يقروا حر كة الأصل حيث اعتلت 
العين » كما أن ( يفعل ) من ( غزوت ) لا تكون حر كة عينه إلا من الواو » وكما أن ( يفعل ) 
من ( رميت ) لا تكون حركة عينه إلا من الياء حيث اعتلت ؛ فكذلك هذه الحروف حيث 
اعتلت » جعلت حركتهن على ما قبلهن كما جعلت من الواو والياء حركة ما قبلها » لئلا 
تكون في الاعتلال على حالها إذا لم تعتل. ألا ترى أنك تقول : خفت وهبت فعلت » فألقوا 
حركتها على الياء وأذهبوا حركة الفاء » فجعلوا حر كتها الح ر كة التي كانت في المعتل الذي 


. ۳۳۹ / ٤ الکتاب‎ ( 
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بعدها » كما لزم ما ذكرت لك الح ر كة تما بعدها » لغلا يجري المعتل على حال الصحيح » . 

فمعنى قوله هذا أن الإعلال يلزمه مخالفة أصل البناء الصرفي » إذ قال «٠:‏ كما جعلت 
من الواو والياء حركة ما قبلها"“ لئلا تكون في الاعتلال على حالها إذا لم تعتل » .... للا 
يجري المعتل على حال الصحيح » » فلا يكون إعلال الوسط دون نقل حركة الواو والياء إلى 
و(يفعل) ساكن الفاء معتل العين ومفتوحها من أبنية المضارع . 

وليس النقل في المضارع لازما وفق قواعد الصرف التي استنبطها النحاة باستقراء صيغ 
اللغة وتصرفاتها » ولذا فسروه في المضارع بمغل ما فسروا به إعلال الماضي المزيد معل 
العين من مغل ر أقال ) » فقالوا هو من باب إتباع لفظ المضارع لفظ ماضيه اللاي اجرد المعل › 
لعلا يختلفا في اللفظ . يقول في ذلك ابن جني" : ‹ وقوله": « وكذلك اعتلتا في 
( يفعل ) من بنائهما الذي هو لهما في الأصل » يقول : لم تعتلا في المضارع من بناء نقلتا 
إليه » بل اعتلا من بنائهما الذي هو لهما في أصل تركيبهما » وهو فتح عين ( يفعل ) لأجل 
كسر عين الفعل من ( فُعلّت ) فيهما. ومعنى قوله : ٠‏ اعتلتا في ر يفعل ) » يحتاج إلى فُسر 
وذلك أن هذه الأفعال المعتلات أُعينا إنما وجب فيها الإعلال في المضارع لأجل اعتلال الماضي 
ء ولولا اعتلال الماضي لم يجب الاعتلال في المضارع . 

ألا ترى أن أصل ( يقول ويبيع ) ( يقول ويبيع ) » وأصل ر يخاف ويهاب) : 
(يخوف ويهِيّب ) » وأصل ر يطول ) : ( يطول ) » وهذه الصيغ لا توجب إعلالاً ؛ لأن الواو 
والياء إذا سكن ما قبلهما جرتا مجرى الصحيح . ولكن لما كان أصل الماضي من هذه ونظائرها 
إغاهو ( قوم وبيع وحخوف وهيب وطّول ) » اعتلت العينات لححركهن وانفتاح ما قبلهن › 
فسلبن ما فيهن من الحركات هربا من جمع المعجانسات » فقلبن ألفات لتح ر كهن في الأصل 
وانفتاح ما قبلهن الآن » . 
)١(‏ أي حركة عين الفعل في ( يغزو ) و( يرمي ) . 
(۲) المنصف ۱ / ۲٤۷‏ . 


(۳( أي قول ابي عثمان المازني . 
)٤(‏ أي اعتلت الواو والياء عينات في بناء ر يفعل ) . 
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ويتفق مقام الحديث ههنا مع أصل صيغة ر يخاف ) و ر يهاب ) اللذين بناء مضارعهما 
على ( يفعًل ) مفتوح العين كشأن اللفيف المراد تفسيره في المبحث . وقد وجه النحاة تفسير 
إعلال الوسط في ر يفعل ) غير اللفيف بأن فتحة العين قد نقلت إلى فاء الفعل » فنشأت 
حركة مركبة من الفتحة المنقولة وصوت العلة السكن التالي لها ر من بعد حدوث النقل ) › 
ونشأ عن هذين الصوتين الد المكافئ للمد في صيغة الماضي من ( يَفَعَل ) من مثل رخاف 
وهاب) » لأن أصل هذا الإعلال إنما هو إتباع لفظ المضارع لفظ ماضيه في الإعلال › وليس هو 
موضع إعلال في ذاته . 

يقول في ذلك ابن جني" : « فما ر يخاف ويهاب ) » فأصلهما: ر يخوف ويهيب )› 
فأرادو الإعلال » فنقلوا الفعحة إلى الخاء والهاء » فصارا في التقدير : ( يحوف ويهيب ) › ثم 
قلبوا الواو والياء ألفين لتح ر كهما في الأصل وانفتاح ما قبلهما الآن › ولأنهما قد اعتلتا 
ضرورة في ر خاف وهاب ) . وهذا هو الذي عليه حذاق أهل التصريف » . 

ويذ كرابن هشام أن حصول المد إن هو إلا قلب الواو والياء مدأ يناسب الحركة غير 
الجانسة لهمافي ( يخوف ويخوف ) المنقولة فيهما حركة عين الفعل إلى فائه » وذلك 
وله" : « هذا باب نقل حركة الحرف المتحرك المعتل إلى الساكن الصحيح قبله : وذلك في 
أربع مسائل : إحداها أن يكون الحرف المعتل عينا لفعل . ويجب بعد النقل في المسائل الأربع 
أن يبقى الحرف المعتل إن جانس الحركة المنقولة » نحو ( يقول ويبيع ) » أصلهما : ( يقول ) 
مغل ( يقتل ) و ( يبيع) مغل ( يضرب ) »وأن تقابه حرفا يناسب تلك الحركة إن لم 
یجانسها » نحو ( یخاف ویخیف ) » أصلهما : ( خف ) کر يذهب ) و ر( یخوف ) ک 
( یکرم ٠)‏ . 

ويلزم قول النحاة في تعليل إعلال عين المضارع غير اللفيف من مغل ( يقول ويبيع 
ويٌخاف ) أن يكون إعلال عين اللفيف بالنقل غير جائز في اللغة» لماانتعفى فيه شرط الإعلال 
الذي قرروه» وهو أن يكون الماضي منه قد أعل › إذ لم تعل العينات من ألفاظ الماضي مكسور 
( المنصف ۱/ ۲٤۸-۲٤۷‏ . 
(۲) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري ٠١۷ / ٤‏ . 


۲ 


العين اللفيف من مثل ( حيي ) و ( قوي ) و ر( روي ) . 

وقد عللوا ترك إعلال المضارع اللفيف بحصول إعلال الأطراف قبل إعلال الوسط › وأن 
الاشتغال بالطرف أولى من الاشتغال بالوسط في كل ما اجتمع فيه علتان"“ » وبكراهة توالي 
الإعلالين لما يؤدي إليه من الإجحاف"» مغلما كان تعليلهم لصحة العين في الماضي الثلاثي 
الف جردا وا 7 : 

وقد جاءت أقوال النحاة في أن إعلال آخر ر يحيا) و ( يحيي ) قبل إعلال الوسط 
فيهما» مشيرة إلى حصول المد آخرالفعل قبل دخول علامة الرفع . وفي ذلك قول 
سيبويه“ :« واعلم أن آخر المضاعف من بنات الياء يجري مجرى ما ليس فيه تضعيف من 
بنات الياء » ولاتجعل بمنزلة الملضاعف من غير الياء » لأنها إذا كانت وحدها لاما لم تكن 
منزلة اللام من غير الياء » فكذلك إذاكانت مضاعفة . وذلك نحو : ( يعيا ويحيا ويعيي 
ویحیي ) » أجریت ذلك مجری یخشی ویخشی . ومن ذلك ر مَحيأً) » قالوه كما قالوا 
(مخشی) . 

فإذا وقع شيء من التضعيف بالياء في موضع تلزم ياء ( يخشى ) فيه الحركة وياء 
(يرمي) » لا تفارقهما » فإن الإدغام جائز فيه » لأن اللام من ( يرمي ) و ( يخشى ) قد صارتا 
منزلة غير المعتل . فلمَّا ضاعفت » صرت كأنك ضاعفت في غير بنات الياء حيث صحَّت 
اللام على الأصل وحدها . وذلك قولك : ( قد حي في هذا المكان وقد عي بأمره ) » ون شقت 
SS‏ 
أحيٴالبلد) فإنما وقع التضعيف > لأنك إذا قلت :ر( < حَشي أو رمي ) كانت الفتحة لا تفارق › 
وعارف فاد فاه ال رة وغد راط رحة مقافت رئ ر 


2ي £ 4 5 ن 3E‏ ھت ا ت ن و 
( مد وامد و ود ) . قال الله عر وجل : « ويحيى من حي عن بيَنة ) ( 


. ۳٠١ / ٤ وحاشية الصبان على شرح الأشموني‎ › ۱١١ / ۳ شرح الشافية للرضى‎ )١( 

(۲) الکتاب ۳۷١ / ٤‏ 0ا لمقتضب ۲۹1-۲۸١ / ٤‏ › حاشية الصبان على شرح الأشموني ۳۲١ / ٤‏ . 
(۳) انظر ص ۱۳۹ - ٠٤١‏ من الدراسة . 

. ۳۹٩-۳۹۰ / ٤ الکتاب‎ )٤( 

(ه) سورة الأنفال »الآية ٠١‏ . 


A 


فقوله « آخر المضاعف من بنات الياء يجري مجرى ما ليس فيه تضعيف من بنات الياء » 
يريد به أن المضارع اللفيف الذي عينه ولامه الياءان » تعتل لامه اعتلال ( يرمى ) ذي العلة 
الواحدة » وهو الاعتلال الذي يرد إلى سكون الياء بعد الفعحة كما بينه قوله'؟ : « وإذا كان 
قبل الياء كسرة » لم يدخلها جر .... ولا يدخلها الرفع » إذ كره الجر فيها » لأن الواو قد 
تكره بعد الياء حتى تقلب ياء » والضمة تكره معها حتى تَكسّر في ( بيض ) ونحوها . فلما 


تركوا الجر » كانوا لما هو أثقل مع الياء وما هو منها اترك › ...... وذلك قولك : هذا راميك 
وهو يرميك › E‏ وإذا كانت الياء والواو قبلها فتحة اعتلت وقلبت ألفا > کمااعتلت 


وقبلها الضم والكسر › ولم يجعلوها وقبلها الفتحة على الأصل ؛ إذ لم تكن على الأصل 
وقبلها الضمة والكسرة » .... وذلك قولك : رمى ويرمى وغزا ويغزى ومرمى ومَغزى . وأما 
قولهم ( غزوت ورميت وغزون و رمين ) » فإنما جن على الأصل » لأنه موضع لا تحَرك فيه 
اللام وإنما أصلها في هذا الموضع السكون » وإنما تقلب ألفاًإذا كانت متحركة في الأصل › 
كما اعتلت الياء وقبلها الكسرة والواو وقبلها الضمة › وأصلهما التحرك » . 

فر يعيا ويحيا ) تعل فيهما الياء كما تعل في ( يرمى ويغزى ) المبنيين للمفعول › 
و(يعيي ويحيي ) تعلٌ فيهما الياء إعلالها في ( هوراميك وهو يرميك ) » كما قرن سیبویه 
في النص الأخير بين الإعلال الذي تنتج عنه الفتحة الطويلة والذي تنتج عنه الكسرة والضمة 
الطويلتان حيث قال : « وإنما تقلب ألفا إذا كانت متحركة في الأصل كما اعتلت الياء وقبلها 
الكسرة والواو وقبلها الضمة » وأصلهما التحرك » ". 

وهو في قوله « لأنها إذا كانت وحدها لاما » لم تكن بمنزلة اللام من غير الياء » يقصد 
أن الياء إذا وقعت لاماً لا تحمل ضمة الإعراب كما يحتملها الصامت الصحيح › 
بسكونها إعلالها وتنطق مدأ . ويؤكد الصلة بين تعليلهم ترك إدغام ( يحيا ) وسكون آخره » 
قوله في تعليل إدغام ر حيي ) الماضي بلزوم حر كة آخره » فكان لزوم الحركة في صيغة الماضي 
علة الإدغام » وكان لزوم سكون الأخر في صيغة المضارع علة ت ركه وامتناعه. 


١ (‏ الکتاب ٤‏ / ۳۸۳-۳۸۲ . 
(۳) تفسير هذا النص مفصلاً في الفصل التالي ص ٤۸١ - ٤۷٩‏ ا ا رق لكر فاا هي بار 
يرمي ) في حالة الرفع ‏ والواو المعتلة لوقوع الضمة قبلها هي واو ( يغزو ) مرفوعاً أيضا . 


٤ 


والإدغام وفق أصول الصرف لدى النحاة ضرب من الإعلال » لأنه تغيير لنطق أصوات 
العلة » وهو يمتنع في ( يحيا ) لغياب حركة ثاني المغلين المراد إدغامهماء وهو الياء مورد 
الإعراب في الفعل . وامتناع رفع المضارع الناقص أصل صرفي لا خلاف حوله ("“ . 

ويزيد هذا العفسير بياناً قول ابن جني شارحاً كلام المازني في ترك إدغام ياءي ‏ يحيا ) 
لسكون الياء الغانية » وذلك قولهما" :« قال أبو عغمان : وإذا كانت لام ( رمميت 
وأعطّيت) يسكنان » سكنت هاتان الياءان وما أشبههما » تقول : ( هو يحيا) كماتقول : 
(هو یخشی) › وتقول : ( هو يحیي ) کما تقول : ( هو يعطي ) . قال أبو الفعح : يقول : لا 
قصل بينهما » ومن قال : ( قد حي وأحي ) فأدغم » لم يقل هنا ر يحي ) » لأن هذه الأفعال 
لا يدخلها الضم على حال » لأن اللامات فيها تعاقب الضمة » فلا تجتمع معها ) . فقصده ب 
«هذه الأفعال » الأفعال المضارعة »› والنص واضح في دحض دخول الضمة على آخر المضارع 
اللفيف مفتوح العين »وقد مغل له ابن جني بالمضارع المبني للمفعول ( يحيا ) الذي يمتنع فيه 
(يحي ) بلفظ الإدغام . 

ويشير هذا القول إلى سبق تسكن لام المضارع على حصول الإعلال فيه » حتى تكون 
تلك علة ترك إدغامه مع وقوع المثلين في آخره» على حد قولهم في تفسير امتناع الإدغام في 
الضارع اللفيف مفتوح العين (يّحيا) و ( يقوى ) المبنيين للفاعل و ( يحيا ) المبني للمفعول . 

ومحل حصول الإدغام يكون قبل حصول الإعلال » لوجوب وقوع المثلين صحيحين 
روهما الياءان في ر يَحيا ) قبل إعلاله ) آخر الفعل ؛ فلما استلزم الإدغام تصحيح الياء 
الغانية وكان كلام النحاة في ترك الإدغام قائماً على سكونها سكونا لازما في صيغ المضارع 
غير المتصل بأحد ضمائر الرفع الظاهرة» دل هذا على أن قصدهم من سكونها هو امتناع 


تحريكها بضمة الإعراب » لا سكونها بإعلالها بالقلب مدا . 


ساكنة فى آخره» لأنه لو لم يقع التسكين » لجاز الإدغام ونطقت به العرب »کماذهبوا فی 

)١(‏ جاء في ذلك قول سيبويه في الكتاب ٤‏ / ۳۹۸ وقول الرضي في شرح الشافية ۳ / ٠۲١‏ ۱۲۲۰ »وقول 
ابن عصفور في الممتع ۲ / ۷۷ . 

(۲) المنصف لابن جني ۲ / ۱۹۰-۱۸۹ . 


A 


تفسيرترك إدغامه . ثم تلي هذه الصيغة المضارعة ساكنة الياء صيغة تعل فيها الياء إعلالها في 
( يرمى ) حيث لزم سكونها فاعتلت من جنس الحركة التي قبلها » كما نص عليه قول 
سيبويه السابق'؟: « وإذا كانت الياء والواو قبلها فعحة » اعتلت وقلبت ألفاً »كمااعتلت 
وقبلها الضم والكسر » ولم يجعلوهاوقبلهاالفتحة على الأصل » إذ لم تكن على الأصل وقبلها 
الضمة والكسرة » فإذا اعتلت قلبت ألفاً » فتصير الحركة من الحرف الذي بعدها » كما كانت 
الحركة قبل الياء والواو حيث اعتلت مما بعدها» . 

فهو في هذاالدص يقرن بين قلب الواو والياء ألفا وإعلالهما نجانسة الحركة السابقة 
عليهما كما في ر ميزان ) و ( كوسى )» إذ علل الإعلالين بأنهما ضرب من مجانسة الواو 
والياء للح ركة السابقة على كل منهماء كما أظهره قول ابن هشام السابق في إعلال ريخاف 
وبخيف) » وهو بذلك قول يتفق مع قول الخليل بن أحمد في عد الفتحة والياء الساكنة منشاً 
الفتحة الطويلة آخر ( اسعحى )" » عند ملاحظة سكون آخر المضارع الناقص ر يحيا) 
الحمول في إعلاله على إعلال ( يرمي ) في سكون الآخر ووجوب نطق صوت العلة مدا 
مجانسا لح ركة ما قبل اللام » كما ذكر سيبويه" . وهوكذلك يتفق مع قول بعض العرب 
( يابس ) في (ييبَّس) منضارع (يبس ) حيث نشأت الفتحة الطويلة عن فتحة قصيرة وياء 
ساكنة غير متحركة منذ أصل وضع بناء الفعل“؟. 

وعلی هذا الوجه » لا یکون إٍعلال آخر ر يُحیا ویقوی وروی ) ناشئًا عن تحريك الياء 
(ثاني العلتين ) فيهن » ويكون في أقوال النحاة مايعزز القول بتحول الح ر كة المركبة طرفاً في 
الفعل المضارع مفتوح العين إلى الفتحة الطويلة › وفق ما سبقت مناقشته عند تفسير صيغة 


ر( 
(یحشی) ‏ . 


ر( الکتاب ٤‏ / ۳۸۳ . 

(۲) ورد هذا التفسير في شرح الشافية للرضي عن الخليل بن أحمد ۳ / ۱١۹‏ »وقد سبق النص عليه ص ٠٠١‏ . 
(۳) انظر ص ٤۲٤‏ 

. ۳۳۹ / ٤ الکتاب‎ )٤( 


(ه) انظر ص ٤١٥١ - ٤٤٩‏ 


A 


ويظهر نما سبق أن تعليل النحاة لترك إعلال عين المضارع اللفيف لم يخرج عن القول 
بامتناعه لكراهة الإجحاف بلفظ الفعل » وأن إعلال الطرف أسبق إلى الفعل من إعلال الوسط 
فلما حصل إعلال أحدهما » امتنع إعلال الثاني » لامتناع توالي الإعلالين على الكلمة الواحدة . 
ب - التفسير المقترح لامتناع إعلال عين المضارع اللفيف الجرد مفتوح العين : 

يقع في تفسير إعلال آخر صيغ الفعل المضارع اللفيف مفتوح العين › دون الوسط منها › 
تقدير ثلاثة أمور : 

أما الأول » فهو أن إعلال الطرف يكون في الأفعال أسبق من إعلال الوسط دون استغناءى 
فتدشاً الفتحة الطويلة آخر أمغلة الأفعال المناقشة ههنا » عن الفتحة القصيرة والياء الساكنة › 
مغلما كان تفسير نشأة المد في ( يخشى ) . وأمغل لهذا التطور الصوتي بالفعل ( يقوى ) . 

مغال إعلال آخر المضارع اللفيف مفتوح العين الجرد » الفعل ( يقوى ) : 

أ ) ىق © وى ?© سه ىق © و0 ہہ 

ب ) ي ق © و © سه ىق © و 

والأمر الفاني هو أن هذا الإعلال قد أحدث تحول الياء إلى الكسرة ثم اتصال تلك 
الكسرة بفتحة عين الفعل في سياق نشأت به حركة واحدة طويلة هي المد آخر ر يقوى ويحيا 
ويروى ) . ولم على هذا الوجه واقع بين موضعي نواتين في مقطعين متتاليين » لأنه م غير 
أصل في بناء الفعل كما يكون صلا في مثل ( قال ) و ( تعاون ) › وهو من ثم مد يعلق من 
الناحية الفونولوجية مقطعين متجاورين بعضهما ببعض بتضام ح ركتيهما في سياق إدغام 
إحداهما في الأخرى . وتقع في هذا الإدغام النواة الأولى عاملة في النواة الغانية المعمول فيها › 
مغلما يقع هذا التعليق بين مقطعي عين ولام الفعل الماضي ( رمى ) عند سقوط الياء من بين 
الفتحتين » على ما سبق بيانه في الفصل الغاني'“ . 

ا ها اة مر التراة اة لعن الل رصع اترا اة المنقول إليها الياءء 
برسم مقاطع الفعل ر يَقوى ) » إيضاحاً لوضع الصامت المغفل نطقا فيما بين الح ر كتين آخر الفعل 
ولضرورة إبقاء المد وترك تقصيره › لا فيه من حذف المقطع الأخير من بنية الفعل الصرفية : 

۲۰۹۰۱۹٦-۱۹۲ انظر ص‎ ٩( 


E۷ 


فبنية ( يفعل ) مفتوح العين غيرمضعفها تشتمل على أربعة مقاطع آخرها المقطع الذي 
به موضع لام الفعل المنقولة إلى النواة لتنطق بها فتحة من بعد ماثلتها بح ركة عين الفعل .وإذا 
فدر نقل الفتحة حركة عين الفعل في ر يقوى ) » يكون في ذلك تقدير حذف المقطع الأخير 
من بنية الفعل ٬لأن‏ الفتحة فى آخره يجب نقلها إلى موضع الح ركة التالى للواو من بعد ذهاب 
حركة الواو . ويكون وصف هذاالتغيير في بنية الفعل كما يلي : 


ن ٩‏ م 0 م ن۳ 
X XxX X X X X‏ 
ي ق - ا 


وبذلك يكون نقل حركة عين اللفيف المضارع سبباً في الإجحاف ببناء الفعل بإسقاط 
مقطعه الأخير دفعة واحدة كما بينه الرسم : 

ومن ثم يكن القول بأن توالي الفتحتین طرفا في ( یقوی ) هوکتوالیهما آخر ( رمی ) ؛ 
إذ يعد سياقا يكتنف موضع الصامت المغفل نطقاً بين الح ر كتين المغلين ويحافظ على عدد 
مواضع البناء الصرفي للفعل » وأن نقل حركة المد الأولى وهي فتحة عين الفعل -غيرجائز 
بحال » لما فيه من فك سياق الإدغام اللازم لبنية الفعل الفونولوجية حفاظاً على مواضع 
مقاطعها ومنعا للإجحاف بها . 


ويزيد من الإجحاف بلفظ الفعل - حال نقل فتحة عينه - أن تقع عينه المعتلة بين فتحتين 


A0 


كما جاء في الرسم الأخير » فيجب حذف نصف الحركة وفق قواعد الإعلال في اللغة › ويصبح 

لفظ الفعل ( يقا ) في ( يقوى ) و ر يحا ) في ر يحيا ) » بذهاب نطق عين الفعل ولامه . 
ويضاف إلى ذلك أن سياق إدغام حركة عين الفعل في حر كة الآخر » لا يستساغ تقدير 

فكه بنقل حركة النواة العاملة لا المعمول فيها » لا في ذلك من تقدير إحداث التغيير بالعمد 

دون الفضل » وهو أمر مستبعد وفق ضرابط علاقات التعليق الفونولوجية بين مواضع المقاطع 

في نظرية العامل الفونولوجي . 
والقول في النظرية بامتناع فك علاقة التعليق بين موضعين من مواضع مقاطع الكلمة 

بتغيير الأول من المتعلقين » هوكقول النحاة إن كل تغيير في الكلمة تكون فيه الأطراف أسبق 

من مواضع الوسط . فلو فدّر فك هذين المدغمين »لكان القول بحذف الحركة الثانية هو الأولى 

بالظنَ والتقدير » لا القول بتغيير موضع الح ركة الأولى منهما . 
أما الأمر الغالث الذي اعتبرت به عند تعليل ترك إعلال العين في المضارع اللفيف مفتوح 

العين » فهو أن الواو والياء وهن عينات فيه » تقعان بعد سكون فاء ر يفعل ) » ووقوعهما بعد 

السكون سياق فونولوجي لا يوجب إعلالهما » كما أشار النحاة مرارا » وهو قول لا يختلفون 

فيه »وفيه نص سيبويه في ترك إعلال الواو والياء في نحو ( دل ) و ر بي ) » إذيقول'“ : 

دوإذا كان قبل الياء والواو حرف ساكن جرتا مجرى غير المعتل » وذلك نحو : ( ظبي 

ودل )» لأنه لا يجتمع ياء وكسرة ولا واو وضمة › ولم يكن ما قبلهما مفتوحا » فتجري 

مجرى ما قبله الكسرة أوما قبله الضمة في الاعتلال » وقويتا حيث ضعف ما قبلهما ». 
وبذلك أجمل أسباب منع إعلال عين المضارع اجرد اللفيف مفتوح العين في المسألتين 

التاليتين : 

١‏ أن إعلال الطرف لا سبق إعلال الوسط ء أحدث المد آخر الفعل ساكن الفاء » ومد لأيقبل 
التغيير بنقل إحدى حركتيه إلا أن تكون الح ركة الغانية منهما لكونها المعمول فيها 
والقضلة . فلما كانت حركة عين الفعل هي أول المدغمين › لم يكن نقلها إلى موضع 
السكون السابق عليها مكنا . 


. ۳۸٤ / ٤ ر( الکتاب‎ 


۹ 


۲ - أن عين الفعل في ( يفعل ) مفتوح العين اللفيف يسبقها السكون › وهو سياق تفبت فيه 
الواو والياء عينات ولامات في كافة ألفاظ اللغة » إلا أن يكون إعلالهما فيه غير مؤد إلى 
توالي الإعلالين كما في ( يقول ) و ( بيع ) و ر يخاف ) »› وغير مۇد إلى فك إدغام 
الحركتين الملتقيتين في النطق على الوجه الذي يستازمه نقل حركة عين اللفيف المضارع 
من مغل ( یقوی ) . 
وأجمل فيما يلي المسائل التي بنيت عليها التفسير الفونولوجي المقترح لإعلال لام 

املضارع مفتوح العين من اللفيف وغير اللفيف الذي لم يتصل بأحد ضمائر الرفع الظاهرة › 

ولامتناع إعلال عينه . ) 
خلاصة ما جاء في التفسير المقترح لصيغ المضارع الناقص مفتوح العين غير المتصلة بأحد 

ضمائر الرفع الظاهرة : 
قام تفسير صيغة المضارع مفتوح العين للغائب المفرد التي أتخذت نموذجا لعصريف 

الصيغ المماثلة لها في السياق الصوتي للام الفعل -من اللفيف ومن غيراللفيف في هذا 

البحث» على تقدير خمسة أمور : 

-١‏ أن جميع الأفعال المضارعة الناقصة مفتوحة العين لامها الياء منذ تأصيلها في البنية 
العميقة» لا نبناء أصوات صيغ المضارعة على ما استقر في ألفاظ الماضي منها من إعلال 
الواو فيهالاماً بقلبها ياء » في مغل ( يرضی ) من ( رضي ) . 

۲ - أن المد الحادث آخر هذه الصيغ غير المتصلة بأحد ضمائرالرفع الظاهرة › مدشؤه 
الحركة المركبة من الفعحة والياء الساكنة » اعتباراً بقول كافة النحاة بعروض حركات 
الإعراب في الأسماء والأفعال » وبحدوث المد عن الفتحة والياء الساكنة في لغات 
عربية فصيحة اعتد بها النحاة واللغويون » وفي بعض اللغات السامية » واعتدادا 
بقولهم بلزوم سكون آخر صيغة المضارع الناقص في حالة الرفع › وهي الصيغة 
الأصل في إعرابه . 


e. 


ولم أذهب مذهب بعض اللغويين"“ في تقدير حدوث المد عن حذف نصف الحركة 
وإطالة الفححة تعويضاً عن الحذوف » لا في ذلك من تقدير حذف لام الفعل عمداً دون علة 
فونولوجية وذهاب موضعها البنيوي الذي ينتج عنه الإجحاف ببناء الفعل الصرفي . وإنغا 
قدرت انتقال نصف الح ركة من موضعها في بنية الفعل الفونولوجية إلى الموضع انجاورلها › إذ 
يسقى بنقلها إليه موضع لام الفعل في البنية المقطعية وتحفظ له مدّته في النطق باكتناف 
حركتي الم له » فلا يكون وفق هذا التقدير ترجيح لمرحلة من مراحل تصريف الفعل يقع فيها 
الإخلال ببنائه أو بأحد أصواته الأصول » إذ تنوب عن الياء في آخره الكسرة التي هي منها › 
ناشئة عنها بإحداث النقل . 
۳ - اعتبارإعلال الطرف أسبق إلى الفعل المضارع من إلحاق علامة الإعراب ومن إعلال 
وف 
>٤‏ - ترك تقدير قاعدة توجب إعلال الواو والياء المتح ر كتين بعد السكون والقول بأنه متى وقع 
في هذا السياق الصوتي يلزمه ألآً يكون ناشئًاً عن نقل أولى حر كتي الم » مشلما يرد في 
أصلي ( یخاف ) و ( يهاب ) غير ناشیء عنه . 
ه ‏ أن إدغفمم الحركتين يمتنع معه تقدير نقل الحركة الأولى منهما إلى المقطع السابق 
عليها » لما في هذا التقدير من القول بفك سياق الإدغام › والقول من ثم بإذهاب 
موضع الصامت المغفل نطقا فيما بين الُدعّمين والإجحاف عند ذهابه ببناء الفعل 
الصرفي » ولا في هذا التقدير من تسويغ نقل الحركة الواقعة في موضع العمدة في علاقة 
تعليق الح ر كتين المدغمتين » دون تقدير نقل الحركة الفضلة » وفق مقاييس نظرية العامل 
الفونولوجي" . 


)١( -‏ ورد هذا القول في تفسير المماثلة بين الحركتين غير المحجانستين في كاب ( المنهج الصوتي للبنية العربية ) 


للدكتور عبد الصبور شاهين ص ۱۸١‏ كما عمل به رابن في تفسيره لتحول أواخر الأسماء في لغة أهل الحجاز 
من الحركة المر كبة إلى المد في كتابه ( اللهجات العربية الغربية القدية ) ص ۲٠۲‏ . 
(۲) انظر في موضع العامل من معموله في تعليق مواضع الح ر كات في البنية المقطعية ص ۷١‏ - ۷۲ من الدراسة . 


٤١ 


المبحث الثاني 
صيخ الفعل الارع الناقص مفتوح العين المتصل بضمير الإثنيد 

يرد ضمير الاثنين في أربع صيغ من صيغ المضارع » هي صيغة الفعل للغائبين من مغل 
(یخشیان ویرضّیان ویقریان ویحییان )» وصیغته للغائبتین من مغل ( تَحَشیان وترْضّیان 
وتقویان وتَحيَیان)» وصیغته للمخاطبین والخاطبتین من مغل( تَرُویان وتتَروٌیان وتَتَراضَّیان 
وتتهاویان ) . 

وأكتفي هنا بالكلام في صيغة الفعل اجرد للغائبين » لاتفاق تصرف الفعل فيها وتصرفه 
في باقي الصيغ مجردة ومزيدة » فتكون نموذجاً ومغالاً جميع صيغه معصلاً بضمير الاثنين › 
في وجه تصرف اللام فيها . 
المطلب الأول : حمل اللام في صيغة الفعل المضارع الناقص مفتوح العين للغائبين 
على لفظ ماضيه : 

يرى النحاة أن الفعل المضارع الذي أعلت لامه في لفظ ماضيه الثلائي امجرد » يجري في 
تصرفاته على قياس ماضيه في الإعلال » طرداً للفظ الفعل فيما بين صيغه المضارعة 
والماضية('. وقد بينوا هذه المسألة في كلامهم في صيغة التنية من ( يشقى ) و(يرضى) في 
غالب نصوصهم » إبانة عن أن الكسرة في أصلهما الماضي التي أوجبت قلب الواو ياء لا 
يفارق أثرها لفظ الفعلء وإن ذهب تحريك العين بها في بناء المضارع من الفعلين رشقي 
ورضي) ؛ بغية طرد لفظه في كافة تصرفاته . 

يقول في ذلك ابن جني" : « قال ابوعثمان : ومشل هذا ( رضیت ترضی وشَقیت 
تشقی ) »ثم تقول : ( هما يُرضیان ويشقیان ) » لا كانت في ( فَعَلْت ) عله تقلب الواو » 
كرهوا أن يجري ( يفعل ) على غير ( فَعَل) » فيختلف الباب. قال أبوالفعح : يقول : فهلا 


قيل في ر يشقیان ) : ( يشقوان ) » لأنه لا كسرة قبل الواو ؟ فلأنه لما وجب قلب اللام في 


(شقيت) لانكسار ماقبلهاء قلبوها أيضا في المضارع - وإن كان لا كسرة قبلها لفلا يختلف 


)١(‏ الكتاب ٤٠١ / ٤‏ ٬المقتضب‏ للمبرد ١‏ ب الأصول في الحو ۲١۸/۳‏ شرح الشافية للرضي 
ff ARTY‏ . 
(۲) المنصف لابن جني ٠١١ ۱٦١/۲‏ . 


A 


الباب؛فهذانظير : ر( أغزيت تغزي ) » إلا أن ( أغزيت تغزي ) قلب ماضيه لمضارعه › 
ورشقي يشقى) قلب مضارعه لماضيه. فهذا يدلك على تقارب هذه الأمغلة وتناسبهاء فإذا 
كانوا قد أعلّوا اسم الفاعل لاعتلال الفعل» فإعلال الماضي للمضارع والمضارع للماضي أجدر». 

فقوله « فهذا نظير ( أغزيت تغزي ) » هو ما قصده المازني في ول قوله بعبارته « ومثل 
هذا » » مشيرأ إلى أن قياس الماضي على مضارعه كقياس المضارع على لفظ ماضيه في حصول 
الإعلال في أحد أصواته . 

ومغل ذلك قول ابن عصفور'٠‏ : « وحكمه "“ أبدا إذا أسند إلى الألف التي هي ضمير 
المننى » أو الواو التي هي ضمير جماعة المذكرين » أو النون التي هي ضمير جماعة المؤنثات › 
حكم الماضي المعتل اللام إذا أسند إلى شيء من ذلك › وقد تقدم › إلا أنك إذا قلبت الألف في 
الاضي رددتها إلى أصلها من ياء أو واو نحو ر غزوا ) و ر رمميا ) » وإذا قلبت الألف في 
الضارع رددتها أيضا إلى أصلها » من ياء أو واو » نحو ( يخشى) تقول: ر يَحْشَّيان ) » وفي 


( ييأى ) من البأو : ( يبأوان ) . إلا أن تكون الواو قد قلبت ياء في الماضي » فان المضارع 


يجري على قياس الماضي » فترد الألف إلى الياء » فتقول في ر يرضى ) : ر يرضّيان ) › وفي 
( يشقى ) : ( يشقيان ) » كما قالوا ( رضي ) و ر شَقي ) . فحملوا المضارع على الماضي في 
الإعلال » وإن لم يكن في المضارع كسرة قبل الواو توجب قلبها ياء كما كان ذلك في 
الماضي». 
فذلك هو قياس تصرف الأفعال في كلام العرب» ولهذا عد النحاة الياء في المضارع 
مفتوح العين تما لم تنقلب واوه ياء في لفظ ماضيه من مغل ر يَشأيان ) تصرفاً شاذا للفعل » 
على ما سبق تفصيله في الفصل الثاني (" . 

ومثله ما جاء في مادة ( عشا ) بمعجم لسان العرب لابن منظور » إذ جاء الماضي منه على 
بناء ( فعل) مكسور العين معتل الآخر بالواو » فقلبت فيه ياءء ولزم لفظ المضارع منه هذا 


س 


الإعلال عند اتصال ضميرالاثنين ونون الإناث به » فقيل « هما يعشيان » وفى النساء : هن 


. ه٣٣-۔٠١۴۳۲‎ /۲ الممتع لابن عصفور‎ )١( 
. أي حكم المضارع الناقص‎ )۲( 
. من الدراسة‎ ٩۷١ - ۱۷٤ انظر ص‎ )۳( 


EY 


بعشين 4 E‏ 
حالها › وکان قیاسه ر یعشوان) » فتركوا القياس » ('“. 
e a aC a‏ 


للمفعول مثله » من مغل : ( يدعيان ويغزيان ) مضارعي ( دعي وغزي ) المنقلبة واوهما ياء 


لانكسار ما قبلها في بناء ( فُعلَ) الماضي . 
يقول في ذلك ابن يعيش" ١:‏ وقالوا في مضارع ( غزي ورضي ) : ( يغزيان 
ويرضّيان) » فقابوا الواو ياء وإن لم يدكسر ما قبل اللام حملا للمضارع على الماضي » لأن 
الماضي قد وجدت فيه علة تقتضي القلب › وهو انكسار ما قبل الواو نحو : ( غزي ورضي ) › 
ولم يوجد في المضارع علة تقتضي القلب › » فكرهوا أن يختلف الباب » . 
ومنله كذلك قولهم في تفسير إبقاء الياء المنقلبة عن لواو لانكسار ما قبالها في 
( عُزي) المبنى للمفعول » من بعد تخفيفه بحذف كسرة عينه › إذ عدوا ذهاب الكسرة وهي 
علة ذلك القلب > غيرموجب لرد الواو لاما في الفعل » اعتباراً بوقوع الإعلال قبل حصول 
التخفيف وهذا يفيد أنهم قد اعتدوا بإعلال صوت العلة في صيغته الأصاية ولم يروا وجها 
للعدول عما وقع له من إعلال وإن تغير سياقه الصوتي من بعد في صيغة صرفية أخرى : 
يقول في ذلك سیبویه"): « وسألته(“) عن قوله ( غُزي وشقي ) › ذا خففت في لغة 
من قال ر عص وعَلّم » فقال : إذا فعلت ذلك » تركتها ياء على حالها » لأني إنما خففت ما 
قد لزمته الياء » وإنما أصلها التحريك ولب الواو » وليس أصل هذا ب( فعل ) ولا( فعل ) . 
ألا تراهم قالوا : ر لضو الرجل ) » فلما كانت مخففة ما أصله التحريك ولب الواو » لم 
يغيروا الواو . ولو قالوا ر غزو ) و ر شقو ) »لقالوا : ( لقضي ) » . 
ويشرحه أبو علي الفارسي معلقاً عليه بقوله(°) :‹ قال سیبويه : ولو قالوا ( غزو 
وشقن » لقالوا : ( لضي الرجل ) . يقول : لو قيل ر( غزو ) فرد الواو لتخفيف الكسرة 
لقيل : ( لقضي الرجل ) » فردت الياء لتخفيف الضمة » ولا يرد واحد منهما كما لا يرد في 
( لسان العرب لابن منظور ۲۹٦١ / ٤‏ .مادة ( عشا) . 
(۲) شرح المفصل ١٠١/٠١‏ › ومثله قول المبرد في القتضب ۲۷٤/١‏ . 
(۳) الکتاب ۳۸١ / ٤‏ . 
65 یال ال واد 
(ه) التعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي الفارسي ٥‏ / ۸۸ ۔ 


£ 


التنقيل › لأن الحركة منوية » والياء يدل على ذلك » . 

فمعنى قوله « لأن الحركة منوية » أنهم عدوا الصوت المبدل بمنزلة أحد أصوات الفعل 
الأصول » لأنه إنما أبدل لعلة موجبة ذلك الإبدال » فهي عندهم علة معتبر بها وإن عرض على 
الفعل ذهابها للتخفيف - وهي هنا كسرة عين الفعل الماضي الداعية إلى قلب واو (رغزو) في 
بناء الماضي للمفعول وفي ( شقو) أصل («شقي)- وفي ذلك مراعاة أصل بناء الفعل وحركاته 
المستدعية إعلال ما به من أصوات العلة » على وجه مطرد دون استفناء في أي من تصرفاته . 

يفيد قول النحاة بأن لفظ المضارع مرده إلى لفظ ماضيه قياس الصيغ الفعلية المضارعة 
على صيغ ماضيها النلاثي في تعيين أصوات الفعل في كافة تصرفاته . وهوقول يتفق مع قول 
دارسي اللغات السامية إنها لغات تر كن إلي تأصيل أصوات كلماتها في جذر ثلاثي الصوامت 
في غالب الأحوال . يقول في ذلك الدكتور رمضان عبد التواب'٠‏ : «أهم ماييز فصيلة 
اللغات السامية عن غيرها من فصائل اللغات الأخرى » أنها تعتمد اعتماداً كبيراً على 
الأصوات الصامتة لا على الأصوات المحح ر كة » أو بمعنى آخر : يرتبط المعنى الرئيسي للكلمة 
في ذهن الساميين بالأصوات الصامتة فيها »... وفي عدد كبير جدا من الكلمات يحمل المعنى 
ثلاثة أصوات صامتة فيها » ويدخل عليها إضافات في أولها أو وسطهاء لتحوير هذاالمعنى 
وتعدیله » مغل ا ا 
آخر ذلك ) . 

ومثل قول النحاة في لام ( يرضى ) قولهم في ر يقوى ) الذي أصل لامه الواو » لأنها قد 
قلبت ياء في لفظ ماضيه مكسور العين › الوت ي ب باب ا ااا الي ي ري 
وروي ) في كافة صيغ المضارعة والماضي على حدً سواء<") . 

وبذلك لا يكون ثمة فرق بين القول في تصرف الفعل اللفيف في صيغة التغنية وتصرف 
غير اللفيف فيها نما أصل لامه الياء وما أصل لامه الواو المنقابة ياء في لفظ الماضي على حدٌ 
سواء » اعتبارا بحمل لفظ المضارع على إعلال اللام في لفظ ماضيه مكسور العين . 

ولذلك أكتفي في هذا المبحث بالكلام في صيغة التخنية من الفعل غير اللفيف الذي لامه 


. ٤٥ فصول في فقه العربية » للد كتور رمضان عبد التواب ص‎ )١( 
. 1١١۹ / ۱١ شرح المفصل لابن یعیش‎ › ۲٠١ / ۲ ب المنصف لابن جني‎ ٠ / ٤ الكتاب‎ )۲( 
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ياء أصلية » مالاً على تصرف صيغة الاثنين من اللفيف وغيراللفيف الراقعة فيهما الياء أصلية 
أو منقابة عن الواو في لفظ الماضي» على حدً سواء . 
الطلب الناني : أقوال النحاة في صيغة الفعل المضارع الناقص مفتوح العين للغائبين (يخشيان) : 
أولاً : وجه إعراب هذه الصيغة : 

ذكرالنحاة أن الفعل المضارع المتصل بضمير الاثنين لا يكون لفظ الضمير فيه هو علامة 
الإعراب » لأنه علامة على الفاعل وليس هوكعلامة التغنية في الأسماء التي تكون مرة للرفع 
ومرة يتغير لفظها لتدل على النصب » وإنما علامة رفعه هي ثبات النون في آخره » وهي 
صامت زائد يلحق الفعل مع ضمير الاثنين مغلما تلحق النون التي هي عوض عن الحركة 
الإعرابية والتنوين في الاسم ا مغنى » وتحرك مغلها بالكسرة . 

يقول في ذلك سيبويه'“ : « واعلم أنك إذا تنيت الواحد لحقته زيادتان : الأولى منهما 
حرف المد واللين وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون » يكون في الرفع ألفاًء ... وتكون 
الزيادة الغانية نوناً كأنها عوض لما منع من الح ركة والتنوين › وهي النون وحركتها الكسر › 
وذلك قولك : ر هما الرجلان ورأيت الرجلين ومررت بالرجلين ) .... واعلم أن التغنية إذا 
حقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين » لحقتها ألف ونون» ولم تكن الألف حرف الإعراب » 
لأئك لم ترد أن تقني ر يفعّل ) هذا البناء فتعضم إليه ( يفعل ) آخر » ولكنك إنا ألحقته هذا 
علامة للفاعلين» ولم تكن منوّنة» ولا يلزمها الح ركة لأنه يدركها ال جزم والسكون » فتكون 
الأولى حرف الإعراب » والغانية كالتنوين » فكماكانت حالها في الواحد غير حال الاسم » 
وفي التخنية لم تكن بمنزلته » فجعلوا إعرابه في الرفع ثبات النون لتكون له في العشنية علامة 
للرفع كما كان في الواحد إذ منع حرف الإعراب . وجعاوا النون مكسورة كحالها في الاسم › 
ولم يجعلوها حرف الإعراب إذ كانت متحركة لا تنبت في الجزم » . 

وضميرالاثنين صوت مد ولين وفق وصفهم للألف » كما نص على ذلك سيبويه في قوله 
السابق » ولذلك عرفّه سيبويه بأنه ( حرف الإعراب غير متحرك ولا منون » » لأن الصامت 
اللازم السكون لا يقبل التحريك ولا التنوين » لأن نون التنوين نون ساكنة » فلا يجتمعان منعا 
لالتقاء الساكنين » وكل صوت مد ساكن في تقدير النحاة ٠"‏ . 
)٩(‏ الکتاب ۱ / ۱۹-۱۷. 
(۲) انظر في سكون أصوات المد عندهم ص ٠١٤-٦۳۴۳‏ من الدراسة . 


A 


ثانيا : تفسيرهم لعصرف الفعل المضارع الناقص عند إلحاق ضميرالاثنين به : 
قال النحاة في هذه الصيغة إن ضمير الاثنين يلحق بالفعل المضارع الناقص مفتوح العين 
بعد إعلاله » مغلما قالوا إنه يلحق بالفعل الماضي الناقص مفتوح العين معل اللام . ومن ثم كان 
تفسيرهم نجيء الياء في ( يخشيان ) كتفسيرهم لردها في ر رَمَيا ) » اعتباراً بضرورة حفظ 
دلالة الضمير ومنع التباس الفعل المعصل به بالفعل غير المعصل به . 
وهم يفسرون رد الياء في الفعل المعصل بضميرالاثنين بمثل ما فسروا به ردها في الاسم 
المغنى مصلا بالفعحة الطويلة علامة التغنية » ولذا قرنوا تفسير كل منهما بالآخر في كثير من 
عباراتهم » وقد سبقت بعض أقوالهم في ذلك ص ۱۹۰ - ۱۹۱ . 
وقولهم في هذه المسألة هو أن علامة التغنية في الاسم والفعل على حا سواء تدخل على 
الفتحة الطويلة لا على أصل لام الكلمة ياء كانت أم واوا » وأن التقاء المد آخرالاسم والفعل 
بضمير الاثدين وهو مد كذلك» سياق يلزمه التخلص من التقاء الساكنين إما بحذف أحدهما أو 
بتحريكه . فلما لم يكن الحذف مكنا لا فيه من الإجحاف بدلالة التنية والتباس الاسم والفعل 
ا مراد بهما الاثنان بالاسم والفعل المراد بهما الواحد »لم يكن مفر من تحريك الأول منهما › 
وهو آخر الاسم من مشل ( الرحى) وآخر الفعل من مثل ( رمى ) ور يخشى ) » فنشأعن 
تحريك الآخر رد الياء لاما في الفعل والاسم الناقصين » لحمل الحركة » لأن المد لا يقبل 
التحريك . 
وفي ذلك قول سيبويه في باب التقاء الساكنين الذي أسماه : ( باب مايحذف من 
السواكن إذا وقع بعدها ساكن ) (“ :« وذلك ثلاة أحرف : الألف » والياء التي قبلها حرف 
مكسور » والواو التي قبلها حرف مضموم . فأما حذف الألف » فقولك : ر رمى الرجل ) 
وأنت ترید (رمى ) » و ( لم يخف ) . وإنما کرهوا تحريكها ‏ لأنها إذا حركت صارت ياء أو 
واوا » فكرهوا أن تصير إلى ما يستقلون » فحذفوا الألف حيث لم يخافوا التباساً . 
و مغل ذلك قو لهم 2( رمت وفالوا ر رما ¢ فجاوا بالا > رقالوا : 


. ٠١١ / ٤ الكتاب‎ ( 
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(رغزوا ( » فجاءوا بالواو » لملا يلتبس الاثنان بالواحد ) . 


وهو يقرن بين تصرف الاسم المقصور والفعل الناقص عند اتصالهما بعلامة التشنية في 
نص آخر حيث يقول'“ : « أما النقيان والغتيان » فنا دعاهم إلى التحريك أن بعدهاساكناً» 
فحرکوا کماحرکوا ( رمیا ) » . 

فهو يبين في النصين السابقين أن التقاء المد آخر الاسم والفعل بعلامة التشنية المدية كان 
يستدعي حذف المد الأول كما هو شأن الحذف الحاصل في ر رمت وز لم خف ) حیث 
حذف المد لسكونه عند التقائه بصامت ساكن بعده هو التاء والفاء في الفعلين. وقد فسر رد 
الياء بححريك آخر الاسم الملقصور والفعل الناقص في قوله « فإنما دعاهم إلى التحريك أن 
بعدها ساكناً » » وقوله ‏ لأنها إذا حركت صارت ياء أو واوا » » وعلّل ترك حذف المد آخر 
الاسم والفعل بنع التباس لفظ الواحد منهما بلفظ الاثنين . 

ويفصل هذا التفسير لر الياء في المضارع الناقص قول الرضي في شرح الشافية شارحا 
قول ابن الحاجب في ترك قلب الواو والياء لامين ألفاً » مع تحر كهما وانفتاح ما قبلهما» 
لوقوعهما موضع التحريك بحركة مناسبة علامة التشنية. يقول") : « قوله" [ إن لم يكن 
بعدهما) موجب للفتح ]" احترازعن نحو (عَزوا ورمَيا ) في الماضي ( وترضيان 
وتغزوان ) في المضارع » و ( عصّوان ورَحَيان ) في الاسم » فإن ألف الضمير في رغزوا 
ويرضيان ) وألف التغنية في ر عصوان ورحيان ) » إنما ألحقتا بالألف المنقلبة عن الواو والياءء 
ردت الألف التي هي لام إلي أصلها من الواو والياء إذ لو لم ترد لالتبس المشنى في الماضي 
بالمفرد » ومغنى المضارع ومثنى الاسم بالمفرد عند سقوط النون ) . 

وهو يشير إلى أن الحركة التي تحركت بها اللام في الاسم المشنى والفعل المتصل بألف 


)١(‏ الكتاب ٤‏ / ۳۸۸ ومثل ذلك قول المبرد في المقعضب ۱۹١/۲‏ » ۳/ ۳۹ وقول المازني وابن جني في المنصف 
۱۳١-۲‏ وابن يعيش في شرح المفصل ۹۹4/٠١‏ وابن عصفور في الممتع ٥١١/۲‏ . 

(۲) شرح الشافية للرضي ۳/ ٠١۸-٠١۷‏ . 

(۳) أي هو قول ابن الحاجب . 

. أي بعد الواو والياء‎ )٤( 

(ه) هذه العبارة هي آخر قول ابن الحاجب في موضع قلب الواو والياء ألفاً وهما لامان : « تقلبان ألفاً إذاتحركتا 
وانفتح ما قبلهما إن لم يكن بعدهما موجب للفتح » : شرح الشافية ۳ / ٠١١۷‏ . 
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ری و کی 


الاثنين » قَوَجَب بهارة الألف إلى أصلها » حركة لا يجوز الاعتبار بها لقلب الواو والياء وإن 
وقعتا بعد فتح » لأنها حر كة عارضة غير أصل في الاسم والفعل » وذلك قوله('“ :« هذاء 
ولضعف هذه العلة - أعني تحرك الواو والياء وانفتاح ما قبلهما في إيجاب القلب » ترد الألف 
إلى أصلها من الواو والياء » ويحتمل تحركهما وانفتاح ما قبلها إذا أدى ترك الرد إلى اللبس › 
في الفعل كان أو في الاسم . وذلك إذا لقي الألف حرف ساكن بعدها لو أبقى الألف معه على 
حالها » سقطت والتبس . فالفعل نحو ( غزوا ورميا ) » فإن لف الضمير اتصل ب ر( غزا 
ورمى ) معَلين » ولو لم يردوا الألف إلى أصلها » لسقطت للساكنين والتبس المسند إلى ضمير 
امغنى بالمسند إلى ضمير المفرد أو إلى الظاهر . وكذا ر( يرضيان ) › لأنه كان يسقط النون 
جزها ۲ 

وبذلك يمكن إجمال تفسير النحاة لتصرف الفعل المضارع الناقص مفتوح العين المتصل 
بضميرالاثنين » في مسألتين : الأولى هي أن الضمير يلحق بالفعل معلا » آخره الما » مع كون 
الضمير نفسه مدأ » فيلتقي بذلك ساكنان يبتغى منع تواليهما في لفظ الفعل . 

والغانية هي أن حذف المد الأول لا يقبل في هذه الصيغة الصرفية › لأنه يؤدي إلى ذهاب 
دلالة الصيغة على الغائبين الاننين » فالتجئ إلى ترك الحذف وتحريك آخر الفعل فراراً من التقاء 
الساكنين وإبقاء للفظ ضمير الاين . 

ولا يدشاً بهذا التفسير موضع للخلاف بين الرضي وجمهور النحاةء لاتفاق قولهم معه 
في تفسيرهذه الصيغة الفعلية في تقدير إلحاق الضمير بالفعل الناقص بعد إعلاله لا قبله . 
الطلب الغالث : التفسير المقترح لصيغ الفعل المضارع الناقص مفتوح العين المتصل بضميرالائنين : 

يجري تصرف صوت العلة في هذه الصيغ مجرى تصرفه في ( رمى ) عند إلحاق ضمير 
الانين به » لاتفاق بناءي الماضي والمضارع مفتوحي العين في وقوع المد بهما آخرا نتيجة ذهاب 
نطق لام الفعل بالحذف في ر قعل ) وبالنقل في ر يفعًّل ) » كما سبق في تفسير إعلال كل من 
() 

ومعنى ذلك أن السياق الصوتي لالتقاء الفتحتين الطويلتين عند إلحاق ضمير الاثنين ب 
(يخشى) المعل › هو السياق الذي يقع فيه موضعا صامتين مغفلين في النطق فيما بين هذه 
)١(‏ شرح الشافية ۳ / ٠۱١۹-۱۰۸‏ . 
(۲) انظر ص ٤۰٥-٤۰٤١ ۱۲٤-۱۲۴‏ 

۹ 


الفتحات الأربع » فيكون وصف السياق الفونولوجي لتوالي مواضع مقاطع هذه الفتحات كما 
E‏ 
۹ ۲ 

والساكن الأول هوموضع لام الفعل التي ذهبت من نطق أصوات الفعل عند الإعلال › 
كما ذهب نطقها في ر( رمى ) المعل . أما الساكن الثاني » فهوموضع مستهل المقطع الخاص 
بلاحقة التغنية . 

وبذلك يكون تفسيروجوب رد الياء ههنا » كالقول السابق في وجوبه في ر رميا ) › 
وهو أن قانون تمكين موضع الصامت المغفل نطقا يوجب حذف موضع الصامت الثاني المغفل 
واتصالهما من ثم بهذا الموضع المراد حذفه » فيكون حذفه وحذفهما مترا بطين . 

وقد رأى النحاة أن المراد حذفه هو المد الأول من المدين المتلاقيين › إلا أن حذف المد الثاني 
لى » لأن الحذف إنمها يكون إلى الأطراف أسبق منه إلى مواضع الوسط من البنية 
الفونولوجية » كما أشار النحاة في تفسيرهم لإعلال الفعل اللفيف إلي أن الاشتغال بإعلال 
الطرف أولى من الاشتغلال بإعلال الوسط » فكذا يرجح تقدير كل تغيير من إعلال أو غيره 
فى الطرف قبل الوسط . 

فلما أريد إبقاء الح ر كتين الأخيرتين حفاظاً على دلالة الضمير ومنعا لالتباس صيغة التغنية 


بصيغة الفعل للواحد » وجب رد الياء إلى موضع لام الفعل » طاباً لتسويغ موضع الصامت 


الغانى المسگّن باكتنافه بحر كتين مثلين قصيرتين » لا تكون إحداهما محل التنازع بينه وبين 
موضع الصامت المغفل الواقع قبله في بنية مقاطع الصيغة الصرفية . فرد الياء إلى موضع لام 


الفعل يشغل موضع الصامت الأول المغفل > فيزول بوقوع الياء فيه تنازع موضعي الصامتين 


للفتحة الغانية في سلسلة الفعحات المتتالية » كما سبق في تفسیر رد ياء ( رمیا ) ص ۱۹٩‏ : 
0 0 0 ت 
iY FF 1‏ ۱ ۳۲ 

ويلزم بعد رد الياء إلى هذا السياق » حذف الفعحة الأخيرة من الفتحات المتتالية بعد 


E 


موضع لام الفعل» تحقيقاً لاكتناف الموضع المغفل فيما بينها بحركتين لا بثلاث › وفق قانون 
تمكين موضع الصامت المغفل'٠.‏ وبذلك يكون تقدير مراحل تصريف ر يَخشيان ) على 
الوجه التالي : 
١‏ ) مرحلة إلخحاق ضمير الاثنين بالفعل المضارع معل الآخر : 
يخ ® ش َ0 10ن 
4۹ ۲ 
۲ ) مرحلة التخلص من توالي موضعي صامتين مغفلين في بنية صيغة الفعل بإدخال الياء 
صوتاً انتقالياً يفصل بين الحركات المتتالية) معا لحذف الح ر كتين الأخيرتين » لأن الحذف 
يكون إلى الأطراف أسبق » وهوحذف لازم في سياق توالي موضعي الصامتين ا لمغفلين إعمالا 
لقانون تمكين موضع الصامت المغفل : 
يخ ¶ شس 0 ب ا 
41 ۳+۲ 
۳ ) مرحلة حذف الفتحة الثالة في سلسلة الح ركات المتتالية بعد لام الفعل : 
ETR‏ 
۱ ۲ 
وتجري صيغ التننية الأخرى مجرى صيغة الفعل المضارع مفتوح العين للغائبين 
(يخشيان) » سواء في ذلك ما كان منها من اللفيف وما كان من غير اللفيف » وما كانت ياؤه 
منقابة في الماضي أو غير منقابة أصلية فيه . 
خلاصة التفسير المقدم : 
يتفق هذا التفسير مع قول النحاة بأن رد الياء في صيغ التغنية عمل صرفي واحد فيما 
بين الأفعال الماضية والمضارعة الناقصة » ويفترق عن تفسيرهم في تعليل وجوب حذف أحد 
ا ف رق قافو قان غ کر هرر ج ال ع اف ا 
يعمل فيها من بناء الفعل الماضي مفتوح العين ص ٠٠۷-۳٠٦‏ . 
(۲) الصوت الانعقالي يسهل الانعقال من نطق حركة إلى نطق حركة تالية لها في سياق صوتي يمتنع فيه توالي 


نطقهما >( مقال [ إعلال الواو والياء في اللغة العربية ] للدكتور صلاح الدين حسنين »مجلة مجمع اللغة 
العربية > ص 1۸۲ ) » وكذا الشأن هنا حيث يمتنع توالي الفتحات الأربع . 


٤١ 


الملدين وفي عدم معاملتهما معاملة الصامت الساكن كما ذهبوا في وصف ضمير الاثدين في 
الفعل وعلامة التشبية في الاسم المننى › وفي وصف المد آخر الفعل الناقص المعل وآخر الاسم 
المقصور . 

وهوتفسير يقوم على الأعتبار بعواضع مقاطع الصيغة الصرفية المغفلة في النطق 
واستنباط وجه تمكينها في هذه الصيغة وفق قاعدة فونولوجية مطردة > ثم تعليل امتناع توالي 
مايزيد على الح ر كتين في أي من صيغ اللغة بأنه مخالفة للسياق الفونولوجي الذي تقره هذه 
القاعدة لغبات موضع الصامت المغفل نطقا في البنية الفونولوجية » حتى يتحقق تفسير مطرد 
لوجوب حذف المد الغاني من كل موضع التقى فيه المدان في إحدى صيغ اللغة الصرفية . 

وبذلك يكون تفسير رد الياء إلى موضع لام الفعل قائما على ضرورة وقاعدة 
فونولوجيتين تستدعيان إدخال صوت انتقالي بين الحركات الأربع منعاً لسياق فونولوجي 
متناف مع قواعد الصرف العربي .ولا ينفي هذا التفسير البنيوي القول بأن ترك إدخال الياء 
يؤدي إلى حدوث اللبس المراد الفرار منه > وإنما هو تفسير يراعي حاجة الباحث إلى استنباط 
علة ذهاب الح ر كتين من كل مدين متتاليين سواء في صيغة التخنية أم في غيرها » كما سبق في 
تفسير صيغة (خشوا) حيث لم يكن ذهاب الح ركتين مسبباً اللبس ؛ فطقت الصيغة 
دونھا('“ . 

ويتفق التفسير المقترح ههنا مع قول الخليل وسيبويه إن واو اسم المفعول تحذف دون 
الواو عين الاسم في مغل ر مَقَول ) » لكونها هي المد الزائد"٠‏ » وهو وإن كان قولاً مخالفاً 
لأصل منع التقاء الساكنين عندهما" » إلا أنه يتفق مع قول كافة النحاة في إعلال الأفعال إنه 
إلى الأطراف أسبق مه إلى ما قبلها » كما سبق في الفصل القاني 7ء وبذلك يكون وصف 
الإعلال في العربية على وتيرة واحدة » بترك تقديرالحذف في الوسط قبل الطرف . 
(۱) اتظر ص ۳٥۹‏ . 
(۲) الكتاب ۳١۸ / ٤‏ » شرح الشافية للرضي ۳ / ۱٤١‏ . 


(۳) الکتاب ۳ | ۱٥۷-۱٥٦/٤ ٥۲۰‏ > شرح المفصل لابن يعيش 1۲۲/۹ شرح الشافية للرضي ٠٤١/۳‏ . 
)٤(‏ جاء ذكر هذه المسألة في معرض بيان تفسيرالنحاة لامتناع إعلال عين اللفيف اجرد ص ٠٤٤-١٤١‏ . 


¥ 


المبحث النالث 
صيخنا الفعل المطارع الناقص مفتوح الح التجل بواو الجمع 


ترد في صيغ المضارع صيغتان متصلتان بواو الجمع › هما صيغة الفعل ججماعة الغائبين 
وصيغته ججماعة الخاطبين » ويكتفى ههنا بتفسير صيغة الفعل المضارع مفتوح العين غير اللفيف 
جماعة الغائبين ( يخشون ) مثالا على تصريف الصيغتين › لاتفاقهما في السياق الصوتي لآخر 
الفعل عند إلحاق واو الجمع به » عند النحاة وفي التفسير المقترح على حد سواء . 
الطلب الأول : أقوال النحاة في صيغة ر( يخشَون ) : 
1- وجه إعرابه : 

قال النحاة في إإعراب الفعل المضارع المتصل بواو الجمع مغل ما قالوه في إعرابه متصلا 
بضمير الاثنين » لما كانت النون تبت فيه مرفوعاً وتسقط في غير الرفع . وسقوط النون في 
النصب وال جزم موافق في تقدير النحاة لاتفاق علامة النصب وال جر في الأسماء المغناة والجموعة 
جمع السلامة » فجعل لصب هذا الفعل وجزمه علامة واحدة مغلما جعل للاسم المغنى 
والجموع علامة واحدة في النصب وال جر . 

يقول في ذلك سيبويه ٠:‏ « فأثبتوها في الرفع » وحذفوها في ال جزم كما حذفوا الحركة 
في الواحد . ووافق النصب ال جزم في الحذف كما وافق النصب الجر في الأسماء » لأن الجزم في 
الأفعال نظير الجر في الأسماءء والأسماء ليس لها في الجزم نصيب كما أنه ليس للفعل في 
الجرنصيب . وذلك قولك : هما يفعلان ولم يفعلا ولن يفعلا . 

وكذلك إذا لحقت الأفعال علامة للجمع › لحقتها زائدتان › إلا أن الأولى واو مضموم ما 
قبلها » لئلا يكون الجمع كالتننية » ونونها مفتوحة بمنزلتها في الأسماء كما فعلت ذلك في 
التغنية » لأنهما وقعتا في التغنية والجمع هنا كما أنهما في الأسماء كذلك › وهو قولك : هم 
يفعلون ولم يفعلوا ولن يفعلوا » . 

ويزيد هذا القول بيانا لعلامة رفع الفعل المتصل بواو الجمع تسميته للنون فيه بنون 


۹-۷/۷ وابن يعيش في شرح المفصل‎ ۸۳-۸۲ / ٤ ومثل ذلك قول المبرد في المقتضب‎ » ۱۹ / ١ الكتاب‎ )١( 
. ٠١ وابن الناظم في شرح الألفية‎ ۲٠-۲۲ / ٤ والرضي في شرح الكافية‎ 


A 


الرفع في نص آخر » إذ يقول'“: « وإذا كان فعل الجميع مرفوعائم أدخلت فيه النون الخفيفة 
أو القيلة » حذفت نون الرفع › وذلك قولك : ر لََفْعلْن ذلك ولَتَذهبن ) » لأنه اجتمعت فيه 
ثلاث نونات » فحذفوها استغقالاً » . 
۲ - أقوالهم في تفسير تصرف الفعل في ( يخشوف ) : 

ذهب النحاة في تفسير صيغة المضارع مفتوح العين معتل اللام المتصل بواو الجمع › 
مذهبهم في تفسير صيغة الفعل الماضي الناقص مفتوح العين المعصل بواو الجمع و 
فقدروا دخول الضمير على الياء أصل لام الفعل قائلين إذ أصل ( يخشون ) هو ( يخشيون ) 
مضموم الياء لمناسبة واو الجمع (")» كتقديرهم ( رمَيوا) أصلا لصيغة ( موا ) » كما سبق 
بیانه ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 

وبذلك اتفق الأصل المقدر ر يَخشَيّون ) مع موضع إعمال قاعدة قلب الياء ألفاً لوقوع 
الياء فيه متوسطة بين الفتحة والضمة التي تح ركها لأجل الضمير » فيكون تقدير لفظ الصيغة 
بعد القلب : ر يخشاون ) بوقوع المد متلوأ بالواو الساكنة . 

ولا كان المد في تقديرهم ساكناً مسبوقاً بح ركة مجانسة له(")» كان التقاء الألف في 
ارون لرا الماک مرها ب ج ف اند معا ا ال كن جرف فراع هه 
ن 

وبحذف الألف يصبح لفظ الفعل ( يخشون ) محرك العين بفعحة المناسبة التي سبقت 
الألف الحذوفة وبقيت لتدل عليها » كما كان قولهم في تفسير الفعل الماضي ر رموا)(٠.‏ 


. ٥١۱۹ / ۳ الکتاب‎ )١( 

(۲) جاء لفظ ر يَخْشَيون ) صريحا في تقديرهم لأصل ر يَحْشَونَ ) في شرح الكافية الشافية لابن مالك 
٤‏ ۲ وشرح مختصرالتصريف العزي للتفتازاني ص ۸١‏ › وأفاده قول الرضي في شرح الشافية عند 
كلامه في أصل فعل الأمر من ( خشي) ٠١۹/١‏ وقول أبي حيان في أصل المضارع اللفيف مفتوح العين 
المتصل بواو الجمع » في ارتشاف الضرب 1٤١/١‏ وقول ابن عصفور في الممتع ۲/ ٥۳۳-٠۳١۲‏ . 

(۳) الکتاب ۱ / ۱۹-۱۸ ۱۰۹/٤۲۰‏ ۰1۹۳-۱۹۲۰ شرح المفصل لابن يعيش ۹/ 1۱۲۲ء شرح الكافية الشافية 
لابن مالك .۲۱۲١/ ٤‏ 

. ٠١۲/۹ شرح المفصل لابن یعیش‎ ٤٦٥ / ۱ ارتشاف الضرب لأبي حیان‎ ٠١١ / ٤ ٥۲۰/۳ الکتاب‎ )٤( 

(ه) الكتاب ٠١١ / ٤‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٦/۷‏ المقرب لابن عصفور ۲/ ۱۹۲ »شرح الكافية الشافية 
لابن مالك .۲۱۲٣/ ٤‏ 
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يقول الرضي في حذف المد آخر ( يرضى ) عند اتصاله بواو الجمع ٠:‏ « وإن لم يؤد 
حذف الألف للساكنين إلى اللبس »لم يرد نحو : يرضون وتغزين وترضين والمصطَفون 
والملصطقين وغزوا ورموا وغزت ورمت » . 

وهو يذ كر ضرورة أمن اللبس عند حذف المد » إشارة إلى سابق قوله في مواضع امتناع 
هذا الحذف في صيغ التخبية من مغل ( يرضيان ويخشيان ) . وأصل التخلص من التقاء 
الساكنين في العربية هو تحريك الساكن الأول بالكسر › ولا يترك هذا الأصل إلا لمانع ينع(" 
. يقول في ذلك ابن يعيش" : ١‏ اعلم أن الأصل في كل ساكنين التقيا أن يحرك الأول منهما 
بالكسر » نحو ر( بغت الأمة ) و ر قامت ال جارية ) ولا يعدل عن هذا الأصل إلا لعلة » . 

والعلة في امتناع كسر الساكن الأول في ر يخشاون ) هي أنه الألف » وهي إن أريد 
تحريكها » ردت إلى أصلها وهو هنا الياء > وهي إنا فر منها لفقل الضمة عليها التي هي حر كة 
مناسبة واو الجمع في لفظ ر يخشيون ) المقدر » ولوجوب قابها ألفاً عند تحركها وانفتاح عين 
الفعل قبلها » فلم يكن ثمة مفر من تحريك الألف سوى بحذفها » ما دام حصوله لا لبس به 
كما اشترط النحاة لحذفه(؟) . 

ويقع الفرق بين قول جمهور النحاة في إعلال ( يخشَون ) وقول الرضي » في 
تقديرمنشإإ هذه الصيغة وعلة التقاء الساكنين فيها › إذ عدها الرضي صيغة مدشؤها دخول واو 
الجمع على الفعل معلٌ الآخر ( يُخشى ) » في حين جعلها جمهور النحاة صيغة مقيسة على 
إلحاق ضمائر الفاعلين بلام الفعل صحيح الأخر » فقدروا دخول واو الجمع على لام الفعل 
الأصلية الياء . 

ولا يذهب الرضي ذلك المذهب» إذ كان دخول ضمير الجمع على ( يخشى ) عنده 
كدخوله على كافة الأفعال الناقصة » تاليا لإعلال الفعل وتام تنقيح أصواته . وذلك قوله<): 


. ٠٠١/۳ شرح الشافية للرضي‎ )١( 

. ٠١١ / ٤ الکتاب‎ )۲( 

(۳) شرح المفصل لابن يعيش ۱۲۷/۹ وقد علل سيبويه ترك تحريك المد غير الألف عند التقاء الساكنين بغقل 
التحريك في أواخر الأفعال الناقصة : الكتاب .٠١١/ ٤‏ 

. ٠١۲/۹ وشرح المفصل لابن یعیش‎ ۱٠١ /۳ وشرح الشافية للرضي‎ ٠١١ / ٤ الكتاب‎ )٤( 

(ه) شرح الشافية ۳ / ٠٦١-٠١۹‏ . 


٤0 


« ولانع أن ينع أن أصل راخشوا ) : (اخشيوا ) » وأصل ( اخشي ) : ( اخشيي ) » وذلك 
لأن الواو والألف والياء كل واحد منها فاعل يلحق الفعل كما يلحق ( زيد ) في (رمى زيد ) 
SS Se lL e‏ > بل يلحقه 
بعد الإعلال ؛ لأنه مالم يقح أصل الكلمة ولم تعط مطلوبها في ذاتها لم يلحق بها مطلوبها 
الخارجي » . 

وهو في هذا النص إنما يشير إلى الصلة بين صيغة الفعل الناقص تام الإعلال ع غير المتصل 
بأحد الضمائر وصيغته متصلا بأحدها » ليتبين بهذه المقارنة بينهما أن الفعل في الخحالتين كلمة 
مستقلة بذاتها تستحق إعمال قواعد الإعلال فيها واستيفاء ما يلزم أصواتها من التغيير وفقا 
للسياقات الصوتية التي تقع فيها » قبل أن يزاد في آخرها لفظ آخر » هو لفظ الضمير › سواء 
أكان ضمير فاعل مدي يؤثر دخوله على الآخر ويغير فيه » ام كان ضمير مفعول لايبتدئ 
بحركة فلا يكون له تأثير في آخر الفعل الناقص كأن يقال ر رماه ) » فيتساوى انعدام أثره في 
آخر الفعل بانعدام أثر الاسم الظاهر من مغل ( زيد ) في المغال الذي قدمه الرضي في قوله 
( رمی زید) . 

ويظهر من هذا النص أنه لا يقصر مذهبه في وجه إلحاق الضمائر بالفعل الناقص على 
صيغ الماضي منه وحدها » كما سبق قوله فيها ص ۲٠٠‏ » وإنما يُعمَّم هذا القول في شتى 
تصاريف الفعل الناقص » وليس قوله في ذلك موقوفا على الأفعال مفتوحة العين » وإنغا يجعله 
في المكسورة العين والمضمومتها كذلك (' . 
المطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة ( يخشَوة ) : 

يقوم التفسير المقدم على قول الرضي بأن أصل ر يخشَون ) هو ر يخشاون ) حيث ألحق 
ضمير جماعة الغائبين بالفعل معل الأخر بالمد» وبذلك يكون تقدير تصرف أصوات العلة في 
خذه الصيغة وفق ارال الالية ٠‏ 
| ) دخول الضمير على المد آخر ر يخشى ) : 


ىخ @ شش ر ® ن 


. ۱۸١-۱۸٩ / ۳ شرح الشافية‎ )١( 


ا 


۲ ) ضرورة التخلص من موضعي الصامتين المغفلين بين الحركات الأربع المتتالية : 
يقع في الصيغة الأولى للفظ ر يخشَون ) وفق هذا التقدير سياق فونولوجي مناف 
لقانون تقكين موضع الصامت المغفل في النطق › حيث امتنع اكتناف أي من الموضعين المغفلين 
بحركتين مغلين › لوقوع كل منهما بين أربع حركات » مع امتناع إدغام الفتحة الغانية في 
الضمة الأولى لاختلاف الح ر كتين في الجدس وامتناع تسويغ الموضع الثاني المغفل من ثم بسياق 
الد » ومع تنازع الفتحة الثانية فيما بين الموضعين المغفلين كما سبق في تفسير الصيغة الأولى 
المقدرة ل (رمیا) ص ۱۹٩-۱۹٩‏ . 
وبذلك لزم التخلص من هذا السياق الفونولوجي الشاذٌ عن قواعد اللغة البنيوية › 
وكان الأصل في ذلك التخلص هو حذف الموضع الضانيالمغفل مع كونه أول مقطع 
الضمير الملحق بالفعل» لأن الحذف والتغيير إنما يسبق إلى الطرف لا إلى الوسط ›وفق ما مر 
ص ١٤۱و٤٤٠‏ . 
وليس حذف ال ر كتين الأخيرتين المترتب على ذهاب الموضع الغاني المغفل » أمراً محتملاً 
مع إرادة الحفاظ على دلالة الضمير › ولذلك يكون تقدير وجه التخلص من توالي موضعي 
الإغفال هو أنه قد فر منه بحذف الحركة الرابعة وحدها ونقل الحركة الأولى من الضمير إلى 
موضع الصامت الثاني المغفل في ذلك السياق » فراراً من توالي موضعي المغفلين فيما بين 
الحركات . ويؤدي هذا النقل إلى توالي المد والواو الساكنة وسط صيغة الفعل : 
a 0 0‏ 
OE ¥‏ 
0 0 ی 
1 ۲ ۳ 
يخ ش 0‰ و0 ن 
1 ۲ 
۳ ) تقصير المد قبل الساكن : 
تقع في الصيغة الناتجة عن تحول نطق الضمة أولى حر كتي الضمير إلى الواو الساكنة › 
حاجة إلى تقصير الفتحة الطويلة › لتسويغ موضع السكون الآخر في صيغة الفعل بإعمال 
موضع الفتحة الأولى من المد فيه » وفق قانون الحذف الغالث المبين آخر الفصل الغاني 
۷ 


ص ٠١ ٤‏ » وهو القانون الذي فُّر به التقصير الحاصل في صيغة (رمت) وصيغة (رموا) . 

وبذلك تدشاً آخر الفعل الح ر كة الم ركبة من الفتحة القصيرة والواو الساكنة : 

ىخ ® ش% و نه يخ © شو ن 

۲ ۱ 

الطلب الثالث : مناقشة الأصل الذي قدره النحاة لصيغة ( يخشون ) : 
١‏ - استبعاد القول بتطور الأصل المقدر لديهم إلى نطق الح ركة المركبة قبل النون : 

قام الأصل الذي قدره جمهور النحاة لهذه الصيغة على سياق صوتي مقبول للياء في 
اللغة ؛ هو سياق توسطها بين الفححة والضمتين كما في ( حيود) ور غيور ) ور صَيود) . 
وقد رأى سيبويه أن الياء تتحمل الضمة بعدها في هذه الأسماء » وقرن في نصه على ذلك بين 
جواز نطق الياء المتحركة بالضمة الطويلة وامتناع نطق الواو معح ر كة بها » > معللاً وجه التفريق 
ا  :‏ هذا باب ما كانت الياء فيه أولاً وكانت فاء : وذلك نحو قولهم ( يسر 
یسر › ویس يئس »› ویعر يیعر ) 9 واعلم أن هذه الياء إذا ضمت » لم يفعل بها ما 
قعل بالواو» لأنها كياء بعدها واو نحو (حیود) وريوم وأشباه ذلك . وذلك لأن الياء أخف 
من الواو عندهم » ألا تراها أغلب على الواو من الواو عليها »وهي أشبه بالألف » فكأنها واو 
قبلها ألف نحو ر عاود وطاول ) › وذلك قولهم: ( يئس ويبس ) » . 

فهو في هذا النص يأتي بالأدلة على ثبات الياء عند التقائها بالضمة › سواء أكانت 
قصيرة كما في ( يعس ويبس ) المبنيين للمفعول أم طويلة كما في فعول من مغل ( حيو ) › 
ويعلل ثباتها مع الضمة بأنها أخف من الواو المتلوة بها 

وهو يؤكد قوة الياء في هذا السياق وعدم حاجتها إلى التغيير في باب اعتلال الأسماء 
المشتقة لاعتلال أفعالها » حيث ذكر ثبات الياء الملضمومة في صيغ اسم المفعول معتل العين 
التي جاءت على أصل بناء اسم المفعول لدى بعض العرب . وذلك قوله": « وبعض العرب 
يخرجه على الأصل » فيقول : ( مخيوط ومبيوع ) » فشبّهوها بصيود وغيور » حيث كان 
بعدها حرف ساكن ولم تكن بعد الألف فتهمز » ولا نعلمهم أعّوا في الواوات » لأن الواوات 
)١(‏ الکتاب ٤‏ / ۳۳۸-۳۳۷ . 
(۲) الکتاب ۳٤۹-۳٤۸ / ٤‏ . 
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أثقل عليهم من الياءات » ومنها يفرون إلى الياء » فكرهوا اجتماعهما مع الضمة » . 

فالنص دليل على تحمل الياء ضمة اسم المفعول الطويلة وأنها تقوى على التحرك بها › 
لأنها في ذلك أمكن من الواو وأشد ثباتاً . ومغل قول سيبويه في هذه المسألة قول الزجاجي في 
تعليل امتناع جزم الأسماء المنقوصة بامتناع ذهاب حر كة الإعراب منها والتنوين معا » مجيبا 
على معارضي هذا التعليل('“: « الجواب أن يقال : ......... » وجواب آخر ثالث : وهو أن 
هذه الأسماء يجريها كثير من العرب بالإعراب ولا يستنقلون فيها الحركات » فلا يحذفون 
منها شيعا في حال رفع ولا نصب ولا خفض » فيقولون : ( هذا قاضي وغازي وداعي ) › 
و(مررت بقاضي وغازي وداعي) » وكذلك ما أشبهه › فيجرونه بالإعراب ولا يحذفون منه 
شيعا » . 

فمعنى قوله أن الضمة بعد الياء قد نطق بها بعض العرب » وإن سبقت الياء بكسرة › 
وهو موضع قد خصه النحاة بضرورة التخفيف وكراهة ضم الياء فيه »كما جاء في كلامه أن 
بعض العرب قد نطقت الياء مكسورة وما قبلها مكسور » وهو سياق أشد ثقلا من الأول . 
فإذا كانت الياء تتحمل التحريك با يجعلها في أشد مواضع الغقل"“ » فهي بعد الفتح أقوى 
على تحمل الح ر كة الغقيلة الكروهة » كما في لفظ ر يخشيون ) المقدر. 

وما نطقت به العرب وعدّه سيبويه مقبولاً في النطق ذا علة صوتية سائغة في صيغ 
صرفية أخرى غير مقتصر على صيغة اسم المفعول › لا موضع للقول بضرورة الخروج عن لفظه 
ومخالفته في تصرفات الصيغ الفعلية. فلا وجه للتفريق بين ضم الياء في الفعل الناقص مفتوح 
العين غير معل اللام في صيغة ( يخشيون ) و ( رميوا ) المقدرتين لدى النحاة » وبين إجازة 
الضم في مغل ( عَيور ) » إذ وقعت الياء في كل من الاسم على ( فعول ) وصيغتي الفعل 
الماضي والمضارع المقدرتين بغبات الياء قبل ضمير الجمع » بين الفتحة والضمة الطويلة › 
وكانت الضمة في كل فونيماً يجب الحفاظ على لفظه في الكلمة الواقع فيها » لما كان في 
( قول ) هو وجه الاستدلال على بناء الاسم المشتق » وكان في الأفعال ضمير الفاعل 
الواجب إثباته في صيغ الأفعال الملحق بها » لبيان الفاعل المعني في تراكيب الجمل . 


ر( الإيضاح في علل النحو للزجاجي ٠١٠١٠١‏ 
(۲) في مباحث الفصل التالي ذكر أقوال النحاة في كراهة ضم الياء وكسرها وقبلها الكسرة : انظر 
ص ٤۷۷ - ٤۷‏ 44۹ - 0۰5 . 
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وقد راعى النحاة ضرورة الإبانة عن ضمائر الفاعلين الظاهرة بقولهم إن إثبات ألفاظها 
واجب في صيغ الأفعال » لأنها أسماء مستقلة لا وجه لحذفها وإذهاب دلالعها › وإن عرضت 
علة صوتية داعية إلى ذلك . فمن ذلك قولهم في صيغ اتصال الفعلين الماضي والمضارع بضمير 
الاثدين الغائبين من مغل ( ميا ويرضيان ) » وقولهم في صيغة اتصال الفعل الماضي مكسور 
العين بواو الجمع ( رضّوا) حيث ضمت عين الفعل بغية المحافظة على لفظ الواو إبانة عن 
اتصال الضمير بالفعل » وقول الرضي في صيغة ر فَعلْت ) مفتوح العين الذي أعلت لامه بام 
ووجب فيه رد الياء والواو لامات إبانة عن إلحاق تاء الفاعل المتحركة به وی ر 
أقوالهم في تلك الصيغ في مواضعها من الدراسة ('). 

ففي كل من هذه الصيغ وأمغالها تقع علة صوتية تستدعي ذهاب لفظ الضمير لوجوب 
حذفه أو ماثلته لصوت علة مجاور له في الصيخة الفعاية - كما في ( رضيوا ) أصل (رضوا) - 
أو ذهاب العلامة الدالة على أنه الضمير ر في صيغة ر فعلت ) وفق مذهب الرضي)»› وقد 
عللوا ترك حذفه وخفاء إلخاقه بالفعل بأن إظهار لفظ الضمير لازم وأولى من الاعتبار بتلك 
العلة الصوتية الموجبة الحذف أو المماثلة بقلب لفظ واو الجمع ياء لأجل كسرة عين الفعل في 
( رضيوا ) بعد حذف الياء أو خفاء علامة البناء اللازمة في رفعلت ) . 

وبذلك يكون قبول العرب نطق الياء بين الفححة والضمة الطويلة في مغل «غيور 
وصَيود) » داعبأ إلى تقدير قبولهم السياق الصوتي نفسه للياء في الصيغة الفعلية المقدرة 
(يخشيون ) » لاجتماع السياقين ( في ( فعول ) وفي الصيغة العقديرية ) في ضرورة إظهار 
صوت المد لإفادته معنى الصيغ الراقع فيها . 

وينتج عن هذه الملاحظة أن يكون تقدير صيغة ر( يخشيون) أصلا للفظ ر( يخشَو › 
قولاً غير متفق مع قواعد العربية في قبول سياق الياء في هذه الصيغة المقدرة » وأنه سياق لا 
يلزمه التغيير حيثما انبنت عليه إحدى صيغ اللغة الصرفية > سواء في ذلك صيغ الأسماء 
وصيغ الأفعال . 

وبذلك ينهي النظر في صيغة ( يخشَيون ) إلى الوقوف على ثلاثة أسباب تمنع 
تقديرحصول نطق ر يخشون ) عنها : 


. ٤۳۸ - ٤۳۷۰۳٤۸ - ۳٤۷۰ ۲٥۹۹ انظر ص‎ )۱( 
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أ - أما السبب الأول » فهو أن قلب الياء فتحة طويلة وفق قول النحاة في قاعدة قلبها » محال 
في هذا السياق لما سبق بيانه في إعلال ( رمى ) من ضرورة وقوع الياء بين فتحتين 
قصيرتين لحصول حذفها › ونشأة المد بالفتحتين الملتقيتين من بعد ذلك الحذف ('). 

ب - والسبب الغاني هو أن النحاة يرون أن التقاء فتحة عين الفعل بالواو الساكنة ينشأ عن 
تقصير الفتحة الطويلة المتطرفة في الفعل › وهم بذلك يقرون أن أصل الحركة المركبة 
الناشئة آخر الفعل هو التقاء المد بواو الضمير › فلا حاجة مع ذلك إلى تقدير وقوع الياء 
أولاً في صيغة الفعل » مادام القول بذهابها واقعاً في تقديرهم لا محالة . 

ج - والسبب الغالث هو أن السياق الصوتي الذي قالوا بامتناعه في صيغة الفعل التقديرية 
وبضرورة تغييره > هو سياق تجحيزه اللغة في صيغها الصرفية » وتحافظ عليه لدلالة الضمة 
الطويلة فيه على البناء الصرفي ومعناه . 
وأخلص من هذه المناقشة إلى أن القول بإلحاق ضمير جماعة الذكور ر الذي أطلق عليه 

النحاة مصطلح واو الجمع لو صفهم المد بأنه واو ساكنة ) بالفعل المضارع الناقص قبل إعلاله › 

قول يقع به تقدير أصل لصيغة الفعل لا وجه لتفسير تطوره الصوتي توصلا إلى النطق الذي 

استقر عليه لفظ هذه الصيغة في العربية؛ وفق قواعد فرنولوجية مطردة في تصرف صوت 
العلة في السياق الصوتي المقدر.وهو قول يمنع تقدير اطراد وجه ت ركيب صيغ الأفعال المضارعة 
المتصلة بضمائر الفاعلين » لماكان الأخذ به يفيد حصول صيغة إلحاق ضمير الاثنين بالفعل 

المضارع على وجه مخالف لدخول واو الجمع على لام الفعل المصححة في (ريخشيون) المقدر . 

ولذا كان ترك الأخذ بهذا الأصل المقدر أولى وأقرب إلى الظْنٌ والاعتبار. 

۲ - تفريق النحاة بين تأصيل الفعل الناقص عند اتصاله بألف الاثنين وتأصيله عند 
اتصاله بضمائر الرفع الأخرى : 
مَل النحاة صيغ الفعل الناقص مع ضمير الاثنين وعلامة التأنيث في الماضي على وجه 

يخالف تقديرهم لوجه إلحاق واو الجمع وياء الخاطبة به . ولا تظهر علة لهذا الاختلاف سوى 

تفريقهم بين وصف أصوات المد الملحقة بالأفعال » إذ كان تقديرهم لإلحاق ألف الاين معتبرا 
بتمام لفظ المد بها في ذاتها دون ضرورة الالتفات إلى تعيين الحركة السابقة عليها › لماكانت 


( انظر ص ۱۳۳-۹۳۱۰۱۲۳ . 
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تلك الحركة لا مفر منها » لاعتبارهم كل مد صوتاً ساكناً مسبوقاً بحر كة من جنسه وأن الفتحة 
الطويلة ‏ أي الألف في اصطلاحهم -تقع قبلها الفتحة القصيرة لا محالة"“ . أما صوتا المد 
امفيدان دلالة الجمع والنخاطبة في الفعل المضارع » فهما يستدعيان الالعفات إلى تعيين مجيء 
الضمة قبل أحدهما ومجيء الكسرة قبل الآخر » لكون الضميرين عندهم صوتي لين ساكنين 
يقبلان تحرك ما قبلهما بغير الحركة المجانسة لكل منهما › على العكس من لزوم حركة واحدة 
قبل ألف الاثنين . 

فالواو الساكنة تقبل الفتحة قبلها كما في ر قوم ولوم ووز وقول ورمَوا واهتدوا وامتطوا 
والمصطَفَون ) » كما تقبلها الياء الساكنة قبلها في مغل : ( بيت وبيع وترضّين للمخاطبة 
وریت لکل واتطانین می اغا : 

ومن ثم كان تعيين نوع الحركة السابقة على واو الجمع وياء الخاطبة » وفق وصفهم للمد 
بأنه حركة مركبة من حركة ونصف حركة متجانسين » ضرورة تستدعيها دقة النظر عندهم 
عند وصف الأصوات الداخلة على الفعل المتصل بأحد هذين الضميرين › في حين لم تكن ثمة 
حاجة إلى التنبيه على نوع الحركة السابقة على ضمير الاثنين › لا كانت عندهم حركة واحدة 
لا محالة › لا وجه للتنبيه إليها ولا إلي ما توجبه من تغيير لازم آخر الفعل المعتل الأخر . 

وبذلك انصب انتباههم على ذكر لزوم الضمة قبل واو الجمع ولزوم الكسرة قبل ياء 
الخاطبة » حيشما وصفوا إلحاق كل من الضميرين بالأفعال » تنبيهاً منهم إلى أن لزوم الضمة 
والكسرة- كل في موضعه -يستدعي تحريك الآخر» فلا يظن في هذا المقام أن تعل لام الفعل 
الناقص مع ضرورة تحريكها » بل أن تصَحَّح . وهم حين ذكروا اتصال ضمير الاثنين بالفعل 
الناقص ٠"‏ لم يشيروا إلى ضرورة تحريك لام الفعل بالفعحة المناسبة لألف الاثنين › وإنما أشاروا 
إلى أن تحريك لامه تستدعيه ضرورة أمن اللبس بترك حذف أحد المدين لأجل التقاء الساكنين»› 
فبان أنهم عدوا المد آخر الفعل ساكنا غير واجب تحريكه بفتحة سابقة على الضمير الملحق 

فإلى هذا التفريق لديهم بين مواضع التنبيه إلى تحريك آخر الفعل بالحركة اللازمة قبل 
أصوات المد في بعض الصيغ »› ومواضع الاستغناء عن ذلك التنبيه » رددت مخالفة قولهم في 


)١(‏ المقتضب 01۹٤ / ١‏ المنصف لابن جني ۲/ 1۲١‏ شرح الشافية للرضي ۲۲٠/۲‏ شرح الكتاب للسيرافي 
۲ ارتشاف الضرب ٤٦۳ / ١۱‏ . 
(۲) جاءت أقوالهم في هذه المسألة ص ۱۹۱-۱۹۰ و ٤۳۹ - ٤۳۷‏ . 
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صيغ الفعل الناقص للاثنين بوجه عام › وللغائبة في صيغ الماضي خاصة » لأقوالهم في أصول 
صيغ الفعل للغائب المفرد وصيغه مع ضمائر الفاعلين الظاهرة غير ضمير الاثنين › سواء في 
ذلك صيغ الماضي والمضارع . 

ويعزز هذاالتعليل لتفريقهم بين أصوات المد في تقديروجه إلحاق كل منها بالكلمات 
معتلة الآخر » أقوالهم في وصف هذه الأصوات حينما ورد ذكرها في نصوصهم. فمن ذلك 
قول سيبويه في وصف الضمائر المدية وحركات إعراب الاسم المدية('“: «واعلم أنك إذا 
نيت الواحد لحقته زيادتان : الأولى منهما حرف المد واللين وهوحرف الإعراب غيرمتحرك 
ولا منون» يكون في الرفع ألفاً » ولم يكن واوا ليفصل بين التغنية والجمع الذي على حد 
التغنية » ويكون في ال جرياء مفتوحأ ما قبلها » ولم يكسر ليفصل بين التغنية وال جمع الذي على 
حل التشنية . ويكون في النصب كذلك › ولم يجعلوا النصب ألفاً ليكون مغله في الجمع › 
........ وإذا جمعت على حد التغنية لحقتها زائدتان : الأولى منهما حرف المد واللين › 
والغانية نون » وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأنها حرف الإعراب › حال الأولى في 
العغنية » إلا أنها واو مضموم ما قبلها في الرفع » وفي الجر والنصب ياء مكسورما قبلها 
ونونها مفتوحة » فرقوا بينها وبين نون الاثدين كما أن حرف اللين الذي هوحرف الإعراب 


........ واعلم أن التغنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين » حقتها ألف 
ونون »› ........ وكذلك إذا لحقت الأفعال علامة للجمع » لحقتها زائدتان » إلا أن الأولى وار 
مضموم ما قبلها » لعلا يكون الجمع كالتنبية ونونها مفعوحة بمنزلتها في الأسماء كما فعلت 
ذلك في التغنية › ......... وكذلك إذا ألحقت التأنيث في الخاطبة » إلا أن الأولى ياء وتفتح 


النون e ESE‏ 
والنصب » وذلك قولك : أنت تفعلين ولم تفعلي ولن تفعلي » . 
فذكره أصوات المد عند تعيين حركات إعراب الاسم المننى والمجموع جمع السلامة وعند 
تعيين ضمائر الفاعلين الظاهرة غيرنون الإناث في صيغ المضارعة › قد لزمه عنده بيان الحركة 
السابقة على الواووالياء وحدهما دون لزوم تعيين الح ر كة التي تكون قبل الألف »لالم تكن 


. ۲١-١۱۷ / ۱ الکتاب‎ )١( 
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حركة متغيرة كتغير الحركة قبل الواو والياء في ألفاظ العربية » فيلزم تعيينها كما لزم مع 
الواو والياء . 

ومغل ذلك قوله في التعريف بأصوات المد في باب منع التقاء الساكنين حيث قال(" : 
«رهذا باب ما يحذف من السواكن إذا وقع بعدها ساكن : وذلك ثلاثة أحرف : الألف والياء 
التي قبلها حرف مكسور » والواو التي قبلها حرف مضموم » . 

فهذا هو تعريف المد الذي ينطق فتحة طويلة عند النحاة » يكتفى فيه بذكرحرف الألف 
( لما كانت في الرموزالإملائية رمز الفتحة الطريلة ) دون الالتفات إلى تحرك ما يلحق به 
بحركة الفتحة » كما ظهر هذا بيَّناً في قولهم بالتقاء الساكنين في أصول صيغ الأفعال المتصلة 
بضميرالاثنين من مغل ( رما |) أصل (رميا) -وبوجوب حذف أوّلهما لسكونه رغم أن الألفى 
الضمير بعده تستحق سبقها بالفتحة وفق وصفهم للمد بأنه حركة مركبة(") . فهم لم 
يلتفتوا إلى تحرك أواخر الأفعال بالفتحة لأجل دخول الألف عليها » فجاء قولهم في الأفعال 
والأسماء اللتصلة بألف التغنية مبنياً على إعلال آخر ما تلحق به وسكونه »لاأ على تح ركه 
لأجل الألف الداخلة عليه(" . 
وقد ظهر التزامهم بالتفريق بين ثبات الح ركة قبل الألف وتغيرها قبل الواو والياء المديتين 
في تعليلهم لعدد من الظواهر الصرفية › ومن ذلك تعليل رفع المثنى بالألف دون الواو . 
يقول في ذلك الزجاجي ١:“‏ إنه قد وجب فتح ما قبل حرف التخنية في الجر والنصب في 
قولك : ر رأيت الزيدين ومررت بالزيدين ) » فلما كان ذلك كذلك وجب أن تجعل الألف في 
التغنية لانفتاح ما قبلها » ولأنه لا يوصل إلى تغييرحر كة ما قبل الألف » كما يمكن تغييرحركة 
ما قبل الواو والياء» . 

فهر يعلل رفع المشنى بالألف دون الواو التي تكون علامة الرفع في جمع المذكر السالم › 
بأن فتح لام الاسم المثنى في حالتي النصب والخفض فتح لازم › وأن الألف من ثم هي العلامة 
الأصلح لرفعه › للزوم الفتحة قبلها وعدم تغيرها كتغير الحركة قبل الواو والياء » فكانت هي 


› ٤۹-٤۸ /۱ وهو كقول المبرد في المقتضب ۲۳۳/۱ › وقول ابن السراج في الأصول‎ ٠١١ / ٤ الكتاب‎ )١( 
. ٠١١ / ٩ وقول ابن يعيش في باب التقاء الساكنين في شرح المفصل‎ 

(۲) تفصيل القول في مظاهر عدهم الما حركة مر كبة ص 1۳۹-۹۳۳ » ٦٦١ - ٠٠١‏ وهو وصفهم لكل مد بأنه 
حركة وحرف مد ساكن . 

(۳) انظرص ۱۹۱-۱۹۰ . 

. ٠١١ الإيضاح في علل النحو للزجاجي‎ )٤( 
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العلامة المناسبة لطرد فتح اللام في جميع أحوال المشنى . 
ولا اشتدت عنايتهم بالتفريق بين وصف الألف والواو والياء المديتين » رددت تفريقهم 
بين تأصيل صيغة الفعل الناقص مع ضمير الاثنين من جانب » وتأصيل صيغته مع ضميري 
الجمع واخاطبة من جانب آخر» إلى شدة التفاتهم إلى الحركة السابقة على كل من الواو والياء 
دون التفاتهم وعنايتهم با يصحب إلحاق الألف من تحريك آخر ماتلحق به » فحسبت ذلك 
تفسيرا لمراوحة أقوالهم في أصول صيغ الأفعال المتصلة بالضمائر المدية بين إعلال لاماتها 
وصحتها . وليس ثمة فرق يستوجبه ضميرا الجمع والخاطبة للتمييز بين إلحاقهما بالفعل 
الناقص وإلحاق ضمير الاثنين به » لما كانت الضمائرالغلاثة أصوات مدا يستدعي كل منها تحرك 
اخر الفعل به . 
۳ - التفريق بين نطق لامات الأفعال الناقصة ونطق اللامات الصحيحة : 
قام ترجيح التفسير المقترح على ترك قياس إلحاق الضمائر بالفعل المعتل الأاخر على 
إلحاقها بالفعل الصحيح الآخر »لما بينهمامن سياقات صوتية متباينة للامات تستدعي 
الإعلال في المعتل الآاخر والتغيير على أوجه لا تستدعيها مواضع اللامات في الفعل غير 
المعتل . 
ومدشأ هذا الاعتبار هو تقدير مسألتين : أما الأولى › فهي أن أصوات العلة لضعفها لا 
يحتمل توقع بقاء نطقها على حاله كأصل وضعه › وأنه لا حاجة توجب عقد الصلة بين ثبات 
أصوات اللامات الصحيحة ونطق أصوات العلة وهن لامات . وأما الثانية » فهي تقدير أن صيغ 
الأفعال المتصلة بالضمائر صيغ تالية لنطق الأفعال خالية منها . فكما ظن النحاة بالفعل أن 
الأصل فيه سكون الآخر لا نطقه بحر كة الإعراب » كذا يظنٌ أن نطقه خالياً من لاق الضمائر 
به هو الأصل في استعمال أهل اللغة › وأن هذا الأصل عند كثرة دورانه على الألسنة 
يستوجب التطور الصوتي لصوتي العلة الواو والياء في أواخره » وهي مواضع التغيير» مع 
كونهما أشد أصوات العربية تغيراً وتبدّلاً . ولا كان تقدير تغييرها لازماً في صيغة الأصل غير 
التصل بالضمائر » كان إلحاق الضمائر بهذا الأصل بعد إعلاله أقرب إلى الظن والتقدير . 
خلاصة المناقشة : 
أخلص بعد بيان المسائل السابقة إلى إجمالها في أربعة اعتبارات يرجح بها قول الرضي 
في إلحاق الضمائر بالفعل معلا غير مصحح اللام »وهي : . 
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١‏ - أنه يجب تقدير سياق صوتي لآخر الفعل يتوصل به إلى نطقه على وجهه المستقر عليه 
في العربية » فيكون سياقا محتملاً لحصول إحدى حالات الإعلال فيه توصلا إلى لفظ 
صيغة الفعل المراد تفسيره » دون مخالفة أي من قواعد اللغة الفونولوجية . 

۲ - والاعتبار الثاني هو أن يطرد منهج إلحاق الضمائر بأفعالها » فلا يكون القول في إلحاقها 
مترددا بين ضرورة صحة لام الفعل وترك تصحيحها . 

۳ - والاعتبار الغالث هو أن تأصيل اللام املصححة في صيغ | تصال الفعل الناقص بواو الجمع› 
تقدير لم يقصده النحاة في ذاته» وإنما استدعته عندهم ضرورة التنبيه إلى الحركة السابقة 
على صوت المد وفق منهجهم في ذلك . 

>٤‏ - والاعتبار الرابع هو أن معاملة لام الفعل المعتل معاملة لام الفعل الصحيح في شتى الصيغ 
الصرفية › قياس مطلق لا يراعي الفرق بين استعمال ونطق الصوت الصحيح واستعمال 
الصوت المعتل على ألسنة أهل اللغة » كما لا يراعي انبناء الصيغ المزيد فيها الضمائر 
على الصيغ الفعلية البسيطة غير المركبة » مع ملاحظة قول النحاة ببناء صيغة الغائبة 
وصيغة الاثدين الغائبين في تصاريف الماضي على صيغة الفعل للواحد . وهذا يدل على أن 
القول ببناء الصيغ المر كبة على ما انتهى إليه إعلال صيغة الفعل للواحد » قول لا يتناقض 
مع التفسير المقبول لدى النحاة لبعض الصيغ الصرفية . 
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المبحث الرانع 
صيغتا الفحل امارغ الناقص مفنوح العن امتصل بنوق الإناث 

تدشا عن اتصال المضارع بنون الإناث صيغتان اا م للات و 
للمخاطبات . وأعرض فيما يلي أقرال النحاة في تفسير إلحاق ضمير الإناث بالفعل المضارع 
الناقص » مغلة لذلك بلفظ ر يخشين ) مغالاأ على صيغة المضارع للغائبات من غير اللفيف 
معتل اللام بالياء الأصلية » وعليها تنقاس صيغة الغائبات والخاطبات من اللفيف ومن غير 
اللفيف معتل اللام بالياء المنقلبة عن الواو في لفظ الماضي › وصيغة الغائبات والخاطبات من 
المزيد مفتوح ما قبل الآخر من مثل ر يتقاضين ) و ( يتعامين ) . 
اللطلب الأول : لزوم آخر الفعل المضارع السكون مع نون الإناث : 

يلزم تسكين آخر الفعل المضارع المعصل بنون الإناث كما يلزم تسكين آخر الفعل الماضي 
عند اتصاله بها . يقول في ذلك سيبويه'“: « وإذا أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع › 
ألحقت للعلامة نونا » وكانت علامة الإضمار والجمع فيمن قال : ( أكلوني البراغيث ) › 
وأسكنت ما كان في الواحد حرف الإعراب »كما فعلت ذلك في ر عل حین قلت ر فعلت 
وفعلن ) » فأسكن هذا ههنا وبني على هذه العلامة كما أسكن (فَعَل)» لأنه فعلٌ كما أنه فعل 
کا > فليس هذا بأبعد فيها إا كانه وو قل عا راعذا 
من ( يفعَل)» إذ جاز لهم فيها الإعراب حين ضارعت الأسماء وليست باسم » وذلك قولك : 
هن يفعلن ولن يفعلن ولم يفعان . وتفتحها لأنها نون الجمع » ولا تحذف لأنها علامة إضمار 
وجمع في قول من قال (أكلوني البراغيث) ؛ فالنون ههنا في (يفعأن) بمنزلتها في 
(فَعَلن)» . 
المطلب الثاني : أقوال النحاة في تفسير ( يخشين ) : 

قدر النحاة دخول ضمير الإناث على اللام المصححة في الفعل الناقص › سواء أكان 
ذلك في بناء الماضي أم في بناء المضارع › طرداً لوجه إلحاقه بالأفعال » واعتباراً بأن تصحيح 
اللام هو الأصل في صيغ اتصال هذا الضمير بالأفعال الناقصة » لا الإعلال . فالياء المنقلبة ألفاً 


» ۲۲-۲۱ / ٤ةيفاكلا وشرح الرضي على‎ ٠١ -۷ / ٩ »وكذافي شرح المفصل‎ ٠١ / ١ االكتاب‎ )١( 
. ۳۲ وشرح ابن الناظم للألفية‎ 
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في ( رمى ) إنا قلبت لعلة عارضة على أصوات الفعل الأصول > هي تحرك الياء بحركة البناء 
ولا لم يكن في لفظ الفعل المتصل بضمير الإناث شيء من هذا التحريك »لم يقدروا أصالة 
اللام المعلّة في صيغة اتصاله به » وقدروا احتفاظ كل صيغة صرفية بوجه الإعلال فيها على 
حدة . 

وبذلك جاء تقديرهم لإلحاق ضمائر الرفع بالفعل الناقص منفصلاً عن حالة إعلاله في 
صيغته للغائب المفرد واستند تفسيرهم لصيغة ( خشين ) و ( يخشين ) إلى أن الياء التي 
وجب سكونها لاما لدخول ضمير الإناث عليها » لا وجه لتغييرها بقلب أو حذف » لما لزمها 
السكون فلم تقع متح ر كة بعد فتحة عين الفعل فتقلب ألفاً » ولا وقعت ساكنة متلوة بساكن › 
فيجب حذفها منعاً لالتقاء الساكنين » لأن نون الإناث متح ر كة غير ساكنة . 

ولم يذكر النحاة صيغ المضارعة في أمنلتهم على قواعد الإعلال مثلما خصرا الأفعال 
الماضية بالتمغيل عليها » إذاكتفوا بذكر كنيرمن هذه القواعد مغلة بصيغ الفعل الماضي 
وسياق الواو والياء الصوتي فيها . ولذلك أذكر ههنا تعليل سيبويه لترك إعلال الياء الساكنة 
السبوقة بفتحة عين الفعل في صيغة ر فُعلن ) » وذلك قوله("“: « وأما قولهم رغزوت ورميت 
وغزون ورمين )» فإنما جئن على الأصل » لأنه موضع لا تحرك فيه اللام » وإنغا أصلها في هذا 
الوضع السكون » وإنما تقلب ألفاًإذا كانت متحركة في الأصل » كما اععلت الياء وقبلها 
الكسرة والواو وقبلها الضمة › وأصلهما التحرك » . 

فموضع لام الفعل في صيغة الفعل المتتصل بنون الإناث موضع عله سيبويه أصيلاً في 
التسكين ولاعبرة عنده با عرض آخر الفعل الناقص من إعلال في صيغة الغائب المفرد ٠"(‏ › 
ولذلك يشير في آخر هذا النص إلى أن كل إعلال يلزمه أصالة تحريك الواو أو الياء الْعلعين ؛ 
بيانا لكون أصالة سكون الياء والواو في ( رمين ) و ( عزون ) هي علة تصحيحهما . وقد 
مغل لأصالة التحريك المستدعي إعلال الواو والياء بصيغة الفعل المضارع غير المتصل بأحد 


)١(‏ الكتاب ٤‏ / ۳۸۳ ومغله قول الرضي وابن الحاجب في شرح الشافية ۳/ ٠١١۹-٠١١‏ » وقول ابن مالك في 
شرح الكافية ۲۱۳١ / ٤‏ . 

(۲) مر القول في تأصيل ( فعلت ) من الفعل الناقص عند جمهور النحاة من جهة وعند الرضي وابن عصفور من 
جهة أخری ص ۲٠١ - ۲٠٤‏ . 
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الضمائرمن مغل ( يرمي ) و ( يغزو ) اللذين أشارإليهما بقوله « كمااعتلت الياء وقبلها 
الكسرة والواو وقبلها الضمة وأصلهما التحرك » » وسيلي تفصيل قوله في الفعلين ص ٤١١‏ 
AY -‏ . 

فکما لم یکن اصل ( رمین ) و ( غزوت ) عنده ( رمی ) و ( غزا) »لم یکن صل 
( يخشين ) ساكن الياء عنده هو الفعل معل اللام ( يخشى ). 

وقد تبع جمهور النحاة سيبويه في هذه المسألة › فعاملوا صيغ اتصال الفعل الناقص 


بضمائر الرفع المعحركة وفق ظاهر لفظها حيث نطقت الواو والياء ساكنتين في مغل ( غزون 


ورمَين ويخشين ويدعوت ) » فبدتا صحیحتین وساکنتین لا يلزمهما إعلال . 

ويخرج عن قول جمهور النحاة في هذه المسألة كل من الرضي وابن عصفور لتأصيلهما 
صيغ الأفعال الناقصة المعصلة بضمائر الرفع المتحركة معلة اللام » وقولهما برد الياء والواو 
فيها للزوم سكون اللام في تلك الصيغ('› . 
الطلب الغالث : التفسير المقعرح لصيغة ( يخشين ) : 

طرداً لوصف تركيب الأفعال مع ضمائرها على وتيرة واحدة » أذهب مذهب الرضي 


الذي بينه في كلامه عن اتصال ضمائر الرفع المتحركة بالأفعال الماضية مفتوحة العين » حيث 


رأى أن تقدير إعلال الأفعال قبل إلحاق الضمائر بها » هو الوجه في تقدير حدوث هذا 
الإلحاق»کما سبق ص ۲٠٦۰۲٠٤‏ . 

ومن ثم يكون مجئ الياء في ( هن يخشين ) كمجيئها في ( رميت ) عند الرضي › 
تبيها على موضع السكون قبل ضمير الرفع المححرك . وقد سبق ذكر علة رد الياء في هذا 
السياق الفونولوجي الذي يلزمه سكون آخر الفعل لاتصال ضمير الرفع المتحرك به » كما 
سبق تفسير ما بين ردها في هذا السياق ومجيء أصوات مزيدة أواخر الأسماء المقصورة 
اللوقوف عليها وآخر فعل الأمر محذوف اللام » من صلة فونولوجية واضحة» وما في بيان هذه 
الصلة بين الظراهر الصوتية ة المعناثرة في كتب الصرف من الإبانة عن اتفاق أوجه تصريف 
ألفاظ اللغة أفعالا وأسماء > وإن بدا بينها التفاوت في النطق ٠"‏ . 


)١(‏ جاء قولهما في هذه المسألة ص ٠٠۵١ - ۲٥٤‏ > وفيما يلي قول الرضي في تأصيل صيغ الفعل المضارع الناقص 
معلة عند دخول الضمائر عليها ص ٠٠٥ - ٤٦٤‏ . 


. ۲۸٤-۲۷۸ ۲۹۸ - ۲٥۸ انظر ص‎ )۲( 
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ومنعاً لتكرار ما سبق في الفصل الثاني » أكتفي ههنا بذكر مرحلتي تصريف صيغة 
ريَّحْشَيْنَ) للغائبات » اتباعاً للعفسير القترح لصيغة ( رميت ) حيث فدردخول ضميرالرفع 
العحرك على الفعل معلا لا مصحح الآخر » دون تفصيل القول في أوجه الاحتجاج لهذا 
التفسیر › وقد سبقت ص ۲۷۸ - ۲۸۳ . 
أ - المرحلة الأولى في تصرف الفعل مع نون الإناث : 

تلحق نون الإناث بالفعل ( يخشى ) معل الأخر بالمد » وهي نون متحركة بالفتحة 
يلزمها تسكين آخر ما تلحق به » وتسكين المد يكون بحذف حر كته الثانية » فيقصر المد آخر 
( يخشى ) ويبقي لفظ أخر الفعل على فتحة عينه : 

ىخ ©¶ ش ® َر نله ىخ ¶ ش0 ٩©‏ ن۔ 
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ب _ المرحلة الغانية : 

يلزم بعد حذف لام الفعل وحركته الساد ة مسده في إبقاء المقطع الأخير في بنية الفعل › 
أن يعوض عن اللام المحذوفة بصامت يظهر به السكون المصاحب لضمير الرفع علامة على 
اتصاله بالأفعال . وتر الياء مدخلة في موضع لام الفعل » فتحفظ لصيغة الفعل دلالتها على 
اتصال الضمير به » كما تحفظ موضع النبر المصاحب لموضع السكون اللازم قبل الضمير - 
وهو الذي لا يستبين في النطق دون رد الياء - مع منع الإجحاف بعدد أصوات الفعل ومواضعها 
البنيوية. وبذلك تكون الكتابة الصوتية لإدخال الياء كما يلي : 

ی -خ E ¶  ش O‏ ىخ O?‏ 2 ت 
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ويجيز هذا التفسير اعتبار قول الرضي بترجيح إلحاق الضمائر بالأفعال بعد تمام . 
إعلالها ()» قولاً عاماً لا يخص تصريف الأفعال الماضية المتصلة بضمائر الرفع المتحركة 
وحدهاء وقد اتفق إقرار مذهبه في تأخر إلخحاق الضمائر عن إعلال الأفعال في تفسير صيغ 
الأفعال - ماضية ومضارعة -المتصلة بالضمائر المدية وغيرالمدية على حد سواء » وفق مقاييس 
فونولوجية وعلل صرفية ودلالية مطردة في وجه إعمالها وتسويغ ما يطرأً على صيغ الأفعال 


. ٠٦١-۱١۹ / ۳ ذلك قوله في شرح الشافية‎ )١( 
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الناقصة من التغييرات الصوتية › دون استفناء يعرض في أي من تلك الصيغ › كما تبين في 
تناول شتى السياقات الصوتية للواووالياء والفتحة الطويلة» في مباحث الدراسة السابقة. 

أما عن قول جمهور النحاة بدخول ضمائر الرفع امتح ركة على الفعل الناقص غير معل 
اللآخر » فيمكن رده إلى اعتبارهم بلفظ الفعل»› إذ نطقت فيه اللام صحيحة ساكنة في شتى 
أبنيته الماضية والمضارعة EEE‏ عند إلحاق 
ضمائر الرفع غير المدية به » كما في ر رميت وخشیت وسروت ویخشین ویرمین ويغزوق ) › 
فلم يكن مع ظهورها وسكونها'٠‏ وجه للظن بسبق إعلالها على نطقها مصححة في هذه 
الصيغ » ولا غاية خالفة ظاهر لفظها عند تقدير أصلها في صيغة الفعل المتصل بأحد هذه 
الضمائر › فالتزموا بظاهر لفظ اللام فيه مصححة غير معلة وعدوا ذلك لفظها منذ أصل وضع 
تلك الصيغ الصرفية . 


٩)‏ القصد من سكونها في أبنية الأفعال مكسورة العين ومضمومة العين هو أن النحاة عدوها ساكنة لاعتبارهم 
بأصالة سكون اللام في ر فعلن ويفعلن ) » وقد تطور نطق آخر الفعل المضارع مكسور العين ومضمومها إلى 
المد لوقوع صوتي العلة في الفعلين ساكنين بعد الح ركة القصيرة الجانسة لكل منهما . 


١ 


المبحث الخامس 
صيغة الفعل المطارع الناقص مفتوح العين للمخاطبة 

يظهر في صيغة الفعل المضارع الناقص مفتوح العين المتصل بضمير الخاطبة صوت الياء 
مسبوقا بالفعحة القصيرة-فعحة عين ( يَقَعَلٌ ) -» فيقال : ( تخشين وترضَيْن ) في الفعل 
غير اللفيف » ويقال ( تقوين وتروين وتحيين ) في الأفعال اللفيفة › ولا يقع فرق بين 
تصريف هذه الأفعال لفيفة وغير لفيفة من حيث إعلال اللام فيها » وأجتزئ من ثم بالكلام في 
صيغة الفعل المتصل بياء الخاطبة (تخشين) الذي أصل لامه الياء عن تفصيل القول في كل من 
أصناف الفعل المضارع الناقص مفتوح العين . 

أما عن امتناع إعلال الواو والياء عينا في الأفعال اللفيفة» فقد مر بيان عله ص٣٠٠‏ - 
١٠ء‏ ولا فرق بين ثبات صوت العلة عيناً في صيغة الفعل اللفيف للغائب المفرد وثباتها في 
باقي صيغ الفعل الصرفية» لانبناء تصرفات الفعل المضارع على لفظه في صيغته للغائب المغرد . 

المطلب الأول : أقوال النحاة في صيغة ( تخشين ) للمخاطبة : 

كان مذهب النحاة في تأصيل الصيغ الفعلية قائماً على وجوب صحة لام الفعل الناقص 
عند إلحاق واو الجمع وياء الخاطبة » لما يستدعيانه من تحريك لام الفعل بالحركة امجانسة لكل 
منهما » وهي الحركة غير اللازمة للياء في كافة ألفاظ العربية » لما كانت تقبل وقوع الفتحة 
قبلها في مغل ر( عین وبیت وخيل) . 

فلما لزمهم التنبيه على نوع الحركة اللازمة لنطق الياء مدأ في صيغ اتصال الفعل 
بضمير الخاطبة من مغل (تكتسبين) » وكان مورد تلك الحركة هو خر الفعل الناقص» لم يكن 
تحريكه وهومعل موضع الظن والتقدير عندهم › إذ ينع إعلال اللام تحريكها عندما يكون 
الإعلال مؤدياً إلى مذ الآخر » فقالوا إن ضمير الخاطبة كواو الجمع يدخل على الفعل الناقص 
غيرمعل اللام . وقد سبقت هذه المسألة في المبحث الفالث من الفصل('› . 

وهم لذلك يجمعون في نصوصهم بين الكلام في ت ركيب الفعل المضارع مع واو الجمع 
وتر كيبه مع ضمير الخاطبة » مصطلحين عليه بأنه ياء الخاطبة » اعتباراً بوصفهم للمد"“ بأنه 
نصف حر كة ساكنة لصوت ممتد . 


(۱) انظر ص ٤٥٥-٤0۱) 4٤٥0 - ٤٤٤41‏ . 
aS N E E E‏ > لا في مواطن وصفهم للمد في ذاته 


وصفاً صوتياً . 


1۲ 


E N 
› للفاعلين» لحقتها ألف ونون › ... . وكذلك إذا لحقت الأفعال علامة للجمع › لحقتها زائدتان‎ 
u ES GG 
الأسماء كما فعلت ذلك في التغنية"» لأنهما وقعتا في التغنية والجمع ههنا كما أنهما في‎ 
. الأسماء كذلك » وهو قولك :هم يفعلون ولم يفعلوا ولن يفعلوا‎ 

وكذلك إذا ألحقت التأنيث في الحاطبة » إلا أن الأولى ياء وتَفْتَح النون لأن الزيادة التي 
قبلها منزلة الزيادة التي في الجمع» وهي تكون في الأسماء في الجر والنصب» وذلك قولك : 
نت تفعلين ولم تفعلي ولن تفعلي » . 

E E CE E 
: بآخر الفعل الناقص > کانت مراحل تصریف ( تد تخشين ) وفق المراحل الغلاث التالية‎ 
: أ - المرحلة الأولى‎ 

يكون أصل الصيغة المضارعة ( تخشين ) اعتباراً بصحة لام الفعل عند إلحاق ضمير 
الخاطبة بالفعل الناقص »هو ( تخشيين ) حيث عين الفعل مفتوحة والياء الأولى فيه متلوة 
بكسرة مناسبة ضمير الخاطبة » والياء الفانية ساكنة"“ . ولبيان السياق الصوتي الذي قدره 
النحاة للياءين في ( تخشيين )» أوضحه بكتابته بالرموز الصوتية: 

ت خ ¶ ش ی ی © ن 

ب _ المرحلة الثانية : 

يستدعي السياق الصوتي المقدر للياء الأولى في هذه الصيغة › أن تقلب ألفا وفق قراعد 
الإعلال التي استنبطها النحاةء ولذا قالوا إن الياء تعل فتصبح ألفاً متلوة بالياء الساكنة ويلتقى 
من ثم ساكنان على الوجه التالي : ٠‏ 


. ۲٠-۱۹ / ۱ الکتاب‎ ( 

(۲) قصده من منزلة اللسون في الأسماء أنها تقع فيها عوضا من حركة الإعراب والتنوين (الكتاب ١‏ / 
(A1۷‏ 

(۳) جاء النص على لفظ الفعل الناقص مع ياء الخاطبة على هذا الوجه في شرح مختصر التصريف العرّي 
للتفتازاني ص ۸9 » وفي نزهة الطرف في علم الصرف للميداني ص ٠١‏ › وقد نص أبو حيان على تأصيل 
الصيغة مصححة اللام في لفظ البناء للمجهول في ارتشاف الضرب ٠٤١١/١‏ : 


E 


تخ @ ش 1 ى ن 

ذلك أن الألف في وصفهم الصوتي لها صوت مد ساكن » وكذلك الياء التي للمخاطبة . 
ج - المرحلة الغالغة : 

يجب حذف المد عند وقوعه في الكلمة أول الساكنين الملتقيين '“» وهو في هذا السياق 
الذي وصفه النحاة لتطورصيغة الفعل : الألف . وليست الياء من بعد ذهاب الكسرة 
السابقة عليها لزوماً لضرورة سكون الألف » صوت مد في هذا السياق التقديري . ويبقى 
لفظ الفعل بعد ذلك الحذف على فتحة عينه دون مذهاء وتتلوها الياء الساكنة » فيصبح 
اللفط ( تخشين ): 

ت ۔ خ © ش ‏ ى DP‏ 0 

ومغلما اختلف رأي الرضي عن رأي جمهور النحاة في تفسير إلحاق واو الجمع وضمائر 
الرفع المعحركة بالفعل الناقص » جاء قوله في إلحاق ياء الخاطبة بالفعل المضارع الناقص مخالفاً 
لقولهم فيه » فعدها تلحقه من بعد إعلاله. وهو يذكر ذلك في تفسيره لتصرف الفعل المضارع 
( ترضى ) متصلا بضمير انخاطبة » والمضارع المبني للمفعول الذي قلبت واوه ياء في صيغته 
الماضية » وهو الفعل ( تُغرّى ) معصلاً بياء الخاطبة . وذلك قوله”"؟ ٠:‏ وإن لم يؤد حذف 
الألف للساكنين إلى اللبس »لم يرد "» نحو يرضّون » وتغزين وترضين والمصطقون 
والمصطفين وغزوا ورموا وغزت ورمت » . وهو يذكر هذا النص بصدد تعليله لرد الألف إلى 
أصلها من الواو أو الياء في مغل ( غزوا ) وريرضيان) اللذين أصل كل منهما عند جميع 
النحاة دخول ضميرالائنين على لفظ الفعل معل الآخر بالفتحة الطويلة ( أي الألف في 
اصطلاحهم ) » وكذلك عد أصل جميع تلك الأمغلة التي ذكرها هو التقاء المد آخر الأفعال 
والأسماء المذكورة بعلامة الجمع أو ياء الخاطبة أو ياء نصب جمع المذ كر السالم » وهي جميعا 
علامات ساكنة عند النحاة مغل ضمير الاثنين › فاستحق التقاؤها بالمد آخر تلك الكلمات أن 


)١(‏ الکتاب ٠١١/٤‏ » شرح المفصل لابن یعیش ٠۲١ / ٩‏ شرح الشافية للرضي ۲ / ۲٠١‏ › شرح الكافية 
لابن مالك ۲ / ۲٠٠١‏ . 

(۲) شرح الشافية للرضى ۳ / ٠٠١‏ . 

(۳) قوله ( لم يرد ) يقصد به أن الألف لا ترد إلى أصلها من الواو أو الياء عند العقائها بصامت ساكن كما في 


ررقت . 


ا 


تعامل معاملة واحدة في باب منع العقاء الساكنين » ولم يخرج عن ذلك سوى ألفاظ التشدية 
لإرادة أمن اللبس . وقد سبق في عدد من المباحث السابقة تبيين مذهب الرضي في اعتبار إلحاق 
الضمائر متأخرأً عن إعلال أواخر الأفعال الناقصة ٠”‏ » فكذا مذهبه ههنا في إلحاق ضمير 
اخاطبة بالفعل المضارع الناقص مفتوح العين (ترضين وتغزين ) . 

وقوله في باب التقاء الساكنين أكنروضوحاً في تأصيل الفعل المضارع المتصل بضمير 
الرفع المدي معلل اللام. وذلك قوله في التعقاء الساكنين إنه على ضربين" ١:‏ إما أن يكون 
أولهما مدّة أو لا » ونعني بالمدة حرف لين ساكناء حركة ما قبله من جنسه. فإن كان » فلا 
يخلو من أن يكون حذف المدة يؤدي إلى لبس أو لا » فإن أدى إليه حرك الغاني ..... وإن لم 
يؤد الحذف إلى اللبس حذف المد » سواء كان الساكن الغاني من كلمة الأول كما في ر خف 
وفُل وبع ) أو كان كال جزء منهاء وذلك بکونه ضمیراً مرفوعاً معصلاء نحو ( تخشین وتغزون 
وترمين ) » كان أصلها ( تخشى وتغزو وترمي ) » فلما اتصلت الضمائر الساكنة بها» 
سقطت اللامات للساكنين › o‏ 

وكما جمع الرضي بين ذكر إلحاق الواو والياء المديتين بالأفعال الناقصة وذكر إلحاقهما 
بالأسماء المقصورة » جمع النحاة بينهما في تفسيرهم لما يعرض لكل من تلك الصيغ من تغيير 
وإعلال. 

فمن ذلك قول سيبويه في تصرف الفعل الناقص عند اتصاله بواو الجمع وياء الخاطبة 
وقوله في رفع الاسم المقصور امجموع جمع السلامة ونصبه وخفضه بالياء"“ :« هذا باب ما 
يضم من السواكن إذا حذفت بعد ألف الوصل : وذلك الحرف الواو التي هي علامة الإضمار › 
إذا كان ما قبلها مفتوحا » وذلك قوله عر وجل : « ولا تنسوا الفضل بينكم )2“ ورمَوا ابنك 
واخشوا الله .... وأما الياء التي هي علامة الإضمار وقبلها حرف مفعوح » فهي مكسورة في 


. ٤٤١ - ٤٤٥ انظر ص‎ )٩( 
. ۲۲٠-۲۲۵ /۲ شرح الشافية للرضي‎ )۲( 
. ٠١١-٠٥١ / ٤ الکتاب‎ )۳( 


. ۲۳۷ سورة البقرة ›الآية‎ )٤( 


0 


ألف الوصل » وذلك : ر اخشي الرجل ) للمرأة › لأنهم لما جعلوا حركة الواو من الواو » 
جعلوا حر كة الياء من الياء > فصارت تجری هھنا کما تجری الواو َم . 

SE‏ ومغل هذه الواو واو ر مصطَقون) » لأنها واو زائدة لحقت للجمع كما لحقت 
واو ر اخشوا) لعلامة الجمع » وحذفت من الاسم ما حذَفّت واو ر اخشوا ) » فهذه في الاسم 
كتلك في الفعل » والياء في ر( مصطفين ) مغلها في ( اخشي ) › وذلك : مصطفو الله ومن 


مصطفی الله » 
فهو في هذا النص يوضح أن تصرف الفعل الناقص مفتوح العين مع علامة الجمع الواو 
كتصرف الاضم القصور غد إاقهابة 


ووه اء قزل الرجاجي قى تسر ما برس لو الور ارقن بالرا ر رالوب 
بالياء » مفيداً دخول الواو والياء على الاسم معلا > لاعلى الياء في آخره » فهو يقول'“: 
١‏ وأما انضمام ما قبل الواو في الجمع » فعَير لازم أيضاً » لأن من الأسماء ما يلزم فتح ما قبل 
الواو في جمعها وتلك الأسماء امقصورة كلها إذا جمعت جمع السلامة وجب فتح ما قبل 
الواو فيها نحو قولك : موسی وعیسی ومعتی ومعلّی ومفترى ومصطفى وما أشبه ذلك » ألا 
ترى أنك تقول : عيسّون ومشتون ومعلُون ومصطفون » لأنك تأتي بواو الجمع وهي ساكنةء 
وقبلها ألف ساكنة » فتحذف الألف لالتقاء الساكنين » فيبقى ما قبلها مفتوحاً على حاله . 

وكذلك في الخفض والدصب ينضتح ما قبل الياء كقولك : رأيت الموسين رالعيسسين 
والمصطفين » ومررت بالعيسين والموسين والمصطفين. قال الله عر وجل : بإ وإنهم عندنا من 
الصطفين الأخيار 4" . وهذه الأسماء كثيرة جدا > وهذا حكمها في انفتاح ماقبل الواو 
والياء في الجميع » . 

فهو يقدر دخول الواو على المد آخر الاسم المغرد المعل من مثل ( المصطفى ) و ( عيسى) 
ورمُعَلى ) » وحكم الياء في إلحاقها بالاسم المقصور عنده » يتعين أن يكون كحكم الواو في 
إلحاقها به » أا كانتا صوتي مد مسبوقين بح ركة تجانس كلا منهما وفق وصف النحاة لهما » 
فلم يكن ثمة وجه لمعاملة إحداهما على خلاف معاملة الأخرى › وهم يقرنون بين وجه تصرف 


١٠١» الإيضاح في علل النحو  للزجاجي‎ 6D 
. ٤١ سورة ص بالاآية‎ )( 


٦ 


الاسم المقصور عند لحاق الواو والياء المديعين به » ووجه تصرف الفعل الناقص مفتوح العين 
المعصل بهما . 

وبذلك يكون تصريف صيغة ( تَحَشَين ) وفق قول الرضي والزجاجي مقتصراً على 
المرحلتين التاليتين : 
١‏ - المرحلة الأرلى : 

تدخل ياء الخاطبة الساكنة على الفعل معل الآخر بالمد » فلا يكن تحريكه بحركة 
الكسرة المناسبة للياء » ويلتقي ساكنان » هما المد آخر الفعل والياء : 

ت - خ @ ش 1? ى ¶ ن 

۲ المرحلة الثانية : 

يجب حذف الألف لكونها مدا واقعة أول الساكنين الملعقيين » فيبقى لفظ الفعل على 
فتحة عينه ملتقية بالياء الساكنة في آخره :ت - خ © ش َي @ ن 

فهذان وجها التفسير اللذان ذكرهما النحاة لإلحاق ضمير الخاطبة بالفعل المضارع 
الناقص مفتوح العين » و فيما يلي التفسير المقترح لهذه الصيغة الفعلية مؤصلةً على الوجه 
الذي قال به الرضي والزجاجي » اعتباراً بأن وجه إلحاق الضمائر بالأفعال الناقصة وجه واحد 
مطرد في العربية » بغية تعزيز القول باطراد نهج اللغة في ت ركيب صيغها الصرفية › فيكون 
تقدير إلحاق ضمير الاثنين وهو لاحقة مدية كضميري الجمع والخاطبة ‏ كتقدير إلحاق كافة 
الضمائر بالفعل الناقص . 

ولا يفترق التفسير المقترح عن تفسير الرضي والزجاجي سوى في وصف المد وترك 
القول بأنه صامت -صوت لين -ساكن › سواء في ذلك المد الواقع آخرالفعل والمداً علامة 
ضميرانخاطبة » مع تقدير إعمال قانون تمكين موضع السكون الواقع بعد الياء وفق قواعد 
نظرية العامل الفونولوجي » والقول بنقل الياء إلى موضع الصامت المغفل أول مقطع الضمير . 
الطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة ( تخشين ) : 

أقدر لتفسير هذه الصيغة المراحل الغلاث التالية : 


۷ 


: المرحلةالأولى‎ - ١ 

دخول ضمير الخاطبة علي اخر ( تخشى ) معل اللام : 

تخ @ ش ® - ن 

يقع في هذه الصيغة أربع حر كات متتاليات يتوسطهن موضعا صامتين مغفلين في النطق › 
أحدهما موضع لام الفعل والغاني موضع مستهل المقطع الملحق بالفعل » وهو مقطع ضمير 
الخاطبة . فأول مقطع الضمير هوموضع المستهل كماهو أول كل مقطع وفق ما سبق في 
التعريف ببنية المقطع ومقاييس نظرية العامل الفونولوجي المأخوذ بها في الدراسة › ولا لم 
يبتدئ لفظ الضمير بصامت » كان وصف مقطعه بادئًا بسكون موضع المستهل وفق تلك 
الفا 7 

ويستدعي هذا السياق الفونولوجي التخلص من أحد الموضعين المغفلين » لشذوذ 
تواليهما عن قانون تمكين موضع الصامت المغفل في النطق" ولذلك يلزم نقل الكسرة أولى 
حركتي الضمير إلى موضع السكرن اجاور لها › ليذهب بنقلها موضعه من البنية 
الفونولوجية . 
۲ - المرحلة الثانية : 

تحذف الكسرة الثانية من حركتي الضمير اجتزاء بطق الكسرة الأولى ياء في موضع 
الستهل أول مقطع ضمير الخاطبة › مغلما اجتزئ بنطق الضمة الأولى من ضمير الجمع في 
صيغة ( رموا) » كما سبق ص ۲١‏ ويلي ذلك نقل الكسرة الأولى إلى موضع المستهل » 
فتنطق ياء : 
أ -تحذف الحركة الرابعة في سلسلة الحر كات المتتالية » لأن الحذف إنما يكون من الآخر : 

تخ @ ش ‏ ® ۔ كن 
EFE CC 3‏ 


. ٦۰-٥٩۹) ٥۵4 - ٥۱ انظر ص‎ )۱( 

)۲( جاء تفصيل القول في هذا القانون في التفسير المقترح لصيغة ( رميا ) » كما جاء في خاتمة الفصل الثاني في 
مصاف القوانين الفونولوجية المقترحة لتفسير إعلال الواو والياء لامات في الفعل الماضي انظر: ص ۱۹٤‏ - 
TV - ۳1,۹4‏ . 
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هه ت اخ @ ش0 1ظ ن 
e ۹‏ 
ب - نقل الكسرة المتبقية إلى موضع السكون امجاور لها » فتنطق ياء » لأنه موضع 
خصص فى مقاطع الكلمة لنطق الصامت لا الحركة : 
تخ ¶ ش٩‏ 2© ۔ ن 
e‏ 
سه تخ ¶ ش0 َي © ن 
1 ۲ 
ويجكن توضيح هذا النقل برسم صيغة الفعل قبل حدوث النقل المقدر » إبانة عن موضع 
الستهل الساكن المنقول إليه الكسرة الجاورة له في مقطع الضمير . 
صيغة الفعل ( تخشين) حيث تلتقي في إحدى مراحل صياغتها ثلاث حركات هن المد في 
( تخشے ) والكسرة المتبقية من طض ضمير اخاطبة : 


٦ ° ٤ ۳ ۲ ۱ 
۸ ۸ AE AS AN A 
م ن 2 ن م ن 2 ن م ن 2 ن‎ 
X XX X XX X X X X X X X XX 


فالمقطع الخامس في هذه البنية المقطعية هو مقطع الضمير الذي يقع فيه تحويل نطق 
الكسرة إلى الياء بواسطة نقلها من موضع المقطع الخصص لنطق الحر كة إلى موضعه الخصص 
لنطق الصامت › فتصبح الكسرة فيه ياء » لما كانتا من حيث خصائص النطق ذواتى صفات 


۹ 


واحدة لا تفترقان إلا في درجة ارتفاع اللسان . 

ولم تبق الكسرة الغانية ههنا مغلما لم تبق الضمة الغانية في ضمير الجمع في صيغة 
(رموا) » لا كان بقاء كل منهما يؤدي إلى همز نصف الح ركة الناشقة عن النقل » لوقوعها 
ببقاء الحركة الشانية متحر كة بعد الفتحة الطويلة » فيجب همزها كما همزت واو ر كسائ) 
وياء ( قضاء ) في السياق نفسه » وقد سبق القول في ذلك ص ۲۳۷ - ۲۳۹ . 
۳ - المرحالة الفالغة : 

لا وقعت الياء ساكنة بعد المد ولم يجز تحريكها حتى لا تنقلب همزة كماانقلبت 
لتحر كها بحركات الإعراب بعد المد في ر رداء وقضاى"“ » وجب تقصير المد إعمالاً لقانون 
تمكين موضع النواة الساكنة حتى تحصل بين موضع فتحة عين الفعل وموضع النواة الساكنة 
علاقة تعليق فونولوجي تسوغ بقاء السكون في بنية الصيغة الصرفية » كما كان تعليق 
السكون آخر صيغة ( رمت ) للغائبة وآخر صيغة ( رموا ) لجماعة الغائبين » بموضع حركة 
قصيرة سابقة عليه » تعليقاً لازماً منع تحريك الموضع الساكن"“. 

وبذلك يكون تقدير التطور الصوتي الأخير الحاصل في هذه الصيغة كما يلي : 

تخ @ش ® ى نے سه 

تخ ?© ش ى © ن 

المطلب الغالث : وجه الاحتجاج لهذا التفسير : 

جدير بالذكر في هذا المقام أن ياء المتكلم - كضمير الخاطبة - لاحقة مدية تنطق ياء 
عند اتصالها بالاسم المقصور مغلما تنطق الكسرة الطويلة في ( تفعلين ) ياء في ( تخشَين 
وترضين وتقوين ) وأمغالهن من الأفعال المضارعة الناقصة . ولا فرق بين تفسير الياء في 
الحالتين » إلا أن الصيغتين تختلفان في بقاء المد قبل الياء في الأسماء المضافة إليها وذهابه في . 
الأفعال . ) 


ر( الكتاب ۳۸١ / ٤‏ المقتعضب ۲٢٤-۴ |١‏ » ب المنصف ۱۳۸-١۳۷/۲‏ » شرح الشافية للرضي 
.\VENVT/Y‏ 

(۲) سبق تعليل حذف الحركة الثانية من المد لأجل حصول التعليق بين السكون والعامل فيه السابق عليه » فلم 
أکررہ ههنا . انظر ص ۲۱۰-۲۰۸ و ٣۲۳۔٣۲۳‏ . 


۷. 


وتعليل ذلك لا يخفى عند النظر في أحوال الياء المعصلة بالأسماء المقصورة » إذ تقبل 
معها التحرك بالفعحة » فيقال : ( فاي وعصاي ) بفتح الآخر » في حين تبقى الياء على 
سكونها فى الأفعال » لا تفارقه . 

OA E ESE O‏ هذا باب إضافة 
النقو ص" إلى الياء التي هي علامة امجرور المضمر : اعلم أن الياء لا تغير الألف » وتحركها 
بالفتحة » لفلا يلقي ساكنان . وذلك قولك : بشراي » وهداي وأعشاي » . 

وبذلك يمكن القول بأن عدم لزوم سكون الياء المعصلة بالأسماء المقصورة › هو علة بقاء 
المد » لأنه لا حاجة إلى تقصيره إلا مع سكون ما بعده . 

وثمة علة أخرى تمنع تقصير المد في الاسم المقصورالمتصل بياء المتكلم » وهي أن نطق 
الحركة المركبة من الفتحة والياء الساكنة آخر الاسم غيرمتفق مع قواعد الصرف في العربية › 
فكان حصوله عن تقصير الد في ر فتاي ) ساكن الياء » يستدعي قلب الحركة المركبة مدا 
> فيقال ( فى ) بالمد في موضع إضافته إلى ضمير المتكلم ويلتبس بلفظ الاسم غير المضاف 
إلى الضمير . 

وبذلك يتضح أن قلب الكسرتين الدالتين على المتكلم بعد الفتحة الطويلة في الاسم 
المقصور ياء ساكنة - في أصلها كما بينه نص سيبويه السابق - هو الوجه في تصرف الحركات 
الأربع المتوالية في العربية » متى كانت الح ركتان الأوليان هما الفتحتين. 

ومن ثم يكون تقدير هذا التطور الصوتي عند التقاء ضمير الخاطبة وهو الكسرتان 
كضمير المتكلم الذي يقع مضافا إليه - بالفتحتين آخر الفعل الناقص » تقديراً متفقاً مع تصرف 
الفعحتين الملتقيتين بحر كة ضيقة طويلة في كافة صيغ اللغة الصرفية . 

وليس تقدير تحول الحركتين الأخيرتين (غير المتجانستين مع الحركتين الأوليين) في 
سلسلة الح ركات المعتابعة إلى نصف حركة هي الياء في مغل ( فتاي ) و ( تخشين وترضين ) 
أو الواو في مخل ( رموا ( قولأً مطلقاً في سائر سياقات التقاء المدين غير المتجانسين › لأن 


ر( الکتاب ۳ / ٤۱۳‏ . 


(۲) ورد مصطلح ر المنقوص ) في كتاب سيبويه إشارة إلى الاسم المقصور . 
(۳) هذا القلب کقلب ر یابس ویاجل ) السابق ذکرە ص ٤۱۱ ٤0۹٩‏ . 


1 


العربية لا تقبل هذا التحول الصوتي إلا مع كون المد الأول هو الفعحة الطويلة . وعلة امتناع 
هذا العمل الفونولوجي في مواضع التقاء المدين غير المتجانسين في غير هذا السياق في 
العربية » هي أن العربية لا تقبل توالي المد ونصف الحركة الضيقين » وهما الكسرتان والياء 
الساكنة والضمتان والواو الساكنة كما في أصل صيغتي ( مرضي ) ورمغزو » ولذلك 
لزمهما تحول نطق المد ونصف ال ر كة إلى الح ركة القصيرة وتضعيف نصف الحركة آخراسمي 
امفعولين » فرارا من توالي الم ونصف الح ركة الضيقين » وقد سبق تفسير تحول النطق إلى 
التضعيف في مثل هذين الاسمين ص ۷٦‏ . 


AA 


خانمة الفجل الخامس 


وردت في هذا الفصل مناقشة تأصيل صيغ الفعل المضارع الناقص مفتوح العين وترتب 


عليها النتائج التالية : 


ج 


دى الأخذ بقول الرضي بأن الكلمة تستوفي مطلوبها الداخلي قبل مطلوبها الخارجي› 
إلى تأصيل صيغة الغائب المفرد من الفعل المضارع الناقص مفتوح العين معلة قبل إلحاق 
علامة الإعراب » على خلاف قول النحاة في تفسير المد في آخره. وقد أدى هذا التقدير 
إلى طرد علة إعلال الفعل المضارع الناقص في صيغة الغائب في شتى أبنيته» بدلا من 
تعليله في المفتوح العين على خلاف تعليله في مضمومها ومكسورها من مغل ( يغزو 
) و (يرمي ) . 

قام تفسير تصحيح وسط اللفيف على اعتبار إعلال الطرف أسبق على إعلال الوسط» 
وأن المد الناشىء آخر الفعل يمنع نقل حر كة عين الفعل في مل ( يروى ويَحيا ) إلى فائه 
لعدم جواز نقل ال حر كة أولى المدغمين » وفق تفسير المد بأنه علاقة إدغام . 

جعل النحاة الأصل في صيغ اتصال الفعل بضمائر الرفع - كماجعلوا أصل صيغة 
الغائب المفرد من الماضي والمضارع مفتوحي العين - هو لفظ الفعل مصحح اللام. ولم 
يستشنوا من تلك الضمائر الممصلة بالأفعال الماضية والمضارعة مفتوحة العين سوى ضمير 
الاثنين الغائبين الذي قدروا دخوله على الفعل الناقص بعد إعلاله. ويمكن رذ هذا 
الاختلاف في تأصيل الصيغ إلى أن وصفهم للمد بأنه حر كة مركبة من الحركة القصيرة 
ونصف الحركة المحجانستين » قد أوجب انتباههم إلى وقوع الواو والياء الساكنتين 
مسبوقتين بغير الح ر كة الجانسة لكل منهما في بعض الصيغ» فلزمهم لذلك العفريق بين 
نوع الحركة المركبة الناشىء عنها المد والحركة المركبة غير الحدثة المد وهي المبتدأة 
بالفتحة . 

ثم استدعى هذا التفريق التنبيه إلى دخول تلك الحركة انجانسة آخر الفعل الناقص» فلم 
يقع في الظن وفق هذا الاعتبار أن يكون آخر الفعل معلاً » وإنما لزم تقدير تصحيح لامه 
لتتحرك بالضمة اللازمة قبل واو الجمع تارة وبالكسرة التي قبل ياء الخاطبة تارة أخرى . 


VY 


ولم ينبهوا في تأصيل الصيغ الفعلية التي يدخل فيها المد ذو الحركة المتسعة - الذي 
أطلقوا عليه « الألف » - على الفعل الناقص › على نوع الح ر كة المصاحبة لهاء لما كانت هي 
الفتحة لا محالة ولا وجه لوقوع حركة غيرها قبل « الألف » » فأهملوا التنبيه إليها والإشارة 
إلى تحريك لام الفعل بهاء فترتب على ذلك أن قدروا دخول ألف التغنية على الفعل المعل كما 
في ( رمیا ) . 

وكذلك عدوا تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل الماضي بعد إعلاله »لاعتبارهم علامة 
التأنيث صوتاً واحداً هو التاء غير المسبوقة بحركة قبلهاء وهذا معنى قولهم إن الد قبلها 
يحذف لمنع العقاء الساكنين في مغل ر رمت(“ » إذلولم تكن علامة التأنيث عندهم هي 
التاء وحدها » لما قذروا اجتماع ساكنين في أصل ر رمت ) › فأصلوها محركة اللام لدخول 
فعحة علامة التأنيث كما أصّلوا ر يخشون ) محرك اللام بضمة مناسبة الضمير. فلما كان 
ذلك وصفهم للتاء » عاملوها وألف التشنية معاملة واحدة في تقدير دخول كل منهما على 
الفعل المعل. هذا مابدا لي في تعليل تفريقهم بين أوجه ت ركيب الأفعال الناقصة مع ضمائرها 
المديةء والله أعلم . 


)٩(‏ الکتاب ٠١٦/٤‏ » شرح المفصل لابن يعيش ۲۷/۹ » شرح الشافية للرضي ۳/ ٠٠١‏ ٬الممتع‏ لابن عصفور 
.o0/۲‏ 
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الفجل السادس 
جيخ الفعل امارغ 


الناقص مكسور الع 


VO 


امبحث الأول 
صيخ الفهل امضارع الناقص مكسور الحين 
غير امتصل باح ضمائر الرقع الظاهرة 

ترد من الفعل المضارع خمس صيغ لا يدخله فيهاأحد ضمائر الرفع الظاهرة» هي صيغته 
للغائب المفرد وصيغته للغائبة المفردة وصيغته للمخاطب وللمتكلم ولجماعة المتكلمين › 
وأمثل للصيغ الخمس بصيغة الفعل اجرد للغائب المفرد نما اعتلت لامه بياء أصلية »لا كان 
لزيد المكسور ما قبل لامه غير مختص بسياق صوتي يختلف عن سياق اللام في اللكسور العين 
الجرد» فكان قياس تصرفه كقياس تصرف اجرد. وأجعل مثال المناقشة الفعل ( يرمي ) . 
المطلب الأول : أقوال التنحاة في تطسير إعلال ( يرمي ) : 
١‏ القول بحدوث الإعراب قبل الإعلال : 

عامل النحاة الفعل المضارع مكسور العين معاملتهم للفعل المضارع مفتوح العين من حيث 
تقدير إلحاق حركة الإعراب بآخره قبل إعلاله » فكان أول قولهم في يرمي ) وأمغاله هو 
إشارتهم إلى وجوب حذف ضمة إعرابه » فكان هذا عندهم هو أول ما يطراً على الفعل الناقص 
الضارع مكسور العين من أوجه التصريف'“. 

وقد فسروا غياب ضمة الإعراب من آخر ( يرمي ) وأمثاله بغقل الضمة مع الياء . يقول 
في ذلك سيبويه" : « وإذا كان قبل الياء كسرة » لم يدخلها جر كما لم يدخل الواو ضم› 
لأن الياءات قد يكره منها ما يكره من الواوات » فصارت وقبلها كسرة كالواو والضمة 
قبلها » ولا يدخلها الرفع إذ كره الجر فيهاء لأن الواو قد تكره بعد الياء حتى تقلب ياء » 
والضمة تكره معها حتى تكسر في ( بيض ) ونحوها . فلما تركوا الجر » كانوا لما هو أثقل 
مع الياء وما هو منها اترك » . 

)١(‏ الأصول في النحو لابن السراج ٠۸/١‏ الجمل في النحو للزجاجي ٤١١‏ » شرح الل وكي في التصريف 


لابن يعيش ٠٤١‏ شرح الشافية للرضي ۱۸۲/۳ . 
(۲) الکتاب ٤‏ / ۳۸۳-۳۸۲ . 
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ومغل ذلك قوله في وجوب سكون الياء”"“ : « واعلم أن الآخر إذا كان يسكن في الرفع 
> حذف في الجزم » لعلا يكون ال جزم بمنزلة الرفع » فحذفوا كما حذفوا الحركة ونون الاثنين 
والجميع . وذلك قولك : لم يرم ولم يغز ولم يخش » وهو في الرفع ساكن الآخر » تقول: هو 
يرمي ویغزو ویخشی » . 

ويظهر من تعليله لحذف ضمة الإعراب أنهم يقرنون بين ثقل الضمة مع الياء وثقلها مع 
الواو » التفاتاً منهم إلى أن الواو والضمة صوتان من جنس واحد » وإن اختلفا في وجه النطق . 
ولذلك يقول ابن عصفور في تفسیر وجوب سکون ياء ( یرمي )' :« وما کان من هذه 
الأفعال المضارعة في آخره واو أو ياء » فإنه يكون في موضع الرفع ساكن الآخر نحو ( يغزو ) 
و(ريرمي) » فتحذف الضمة لاستنقالها في الياء والواوء لأنها مع الواو بمنزلة واوين » ومع 
الياء بمنزلة ياء وواو» وذلك ثقيل » . 

وقوله « فتحذف الضمة » يدل على اعتبارهم نطق الضمة بعد ياء ( يرمى ) هو الأصل 
الذي عدل عنه . ولذلك يقول ابن جني في أصل نطق ر يغزو ) و ر( يرمي ٠:")‏ إنما وجب 
تسكين هذه الواو والياء في موضع الرفع استفقالاً للضمة عليهما لو قالوا : ( هو يرمي 
ويغىزو ) » على أن هذا هو الأصل . ألاترى أن الشاعر إذااضطر أخرجهماعلى 
الأصل؟! قال الشاعر ““: 

ألم يأتيك والأنباء تنمي مالاقت لبون بني زياد 

فهذامن لغته أن يقول : ( يأتيك ) كماتقول ( هو يضربك ) » فسكون الياء في 

(يأتيك) علامة للجزم » كما أن سكون الباء في ر ألم يضربك ) علامة للجزم» . . 


وبذلك يظهر أن النحاة قد عدوا إلحاق ضمة الإعراب بآخر الفعل المضارع الناقص سابقاً 


( الکتاب ۲۳/۱ . 

(۲) الممتع في التصريف لابن عصفرر ۲/ ٥٠١‏ . 

(۳) المنصف لابن جني ۲/ ١١١‏ . 

)٤(‏ البيت للفرزدق : همع الهوامع ۱۷۹/١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف ٠١/١‏ خزانة الأدب 
۸ . 


2 EVV > 


على حدوث المد في آخره » سواء في ذلك ما کان منه مفتوح العین من مغل ( یخشی ) وماکان 
منه مکسورها ومضمومها من مغل ( يرمي ویغزو ) . 

وهم يعون الياء الملكسور ما قبلها أشد ثقلاً عند تحر كها بالضمة من الياء غير المسبوقة 
بالكسرة » ولذلك يصف الرضي تحريك الياء اللكسور ما قبلها - لاماً في الفعل المضارع - بضمة 
الإعراب » بأنه تحريك « لا نظير له في الأفعال »'“ . 

٠‏ ولا خلاف بين النحاة في لزوم آخر المضارع معتل اللام بالياء والواو السكون » وأنهما 
تسدان مسد حركة الإعراب وتقومان مقامها آخر الفعل > لماكانتا تشبتان في مواضع ثبات 
الضمة الإعرابية وتحذفان في مواضع حذفها للجزم"“. وإذ عللوا ترك ضمهما بشقل الضمة 
معهماء أتموا هذا التعليل بإشارتهم إلى أن التسكين لا يلزم إلا مع الحركة الضيقة رالضمة) 
وأن الح ر كة المتسعة ر الفتحة في حالة النصب) تخف » فتبقى آخر الفعل الذي لامه الواو أو 
ال 


۲ - وجه إعلال الياء في ( يرمي ) : 

لما أجمع النحاة على خلو آخر المضارع الناقص معتل الآخر بالياء من ضمة الإعراب » 
ولم يكن نصب الفعل هو الأصل فيه بل هو الفرع في نطق آخره » كان القول العام في نطق 
(يرمي) أنه ينتهي بياء ساكنة مسبوقة بالكسرة» أي بحر كة مركبة من حركة ونصف حر كة 
ضيقتين متجانستين . وقد وصف سيبويه الياء في هذاالسياق الصوتي بأنها « معتلة » في غير 
موضع واحد من كتابه» وهو عند ذكر ذلك يبين أن مصطلح الاعتلال عنده غير دال على 
التسكين فحسب » وأنه يفيد حصول المد بالياء الملسبوقة بالكسرة . وقد جاء ذكره لهذا 


. ٠١۹ / ۳ شرح الشافية للرضي‎ )١( 

(۲) المنصف لابن جني ۲ / 1۹١‏ شرح المفصل لابن يعيش ٠٠٤١/٠١‏ ٬الممتع‏ في التصريف لابن عصفور 
۲ ب البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع ٠٠٠١ /١‏ . 

(۳) الكتاب ٤‏ / ۳۸۳-۲ » المنصف لابن جني ۲/ ٠١‏ » الجمل في النحو للزجاجي ٤٠١-٤٠٥‏ » 
شرح المفصل لابن يعيش ٠٠١ / ٠١‏ »> الممتع في التصريف لابن عصفرر ۲ | ٥٠١‏ . 


- EVA - 


الاعتلال في باب إعلال الواو والياء وهن لامات » تالياً لكلامه في اعتلال الواو المسبوقة 
بالضمة » حيث قال“ : « واعلم أن الواو في ر يفَعَل ) تعتلٌ إذا كان قبلها ضمة » ولا تقلب 
ياء ولا يدخلها الرفع» كما كرهوا الضمة في ( فُعل) » وذلك نحو: البون والعون» ..... وإذا 
كان قبل الياء كسرة » لم يدخلها جر .... ولا يدخلها الرفع » إذ كره ال جر فيها .... » ٩".‏ 

فقوله « الواو في ر( يفعل ) تعتل .... ولا يدخلها الرفع » يجمع بين دلالة الاعتلال 
والتسكين في عبارة واحدة > فبان بذلك أنه لا يقصد من الاعتلال التسكين في ذاتهء وإنما ما 
يتج عن العسكين من نطق الضمة والواو الساكنة صوتاأ معدا آخر ( يغزو ) ونطق الكسرة 
والياء الساكنة كذلك آخر ( يرمي ) 1 

ويزداد قصده من مصطلح الاعتلال وضوحا في باب اعتلال الواو والياء عينين حيث 
يقول"؟ :« هذا باب ما الياء والواو فيه ثانية وهما في موضع العين منه : اعلم أن فُعَلْتٌ 
وفعلت وفعلت منهما معتلة كما تعتل ياء ( يرمي ) وواو ( یغزو ) › .... فلما اعتلت هذه 
الأحرف » جعلت الحركة التي في العين محولة على الفاء » وكرهوا أن يقرّوا حركة الأصل 
حيث اععلت العين » كما أن ( يفل ) من ( غزوت ) لا تكون حركة عينه إلا من الواو » 
وكما أن ( يفعل ) من ( رميت ) لا تكون حركة عينه إلا من الياء حيث اعتلت. 

فكذلك هذه الحروف حیٹ اعتلت › جعلت حر کتھن على ما قبلهن » کما جُعلت من 
الواو والياء حركة ما قبلها » لعلا تكون في الاعتلال على حالها إذا لم تعتل . 

ألا ترى أنك تقول : ( خفت وهبت ) : فُعلت » فألقوا حركتها على الياء وأذهبوا 
حركة الفاء » فجعلوا ح ر كتها الحركة العي كانت في المعتل الذي بعدهاء كما لزم ماذكرت 
لك الحركة نما بعدها » لفلا يجري المعتل على حال الصحيح » . 

فقوله « فلما اعتلت هذه الأحرف » جعلت الح ر كة التي في العين محوّلة على الفاء » » ثم 
قوله « وكرهوا أن يقروا حر كة الأصل حيث اعتلت العين » » قولان يبينان عن أن الاعتلال 


( ۵ الکتاب ٤‏ / ۳۸۲ - ۳۸۳ . 
(۲) سبق نقل النص بتمامه ص ٤۷١١‏ . 
(۳) الکتاب ٤‏ / ۳۳۹ . 


MENE 


عنده هو حصول صوت المد في ر خاف وهاب ) » لأن عبارته أفادت أن الاعتلال هو علة نقل 
حركة العين وأن ذلك النقل إنما يقع ليعزز ذلك الاعتلال عند ذهاب المد في صيغة ر فَعَلّْت ) . 
فلمالم يكن في ( خاف وهاب ) من الإعلال سوى نطق المد وسطهما بحصول « الألف » 
(على حا اصطلاحهم ) عن أصل صوت العلة عيناً في الفعلين » لم يكن من وجه لتفسير 
الصلة التي عقدها سيبويه بين اعتلال ( خاف وهاب ) واعتلال ( يرمي ويغزو ) > سوی أن 
اعتلال الفعل المضارع الناقص مسكن الياء والواو هو حصول المد بهما آخرا . 
ويفيد هذا المعنى عبارته السابقة '“:« وكرهوا أن يقروا حركة الأصل حيث اعتلت 
العين » كما أن ( يفعل ) من ( عزوت ) لا تكون حركة عينه إلا من الواو وكما أن ر قعل 
من ر( رميت ) لا تكون حركة عينه إلا من الياء حيث اعتلت » . فهو يذكر أن الاعتلال هو علة 
تحرك ما قبل الياء بالحركة الجانسة لها ويقرن اعتلال ( يرمي ) باعتلال الفعل معتل العين › 
ويتبين من عقده الصلة بين اعتلال الفعل الناقص ولزوم الح ركة امجانسة لصوت العلة فيه » أن 
إرادة الحفاظ على المد هي علة امتناع تحريك عين ( يرمي ) بغير الكسرة » لا كان الوصف 
الصوتي للمد الضيق في منهج كافة النحاة قائماً على تقدير وقوع الواو أو الياء ساكنة بعد 
الحركة امجانسة لها. 
وأول النص السابق يشير إلى هذاالمعنى حيث يقول سيبويه : « اعلم أن ( فَعلت ) 
و(فعلت) و (فعلت ) منهما-أي ماوقعت فيه الواو والياء عينين -معتلة » كما تعتل ياء 
. (يرمي) وواو ( يغزو) » . فالاعتلال في مثل رخاف وهاب ) معتلي العين هو المد وسطهما › 
والمد عند النحاة لا ينفصل عن تقدير السكون إذ هو في وصفهم له ‹ حرف ساكن » لا محالة. 
فلما كان المد والسكون متلازمين في تقديرهم » كان استعمال مصطلح الاعتلال في وصف 
1 نطق آخر ( يرمي ) كما في وصف نطق ( خاف وهاب ) » مفيداً سكون الياء لفقل ضمة 
الإعراب معها ونطق الآخر مدا في آن واحد » وفق اصطلاحهم . وما الإسكان عندهم إلا 
ضرب من الإعلال وفق قولهم في قواعد الإعلال » كما أن الأصل في إعلال الواو والياء عندهم 


. انظر الصفحة السابقة‎ )١( 


ت 


هو حصول الما بهما كما يوضحه قول ابن يعيش" : « إنما أجروهما" مجرى الحروف 
الصحاح» من قبل أن أصل الاعتلال فيهما إنما هو شبههما بالألف . وإنغا تكونان كذلك إذا 
سكنتا وكان قبل الياء كسرة وقبل الواو ضمة » فعصيران كالألف لسكونهماوكون ما قبل 
كل واحدة منهما حركة من جنسها » كما أن الألف كذلك » فهي ساكنة وقبلها فعحة 
والفتحة من جنس الألف . فإذا سكن ما قبلهما » خرجتا من شبه الألف » لأن الألف لا يكون 
ما قبلها إلا مفتوحا » فلذلك يقولون ر ظّبي وعَروٌم » . 

وبذلك یکون قول سیبویه في اعتلال ( رمي ) بتسکین آخره معضمناً الدلالة على تحوّل 
الحركة المركبة من الكسرة والياء إلى نطق المد كما وصفه علماء اللغات السامية وقرروا أنه 
تحول أصيل في اللغة السامية الأه". 
الطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة (يرمي ) : 

ذهب في تفسير صيغة الفعل المضارع الناقص مكسور العين غير المتصل بأحد ضمائر 
الرفع المتحركة » مثل ما ذهبت إليه في تقدير المرحلة الأولى من تصرف الفعل المضارع الناقص 
مفتوح العين ( يخشى ) » فأقدر نطق الد فيه آخرا قبل إلحاق ضمة الإعراب به » إعمالاً لقانون 
تحويل الحر كة ال ركبة من العلتين الضيقتين إلى الم الضيق »كما بينه نص سيبويه السابق في 
اعتلال ( يرمي ) » وكما جاءت عليه ظواهر إعلال أصوات العلة في اللغة السامية الأم » وفق 
فاضت افا 

ويعزز هذا القول أن الظن بالكلمة في اللغة أن يشرع في إعرابها بعد تمام صياغتها 
الصرفية وما تستوجبه من قواعد الإعلال وتغيير النطق في أصواتها-معتلة كانت أم غير 
معتلة- » وأن التشكيل الصوتي““ لكل صوت من أصوات الكلمة وفق ما يستحقه سياقه 
الصوتي فيها» عمل فونولوجي سابق على إدخال علامات الإعراب عند وقوع كل كلمة في 


. ٩٩ / ۱۰ شرح المفصل لابن یعیش‎ )١( 

(۲) أي : أجروا الواو والياء الساكن ما قبلهما في مغل ( دلو وظبي) . 

(۳) بروكلمان » فقه اللغات السامية » ٠٤۹‏ . 

)٤(‏ هذا هو اصطلاح الدكتور تام حسان على التطورات الصوتية التي يتناولها علماء الفونولوجيا بالدرس 
في كتابه ( مناهج البحث في اللغة ) ص ١١١‏ : 


AY 


سياق النظم النحوي لإحدى الجمل؛ فهي بنية في ذاتها تستحق استيفاء ضبط عتاصرها 
الصوتية وفق القواعد الفونولوجية في اللغة قبل إلحاق أى لاحقة بها » علامة إعراب كانت أم 
غير ذلك لأن ما يلحق بالكلمة إنما هو -على حد قول الرضي - « مطلوبها الخارجي» الذي لا 
يلحق بها إلا بعد أن تنقح أصواتها الأصول وتعطي ‹ مطلوبها في ذاتها »('“ . 

فإذا أخذ بهذا القول » لا تكون العلة التي يفسر بها غياب علامة الرفع فى الفعل 
الاق ا رم ف ا و و ی ی کا ا کر ی ا 
تقدير أنهما سياقان صوتيان ترفضهما اللغة » وهما سياق وقوع الواو بين الضمتين وسياق 
وقوع الياء بين الكسرة والضمة . وإنما العلة هي أن هذين السياقين لا يحصلان في صيغ 
المضارع الناقص إن سبق إعلال آخره الحاجة إلى إلحاق علامة الرفع به عند نظمه في الجمل . 

ومن ثم يكون تصرف الفعل المضارع الناقص مكسور العين في صيغته للغائب المفرد 
حاصلا في مرحلتين » تتأخر فيهما مرحلة الإعراب عن مرحلة الإعلال كما سبق القول في 
تفسير الفعل ( يخشى ) في الفصل السابق : 
١‏ - المرحلة الأولى : 


بحب نقل اليا الساكنة لوقع بعد اخركة القصيرة سن جنسها إلى موصع الة اة 
في مقعطها الصوتي » إعمالاً لقاعدة تحويل نطق الح ر كة المركبة ذات العلتين الضيقتين إلى المد 
الضيق »كما في اللغات السامية الأخرى : 

ىر می م ىر م ¶ - 

وبناء (يرمي) ساكن الفاء كبناء ريخشى )» وسكون فاء الفعل فيه يقع الموضع الرابع 
من مواضع بنية مقاطعه » ولذلك وقع في الكتابة الصوتية ههنا بعد راء ( يرمي ) . 

المرحلة الثانية : 

تلحق علامة الرفع الإعرابية بآخر الفعل الناقص بعد استيفاء تشكيل أصواته المعتلة"“ 
وفق قواعد اللغة الفونولوجية » فتقع الضمة في سياق تتوالى فيه ثلاث حر كات ويجب في 

. ٠١١ / ۳ شرح الشافية للرضى‎ )١( 


(۲) تشکیا الصوت هو اصطلاح الدكتور تمام حسان للإشارة إلى تطور نطق الصوت ر مناهج البحث في 


dı CA 


مغل هذا السياق إعمال قانون تمكين موضع الصامت المغفل نطقاً » فيحذف مقطع الضمة 
البتدئ بموضع الصامت الثاني المغفل » كما كانت الفتحة الثالغة في الصيغة الأولى للفعل 
المعصل بعاء العأنيث ر رمت ) ثالفة الحركات المععابعة وكان بقاء مقطعها في بنية الصيغة 
سبب خروج سياقه الفونولوجي عن قانون تمكين موضع الصامت المغفل نطقا » فوجب حذف 
ذلك المقطه'“: 
ىر ® م-@-20 سنه ىر م0 

ونتيجة القول بأن الإعلال أسبق إلى الآخر من الإعراب هي أن يكون سياق وقوع الياء بين 
الكسرة والضمة[ - ى - ] سياقا صوتيا غير مقدروقوع الياء فيه آخر الفعل المضارع 
الناقص مكسور العين في أصل صيغة الغائب المفرد › فلا يكون ثمة تقدير لقاعدة فونولوجية 
توجب حذف الضمة التالية للياء الملكسور ما قبلها في الفعل المضارع الناقص غيرالمتصل بأحد 
ضمائر الرفع الظاهرة . 


() سبقت هذه المسألة في التفسير المقترح لصيغة ( رمت ) ص۲۱۸ . 


e EATS 


) المبحث الثاني 
صيخ الفعل امارغ الناقص مكسور العين اتل بضمير الإثنين 

يقع الفعل المضارع الناقص مكسرر العين المتصل بضمير الاثنين في صيغتين صرفيتين › 
هما صيغته للغائبين ( يفعلان ) من مثل ( يرميان ) » وصيغته للغابغتين وللمخاطبين 
وللمخاطبتين ( تفعلان ) من مغل ( ترميان ) . وأجعل ههنا صيغة الفعل للغائبين ( يرميان ) 
محور القول والمناقشة › متخذة إياها مثالا على تصرف كل فعل مضارع ناقص مكسور العين 
مجردا كان أم مزيداً » معصلاً بضمير الاثنين > سواء في ذلك أدلٌ على الخائبين أم الغائبتين أم 
الخاطبين أم الخاطبتين» لاتفاق الصيغ الصرفية الأربع في سياق صوت العلة في أواخرها . 

وقد ذكر النحاة أن الفعل المضارع الناقص مكسور العين المزيد وامجرد على حد سواء» 
يعامل معاملة الفعل الماضي اجرد مكسور العين في جميع أحكام الإعلال . من ذلك قول ابن 
عصفور في أوجه تصرف الفعل المضارع الناقص الجرد سواء في ذلك ما انفتحت عينه وما 
انكسرت وانضمت عينه " :« وحكمه أبدا إذا أسند إلى الألف التي هي ضمير المثنى أو 
الرار الي هي تهر اعافد كريي» ار الرة الي هى مر جا الزات > حکم 
الماضي المعتل اللام إذا أسند إلى شيء من ذلك » . 

ويلي قوله هذا قوله في حكم المضارع الناقص المزيد » وهو لا يكون إلا مفتوح العين أو 
مکسورها اهو للك ن ا ق او الا الح فا ك و 
« ويكون حكم ما في آخره الألف من الماضي أو المضارع المزيد › في الإسناد إلى الضمير 
المرفوع أو اتصال تاء التأنيث بالماضي > كحكم غير الزيد في القلب والحذف والإثبات . 
وحكم ما في آخره ياء قبلهاكسرة كحكم الماضي غير المزيد في الإثبات والحذف » . 

ولذلك لا أخص الأفعال المضارعة الناقصة مكسورة العين المزيدة من مغل : ( يستغني 
ويغني ويعمَّي) بقسم مستقل من التفسير وا مناقشة . 


. ٥۳١۲ /۲ الممتع لابن عصفور‎ )١( 
. ٥٤١ / ۲ الممتع لابن عصفور‎ )۲( 
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ويقع في ألفاظ الأفعال المضارعة الناقصة المزيدة مكسورة العين » أفعال أصل لامها الواو 
في صيغ الماضي اجرد من مغل ( يرضي ) مضارع ر أرضى ) على أَفْعَل الذي أصل لفظه الماضي 
اجرد ( رضو ) » وقد انقلبت واوه ياء فأصبح ( رضي ) . 

وبناء على ما ذكره النحاة من أن قلب الواو ياء في لفظ الفعل الماضي اجرد للغائب 
امفردء يعد قياسأً لكافة تصرفات الفعل سواء في صيغ الماضي منه أو في صيغ المضارعة' » 
يمكن اعتبار أصل اللام في الفعل المضارع الناقص المزيد مكسور العين الذي انقلبت واوه ياء في 
لفظ ماضيه › هو الياء لا الواو » فيكون شأنه شأن ( يهدي ويرمي ) ور يستغني ) » حيث لا 
تغيير للام الفعل عما وردت عليه في البنية العميقة للفعل. 
المطلب الأول : أقوال النحاة في تفسير ( يرميان ) : 

لا كان المد في تقدير النحاة هو سكون نصف الح ر كة مسبوقة بح ركة مجانسة لها » كان 
لفظ ( يرمي ) عند إلحاق ألف الاثنين به منتهيا وفق وصفهم للمدٌ بالياء لا بالكسرتين ر مد 
آخر صيغة الغائب المفرد ) » فلم يكن في أصل ر يرميان ) قول ذو صلة بالإعلال لديهم › 
وعدّوه كصيغة (خشيا) حيث وقعت الكسرة قبل الياء المتلوة باد المفيد تغنية الفاعل > فلم 
تكن حاجة إلى تغيير آخر الفعل الناقص لدخول ضمير الاين عليه . 

وفي هذا التفسيرلا يكون ثمة موضع خلاف بين الرضي وجمهور النحاة لاتفاقه معهم 
في وصف المد اخر ( يرمي ) بأنه سكون الياء التالية للكسرة . فالياء في ( خشيا ) و 
( رضيا ) مثلها في ( يرميان ) عندهم لا موجب لتغييرها عن أصل لفظها » لأنهم راعوا وقوع 
الياء بين الكسرة والفتحة وأنه سياق ليس له وجه في الإعلال في العربية لخفته » وهو 
كتفسيرهم لبقاء الياء وثباتها في الفعل المضارع الناقص المنصوب من مغل ( لن يرمي ) › 
لاعتبارهم الفتحة قصيرة بعد الياء في حالتي التشنية ونصب الفعل الذي للغائب المفرد على 
حد سواء» فكان سياق الياء في كل واحداً » ولزمه في كل التصرف نفسه للياء . وقد وردت 
الإشارة في المبحث السابق إلى مواطن أقوال النحاة في ثبات الياء في هذا السياق الصوتي . 


()) جاءت أقوال النحاة في ثبات صوت العلة المنقلب في تصرفات الفعل ص ٤٥ - ٤۳۲‏ . 
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يقول ابن عصفور في بقاء الياء المتوسطة بين الكسرة والفتحة القصيرة والطويلة التي 
للتغنية على حدً سواء » في لفظ الفعل الماضي اجرد مكسور العين”"“ : « وإن كان ما في آخره 
ياء أو واو » فإنه إن سند إلى ضمير غائب أو مخاطب أو متكلم > بقي على حاله لا يتغيرء› 
نحو : رضي وسرو ورضيا وسرو > .... إذ لا موجب لتغييرها عن حالها .... » . 
المطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة ( يرّميان ) : 

أبداً تقدير إلحاق ضمير الاثنين بالفعل مكسور العين من حيث أعلت لامه في صيغة 
الغائب المفرد بحصول المد في آخره » طردا لتقدير إلحاق الضمائر المدَية وغير المدية على حد 
سواء بالأفعال الناقصة » واعتباراً بأن المد ليس هو سكون الياء آخر ر يرمي ) كماوصفه 
النحاة . ۰ 

وبذلك يكون التقاء المد آخر ( يرمي ) المعل -وفق ما سبق في تفسير إعلاله ص 
٤۸۲ - ۸‏ - بضمير الاثنين » وهو صوت مد أيضاً » مؤدياً إلى إشكالين فونولوجيين : أما 
الأول » فهو أن التقاء المذين ينعج سياقاً بنيوياً مشتملاً على موضعي صامتين مغفلين وفق ما 
سبق في تفسير صيغ الأفعال مفتوحة العين المتتصلة بضمير الاننين مغلة بالصيغة الأولى لكل 
من ( رمیا ) و ( یخشیان ) ص ٤٤١ - 6۳۹۰۱۹٩ - ۱۹٩‏ . 

والإشكال الثاني هو أن المدين غير معجانسين فلزم إظهار إلحاق ثانيهما كما كان شأن 
دين في الصيغتين الأوليين لكل من ( رمَوا ) و ر خشوا ) » على ما سبق في تأصيلهما ص 
° 04 . 

ووفقاً لما أشرت إليه من ضرورة حذف المد الفاني عند العقاء المدين ونشأة السياق 
الفونولوجي الشاذ بهما » في تلك الصيغ الأربع ثمة » ولا سوغه وقوع موضع الصامت الأول 
امغفل في النطق من إدخال نصف الحركة في موضعه من بنية الفعل الصرفية في كل من 
(رميا) و ( يخشيان )» أقدر في صيغة (يرميان) العمل الفونولوجي نفسه للعلة الفونولوجية 
ذاتهاء وهي ضرورة منع حذف المد الغاني » لأنه علامة التخنية » فلا يطلب حذفه » وبذلك 
يكون تقدير تصرف آخر الفعل في صيغته للغائبين وفق المرحلتين التاليتين : 


. ٥۲۹-۰۲۸ / ۲ الممتع لابن عصفور‎ )١( 
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: المرحلةالأولى‎ - ١ 

التقاء آخر الفعل ( يرمي ) بالمد ضمير الاثنين : 

ىر م ®- 0ن 

جاء تمغيل المد آخر ( يرمي ) في ثلاثة مواضع بنيوية هي موضعا الكسرتين ( الواقعتين 
في موضعي نواتي المقطعين الأخيرين من الفعل ) وموضع الصامت لام الفعل الواقع بينهما › 
لأن الكسرة الانية ليست أصلاً وضع عليه لفظ الفعل » وإنما هي الصوت المنقول من موضع 
لام الفعل إلى موضع الحركة التالي للام » ولهذا يشارإلى النقل وحصول موضع السكون 
البنيوي فيما بين حر كتي المد » في الكتابة الصوتية لمواضع أصوات الفعل . ولم يأت تمغيل 
حركتي المد ضمير الاثنين بالكتابة الصوتية » مشتملا على موضع ساكن بين الفعحتين » لا لم 
يكن لفظ الضمير في أصل وضعه غير مد » فلم يكن في أصله حر كة مر كبة نقلت فيها نصف 
الحركة إلى موضع حركة تال لها . فهذا هو الفرق بين مواضع البنية الفونولوجية لكل من المد 
المتأصل في | لكلمة والمد غير المتأصل فيها . 
٣‏ - المرحلة الثانية: 

يترك في هذه الصيغة التخلص من وقوع موضعي الصامتين المغفلين بين الح ر كات الأربع 
بحذف موضع الصامت الغاني المغفل والمد الغاني معه"؟ » لأنه هو علامة الفاعلين › ويفر من 
توالي المدين غير المحجانسين بنقل الكسرة الثانية من موضع الح ركة آخر بنية الفعل إلى موضع 
الصامت الأخير فيها » لتقع الياء في ذلك الموضع صوتاً انتقالياً" يحقق الانتقال من نطق 
الكسرة إلى نطق الفعحة دون التقائهما : 

یر 0 م- @ - ® ن 


a gg 


. ۲٠٠۰۱۹٦-۱۹۵ انظر هذه المسألة في تفسير صيغة ( رمیا ) وصیغة ( رموا ) ص‎ )١( 
جاء الاصطلاح على الواو والياء بأنهما صوتان انتقاليان في مقال ر إعلال الواو والياء في اللغة‎ (۲(7 
: ١۱۸۲ » العربية )»د . صلاح الدين حسنين‎ 
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وبوقوع الياء في موضع لام الفعل › تنتفي الحاجة إلى حذف الح ر كتين الدالتين على 
الضمير بانقضاء سياق توالي الح ركات الأربع وموضعي الصامتين المغفلين بينهن . 
المطلب الثالث : نتائج القول بهذا التفسير : 
E a EOS EE‏ 
تقدير نقل الكسرة إلى الموضع البنيوي السابق عليها لا التالي لها › في حين أن 
النقل السابق القول به في صيغة ( شيت ) و ( يرمي ) كان يقوم على تقدير نقل 
صوت العلة إلى الموضع البنيوي التالي له » كما سبق في الفصل الغالث وفي المبحث 
السابق ('. 
وعلى هذا يكون ثمة وجهان مقدران لنقل صوت العلة الضيق : 
1 - نقل نصف الحركة في الحركة المركبة : 
ى © سه _ ©- ر كمافي : خشیت ويرمي ) 
ب- نقل الحركة الثانية من المد الضيق إلى مموضع 
مستهل مقطعها : 
هھ ى ( کكمافي : یرمیان ) 
ويظهر في حالتي النقل انضباط نطق صوت العلة با يلزم الموضع المنقول إليه › فإن كان 
موضعا خصَّص في مقاطع الفعل للصامت › نطق فيه صوت العلة صامتاً ر أي ياء ) » وإن كان 
موضعا خصَص في مقاطع الفعل للح ر كة » نطق فيه صوت العلة حر كة ضيقة ( أي كسرة ) 
والوجه الأول هو حالة النقل الأصيلة في اللغة العربية وفق تطور نطق الحركة المركبة 
ذات العلتين الضيقتين في اللغة السامية الأم » على ما سبق بيانه"“ . 
أما الوجه الثاني » فهو لا يعرض في صيغ الأفعال إلا لضرورة دلالية وفونولوجية توجبان 
الحفاظ على معنى الضمير الملحق بالفعل دون مخالفة قانون تمكرن موضع الصامت المغفل في 


ر انظر ص ۳۷۸ - ۳۸۱ ٤۸۲۰‏ . 


(۲) أنظرص ۱۲۲و۱۳۱ . 
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البنية الفونولوجية › وسيلي في المبحث الغاني من الفصل السابع بيان وجه عروض هذا 
الضرب من النقل وعدم أصالته . ('“ 
۴- خلاصة هذا التفسير هي أن القول بأن إعلال آخر الفعل المضارع الناقص مكسور 
العين يسبق إلحاق ضمير الاثدين به » قول يمكن الأخذ به في تفسير هذه الصيغة الصرفية 
عند الاعتبار بإعمال قانون النقل الذي استنبطه أصحاب نظرية العامل الفونولوجي . 
وبذلك لا تقع حاجة إلى التخلي عن مذهب الرضي في اعتبار الإعلال أسبق إلى الفعل 
من إلحاق الضمائر به » سواء أكان بناء الفعل نما انفتحت عينه كمافي صيغ ( رى ) 
و(یخشی) »أم ما کسرت فيه كما في ( يرمي ) . 
وتقدير النقل هنا كتقدير نقل ضمة ضمير الجمع في أصل صيغة ( رمَوا ) وأصل صيغة 
( يخشون ) وكتقدير نقل الكسرة في أصل ( تَحَشَيْنَ ) للمخاطبة وأصل لفظ المعضايفين 
( فاي ) » لحفظ دلالة الضمير مع منع توالي الموضعين المغفلين بين الحركات المتتابعة . 
ولا كان الصوت المنقول حركة لا نصف حركة في جميع هذه الصيغ كماهوفي صيغة 
(یرمیان) > كان في اطراد التفسير المقدم لتصرف أصوات العلة في السياق الفونولوجي ذاته 
في تلك الصيغ وإن اختلفت أصواتها فيه » ما يعزز الأخذ ذهب الرضي في تقدير أصول 
الأفعال المتصلة بالضمائر معلة الآخر » وأنه مذهب يكن العمل به في تفسير كافة صيغ 
الأفعال الناقصة دون استنناء أو مخالفة للقوانين الفونولوجية المستنبطة لأوجه تصرف أصوات 
Sm LSS AS E‏ 
هذه الصيغ المؤصلة على إعلال لامات أفعالها . 


1 ٥۲٥١ - ٥۲۴۳ انظر ص‎ )١( 
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امبحث الثالش 
جيعنا الفعل امطارع الناقص مكسور الح افمتجل بواو الجمع 

ترد في صيغ المضارع صيغتان يتصل فيهما الفعل بواو الجمع > هماصيغته لجماعة 
الغائبين وصيغته ججماعة الخاطبين . وأجتزئ في هذا المبحث بالكلام في صيغة الفعل غير 
اللفيف الذي لامه ياء أصلية ججماعة الغائبين» طردا لالصيغ المتصلة بواو الجمع المعناولة في 
فصول المضارع في الدراسة» ومتخذة تصريف الفعل الناقص مكسور العين غير اللفيف ذي 
الياء الأصلية مثالا على تصريف صيغتي المضارع مكسور العين المعصل بواو الجمع من اللفيف 
من مغل ( ينوي ويطوي ) وما أصل لامه الواو المنقلبة ياء لانكسار ما قبلها من مغل ر يعي ) 
و ( يرضي ) مضارعي المزيد ر أَفْعَل ) . 
المطلب الأول : أقوال النحاة في تفسير ( يرمون ) : 

ذهب النحاة إلى أن الياء في ( يرمي ) صوت مد ساكن مسبوق بالحركة امجانسة له » 
وهي حر كة عين الفعل المضارع في بناء ( يفعل ) مكسور العين » لتكون الح ركة موافقة لصوت 
العلة التالي لها ”'“ . ۰ 

وهذا الوصف لصوت المد آخر ( يرمي ) لا يفيد ذهاب نطق الياء بحصول المد وإنما يفيد 
نطقها ساكنة سكون الصوت الصامت » لتكون مع الكسرة قبلها حركة مركبة . وأدى هذا 
الاعتبارإلى قولهم بدخول واو الجمع على نصف الحركة الياء المسبوقة بالكسرة » لا على 
کسرتين متتاليتين كما هو حق وصف المد آخر الفعل . 

ولا كان وصف ضمير جماعة المذكرين عندهم كوصف كل مد في منهجهم » فلزمه أن 
تسبقه الحركة انجانسة له » قدروا وقوع الياء لاما في ر يرمي ) عند دخول واو الجمع عليها بين 
كسرة عين الفعل وضمة مناسبة ضمير الجمع » فكان أصل (يرمون) عندهم هو: (يرميُون) . 
وقد ذهبوا في هذا السياق إلي تقدير ثقل الضمة بعد الياء وامتناع هذا السياق الصوتي في 
العربية » كما سبق القول في تفسيرهم لترك ضم ياء ( يرمي )" › فقدروا تسكين الياء في 
هذا السياق في ر يرميون ) مغلما قدروه في صيغة الفعل للواحد ( يرمي) . 


١ (‏ الكتاب ١١١/۲ فصنملا٬ ۳۸۲ / ٤‏ شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش ٦١-٥۹‏ »الممتع لابن 
عصفور ٥۳١۰/۲‏ . 
(۲) الکتاب ٤‏ / ۳۸۳-۳۸۲ (الجمل في النحو ) للزجاجي : ٠٠١‏ » شرح الشافية للرضي ۳ / ۱۸۲ › 
شرح المفصل لابن يعيش ٠٠١ / ٠١‏ . 
e‏ 


وبسكون الياء في ( یرمیون ) یکون تصرفها عندهم كتصرف ( رضيُوا ) بعد تسکین 
لامه الياء المسبوقة بكسرة كما في ر يَرميون ) » فكان من ثم القول فيهما قولاً واحداً لديهم 
وو أ الاد عند ها قق با رار فر ای ال کت فی دف الارن 
الساكنين - لكونها مدا - منعاً لالتقائهي ('“ . 

ويجب ضم عين الفعل وترك حركتها الأصلية الكسرة » طلباً لسلامة واو الجمع من القلب 
ياء عند بقاء الكسرة قبلها » كما هو الشأن في ضم عين ( رَضوا ) و رفوو(“ 

ولم يذهب الرضي مذهب النحاة في تقدير إلحاق الضمير بالفعل المضارع الناقص مكسور 
العين مصحح اللامء وإنما قدر إحاقه به بعد إعلاله . وفي ذلك قوله في باب التقاء الساكنين إنه 
« على ضربین : إما أن يكون أولهما مدة أو لا » ونعني بالمدة حرف لين ساكنا » حركة ما قبله 
من جدسه» فإن كان» فلا يخلو من أن يكون حذف المدة يؤدي إلى لبس» أو لا » فإن أدى إليهء 
حرك الغاني» ld‏ وإن لم يؤد الحذف إلي اللبس حذف المد سواء كان الساكن الثاني من 
كلمة الأول كمافي ( خف وفُل وبع ) أو كان كا جزء منهاء وذلك بكونه ضميراً مرفوعاً 
متصلا» نحو : تخشین وتغزون وترمین» کان اصلها: تخشی وتغزو وترمي» فلما اتصلت 
الضمائر السا كةبهة سقطت اللات لساك" : 

فعلى هذا العقدير يكون أصل الفعل في ( يرمون ) هو ( يرمي ) ممتد الآخر غير مصحح 
الياءء فيكون تعليل ذهاب نطق الياء من ( يرمون ) هو أنها لا اعتلت وصارت مدا والتقت 
بواو الجمع» وهما ساكنان عند النحاة ( أي الواو والمد آخر الفعل ) » لزم حذف الياء لكونها 
مدا واقعا أول الساكننن الملتقيين . 

وعلى ذلك التوجيه يكون تقدير مراحل تصرف الفعل في ( يرمون ) عند الرضي كما يلي : 

أ - يلحق ضمير الجمع بالفعل معل اللام » فيلتقي ساكنان : 

ير م ي0 و„ ن 
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ج - تقلب كسرة عين الفعل ضمة لمناسبة لفظ الضمير : 
ي ر0 مو © ن 
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المطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة ( يمون ) : 
ات ف ره الصيغة مذهب الرضي في تقدير إلحاق ضمائر الفاعلين 
بالفعل تام الإعلال » كما كان مذهبه في ر رمت ) و (رموا) إذ کان أصلهما عنده ر رمات ) 
و (رماو) » کما سبق '. 
والغاية من اتباع قوله في إلحاق الضمائر هي طرد وجه تصرف الأفعال وإحاق الضمائر 
بها في كافة الصيغ الفعلية › للماضي كانت أم للمضارع » إظهاراً لاكتمال النظام الصرفي في 
العربية وانتظام قواعده واطراد إعمالها في سياقاتها الصوتية ذات الصلة بها . كما أن في هذا 
العقديراعتباراً بأن الكلمة -اسماً كانت أم فعلاً-إنما تكتمل صياغتها بتشكيل الأصوات 
الواقعة فيها » فتستوفي مطلوبها في ذاتها قبل تركبهامع كلمات أخرى هي في حالة 
الأفعال : الضمائر وتاء التأنيث في الفعل الماضي - كما رأى الرضي › لقرب هذا القول إلى 
الظن والاعتبار . 
وفي هذا التقدير أيضاً موافقة لقول النحاة في أن ما قد تم إعلاله من لامات الأفعال لا يرد 
إلى أصله إلا عند ضرورة أمن اللبس كما في ر( رميا ) » وقد سبق قولهم في ثبات صوت العلة 
على إعلاله في شتى تصرفات الفعل في صيغه الصرفية."“ ولا كان مذهبهم في إلحاق ضمير 
الاثدين بالفعل الماضي والفعل المضارع على حد سواءء أنه يلحق بهما بعد حصول الإعلال »› 
فبدخل على الفححة الطويلة آخرهماء ولم يقولوا إنه يدخل على الياء لاماً في ( رمَا ) 
ولا علیها في ر( یرضیان ویقویان ويحييان)» كان القول بدخول واو الجمع على ر يمي ) 
معلا قولا متسقا مع تأصيلهم لصيغ الأفعال المعصلة بضمير الاثنين » فيتحقق بذلك طرد 
منهج التفسير ومقاييسه . 
والتفسير المقترح وفق هذا المذهب يتضمن تقدير ثلاث مراحل لتصرف أصوات صيغة 
(يرمون) وأمالها نما كانت عين مضارعه الناقص مكسورة » وهي المراحل التالية : 
١‏ - إلحاق لفظ ضمير الجمع بالفعل الناقص مكسور العين المعل : 
ى ر م- ®- @-- ن 
- تلتقي في هذه الصيغة أربع حركات متباينة ويجب وفق قانون تمكين موضع الصامت 
امغفل نطقاً حذف المقطع الصوتي الغاني في هذا السياق الفونولوجي "» وهو 
(۱) انظر ص ۲۳۰-۲۲۹ ۲٣٤۰‏ . 


. ٤٤٥١ - ٤۳۲ انظر ص‎ )۲( 
. ۳۰۷-۴۳۰٦۰۱۹٦ - ۱۹٩ انظر ص‎ )۳( 


ت 


القطع الخاص بضمير الجمع › غير أن الحذف غير مجرى في هذه الصيغة إلا بعد 
حصول المماثلة بين ح ركتي الضمير وح ر كتي المد آخر الفعل ( يرمي ) » كيلا يؤدي 
الحذف إلى ذهاب دلالة إلحاق الضمير بالفعل › فيلتبس بصيغته غير متصل به : 
ير م-0- ® أن ) ) 
مه ى ر0 م0 ® ن 
۳ - يجب بعد حصول المماثلة بين الح ركات الأربع أن يجرى الحذف اللازم في هذا 
السياق الفونولوجي » إعمالاً لقانون تمكين موضع الصامت المغفل في النطق : 
E EE‏ 
سه ى ر0 م 0ن 
ل آل ك اللحت ا التقستر: 
إن القول بحصول المماثلة بين أصوات العلة الأربعة المتتالية » قول لا خلاف حوله في 
تقدير ما يعتور هذه الصيغة من أوجه التطور الصوتي » وإنما يقع الخلاف في تفسير ذهاب 
ضمتين من الضمات الأربع المتوالية . 
وقد كان تفسير التخلص من توالي الحركات الأربع في الصيغة الأولى لمغل ر رمَوا 
وغزوا ) وفي الصيغة الأولى مغل ر يشون ) قائماعلى تقدير تحوّل نطق إحدى ضمتي 
الضمير إلى الواو نصف الحركة بنقلها إلى موضع الصامت في مقطعها » كما سبق في مواضع 
تفسير تلك الصیغ ص 4٤١ - ٤٤4١ ۲١۱۰ ۲۳۰١‏ . ۰ 
ولم يكن في سياق الح ر كات الأربع المتتابعة في الصيغة الأولى للفظ ر يرمون ) على 
اعتبارإعلال لام الفعل عند إلحاق الضمير به - وجه لهذا التقدير > لأن قلب إحدى ضمتي 
الضمير واوا يورد هذه الواو في النطق بعد الکسرتین آخر ( يرمي ) › وهو سياق یکره فيه 
نطق نصف الحركة » فتحذف » سواء أموثلت الكسرتان مع الواو » فكان الد قبلها من 
جنسها » أم لم تحدث تلك المماثلة » لأن مجيء الواو بعد المد ترفضه اللغة على كل حال كما 
بان ذلك في حذفها بعد الفتحة الطويلة في مغل ( كساء) وفي الفرار من نطقها بعد الضمة 


ب 


الطويلة في اسم المفعول من مل ( مدعو ومرضو ) بحصول التضعيف الذي يذهب به المد 
قبله('“ . 

فلماكان هذا شأن العربية في رفض توالي المد والواو » لم يكن اللجوء إلى تواليهما 
عمدا وقصداأ عند العقاء الد آخر ( يرمي ) وحركتي ضمير الجمع في الصيغة الأولى من 
(يرمون) » تطوراً صوتياً متوقعاً وقريباً إلى الظن في هذا السياق الصوتي 

أما عن تقدير نقل الحركة الثانية من الحركات الأربع المتتالية إلى موضع لام الفعل » كما 
في تصرف الفعل في صيغة ر( يرميان )" » فهو التقدير الذي يتفق مع قول النحاة بأن 
الصيغة الأولى هي ( يرميون ) . ولم أذهب إلى تقدير مغل هذا النقل > لالم ينبت في صيغ 
ا هه مجم نة تر م حم ا ر وة ا 
الحركة الغانية من المد آخر الفعل المضارع الناقص مكسور العين » تطوراً صوتياً مقيداً مجيء 
الفتحتين ضميرا في صيغة الفعل » وأن غير هذه الصيغة -الدالة على تغنية الفاعل -لا يكون 
موضعاً مغل هذا النقل » لما فيه من إذهاب لفظ الإعلال الذي هو الأصل في نطق الفعل المتتصل 
بالضمير كما أقره النحاة في أصل صيغة ( يرضّيان )"“ » وكما أفادت أقوالهم بوجه عام 
من أن ترك لفظ الإعلال ليس هو الأصل في إنشاء الصيغ الصرفية وأنه إنما يلجا إليه في 
حالات الضرورة لا غير › عند امتناع إجراء التطورين الآخرين الخاصين بالفرار من توالي 
الحركات الأربع » وهما الفرار بحذف الحركتين الأخيرتين من هذه الحركات والفراربنقل 
الحركة الأولى ( الضيقة ) من حركتي الضمير إلى موضع بنيوي تنطق فيه نصف حركة كما 
في ( يخشون وأنت تخشين ) وكما في المعضايفين ( فاي وعصاي ) . وفي المبسحث الخامس 
من الفصل مزيد تعقيب على هذه المسالة (). ) 


)١(‏ فيمايلي تفسير همز ( كساء ) وأمغاله في فصل ( بين خصائص علم الصرف العربي ومقاييس 
الفونولوجيا المعاصرة ) ص ٠٤١-٦۳۹‏ . 

(۲) انظر ص ٤۸۷‏ . 

. ٤۳٥ - ٤۳۲ انظر ص‎ )۳( 

. ٥۰٤4 - ٥۰0۴۳ انظر ص‎ )٤( 


ا 


امبحث الرابج 

صيختا الفعل المضارع الناقص مكسور الصن اتل بنون الإنات 

ترد في صيغ المضارعة صيغتان يتصل فيهما الفعل بضمير جمع الإناث › هما صيغة 
الفعل للغائبات ر يفَعَلْن ) وصيغته للمخاطبات ر تَفعَلْن ) › ومغال المناقشة في المبحث صيغة 
(يرمين ) للغائبات من الفعل المضارع الناقص مكسور العين معتل الآخر بالياء الأصلية › 
رعليها قياس تصرفات جميع الأفعال الناقصة مكسورة العين الجردة والمزيدة معصلة بنون جمع 
الإناث » سواء منها ما كانت لامه ياء أصلية وما كانت ياؤه منقابة عن واو كما في (يستدنين 
ویغزین ) . 
المطلب الأول : أقوال النحاة في تفسير ( يرمين ) : 

يذكر النحاة في ر يفعلن ) و ( تفعلن ) أنهما صيغتان مبنيتان على سكون لام 
الفعا(“ وهم يقدرون دخول ضمير جمع الإناث على الفعل مصحَّح الام » اعتباراً بنطق 
المد E a‏ » في مغل ( هن يرمين ) 
و ( أنتن ترمين ) . 

وبذلك لم يكن في هذه الصيغة عندهم شيء هن الإعلال وتغيير نطق آخر الفعل » إِذ 
وقعت فيه الياء لاما بعد الكسرة ولم تتحرك بحركة » فلم يلزمهاأن تقلب ألفاً ولا واوا لما لم 
تسبق بالفتحة ولا بالضمة ولم تكن متحركة» ولم يلزمها حذف لعدم التقائها بساكن » إذ 
النون ضميررفع متحرك لا ساكن . 

ولم يكن في هذه الصيغة موضع للخلاف بين جمهور النحاة والرضي لاتفاقه معهم 
على أن ( يرمي ) و ( ترمي ) الملحقة بهما نون الإناث » فعلان ينحهيان بياء ساكنة » إذ كان 
هذاوصف المد في منهجهم » فلم تقع بدخول ضمير الرفع على آخر الفعل وفق القول بسكون 
لامه نصف حر كة » حاجة عند الرضي إلى القول بترك لفظ الفعل المعلّ طاباً لردً لامه المصححة 
كما في ر رمَيّت وعروت ) مفتوحي العين اللّذين يؤصّلهما معلي الآخر”"“ . وبذلك اتفق 

( الکتاب ۲٠١/١‏ »شرح المفصل لابن يعيش ۹/ ٠١-۷‏ » شرح الرضي على الكافية ٤‏ / ۲۲-۲۱ شرح 

ابن الناظم للألفية ۳۲ 
(۲) انظر ص ۲٥٤‏ . 
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تقدير جمهور النحاة لوجه تصرف الفعل المضارع الناقص مكسور العين مع تقديرهم لوجه 
تصرف الفعل المضارع الناقص مفتوح العين عند اتصال كل منهما بنون الإناث » إذ كان أصل 
كل من الصيغتين عندهم هو الفعل مصحح اللام .° 
المطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة ( يرمين ) : 

ليس ثمة وجه لاختلاف التفسير المقدم لهذه الصيغة عن التفسير الذي سبق لصيغة 
(يخشين) » لاتفاق الصيغتين في المد آخر فعل كل منهما للغائب المغرد بعد إعلاله » وطرد 
القول في تفسير إلحاق النون بكل منهما أولى مع ما يترتب عليه من تقدير عمل فونولوجي 
واحد في الصيغتين وهو حذف آخر حركة في المد ورد اللام المصححة إلى بنية الفعل إبانة عن 
موضع السكون المصاحب لضمير الرفع المتحرك . إلا أن هناك فرقاً فيما بين لفظ صيغة 
الغائبات من الفعل مفتوح العين (يخشين) ولفظها من الفعل مكسور العين ( يرمين ) » وهو 
حصول المد آخر الفعل مكسور العين دون حصوله في ( يخشين ) مفتوح العين . 

ويرد هذا الفرق إلى قبول العربية الحركة المركبة من الفتحة والياء الساكنة [ّى © ] 
مع كراهة الحركة المركبة من الحركة القصيرة ونصف الح ركة الضيقتين كما هو شأن كسرة عين 
( يرمي ) الملتقية بالياء المسكنة لأجل ضمير الإناث في ( يرمين ) . وهذا السياق الصوتي 
تحيد عنه العربية» ويفرٌ منه بتحويل نطق الياء إلى الكسرة › فيكون نطق الح ركة المركبة مدا 
حاصلا بتوالي الكسرتين : كسرة عين الفعل والكسرة الناشغة عن الياء الساكنة . 

وبذلك تزيد على مراحل تصرف الفعل المضارع الناقص مفتوح العين المتصل بنون 
الإناث » مرحلة تختص بال ركة المركبة من العلتين الضيقتين في صيغة (يرمين) وأمثالها ما 

وفيما يلي بيان مراحل تصرف الفعل في هذه الصيغة : 

›» إلحاق ضمير جمع الإناث بالفعل المضارع الناقص مكسورالعين معل الآخر‎ - ١ 
وتسكين آخره بحذف حركة المد الأخيرة وفق مايرجح في اتباع قول الرضي في إلحاق ضمائر‎ 


. ٠٥۹ - ٤٥۷ انظر في تأصيل ( يفعلن ) مفتوح العین ص‎ )١( 


E 


الرفع بالفعل الناقص من تعلیل رد اللام › على ما سبق ص ۲۷۸ - ۲۸۳ : 
ىر 0 م- 07-0 ن-] هھ یر0 م- 00ن 
۲۹١‏ 

EE E 

ترد لام الفعل منعاً للإجحاف بلفظه وإبانة عن موضع السكون الصاحب لضمير الرفع 
التحرك » حتى لا تلتبس صيغة اتصال الفعل بالضمير بصيغة تجرده منه » وحتى يحفظ لصيغة 
اتصال الفعل بضمير الرفع المتحرك موضع النبر الملصاحب للسكون اللازم للضمير › كما سبق 
في تفسیر رد ياء ( رمَیت ) ص ۲۷۸ - ۲۷۹ › ۲۸۸-۲۸۹ : 

وكتابة هذا العطور الصوتي على الوجه التالي : 


ی ر م ن سه ى ر م- ى0 ن 


ی 

۳ - المرحلة الخالثة : 

يجب نقل الياء غير المتلوة بحركة إلى موضع السكون بعدها » فراراً من الح ر كة المركبة 
ذات العلتين الضيقتين » لأنه سياق ترفضه العربية'» فيحصل بذلك النقل المد بعوالي 
الكسرتين في موضع نطق الح ر كة المركبة » لتحول نطق الياء إلى الكسرة اعتباراً بوقوعها في 
موضع النواة من بعد النقل » فيكون نطقها في الموضع البنيوي المنقولة إليه وفق ما يستدعيه 
ذلك الموضع في بنية مقاطع الفعل من الاختصاص بنطق الصائت لا الصامت : 

ىر مى 00ن هھ یر0 م- 0ن2 

ولتوضيح الموضع الذي تنقل إليه الياء » أظهر مقاطع صيغة ( يرمين ) في الرسم التالي 
حيث يقع السكون التالي للياء في موضع نواة المقطع قبل الأخير من الصيغة الصرفية » فيلزم 
الصوت الواقع ذلك الموضع من المقطع أن يكون حركة: 


)1( بروکلمان > فقه اللغات السامية › ١ ٤۹‏ 


0V 


م ن۱ م ن۲ ن۳ م ن٤‏ م ٺه 
X X XxX XxX X X XxX X X X‏ 
| | | ۰ 4 
ی - ر ر م ت ¢ Û‏ ل 


ويظهر في هذا التفسير للفظ ر يرمين ) أن طرد القول بإلحاق الضمائر بأفعالها الناقصة 
معلة غير مصححة اللام > أمر تسوغه ظواهر اللغة الصوتية وأوجه التفسير الفونولوجي على 
حد سواء » فلم تقع حاجة إلى ترك مذهب الرضي في تأصيل صيغ الأفعال الناقصة . 


EN 3 


امبحث الخامس 
صيخة الفعل الضارع الناقس مكسور الحين للمخاطبة 

أجعل مغال المناقشة في هذا المبحث الفعل ( ترمين )» وتنقاس صيغ المضارع الناقص 
امزيد مكسور العين على تصريف (ترمين) » لاتفاق انجرد والمزيد في ( تفعلين ) مكسور العين 
في سياق صوت العلة آخر الفعل عند اتصاله بلفظ ضمير الخاطبة . 
المطلب الأول : أقوال النحاة في تفسير ( ترمين ) : 

قدر النحاة في تفسير تصرف الفعل الناقص مكسور العين الذي ألحق به ضمير الخاطبة › 
أن الفعل قبل دخرل الضمير عليه منته بحركة مركبة من الكسرة والياء الساكنة »› 
ولذلك قدروا تحرك الياء بحركة الكسرة المناسبة لضمير الخاطبة في أصل صيغة ( تقعلين ) من 
الناقص مكسور العين » اعتبارا بتصحيحها في ( ترمي ) وفق وصف المد عندهم بأنه صوت لين 
ا 

وبذلك يكون تقدير سياق الياء لام الفعل في الصيغة الأولى للف ( ترمين ) هو وقوعها 
بين كسرتين : كسرة عرن الفعل وكسرة مناسبة ضمير اخاطبة الياء . ولتوضيح هذا السياق 
أبينه بالرموزالصوتية : 

ت ر ® می ي 0ن 

فالياء الأولى هي لام ( ترمي ) غير المتصل بضمير الخاطبة وهي متلوة بكسرة مناسبة 
ياء الخاطبة الساكنة » على حد وصفهم للمد بأنه ساكن . 

وقد وصف سيبويه وكافة النحاة وقوع الياء بين الكسرتين بأنه نطق مستكره للياء يفر 
منه بتسكينها حيشما ورد . فمن ذلك قول سيبويه في باب إعلال الواو والياء لمات" : 
وود افق ال کل اها جر کات یل الاو ض09 ااا کا یگ : 
منها ما يكره من الواوات › فصارت وقبلها كسرة كالواو والضمة قبلها » . وهوقول يشمل 
الفعل والاسم الواقعة فيهما الياء لاما مكسوراً ما قبلها . ويذكر سيبويه في باب الوقف على 

)١(‏ الکتاب ۱٩٦/٤‏ ۲۹۰۰ .الأصول لابن السراج ۲۳۳١/١ بضتقملا٬ ٤۹ - ٤۸/۱‏ شرح المفصل 


لابن یعیش ۱۲۲/۹ . 
(۲ الکتاب ۳۸۲/٤‏ . 


ر 


الاسم المنقوص علة وجوب تسكن الياء فيه في حالة الجر حيث يقول "© : ١‏ وفعلوا ذلك لأن 
الياء مع الكسرة تستغقل كما تستغقل الياءات › ....... وكرهوا التحريك لاستفقال ياء 
فيهاكسرة بعد كسرة ....) . 

ومغل ذلك قول الرضي”" : ‹ 0 کن ا کو ا ا 
الأمنال » كما في الوو المضمومة بعد الضمة » والأول أثقل » وهذا يكون في الاسم نحو 
(بالرامي) وفي الفعل کر ارمي ) وأصله ر( ارميي ) » . 

وبتسكين الياء لام الفعل يلتقي ساكنان أولهما مد هو المد الحاصل بالتقاء كسرة عين 
( يرمي ) والياء بعد سكونها » ويجب من ثم منع التقاء الساكنين بحذف الساكن الأول 
لكونه مدأ » وفق قواعد منع التقاء الساكنين عند النحاة". 

وتجتمع على لفظ ( ترميين ) بعد تسكين الياء الأولى علتان لحذف إحدى الياءين › 
الأولى هي التقاء الساكنين والنانية هي التقاء الياءين وهو سياق مكروه تفر منه العربية 
بحذف إحداهما . يقول في ذلك سيبويه““ : « وقد كرهوا الياءين وليستا تليان الألف حتى 
حذفوا إحداهما فقالوا : ر أثاقٍ) و ر( معطاء ومَعاط) «. 

وينتج عن حذف الياء الأولى لفظ ر ترمين ) وفق وصف المد بعد عين الفعل بأنه التقاء 
الكسرة بالياء الساكنة » وهي هنا الياء ضمير الخاطبة وقد ذهبت الكسرة السابقة عليها عند 
تسكين الياء الأولى قبل حذفها . 

ربذلك يكون تقدير النحاة لتطور نطق صيغة الفعل الناقص مكسور العين المتصل 
بضمير الخاطبة عن الأصل المقدر لها » كما يلي : ۰ 


. ۱۸۳ / ٤ الکتاب‎ ( 

(۲) شرح الشافية ۳ / ۱۸۲ » ومثل ذلك قول الزجاجي في ر الجمل في النحو ) ص ٠٠٥‏ › وقول ابن 
يعيش في شرح المفصل ٠١۳ / ٩‏ . 

(۳) الكتاب ٠١١ / ٤‏ > شرح الشافية للرضي ۲/ ۲۲١‏ › شرح الكافية الشافية لابن مالك ۲ / ۲٠٠۰٦‏ »› 
ارتشاف الضرب لأبي حيان foc! / ١‏ . 

.٤١١ / ٤ الكتاب‎ )٤( 


- تلتقي كسرة مناسبة ضمير اخاطبة بالياء لام الفعل › فتقع الياء بين كسرتين : 

ت - ر0 م ی ی0 ن 
۲ - يقل نطق الياء بين الكسرتين › فتسكن : 

ت َر م ىى 0ن 
۳ - تحذف الياء الأولى منعاً لالتقاء الساكنين ومنعاً لالتقاء الياءين : 

ت ر@ م @ ىن 

وليس تأصيل الرضي لصيغة ( ازميي) مصححة اللام - في النص السابق(')- عدولا 
عن مذهبه في تقدير دخول الضمائر على الفعل الناقص بعد إعلاله › إغاالأصل عنده في 
فعل الأمر كما في الفعل الماضي والمضارع أن يدخل الضمير عليه بعد إعلاله . وفي ذلك 
قوله": « قال" : « فإن كان غير ذلك وأولهما مدة» حذفت نحو : حف وفٌل وبع وتخشین 
واغزوا وارمي E‏ ......قوله ( فإن كان غير ذلك : أي إن كان التقاء الساكنين غير 
ذلك المذكور“؟ء وذلك على ضربين : إما أن يكون أولهما مدة أولاء ..... فن کان › فلا 
يخلو من أن يكون حذف المدة يؤدي إلى لبس أو لا » فإن أدى إليه حرك الثاني» .... وإن لم 
يؤد الحذف إلى اللبس حذف المد » ...... وفي تمثيل المصنف ب( أغزوا ) و ( ارمي ) » نظرا 
إلى أن أصلهما: أغزووا و ارميي › فسكنت اللام استفقالاً ثم حذفت لالعقاء الساكنين » نَظَر › 
لأن الواو والياء فاعلان يتصلان بالفعل بعد الإعلال » فالحق أن يقال الوا راا ف واغروا 
) و(ارمي) إنما اتصلا ب( اغز ) و ( ارم ) محذوفي اللام للوقف» لا أنهما ثابتا اللام . 
اعلم أن الضمائر المرفوعة المتصلة بامجزوم والموقوف نحو: أغزوا ولم يغزوا › e‏ 

وارضي ولم ترضي ٠‏ إنا تلحق الفعل بعد حذف اللام للجزم أو الوقف كما لحقت في اضربا 
وقولوا ولم يضربا ولم يقولوا بعد الجزم والوقف » ثم تعود اللامات لحقوقهاء لأن الجزم 


١ (‏ انظر الصفحة الابقة . 
(۲) شرح الشافية ۲ / ۲۲۸-۲۲١‏ . 
(۳) أي : قال ابن الحاجب مصنف الشافية . 
)٤(‏ كان سابق قول ابن الحاجب في باب التقاء الساكنين في مجيء أولهما حرف مد ومجيء ثانيهما صامتاً 
غير معتل . 


0ے 


والوقف معها ليسا على اللام .... » 

فهو يؤصل صيغة الأمر من الفعل الناقص مكسور العين محذوفة اللام» ثم يقدر في صيغة 
الأمر سببا لر اللام» وهو وجه عارض بحدوث تلك الصيغة » فالأصل عنده في جميع 
تصاريف الأفعال أن يسبق الإعلال دخول الضمير » كما مر ذكره مراراً . 
المطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة ( ترمين ) : 

طرداً للمنهج الذي أقره الرضي في تقدير سبق إعلال الفعل الناقص على اق الضمائر 
به »أقدرالصيغة الأولى للفظ ( ترمين ) صيغة يلقي فيها المد آخر الفعل « ترمي ) بالمد 
ضميراخاطبة وهو الكسرتان » فينتج عن ذلك توالي أربع كسرات يتوسطهن موضعا صامتين 
مغفلين يجب حذف الغاني منهما » فراراً من إيجاب سياق فونولوجي يتنافى مع قانون تمكين 
موضع الصامت المغفل السابق ذکرە ص ۳٠۷ - ۳۰٦‏ . 

ولا شيء يمنع من تقدير حذف الصامت الغاني المغفل والح ر كتين التاليتين له اللتين هما 
لفظ الضمير » لأن العربية لم تقر الياء في موضع لام الفعل في هذه الصيغة › فكان تقدير 
حذف الح ر كتين الأخيرتين من سلسلة الحركات المتتالية أولى في وصف التطور الصوتي لصيغة 
الفعل من تقدير نقل الكسرة الغانية إلى موضع لام الفعل ليحصل بذلك وقوع الياء بين 
الكسرات الغلاث › مغلما وقعت ياء ( يرميان ) بين حر كة عين الفعل وحر كتي الضمير نتيجة 
نقل الحركة الثانية من المد آخر الفعل إلى موضع اللام"“» ويكون سياقهاهو :[ ى - ] 
على غيرما تقره صيغة الفعل . ولو كانت الياء قد ثبتت مصحَحة في إحدى مراحل صياغة 
( تفعلين ) من المضارع الناقص مسكور العين » لا كان لحذفها مسوغ نظرا إلى أن الحذف 
مشروط باتفاق الحر كتين المكتنفتين لنصف ال ركة في الجدس والقصر معا (". فلما لم تفبت 
الياء في مثل ر ترمين ) » كان هذا دليلا على تأصّل الفعل معلا في هذه الصيغة . 

وبذلك يتلخص تقديرتصرف هذه الصيغة في مرحلتين : ) 

١‏ - الأولى هي مرحلة إلحاق الضمير المدي بالفعل المعل الآخر حيث يقع موضعا 

الصامتين المغفلين في النطق فيما بين المدين » وهو سياق فونولوجي مخالف لقوانين 
اللغة: 


٩ (‏ انظر ص ٤۸۷‏ . 
(۲) انظر ص ۱۲۳-۱۲۲ . 


ا 


ت ر ® م ®- ® ن 
۱ ۲ 
۲ - والغانية هي مرحلة الفرار من هذا السياق الفونولوجي الخالف لقانون تمكين موضع 
الصامت المغفل › بحذف موضع الصامت الغاني في سلسلة الحركات المتتالية › 
فتذهب بذهابه الحركتان الواقعتان في مقطعه الصوتي : 
ت ر م ®„ - ات 
٤ ٣ ۲ ۱‏ 


E E E هه‎ 


المطلب الثالث : النتائج العلمية لهذا التفسير : 

يستخلص من المناقشات السابقة لتطور الصيغ الفعلية الأصول الواقع بها التقاء المدين 
من مشل البنى العميقة لكل من (يرمون ) و ( ترمين ) للمخاطبة و ( يخشون ) و ( يرميان ) 
و ( يخشيان ) أن حذف الحركتين الأخيرتين من الح ر كات الأربع المتالية هو الأصل في الفرار 
من توالي موضعي الصامتين المغفلين الواقعين بينهن » كما كان الشأن في تفسيرصيغة 
(يرمون) » وكماهو في صيغة الخاطبة ( ترمين ) هنا » وأن هذا الحذف مشروط باتفاق 
الحركات الأربع في ا لجنس » تغليباً للفظ الضمير الملحق بالفعل حتى لايقع بحذف حركة 
الضمير - وهى الحركة الطويلة الأخيرة من المدين الملتقيين - التباس صيغة الفعل بصيغة خلوه 
من الضمير . فإلى هذا يمكن رد تغليب حركتي ضمير الجمع في ( يرمون ) وفي ( خشوا 
ورضوا ) على حر كة عين الفعل فيها جميعا . أما عند امتناع حصول هذه المماثلة بين المدين 
الملتقيين : المد آخر الفعل والمدٌ ا لمفيد دلالة الضمير » كما في الصيغة الأولى من ر رموا ) ومن 
( غزوا ) ومن ( تخشين ) للمخاطبة » فإنه يلجا إلى حفظ لفظ الضمير بنقل أولى ح ركتيه 
ونظقهاوازا أويا > على ما سبق بیانه ص 4V» — fA ۲۲٣‏ . ووجه امتناع المماثلة فيما 
فتحت عينه من الأفعال الناقصة هو أنه عمل فونولوجي يلبس أبنية الأفعال بعضها ببعض › 


e EE 


فيكون لفظ مفتوح العين فيها كلفظ مكسور العين ومضمومها › وأنه لا ضرورة إلى مغل هذه 
المماثلة في الفعل مفتوح العين» ججواز توالي المد في آخره ونصف الح ركة الناشئة عن الاجتزاء 
من لفظ الضمير» مع قبول العربية الحركة المركبة من الفتحة والياء أو الفتحة والواو آخر تلك 
الصيغ الفعلية » بخلاف امتناع توالي المد ذي الحر كة الضيقة ونصف الحركة واوا كانت أم ياء 
وامتناع الحركتين الم ركبتين من الحركة ونصف الح ركة الضيقتين في اللغة العربية » كما سبق 
بيانە ص 44٤ - ٤۹۳‏ . 


خانمة الفجل السادس 


أدت مناقشة الصيغ الفعلية في هذا الفصل إلى تقدير المسائل الصرفية التالية : 

١‏ - أدى اتباع مذهب الرضي في وجه إلحاق الضمائر بالفعل الناقص إلى تقدير انتفاء 
وقوع الياء بين الكسرة والضمة طويلة كانت أم قصيرة في البنية العميقة لأي 
من صيغ المضارع الناقص مكسور العين » وتقدير انتفاء وقوعها بين الكسرتين في 
أصل ( ترمين ) للمخاطبة . ومن ثم لم يلزم القول بحذف لام الفعل المصححة في 
صيغة ( يفعّلون وتفعلين ) كما ذهب النحاة » وقدر حذف الضمير فيهما اعتبارا 
بأن الحذف إنا يكون إلى الأطراف أسبق » بخلاف قول النحاة بامتناع حذفه . 

۲ - أدى تقدير إلحاق الضمائر بالفعل المضارع مكسور العين بعد إعلاله » إلى القول 
بنقل الكسرة الفانية من (يّرمي) إلى موضع الصامت السابق عليها في صيغة 
(يرميان) » لتصبح صوتا حاجزأ بين الح ر كتين غير المحجانستين: كسرة عين الفعل 
وفتحة ضمير الاثنين» وليمتنع بذلك حذف مقطع الضمير . 

۳ -لاتقع حاجة إلى تقدير دخول ضمير الرفع المتحرك على الفعل المضارع الناقص 
مصحح اللام » كمالم تقع حاجة إلى تقدير دخوله على الفعل الماضي الناقص 
مفتوح العين مصحح اللام في مشل ( رميت ) » وفق مذهب الرضي في إلحاق 
الضمائر بالأفعال الناقصة . 

ويتحقق تفسير تطور صيغة المضارع مع نون الإناث وفق هذا المذهب بمثل ما فسرت به 

تطور ( رمات ) أصل ( رميت ) » فلا يدشأ عن تأصيل صيغة ( يَقَعَلْن ) من الناقص على هذا 
الوجه قصور في تفسير تطورها ولا ضرورة إلى ترك مذهب الرضي في تر كيب الصيغ الفعلية. 


الفصل السابح 
هيخ الفعل امضارع 


الناقص مضموم العين 


المبحث الأول 

صيخ الفهل المطارع الناقص مضموم العين غير امتصل باحب 

ضمائر الرقع الظاهرة 

يتصرف الفعل المضارع الناقص مضموم العين في كافة صيغه الصرفية تصرف الفعل 
اللضارع الناقص مكسور العين . وسأجعل الصيغة محل المناقشة في هذا المبحث هي صيغة 
الفعل للغائب المفرد ر يغزو ) طردا للفظ الفعل المعتل اللام بالواو في كافة مباحث الدراسة › 
وطرداً لصيغة الفعل المضارع المتناولة في فصول صيغ المضارعة مخالاً على تصرفه عند خلوّه من 
ضمائر الرفع الظاهرة . 

ومغالا أصل الفعل المضارع الناقص مضموم العين في الماضي ما لم يتصل به ضمير ظاهر› 
الفعلان : (غزا) و ر( سرو )»الأول مفتوح العين والثاني مضمومها » لكنهما يتفقان في زنة 
مضارعهما ( يفعل ) الذي تحفظ ضمة عينه أصل اللام في كليهما » فيستبين بها معتل الآخر 
بالواو من المعتل الآخر بالياء . 
المطلب الأول : تعليل ضم عين المضارع المعتل الآخر بالواو : 

: يقول سيبويه في بناء المضارع من المعتل الآخر بالواو”'‎ ٠ 

١‏ واعلم أن ( قعل ) من الواو تكون حركة عينه من المعتل الذي بعده و ( يَقَعَل ) من 
الياء تكون حر كة عينه من الحرف الذي بعده » فيكون في (غزوت) أبدا ( يقعل ) » وفي 
( رمت ) « يفعل » أبدا. ولم يلزمهما ( يفعل ) و (یفعل ) حیث اععلتا > لأنهم جعلوا ما 
قبلهما معتلين كاعتلالهما » . 

فكلامه يفيد أن أهل اللغة أرادوا الحفاظ على صرتي الواو والياء في موضع اللام » 
ار بار ال من جس کل رجاه ا حن دا فى لفط ال الان . فلو کان 
(يفعل) مكسور العين مضارعا لذي الواو ر غزا) مغلا لم تغبت الواو » فقيل ( يغزي ) 
بقلبها ياء . ولو كان ( يفعل ) مضموم العين مضارعا لذي الياء ( رمى ) » لقلبت ياؤه واواً » 
فقيل (يرمو) . 

وهذا هو قول المازني في باب ر الواو والياء اللتين هما لامان ) حيث يقول"“ : « اعلم 
٩ (‏ الکتاب ٤‏ / ۳۸۲ . 

. ١١١/ ۲ المنصف‎ )۲( 
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أن ( یفعل) من ( رمت وغزوت ) تکون ح رکة عینه منه » فیکون ( يقعل ) من ( رمیت ) و 
( يفعل ) من ( غزوت ) » ولم يلزمهما ( يفعل ) و ر يفعٌل) كما كان ذلك في غیرالمعتل 
نحو : ( يضرب ویعبد )» لاعتلاهما . وذلك نحو قولك : ( يرمي ویغزو ) » . ویفسره ابن 
جني بقوله'“ : « یقول ١:‏ إِن ( رمیت وغزوت ) : ( فعلت ) » » وقد تقدم القول في أن 
( فعلت ) يجيء مضارعها بكسر العين وضمها › فلو قالوا في ر رميت ) :« أفْعْلٌ » بضم 
العين » لقالوا ( رمو ) » فخرجوا من الأخ ف إلى الأثقل » ولو قالوا في ر عزوت ): (أفعل) » 
لقالوا: (أغزي ) > فالتبس ذوات الواو بذوات الياء » ووقع هناك تخليط شديد › فعدلوا عن 
هذا كله وألزمواعين ( يفعل ) من ( عزوت ) الضمة » لأنها من الواو › وألزموا عين 
( يفعل ) من ( رميت ) الكسرة لأنها من الياء » لتمتاز ذوات الياء من ذوات الواو » . 

وقد شبه المازني حركة فاء الفعل الماضي معتل العين بالواو بحركة عين الفعل المضارع 
معتل اللام بالواو للزوم الموضعين التحريك بالضمة دون غيرها » حفاظاً على حرف العلة أو 
دلالة عليه عند حذفه في مغل ر فلت ) . وذلك قوله في باب ر ما الياء والواو فيه ثانية » وهما 
في وضع العين من الفعل 0 :) اعلم أن ر فُعلْت وفعت ) و رفعلت ) منها معتلات › 
كما تعتل ياء ( يرمي ) وواو (يغزو ) . فإذا اعتلت هذه الحروف » جعلت ال ركة التي كانت 
في العين محَولة على الفاء . ولم يقروا حر كة الأصل حيث اعتلت العين كما أن ر يفعل ) من 
(غزوت) لا تكون حركة عينه إلا من الواو ». 

ویشرح ابن جني کلامه بقوله("“: 

« فاصل ( فلت وبعت )  :‏ قوّلت وبَيَعت ) . فنقلت ( قلت ) إلى ر قَولّْت ) » لأن 
الضمة من الواو ونقلت (بَيّعت) إلى ( بيعت ) لأن الكسرة من الياء » ثم قبت العين 
لتحركها وانفتاح ما قبلها » فصارت ألفاً في التقدير وبعدها لام الفعل ساكنة لاتصالها 
بالضمير - أعني القاء - » فسقطت العين » فنقلت حركتها الجتلبة لها إلى الفاء قبلها» 


. الموضع السابق‎ )١( 
. ۲٣۳ / ۱ المنصف‎ )۲( 
. ٣٠١-۲٣۳١ / ۱ المنصف‎ )۳( 
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فصارت ( قلت وبعت )....وتشبيه أبي عثمان ( فَلْت وبعت ) ب( يغڙو ويرمي ) صحیح › 
لأن محل الفاء من العين محل العين من اللام : 

فلما اعتلت العين في ( يغزو ) بأن قصّرتها على الضم وأعللتها في ر يمي ) بان 
قصرتها على الكسر ومتعتهما ما كان جائزأ في غيرهما من تعاقب الكسر والضم نحو 
( يضرب ويقحل ويعكف ويعكف ويعرش ويعرش ) » كذلك أعللت الفاء في (فُلْت وبعّت ) 
بأن غيرت الفتحة التي لهما في أصل البناء > وقصرت ر فلت ) على الضم كما قصرت 
زرو علن الف 2 

فالحركة تكون من جدس حرف العلة بعدها دلالة عليه وحفاظًا على نوعه سواء أواو هر 
أم ياء» حتى لا تختلط أفعالهما وتلتبس أصواتها الأصول . 

وقد بين المبرد إرادة سلامة الواو بضم عين المضارع حيث يقول في مضارع ( قعل ) 
مفتوح العين'“ : 

«اعلم أن کل ما کان من هذا" على ( قعل ) » فکان من الواو » فان ممجری بابه 

(يفعل)» لا يجوزإلا ذلك » لحسلم الواو » كما ذكرت لك في باب مااعتلت عينه . وذلك 
قولك: غزا يغزو » وعدا يعدو » ولَّها يلهو » . 

ومغله قول ابن عصفور": 

« فإن قيل : فلأي شيء لم يجىء مضارع ( فعل ) على قياس الصحيح » كما جاء ذلك 
في ( قعل ) و ( قعل ) » فيكون تارة على ( يفعل ) وتارة على ( يفعل ) بالضم والكسر في 
ذوات الياء وذوات الواو ؟ 

فال جواب أنهم لو فعلوا ذلك لالتبست ذوات الياء بذوات الواو » ألا ترى أن مضارع 
(غزا) لو جاء على (يفعل ) » لكان ( يغزي ) فیصیر کر يرمي ) . وکذلك مضارع (رمی) 
لو جاء على (يفعل) لقلت ر يرمو) ك (يدعو) » فالتزموا في مضارع ذوات الواو ( يفَعْلٌ) 
)١(‏ المقتضب ۱ / ۲۷۲ . 


)۲( يقصد : من الفعل معتل اللام . 
(۳) الممتع ۲ | o-oo‏ . 
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» وفي مضارع ذوات الياء ( يفعل ) » لعلا تختلط ذوات الياء بذوات الواو » . 

وهو يشير كما أشار المبرد إلى أن التفريق بين ذوات الياء وذوات الواو مطلب عام يشمل 
المعتل العين والمعتل اللام في مضارع ( فَعَل ) المفتوح العين'“ : 

«وأيضا » فإن المععل اللام أجري مجرى المعتل العين » فكما أن ر فَعَل ) المععل العين يلتزم 
في ذوات الواو منه ( يفعل ) بضم العين » وفي ذوات الياء ( يفعل ) بكسرها » فكذلك 
المعتل اللام » . 

وتكون ضمة المضارع في كل من المعتل الوسط والمعتل الآخر بالواو سابقة على الواو 
سواء بالنقل أو على أصل الصيغة ‏ » فيدشأً عن اجتماعهما المد » ولا يقع حينئذ سبب لقابها 
ا 

يقول المبرد في المعتل الوسط بالواو "“:‹ فإذا قلت ر يفعَلٌ ) » فما كان من بنات الواو 
»فان ( يُفعّل ) منه یکون على يفعل کما کان ر فََل يقتل ) » ولا يقع على خلاف ذلك » 
لمظهرالواو . وذلك قولك : ر قال يقول » وجال يجول › وعاق يعوق ) . وكان الأصل 
( يعوق ) و ( یجول ) مغل ( يقتل ) » . 

a a a a a a 
: العين في الغلاثي المزيد ماضيا ومضارعا » حيث يقول“‎ 

« فما كان معتل وقبل يائه أو واوه حرف ... ساكن » طرحت حركة حرف المعتل على 
الساكن الذي قبلها.... فمن ذلك أن تلحقه الهمزة في أوّله » فتقول : ر أقام وأصاب وأجاد ) 
ونحو ذلك . والأصل : ( اقم وأجود ) ... فطرحت حركة الواو والياء على موضع الفاء من 
الفعل » وقلبت التي تطرح حركتها إلى الحرف الذي حر كتها منه : إن كانت مفتوحة قلبتها 
ألففا » وإن كانت مضمومة قلبتها واوا » وإن كانت مكسورة قلبتها ياء . وذلك قولك : 
أقام ) للفتحة » وتقول في المضارع ( يقيم ) › لأن أصله ( يقوم ) . فهذا مغل ر يول )» 
لأن أصله : ( يقول ) على وزن ر يقتل ) ؛ الياء والواو في ذلك سواء». 


. o۳1 /۲ الممتع‎ ۵( 
. ۲١٤/۱ المقتضب‎ )۲( 
. ۲٤١ / ١ السابق‎ )۳( 
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فعندما تنقل ضمة عين ر يقل إلى القاف الساكنة › تصبح الضمة سابقة على الواو › 
فعقلب الواو حرف مد نجانسة الحركة قبلها » في حين تعحول ألفاً أو ياء - على حا اصطلاحهم 
على أنواع المد - عند سبقها بالفتحة والكسرة كما في (أقام) و ريقيم) . 

ويشير ابن عصفور إلى ثبات الواو لسبقها بالحركة امجانسة لها في كل من المعتل الوسط 
والمعتل اللام بالواو » في ثنايا تعليله نجيء مضارع ( قال ) مضموم العين ومجيء مضارع 
(باع) مكسورالعين »حيث يقول': ‹ ......... أرادوا التفرقة بين ذوات الواو وذوات 
الياء » فالتزموا في ذوات الواو (يفعل) بضم العين » لأن الضمة من جنس الواو » وفي رفَعَلَ) 
من ذوات الياء ( يفعل ) بكسر العين » لأن الكسرة من جنس الياء. وهذا الوجه الآخر أولى » 
لأنهم قد فعلوا مثل ذلك في المعتل اللام : التزموا في ر فَعَل) من ذوات الواو ر يفعل ) بضم 
العين نحو ( يغزو ) » وفي مضارع ( فعل) من ذوات الياء ( يفعل ) بكسر العين نحو 
( يرمي ) › تفرقة بين الياء والواو » . 

فإ نما تكون حركة عين المضارع من جدس حرف العين فيمااعتلت عينه » وتكون من 
جدس حرف اللام فيما اعتلت لامه » بغية الحفاظ على حرف العلة واواً كان أم ياء » إذ دشا 
عن التقاء الضمة بالواو واو مدية » وعن التقاء | لكسرة بالياء ياء مدية » في مغل ( يقول ) 
و(يغزو) و ( يبيع ) و( يرمي ) » فيتميز كل منها عن الآخر بصوت العلة فيه . 
المطلب الثاني : تعليل ضمٌ عين مضارع ( سرو ) ؛ ( يسرو ) : 
اتفق للمضارع المعتل اللام بالواو من الماضي مضموم العين سبب آخر يجعل ضم العين فيه 
لازما > إذ قياس المضارع من الماضي الصحيح مضموم العين أن يتبعه في حر كة عينه . 

يقول في ذلك سيبويه" :« ... قالوا : ( فُعل يفعل ) فلزموا الضمة » . 

ويقول فيه ابن يعيش " : « وأما البناء الغالث““ وهو ( قعل ) مضموم العين » فلا 
یکون إلا غير معد نحو: ( كَرم وظَرٌف ) » قال سيبويه : ( وليس في الكلام ( فعلقه ) 


. ٤٤١۷/ ۲ المتع‎ 0) 


. ۳۸ / ٤ الکتاب‎ (۲( 


(۳) شرح المفصل ۷ / ٠١۴۳‏ . 
)٤(‏ أي البناء الثالث من أبنية الماضي الثلاثي اجرد 
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مععديأ)' . ولا يكون مضارعه إلا مضموماً نحو : ( یکرم ویظرف ) لأنه موضوع 
للغرائز والهيئة من غير أن يفعل بغيره شيعا » بخلاف ( فعَل ) و ( فعل ) اللذين يكونان 
لازمین ومتعدیین » . 

ويشير الرضي إلى ضرورة حفظ حر كة عين المضارع نما ماضيه مضموم العين » لعمايز 
الأفعال بأبنيتها » حيث يذ كر المواطن التي تخالف فيها الألفاظ قاعدة قلب الواو المتطرفة ياء 


عند سبة | بال 0 
١‏ وكذا لا تقلب الواو ياء إِذا لم تكن الضمة لازمة › ...... وکذا لا تقلب إذاکانت فی 


الفعل ك( سرو ويسرو ويدعو )» وذلك لأن الفعل وإن كان أثقل من الاسم › فالتخفيف به 
أولى وأليق كما تكرر ذكره » ولكن صيرورة الكلمة فعلا ليست إلا بالوزن كما تقدم » لأن 
أصله المصدر كما تقرر › وهو ينتقل إلى الفعلية بالبنية فقط › ..... فلما كانت الفعلية تعدث 
بالبنية فقط واختلاف أبنية الأفعال الغلاثية وتمايز بعضها عن بعض بحر كة العين فقط › 
احتاطوا في حفظ تلك الح ركة » ولذلك لا تحذف إذا لم يعميز بالنقل إلى ما قبلها كما في 
(قلت وبعت) .... فغبت أنه لا يجوز كسر ضمة ( سرو ودعو ) للا يلعبس بناء ببناء » . 

فلزوم عين المضارع الضم في ( يسرو ) مرده إلى تمييز بنية فعله الماضي عن بنية الفعل 
مفتوح العين ومكسورها » حفاظاً على دلالة الضَم في بناء الفعل . 
المطلب الثالت : آقوال النحاة في تسكين ام ( يغزو ) : 

نص سيبويه على اعتلال الواو بعد الضمة في ( يغزو ) » وأن الاعتلال مطرد في عموم 
اللغة في كل ما كانت لامه حرف علة سواء أكانت الح ركة قبله فتحة أم ضمة أم كسرة › 
لتكون حركة ما قبل اللام من جدس اللام المعلة . 

وذلك قول" : « واعلم أن الواو في ر يفَعَلٌ ) تعتل إذا كان قبلها ضمة ولا تقلب 
ياء ولا يدخلهاالرفع .... . وذلك قولك : ( هو يغزوك ) ..... وإذا كانت الياء والواو 
قبلها فعحة اعتلت وقبلت ألفاً كما اعتلت وقبلها الضم والكسر › ولم يجعلوها وقبلها 
)١(‏ موضع هذه العبارة في الکتاب ٤‏ / ۳۸ . 
(۲) شرح الشافية ۳ / ۱٦۹‏ . 


(۳) الکتاب ٤‏ / ۳۸۲۔۳۸۳ . 
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الفتحة على الأصل إذ لم تكن على الأصل وقبلها الضمة والكسرة . فإذا اعتلت » قلبت ألفا 
فتصير الحركة من الحرف الذي بعدها كما كانت الحركة قبل الياء والواو حيث اعتلت نما 
بعدها رذلك فرلك زى وير 0 

وهو يشير في باب الإدغام إلى اعتلال واو ( يغزو ) وأنه ينع الإدغام بين المنفصلين 
لاختلاف الواو المدية عن الواو اللينيّة في مغل ر اخشوا ) » وذلك قوله "© : 

« وإذا كانت الواو قبلها ضمة والياء قبلها كسرة » فإن واحدة منهما لا تدغم إذا كان 
مها بعدها . وذلك قولك : رظلموا واقدا واظلمي ياسرا ويغزو واقد » وهذا قاضي ياسس) › 
لا تدغم وإ نما تركرا المد على حاله... » إذلم تكن الواو لازمة لها › أرادوا أن يكون ر ظلمرا) 
على زنة ( ظلما واقداً وقضى ياسرأً) .... 

وإذا قلت وأنت تأمر : ( اخشي ياسرا اخشو واقدأ ) أدغمت » لأنهما ليسا بحرفي مد 
کكالألف .... ) . 

فالواو مسبوقة بالضمة حرف مد » وهي مسبوقة بالفتحة غير مد » فلا يمتنع إدغامها 
فيما بعدها » وقد ذكر الفعل ر يغزو ) في أمغلته على ذلك . 

وإذ تعتل الواو » لا تقبل دخول الضمة علامة الإعراب عليها . وقد أشار سيبويه إلى 
ثقل الضمة بعد الواو التي سبقت بالضمة في الاسم كذلك بقوله”": « واعلم أن الواو في 
(يفعل) تعتل إذا كان قبلها ضمة » ولا تقلب ياء ولا يدخلها الرفع » كما كرهوا الضمة في 
(فعل) » وذلك نحو ر البون والعون) ؛ فالأضعف أجدر أن يكرهوا ذلك فيه ... والضمة 
فيهاكواو بعدها .... » وذلك قولك : (هو يغزوك) ... » وإنما جاء بالمغالين ر البُون 
والعون)» لأن الواو فيهما مسبوقة بالضمة مثلها في ( يغزو ) › وقد فصل سيبويه الكلام في 
( العون والنور ) جمعي ر( عوان ) ور توار) وبين أن سكون الواو فيهما لغقلها بين الضمتين ٠‏ 
حيث يقول في باب الأسماء من المعتل العين وهي على ثلاثة أحرف": « فأما ر فُعْلٴ) » فإن 
الواو تسكن لاجتماع الضمتين والواو » فجعلوا الإسكان فيها نظيرا للهمزة في الواو في 
( أدؤر) ور قول ) › وذلك قولهم : ر عوان » وعون ) »ور ت وار ونور ) ورقٌوول وقوم 
( الكتاب ٤٤١ / ٤‏ . 


. ۳۸۲ / ٤ الکتاب‎ )۲( 
. ٠١۹/ ٤ الکتاب‎ )۳( 
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فول ٩(۲‏ . فكذلك اعتلت عنده الواو نجيعها ساكنة بعد الضمة في ( يغزو ) فقرن بينه 
وبين ( العون ) و ( البون ) في النص السابق . 

وفي قول المبرد إشارة إلى أن اعتلال الواو بالمد يسبق دخول الضمة علامة الإعراب على 
الفعل »حيث يقول في باب ما اعتل منه موضع اللام"“: 

« اعلم أن کل ما کان من هذا علی ر( فعل ) » فکان من الواو » فن مجری بابه (یفعلً)» 
لا يجوزإلا ذلك › لتسلم الواوء ..... وتعتل اللام » فتسكن في موضع الرفع ... كماتقول: 
( هذا قاضي ) فاعلم › لأن الضمة والكسرة مستنقلتان في الحروف المعتلة » . 

فقوله « وتعتل اللام » فعسكن في موضع الرفع » » ثم قوله في الضمة والكسرة إنهما 
«مستفقلتان في الحروف المعتلة» > عبارتان تفيدان أن المد فى ر ر ق 
فيتبع ذلك امتناع دخول ضمة الإعراب . 1 ٠‏ 

ويوضح ابن يعيش أن سقوط الضمة بعد الواو في مثل (يغزو) يجعلها مدة كالألف › 
وأن اعتلال الواو بخروجها من اللين إلى الم يدشأً عن سبقها بالحركة من جدسها في قوله”"“: 

١‏ .... أصل الاعتلال فيهما؟ إنما هو شبههما بالألف . وإنما تكونان كذلك إذا 
سكنتا وكان قبل الياء كسرة › وقبل الواو ضمة » فتصيران كالألف لسكونهما وكون ما قبل 
كل واحدة منهما حركة من جدسهما كما أن الألف كذلك : فهي ساكنة وقبلهافتحة › 
والفتحة من جنس الألف . 

...... ولايقع قبل الواو إلا الضمة › ولايقع قبل الياء إلا الكسرة › فإذا كانت الواو 
والياء على الشرط المذكور لم تتحمَّلا من حركات الإعراب إلا الفتح لخفة الفعحة › 
وتسكنان في موضع الرفع» وذلك استنقالا للضمة عليهما فتقول: (هو يغزو ويرمي).. » . 

ويقول الرضي في بقاء الواو المسبوقة بحركة مجانسة لها في مثل ( يوعد ) مضارع 


)١(‏ الأدؤر جمع دار » وقؤول بمعنى قَوّال أي كثير القول » والعوان من البقر وغيرها : الصف في 
ستها أو هي من البقر والخيل : التي نتجت بعد بطنها البكر » والتوار هي المرأة النافرة عن الشر 
والقبيح . انظر لسان العرب لابن منظور . 
(۲) المقتضب ۱/ ۲۷۲ . 


(۳( شرح المفصل ٠١‏ / 15-۹۹ . 
)٤(‏ هماالواو والياء . 


(ه) هو شرط أن يسبقا بحركة من جنسيهما . 


o\٤ 


رأوْعَدَ) » وحذفها إن سبقت بح ركة غير مجانسة لها : 

« وخفف المضارع لأدنى ثقل فيه › وذلك كوقوع الواو فيه بين ياء مفعوحة وكسرة ظاهرة 
كما في ر يعد ) ...»ولا سيمامع كون الكسرة بعد الواو » والكسرة بعض الياء » ومع 
كون حركة ما قبل الواو غير موافقة له كما وافقت في ر يوعد ) مضارع ر أَوْعَد) » . 

ومعنى هذا أن الواو لم تكن لتبقى في ( يوعد ) لولا الضمة قبلها وسكونهاهي › 
وأنهما قد حوا الواو من اللين إلى المد كما في الفعل المضارع معتل العين من مغل ( يقول ) › 
وكما في المعتل اللام بالواو ( يغزو ) و ( يسرو ) . ومعنى تسكين الواو عندهم هو نطقها 
مدا » لأن المد في اصطلاحهم نصف حركة ساكنةء على ما سيلي تفصيل القول فيه في الفصل 
الأخير من الدراسة. 
المطلب الرابع : تعليل النحاة لحذف ضمة الإعراب في ( يغزو ) : 

يشير الرضي إلى ضرورة إسكان الواو في ( يغزو ) في قول" : 

‹ قال :"ر وتسکنان“؟ في باب ( یغزو ) و ( یرمی ) مرفوعین ... ) أ قول: انا 
سكن الواو في نحو ( يغزو ) وهذا مختص بالفعل » لا يكون في الاسم كما ذكرنا › لاستشقال 
الواو المضمومة بعد الضمة إذ يجتمع الفقلاء في آخر الفعل مع ثقله › فخَفْف الأخير » وهو 
الضمة › لأن الحركة بعد الحرف » . 

وهو يبين في موضع آخر أن ثقل الضمة بعد الواو أشد من ثقلها بعد الياء حيث 
يقول”؟: « لأن الضمة على الواو أثقل منها على الياء» . 

ومله قول ابن جني" : « لأن الواو وفيها الضمة » أنقل من الياء وفيها الضمة › فتفهم 
هذه الأصول » فإنها غريبة » . 


. ۸۸ / ۲ شرح الشافية‎ )١( 
. ۱۸۲ / ۳ شرح الشافية‎ )۲( 
. أي قال ابن الحاجب‎ )۳( 
. هماالواو والياء‎ )٤( 

(ه) شرح الشافية ۳ / ۱۸٥‏ . 
() المنصف ۲ / ١١١‏ . 
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اق ا ة » إذ تتحملها الواوء 
يقول ابن جني :(“ 

« ويدل على أن الضمة والكسرة مستنقلة في الواو والياء » وأنهم إنما أسكنوهما في 
الضم والكسر لذلك : تحريكهم إياهما بالفتح لخفته » نحو قولك : لن يرمي ولن يغزو » . 

ويفسر ابن عصفور ثقل الضمة بعد الواو في ( يغزو ) بأنها مع الواو بمنزلة 
الواوين» إذ يقول ٠":‏ 

« وما كان من هذه الأفعال المضارعة في آخره واو أو ياء » فإنه يكون في موضع الرفع 
ساكن الآخر » نحو ( يغزو ) و (يرمي ) فتحذف الضمة لاستنقالها في الياء والواو » لأنها 
مع الواو بمنزلة واوين ومع الياء بمنزلة ياء وواو » وذلك ثقيل » . 

وتعامل صيغ المضارع الأخرى غيرالمتصلة بضمير ظاهر معاملة الفعل للغائب المفرد › 
فتحذف معها ضمة الإعراب وتعتل فيها الواو بعد ضمة عين الفعل › فتصبح : ( تغزو ) 
و (تسرو) للمخاطب المفرد وللغائبة المفردة › و ( أغزو ) و ( أسرو ) للمتكلم و ( نغزو ) 
و( نسرو ) للمتکلمین . 
المطلب الخامس : التفسير المقترح لصيغة ( يغزو ) : 

اتباعاً لأقوال النحاة في اتفاق الفعلين المضارعين الحر كة فيهما العين با خر كتين الضيقتين 
(الكسرة والضمة ) في وجه الاعتلال › أرد تصرف ( يغزو ) إلى التفسير السابق 
للفعل مكسور العين ( يرمي ) » أخذاأ بقول الرضي في إعلال الفعل قبل إلحاق أي من 
اللواحق به" » فيكون إعلال ‏ يغزو ) سابقاً على إلحاق ضمة الإعراب به » على خلاف ما 


قدره النحاة فيه 


ر( المنصف ۲ / ١٤١‏ . 
(۲) اممتع ۲ / ٣ه‏ . 
(۳) انظر ص ٤۸۲ - ٤۸۱‏ . 
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وفي هذا التقدير طرد لوجه تفسير المد آخر الفعل المضارع الناقص سواء أكان مفترح 
العين أم مكسورها أم مضمومها » وفق ما سبق في تفسير ( يخشى ) و (يرمي ) في الفصلين 
الا 

ولا خلاف بين قول النحاة بامتناع دخول ضمة الإعراب على ( يرمي ويغزو ) والتفسير 
المقترح إلا في تعيين السياق الصوتي الذي يقدر فيه إلحاق هذه الضمة بأخر الفعل . فامتناع 
نطقها في التفسير المقعرح يرد إلى امتناع كل سياق صوتي تتوالى فيه ثلاث حركات » كما 
يمتنع بقاء فححة لاحقة التأنيث في صيغة ( رمت ) » فيكون حذف ضمة الإعراب مردوداً إلى 
حذف كل حركة ثالنة في السياق الفونولوجي الخالف لقانون تمكين موضع الصامت المغفل › 
على ما سبق بيانه في الفصول السابقة ”". 

أما تفسير امتناع نطقها وفق تقدير النحاة »فهو أنهم قدروا وقوع الواو لام الفعل بين 
ضمتين » هما ضمة عين الفعل وضمة إعرابه » وهو سياق صوتي ترفضه العربية وتفر منه 
بتسكين الواو كما في ر البون والعون ) » وفق تفسيرهم نجيء المد وسط هذا البناء الاسمي . 

والقول في بناء الاسم الذي ضمت فاؤه وعينه من مغل ( البون والعون ) لا يلزم أن 
يكون ذا صلة بالمد آخر ر يغزو ) لاختلاف موضع الواو في كل من البناءين . فالواو عيناً في 
بناء ( فعل ) الاسمي لا مفر من تأصيل وقوعها بين الضمتين > لأنهما وجه تمييز هذا البناء 
الاسمي عن غيره من الأبنية » وقد وضع الاسم على تحريك الواو فيه بالضمة لا محالة . أما 
الواو في ( يغزو ) فهي مورد الإعراب » وليس القول بسبق الإعراب على الإعلال قولا لازماً » 
على ما سبق في مناقشة هذه المسألة في الفصلين الخامس والسادس ". 

ويؤدي ترك تأصيل ضمة الإعراب ملحقة بلام الفعل اللصححة في ( يغزو ) › إلى ترك . 
تعليل غياب علامة الرفع آخر الفعل بحصول سياق صوتي تكتنف فيه الواو ضمتان كما في 


. ٤۸۲۰ ٤۰٥ - ٤١۱ انظر ص‎ )( 
. YFOoc eA ۱۹۷ - ۱۹٩ انظر ص‎ )۲( 


. ٤۸۲ - ٤۸۱) ٤٥٤ - ٤۰۲ انظر ص‎ )۳( 
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أصل الاسمين ( البون والعون ) : 
وبذلك يكون تقدير تصرف الفعل في هذه الصيغة -كما كان تقدير تصرف ( يرمي ) 

- متمغلا في مرحلتین : 

أ - المرحلة الأولى هي لفظ الفعل منتهياً بنصف الحركة الساكنة وقد سبقتهاالحركة 
القصيرة من جدسها » فلزم نقلها إلى موضع النواة التالية لها كما لزم في الصيغة الأولى 
من (يرمي) : 

ىغ 0ز رق سه ى غ0 ز0 - 

ب- المرحلة الغانية : يراد بعد استيفاء الفعل تنقيح أصواته في ذاتها-على حا قول 
الرضي في سبق الإعلال على إلخحاق اللواحق بالفعل -أن تدخله علامة الرفع » وهي 
الضمة » فترد بعد المد في سياق فونولوجي يستوجب حذفها إعمالاً لقانون تمكين 

موضع الصامت المغفل في النطق . 
وبذدلك يتم تعليل ذهاب ضمة الإعراب وبقاء المد آخر ( يغزو ) متمغلا في ضمتين اثنتين 

لاثلاث ضمات : 

ىغ © زة © 4g‏ ىغ زر - 
وشأن ضمة الإعراب كشأن الفعحة أول لاحقة التأنيث في ر رمت ) » لا يؤصل دخولها 
على آخر الفعل المعل دون سبقها بموضع مسكن في مقعطها الصوتي » لأن المقطع لا يكون أول 
مواضعه موضع الحركة بل موضع الصامت › وفق ما سبق بيانه من ضرورة إثبات عناصر البنية 

الفونولوجية غير الظاهرة في النطق عند تفسير الظواهر الصوتية في الصيغ الختلفة '“ . 
وبذلك يختلف تعليل سقوط ضمة الإعراب في صيغ الفعل المضارع الناقص غير المتصل 

بأحد ضمائر الرفع الظاهرة » ما العين فيه مكسورة أو مضمومة من مغل ( يرمي ويغزو ) » عن 

تعليل النحاة له » باختلاف تقدير السياق الصوتي الذي تقع فيه تلك الضمة . وبذلك يكون 
تعليل ترك الضمة اخر كل فعل مضارع ناقص مرفوع › سواء هو نما فتحت عينه أم مماكسرت 


() جاء بيان هذه المسألة ص ٠٠-٥۸‏ و ۷٤-۷١‏ . 
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أو ضمت فيه » تعليلا واحدأ » لأن تقدير سبق الإعلال على الإعراب في كافة أبنية المضارع 
يستلزم امعناع إلحاق علامة الرفع بعد المد آخر الفعل المعل › أيا كانت حركة عينه . ولا يتحقق 
التعليل الواحد لسقوط ضمة الإعراب في كافة أبنية الفعل المضارع الناقص » عند الأخذ بقول 
النحاة بسبق الإعراب على الإعلال » بل وتكون تلك الضمة في تفسيرهم هي علة حصول 
الإعلال آخر الفعل مفتوح العين كما سبق عند الكلام في صيغة ( يخشى ) .© 

وتقدير اتفاق وجه تصرف الفعل في شتى أبنيته حيث حذفت ضمة إعرابه أقرب إلى 
القول باطراد قواعد الصرف في اللغة . 


(۱) انظر ص ٠٤١-۳۹۹‏ . 
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امبحث الثاني 
صيخ الفعل اضرع الناقص مضموم العين المتصل بضمير الإثنين 

يقع الفعل المضارع المتصل بضمير الاثدين في صيغة ( يفعلان ) من مغل ( يغزوان ) 
للفاعلين الغائبين و ( تفعلان ) للغائبترن وللمخاطبين وللمخاطبتين من مغل ( تغزوان ) . 
والصيغة الموضوعة للمناقشة في هذا المبحث هي صيغة ( يغزوان ) للغائبين » مغالاً على 
تصرف الفعل المضارع الناقص مضموم العين مصلا بضمير الاثنين » سواء أدل على الغائبين أم 
الغائبتين أم الخاطبين أم الخاطبتين ٬لاتفاق‏ الصيغ الصرفية الأربع في سياق صوت العلة . 
المطلب الأول : آقوال النحاة في تفسير ( يغزوان ) وأمثاله : 

ذكر النحاة أن الفعل المضارع الناقص يعامل معاملة الفعل الماضي الناقص اجرد في جميع 
أحكام الإعلال » وفي ذلك قول ابن عصفور"“ : « وحكمه أبداً إذا أسند إلى الألف التي هي 
ضميرالمغنى أو الواو التي هي ضمير جماعة المذكرين › أو النون التي هي ضمير جماعة 
الؤنغات » حكم الماضي المعتل اللام إذا سند إلى شيء من ذلك » . 

ووجه هذا الحكم عندهم هو أن (يغزو) يكون مسكن اللام عند دخول ضمير الاين 
عليه » فلا يلعقي آخره المد بفعحة مناسبة الضمير" وفق وصفهم لإعلال ( يغزو ) بأن آخره 
نصف حر كة ساكنة لا ضمتان تدخل عليهما حر كة الضمير . فلما كان هذا تقديرهم لوجه 
إعلال ‏ يغزو ) »لم يلزم عندهم تقدير إعلال في سياق التقاء الواو الساكنة آخر الفعل بلفظ 
الضمير » وعد التقاء الواو فيه بألف الاثنين كالتقائها بها في الفعل الماضي الناقص مضموم 
العين ( سروا ) الذي لا تحذف في صيغته للغائب المفرد ر سرو ) حركة الواو» فلا يكون 
آخره المد قبل إلحاق ألف الاين به . وقولهم في صيغة الواحد ( سرو ) وفي صيغة الاثنين 
( سروا ) قول واحد» لاعتبارهم الواو في كليهما واقعة بين حر كتين قصيرتين هما ضمة عين 


)0 الممتع في التصريف لابن عصفور ۲ / oY‏ . 
(۲) أشار النحاة إلى ضرورة سبق ضمير الاين بفتحة قصيرة › كما سبق في أقوالهم في صيغة 
( رمیا ) ص ۱۹۰- ۱۹۱ 
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الفعل والفتحة اللازمة بعد الواو : فهي فتحة بناء الفعل الماضي في صيغة الواحد وهي فتحة 
مناسبة ضمير الاثنين في صيغة الاثنين . 

ولا كان هذا هو تقديرهم للحركتنن المكتنفتين للواو في صيغة المضارع للاثنين 
(يغزوان)» كان قياس تصرف الفعل المضارع في هذه الصيغة على تصرف الفعل الماضي معتل 
الآخر بالواو في ر سوا ) للاثنين » قولاً لائقاً باتفاق وصف السياق الصوتي الواقعة فيه الواو 

يقول ابن عصفور في ثبات الواو بين الضمة والفتحة في صيغة التغنية من الفعل الماضي 
اجرد مضموم العين"“ : ١‏ وإن كان ما في آخره ياء أو واو » فإنه إن أسند إلى ضمير غائب 
أومخاطب أو متكلم » بقي على حاله لا يتغير» نحو : رضي وسرو ورضيا وسروا » ... إٍذ لا 
موجب لتغييرها عن حالها .... » . 

وليس ثمة موضع للخلاف بين الرضي وجمهور النحاة في تفسير هذه الصيغة وتعليل 
ثبات الواو في هذا السياق الصوتي ( وهو وقوعها وفق تقديرهم بين الضمة والفتحة 
القصيرتين ) » لاتفاقه معهم على أن المد آخر ر يغزو ) المعل قبل دخول ألف الاثنين عليه ما هو 
إلا الواو نصف الح ركة الساكنة التي تقبل التحريك بالفتحة الداخلة عليها مع ضمير الاثنين . 

وسياق الواو عندهم في كل من ( سروا ) و ( يغزوان ) و ( لن يغزو ) هو السياق 
نفسه حيث قدروا قصر الفححة التالية للواو في كل » فلزم من ثم تقدير تصرف الواو في 
الصيغ الغلاث تقديرا واحدا . 
المطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة ( يغزوان ) : 

طردا لتقدير وجه إحاق الضمائر ( مدية وغير مدية ) بالأفعال الناقصة واعتباراً بأن المد 
آخر ( يغزو ) هو الضمتان » يكون لفظ ر يغزوان ) ناشئاً عن العقاء الضمتين بفتحتي 
الضمير عند أصل وضع صيغة التخنية . ويلزم هذا التقدير أن يدشأ عن التقاء المدين 
غيرالمتجانسين سياق فونولوجي مخالف لقانون تمكين موضع الصامت المغفل نطقاً » كما كان 


. ٥۲۹۔٥۲۸‎ /۲ الممتع في التصریف لابن عصفرر‎ )١( 
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الشأن في التقاء المذين في الصيغة الأولى من ر يرميان ) . والوجه في الفرار من هذا السياق 
الفونولوجي الشاذ عن قواعد العربية » هو أن تحذف الح ركتان الأخيرتان » فيذهب بذهابهما 
الموضع الثاني المغفل ويبقى من المواضع البنيوية الواقعة بعد عين الفعل موضع واحد مغفل في 
النطق تكتنفه حركتان مغلان هما الضمتان في لفظ ( يغزو ) › فلا تكون ثمة مخالفة في 
لفظه لأحد قوانين اللغة الفونولوجية'. 

ولا كان هذا الحذف مؤديا إلى ذهاب دلالة الضمير دون دليل يدل عليه كمادلت 
الضمة في ( اغزك ) على أن الحذوف هو واو الجمع وكما دلت الكسرة في ر ارم ) على أن 
الحذوف هو ياء الخاطبة" » كان الأولى ترك حذف الح ر كتين الآخرتين من سلسلة الحركات 
امتتالية حتى لا يلتبس لفظ الفعل عند حذف النون من آخره في حالة النصب بلفظه مجرداً من 
ضمير الاثنين » فيكون ( يغزو ) : 

یغ زP? Db‏ ت هھ 


۲ ۱ 


یغ ز0 -ن- ته 

ى َغ ز- © - رفي حالة النصب) 

وعلى هذا يكون الفرار من توالي الح ركات الأربع ومخالفة قانون تمكين موضع الصامت 
المغفل نطقا » بنقل الضمة الفانية إلى موضع لام الفعل غير المعصل بصوت من أصوات هذه 
الصيغة . وينحج عن هذا النقل مغل ما نتج في صيغة ( يرميان ) من الاحتفاظ بلفظ الضمير 
ونطق تصف الخركة في موضع لام الفعل : ى َغ © زص 0 

ا 0 
)١(‏ ورد شرط إثبات موضع المستهل الساقط في النطق في البنية الفونولوجية للفعل الناقص وقانون 
تمکرن موضع الصامت المغفل في النطق ص ۱۹۳ - ۳١۷-۳۰٦۰ ۱۹٩‏ . 


)۲( علل الرضي جواز حذف الضميرين في هاتين الصيغتين ببقاء دليل يدل على كل منهما »> وذلك 
قوله في شرح الشافية ٠١١/۳:‏ . 
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وبذلك تقع الواو صوتاً وسيطاً بين ضمة عين الفعل وفتحة الضمير الطويلة › فلايكون . 
ثمة موضع صامت مغفل يلزم تمكينه في بنية الفعل باكتنافه بح ركتين ملين قصيرتين › فيلزمه 
٠‏ قصر الحركتين التاليتين لعين الفعل كما كان الشأن في صيغة ( يغزو ) . وبزوال هذه الضرورة 
جاز بقاء المد المفيد التغنية في صيغة الفعل . 
المطلب الثالث : النتيجة العلمية المترتبة على هذ التفسير : 

يقع في تفسير صيغة ( يغزوان ) مغل ما جاء في تفسير صيغة ( يرميان ) من اعتبار 
أوجه التخلص من توالي الحركات الأربعة أوجهاً متغيرة بتغير أنواع تلك الحركات » وأن حالة 
نقل الحركة الغانية الضيقة إلى موضع لام الفعل حالة استشنائية › ليست هي الأصل والقياس 
في الفرار من ذلك السياق الفونولوجي الخالف لقواعد الصرف في اللغة . 

والأصل في التخلص من توالي المدين في العربية هو ما أقره النحاة في أقوالهم في منع 
التقاء الساكنين على حد اصطلاحهم على وصف المدين - » وهو الفرار من التقاء المدين بحذف 
أحدهما . 

وقد قدروا أن الحذوف هو أول المدين اعتباراً بعقصيرالمد السابق على الصامت الساكن 
كمافي ( رمت ) حيث تاء التأنيث الساكنة وكمافي ر رمَّوا) مجماعة الغائبين وفي 
(يخشاون) أصل ( يخشَون ) عندهم بعد قلب الياء ألفاً » و تخشاين ) أصل ر تَحْشَيْنَ ) 
للمخاطبة عندهم بعد قلب الياء لام الفعل ألفأفي الصيغة المقدرة ( تخشيين ) . 

وليس ثمة صلة بين ظاهرة تقصير المد قبل الصامت الساكن وظاهرة الحذف لأحد المدين 
الملتقيين » لأن الحذف يكون عند التقائهما حذفاً للم لا لبعضه كما في أمثلة التقصير . 
وبذلك تستحق كل ظاهرة منهما قاعدة منفصلة مستقلة بها . ولا كان الحذف إلى الطرف 
أسبق وبه أولى » كان الأولى في التقدير أن يعد المد الغاني هو الحذوف لا المد الأول . 

وأمثلة هذا الحذف في مباحث الدراسة هي ( يرمون ) و ( يغزون ) و ( أنت ترمين ) 
ورأنت تغزين ) للمخاطبة من صيغ المضارع › و ( خشوا ) و ر سَرُوا ) من صيغ الماضي . 

فهذا هو الوجه الأصل في منع التقاء المدين . 

والوجه الثاني في منعهما هو أن يحفظ لفظ الضميرالمدي اجتزاء بإحدى حركتيه مع 
تحويل نطقها إلى نصف الحركة » ولا يكون ذلك إلا عند جوازتحول نطق حركة الضمير إلى 
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نصف حر كة بأن تكون ح ر كته ضيقة لا متسعة » كما في ( روا ) و ر( يخشَون ) ورأنت 
تخشين ) . ويلزم هذا الحطور الصوتي لنطق الضمير أن يكون الفعل مفتوح العين حتى يقبل 
آخره نطق الحركة المركبة الناشغة عن التقاء حركة عينه بنصف الحركة المنقلبة عن لفظ 
الضمير المدي . وإن كانت عين الفعل مضمومة أو مكسورة »لم ينقلب معها لفظ الضمير 
واوا ولا ياء » منعاً لوقوع نصف الحركة بعد المد آخر الفعل» وهو سياق صوتي تَضعْف فيه 
نصف الحركة ويطلب حذفها أو حذف المد السابق عليهاء فراراً منه . فمن أمغلة حذف الواو 
والياء بعد المد الاسمان ( كساء) و( رداء ) حيث حذفتا وعوض عنهما بالهمزة لتتحمل 
حركات الإعراب' » ومن تضعيفهما وإذهاب المد قبلهما نتيجة ذلك التضعيف : اسما 
امفعول ر( مدعو ومعني )"“ . 

فلما كان هذا التضعيف هو التطور اللازم لتوالي المد الضيق ونصف الح ر كة في العربية» 
كان تقدير امتناع هذا السياق الصوتي في صيغ الأفعال أولى» وكان القول بتوقع حصوله في 
إحدى مراحل تطور نطقها مستبعدا » لخروجه عن أوجه تصرف الصيغ الفعلية في اللغة. وقد 
سبقت الإشارة إلى اختصاص أبنية الأسماء في العربية بمغل هذا التضعيف وأن هذا موضع 
يتصل بقواعد النبر فيهاء فلزم حفظه لها دون صيغ الأفعال» تمييزاً بين صيغهما" . 

فهذان هما الوجهان المعتد بهما في الفرار من توالي المدين في أى من الصيغ الفعلية . أما 
مجيء نصف الح ر كة في موضع لام الفعل لتقع فاصلاً بين حركات ثلاث » كما في صيغة 
( رمَیا) و ر يُخشيان ) و ر يرميان ) ور يدعوان ) » فليس هو الأصل في الفرار من توالي 
الحركات الأربع عند طلب حفظ لفظ الضمير أو الدلالة عليه » فيما ظهر لي .““ 
)١(‏ بالفصل الأخير من الدراسة تفصيل القول في همز مغل هذه الأسماء ص ٠٤١ - ٦۳۹‏ . 
(۲)ذكر النحاة هذا التضعيف على أنه توالي واو اسم المفعول ولامه وأن قلب اللام ياء في مغل 


(مغزي) من باب التشبيه بقلبها في ر( الأدلي) : الكتاب ۳۸١-۳۸١ / ٠‏ الأصول في النحو 
۳ المقتضب ۳١١ ١۳١۸/١‏ التعليقة لأبي علي 1۱۹/١ 1٦٦/۳‏ 0 المنصف لابن جني 
۲ ب١‏ شرح المفصل لابن يعيش ١٠١ / ٠١‏ وفي الفصل الأخير من الدراسة وقفة مطولة 
على هذه المسألة ص ٦۳۹ - ٦۳۳‏ . 

(۳) ترد هذه المسألة ص ۱٤۸۰١۱٤٤ - ۱٤١‏ . 

. 6٤۸۹ - ٤۸۷) ٤٤١ - ٤۳۹ › ۱۹٩ انظر في تفسير مجيء الياء في الصیغ المذکورة ص‎ )٤( 
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وإنغا يلجا إلى هذا العمل الفونولوجي عند امحناع الوجهين الأولين في منع الحقاء المدين. 


ففي صيغ الفعل الناقص المعصل بضمير الائنين » لا يجوز حذف المد الغاني من المدين الملعقيين › 


لأنه الفححة الطويلة وهي إن حذفت لا يبقى ثمة دليل على إلاقها بالفعل الذي اتصل بها »› 
لأن المماثلة بين الفتحة والمد آخر الفعل الناقص غير جائزة في أصل ر يرميان ) و ر يغزوان) 
حفظاً حر كة عين الفعل التي بها يتميز بناؤه ودلالته في اللغة . ولا تقع المماثلة في العربية 
بين مد الحر كة الضيقة ومد الفتحة حيشما التقياء سواء أكان المد ذو الحركة المتسعة أسبق 
أم لا » كمافي ر( رماو ) و ر يخشاون ) حيث المد ذو الحركة المتسعة هو الأسبق على 
الحركة الضيقة الطويلة في البنية الأولى لكل من ( رمموا) و ( يخشون ) و ر فعاي) 
و( تخشاين ) أصل ( تخشين ) للمخاطبة » وكمافي (يدعوان ) و ر يرميان ) حيث 
الحركة الضيقة هي الأسبق . 

وتفسير ترك المماثلة عند التقاء المدين غير المعجانسين اللذين أحدهما الفتحة الطويلة › 
هو أن العربية تسوغ الاجتزاء بإحدى حركتي المد الضيق كمافي ( رموا ) » و ( تخشين ) 
دلالة على إلحاق الضمير بفعله» كما أنها تسوغ الحركة المركبة الناشئة عن التقاء الفتحة 
بالواو أو الياء» في حين أنها لا تجيز التقاء الكسرة الطويلة بالواو أو لا التقاء الضمة الطويلة 
بالياء » لأن التقاء المد ذي الح ركة الضيقة بنصف الح ركة بعده يوجب إعمال قاعدة التضعيف 
التي تختص بها الأسماء في اللغة من مغل ( مرضي ) ورمَغزو . فلما كان إعمال الحذف 
والنقل في المدين الضيقين غير المتجانسين عند التقائهما في صيغ الأفعال › على غرار الحذف 
والنقل الحاصل في مغل ( يخشون ) و ( تخشَين ) للمخاطبة' » يؤدي إلي الخروج عن 
قواعد اللغة بتعميم قاعدة التضعيف ر في هذا التتابع الصوتي) الذي إنما خصت به العربية 
أبنية الأسماء وحدها » كان الأولى حذف مقطع الضمير من صيغة الفعل غير مفتوح العين › لا 
الاجتزاء منه ببإحدى حركتيه . ومن ثم لزمت ماثلة الحر كتين الأوليين - من الحركات الأربع 
امتتالية - حركتي الضمير تمهيدا خحذفه في ( تغزين ) ور يرمُون ) » كي تَدلاً على امحذوف . 


. ٤0٩ - ٤٩۸) ٤٤۷ - ٤٤٩ انظر في تفسير الصيغتين ص‎ )١( 
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أما في الفعل الناقص مفتوح العين كما في ر يخشيان ) و ر رمَا ) » فلا موضع لطلب 
امماثلة برن المدين المتماثلين منذ أصل وضع صيغة الفعل ( وفق تأصیلهما ص ٤۳۹۰ ۱۹٩‏ - 
٠‏ ) » فيكون حذف المد الثاني مذهباً لدلالة إلحاق الضمير بالفعل لا محالةء لما كان حذفه 
يبقي لفظ الفعل على حالته في صيغة الغائب المغرد نجرد من الضمير . 

وبذلك أخلص إلي أن نقل الحركة الغانية الضيقة إلى موضع لام الفعل في كل من 
(يرميان) و ر يغزوان ) » وإدخال الياء في موضع اللام في كل من ( رمَا ) و (يخشيان ) 
والواو في (عَزوا) الذي للاثنين › تطوران صوتيان يمغلان الوجه الذي يلجا إليه عند الضرورة › 
وليس هو الوجه الأصل في الفرار من التقاء المدين في اللغة . 
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المبحث الثالث 
صيختا الفهل المطارع الناقص مضموم الصن المتصل بواو الجمد 

ترد في صيغ المضارع صيغتان يتصل فيهما الفعل بواو الجمع » هماصيغته لجماعة 
الغائبين وصيغته ججماعة الخاطبين . وأجتزئ بالكلام في صيغة الفعل ججماعة الغائبين » طرداً 
للصيغ المعصلة بواو الجمع المتناولة في فصول المضارع في الدراسة . 
امطلب الأول : أقوال النحاة في تفسير ( يغزون ) : 

أصل هذه الصيغة عند النحاة هو ( يغزوون ) حيث تقع الواو لام الفعل بين ضمتين › 
هما ضمة عين الفعل وضمة مناسبة واو الجمع" » لاعتبارهم ضمير الجمع يدخل على لام 
الفعل مصحَحة . وهذا السياق الصوتي للواو هو كسياق لام ( يغزو ) الذي وجب تسكين 
الواو فيه لكراهة الضمة بعدها » على ما سبق ذكره ص ٥١١ - ٠١١١‏ . 

والفرق بين ضم لام الفعل في صيغة الفعل للواحد وضمها في صيغته للجمع هو أن 
صيغة الجمع يلي فيها لام الفعل المد كما في ( قوول ) مفرد ( قول ) على ( فُعل) مضموم 
الفاء والعين . والواو في حالعي ضمها سواء أتلعها ضمة دون مدكما في أصل ر يعزو ) 
عندهم أم تلاها مد كما في ( قوول ) الذي على ر فعول ) مفتوح الفاء مضموم العين › يلزم 
تغيير نطقها إما بالتسكين أو بالهمز. وقد فسر النحاة ذلك بقل الضم بعد الواو . يقول في 
ذلك سيبويه "° ٠:‏ فأما ( فُعْل ) » فإن الواو تسكن لاجتماع الضمتين والواو » فجعلوا 
الإسكان فيها نظيرا للهمزة في الواو في ر أذؤّر ورول ) ؛ وذلك قولهم : ر عوان وعو )» 
و( توارونور) ورقوول وقوم فول ) . وألزموا هذا الإسكان إذ كانوا يسكنون غير المعتل 
نحو (ررسل) وأشباه ذلك » ولذلك آثروا الإسكان فيها على الهمزة حيث كان مثالها يسكن 
للاستنقال . ولم یکن ل( أدؤر ) و ر قؤرل ) مثال من غير المعتل یسکن › فیشبّه به » . 

وهو يذكر كراهة الضمة بعد الواو في نص آخر حيث يعلل ترك ضم عين بناء ( فَعْلّ) 


)1( انظر في تفسير الصيغتين ص 64-A ٤۲۷ - ٤٤٦‏ . 
)١(‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك ۲٠۲١ / ٤‏ »ارتشاف الضرب لأبي حيان ٠٠٥ /١‏ . 
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مفتوح الفاء مضموم العين في الأسماء معتلة العين بالواو في قوله"“ : « وأما ر قعل › فلم 
يجيئوا به على الأصل كراهية للضمة في الواو ولما عرفوا أنهم يصيرون إليه من الاعتلال من 
الإسكان أوالهمزة » كما فعلوا ذلك بر أدؤر ) و ( خون) » . 

فالواو المحلوة بالضمة لا يفارقها الإعلال إِما بالتسكين أوبالهمز » وهي مع الضمة أثقل 
في النطق من الياء المكتنفة بالضمتين » ولذلك تغبت الياء في مغل( غير ) ولا تفبت في ذلك 
الموضع الواو . 

وإلى ذلك يشير قول أبي علي الفارسي معلقاً على كلام سيبويه في بناء ( فُعل) 
مضموم الفاء والعين من المعتل الوسط بالياء”"“ : « قال سيبويه : وأما فُعل في بنات الياء » 
فبمنزلة غير المعتل » لأن الياء وبعدها الواو أخف عليهم"“ . قال أبو علي : يقول : الياء 
إذاکانت بعدها واو مشل ( يوم وحيود ) خف من الواو إذا كان بعدها الواو نحو ر قؤول) › 
فكذلك الياء إذاكانت بعدها الضمة أو معها » كانت أخف من الواو ومعها الضمة . فلذلك 
تقلب ( فُعل ) من الياء نحو ( بیض ) وحذفت نحو ( عون وبوض) » . 

فلما كان هذا شأن الواو بين الضمتين » قدروا وجوب تسكينها لاماً في الصيغة الأصلية 
حيث اكتنفتها الضمتان كما في ر البون والعون ) وفق وصفهم لواو الجمع بأنها واو ساكنة 
مسبوقة بالضمة القصيرة في ( يغزوون) . 

وبتقدير سكون الواو لام الفعل يلقي ساكنان هما لام الفعل وواو ضمير الجمع 
الساكنة : ۰ 


ی غ @ زو ون کڪ و یغ زو 0ر0 ن 


. ۳١۹ / ٤ الکتاب‎ )۲( 

. ٥۸ / ٤ الکتاب‎ ١ ( 

(۲) التعليقة على كتاب سيبويه » لأبي علي الفارسي ٤١ / ٠»‏ . 

(۳) ذلك قوله في الكتاب > / ٠١۹‏ وتمام قوله هو:« كما كانت الضمة أخف عليهم فيها وذلك 
نحو : غیوروغیر ». 
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ولا كانت الواو أول الساكنين وهي صوت مد لسكونها وسبقها بالحركة من جنسها 
وفق تعريفهم للم ”"“ » لزم حذفها مدعا لالتقاء الساكنين" » فأصبح لفظ الصيغة الفعلية 
(يغزون) بواو واحدة مسبوقة بالضمة » فكانت مدا أيضاً : [ ى َ غ © زا وهن ]. 

ولم يذهب الرضي إلى ما ذهب إليه النحاة في وجه تصرف الفعل المضارع الناقص 
صل بواو الجمع » لقوله بأن الضمير يدخل على الفعل بعد إعلاله » فتلعقي واو الجمع 
الساكنة بالمد آخر ( يغزو ) منذ مدشإ الصيغة › وهو من ثم لا يقول إن الواو لام الفعل قد 
سكنت بعد اكتنافها بالضمتين كما قال النحاة في أصل الصيغة . 

وذلك قوله في حذف المد إن وقع أول الساكنين الملعقيين "“ :‹ وإن لم يود الحذف إلى 
اللبس » حذف المد » سواء كان الساكن الثاني من كلمة الأول كما في ر حف وفُل وبع ) »أو 
کان كال جزء منها » وذلك بکونه ضمیرا مرفوعاً معصلاً » نحو : ( تشين وتغزون وترمین)» 
كان أصلها ر تخشى وتغزو وترمي ) » فلما اتصلت الضمائر الساكنة بهاء سقطت اللامات 
للساكنين » . 
المطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة ( يغزون ) : 

يشمل التفسير المقترح مرحاتين لتصرف أصوات العلة في هذه الصيغة » هما كما سبق 
تقديرهما في تصرف صيغة ( يرمون ) : مرحلة التقاء المدين ثم مرحلة حذف الفاني منهما 
منعاً للسياق الفونولوجي الخالف لقانون تمكين موضع الصامت المغفل في النطق .<“ 


)١(‏ الكتاب ٠١١/٤١1۸ /١‏ شرح الشافية للرضي ۲/ ۲٠١‏ › شرح المفصل لابن يعيش 
٩۰‏ . 

(۲) الکتاب ٠١۷-٠١١ / ٤‏ » شرح الشافية للرضي ۲۲٢/۲‏ شرح المفصل لابن یعیش ›٠۲۲/۹‏ 
شرح الكافية الشافية لابن مالك .۲٠٠٠٦/۲‏ 

(۳) شرح الشافية للرضي ۲۲٠/۲‏ . 

. ٤۹۳ - ٤۹۲ انظر ص‎ )٤( 
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: التقاء المد آخر ر يغزو ) المعل با لم ضمير الجمع‎ ) ١ 
ى َغ 0ز 10ن‎ 
حذف المد الفاني منعا لوقوع موضعي صامتين مغفلين في النطق دون أن يكتنف كل‎ - ۲ 
- ٠٦ منهما بسياق مد على ما سبق ذكره في وجه ثبات الموضع البنيوي المغفل ص‎ 
ويحصل بالحذف بقاء ضمتي آخر الفعل محققتين المدة الجائزة لنطق الحركة‎ . ۷ 
: الطويلة » وهي قدر الح ر كتين دون زيادة عليهما‎ 
ىغ ز0 10ن‎ 
{4F YF ۱ 
E E E EE 
۲ ۱ 
وقد سبق تفسير تقدير الحذف في آخر سلسلة الحركات المتتالية لافي أولها » في‎ 
المبحث السابق . ولا فرق بين هذا التفسير وتفسيرالرضي لغل هذه الصيغة سوى في وصف‎ 
صوت المد وتعيرن أي المدين الملعقيين هو الحذوف . وكذلك سبقت في المبحث السابق علة‎ 
استبعاد تقدير الاجتزاء من حركتي الضمير في إحدى مراحل تطور الصيغ الفعلية التي يتوالى‎ 
فيها المدان الضيقان في بناها العميقة» وأن هذا الاجتزاء لو وقع كان يؤدي إلى تضعيف لام‎ 
الفعل» فيكون لفظ ( يغزون ) : ( يغزوّ ) كما كان التضعيف في اسم المفعول الملعقي فيه المد‎ 
. “" الضيق بالواو محدثاً ر معزو )' وليس في العربية فعل تَضَعّف آخره نصف الحركة‎ 
هذا الوجه في تضعيف اسم المفعول واوي اللام هو الأولى في العربية وفق قول النحاة » تركا‎ )١( 
»الأصول لابن السراج‎ ۳۸١ / ٤ لقلب الواو ياء فيمالم تقلب لامه في لفظ ماضيه : الکتاب‎ 
شرح الشافية للرضي‎ › ٤۸١ »شرح الملوكي في التتصريف لابن يعيش‎ ۴ 
۰ . 1۷-۹1/۴۳ 
. ۱٤۸۱٤۳-۱٤١ انظر ص‎ )۲( 


of. 


امبحث الرانع 

صيختا الفهل امجارع الناقص مضموم العين امتصل بنون جمح الإناث 

ترد في صيغ المضارعة صيغة ر يفعلن ) للغائبات وصيغة ( تفعلن ) للمخاطبات › 
وسأجعل صيغة الغائبات هي موضع المناقشة في المبحث طرداً لأمغلة مباحث الدراسة » وأمغل لها 
مشالها من الفعل المضارع الذي لامه واو أصلية : ( يغزون ) » لما كان الفعل ر غزا ) هو المخال 
المدرج في فصل الفعل الماضي مفتوح العين معتل الآخر بالواو . 

وينقاس على تصرف مالامه الواو الأصلية تصرف المضارع المنقلبة لامه واواً وأصلها الياء 
من مغل (بَهو الرجل يبهو ) لغة في ر بهي يبّهى)" » لأن السياق الصوتي للواو في حالتي 
الأصالة والانقلاب عن الياء هو السياق نفسه في صيغة الفعل للغائبات وللمخاطبات . وليس 
مغل ( ضر ) و ( رَمَنْ) اللذين أريد بضم عينيهما التعجب › صيغ في المضارعة لعدم 
ت 
المطلب الأول : أقوال النحاة في ( يغزون ) : 

لما كانت لام الصيغتين ( يفعلن ) و ( تفعلن ) مبنية على السكون لدخول ضمير الرفع 
الملتحرك عليها » عامل النحاة آخر الفعل الناقص مع نون الإناث معاملة الفعل المصحح اللام» 
اعتباراً بنطق المد في موضع اللام قبل هذا الضمير » وهو في حكم الساكن عندهم » فلم يكن في 
مل ( يغزون ) و ( تغزون ) مخاطبة للإناث وفق القول بسكون صوت المد شيء من تغيير 
نطق آخر الفعل( يغزو ) و ( تغزو ) . 

ولم يكن في تفسير مثل ( يغزون ) موضع للخلاف بين جمهور النحاة والرضي في 
تأصيل أصوات الصيغة الفعلية ‏ لاتفاقه معهم على وصف المد آخر يْغّزو) عند إلحاق النون به 
بأنه واو ساكنة مسبوقة بالضمة » فلم تكن به حاجة إلى القول برد لام الفعل المصححة من بعد 

.۷۳١/١ شرح الشافية‎ )١( 

(۲) الكتاب ۳۸٦ / ٤‏ »المنصف لابن جني ١١/۲‏ الممتع في التصريف لابن عصفور ٥۲١/۲‏ - 


۱ » شرح الشافية للرضی ۱ / ۷٦‏ › ارتشاف الضرب لأب حیان .٠١۸/ ١‏ 
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إعلال عرض لها قبل إلحاق الضمير » كما كان قوله في ( ريت وغزوت ) مفحوحي العين 
اللذين ذهب في إلحاق التاء بهما إلى أن أصلهما ررمات وعزات) اعتداداً بإعلال (رمى) 
و(غزا) عند اتصالهما بضمائر الرفع المتحركة. (© 

وبذلك اتفق تقدير النحاة لوجه تصرف الفعل المضارع الناقص مضمرم العين مع 
تقديرهم لوجه تصرف الفعل المضارع الناقص مفتوح العين عند اتصال كل منهما بنون 
الإنات ° 
الطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة ( يغزون ) : 

يتفق التفسير المقترح لصيغة الفعل المضارع الناقص مضموم العين معصلاً بضمير جمع 
الإناث مع التفسير السابق لصيغة اتصال هذه النون بالفعل مكسور العين › في أنه يلزم آخر 
الفعل المد بنقل نصف الح ركة الساكنة فيه طرفاً إلى موضع النواة التالية لها » فينشاً عن هذا 
النقل توالي الح ر كتين الضيقتين . 

وفيما يلي بيان هذا التطور الصوتي لصيغة ر يفعلن ) من الفعل ( يُغزو ) : 
١‏ - يلحق ضمير جمع الإناث بالفعل المضارع الناقص مضموم العين معل الآاخر › 

فیجب تسکین آاخره : 

ىغ ز-0% -07ن] سه ىغ ز0 ¶ ن 

۲ ۱ 

وقد سبق القول في علة تقدير حذف الح ركة الغانية من المد في هذا السياق الصوتي في 

الفصل الغاني" » فلا أكرره ههنا . ٠‏ . 


. من الدراسة‎ ۲٠١٤ انظر ص‎ )١( 
. ٤٥٩۹ - ٤٥۷ انظر ص‎ )۲( 
. ۲۸۳ - ۲۸۰ انظر ص‎ )۳( 
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۲ - ترد لام الفعل منعاً للإجحاف بلفظه وإبانة عن موضع السكون المصاحب لضمير 
الرفع المتحرك » حفظاً موضع النبر المصاحب للسكون اللازم قبل الضمير » وفق ما سبق 
في تفسير ( رميت )'“. ومن ثم ترد الواو إلى صيغة ( يفعلن ) مضموم العين : 
ىغ ز ® @ نه ى َغ زو ن 
۳ - يجب نقل الواو غيرالمتحركة المسبوقة بالضمة إلى موضع السكون التالي لها في 
بنية الفعل » فراراً من الحركة المركبة ذات العلتين الضيقتين » لأنه سياق ترفضه اللغة("“ 
. ويحصل عن هذا النقل المد بتوالي الضمتين في موضع نطق الحركة المركبة › لتحول 
الواو إلى موضع قد خصَص في بنية الفعل لنطق الصائت › هو موضع النواة في المقطع 
قبل الأخير من تلك البنية كما هو شأن الموضع المنقول إليه في ( يرمين ) » وقد سبق 
بيانه في الفصل السابق :<" 
ی غ زو EEE‏ ىغ زل ® ن 
ويحصل عن هذا التفسير النتيجة السابق الإشارة إليها في الفصل السابق من بيان جواز 
طرد قول الرضي في كافة تصرفات الأفعال الناقصة المعصلة بالضمائر » أياً كانت حر كة العين 
فيها » وأياً كانت تلك الضمائر مدية أو غير مدَية » فيكون تقدير وجه إلخاقها بهذه الأفعال 
مقروناً بتأصيل إعلال أواخرها عند ذلك الإلحاق » لتقدير أن إبقاء لفظ الإعلال مقَدَمٌ على رد 
لام الفعل المصححة عند تصرفه في صيغه الختلفة . 


٩ (‏ انظر ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 
(۲) بروكلمان . فقه اللغات السامية ٠٤١۹‏ . 


(۳) انظر ص ٤۹۸‏ . 
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المبحث الخامس 
صيخة الفعل المطارع الناقص مضموم الحين للمخاطبة 

المطلب الأول : أقوال النحاة في تفسير هذه الصيغة : 

ذهب النحاة إلا الرضي إلى أن ياء الخاطبة تلحق بالفعل المضارع الناقص غير معلٌ اللام» 
فتححرك لامه بالكسرة السابقة على الضمير »وتكون من ثم الواو بين ضمة عين الفعل وكسرة 
مناسبة الضمير في ( تغزوين ) أصل ( تغزين ) عندهي . 

وقد أجمع النحاة على أن كسر الواو المسبوقة بالضمة مستكره » وأن الواو إن وجب 
ھا کی 

ومن ذلك قول سيبويه في باب التقاء الساكنين" :« وأما حذف الياء التي 
قبلهاكسرة » فقولك : ( هويرمي الرجل ) ور يقضي الحق ) » وأنت تريد ر يقضي ) 
و(يرمي)» كرهوا الكسر كما كرهوا الجر في ر قاض ) » والضم فيه كما كرهوا الرفع فيه » 
E:‏ وأما حذف الواو التي قبلها حرف مضموم › فقولك : ( يغزو القوم ويدعو الناس ) »› 
وكرهوا الكسر كما كرهوا الضم هناك » . 

فلما كان هذا الموضع موضعاً يجب فيه سكون الواو » سكنت في ( تغزوين ) بعد ضمة 
عين الفعل » فكانت معها مدا والتقت بالياء الساكنة بعدها ضميرالخاطبة › فلزم حذفها منعا 
لالتقاء الساكنرن وفق قاعدة منع التقائهما التي استنبطها النحاة » وهي أن المد الواقع أول 
الساكنين يكون هو الحذوف"' . 

ويخالف الرضي النحاة في تقدير أصل لفظ ( تغزين ) » فلا يعد الواو فيه متحركة 
بالكسرة لمناسبة الياء » وإنما يعد الواو معلة بالتسكين فهي مد كما هي في ر تَفُزو» 
للمخاطب المذكر » وعند التقائها على هذه الحال بضمير الخاطبة يحصل حذفها لمنع التقاء 


)١(‏ ذكر الميداني هذا الأصل بلفظه في ر نزهة الطرف ) ص ۲۹ > كما ذکره ابو حيان في ارتشاف 
الضرب ٠٤٥/١‏ » وأشارإليه قول ابن جني في المنصف ٠٠١١/١‏ . 

(۲) الکتاب ٠١۷ / ٤‏ ومغله قول ابن یعیش في شرح المفصل ۱١۳/۹‏ . 

(۳) الکتاب ٠١١/٤‏ › شرح المفصل لابن يعيش ۱۲۲/۹ شرح الشافية للرضي ٠٠٠/۲‏ › 
ارتشاف الضرب لأبي حيان ٠٦٥/١‏ . 
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الساكنين » لكونها المد واقعة أول الساكنين '“ . فليس لفظ ر تغزوين ) الواقعة فيه الواو بين 
ضمة عين الفعل والكسرة اللازمة قبل ياء الخاطبة › هو أصل ( تغزين ) عنده . 
المطلب الثاني : التفسير المقترح لصيغة ( تَغزين ) : 

أخذا منهج الرضي في تأصيل إعلال الفعل الناقص عند إلحاق الضمائر به » أقدر التقاء 
المدين آخر الفعل عند دخول كسرتي الخاطبة عليه في صيغته الأولى » حيث يكون المد الأول 
من لفظ الفعل ا لمعل › وهو الضمتان آخر ر تغزو ) في صيغة الخاطب المذكر . 

وينتج عن التقاء المدين تنافر في النطق بينهما » فتجب ماثلة أحدهما للآخر . ولا يماثل 
الفاني الأول منعاً لذهاب دلالة إلحاق الضمير بالفعل . وبذلك تتوالى أربع كسرات يجوز 
حذف الأخيرتين منهن لدلالةالمد الأول عليهما من بعد حذفهما . وحذف المد الغاني واجب - 
كما سبق في الفصول والمباحث السابقة -لمنع سياق فونولوجي مخالف لقانون تمكين موضع 
الصامت المغفل في النطق ٠".‏ 

وبذلك يكون تقدير تصرف أصوات العلة في هذه الصيغة الصرفية وفق المرحلتين التاليتين : 
١‏ - مرحلة إلحاق الضمير المدي بآخر الفعل ( تغزو ) المعلٌ : يوجب التقاء المدين 

حصول المماثلة بينهماتمهيدا لحذف المد الغاني» ويلزم الحذف فراراً من وقوع موضعي 

صامتين مغفلين في النطق دون اكتناف أي منهما بسياق إدغام الح ر كتين المغلين » على ما 

سبق في وجه تمكين موضع الصامت المغفل نطقا في البنية الفونولوجية" : 

ت َغ زز„ ? سان 

مه ت غ„ ز„ ® ن 


۲ - يكون إجراء حذف المد الفاني بعد حصول المماثلة بين الح ركات الأربع عملا 


)١(‏ هذا هو مذهبه في وجه إلحاق الضمائر بأفعالها الناقصة كما بينه في شرح الشافية في عدة أبواب 
٠۹١/۰١ ۳۲۹/۲۰ ۷۹/۹(‏ )»وهو المذهب الذي اتبعته في تفسير التطور الصوتي الحاصل 
في صيغ الأفعال في الدراسة » كما سبقت الإشارة في المواضع التي يختلف فيها على تأصيل 
إعلال اللام في الأفعال قبل إلحاق الضمائر بها . 

() ی ان ها لقاو وات و قدي > والقول بحصول الإدغام بين الح ر كتين المغلين 
القصیرتین قول نبه ليه الدکتور داود عبده »على ما سبق بیانه . انظر : ص -١۱۹٤)۰ ۱۲۰١‏ 
FeV‏ . ) 

. المواضع السابقة‎ )٠( 
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فونولوجيا جائزاً » لوجود دليل يدل على امحذوف وينع التباس صيغة الفعل بصيغة 

أخرى مجردة من ضمير الخاطبة : 

ت غ ز¶ _? ا 

سه ت غ0 ز٩‏ ن 

وبذلك أخلص إلى أن حذف المد الفاني من المدين الملتقيين هو الأصل في الفرار من 
التقائهما » كما بان في صيغة ( يغزون ) و ر يرمون ) و ( ترمين ) » وقد جاء في المبحث 
الثاني من الفصل علة اعتبار الحذوف منهما هو الثاني لا الأول كما ذهب كافة النحاة.('“ 

ويشترط عند الحذف ألا يؤدي ذهاب لفظ الضمير إلى التباس صيغة الفعل بصيغة 
أخرى» ولذلك لزمت ممانلة المدين في صيغة ( تغزين ) قبل إجراء الحذف » وأن تغلب فيها 
حركة الضمير على حركة آخر الفعل دلالة على لفظ الضمير المبتغى حذفه . ولو لم يكن 
الحذف هو أصل التخلص من التقاء الدين» لما جاء لفظ (ترمين) و (ترمون) و ( يغزون ) و 
( تغزين ) على هذا الوجه » فكان يلفظ فيهن جميعاً أصوات لاماتهن مصححة › لقبين عن 
إلحاق الضمائر بتلك الأفعال ولتمنع توالي الح ر كات الأربع آخرا . 

ولا لم يرد نص لغوي فيه تصحيح اللام المعتلة مع الضمائر المدية ذات الح ركة الضيقة في 
إحدى اللغات العربية الفصيحة › تبين أن مجيء الواو والياء لامات في هذه الصيغ غيرحاصل 
في العربية في أي من مراحل تطورها الصرفي › فلم تكن ثمة حجة لتقديررد اللامات الملصححة 
في مغل هذه الصيغ » وإنما كان الوجه في التقدير هو ما ذهب إليه الرضي من الاعتداد بغبات 
لفظ الفعل على إعلاله الذي وجب له في صيغته للمفرد الغائب أو الخاطب قبل إلحاق ضمير 
الجمع أو ضمير الخاطبة به » وعد هذا الإعلال أصلا يلزم نطق الفعل الناقص »مالم تقع 
ضرورة دلالية توجب التخلي عن هذا الأصل › ولا تكون تلك الضرورة إلا الحاجة إلى أمن 
اللبس عند إلحاق ضمير الاين وضمير جمع الإناث . "° 

فإلى هذه الاعتبارات رددت تفسير الحذف في مغل ( ترمون وترمين وتغزون وتغزين ) › 
وإليهارددت تقدير الأصل في الفرار من التقاء المدين في قواعد اللغة . 


. ٥۲۳ انظر ص‎ )٩( 
› ۹۷ - 64> £۸۷ > £0١ - 404 > ٤٤١ ¬ 4۳۹ انظر في رد اللام في تلك الصيغ ص‎ )۲( 
.orF-orY<coYY —o1 
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المبحث الساكس 
صيخ الأفهال الناقجة حال النجب والتوكيب 

بعد الوقوف على صيغ المضارع الناقص في حالة الرفع › يلزم تفسير رد الواو والياء إليه 
عند نصبه وتوکیده . 

وتشترك حالتا نصب الفعل المضارع وتوكيده في لزوم تحريك لام الفعل بالفتحة › 
فيقال: لن ( يفعل ) و ( لتفعلَن) بفتح اللام في صيغ الفعل غير المتصل بالضمائر”"“. أما 
عند اتصاله بضمير جمع الغائبين وضمير الخاطبة» فتكون حر كة لامه من جنس الم الملحق بهء 
لسقوط بعض لفظ الضمير عند إلحاق نون التوكيد به » فيقال : (لتفعلَنَ ) بضم اللام من 
( تفعلون ) ويقال : ( لتفعلن ) بكسر اللام في ( تفعلين ) للمخاطبة". وتعليل ذهاب 
بعض الضميرين عند سيبويه هو أنهما مدان لا يحركان لدخول نون التو كيد عليهما » رغم 
دخولها عليهما دون فاصل يفصل بينها وبينهما بعد زوال نون الرفع . وذلك قوله : "“, 
واعلم أن الخفيفة والخقيلة إذا جاءت بعد علامة إضمار تسقط إذا كانت بعدها ألف خفيفة أو 
ألف ولام » فإنها تسقط أيضا مع النون الخفيفة والغقيلة . وإنما سقطت لأنها لم تحرك › فإذا لم 
تحرك حذفت > فتحذف لفلا يلتقي ساكنان » وذلك قولك للمرأة : اضربن زيدأ وأكرمن عمرا 
تحذف الياء لما ذكرت لك » و « لعضربن زيدا ولتكرمن عمرا » » لأن نون الرفع تذهب فتبقى 
ياء كالياء التي في ( اضربي وأكرمي ) . ومن ذلك قولهم للجميع « اضربن زيداً وأكرمُن 
عمرا ولتكرمن بشرا » » لأن نون الرفع تذهب فعبقى واو كواو ( ضربوا وأكرموا ) . » ولا 
يستوي تصرف الفعل معتل اللام المعصل بهذين الضميرين عند إلحاق علامة التوكيد به في 
كافة أبنيته الصرفية › إذ يبقى فيه الضميران على حالهما في غير لفظ التو كيد إذا كان مفتوح 
العين » فلا يحذفان . يقول في ذلك سيبويه  :‏ , فإذا جاءت بعد علامة مضمر تححرك 


() الكتاب ۳ / 0۱۹ )المقتضب 1۹/۳ الأصول في النحو ۲ / 1۹۹ شرح كافية ابن الحاجب للرضي 
۸/۲ 

(۲) الكتاب " / ۰ بالمقتضب ۲۲-۲۱/۲۳ شرح المفصل لابن یعیش ۱۲۳-۱۲۲/۹ شرح 
الشافية للرضى ۳ / ٠١۸‏ . 

. ٠٥۲١ / ۳ الكتاب‎ (۳) 

. ٥۴١-٥۲۰ / ۳ الکتاب‎ )٤( 
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للألف الخفيفة أو للألف واللام > حُرّكت لها وكانت الح ركة هي الحركة التي تكون إذا جاءعت 
الألف الخفيفة أو الألف واللام » لأن علة حر كتها ههنا هي العلة التي ذكرتها ثم › والعلة التقاء 
الساكنين » وذلك قولك ر ارضَوه زيداً ) تريد الجمع و ر اخشون زيداً و اخشَين زيداً وارضين 
زيدأ ) » فصار التحريك هو التحريك الذي يكون إذا جاءت الألف واللام أو الألف الخفيفة . » 

ولا يعرض على لام الفعل المتصل بضمير الاثنين أو ضمير جمع الإناث تغيير› 
لانفصال نون التوكيد عن اللام بإدخال الم بينهماء إذ يقال : ر لتفعلان ) للاثنين و 
لتفعلنانً) للمخاطبات'. فمدار التغيير يقع في صيغ الفعل اجرد من الضمائر وصيغه 
معصلاً بضميري الجمع والخاطبة . 

وقد ذهب الد كتور عبد الصبور شاهين إلى أن نون الت وكيد خفيفها وثقيلها إن هما إلا 
أن المصدرية الناصبة التي للعوكيد و ر أن ) المصدرية الخفيفة» وقد سقطت الهمزة 
أولهما" .وهو قول يتفق مع وصف بروكلمان للاحقة التو كيد بأن أولها الفتحة لا النون"“ . 

وعلى هذا التقدير تكون الفتحة أول لاحقة الت وكيد فعحة لازمة كلزومها قبل الدونين في . 
حرفي النصب محققي الهمزة» فيقدر دخولها آخر الفعل الممصل بضميري الجمع والخاطبة› 
ويكون أصل ر لتفعلن) مضموم اللام هو : 1 ل ى تف ® عل ¶ ٩‏ أن ?© 
ن َ ] حيث تلتقي ثلاث حركات متواليات» فيلزم حذف إحداهن إعمالاً لقانون تمكين 
موضع الصامت المغفل بينهن» فذهبت بذلك فتحة لاحقة التوكيد » ثم تبع حذفها تقصير المد 
لوقوعه قبل المقطع ذي النواة الساكنة » على ما سبق بيانه في تفسير ر رمت ““. 
ويستفنى من هذا التفسير الفعل المضارع الناقص مفتوح العين من مغل ( لتخشوة ) 
و(التخشين) حيث يرد الضمير غير مد بعد الاجتزاء بالواو والياء من لفظي ضمير الجمع 
واخاطبة في ر( تخشون ) و ( تخشين ) غير المؤكدين» فيلزم تحريك الواو والياء بالحركة أول 
() الکتاب ۳/ ۲۷-٥۲۳‏ المقتضب ۲۳/۳ شرح المفصل لابن یعیش ۳۸-۳۷/۹٩‏ » شرح الألفية 


لابن الناظم 1۲۹-٦۲۸‏ . 


)۳( بروكلمان › فقه اللغات السامية › 64 . 


. ۲۱۰-۲۰۸ انظر ص‎ )٤( 
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لاحقة الت وكيد » ولا يمتنع ثمة بقاء حركتها لدخولها على غير المد. فلما لزم تحريكهماء لزم 
نماثلة تلك الحركة للفظ الضمير منعاً لالتباس صيغة الفعل المعصل به بصيغته غير معصل به › 
كما ذكر سيبويه في تفسير اختلاف ال ر كة أول لاحقة التو كيد فيما بين الصيغتين » وذلك 
قوله "° ٠:‏ اعلم أن فعل الواحد إذا كان مجزوما "“ فلحقته الخفيفة والفقيلة » حركت 
امجزوم وهو الحرف الذي أسكنت للجزم » لأن الخفيفة ساكنة والغقيلة نونان الأولى منهما 
ساكنة . والحركة فتحة ولم يكسروا فيلتبس المذكر بالمؤنث › ولم يضموا فياتبس الواحد 
بالجميع . وذلك قولك : اعلمن ذلك وأكرمن زيدا وإِمًا تكرمنه أكرمه . 
وإذا كان فعل الواحد مرفوعاً ثم لحقته النون » صيّرت الحرف المرفوع مفتوحا لعلا يلتبس 
الواحد بالجميع » وذلك قولك : هل تفعلَن ذلك وهل تَخرجن يا زيد . » 

فلماكانت كل من حالة النصب وحالة التوكيد تستدعي تحريك آخر الفعل بالفتحة» 
كان القول في نصب المضارع الناقص الجرد من الضمائر وفي توكيده» قولاً واحداأًء ولذلك 
تعرض فيه في الحالتين الظاهرة نفسها » وهي إظهار الواو والياء في مثل ر لن ترمي ولن تغزو ) 
و(لترمین ولتغزون ) . 
وتفسير ذلك هو أن التقاء المد آخر الفعل الناقص بالفتحة أول لاحقة التوكيد » يؤدي إلى 
مخالفة قانون تمكين موضع الصامت المغفل بين الح ر كات الغلاث» فيلزم الفرار من هذا السياق 
الفونولوجي الخالف لقواعد اللغةء ويكون ذلك بشغل موضع الصامت الأول المغفل بنصف 
الحركة الواو أو الياء : 
أ ) نقل ثاني حر كتي المد إلى موضع المستهل السابق عليها في حالة النصب : 

E E © ت غ‎ 


ت غ © زو 


( الکتاب ٥۱۸/۳‏ - ۱۹ . 
(۲) يقصد سيبويه بمصطلح ال جزم هنا كل فعل آخره ساكن سواء في ذلك المضارع الجزوم وفعل الأمر. 
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ب ) نقل ثاني حركتي المد في حالة التوكيد : 

تغ0 زا ر0 ن فى 

ت غ © DOS‏ 

أما الفعل الناقص مفتوح العين الجرد من الضمائر › فلا تتفق فيه الظاهرة الفونولوجية 
فيما بين حالتي النصب والت وكيد » إذ تسقط حركة النصب وفق إعمال قانون تمكين موضع 
الصامت المغفل بين الفتحات الثلاث : 

يََّخ ® ش1 @ َه 

۲ ١ 
َ ¶ َ يخ ¶ ش‎ 
١ 

أما في حالة الت وكيد » فيؤدي حذف فتحة لاحقة التوكيد إلى وقوع المد آخر الفعل قبل 
النون الساكنة من اللاحقة » فيجب تقصيره ويذهب بذهابه مقطع لام الفعل ويجحف بالفعل : 

يخ ® شن ن .هھ 

يخ ¶ شن ® ن 

وبذلك يمكن القول بأن رد لام الفعل في المرحلة الغانية من صياغة ( تخشين ) › هو رذ 
لمنع الإجحاف ببناء الفعل ولاجتناب ذهاب الفتحة الدالة على إلحاق نون الت وكيد طرداً لوجه 
تصرف الفعل الناقص انجرد من الضمائر عند إلحاق النون به سواء أكان مفتوح العين أم غير 
مفتوحها . يقول في ذلك الرضي : "“ « وأما رد الألف إلى أصلها في نحو ( هل ترين و 
ترضين ) والأصل : ( هل ترى وترضى ) » فليس لخوف الالعباس بل للقياس على ( هل 
تغزوً وترميْن ) . » 

ويمكن تفسير الفرق بين وجه تصرف الفعل عند إلحاق الفتحة التي للنصب ووجه 
تصرفه عند إلحاقها مع لاحقة التوكيد بأن إظهارها مع النصب لا يلزم كما يلزم مع التوكيد › 


. ٠١۹ / ۳ شرح الشافية‎ )١( 
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لكونها متأصلة في لاحقة التوكيد وكون اللاحقة مركبة مع لفظ الفعل وجزءاً لا يتجزاً من 
صيغته . وإلى ذلك يشير قول سيبويه : "“ « اعلم أن الياء التي هي لام والواو التي هي 
بمنزلتها إذا حذفتا في ال جزم ”" ثم ألحقت الخفيفة أو الغقيلة » أخرجتها كما تخرجها إذا جقت 
بالألف للاثنين نارف ي غلا كما بيع جلى تلك الألف > وما قبلھا مفتوح كما 
- يفتح ما قبل الألف . وذلك قولك : ارمين زيداً واخشَيَنَ زيداً واغَرُون .... وإن كانت الواو 
والياء غير محذوفتين ساكنتين » ثم ألحقت الخفيفة أو الفقيلة حر كتها كما تحركها لألف 
الاثنين » والتفسير في ذلك كالتفسير في الحذوف . و ذلك قولك : لأدعون ولأرضين ولأرمين 
وهل ترضين أو ترمين وهل تدعو . » 

فقوله : « لأن الحرف يبنى عليها » يفيد تركب نوني التوكيد مع الفعل تركباً يجعلهما 
معه كال جزء الواحد . فلما كان ذلك شأن إلحاق لاحقة التوكيد بالفعل وقد قرنها سيبويه 
بإلحاق ضمير الاثدين به في قوة ت ركبهما معه › لزم تبيين أصوات تلك اللاحقة لمنع التباس 
صيغة الفعل التي للت وكيد بصيغته الخالية من معنى التوكيد كلزوم منع التباس صيغة الفعل 

وليس في الاستغناء عن فتحة النصب ما يدعو إلى اللبس بصيغة فعلية أخرى »› كما أن 
حرف النصب قبل الفعل يغني عنها ويدل على قصد النصب في أصل الت ركيب النحوي . 


. ٥۲۸ / ۳ الكتاب‎ )١( 
قصده من الجزم هنا هو سكون آخر فعل الأمر وحذف حرف العلة منه‎ )( 
. الحرف »هنا هو الكلمة‎ « (۳) 
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خابمة الفهل السايع 
بعد مناقشة أوجه تصرف الأفعال الناقصة الماضية والمضارعة ذات الأبنية الختلفة» 
وترجيح وجه تأصيلها في الفصول السابقة » يمكن استنباط بعض القواعد الفونولوجية 

العامة التي تشترك فيها هذه الصيغ الفعلية وفق أصولها المقدرة في الدراسة : 

١‏ - بعد تتبع تصرف الفعل المضارع الناقص في صيغة الغائب المفرد في بناء ( يفعّل 
ويفعل ويفعل ) » يمكن القول بأن تحول الحركة المركبة طرفاً في هذه الصيغة 
الفعلية إلى المد » تحول مطرد وفق التفسير المقدم لكل من ( يخشى ويرمي ويغزو ) 
في الفصول السابقة . "“ وعلى هذا يعمغل تطور هذه الأفعال فونولوجيا في القواعد 
التالية ٠‏ 
ا ق سى 0 و0 
ب[ ي سه ] 
ج-[ رو0 هھ %4 4[ 

فالقاعدة الأولى تفسر إعلال ( يخشى ) › والقاعدة الثانية تفسر إعلال ( يرمي ) » والقاعدة 

الغالنة تفسر إعلال ( يغزو ) . وبذلك تكون علة حدوث المد في الأبنية الغلاثة علة واحدة › 

هي تحول الح ر كة المركبة طرفا في الأفعال إلى المد . 

۲ - يستنتج من تتبع الظواهر الفونولوجية الحادثة في سياق توالي أربع حركات في صيغ 
الأفعال الناقصة ماضية ومضارعة» أنها تمغل أربع حالات من التطور الصوتي الممكن في 
هذا السياق : 

أ - تتمغل الحالة الأولى في حذف المد الغاني » وقد مغلت لهذه الخحالة ب ر ترمين ) للمخاطبة 
و(يغزون) مجماعة الغائبين . "“ فسياق إعمال الحذف في الصيغة الأولى هو : 


. ۱۸-٥۱٦۰ ٤۸۲) ٤۱۷ انظر ص‎ )۱( 
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: وسياق إعماله في الصيغة الثانية هو‎ 
ag OD O 
ويلزم إجراء الحذف في البنية التحتية التي يتنافر فيها المدان الضيقان » أن يسبق الحذف‎ 
مافلة المد الأول للم الغاني حفاظاً على دلالعه وبياناً لقصد إلحاقه بالفعل. وقد مغلت لذلك‎ 
©. بصيغة ( يرمون ) و ( تغزين ) المضارعتين وبصيغة ( خشوا ) من صيغ الماضي الناقص‎ 
ب - جعزأ من المد الغاني بح ركة واحدة تنقل إلى موضع الصامت السابق عليها في مواضع‎ 
البنية المقطعية » حيث يكون المد الأول هو الفتحة الطويلة . وفي هذه الحالة يحفظط‎ 
للصيغة الفعلية حركة عينها ولفظ الضمير على حد سواء . ومغال هذا التطور لسياق‎ 
توالي المدين في الدراسة صيغة ( رمَوأ ) وصيغة ( تَحْشَين ) للمخاطبة و ر تخشوف)‎ 
OD للمخاطبين‎ 
ج - تدخل نصف الحركة في موضع لام الفعل حيث تتوالي أربع فعحات كما في تفسير‎ 
مجيء الياء في ( رميا ) ومجيء الواو في ( غزوا ) من صيغ الماضي » وكما في‎ 
يخشيان ) من صيغ المضارع . "وتعليل رد الواو والياء في هذه الصيغ هو أنه‎ ( 
لضرورة دلالية » إذ يمتنع به حذف المد الغاني الدال على ضمير الاثنين في سياق‎ 
.]ً توالي الفتحات الأربع في البنية التحتية : [ - ® © أ‎ 
د - أما الحالة الرابعة التي يفر فيها من توالي المدين مع إرادة حفظ دلالة الصيغة الفعلية على‎ 
اتصال الضمير بالفعل » فهي حالة تحول المد الأول إلى حركة ونصف حركة كما في‎ 
““(:  نایمریو (یدعوان‎ 
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ويمكن تفسير ترك هذا الوجه من تطور نطق المدين في صيغ الجمع والخاطبة » بأن الحذف 
فيها ( كمافي :هم يغزون ونت ترمين ) هو الأصل في الفرار من التقاء المدين »وأن النقل 
الحادث في ( يرميان ويغزوان ) هو كإدخال الياء والواو في ( رَمَيا ) و ر عزو ) » عمل 
فونولوجي غير أصل في معام جة هذا السياق الفونولوجي الخالف لقانون تمكين موضع الصامت 
المغفل . فإنما وقع نقل الحركة الفانية من المدين في ر يغزوان ويرميان ) لتعذر إعمال المماثلة 
بين المدين وتعذر إجراء الحذف علي الأصل في الفرار من التقائهما في آن واحد» فكان نقل 

الحركة وحصول الواو أو الياء عن ذلك النقل في موضع لام الفعل عن ضرورة دلالية . 
وبذلك يكون ترتيب إعمال القواعد الفونولوجية في سياق التقاء المدين على الوجه 

التالي : 

۰ . القاعدة الأصل هي حذف المد الثاني‎ - ١ 

۲ - القاعدة الفرع هي الاجتزاء من لفظ الضمير بإحدى حركتيه لتدل عليه › وتجري هذه 
القاعدة عند جواز التقاء حركة الد الأولى بنصف الح ركة الناشغة عن حركة الضمير 
اجتزأة كما في ( تخشين ) للمخاطبة و ر تشون ) . 

۳ - رد لام الفعل أو نقل الحركة الغانية من الحركات الأربع المتوالية : وهما الوجهان الملتجاً 
إليهما عند امتناع الحذف والاجتزاء من الضمير . 


o٤ 


الفجل النامن 


جي فعل الإمر الناقص 
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ينقسم هذا الفصل إلى مبحنين : يختص المبحث الأول منهما بأقوال النحاة في صيغة 
الأمر من حيث تعريفها وتأصيلها عن لفظ المضارع واختلافهم حول بنائها » ومن حيث ذكر 
علامات بناء صيغة الأمر وفق اصطلاحهم عليها » ومن حيث تعليلهم جيء الهمزة في ول 
صيغة الأمر ولتغير حركتها من صيغة إلى أخرى . ويختص المبحث الغاني من الفصل بذ كر 
التفسير المقترح جيء الهمزة وتغير حركتها ووجه اقتطاع فعل الأمر من مضارعه وتفسير 
الحذف آخر صيغ الأمر معتل الآخر وتعليل رد لام فعل الأمر للمخاطب عند توكيده وتقدير 
أطوار صياغة صيغ الأمر الختلفة وزنا وفيما أسندت إليه من ضمائر الخطاب . 
وفيما يلي بيان هذه المسائل . 
المبحث الأول : أقوال النحاة فى صيغة الأمر : 
المطلت الأول حه فعل الام 

حَد النحاة فعل الأمر بأنه الفعل الذى أريد به أمر الخاطب ولم يكن في أوله حرف من 
حروف المضارعة . من ذلك قول ابن السراج في معرض ذكره للأفعال المبنية ”"“ ١:‏ وأما 
امبني على السكون» فما أمرت به وليس فيه حرف من حروف المضارعة » . ويعرفه ابن يعيش 
بقوله "“ : « اعلم أن الأمر معناه طلب الفعل بصيغة مخصوصة › وله ولصيغته أسماء بحسب 
إضافاته . فإن كان من الأعلى إلى من دونه قيل له أمر » وإن كان من النظير إلى النظير قيل له 
طلب » وإن كان من الأدنى إلى الأعلى قيل له دعاء » .... وأما صيغته » فمن لفظ المضارع 
ينزع منه حرف المضارعة » . ۰ 

وقد أرادوا بوصفهم لفعل الأمر على هذا الوجه أن يفرقوا بينه وبين الفعل المضارع الدال 
على الأمر بدخول لام الأمر عليه من مغل ر فَلعصنع ما آمرك ) . ولا كان المضارع لايدل على 
الطلب إلا بدخول هذه اللام فى أوله » جاء تعريف بعض النحاة لفعل الأمر مقتصراً على 
الإشارة إلى غياب لام الأمر فى أوله . من ذلك قول أبى حيان "° :« فصل فى فعل الأمر : 
)١(‏ الأصول في النحو لابن السراج ۲/ ٠٤١‏ . 
(۲) شرح المفصل لابن يعيش ۷ / ٥۸‏ . 


(۳) ارتشاف الضرب لأبی حیان ۱ / ۸٩‏ . 
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العاري عن اللام » إن كان على وزن ر أفعل ) افتتح بهمزة قطع » أو أل ماضيه همزة وصل 
افتتح بها » أو من غيرهما افتتح بالحرف الذى يلى حرف المضارعة إن كان متحركاً 
نحو ( يود ويعد ) » فتقول (ود وعد ) » أو ساكناً اجتلبت له همزة وصل . وأما قبل الآخر » 
فحركته حركة المضارع .» وعلى هذاالنحو من الإشارة إلى ترك لام الأمر مع صيغة الأمر » جاء 
حد فعل الأمر فى تعريف الفاكهى له حيث قال " ٠:‏ حد الأمر كلمة دلت على الطلب 
بذاتها مع قبول ياء الخاطبة أو نون التوكيد.» وقد فسر قوله (بذاتها ) بأن فعل الأمر يدل على 
الطلب دون انضمام كلمة أخرى إليه طلباً لخروج « مالا دلالة عليه أصلاً كالمضارع وفعل 
التعجب ومادل عليه بواسطة نحو ( لا تضرب ) › فإن دلالته عليه بواسطة حرف النهى الذى 
هو طلب الترك. )"° . ٠‏ 

وإلى ذلك أشار تعريف ابن الحاجب لفعل الأمر فى قوله" : « مغال الأمر صيغة يطلب 
بها الفعل من الفاعل الخاطب بحذف حرف المضارعة ». ويشرح الرضي قول ابن الحاجب 
( يطلب بها الفعل من الفاعل الخاطب ) بأنه قول يرادبه خروج «نحو (ليفعل زي ) » فإإنه 
لا يدخل في مطلق الأمر › بل يقال له أمر الغائب . وكذا ليخرج نحو (لأفعلٌ أنا ٠‏ 
وط ولنحمل خطایاک ي (“ () ر م ل ارک ان اجکی م 
الملضارعة التى للمخاطب والتى للمخاطبة والخاطبين والخاطبات » لا صيغ الغائب والمتكلمين 
فحسب » بقوله « بحذف حرف المضارعة ) . 

فحد فعل الأمرعند النحاة هو أنه صيغة فعلية يراد بها فى ذاتها طلب الفعل من الخاطب 
دون سبقها بأحد حروف الطلب » وهى صيغة ذات بناء صرفي يختلف عن بناء الفعل المضارع 
لحذف حرف المضارعة منها . ووجها اختلافها عن بناء المضارع هما ابتداؤها بهمزة الوصل 


. ۸١ شرح الحدود النحوية للفاكهي‎ )١( 

)( الموضع السابق . 

(۴) الكافية في النحو لابن الحاجب » شرح الرضي ۲ / ۲٦۷‏ . 
)٤(‏ سورة العنكبوت ›الآية ٠١‏ . 

(ه) الكافية في النحو لابن الحاجب > شرح الرضي ۲ / ۲٦۷‏ . 


- 0¥ - 


وبناء آخرها على السكون أو ما يقوم مقامه فى الجزم . يقول فى ذلك ابن الحاجب ( : 
« وحكم آخره حكم امجزوم . فإن كان بعده ساكن وليس برباعي زدت همزة وصل مضمومة إن 
كان بعده ضمة » مكسورة فيما سواه » مغل ( أفَل » اضرب » اعلم ) . وإن كان رباعيا » 
فمفتوحة مقطوعة .» وهو يقصد بقوله « فإن كان بعده ساكن » أن يكون الساكن بعد حرف 
الملضارعة الحذوف من صيغة الأمر ”". قا ھوک وف ف خن ا 
فعل الأمر » أهو معرب إعراب الفعل المضارع الجزوم أم هو مبني على السكون . 
وفيما يلى بيان وجه الاختلاف بين الفريقين › يليه ذكر حالات الهمزة أول فعل الأمر . 
المطلب الثاني : اختلاف قول البصريين والكوفيين فى صيغة الأمر : 

لم يختلف البصريون والكوفيون فى أن أصل صيغة الأمر من لفظ المضارع امجزوم 
امعصل بلام الأمر » ولكنهم اختلفوا فى معاملة صيغة الأمر نفسها » فذهب الكوفيون إلى 
أنها صيغة الفعل المضارع المجزوم لدخول لام الأمر المقدرة عليه » وأن حذفها وحذف حرف 
المضارعة من الفعل الدال على الخطاب حذف مطرد لكغرة استعمال صيغ الأمر بخلاف صيغة 
الضارع لأمر الغائب من مغل ر ليفعل زي كذا ) » فإنها اقل استعمالاً > فلا يكون فيها حذف 
للام ولا لحرف المضارعة. 
وعلى هذا تكون صيغة الأمر معربة باعتبار أصلها » إذ هى مقتطعة من لفظ الفعل المضارع وقد 
حذفت لام الأمر للتخفيف وتبعها فى الحذف تخفيفا حرف المضارعة » فهى مجزومة بتلك 
اللام المقدرة ". 

أما البصريون » فقد عاملوا صيغة الأمر على أنها صيغة مستقلة بذاتها » فقالوا إن فعل 
الأمر مبني على السكون غير معرب إعراب المضارع امجزوم. يقول فى ذلك سيبويه فى 
باب ر مجاري أواخر الكلم من العربية ) “° : « وهى تحري على ثمانية مجار : على النصب 


ت 


والجروالرفع والجزم » والفتح والضم والكسر والوقف . وهذه امجاري النمانية يجمعهن فى 


. ۲٦۷ / ۲ السابق‎ )١( 

. ۲٦۸ / ۲ السابق‎ )۲( 

(۳) الكافية في النحو لابن الحاجب »شرح الرضي ۲ / ۲٦۸‏ › حاشية الصبان على شرح الأشموني 
04-0۸/1۱ . 

. ۱۷-١۴۳ / ۱ الکتاب‎ )٤( 


- OA - 


اللفظ أربعة أضرب: فالنصب والفتح في اللفظ ضرب واحد والجر والكسر فيه ضرب 
واحد » وكذلك الرفع والضم والجزم والوقف . وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما 
يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل» وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه وبين 
ما يبنى عليه الحرف بناء لايزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل التي لكل عامل 
منها ضرب من اللفظ في الحرف » وذلك الحرف حرف الإعراب . 

فالرفع والجر والنصب والجزم لحروف الإعراب ».... وأما الفتح والكسر والضم 
والوقف » فللأسماء غير المعمكنة المضارعة عندهم ماليس باسم ولافعل ما جاء لمعنى ليس 
غير» نحو : سوف وقد » و للأفعال التى لم تحر مجرى المضارعة » وللحروف التى ليست 
بأسماء ولا أفعال ولم تجىء إلا لمعنى . 

..... والوقف قولهم (اضرب ) فى الأمر › لم يحرٌ كوها لأنها لا يوصف بها ولا تقع 
موقع المضارعةء فَبَعدت من المضارعة بعد ( كم ) و ( إذ) من المحمكنة » وكذلك كل بناء من 
الفعل كان معناه ( افعل ). » فقوله صريح فى بعد صيغة الأمر عن الإعراب لبعدها عن 
مضارعة الأسماء . 
حجج البصريين : 
علل البصريون حذف الآخر من صيغة الأمر بأنها تعامل معاملة الفعل المضارع « الجزوم في 
حذف الح ركة وحرف العلة والنون » لأن قياسه - كما مر في باب امجزوم أن يكون مجزوما 
باللام كأمر الغائب . لكن حذفت اللام مع حرف المضارعة لكثرة الاستعمال فزال علة 
الإعراب أي الموازنة -فرجع إلى أصله من البناء وبقي آخره محذوفا للوقف » كما كان في 
الأصل محذوفا للجزم».'“ فمعنى هذا القول هو أن البصريين إنما نظروا إلى صيغة الأمر من 
حيث استعمالها على وجه منفصل عن أوجه استعمال الفعل المضارع › لاقتصارها على دلالة 
الطلب وانتفاء علل مضارعة الأسماء فيها بانتفاء وقوعها مواقعها في الوصف والإخبار 
كمايقع الفعل المضارع . ۰ 


. ۲٦۸ / ۲ الكافية في النحو لابن الحاجب »شرح الرضي‎ )١( 


ON 


وزوال علة الإعراب عنه تفيد عند جمهور النحاة أنه إنما لزم حالة واحدة من حالات نطق 
ار هم عير ره اه اف ا اهر ا ل ن اة کرد 
آخر (كّم ) و ر مذ ) للبناء لا للجزم . ويفصل هذا الرأي ابن السراج في قوله "“ : وأما 
المبني على السكون » فما أمرت به وليس فيه حرف من حروف المضارعة ..... وذلك نحو 
قولك : ر فم واقعد واضرب ) . فلمالم يكن مضارعاً للاسم ولا مضارعاً للمضارع › ترك 
على سكونه » لأن أصل الأفعال السكون والبناء » وإ نما أعربوامنها ما أشبه الأسماء 
وضارعها » وبنوا منها على الح ر كة ماضارع المضارع ”"“ » وماخلا من ذلك أسكنوه .» 

فهو في هذا الدص يبين أن مرد سكون آخر صيغة الأمر من الفعل صحيح الآخر من مغل 
(اكتب واخرج ) إلى أن هذا السكون عند النحاة هو أصل أواخر الأفعال كافة في العربية › 
لأصالة البناء فيها » وأن فتح آخر الفعل الماضي غير أصل فيه وأنه إنما ترك سكونه مضارعته 
الضارع » على ماسبق بيانه “ . ولم يكن رد فعل الأمر إلى أصله من بناء الآخر وهو مقتطع 
من لفظ مضارعه المعرب > إلا لعلة عرضت فيه فمنعت إعرابه كمايعرب المضارع . ولذلك 
أشار إلى هذه العلة بقوله : « فلما لم يكن مضارعا للاسم ولا مضارعاً للمضارع » ترك على 
سكونه › ... وإنما أعربوا منها ما أشبه الأسماء وضارعها .. » . ودلالة صيغة الأمر على 
الطلب هي تلك العلة العارضة على لفظ الفعل المضارع الٺجزوم الذي حذف منه حرف المضارعة 
ودخلته الهمزة في أوله » إن لم يكن أوله متحركأ » وهي العلة التي تمنع وقوع صيغة الأمر 
مواقع الأسماء في الوصف والإخبار لتباعد دلالة الطلب عن هذين الغرضين الدلاليين . 

وقد عارض البصريون رأي الكوفيين بشدة » ومن ذلك قول المبرد في (باب الأمر 
والنهي) : «فما کان منهما مجزوما » فإ نما جزمه بعامل مدخل عليه > فاللازم له اللام » 


)١(‏ هوحذف صوت العلة الواو أو الياء وحذف الفعحة الثانية من المد فى مغل ( اخش ) الذي اصطلحوا 
عليه بأنه حذف الألف . 

(۲) الأصول في النحو لابن السراج ۲ / ٠٤١‏ : | 

(۳) ذلك هوتعليل بناء الفعل الماضي على الفتح في صيغته للغائب وصيغته للاثنين الغائبين عند النحاة. 

. ٩۷ انظر ص‎ )٤( 

(ه) المقتضب ۲ / ۱١۹‏ . 


OO 


وذلك قولك : (ليقم زيد › ليذهب عبد الله ) . وتقول : ( زرني ولأزرك ) » فتدخل اللام » 
لأن الأمر لك . 

فأما إذا كان المأمور مخاطبا » ففعله مبنى غير مجزوم » وذلك قولك: (اذهب» 
لوقه كا فو امن الجزين بز عمرة أن ها روه > وذلك خطاً فاحش » وذلك لأن 
الإعراب لا يدخل من الأفعال إلا فيما كان مضارعاً للأسماء . والأفعال المضارعة هى التى فى 
أوائلها الزوائد الأربع : الياء والتاء والهمزة والنون » وذلك قولك : ر أفعل أنا وتفع أنت 
ويفعل هو ونفعل نحن ) . فإنما تدخل عليها العوامل وهي على هذا اللفظ . وقولك ر اضرب 
وفُم ) ليس فيه شيء من حروف المضارعة > ولو کانت فيه لم یجز جزمه إلا بحرف یدخل 
عليه فیجزمه ) . 

ففي غياب حرف الجزم وحرف المضارعة من صيغة الأمر معا » مع انتفاء علة مضارعة 
هذه الصيغة الأسماء » يرد اعتراض البصريين على اعتبارها صيغة فعلية معربة إعراب المضارع 
الجزوم . يقول في ذلك ابن يعيش ”"“ : «الأصل في الأمر أن يدخل عليه اللام وتلزمه لإفادة 
معنى الأمر إذ الحروف هي الموضوعة لإفادة المعاني ك (لا) في النهي ورلم ) في النفي» إلا 
أنهم في أمر الخاطب حذفوا حرف المضارعة لما ذكرنا من الغنية عنه بدلالة الحال وتخفيفاً 
لكغرة الاستعمال . ۰ 
ولا حذفره لم يأتوا بلام الأمر › لأنها عاملة › والفعل بزوال حرف المضارعة منه خرج عن أن 
يكون معربا » ولم يدخل عليه العامل » . 

وقد أجمل ابن الأنباري حجج البصريين في هذه المسألة في الأمرين التاليين : © 
١‏ - الأمر الأول هو أن الأصل في الأفعال أن تكون مبنية وأن الأصل في البناء إنما هو سكون 

الآخر » وقد ردت صيغة الأمر إلى هذا الأصل لانتفاء مشابهتها الأسماء كما شابهها 

الفعل الماضي والفعل المضارع › فبقي فعل الأمر لذلك على أصله في البناء . 
۲ - والأمر الغاني هو أن علة بناء اسم الفعل الذي على ر فعال ) على الكسر هي أنه ناب عن 

فعل الأمرء لأن مل ( نزال وتراك ومَناع ) ينوب عن ( انزل واترك وامنع ) » فكانت 

نيابته عن صيغة الأمر مع بنائه داف ما ب ایی ا : 


. ٥٩ / ۷ شرح المفصل‎ )١( 
. ٠٥٤١۔٥۴۳٤‎ / ۲ الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )۲( 


TOONS 


حجج الكوفيين : 

يحتج الكوفيون لذهبهم بأن الطلب في العربية إ نما حقه أن يؤدى بالحرف » لأنه أخو 
النهي إذ هو ضده » والنهي يشارإليه بالحرف ر لا ) » وعلى ذلك يكون الاعتبار لديهم في 
صيغة الأمر بأصالة لام الأمر في صيغة المضارع المجزوم الذي عنه نشا لفظ الأمر » مغلما كان 
الفعل المنهي عنه معرباً مجزوماً بحرف النهي » لأن العرب يحماون الشيء على ضده مغلما 
يحملونه على نظيره "“ وفي ذلك قول ابن الأنباري "“ : « أما الكوفيون › فاحتجوا بأن 
قالوا : إنما قلا إنه معرب مجزوم » لأن الأصل في الأمر للمواجه في نحو ( افعل ) : (لتفعل) 
كقولهم في الأمر للغائب ر ليفعل ) » . 

فلما كان الأصل في الطلب أن يأتي بلفظ المضارع الذي للمخاطب معصلاً بلام الأمر › 
كان مرد غياب هذه اللام عندهم إلى كثرة استعمال الأمر للمخاطب في كلام العرب » وان 
جريانه على ألسنتهم أكشر من جريان صيغة الفعل المضارع الذي للغائب مراداً به الأمر من 
مغل: ( ليكتب وليخرج ) » فكان حذف اللام من الصيغة الغالبة في كلامهم من باب 
التخفيف . ومنل هذاالقول تعليل ابن يعيش لخلو صيغة الأمر من اللام في قوله" : 
« وأما لام الأفر › فنحو قسولك ر ليضرب زي عمراً ) إذا كان للغائب “. قال الله 
تعالى : ظط ثم ليقضواتفشهم 4. وأماإذا كان الأمور حاضراً » لم يحتج إلى 
اللام من قبل أن المواجهة تغني عنها › .... » فهو يعلل غياب اللام في صيغة الأمر بالاستغناء 
عنها اكتفاء بصيغة الخطاب المضمنة في فعل الأمر › وهذايفيد أن أصل ر افعل ) هو 
ر لتفعل ) كما ذهب الكوفيون . 

وقد فصل ابن الأنباري وجه الاحتجاج بإرادة التخفيف مع كثرة الاستعمال في مقولة 
الكوفيين في ذلك بقوله "“ :« .... استنقلوا مجيء اللام فيه مع كثرة الاستعمال » فحذفوها 


.٥۲۸ / ۲ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري‎ › ٥۹ /١ حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ )١( 
. ٥۲٤١ / ۲ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري‎ )۲( 

(۳) شرح المفصل لابن يعيش ۷ / ٤١‏ . 

. أي إذاكان الأمر للغائب‎ )٤( 

(ه) سورة الحج الآية ٠۹‏ . 

() الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ۲ / ٥۲۸‏ . 


OO 


مع حرف المضارعة طلباً للتخفيف » كما قالوا ( أيش ) والأصل : ( أي شيء ) » وكقولهم 
(عم صباحاً ) والأصل فيه : ( انعم صباحاً ) من (تعم ينعم ) بكسر العين .... » وكقولهم 
(ويلْمّه ) والأصل فيه ر ويل امه ) > إلا أنهم حذفوا في هذه المواضع لكغرة الاستعمال »› 
فكذلك هاهنا : حذفوا اللام لكثرة الاستعمال » وذلك لايكون مزيلاً لها عن أصلها ولا مبطلاً 
لعملها. ) 
حجة ثانية للكوفيين : 

احتج فريق من الكوفيين بأن الحذف في كل من الفعل المضارع الجزوم من مغل ( لم يغزُ 
ولم يرم ولم يخش ) وفعل الأمر المعتل الآخر من مغل ( أغز وارم واخش ) علاماته واحدة › 
وهي عند النحاة حذف حروف العلة الواو والياء والألف . واتفاق علامات الحذف في كل 
منهما دليل عندهم على أن فعل الأمر مجزوم بلام مقدرة . 

ولا ينع حذف لام الأمر بقاء عملها في صيغة الأمر عندهم › وقد احتجوا لذلك بقول 
البصريين بعمل ( رب ) الحذوفة في الاسم الواقع بعد الواو والفاء و ( بل ) » وبقولهم بإعمال 
حرف الشرط الحذوف في بعض المواضع» وإعمال ر أن ) المصدرية الخفيفة الحذوفة بعد الفاء 
في مواضع كثيرة معروفة . وقد نقل ابن الأنباري أقوالهم في تلك المواضع التي احتجوا بها 
على النحو التالي "“ : « قالوا : ولايجوزأن يقال ر إن حرف الجر لاإيعمل مع الحذف › فحرف 
الجزم أولى » لأن حرف اجر أقوى من حرف ال جزم » لأن حرف الجر من عوامل الأسماء وحرف 
الجزم من عوامل الأفعال » وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال › فإذا كان الأقوى لايعمل 
مع الحذف » فالأضعف أولى ) » لأنا نقول : قولكم" إن حرف الجر لايعمل مع الحذف › 
لايستقيم على أصلكم » فلا يصلح إلزاماً لكم » فإنكم تذهبون إلى أن ررب ) تعمل الخفض 
مع الحذف بعد الواو والفاء وبل » ... فأعملتم ر رب ) في هذه المواضع مع الحذف وهي حرف 
خفض » وهذه مناقضة ظاهرة » فدل على أن حرف الخفض قد يعمل مع الحذف » على أنه قد 
حكى نقلة اللغة عن رؤبة أنه كان إذا قيل له : ر كيف أصبحت ) يقول : خير » عافاك الله ) 
أي : ( بخير ) » فيعمل حرف الخفض مع الحذف . وكذلك أيضاً منعكم إعمال حرف ال جزم 


. ٥۳٤۔٥۲۹‎ / ۲ الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 
. أي : قول البصريين‎ )۲( 
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مع الحذف لايستقيم أيضا على أصلكم » فإنكم تذهبون إلى أن حرف الشرط يعمل مع الحذف 
في ستة مواضع › وهي : الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والعرض ... فأعملتم 
حرف الشرط مع الحذف في هذه المواضع كلها لتقديره فيها . 

.... وكذلك أيضاً منعكم إعمال سائر عوامل الأفعال مع الحذف لايستقيم أيضاً على 
أصلكم » فإنكم تذهبون إلى أن ر أن ) الخفيفة المصدرية تعمل مع الحذف بعد الفاء إذا كانت 
جواباً للستة الأشياء التى جوزتم فيها إعمال ر إن) الخفيفة الشرطية مع الحذف » .. وكذلك 
تعملونها مع الحذف بعد الفاء في جواب النفي نحو: ر ماأنت صاحبي فأعطيّك ) » وكذلك 
أيضاً تعملونها مع الحذف بعد الواو نحو ر لا تأكل السمك وتشرب اللين ) » وبعد رأو) 
نحو: ( لأشكولّك أوتعتَبَّني ) » وبعد لام (كي) نحو : ( جعتك لقكرمني ) » وبعد لام 
الجحود نحو : ( ما كدت لأفعل ذلك ) » وبعد (رحتى ) نحو : ( سرت حتى أدخلها ) › .. 
وإذاجاز لكم أن تعملوا ر أن ) الناصبة للفعل بعد هذه الأحرف مع الحذف وهي من عوامل 
الأفعال » و ( إن ) ال جازمة للفعل في المواضع التي بيناها مع الحذف وهي من عوامل الأفعال › 
جاز أن تعمل اللام ا جازمة للفعل مع الحذف لكثرة الاستعمال وإن كانت من عوامل الأفعال » . 

وبذلك كان احتجاجهم لمذهبهم وردهم على رفض البصريين له » قائمين على أقوال 
البصريرن في إجازة إعمال الحروف الناصبة والجازمة للأفعال من بعد حذفها ؛ ردا على 
اعتراضاتهم بأصول قالوا هم بها وأقروها في تراكيب الجمل . 
حجة ثالثة للكوفيين : 

كذلك احتج الكوفيون لقولهم إن فعل الأمر مجزوم وقد حذفت قبله لام الأمر › بأن 
العرب قد أعملت لام الأمر الحذوفة في الفعل المضارع الذي للمخاطب والذي لغير الخاطب 
علي حلا سواء . ومن ذلك احتجاجهم بقول الشاعر'“ : 

محمد تفد نفسّك کل نفس إذا ماخفت من أمر تبالا 

فالعقدير في الشطر الأول هو : ( محمد لتفد نفسك كل نفس ) » لكن حذفت اللام 

وأعملت مع ذلك في الفعل » فدل هذا على أن القول ببقاء عملها وهي محذوفة » قول جائز 


)١(‏ ذكر ابن الأنباري احتجاجهم بهذا البيت في الإنصاف في مسائل الخلاف ۲ / ٥٠١‏ »وهو بيت 
مختلف على نسبته إذ نسبه الرضي في شرح الكافية إلى حسان بن ثابت ( ۲/ ۲٤۹‏ ) وذكر 
البغدادي نسبته إلى الأعشى في خزانة الأدب ر ٣‏ | ۹ ) »في حين نسبه ابن هشام في شذور 
الذهب إلى أبي طالب بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم : شذورالذهب ۲٠٠۰‏ . 
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لكثرة استعمال صيغة الأمر للمخاطب كثرة تفوق استعمال صيغة المضارع لأمر غير الخاطب . 
ومن إعمالها مع الحذف في غير صيغة الطاب قول الشاعر © : 
فقلت ادعي وأدع ؛ فان أندى لصوت أن ينادي داعیان 
فلما جاء إعمال اللام مع حذفها في الصيغة الأقل استعمالاً » كان القول به في الصيغة 

الأكثر استعمالاً وهي الأولى بالتخفيف » قولاً جائزاً مقبولاً عنده"؟. 
وقد رد الكوفيون على احتجاج البصريين ببناء اسم الفعل الذي على ر فعال ) » بأن مثل 

( تزال) إنما بني لتضمّنه معنى لام الأمر » لأن ( نزال ) « اسم ( انزل ) وأصله ( لتنزل ) › 

فلما تضمن معنى اللام كتضمن ( أين ) معنى حرف الاستفهام » وكما أن ( أين ) بنيت 

لتضمنها معنى حرف الاستفهام » فكذلك بنيت ( تزال ) لتضمنها معنى اللا "° . 

النتيجة العلمية للخلاف بين البصريين والكوفيين حول فعل 

الأمر : 

لا ينبني على هذا الخلاف بين البصريين والكوفيين سوى الاختلاف في الاصطلاح على 
وصف آخر فعل الأمر » أهو مبني أم معرب . فهو خلاف على الاصطلاح لا غير »› يبقى معه 
قول الفريقين بجريان فعل الأمر على لفظ مضارعه المجزوم » فيكون حكم آخره أبدأ هو حكم 
آخر المضارع المجزوم مع اختلاف علامات الجزم فيه حسب نوع اللام وحسب نوع الضمير 

المتصل به . 

ويؤدي اختلافهم على الاصطلاح في هذه المسألة إلى أن تكرن قسمة الأفعال في العربية 
مختلفة فيما بينهم » فتكون صيغ الأفعال عند البصريين ثلاثاً وتكون عند الكوفيين اثنتين 

فحسب » يقول في ذلك ابو حیان(“ : 

)١(‏ ذكرابن الأنباري احتجاجهم بهذا البيت في الإنصاف في مسائل الخلاف : ٠۳١/۲‏ » وقد نسب 
سيبويه البيت إلى الأعشى ر الكتاب ٠) ٤٠١ /| ٠‏ في حين نسبه ابن الشجري في مختاراته )٦/۳(‏ إلى 
دثار بن شيبان النمري ونسبه ابن يعيش إلى ربيعة بن جشم ( شرح المفصل ۳۳/۷ )» فهو مختلف 
على نسبته وقد ذكره ابن الأنباري دون نسبة وكذلك ابن هشام في شذور الذهب )۳١١(‏ »ولا ذكر 


للبيت في ديوان الأعشى . 
(۲) الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ۲/ ٥٣۳‏ . 


(۳) المرجع السابق ۲ / ٥۳٤‏ . 
)٤(‏ ارتشاف الضرب /٣‏ ۳ . 
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« الفعل بالنظر إلى الصيغ ثلاثة : ماض وأمرومضارع » وكل منها أصل › فالقسمة ثلاثية › 
وز الكوفيوة أن الأعر مقط من الضارم :فالقها عند فائة . 

ولا كان حكم آخر صيغة الأمر كحكم آخر الفعل المضارع المجزوم على اختلاف علامات 
جزمه » لزم في هذا المقام ذكر أقوال النحاة في تلك العلامات › وهي عندهم ثلاث علامات : 
إما حذف الحركة الأخيرة أو حذف حرف العلة أو حذف النون التي تكون علامة رفع الفعل 
ا مضارع المعصل بأحد الضمائرالمدية . 
المطلب الثالث : علامات الجزم وبناء فعل الأمر عند النحاة : 

عين النحاة ثلاث علامات للجزم تختص كل منها بإحدى صيغ المضارع حسب اعتلال 
آخره وصحته وما يتصل به من الضمائر : فحذف الحركة الأخيرة هو علامة جزم الفعل المضارع 
صحيح الآخر غير المتصل بأحد الضمائرالمدية » وحذف حرق العلة هو علامة جزم الفعل 
الملضارع معتل الآخر غير المتصل بأحد هذه الضمائر » وحذف النون هو علامة جزم الفعل 
المضارع المتصل بأحدها . 

يقول في ذلك سيبويه ”"“ : « وحروف الإعراب للأسماء المحمكنة » وللأفعال المضارعة 
لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربع : الهمزة والتاء والياء والنون . وذلك قولك : 
أفعل أنا وتفعل أنت أوهي ويفعل هو ونفعل نحن› ...... والنصب في المضارع من الأفعال : 
( لن يفعل ) » والرفع ( سيفعل ) » والجزم : (لم يفعل ) › ....... واعلم أن العشنية إذا 
لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين › لحقتها ألف ونون › ... وجعلوا النون مكسورة 
كحالها في الاسم ولم يجعلوها حرف الإعراب » إذ كانت متح ر كة لا تغبت في الجزم . 

........ واعلم أن الآخر إذاكان يسكن في الرفع » حذف في الجزم » لفلا يكون الجزم 
بمنزلة الرفع » فحذفوا كما حذفوا الح ركة ونون الاندين والجميع »وذلك قولك : ر لم يرم ولم 
یغز ولم يخش ) . وهو في الرفع ساکن الآخر » تقول : هويرمي ویغزوویخشی » . 
فعلامة جزم الفعل المضارع معتل اللام غير المعصل بأحد الضمائر المدية هي حذف حرف العلة 
الواو أو الياء أو الألف عند النحاة . ومن ذلك قول ابن السراج"“ : « وأما الإعراب الذي 
يكون في فعل الواحد من الأفعال المضارعة › فالضمة تسمى فيه رفعاً والفتحة نصباً والإسكان 
جزما » .... فالمرفوع من هذه الأفعال نحو قولك : ( زيد يقوم ..... طلمنصوب :ر( لن 


. الکتاب ۱ / ۱۳۔۲۳‎ )١( 
. ٤١۹-٤۷ / ١ الأصول في النحو لابن السراج‎ )۲( 
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يقوم ولن يقعدوا ) › واجزوم : ( لم يقعدوا ولم يقم ) . هذا في الفعل الصحيح اللام خاصة › 
فأما المعتل » فهو الذي آخره ياء أو واو أوألف » فإن الإعراب يمتنع من الدخول عليه إلا النصب 
» فإنه يدخل على مالامه واو أوياء خاصة دون الألف » .... تقول فيما كان معتلاً من ذوات 
الواو في الرفع : ( هو يغزو ويغدو يا هذا ) › فتسكن الواو › ... وتسقط في الجزم » فتقول : 
( لم يغز ولم يغد ). .وكذلك مالامه ياء نحو ( يقضي ويرمي ) تکون في الرفع ياژه 
ساكنة »› ...... وتسقط في ال جزم . وأما ما لامه ألف »فنحو : ( يخشى ويخفى ) . تقول في 
الرفع : ( هو يخشى ويخفى) وفي النصب اا و و ا 
فقول فيه : ( لم یخش ولم یخف ) ) . 

ومغل ذلك قول ابن جني في معرض تعلیله حذف نون ( یکون ) عند جزمه » حیث 
يقرن بين حذف النون فيه وحذف حروف العلة من المضارع المجزوم"“ : ‹ فلمَّا حذفوا الواو 
للجزم في (لم يكن ) ووقعت النون آخرأً ساكنة » وهي مضارعة لحروف المد واللين بالغنة التي 
فيها وأنها ساكنة » حذفوا النون أيضاً كما يحذفون حروف المد إذا وقعن لامات للجزم نحو : 
لم يغز ولم يرم ولم يخش » فكذلك قالوا : ر لم يك ) » . 

ويعد الدحاة خذف حرف العلة في المضارع الجزوم من معاقبة حروف العلة للحركات في 
إعراب الفعل المضارع » لا تفاق هذه الحروف وعلامة الرفع الضمة في الغبات علامة على الرفع 
والحذف علامة على الجزم . ومن ذلك قول ابن جني" ٠:‏ ومن قال ( قد حي وأحي) 
فأدغم » لم يقل هنا ( يحي ) ء لأن هذه الأفعال" لا يدخلها الضم على حال ٠‏ لأن اللامات 
a‏ 

وهوکقول ابن یعیش ۰(“ : ١‏ اعلم أن الواو والياء تسقطان في ال جزم » لأنهما قد نزلتا 


)١(‏ المنصف لابن جني ۲ / ۲۲۸ » ومغله قول ابن يعيش في شرح الملوكي ٤٠٠١‏ وقول ابن عصفور في 
الممتع ۲ / ٥۳۷ . ٠١١‏ » وقول السيرافي في شرح الكتاب ۲ / ۸ » وقول أبي حيان في ارتشاف 
الضرب ٤۲٠١/١‏ . 

(۲) المنصف لابن جني ۲ / ۱۹١‏ » ومغله قوله في المنصف ۲ / ۱١١‏ › وقول ابن هشام في شرح قطر 
الندى ۷٦‏ وقول ابن عصفور في الممتع ٠٠١/۲‏ و ٥۳۷‏ › وقول ابن يعيش في شرح الملوكي ٠٤١‏ 
۷ . 

ر(" أي : الأفعال المضارعة الناقصة . 


٠١١ / ٠١ شرح المفصل‎ )٤( 
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منزلة الضمة من حيث كان سكونهما علامة للرفع » فحذفوهما للجزم كما تحذف » . 

وبذلك فرق النحاة بين علامة جزم الفعل المضارع صحيح اللام وعلامة جزمه معتل اللام» 
فقدروا أن الحذوف من المعتل الآخر هو حرف العلة لا الح ركة كما في الصحيح الآخر» فعَيّن 
البصريون من ثم علامات بناء فعل الأمر للمخاطب المفرد على أحد هذين الوجهين» كل في 
موضعه . 
الطلب الو ان راض وباد هة الوضل فى قحل الان 
وتفسير اختلاف حركاتها : 
المسالة الأولى : تعليل زيادة همنزة الول اول صيغة المع : 

لا يكون فعل الأمر ساكن الفاء بدون الهمزة في أوله » سواء أكانت همزة وصل كما في 
( اكتب واعلَّم ) أم همزة قطع كما في ر أخرج وأحكم ) . وقد علل النحاة مجيء الهمزة بأن 
حذف حرف المضارعة من صيغ المضارع الجزوم الذي فاؤه ساكنة من مغل ( يكتب ويعلم ويقراً 
ويفهم ) » يبقي هذه الصيغ مبدوءة بصامت ساكن هو الواقع موقع الفاء من هذه الأفعال› وأنه 
لا لم يكن في العربية كلمة أولها صامت ساكن » لزم زيادة الهمزة في صيغة فعل الأمر ساكن 
الأول توصلا إلى نطقها . ولا كانت تلك هي علة دخول الهمزة في صيغة الأمر » انتفى 
دخولها مع انتفاء تلك العلة في الأفعال المضارعة متح ر كة الفاء الملصاغ منها صيغ الأمر من مثل 
( تكلم وقاتل ودحرج ) . 
ولذلك يقيد سيبويه دخول همزة الوصل بسكون أول الكلمة في قوله :”"“ « وتلحق الهمزة 
أولا إذا سكن أول الحرف في ر ابن وامرىء واضرب ) ونحوهن »› وهي التي تسمى ألف 
الوصل » . 

والففرق بين مجيئها في الأفعال ومجيعها في الأسماء هو أن مجيئها أوائل الأسماء إنغا 
يكون في ألفاظ محدودة معروفة » وأن أصل مجيئها إنما يكون في الأفعال . يقول 
سيبويه"؟ : « هذا باب ما يعقدّم أول الحروف : وهي زائدة فُدّمت لإسكان أول الحروف » فلم 


)١(‏ الكتاب ٤‏ / ۲۳۷ » ومغل ذلك قول المبرد في المقعضب ۲۱۸/١‏ وقول ابن جني في المنصف 


1 »وقول الزجاجي في الجمل ٤۳۸‏ وابن يعيش في شرح المفصل ٦۷/۹‏ » والرضي في شرح 
الشافية ۲/ ۲١١‏ . 
(۲) الکتاب ۱٤۹-۱٤٤ / ٤‏ . 
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تصل إلى أن تبتدىء بساكن » فقدمت الزيادة متح ركة لتصل إلى التكلم . والزيادة ههنا 
الألف الموصولة › وأكثر ما تكون في الأفعال . 

........ هذا باب كينونتها في الأسماء : وإنما تكون في أسماء معلومة أسكنوا أوائلها 
فيما بنوا من الكلام» وليست لها أسماء تتلفب فيها كالأفعال » هكذا أجروا ذا في كلامهم » . 
المسالة الثانية :مواطن الأستغناء عن همزة الوصل في صيغة الأهر : 

لما كانت الغاية من زيادة همزة الوصل المتحركة أول صيغة الأمرهي التوصل إلى نطق أول 
الفعل الساكن » لم يحتج إليها عند تحقيق نطق أول الفعل بدونها . ويكون ذلك في حالتين : 
الأولى هي أن يتحرك أول الفعل بحر كة أصلية أو غير أصلية فيه »والغانية هي أن يسبق الفعل 
كلام توصل به إلى نطق أول الفعل الساكن . 

يذكر سيبويه هاتين الحالتين في قوله"“ : « والزيادة ههنا الألف الموصولة » وأكغر 
ماتكون في الأفعال . فتكون في الأمر من باب ر( فعل يفعل ) مالم يتحرك ما بعدها"؟ » 
وذلك قولك : ( اضرب »اقتل » اسمع » اذهب ) لأنهم جعلوا هذا في موضع يسكن أوّله 
فيما بنوا من الكلام . 

...... واعلم أن هذه الألفات إذاكان قبلها كلام حذفت » لأن الكلام قد جاء قبله 
ما يستغنى به عن الألف » كما حُذفت الهاء حين قلت رع يا فتى ) » فجاء بعدها كلام . وذلك 
قولك : ( يا زيد اضرب عمرا » ويا زيد اقل واستخرج » وإ ذلك احر نحم ) » وكذلك جميع 
ما كانت ألفه موصولة » . 

ذكر سيبويه في هذا النص علتي غياب همزة الوصل أول صيغة الأمر التي بناء المضارع 
منها مفتوح حرف المضارعة › وهما تحرك فاء الفعل وسبق الفعل بكلام منته بحر كة يتوصّل 
بها إلى نطق الفاء الساكنة أول الفعل » فيقوم الكلام السابق على الفعل مقام همزة الوصل في 
تمكين المتكلم من النطق بالساكن . وهو يشبَّه الاستغناء عن همزة الوصل أول صيغة الأمر 
( الکتاب ٠٤١-١٤٤ / ٤‏ . 


(۲) الذي بعد همزة الوصل هو فاء الفعل الساكنة في ر افعل ) » فإن تح ركت هذه الفاء » استغني عن 
الهمزة . 
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بالاستغناء عن الهاء آخر فعل الأمر الذي على صامت واحد عند انتفاء علة إلحاق الهاء .ووجه 
الشبه بين زيادة همزة الوصل أولاً وزيادة الهاءآخراً هو أن زيادة كل منهما لغاية التوصل إلى 
نطق صامت ساكن تزاد كل منهما عليه »وتمتنع الزيادة لكل مع انتفاء الحاجة إلى تسكين ذلك 
الصامت أو التوصل إلى نطقه بكلام موصول به . فالهاء في ر عه ) لا تزاد إلا في الوقف حيث 
يلزم سكون الصامت علامة على الوقف » ويستغنى عن زيادتها مع زوال علة القسكين في 
الوصل . 

يقول في ذلك سيبويه”"'“ : « هذا باب ما يلحق الكلمة إذا اختلت حتى تصيرحرفاً : 
فلا يستطاع أن يتكلم بها في الوقف» فيعتمد بذلك اللحق في الوقف ؛ وذلك قولك: رعه 
وشه) . وكذلك جمیع ما کان من باب ( وعی يعي ) . فإذا وصلت قت و ديا 
وش ثوباً ) > حذفت لأنك وصلت إلى التكلم به » فاستغنيت عن الهاء فاللاحق في هذا 
الباب الهاء » . 

ومثل قول سيبويه في موضعي الاستغناء عن همزة الوصل في صيغة الأمر» قول 
الببرد" :ر وإنما دخلت هذه الألف لسكون ما بعدها » لأنك لا تقدر على أن تبتدىء 
بساكن » فإذا وصلت إلى التكلم با بعدها » سقَطّت . وإنما تصل إلى ذلك بحركة ثلقى 
عليه » أو يكون قبل الألف كلام » فيتصل به ما بعدها . وتسقط الألف » لأنها لا أصل لها › 
وإنما دخلت توصلا إلى ما بعدها » فإذا صل إليه » فلا معنى لها » . 

وقد أجمل سيبويه قوله في تحرك فاء فعل الأمر » إذ تتحرك بأحد وجهين » فهي إما 
متحركة في بناء المضارع منه » فح ركتها أصلية » أو متحركة بنقل حركة عين الفعل إليها . 
ويفصل المبرد القول في نقل حركة العين إلى فاء الفعل في قوله“؟ : « وأما قولنا : إذا تحرك 
الحرف الساكن » فبتحويل الح ركة عليه »سقطت ألف الوصل . فمن ذلك أن تقول : (اسأل)»› 
فإن خففت الهمزة › فإن حكمها إذا كان قبلها حرف ساكن أن تحذف فتلقى على الساكن 
حرکتها فیصیر بح ر کتھا معح رکا .... وذلك قولك : ر سَّل ‏ ؛ لأنك لا قلت ر اسأل) 


. ٠٤٤ / ٤ الکتاب‎ ( 


(۲) ( شه ) من وشی يشي أي : نمنم وحسن . 
(۳) المقتضب ١‏ / ۲۱۸ » ومله قول الرضي في شرح الشافية ۲/ ٠٠١‏ . 
)٤(‏ المقتضب ۲۲٠-۲۲١ / ١‏ » ومثله قول الرضي في شرح كافية ابن الحاجب ۲/ ۲٦۹-۲٦۸‏ . 
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حذفت الهمزة فصارت ر اسل ) » فسقطت ألف الوصل لتحرك السين . قال الله عز وجل : 
ط سل بني إسرائیل 4 . 

ومن ذلك ماكانت الياء والواو فيه عينأً نحو ( قال ) و باع ) » لأنك تقول ( يقول ) 
و (يبيع ) » فتحول حركة العين على الفاء . فإذا أمرت قلت ر فل ) و ( بع ) » لأنهما 
متحرکتان . ولو كانتا على الأصل › لقلت ( قول ) و ( بیع ) على مغال ( قل ) ورضَرّب)»› 
‹ يقول) و ( یبیع) على مغال ( يقل ) و ( يضرب ) › ولقلت ر اقول ) کما تقول ر اقل ) 
وقلت ( ابيع ) كما تقول ( اضرب ) لسكون الحرف » . 

ویکون اول الفعل المضارع متح ركا بحركة أصلية إذا كان الفعل نما ماضيه أوله التاء 
الزائدة من مغل ( تكلم يتكلم ) و ر تحاوریعحاور ) » أو کان ماضيه على وزن ر فاعل ) من 
مغل (شارك يشارك ) أو كان مضعف العين من مثل ( عَلَّم يعلّم ) » أو كان رباعياً غيرمزيد فيه 
من مغل ( دحرج يدحرج ) . 

فهذه هي المواضع التي يتحرك فيها أول الفعل بعد حذف حرف المضارعة منه في صيغة 
الأمر » فيستغنى عن زيادة همزة الوصل في أوله . 
المسالة التالثة : مواض همات الوضل : 

تتميز مواضع همزات الوصل عن مواضع همزات القطع في صيغ الأمر بأنها تكون في 
صيغ الأمر التي تفتح أوائل أفعالها المضارعة من مغل ( يعمل ) و ريذكر )» لأن زيادة همزة 
الوصل أول صيغة الأمر المقتطعة من الفعل المضارع ساكن الفاء › زيادة مقترنة بكون سكونها 
عارضاً في بناء المضارع غير أصل في بناء الماضي منه » وهو شرط لا يتحقق في بناء الملضارع 
مضموم الأول (يفعل) لأصالة سكون الفاء في بناء ماضيه رأَفْعَل) . 

يبين سيبويه هذه المسألة في قوله" : « وأما كل شيء كانت ألفه موصولة » فإن (نفعل) 
منه و ( أفعل ) و ( تفعل ) مفتوحة الأوائل › لأنها ليست تلزم أول الكلمة › يعنى الف 
الوصل » وإنما هي ههنا كالهاء فير عه) . فهي في هذا الطرف كالهاء في هذاك الطرف › 


. ۲٠١ سورة البقرة‎ )١( 
. ٠٤١-١٤٥١ / ٤ الکتاب‎ )۲( 
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فلمًَا لم تقرب من بنات الأربعة نحو ر دحرجت وصلصلت ) » جعلت أوائل ما ذكرنا مفتوحاً 
کأوائل ما كان من ( فعلت ) الذي هو على ثلاثة أحرف نحو ( ذهب وضرب وقتل وعل › 
وصارت ر احرنجحمت) و ( اقشعررت ) كاستفعلت » لأنهالم تكن هذه الألفات فيها إلا لا 
حدث من السكون » ولم تلحق لتخرج بناء الأربعة إلى بناء من الفعل أكثرمن الأربعة » كما أن 
( أفعل ) خرجت من الغلاثة إلى بناء من الفعل على الأربعة » لأنه لا يكون الفعل من نحو 
(سفرجل) ؛ لا تحد في الكلام مغل ( سفرجلت) . فلمَّا لم يكن ذلك» صُرفت إلى باب 
(استفعلت )» فأجريت مُجرى ما أصله الغلاثة » يعنى ر احر نجي » . 
ومغله قول المبرد"“ ٠:‏ فأما الهمزة التي تسمى ألف الوصل » فموضعها الفعل › .... فاية 
دخولها في الفعل أن تحد الياء في ر يفعل ) مفتوحة . فماكان كذلك فلَحقته الألف » فهي 
ألف الوصل . وذلك قولك : ( يضرب وذهب وينطلق ويستخرج ) ؛ وذلك قولك : ريا زيد 
اضرب ویا زید انطلق ریا زید استخرج ) » . 
المسألة الرابعة : تعليل حذف حرف المضارعة في صيغة الأمر : 

علل النحاة حذف حرف المضارعة في صيغة الأمر بإرادة تخفيف نطق هذه الصيغة 
الفعلية لكشرتها في كلام العرب » مع كون الغرض من حرف المضارعة هو الدلالة على الخطاب 
وهي دلالة مستوفاة بحضور المأمور وحاضر الحال › و « لأنه ربعا التبس الأمر بالخبر لو ترك 
حرف الخطاب على حاله »"“ . يقول في ذلك ابن جني :"“« فأما دخول هذه الهمزة في نحو 
( اضرب واقتل ) وجميع ما كانت حروف المضارعة منه مفتوحة وما بعدها ساكن » فإنغا 
وجب لأن حرف المضارعة حذف لفلا يلتبس الأمر با خبر » فلما حذف الحرف لم يجز الابتداء 
بالساكن » فجيء بالهمزة» فقالوا : ر أقتل واستخرج وانطلق ) ونحو ذلك » . 
المسألة الخامسة : حركات الهمزة أول صغة الآمر : 

صنف النحاة الزيادة أول صيغة الأمر صنفين : فهي إما همزة وصل تسقط وصلاً وتغبت 
ابتداء » أوهمزة قطع تبت في كل حال . أما همزة الوصل » فعكون مكسورة أو مضمومة › 
١ (‏ المقتضب ۱ / ۲۱۹-۲۱۹۸ . 
(۲) شرح المفصل لابن یعیش ۷ / ٥۹‏ . 


. ه٦‎ / ١ المنصف‎ )۳( 
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وأما همزة القطع » فلا تكون إلا مفتوحة . وفيمايلي بيان موضع كل من هذه الحركات . 
|١‏ - حركتا همزة الوصل في صيغة الأمر : 
الأصل في تحريك همزة الوصل عند البصريين هو أن تكون حر كتها الكسرة كما في 
(اقراً واعلم وانحح ) . يقول في ذلك سيبويه"' : ٠‏ فجميع هذه الألفات"“ مكسورة في 
الابتداء وإن كان الغالث مضموما نحو : ( ابنم وامروّ ) » لأنها ليست ضمة تغبت في هذا 
البناء على كل حال » إنماتضّم في حال الرفع » . 
ومن ذلك قول ابن الحاجب" : ١‏ الابتداء : لا يبتداً إلا معحرك كما لا يوقف إلا على ساكن › 
فإن كان الأول ساكنا .... ألحق في الابعداء خاصة همزةٌ وصل مكسورة ... » . ويشرحه 
الرضي بقنوله “: « وظاهر كلام سيبويه يدل على تح ركها في الأصل » لقوله ‹ فقدمت 
الزيادة متحركة لتعصل إلى التكلم بها » ”» وهو الأولى » لأنك إنما تجلبها لاحتعياجك إلى 
متحرك » .... وأيضاً فقد تقدم أن التوصل إلى الابعداء بالساكن بهمزة خفية مكسورة من 
طبيعة النفس » . فهويعلل مجيء الكسرة دون الفتحة أو الضمة بأنهاالحركة الأقرب إلى 
طبيعة النفس من أختيها » فهذا هو الأصل في تحريك همزة الوصل أول فعل الأمر عند 
ويتفرع عن هذا الأصل تحريك هذه الهمزة بالضمة عند تحرك ثالث صوامت الفعل بهاء 
لكراهة نطق الضمة بعد كسرة الهمزة واستنقالاً له › فيقال ر اَل وانصر واغز ) بضم همزة 
الوصل . وفي ذلك قول سيبويه"“ :« واعلم أن الألف الموصولة فيما ذكرنا في الابتداء 


. ۱٤۹ / ٤ الکتاب‎ )١( 

(۲) أي : ألفات الوصل . 

(۳) شرح الشافية ۲ / ۲١٠-۲٠۰‏ » ومغله قول ابن هشام في شرح قطر الندى ٤١١‏ . 

. ۲٦۲-۲۹١۱ / ۲ شرح الشافية‎ )٤( 

. ۱٤٤/٤ هو قول سیبویه في الکتاب‎ )٥( 

)١(‏ الكتاب ٠٤١ / ٤‏ › ومغله قول المبرد في المقحضب ١‏ / ۲۱۹ » وقول الرضي في شرح كافية ابن 
الحاجب ۲ / ۲۹۹ » وقول ابن يعيش في شرح المفصل ۷ / ٥۸‏ وقول ابن الأنباري في الإنصاف في 
مسائل الخلاف ۲ / ۷۳۷ . 
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مكسورة أبدأء إلا أن يكون الحرف الغالث مضموما فتضمًها » وذلك قولك : ر أقتل» 
استضعف » أحتَقر » أحر جم ) . وذلك أنك قرّبت الألف من المضموم إذ لم يكن بينهما إلا 
ا کر کر ته ج راد او و کک فر اد 
في ( مذ اليوم يا فتى ) . وهو في هذا أجدر » لأنه ليس في الكلام حرف أوله مكسور والغاني 
مضموم . 

وفعل هذا به كما فُعل بالدغم إذا ردت أن ترفع لسانك من موضع واحد . وكذلك 
ا و ا رو ج وای دل ی و : ( أناأجوءك وأنبۇك) 
وهو منحدر من الجبل )» أنبأنا بذلك اغليل] ؛ 

وقد علل سيبويه هذه المقاربة بين حر كتي الهمزة وثالث صوامت الفعل › بأن حركة 
ذلك الثالث حركة لازمة بخلاف حر كة الصامت الثالث من الأسماء المبدوءة بهمزة الوصل › 
إذ هي حر كة متغيرة بتغيرحركات إعراب تلك الأسماء . وفي ذلك قوله في لزوم كسر همزة 
الوصل في الاسم : ١‏ فجميع هذه الألفات"“ مكسورة في الابتداء وإن كان الغالث 
مضموما نحو ( ابنم وامر ) » لأنها ليست ضمة تبت في هذا البناء على كل حال إا تضم 
في حال الرفع . فلما كان كذلك » فرقوا بينها وبين الأفعال نحو ( أفتل » أستضعف )» لأن 
الضمة فيهن ثابتة » فت ر كوا الألف في ( ابنم) ورامرىء) على حالها » والأصل الكسر » لأنها 
مكسورة أبداً في الأسماء والأفعال إلا في الفعل المضموم الغالث »كما قالوا ر أنا أنبؤك) 
والأصل كسر الباء » فصارت الضمة في (امرؤ) إذ كانت ) لم تكن ثابعة كالرفعة في نون 
( ابن) » لأنها ضمة إنما تكون في حال الرفع » . 
أي أنه لا كانت حر كة الصامت الثالث في بناء الفعل حر كة لا تفارقه في صيغة الأمر ر أفعل ) 
وصيغ الماضي من مشل ( أستفعل ) لامتناع حذفها للعخفيف منعاً لالتقاء الساكنين » كان 
لزومها في الأفعال المبدوءة بهمزة الوصل» هو - عند النحاة - علة التفريق بين الأفعال 
والأسماء المبدوءة بهذه الهمزة في لزوم مجانسة حر كة الهمزة فيها لضمة الصامت الثالث . 

وفي ذلك قول ابن الحاجب وشرح الرضي عليه » يقول ابن الحاجب”" : «.... ألحق في 


. ٠١١-۱٤٩۹ / ٤ الکتاب‎ )١( 
. أي : ألفات الوصل في الأسماء خاصة‎ )۲( 
. ۲١١ / ۲ شرح الشافية‎ )۳( 
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الابتداء خاصة همزة وصل مكسورة ‏ إلا فيما بعد ساكنه ضمة أصلية » فإنها تضم نحو : 
(أقعل » غر » أغزي) » بخلاف ر ارموا) » . 
ويشرحه الرضيٴ بقوله : « قوله ر ضمة أصلية ) ليدخل نحو (اعُزي ) ويخرج نحو 
( ارموا ) و ( امرؤ وابنم ) . وإنما ضموا ذلك لكراهية الانعقال من الكسرة إلى الضمة 
وبينهماحرف ساکن › ولیس في الکلام مغله » كما لیس فيه ( فعل ) . فإذاکرهوا مغله 
والضمة عارضة للإعراب كما قالوا في ر أجيئك ) : ( أجوءك ) » فما ظنك بالكسر والضم 
e‏ 
الثالث في الكلمة › مع لزوم تلك الضمة لامع عروضها . 

فلماكان ضم همزة الوصل مقعرنا بضم الصامت الفالث في صيغة الأمر» كان ضم 
الهمزة في الفعل الناقص مكسور العين المحصل بياء الخاطبة من مغل ( اغزي ) › راجعاً إلى 
أصالة ضم عين الفعل في الصيغة الأولى التي وضع عليها »كما ذكر ابن الحاجب والرضي في 
النص السابق » وأن إتباع حر كة الهمزة حركة عين الفعل الأصلية فيه كإتباعها لحركتها في 
مغل ( اقل واکتب ) . 
يقول في ذلك المبرد" :« وتقول : ر أُغّزي يا امرأة ) » لأن أصل الزاي الضمً وأن يكون 
بعدهاواو »ولكن الواو ذهبت لالتقاء الاکن وأنذلت الضمة كسرة من أجل الياء التي 
للتأنيث » ألا ترى أنك ت تقول للرجل ر أنت تضرب زيدأ) وللمرأة ( أنت تضربين ) › فإنما 
تزيد الياء والنون بعد انفصال الفعل لتمامه »وتقول للرجل ر أنت تغزو ) وللمرأة ( أنت 
تغزين ) » فتذهب الواو لالتقاء الساكنين على ماذ كرت لك » . 

ويم معنى كلامه قولّه في موضع آخر": « تقول لها ر أغزي أعَّدي ) » لأن الأصل 
كان أن تغبت الواو قبل الياء »ولكن الواو كانت في ( يعدو ) ساكنة والياء التي لحقت 
للتأنيث ساكنة . فذهبت الواو لالتقاء الساكنين والأصل أن تكون ثابتة » فاستؤنفت 
آلف الوصل مضمومة على أصل الحرف » لأن ( يعدو ) بمنزلة ( يتل ) » .ومغله قول 
ابن جني“ : ١‏ فإن قلت : « فقد قالوا ر أغزي يا امرأة ) فضّمًوا الهمزة وإن كانت الزاي 
شرج الشافية ۲١ / ٠‏ رمغ فرل أبن جني فى الشف ٠54 ١‏ 
(۲) المقتضب ۲ / ۸۸ . 
(۳) المقتضب ۱ / ۲۱۹ . 
)٤(‏ المنصف ٠١ / ١‏ » ومغله قول ابن هشام في شرح قطر الندی : ٤۷٠-٤٦٩۹‏ . 
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مكسورة » وقالوا ( امشوا ) فكسروا الهمزة والشين مضمومة › وهذان مطردان في بابهما » › 
فإنه إنغا جاز ذلك » لأن أصل الزاي أن تكون مضمومة وأصل الشين أن تكون مكسورة . ألا 
ترى أن أصل ر أغزي ) : ( أغزوي ) بوزن ر فتلي ) » وأصل ر امشوا ) : (امْشيُوا ) بوزن 
(اضربوا ) » فاستفشقلت الكسرة على الواو » فنقلت إلى الزاي »واستفقلت الضمة على 
الياء » فنقلت إلى الشين » فسكنتا وبعد كل واحدة منهما حرف ساكن »› فحذفتا لالتقاء 
الساكنين . فالكسرة في الزاي من ( أغزي) عارضة » كما أن الضمة في الشين من (امشوا) 
عارضة » فجاءت الهمزتان في أولهما على أصل بنائهما الذي كان يجب لهما» . 

فهم يردون مخالفة حركة الهمزة لحركة عين الفعل الغلائي في مغل ( امشوا) 
و(أغزي)» إلى قياس صيغة الأمر من الفعل الناقص على بناء فعل الأمر صحيح اللام مع ضمير 
الجمع وضمير الخاطبة حيث تتحرك اللام بحر كة مناسبة الضمير في كل من الصيغتين 
(افعلوا) ورافعلي) » فتكون ثمة حر كة الهمزة غير مستنقلة مع حر كة عين الفعل » لحمل 
اللام دون العين حر كة مناسبة الضمير . 
۲ - ترتيب زيادة حركة همزة الوصل في صيغة الأمر عند 
البصريين وعند الكوفيين : 

رأى ابن جني أن تحريك همزة الوصل غير أصل فيها » وأنه عارض لمنع التقاء الساكنين : 
الهمزة الساكنة ر( الملحقة أول الفعل ) وأول الفعل الساكن » وأن هذه هي علة كون حركة 
الهمزة الأصلية هي الكسرة . يقول في ذلك '“ ٠:‏ وهذه الهمزة إنما حركت لسكونها 
وسكون مابعدها »وهي في الأصل زائدة ساكنة . فإن قيل : انت هربت من سكون النون في ر 
انفعل ) » فكيف زدت عليها ساكناً آخر وهو الهمزة ؟ قيل : هذه الهمزة وإن كانت ساكنة 
فإنها إنما جيء بها قبل الساكن » لأنه قد علم أنه إذا اجتمعت معه فلا بد من حذف أحدهما أو 
حركته . فالحركة والحذف لم يصلح واحد منهما في الحرف الساكن من الفعل » لغلا تزول 
بنيته التي قد أريدت له من سكون أوله » فلم يبق إلا حذف الهمزة أوحركتها » فلم يجز 
حذفها لأن ذلك كان يؤدى إلى ما منه هرب وهو الابعداء بالساكن » فلم يبق إلا حركة الهمزة 
» فح ركت فانكسرت على ما يجب في الساكنين إذا التقيا » . 


.ه٤-ه۴‎ / ١ المنصف‎ )١( 


ONS 


وهو في ذلك يذهب مذهب بعض الكوفيين' » إذ مذهب البصريين أن هذه الهمزة 
معح ر كة بالكسرة بالأصالة لا لمنع التقاء الساكنين الواقعين أول الصيغة الفعلية . 

وحجة هذا الفريق من الكوفيين هي أن الهمزة زائدة وأن زيادتها ساكنة أولى في التقدير 
من القول بزيادتها متحركة » تقايل لمواضع الزيادة في لفظ الفعل"“ . 

وعلى هذا يكون تقدير زيادة الحركة بعد الهمزة على أنها مرحلة تالية لنطق الساكنين 
أول صيغة الأمر » فيكون ترتيب أطوار صياغة فعل الأمرمن مغل ( امتع ) وفق هذا القول › 
على النحو التالي : 

أ - الطورالأول : تدخل همزة الوصل الساكنة على الفعل المضارع امجزوم ساكن الفاء 
( منع ) » فيلتقي أوله ساكنان : الهمزة والميم : ء® م © ن ع © 

ب - الطور الغاني : يبتغى منع العقاء الساكنين » فتجتلب الكسرة لتحرك بهاالهمزة 
على الأصل في منع التقاء الساكنين ( الصامتين ) عندالنحاة(" : 

ء0 م نع Pp‏ هھ ,م © نَع 


أما البصريون » فقد احتجوا لقولهم بدخول همزة الوصل على الفعل متح ر كة بالكسرة 
أصالة » بأن الهمزة إنما اجتلبت لمنع الابعداء بفاء الفعل الساكنة » لأن الابتداء بالساكن محال » 
وأنه من التناقض أن يعمد « إلى حرف ساكن وأنت تقصد التخلص من الساكن» ١‏ » فانبغى 
أن تكون زيادة تلك الهمزة وهى متحر كة لا وهى ساكنة : 


. ۷۴۷ / ۲ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ۲ / ۷۳۸ . 

(۳) شرح المفصل لابن يعيش ٩‏ / 1۲۷ › شرح الشافية للرضي ۲/ ۲٠١‏ › وقد فرق النحاة بين نوعين 
للساكنين الملتقيين المراد الفصل بينهما أو تحريك أحدهما أو حذفه » بأن عدوا صوت الما ساكنا 
كالصامت غير المتبوع بحركة » فكان المد عندهم هو أحد هذين النوعين . والقاعدة المذكورة ههنا 
تختص ينع التقاء الساكنين اللذين لا يكون أحدهما صوت مد › وفق تصنيفهم للأصوات الساكنة في 
اللغة . وهذا سبب الإشارة في المتن إلى أن الساكنين صوتان صامتان . 

. ۷۳۸ / ۲ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري‎ )٤( 
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يقول في ذلك سيبويه'“ : « هذا باب ما يعقدم أول الحروف وهي زائدة قُدّمت لإسكان أول 
الحروف : فلم تصل إلى أن تبتدىء بساكن » فقدمت الزيادة متحركة لتصل إلى التكلم » . 

وقد علل جمهور النحاة أصالة الكسرة مع همزة الوصل بأن الكسرة هي الحركة التي 
تختص بالدخول على الساكن لتذلل النطق به » فكانت لذلك الحركة المستعملة في اللغة لمنع 
التقاء الساكنين » وكانت الحركة الأصل بعد همزة ( افعل ) تشبيهاً بحركة الساكن إذا لقيه 
ساكن بعده » لما كان مجيء الهمزة لغرض التوصل إلى النطق بالساكن بعدها"؟ » كماعللوا 
أصالة الكسرة في هذا اموضع بشقل الضمة إت وقعت آصلا في تحريك الهمزة وإيهام الفعحة 
قصد الاستفهام بعد الهمزة ". 

وذهب فريق من الكوفيين إلى أن الأصل في حركة همزة الوصل أول صيغة الأمر أن تتبع 
حركة عين الفعل » فتكسر لكسرهاوتضم لضمها › وقد احتجوا لهذا المذهب بقوله““: 
« إنما قلعا ذلك »لأنه لما وجب أن يزيدوا حرفأ لفلا يبتداً بالساكن » ووجب أن يكون الحرف 
الزائد متح ر كأ » وجب أن تكون حر كته تابعة لعين الفعل طلباً للمجانسة » ... ألا ترى أنهم 
قالوا ر منتن ) فضموا التاء إتباعاً لضمة اميم وإن كان الأصل في التاء أن تكون مكسورة › 
...... إلا أنهم ضموها للإتباع ....وإذاکانوا كسروا مايجب بالقياس ضمه وضموا ما يجب 
بالقياس كسره » للإتباع طلباً للمجانسة » فلأن يضموا هذه الهمزة أو يكسروها لاإتباع ولم 
يجب لها حر كة مخصوصة » كان ذلك من طريق الأولى » . 

أما عن خروج الفتحة من حيز امجانسة في صيغ يغ الأمر » فهو مسألة لاخلاف عليها بين 
البصريين والكوفيين » لظهور علة امتناع فتح همزة الوصل › وهي أنه فتح يلتبس به الفعل 
المضارع المسند إلي المتكلم عند الوقف عليه أو تسكينه للتخفيف بصيغة أمر الخاطب » إن 
فتحت همزتها في مغل ( اذهب واعلی) ٩‏ 

فإذاكانت حر كة الهمزة تدخل منذ أصل زيادتها نجانسة حر كة عين الفعل » كان تقدير 
ر( الکتاب ۱٤٤ / ٤‏ . 


(۲) الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ۲ / ۷۳۹-۷۳۸ . 


(۳) شرح التسهيل لابن مالك ۳ / ٤٦٥‏ . 
٤(‏ ) الإنصاف لابن الأنباري۲ / ۷۳۸-۷۴۳۷ . 


(ه) شرح المفصل لابن يعيش ۷ | o۸‏ > شرح قطر الندى لابن هشام الأنصاري ٠‏ )شرح التسهيل 
لابن مالك ٤٦٥/۳‏ . 
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حصول هذه الزيادة مقتصرا على طور واحد في صياغة فعل الأمر مضموم العين بدخول الهمزة 
متح ر كة بال ركة الجانسة ر كة عين الفعل على لفظ المضارع المجزوم محذوف حرف المضارعة › 
فيتحول نطق ( فتل ) إلى ( أقتل ) دفعة واحدة دون دخول الكسرة في أوله : 
ق @ تلص سه ,لق @ ت أل © 

وعلى خلاف ذلك يكون حصول صيغة ( أفتل ) مضمومة الهمزة وفق مذهب البصريين 
على مرحلتين : الأولى هي دخول الهمزة متحركة بح ركتهاالأصلية وهي الكسرة › والثانية 
هي قلب تلك الكسرة ضمة منعاً للخروج من الكسر إلي الضم لا كان مستغقلاً غيرواقع في 
كلام العرب . ۰ 

وقد ورد من صيغ الأمر ما يستدل به على هاتين المرحلتين › إذ جاءت بعض صيغ الأمر 
مضموم العين مبدوءة بالهمزة المكسورة › وهو ما يكن تفسيره بثبات حر كة الهمزة على أصل 
وضعها دون طلب رفع الخقل الحاصل بتوالي الكسرة والضمة . يقول في ذلك ابن جني“ : 
١‏ وحكى بعضهم ر اقتل ) بكسر الهمزة » فجاء به على الأصل واعتد الساكن حاجزاً » لأنه 
وإن كان لا حركة فيه » فهوحرف على كل حال . وهذا من الشاد وإن كان له وجية في 
القياس » فهو من الشاذ عن القياس والاستعمال جميعاً » ٠‏ 

وفي قسم التفسير المقترح بيان مايرجح من هذه الأقرال وفق تقديرترتيب زيادة حركة 
الهمزة من زيادة الهمزة ووفق تقدير ترتيب نطق ضم الهمزة من كسرها . 
۲ - قول النحاة في همزة القطع أآول صيغة الأمر : 

لا ترد همزة القطع أول فعل الأمر إلا إن كان مشتقا من المضارع الذي ماضيه على 
(أفعل) ساكن الفاء من مغل ( أكرم وأخرج وأذهب وأحزن ) » فالهمزة فيه هي همزة التعدية 
التي تسقط بعد حروف المضارعة في صيغ المضارع من مثل ( تؤكرم ) الذي على وزن 
(تدحرج) » قياسا على حذفها في صيغة المضارع للمتكلم حيث يكره توالي الهمزتين في مثل 
(أأكرم ) » فعحذف إحداهما . 

ولا كان حذف همزة التعدية في الفعل المضارع مقترناً ببدئه بحروف المضارعة » كان 
زوال هذه الحروف في صيغ الأمر مهيئاً لرد الهمزة الحذوفة » لأصالتها في بناء الفعل الصرفي 
وزوال علة حذفها . 


.هه-٥١٤‎ / ۱١ المنصف‎ ))١( 
NGS 


وعلى هذا يكون فتح همزة القطع في أفعال الأمر مقترنا بفعحها في بناء المضارع (يوَفْعلً) 
الذي تفتح همزته قياسا على فتحها في أصله الماضي رأَفْعَلً) › فهذا تفسير امتناع ضمها 
وكسرها في صيغ الأمر من هذا البناء الصرفي . 

وقد أشار سيبويه إلى ثبات الهمزة في بناء الفعل كثبات كل صوت زيد لإلحاق الفعل 
الغلاثي ببناء الرباعي » ودليله على تمكنها في البناء الصرفي هو أنها لم تزد أول الفعل الماضي 
لعارض عرض فيه وأوجب زيادتها » كسكون الأول في مغل ر انفعل ) و ( استفعل ) حيث ٠‏ 
تحدث زيادة الهمزة لسكون أحدث في الفعل . فما يكون مجيئه لسكون محدَث » لا يكون 
نطقه لازماً في الفعل » ويحذف عند زوال الحاجة إليه » لعروض السكون وعروض الصامت 
المزاد » في حين أن ما مجيئه لغيرعلة أحدثت في بناء الفعل » يكون ثباته في الفعل هو الأصل»› 
لأنه إنمابني عليه . 
وذلك قوله”'؟:« وأما ألف ر أفعلت ) فلم تلحق لأنهم أسكنوا الفاء » ولكنها بني بها 
الكلمة وصارت فيها بمنزلة ألف ر فاعلت ) في ر فاعلت ) » فلماكانت كذلك » صارت 
منزلة ما ألحق ببنات الأربعة » ألا ترى أنهم يقولون ( يخرج وأناأخرج ) فيضمون كما 
يضمون في بنات الأربعة » لأن الألف لم تلحق لساكن أحدثوه . 

وأما كل شيء كانت ألفه موصولة » فإن ( نفعل ) منه و ( أفعل ) و (تفعل ) مفتوحة 
الأوائل » لأنها ليست تلزم أول الكلمة › يعني ألف الوصل » وإنما هي ههنا كالهاء في ( عه 
). » وقصده من أن همزة الوصل كالهاء في ( عه) »هو أنها غير لازمة في الفعل وأنها 
يستغنى عنها كما يستغنى عن الهاء في الفعل عند زوال علة زيادتها فيه" . 

فلما كانت همزة التعدية على هذا الوجه من التمكن في البناء الصرفي للفعل » كان 
ردها إلى الفعل عند زوال علة حذفها › ردا لأحد أصوات الفعل الأصول › فكان هو الأرلى . 
ولذلك شبه المبرد هذه الهمزة في ثباتها في الفعل بالدال المتأصلة في أصوات (يدحرج) › 


. ٠٤١ / ٤ الكتاب‎ ١( 
. ٠٤٤ / ٤ ذكر سيبويه أحوال الهاء في مثل ( عه ) في الكتاب‎ )۲( 
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وذلك قوله معللا لغباتها بخلاف همزة الوصل"“: « فإن انضمّت الياء في ر قعل )» لم تكن 
الألف "إلا قطعا . وذلك نحو : ر أحسن وأكُرم وأعطى) » لأنك تقول : (يكرم ويحسن 
ويعطي ) : تكون الألف ثابتة كما تكون دال ر دحرج ) » لأن حروف المضارعة تضم فيها 
كما تنضم مع الأصول في مغل قولك ر يدحرج ويرامي ) . فكل ما كان من الفعل ألفه 
مقطوعة » فكذلك الألف في مصدره » تقول : ( يازيد أكرم إكراماً وأحسن إحساناً . » 

وقد فصل الرضي هذه المسألة بقوله" : « إذا حذفت اللام مع حرف المضارعة عند 
الفريقين ‏ فلايخلو إما أن يكون بعد حرف المضارعة في المضارع متحرك أوساكن . فإن كان 
هناك متحرك » فإن كان حر كته أصلية لم يفعقر إلى اجتلاب همزة الوصل » .... وإن كانت 
منقولة إليه من متحرك بعده » نظرَ . فإن كان حذف بعد حرف المضارعة متحرك » رد ذلك 
المعحرك لأجل زوال علة حذفه » وهي حرف المضارعة . وذلك كما تقول في ر تقيم وتعيد ) : 
(أقم وأعد ) » فإن همزة ر أفعل ) حذفت بعد حروف المضارعة أما في ر اقيم فلاجتماع 
الهمزتين » وأما في ( تقيم ويقيم ونقيم ) » فطرداً للباب وحملاً لسائر حروف المضارعة على 
الهمزة ...... وإنما قلنا إن أصل ( يفعل ) مضارع ( أَفْعَل ) : ( يوفْعلٌ )» لأن قياس بناء 
الضارع في جميع الأفعال أن يزاد حرف المضارعة على الماضي نحو ( كَرم يكرم وضرب 
يضرب ... ) » وإنما تحعذف همزة الوصل الثابعة في الماضي في المضارع استغناء بح ركة حرف 
الملضارعة عنها » فكان قياس ( يكرم ) : ( يكر » لأن الهمزة وإن كانت زائدة إلا أنها 
همزة قطع . فحذفت همزة الماضي في ( أأكرم ) لاجتماع همزتين .... وحمل سائر حروف 
المضارعة عليها . » 


وذكر ابن يعيش التعليل نفسه وزاد عليه أن رد الهمزة المفتوحة فى صيغة الأمر يستدعيه 


الاحتياج إلى التوصل إلى نطق فاء الفعل الساكنة بعد حذف حرف المضارعة وأن التوصل إليه 


برد الأصل الحذوف من أصوات الفعل أولى من زيادة همزة الوصل وهي من غير الأصوات 


. ۲٠۹ / ۱ المقتضب‎ ))٩( 
. قصده بالألف هنا : الهمزة أول الفعل الماضى‎ )۲( 
. ۲۹۹-۲۹۸ / ۲ الكافية في النحو لابن الحاجب > شرح الرضي‎ )۳( 
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الأصول فيه » وذلك قوله”"“ :, .... وإذا زال حرف المضارعة › عادت الهمزة فقلت (أكرم 
وأخرج ) » وذلك لأمرين : أحدهما أن الموجب ذفها قد زال وهوحرف المضارعة › والآخر أنه 
لماحذف حرف المضارعة وكان ما بعده ساكنا » احتيج إلى همزة الوصل وكان رد ماحذف منه 
أولی » فاعرفه » . 

ولا يفي هذا القول بأحوال الصامت الغاني من فعل الأمر الذي على ر أَفْعل ) » لأن منه 
ما یکون متح رکا غير ساکن » وإلی ذلك أشار قول ابن مالك : 

«والأمر من ( أَفْعل ) : ( أفْعل ) كر أضف) .» 

ففي مغل ( أأضف ) لا يكون رد الهمزة لضرورة عرضت في الفعل هي الحاجة إلى 
التوصل إلى نطق أوله الساكن وإ نما هو رد لما حقه أن يغبت في الفعل لأصالته فيه مع انتفاء 
علة حذفه » سواء أاستدعته علة صوتية أول الفعل أم لا . 

وعلى هذا لا تعد همزة القطع زيادة مدخلة على صيغة الأمر كزيادة همزة الوصل في 
أولها » وإنما هي كالتاء في ر تكلم ) صوت صامت متأصل في الفعل المضارع قبل اشتقاق 
صيغة الأمر منه . 

فلما كانت هذه الهمزة أصلاً لا زيادة في فعل الأمر » لم تقبل أن تكسر أو تضم كما 
تكسر همزة الوصل في أوله وتضَّم » إذ الكسرة والضمة مع همزة الوصل زائدتان » وحركة 
همزة القطع فتحة متأصلة معها في بناء الماضي » فلا وجه لتغييرها . 
الب الخامسن: الوك قى اشاق قعل لأر التاقض فة التهاة: 

ارتبط تقدير النحاة لأصل صيغة الأمر بمسألتين: المسألة الأولى هي أنهم قالوا إن فعل 
الأمر يجري مجرى مضارعه في حر كاته وسكناته وأنه فرع" » والمسألة الفانية هي أنهم 
قالوا إن الأفعال إنما تشتق من مصادرها؟ . 


. ٥۹٩ / ۷ شرح المفصل لابن یعیش‎ )١( 

(۲) شرح الكافية الشافية لابن مالك ۲۲٤۲ / ٤‏ . 

(۳) المقتضب ۲۲١ / ١‏ »الكافية في النحو » شرح الرضى ۲ / ۲۹۸-۷ » شرح الشافية للرضي 
۳ ۹ ۰ شرح المفصل لابن يعيش ۷ / ٥۸‏ . 

›٠٥-٠٤ / ١ شرح الكتاب للسيرافي‎ » ٠١ / ١ >الأصول في النحو لابن السراج‎ ٠١ / ١ الكتاب‎ )٤( 
. ۲١٠٤۔۲۰۱۳‎ / ٤ شرح الكافية لابن مالك‎ 
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ويترتب على المسألة الغانية عند النحاة أن يكون لفظ المضارع الذي عليه يجري لفظ 
فعل الأمر » لفظا متفقاً مع لفظ مصدره في تصحيح اللام » ولذلك كان تقديرهم لأصل لفظ 
الأمر من مغل ( ارموا ) هو ( ارميوا ) بغبات الياء اللصححة'“ كماكان تقديرهم لأصل 
(یرمون ) هو ( یرمیون ) . 

وكذلك كان أصل (أغزي) عندهم هو: ( أعْرُري"“ وفقاً لتقديرهم لأصل ر تَغْزين ) 
بأنه ( تغزوین ) . 

وقد جمع ابن يعيش القول في أصل ( ارموا) و ( اغزي ) في نص واحد مشير إلى 
تأصيلهما مصححي اللام ومعلّل لحركة الهمزة أول كل منهما وفق هذا التأصيل . وذلك 
قوله" : « فإن كان الغالث من الاسم الذي فيه همزة الوصل مضموماً ضما لازماً ضممت 
الهمزة » نحو ر أفحل » أخرج » أستضعف » أنطَلق به ) وذلك أنهم كرهوا أن يخرجوا من 
كسرة إلى ضمة » لأنه خروج من ثقيل إلى ما هو أثقل منه ليس بينهما إلا حرف ساكن › 
ولذلك من الاستنقال قل في كلامهم نحو يوم ويوخ للخروج من الياء إلى الواو 2 
وحكى قطرب على سبيل الشذوذ ( اقل ) بالكسر على الأصل » وإنما قلنا « ضما لازماً» 
تحرزا من مغل ر ارمُوا واقضوا ) » فإن الهمزة في ذلك كله مكسورة وإن كان الغالث مضموماً 
> لأن الضمة عارضة والميم في (ارموا) أصلها الكسر وكذلك الضاد في ر اقضوا) > وذلك أن 
الأصل : ( اقضيوا » ارميوا ) . وإنما استنقلوا الضمة على الياء اللكسور ما قبلها » فحذفوهاء 
فبقيت ساكنة وواو الضمير بعدها ساكن » فحذفت الياء لالعقاء الساكنين وضمت العين 
لصح الواو الساكنة » فبقيت الهمزة مكسورة على ما كانت كما قالوا ( أغزِي ) فضموا 
الهمزة والنالث مكسور كماترى » لأن الأصل ر أغزوي ) » فاعتلّت الواو فحذفت ووليت 
الياء الزاي » فانكسرت من أجلها . فالضمة الآن في الهمزة مراعاة للأصل » 
)١(‏ المنصف لابن جني ٠١ / ١‏ » شرح قطر الندى لابن هشام ٤۷١‏ . 
(۲) الکتاب ٤۲۳١/٤‏ > المقتضب ۱ / ۸۸/۲١ ۲٠۹‏ 0> المنصف لابن جني ٠١ / ١‏ » شرح قطر الندى 

لابن هشام 4٩‏ . 


(۳) شرح المفصل لابن یعیش ٩‏ / ۱۳۷ . 
)٤(‏ أي : الصامت الثالث من صيغة ( افعل ) المبدوءة بهمزة الوصل . 
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ومن ثم تكون مراحل اشتقاق فعل الأمر الناقص المتصل بأحد ضمائر الرفع المدية وفق 
قول النحاة ثلاث مراحل : 
١‏ - مجيء الفعل المضارع الناقص مصحَح اللام متصلاً بالضميروهو مجزوم بلام الأمر 
۲ - حذف حرف المضارعة واللام في أوله 
٣‏ - زيادة الهمزة المعح ر كة أول الفعل توصلا إلى نطق أوله إن كان ساكناً 

وعلى ذلك يكون تقدير اشتقاق الفعل ( ارموا ) على الوجه التالي : 

لترمیوا هھ رمیوا هھ ارمیوا 

ويلي هذه المراحل إعلال لام الفعل على الوجه المستحق لها » فيصبح ( ارميوا ) بعد 
حذف الياء منه : ( ارموا) . 

ويستوي في هذا الشأن عند النحاة كون فعل الأمر مفتوح العين أومضمومها 
أومکسورها » لی هذا يشير قول سیبویه في ر اخقوا(٩‏ 
السواكن إذاحذفت بعد ألف الوصل : وذلك الحرف الواو التي هي علامة الإضمار إذا كان ما 
قبلها مفعوحا »وذلك قوله عز وجل : [ ولا تنسوا الفضل بينكم 4 "و ر رموا ابتك ) 
و(اخشواالل .......... ومثل هذه الواو واو ( مصطقَون ) » لأنها واو زائدة لحقت 
للجمع كما لحقت واو ( اخشوا ) لعلامة الجمع » وحذفت من الاسم ماحذافت واو ( اخشوأ) 
» فهذه في الاسم كتلك في الفعل » . فقصده من حصول الحذف في أصل ر اخشوا ) أن أصله 
عنده هو (اخشيوا ) ثم قلبت ياؤه ألفاً لحر كها بح ركة مناسبة الضميروانفتاح ما قبلها 
وأدى العقاء الألف بالواو إلي حذف الألف لكونها مدا واقعاً أول الساكنين الملعقيين » مغلما 
كان تقديرهم للحذف الحاصل في مغل ر مصطَفَون )" . 

وقد فصل ابن يعيش القول في أصل ( اخشوا ) و ( اخشي ) في معرض تعليله لتحريك 
الواو والياء فيهما بالحركة امجانسة لكل منهما عند التقائهما بالساكن بعدهما . وذلك 


١ :‏ هذا باب ما يضم من 


١ (‏ الکتاب ٠١١-١٠١١ | ٤‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية ۲۳۷ . 
)۳( اممتع في التصريف لابن عصفور ۲ | .1 . 
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قوله"“ : «وأما الواو والياء إذا كان ما قبلهما مفتوحا » فإنك لا تحذفهما للساكن بعدهما بل 
تحركهما وذلك نحو قوله تعالى ": ل ولا تنسوا الفضل بينكم ‏ ور اخشواً الله ) › 
و(اخشي القوم ) » وإنما لم يحذفوهما وإن كانا حرفي علة » لأنهم لو أسقطوهما لاجتماع 
الساكنين » لأوقع حذفهما لبسا » لأنك إذا قلت ر اخشَوا زيدا ) ثم قلت ر اخشوا القو › 
فلو أسقطت الواو للساكن بعدها لبقيت الشين مفتوحة وحدها » فكان يلتبس خطاب الجمع 


بالواحد . 


وكذلك تقول للواحدة المؤنغة ( اخشي زيدا ) ثم تقول ( اخشي القوم ) » فلو أخذت تحذف ٠‏ 
الياء للساكن بعدها » التبس خطاب المؤنث بالمذ كر › ....... فأماالواو المفتوح ماقبلها › 
فإنها إذا كانت اسما ولقيها ساكن بعدها » فإنها تحرك بالضم نحو : [ ولا تنسوا الفضل 
بينكم 4 ور اخشوا الله ورمَوا ابنك ) . وما كان من ذلك حرفا من نفس الكلمة › فإنه 
يحرك بالكسر » نحو ر لو استطعنا ) و أن لو استقاموا » وذلك للفرق بينهما » هذا نص 
الخليل . وقال غيره : إنما اختاروا الضم فيما كان اسما لأنه قد سقط من قبل الواو حرف 
مضموم كان الأصل في ( ولا تنسوا ) : ( ولا تنسوا ) » وفي (اخشوا : ر اخْشَيّوا) » 
وفي ر رموا) : ر رمَيوا) » وإنما آا تحركت الياء وانفتح ما قبلها » قلبت ألفاً ثم حذفت 
الألف لسكونها وسكون واو الجمع بعدها » فلمااحتيج إلى تحريك الواو » حركوها بالحركة 
الحذوفة وكانت أولى من اجتلاب حركة غريبة › ...... وكذلك الياء المفتوح ما قبلهاء إذا 
كانت اسما كسرت »كأنهم جعلوا حركتها منها كما جعلوا حر كة الواو منها » وعلى القول 
الآخر حركوها بحركة الحرف الحذوف قبلها » إذ الأصل في ( اخشي ) : ( اخشيي ) كما 
قلناه في الواو . فأما الواو في «مصطَفَون) » فمشبَّهة بالواو في ( اخشوا) و ر موا » لأنها 
زائدة مغلها تفيد الجمع كما كانت في (اخشوا ) و ر رمَوا ) كذلك » فغبعت ولم تحذف لعلا 


. ٠١١-١۲۴۶ / ٩ شرح المفصل لابن یعیش‎ )١( 
. ۲۳۷ سورة البقرة ›الآية‎ )۲( 
. ۲۳۷ سورة البقرة ›الآية‎ )۳( 
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يلتبس الجمع بالواحد > ألا تراك لو أخذت تحذف الواو لالتقاء الساكنين لالتبس بالواحد في ر 
مصطفى الله ) . وحرك بالضم كما حرك في ر روا القوم). » . 

ويشير قول ابن مالك في أصالة فعل الأمر في ذاته عند البصريين إلى علة تأصيل فعل 
الأمر الناقص عندهم من أصوات مصدره الصحيحة › وذلك قوله"'؟ : , ...٠‏ وکل فعل مشتق 
من مصدر موجود أو مقدر » بخلاف الاسم . وقد جرت عادة النحويين ألا يذ كروا في أبنية 
الفعل اجرد فعل الأمر ولا فعل مالم يسم فاعله » مع أن مذهب البصريين أن فعل الأمر 
أصل في نفسه اشتق من المصدر ابتداء كاشتقاق الماضي والمضارع منه . 
ومذهب سيبويه والمازني أن فعل ما لم يسم فاعله أصل أيضاً . 
..... إلا أنهم استغنوا بالماضي المصوغ للفاعل عن الآخرين جريانهما على سنَة مطردة. رلا 
يلزم من ذلك انتفاء أصالتهما » كما لم يلزم من الاستدلال على المصادر المطردة بأفعالها انتفاء 
الأصالة عنها ) . 


فهذا قول صريح في اشتقاق فعل الأمر صحيح اللام لأصالته في ذاتهء فيكون اشتقاق رافعل ) 
من ( الرمي ) مصحح الياء مثله » ثم تحذف في تقديرهم لإجراء آخر صيغة الأمر مجرى آخر 
الضارع الجزوم في الحذف : ارمي سه ارم 
وعلى ذلك التصحيح ينقاس اشتقاق جميع صيغ فعل الأمر الناقص » ما اتصل منها بالضمائر 
وما جرد منها . 

ومغل قول ابن مالك قول ابن أبي الربيع في أن مذهب البصريين أن فعل الأمر صيغة أصل 
في ذاتها غير مشتقة من المضارع"“ : وأما البصريون ‏ فيذهبون إلى أنها صيغة على حدّتها 
وليست مختصرة من الفعل المضارع › ولكنها جارية عليه حتى كأنهامختصرة منه » . 


۲٠٠٠١-۲۰۱۶ / ٤ شرح الكافية لابن مالك‎ )١( 


(۲) البسيط في شرح جمل الزجاجي ۱ / ۲٠٠-۲۲۲‏ . 
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وبذلك تراوح قول البصريرن بين اعتبار جريان فعل الأمر على لفظ مضارعه في الح ركات 
والسكنات وأحوال الحذف في آخره › وبين تقدير اشتقاقه من لفظ مصدره مصحح اللام» 
فجاء من ثم تقديرهم لأصل وضعه متفقا مع اعتبارهم بأنه مشتق من أصوات مصدره 
الصحَحة» وجاء تقديرهم لبنيته وحذف آخره متفقاً مع قولهم بجريانه على ما يجري عليه 
لفظ مضارعه . 


وقد جاءت آقوالهم في جريان فعل الأمر على ما يجري عليه لفظ مضارعه › أقرب إلى 
الدلالة على اقعطاعه منه من الدلالة على اشتقاقه من المصدر . ومن ذلك قولهم في بناء فعل 
الأمر على السكون كما نقله عنهم الرضي في قوله”'“ : ١‏ وقال البصريون هو مبني على 
السكون» إلا أنه جعل آخره كآخر المجزوم في حذف الحركة وحرف العلة والنون › لأن 
قياسه كما مر في باب المجزوم أن يكون مجزوماً باللام كأمر 
الغائب » لكن حذفت اللام مع حرف المضارعة لكثرة الاستعمال » فزال علة الإعراب أي 
اللوازنة » فرجع إلى أصله من البناء وبقي آخره لوا للوقف كما كان 
في الأصل محذوفاً للجزم ». 

ومنل ذلك قولهم بوجوب زيادة همزة الوصل أول فعل الأمر لوقوع الساكن أوله بعد 
حذف حرف المضارعة من لفظ مضارعه " » فهو قول يفيد أن صيغة الأمر تقعطع من المضارع . 


وقد جاء قولهم في بعض المواضع صريحا في اعتبار فعل الأمر فرعا من صيغة المضارع 
ومأخوذأ منه"“ . يقول في ذلك الرضي ““ : « والأمر مأخوذ من المضارع الحذوف الواو نحو 


۲٠۸ / ۲ الكافية في النحو › شرح الرضي‎ )١( 

(۲) الموضع السابق والمنصف لابن جني ٥٦/١‏ › وشرح المفصل لابن يعيش ٥۸/۷‏ » وشرح التسهيل 
لابن مالك ٤٦۳/۳‏ 

. ۲۲١ / ١ المقتضب للمبرد‎ ۳ ( 

. ۸٩ / ۳ شرح الشافية للرضي‎ )٤( 
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( تعد ) » ولو أخذناه أيضا من ( توعد ) الذي هو الأصل لذفناها أيضاً » لكونه فرعه .» . 
وخالف الرضي جمهور النحاة في تأصيل صيغ الأمر ذات الضمائر المدية من الأفعال 
الاقصة » فرذ مغل ( اخشوا ) و ( اخشي ) إلى بناء كل منهما على صيغة فعل الأمر الجردة 
من الضميرين وهي صيغة أمر انخاطب ( اخش ) محذوفة اللام . وذلك قوله”" : « ولانع أن 
يمنع أن أصل ر اخشوا ) : ( اخشيوا ) » وأصل ( اخشي ) : ( اخشيي ) » وذلك لأن الواو 
والألف والياء كل واحد منها فاعل يلحق الفعل كما يلحق ( زيدٌ ) في ( رمى زيدٌ ) » لافرق 
بينهما إلا أن اتصال الضمير أشد . ولا يلزم أن يلحق الفاعل أصل الفعل › 
بل يلحقه بعد الإعلال »لأنه ما لم يتقح أصل الكلمة ولم تعط مطلوبها في ذاتها » لم يلحق 
بها مطلوبها الخارجي ...... والحق أن يقال إن أصل ر اخشوا ) و ( اخشي ) : ( اخش ) 
حقته الواو والياء » وأصل ر اخشون ) و ر( اخشين ) : ( اخشوا ) و ر( اخشي ) لحقته 


ومغل ذلك قوله في ( اغزوا واغزي وارموا وارمي ) حيث لا تكون عين الفعل مفتوحة › 
إذيقول :« وأصل ر اعرف : (أعروا لحقه النون المشددة » فسقطت الواو للساكنين › 
وكذا ( اغزن وارمن وارمسن ) » لأن الأصل : ( ارموا ) و ( ارمي ) » ولا تقول إن الأصل : 
( ارميوا ) و ر ارميي ) » لأن الفاعل يدخل على الفعل بعد إعلاله » كما تقدم » . 
فهو لا يؤصل اللام مصححة فى أفعال الأمر الناقصة المعصلة بالضمائر المدَية كما ذهب جمهور 
النحاة» وفى المبحث التالى من الفصل مناقشة هذا القول. 


. ٠١١-١٠١۹ / ۳ شرح الشافية للرضي‎ )١( 
. ۱۸١-٠۱۸١ / ۳ شرح الشافية للرضي‎ )۲( 
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البحث الثاني : التفسير المقترح لاشتقاق صيغ الأمر من 
الأقخان الاق 

جاء في أقوال النحاة في صيغ الأمر عدد من المسائل الصرفية والصوتية ؛ فيمايلي 
مناقشتها مقدمة على ذكر التفسير الفونولوجي المقترح لوجه اشتقاق هذه الصيغ الفعلية من 
الأفعال الناقصة > حى يكون طرح أطوار صياغة فعل الأمر الناقص تاليا لبيان علله 
الفونولوجية ومترتباً عليها . 

وليس في التفسير الفونولوجي المقترح ههنا لوجه اشتقاق صيغ الأمر من الأفعال 
الناقصة › خروج عن قول النحاة بجريان فعل الأمر على لفظ مضارعه › إلا أن درجة الاعتبار 
بهذا القول هي التي تحدث الفروق بين تفسير وآخر عند تعليل حذف الآخر من صيغة الأمر 
وتقدير جريانها على لفظ المضارع قبل أو بعد إعلاله والقول ببناء بعض صيغ | لأمر على بعض 
ولا » وفي تقدير الح ركة الأصلية لهمزة الوصل أول فعل الأمر › وترتيب زيادة كل من الهمزة 
وحركتها إحداهما قبل الأخرى أو القول بدخولهما معا على الفعل . 
وفيما يلي مناقشة هذه المسائل . 
المطلب الأول : اقتطاع فعل الأمر من لفظ مضارعه : 

اتفق البصريون والكوفيون على أن فعل الأمر يجري مجرى لفظ مضارعه مع حذف أوله 
ولام الأمر الداخلة عليه » كمااتفقواعلى أن آخر فعل الأمر يعامل معاملة الفعل المضارع 
الجزوم بحذف حركته الأخيرة أو حذف النون التي تلحق به عند اتصاله بضمير الجمع 
أوالاثدين أوالخاطبة » ولذلك يصرح البصريون عند ذكرهم لحالات أواخر صيغ الأمر بأنها 
مقترنة بأحوال جزم المضارع › رغم قولهم ببناء فعل الأمر . من ذلك قول الصبان في 
حاشيته' :« و ( فعل أمرو ) فعل ( مُضي بنيا ) على الأصل في الأفعال : الأول على ما 
يجزم به مضارعه من سكون أو حذف » . 

وإذ قرر النحاة- بصريين وكوفيين ۔ شدة الصلة بين بناءي المضارع والأمر » فلا وجه 
لإغفالها ولا لإغفال اتفاق أحرال أواخر صيغ الأمر وحالات جزم الأفعال المضارعة . ولذلك 


. "٠/١ ومله قول ابن هشام في أوضح المسالك‎ › ٥۸-١۷ / ١ حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ )١( 
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يجوز القول بأن علة ثبات أواخر صيغ الأمر على حالة الحذف هي أنها صيغ فروع من صيغ 
الضارع كما ذهب البصريون والكوفيون جميعاً . 

ويمكن إجمال أوجه الاحتجاج للقول باقتطاع صيغة الأمر من لفظ مضارعها في المسألتين 
التاليتين : 

أ - إن حركة عين فعل الأمر هي حركة عين المضارع منه دون استشناء > فبناء الأمر 
واللضارع المجزوم لا يفترقان سوى في البادئة الواقعة أول كل منهما : فهي أحد صوامت 
(أنيْت) مفتوحاً أو مضموماً في صيغ المضارعة » وهي همزة مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة 
في صيغ الأمر . 

ولا كانت بادئة المضارعة ( وهي ما اصطلح عليه النحاة بحرف المضارعة ) من غير 
أصوات ا لفعل الأصول »كان حذفهاواستبدالها ببادئة بين عن معنى أمر الخاطب تطوراً صرفيا 
غير متنع » لعدم مساسه بأصوات الفعل الأصول . وعلى هذا التوجيه يرد القول بأن فعل الأمر 
مشتق من لفظ مضارعه لاأ من مصدره » وإلا لما اتفقت حركة العين فيه وفي مضارعه على هذا 
الوجه من الاطراد . 

ب - والمسألة الغانية التي يحتج بها للقول باقتطاع صيغة الأمر من لفظ مضارعها هي 
أن همزة الوصل أول فعل الأمر همزة غير ثابتة كما ذكر النحاة » فسقوطها في الوصل يدل 
على أن أصل ا لفعل أن يبتدا بالصامت الساكن الذي أريد التوصل إلى نطقه بزيادة الهمزة › 
فيكون أصل ر افعل ) هو ر فْعَل ) بالفاء الساكنة في أوله .واكان البدء بالصامت الساكن 
مُحالاًء خارجاً عن أصول الأبنية الصرفية في العربية كانت أصالته في صيغة الأمر دليلا 
ظاهراً على أنها صيغة مجتزأة من بناء صرفي آخر ليس أوَلّه صامت ساكن . فلماكانت الصيغة 
مجتزأة » لزم تعويض الحذوف ر من الصيغة الجتزاً منها ) على قدره > لا متناع نطق الحركة أول 
ألفاظ اللغة غير مسبوقة بصوت صامت » فوقعت أول صيغة الأمر زيادتان » هما الصامت 
والح ركة بعده عوضاً عن المقطع القصير الحذوف من أول لفظ المضارع . 

وفي هذه المسألة نص للمبرد مُبين عن أصالة سكون أول صيغة الأمروعدم أصالة الهمزة 
وحركتها أول الصيغة » وهو قوله”"؟: « وأما ألف الوصل » فإنما هي همزة كان الكلام 


. ۸٥ / ۲ المقتضب‎ A( 
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بعدهالا يصلح ابتداؤه » لأن أوله ساكن ولا يقدر على ابتداء الساكن › فزيدت هذه الهمزة 
ليوصل بها إلى الكلام بما بعدها . فإن كان قبلها كلام سقطت. لأن الذي قبلها معتمد 
للساکن مغن » فلا وجه لدخولها. 

وكذلك إن تحرآك الحرف الذي بعدها لعلة توجب ذلك › سقطت الألف للاستغناء عنها 
بتحرك ما بعدها » لأن ابتداءه مكن » فما تدخل في الكلام للضرورة إليها » . 

فقوله « فإنما تدخل للضرورة إليها » قول صريح في أصالة سكون أول صيغة الأمر › 
والاستغناء به عن همزة الوصل حيغما توصل إلى نطق الساكن أول الصيغة من دونها » وهو 
قول كافة النحاة دون استثناء - في همزة فعل الأمر . 

ويرد على القول باقتطاع صيغة الأمر من لفظ المضارع تساؤلان : الأول هو إن كان هذا 
الاقتطاع حاصلا قبل إعلال الفعل المضارع أم بعده » والفاني هو إن کان الاقعطاع حاصلا قبل 
حذف الآخر من الفعل المضارع علامة على ال جزم أم بعد ذلك الحذف . 
المسالة الأولى : القول في تقدير اقتطاع صيغة الأمر من لفظ 


المضار ع الناقص قبل إعلاله : 


ذكر النحاة في اقتطاع صيغة الأمر من لفظ المضارع معتل الفاء أو معتل العين › أن اشتقاق 
فعل الأمر يتبع استيفاء صيغة المضارع منه الإعلال اللازم لها › أي أن اشتقاق فعل الأمر يكون 
لاحقاً لإعلال مضارعه » فلا ترد أصوات العلة فيه مصححة منذ أصل وضعه. ومن مواطن 
إشارتهم إلى اقتطاع فعل الأمر من لفظ مضارعه معل العين » تعليلهم للاستغناء عن همزة 
الوصل في مغل ر فل وبع ) بأن صيغتي الأمر إنما اقتطعتا من فعليهما المضارعين بعد حصول المد 
فيهما وسطاً » لا قبله » فلم توصلا على بناءي ( يفعل ) و ( يفعل ) ساني الفاء . 

ومن مواطن إشارتهم إلى اقتطاع صيغة الأمر من مضارعه معل الفاء » تعليلهم للاستغناء 
عن همزة الوصل في مغل ( عد ) و ( زن ) بأن الصيغتين قد اقتطعتا من لفظ المضارع بعد 
حذف فائه في ( يعد ) و ( ين ) 

يقول المبرد في هاتين المسألتين”'“ : « ومن ذلك" ماكانت الياء والواو فيه عيناً نحو 
(قال ) و ر باع ) لأنك تقول ر يقول ويبيع ) فتحوّل حركة العين على الفاء . فإذا مرت › 
قلت :( فل ) و ( بع ) » لأنهما محركتان. ولو كانتا على الأصل » لقلت ( قول ) و (بَيع) 
( المقتضب ۱ / ۲۲١۱‏ . 
(۲) أي : ماتنقل فيه حر كة عين الفعل إلى فائه » فيستغنى بح ركتها عن دخول الهمزة أول فعل الأمر . 
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علی مال ( قتل ) و ( ضرب ) ؛ ( یقول ) ور یبیع ) على مغال ( یقتل ) و ( یضرب ) › 
ولقلت : ( اقول ) كماتقول (اقتل) وقلت : ( ابيع ) كماتقول ( اضرب ) لسكون 
الحرف'٠.‏ 

ومن ذلك ماکانت فاؤه واوا ووقع مضارعه على ر يفعل ) » لأنك تحذف الواو التي هي 
فاءء فعستأنف العين معحركة » فقول : ( عد ) ور زن ) لأنهمامن ( وعد ) و ( ورذ ) › 
(يعد) و ( يزن) » ففاؤهما واو تذهب في ر يفعل ) . وإنما الأمر من الفعل المستقبلء» لأنك 
إنغا تأمره با لم يقع » : 

فلما لم يكن في العربية صيغة أمر على مغال ( اقول ) أو ( ابيع ) » ولا على مال 
(اوعد واوزن ) أو ر ايعد و ايزن ) اعتبارا بوجوب قلب الواو بعد الكسرة › دل هذاعلى أن 
صيغة الأمر إنما تقتطع من المضارع بعد استيفائه وجه الإعلال المستحق له › لاقبله . 

وعلى الرغم من اعتبارهم بهذا القول عند النظر في صياغة فعل الأمر معتل الفاء أو 
العين» لم يعتبروا به في تقديرهم لأصل صيغة الأمر من الفعل المعتل اللام › فقدروا أصلها بلام 
مصححة غيرمعلة . ولذلك كان أصل ر امشوا ) عندهم هو ( امشيوا ( » وأصل (اخشوا : 
( اخشيوا ) » وأصل ( اغزي) : ( اغزوي) » بتصحيح اللام في كل › كما جاء في أقرالهم 
في المبحث الأول من الفصل . 

وقد عللوا ضم همزة الوصل في ( اغزي ) مكسور العين بصحة اللام في أصل صيغة 
الأمر من الفعل الناقص › إذ لا داعي مع كسر العين إلى ضم الهمزة كما تضم في ر أفتل ) 
و(أعد) مضمومي العين » وروا ضمها مع كسر العين إلى أن فعل الأمر مصحَح اللام تقع فيه 
التخفيف . 


e E LS Ra O E 
وذلك قولك “في ر( ركض ي رکض ) و ( عدايعدو ) و ر فقتل‎ ٠:“ يقول في ذلك المبرد‎ 
يقتل ) إذا استعأنفت : أركض برجلك» أعد يا فتى» أقتل . وكذلك للمرأة » تقول : رأقتّلي)»‎ 
لأن العلة واحدة . تقول لها: ر أغزي » أعدي  » لأن الأصل كان أن تغبت الواو قبل الياءء‎ 


.) قصده من الحرف الساكن فاء الفعل الساكنة في مغل ( يقتل ) و ( أفتل ) وريضرب ) و (اضرب‎ )١( 


(۲) المقتضب ۲۱۹/۱ . 
(۳) قصده من هذه الأمغلة أن يذ كر أفعال الأمر مضمومة الهمزة لضم عيناتها . 
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ولكن الواو كانت في ر يعدو ) ساكنة > والياء التي لحقت للتأنيث ساكنة » فذهبت الوو 
لالتقاء الساكنين والأصل أن تكون ثابتة » فاستؤنفت ألف الوصل مضمومة على أصل الحرف › 
لأن ( يعدو ) بمنزلة ( يقل ) » . 

ولم يقدروا لضم همزة مغل (أغزي ) و ر أعدي ) علة غير صحة لام الفعل في أصل 
صيغة الأمر » لعدم قولهم ببناء بعض الصيغ الفعلية على البعض الآخر واعتبارهم كل صيغة 
أصلا في ذاتها لا تقوم على ما انتهى إليه لفظ صيغة غيرها أبسط منها تركيباً . 

وعلى هذا التقدير كان أصل ( ارموا ) عندهم هو ( ليرّميوا ) الذي يصبح بعد حذف 
أوله ولام الأمر وزيادة الهمزة : ر ارميوا ) » كما كان أصل ( يرمون) عندهم هو ر يرميُون) 
بتصحيح اللام قبل ضمير الجمع . وهو قول بعيد عن الظن لخحصول الجزم في صيغتي 
( ليرميوا ) و ( ارميوا ) المقدرتين قبل حصول الإعلال فيهما › ولا يتعصور حصول الإعراب 
ودخول عامله - وهو لام الأمر -على الفعل قبل استيفاء الفعل حاجته وحقه في التشكيل 
الصوتي الذي هو مطلوبه الداخلي » على حد قول الرضي'“ . 

أما القول باقتطاع صيغة الأمر من لفظ المضارع المعلّ > فلا يعترض عليه بمشل هذا 
الاعتراض »كما أنه قول يوحد وجه اقتطاع صيغة الأمر من جميع الأفعال المعتلة سواء أكان 
موضع علتها الفاء أم العين أم اللام › فكان بذلك قولاً يصف اشتقاق فعل الأمر من مضارعه 
العتل وصفاً مطردا لا يتغير حسب موضع صوت العلة من الفعل» وهذا أقرب إلى التعميم 
والاطراد من القرول باختلاف حالات اقتطاعه من مضارعه . 

وعلى ذلك يرجح تأصيل ( ارموا ) و ر اختّوا) و ر أغزي ) غير مصححة اللام » 
مثلما كان تأصيل صيغ الفعل المضارع الناقص مكسور العين ومفتوحها ومضمومها: 


۲ . 2 so 
. “" يرمون ) و ( يخشون ) و ( تغزين ) في الفصول السابقة‎ ( 


› سبق ذكر قول الرضي في أن إعمال قواعد الإعلال في الفعل أولى من لاق الضمائر به وأسبق عليه‎ )١( 
وأن إعمالها هو مطلوبه الداخلي ودخول الضمائرهومطلوبه الخارجي » فكان ماتستحقه أصوات‎ 
٠١۹ / ۳ ( الفعل من التغيير هوالأولى والأحق باعتوار صيغة الفعل . وذلك قوله في شرح الشافية‎ 
. ٤۰۸ وقد سبق في ص‎ » )۰ 

. ٥۳١۰ ٤۹۲۰ ٤٤٩ انظر ص‎ )۲( 
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ويعرض مع هذا التقدير تساؤل حول وجه بناء صيغ الأمر ذات الضمائر المدية : 
أهواقتطاع من ألفاظ المضارعة الملحقة بهاهذه الضمائر » أم هو ت ركيب لهذه الصيغ عماده 
صيغة أمر أصلية لكل فعل في اللغة » هي صيغة مر الخاطب المفرد التي يلحق بها أحد الضمائر 
الأربعة : نون جمع الإناث أو ضمير الاثنين أو ضمير الجمع أو ضمير الخاطبة . وقد عارض 
الرضي النحاة في هذه المسألة وسيرد بيانها فيما يلي من المسائل . 
المسالة الثانية : القول في تقدير جزم المضارع المقتطع منه فعل الأمر : 

اكان استيفاء أصوات العلة حقها في الإعلال ضبطا للفظ الفعل المضارع على الوجه 
المعفق مع قوانين اللغة الفونولوجية › أولى وأحق في اعتوار أصوات الفعل من حذف آخره» كما 
سبقت الاشارة في ترجيح اقتطاع صيغة الأمر من الفعل بعد إعلاله لا قبله › لزم النظر في 
حالات الإعلال وما تستدعيه من تأصيل وترتيب أطوار نطق صيغ الأمر » قبل النظر في أحوال 
الحذف في أواخرها . 

وطرداً لوجه اقحطاع صيغ الأمر من الأفعال المعتلة » يحسن رد اقعطاع صيغة الأمر من 
الفعل المضارع الناقص إلى وجه اقتطاعها من الأفعال معتلة العين » بدلاً من الاستغناء بالنظر 
في الصيغ معتلة اللام وحدها » حتى لا يكون التقدير المقدم مغفلا لإحدى ظواهر الإعلال أو 
التصحيح في الصيغ المعتلة على اختلاف أصنافها » وحتى يكون تقديراً جامعاً لجميع الأفعال 
المعتلة في قاعدة اشتقاقية واحدة - تختص بصياغة فعل الأمر - دلالة على اطراد القاعدة 
الصرفية في الباب الصرفي الواحد . 

إن الأفعال معتلة العين المعصلة بالضمائر المدية تظهر احتفاظ أبنيتها الصرفية بمواضع 
الد فيها وسطا كما في ر قولوا وبيعا وعودي ) » على الرغم من ذهاب المد مع غياب هذه 
الضمائر في مغل ( فل وبع وعدت ) . وظهورالمد مرة وغيابه أخرى يفيد أصالته في بنية 
الفعل الصرفية » فيكون حق تأصيل صيغة | لأمر الخالية من المد أن تقدّر في لفظها الأول ذات 
مد » فيكون أصل ر فل ) هو :1 ق أ © - ل © ]ثم لزم الصيغة تقصير المد لوقوع النواة 
الساكنة في المقطع التالي له » كما لزم التقصير في ر رَمَت“ . 
ولا يكون هذا القول مكنا مع تقدير اقتطاع فعل الأمر من لفظ مضارعه المجزوم » لأن جزم 
المضارع إن سبق على اقتطاع فعل الأمر منه › يؤد إلى تأصيل زوال المد في مغل ر فل ) لاشتقاقه 


. ۲٠۰ - ۲۰۸ انظر في تفسير تقصير المد في ( رمت ) ص‎ )١( 
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حينعذ من ( لم يقل ) محذوف الوسط » فلا يكون للمد في ( قولي وقولا وقولوا ) موضع 
مقطعي أو أصل صوتي يرد إليه ”"“. بينما يقدّم القول بأصالة الد في مغل ( فل وبع وتم ) 
تفسيراً فونولوجياً لرده في مغل (بيعي وفُولا وناموا)» وهو تفسير يرد مجيء المد في هذه 
الصيغ إلى موضع بنيوي في بنية الفعل العميقة للح ركة الثانية من المد التي سقطت في نطق 
بعض صيغ الأمر لعلة فونولوجية عرضت فيها . وعلى هذا التقدير تكون البنية العميقة مغل 
( قل ) بنية يتوسطها موضعا حركتي الد وتنتهي بموضع الحركة الذي يبتغى تسكينه في 
صيغة الأمر » فتكون مواضع مقاطع ( فل ) في أصلها كما يلي : 

فس چ صح ج 

ف 0 ا 

“of YF Y1 
› ) فالحركة الغانية من المد تقع - وفق هذا التقدير - بعد موضع عين الفعل في بناء (يقعْلً‎ 
ومقطعها وله مغفل في النطق - وهو الموضع رقم (۳) في الرسم أعلاه - لذهاب صوت الواو‎ 
فير يَقَول ) بنقلها إلى موضع النواة الساكن السابق عليها في أصل صيغة الفعل ساكنة الفاء‎ 
وقد فسر النحاة المد في مغل (يقول) بنقل حركة العين إلى موضع السكون التالي لفاء‎ . 
الفعل" » وهو تفسير يفيد حصول قلب مكاني وتحول بناء الفعل من ( يَفَعْلٌ) ساكن الفاء‎ 
. إلى ( يفعل) مضموم الفاء وساكن العين » وفي كلا الأمرين إخلال ببناء الفعل الصرفي‎ 

أما القول بنقل الواو إلى موضع السكون قبلها › فلا يستدعي تقدير هذا الإخلال » لأنه 

قول لا ينص على نقل حركة عين الفعل من موضعها »كما أنه قول يغني عن تقدير نقل أُولى 
حركتي المد في الصيغة الأولى من مغل ر الاستقامة ) إلى موضع السكون في المقطع السابق 
عليه » كما ذهب النحاة" » وقد سبق رد القول بجواز نقل أولى الح ر كتين الملتقيتين 


)١(‏ تقوم المناقشة ههنا على تقدير بناء صيغ الأمر على صيغة أصل هي صيغة أمر الخاطب » وسيلي 


تفصيل هذا التقدير ص ٦٠١ - ٠0۸‏ . 

(۲) المنصف لابن جني ۲٦۸/١‏ › شرح الشافية للرضي ١٤ ٤-١٤١١ / ۳١‏ أوضح المسالك لابن هشام 
الأنصاري > / ٠١۷‏ » حاشية الصبان على شرح الأشموني ٠٠١ / ٤‏ . 

(۳) يفسر النحاة المد في مفل ( الاستقامة ) بقل حركة الواو - الفتحة - في بناء الاستفعال : 
الاستقوام ) إلى القاف الساكنة وقلب الواو من بعد ألفا فتلتقي ألفان : ألف مقلوبة وأخرى أصل في 
البناء » فتحذف من ثم إحداهما منعا لالتقاء الساكنين وفق قولهم . انظ ر المنصف لابن جني 
۷/١‏ شرح الشافية للرضي ٠٠١١ / ٣‏ أوضح المسالك لابن هشام ١۸ / ٤‏ »حاشية الصبان 
على شرح الأشموني > / ۳۲۲ . 
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( المدغمتين ) لكونها الحركة العاملة فونولوجياً في ح ركة المد الثانية ص ٤۲۹ - ٤۲۸‏ . 
فلهذه الأسباب كان تقدير نقل الواو في كل من ( الاستقوام ) ور يقّول ) ساكن الفاء 
مضموم العين » أولى من القول بنقل الح ركة التالية للواو فيهما . 

ولم أظهر تسكين آخر الفعل( فل) في البنية التحتية » لأن تقدير أصله ساكن الآخر 
قول يلزمه ذهاب موضع المقطع الغاني من الفعل وهو المقطع المراد تأصيله في بنية الفعل 
لتسويغ مجيء المد في بعض تصاريفه . 

وبذلك يكون ترتيب أطوار اشتقاق صيغة الأمر على النحو التالي : 

أ - يقتطع فعل الأمر من لفظ مضارعه ا لمعل غير انجزوم بحذف المقطع الأول من الفعل 

الملضارع › وهو المقطع الذي زيد أوله واصطلح عليه النحاة بحرف المضارعة . 
ب - يحذف أخر الفعل المضارع للدلالة على الطلب › فيحصل سكون آخره إن كان 
صحيح اللام . 

ج - إن كان الفعل معتل العين » يقصر الم في وسطه لسكون الصامت التالي له . 

وبذلك يكون تقدير هذه الأطوار في مل ( فل ) على النحو التالي : الطورالأول هو 
لفط ر فول ) مقعطعاً من ر يَقُول ) مُعَلٌ الوسط والطور الغاني هو ر قول ) بسكون الآخر 
علامة على قصد الطلب «والطور الغالث هو حصول التقصير وسط الفعل ليصبح ر فل . 

وعلى هذا يكون تقدير اقتطاع فعل الأمر من لفظ مضارعه سابقاً على تقدير حذف 
حركة آخره» لا تاليا له » أي أن اقتطاعه من لفظ مضارعه يحدث قبل الجزم . 
المطلب الثاني : مناقشة القول ببناء صيغة الأمر : 
امسا الارلن الخوسط ن قول الفض تن الكو قن : 

يمكن تفسير لزوم أواخر صيغ الأمر حالة واحدة بأنها صيغ قد لزمتها دلالة واحدة هي 
دلالة الطلب التي اقترنت في العربية بحذف الآخر » لأن حذف الآخر مع قصد الطلب غير 
مقتصر على صيغ الأمر وحدها » إذ يشاركها فيه صيغ المضارعة المسبوقة بحروف النهي » وهو 
ضرب من الطلب مثل أمر الخاطب . ولذلك كان اعتبارا لحذف آخر فعل الأمر ضرباً من البناءء 
تقديرأ لا ضرورة تستدعيه مع القول بأن صيغة الأمر مقتطعة من صيغة المضارع غير البني . 
وقد التفت البصريون إلى الصلة الشديدة بين صيغ المضارعة وصيغ الأمر ولم ينفوها › وما 
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قولهم بأن فعل الأمر مبني إلا اعتبار بلزوم آخر هذا الفعل حالة واحدة كلزوم آخر الفعل 
الاضي حالة واحدة في مثل ( ضرب وخرج ) » فهو قول أريد به تقرير ثبات الآخر على حالة 
الحذف عند قصد الطلب من الخاطب . 

فإذا كان تقرير لزوم الأاخر تلك الحالة مع قصد الطلب هو الغاية الأولى من الاصطلاح 
على وصف آخر فعل الأمر » جاز رد حالة الحذف اللازمة فيه إلى أن الحذف قرينة دلالة الطلب 
في الأفعال وعلامته › سواء أكان الطلب من باب الأمر ام من باب النهي . ولا كان الفعل 


المنهي عنه مجزوماً في اصطلاح النحاةء كان القول بجزم آخر فعل الأمر والقول ببناء آخره 


على ما يجزم به » قولين معناهما واحد » لأن القصد من مصطلاح البناء في هذا الموضع هو 
تقرير لزوم آخر صيغة الأمر نطقاً واحدأ لا يعغير مغلما يعغير آخر الفعل المضارع فيما بين 
الضم والفتح والسكون > وليس القصد هو تقدير وضع فعل الأمر كبناء الفعل الماضي على 
صيغة مشتقة من الأصوات الأصول للفعل التي أشار إليها النحاة بالمصدر » وموضوعة على 
لزوم الآخر حالة ثابتة منذ أصل وضعها . 

ومامن شيء أدل على أن اصطلاح البصريين على بناء فعل الأمر غيراصطلاحهم على بناء 
الأسماء ساكنة الآخر وبناء الفعل الماضي للغائب » من وصف سيبويه لفعل الأمر بأنه في 
« حال الجزم » في قوله”": , هذا باب ما تلحقه الهاء في الوقف لتحرك آخر الحرف : وذلك 
قولك في بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام في حال ال جزم : (ارمة ولم يغزه » 
واخشه ولم يقضه ولم يرضه ) » 

وقول النحاة بجريان صيغة الأمر مجرى صيغة المضارع الجزوم » قول يدل في ذاته على 
أن أصل صيغة الأمر لا موضع فيه للبناء الذي يرد آخر الفعل الماضي منذ أصل وضعه › وأن 
مدشاً ثبات آخر صيغة الأمر على حالة واحدة هو أنها صيغة صرفية أريد بها دلالة لا وجه 
لعغييرها » فلزم ثبات العلامة الدالة عليها مغلما ثبتت هي »وتلك العلامة هي حذف الآخر . 

وبذلك يكون لزوم صيغة الأمر حذف الآخر قانوناً صوتيا دلالياً يرجع إلى الصلة بين 
الحذف ومدلوله الذي هو قصد الطلب من الخاطب . لا إلى أن أصل الأفعال البناء على السكون 
وأن فعل الأمر لا حق له في الإعراب كالفعل المضارع لانتفاء مضارعته الأسماء في وقوعها 


. ٠١۹ / ٤ الکتاب‎ )١( 
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صفات وأخباراً في التراكيب النحوية » وأنه لذلك رد إلى أصله في البناء على السكون كما 
رأى النحاة . 
المسألة الثانية : النتائج العلمية المترتبة على القول ببناء فعل الأمر : 

إن مصطلح البناء في العرف اللغوي يفيد اشتقاق الصيغة الصرفية من أصوات المادة 
اللغوية الأصول مصححة غير معلة مع لزوم آخر الصيغة وجها واحداً من النطق سواء 
أهوحركة أم سكون. وقد جاءت صيغة الأمر من الفعل معتل اللام مفتوح العين من مغل ( 
اخش ) خالية من الياء الملصححة التي هي لام الفعل » ولو كان فعل الأمر يبّنى على السكون 
كبناء الفعل الماضي على الفتح بناء متأصلاً منذ أصل وضعه » لنطقت لام الفعل فيه وهي 
صوت علةء لقبول العربية الح ركة المركبة من الفعحة والياء » فكان يقال ( اخشى للمفرد 
الخاطب وراخشيي) للمخاطبة بإلحاق ضمير الخاطبة المذي بلام الفعل ال د ف 
تايا راشي كا بحن بان الفغر الصة في رز اکى 
فالبناء مصطلح يفيد اقتطاع لفظ الأمر من أصوات الفعل الأصول وهي الأصوات التي رذها 
النحاة إلى لفظ المصدر » لا من صيغة المضارع التي للمخاطب » فتكون اللام وفق هذا القول 
مصححة في أصل وضع فعل الأمر كتصحيحها في لفظ المصدر › ويكون تسكين آخره عندئذ 
هو ترك تحريك لامه عند وضعه على ر افعل ) منذ أول الأمر » دون تقدير حذف لحركة كانت 
فيه تم أذهبت لجل بنا الغ التزفية على ايكون 

ولا يوافق هذا التقدير صيغ الأمر للمخاطب من الأفعال مفتوحة العين معتلة اللام من 
مثل ( اخش ) » كما أنه تقدير لا وجه معه لتفسير حذف حركة آخر الفعل المعل اللام من مغل 
( ادع ) و ( ارم) المشتقين من المضارعين ذوي المد المعطرف ر تدعو ) و ( تمي ) » لأن وضع 
الفعل على لفظ المبني في اللغة وضع لا يسوّغ حذف آخره سواء أهو الح ر كة أم نصف الح ر كة » 
لما كان البناء هو ثبات نطق الأخر دون تغيير يعرض له . 

فبناء (افعل) ساكن اللام من الرمي والدعوة ينتج الصيغتين ( ارمي) و (ادعو) ساكني 
اللام » فكان يترتب على ذلك أن يقال (ارمي) و(ادعو) للمخاطب المفرد بد آخر كل من 
الفعلين لتحول الحركة ال ركبة من الح ركة ونصف الحركة الضيقتين إلى المد وفق العرف اللغوي 
في العربية "“ »ثم لا يكون لتقصير ذلك الم علة - لا صوتية ولا دلالية لعحفّق الدلالة على 


. ٥۷١ وانظر فى قصد النحاة بالبناء ص‎ » ٦۷ › بروكلمان » فقه اللغات السامية‎ )١( 
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الطلب ببناء الفعل على صيغة (افعل) - مع لزوم حفظ مواضع البناء الصرفي لكل من 
الفعلين وحفظ حركاته وسكناته أو ما يدل عليها كيلايلتبس بناء ببناء على حا قول 
الرضي”'“ » وحفظ أصواته الأصول ما لم تدع قاعدة صرفية إلى مزيد من الإعلال » فكان 
الأولى بالظن أن يبقى المد آخر (ارمي) و (ادعو) عندئذ مغلما بقي المد آخر (رّمى) بعد إعلاله 
دليلاً على أصله الذي وضع عليه - وهو بناء رفَُعَلً) بحركاته الفلاث - ودليلاً على أصواته 
الأصول التي منها الياء الحذوفة من بين فتحتي الم . فكذلك كان يظَنَ ب (افعل ) من الرمي 
والدعرة إذا بنيا على سكون الآخر مصحَّحي اللام منذ أول أمرهما » فيبقى الم فيهما دليلاً 
على أصالة الح ركة المركبة في البنية التحتية لكل منهما . ولا لم تنطق العرب بشيء من ذلك 
في أمر الخاطب › » كان ترك تأصيل فعل الأمر الناقص مبنياً ومصحح اللام »هو الأول . 

إنما يكن حمل القول ببناء فعل الأمر على غير هذا احمل › فلا يكون تفسيره أن بناء 
فعل الأمر كبناء الفعل الماضي للغائب المفرد من مغل ( كتب ورمى ) حيث يلزم الآخر نطقاً 
ثابتا منذ أصل وضعه دون عامل لفظي يعمل فيه ذلك النطق" » لأن هذا الضرب من لزوم 


آخر الفعل علامة بناء واحدة » يلزمه تصحيح لام الفعل فى صيغته الأولى كما قاله النحاة فى 


أصل (رمى ) ور غزا ) وأمغالهما من الأفعال الماضية معلة اللاء("“ . 

ولا كان قول النحاة ببناء فعل الأمر على حذف ما يلزم حذفه في مضارعه امجزوم » قولاً 
لاينص على حذف الياء لاما في الفعل مفتوح العين » كان القول ببناء فعل الأمر من المصدر - 
أي من أصواته الأصول - مستدعيا أن يجيء ( افعل ) من الخشية والرضا مصحح اللام 
وساكنها كما تكون الأفعال الصحيحة الآخر من مغل (اكتب وادخل) غير محذوفة اللام » 
أن یکون (اخش) و (ارض) محذوقي اللام . 

SS GRI GE 
› فعل الأمر وبين حقيقة تصرف صيغ أفعال الأمر الناقصة على اختلاف حركات العين فيها‎ 
ا ا‎ 


١١۹/۳ شرح الشافية‎ )١( 


(۲) هذا هو حد البناء عند النحاة كما ذكره سيبويه ر( الكتاب ١۴۳ /١‏ ) . 
(۳) سبق بيان أقوالهم في أصل کل من الفعلین ص ٠٠١-١۰۸‏ . 
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ولا لم يكن ثمة خلاف بين البصريين والكوفيين على أن فعل الأمر جار على لفظ 
مضارعه المعرب لا المبني كما يبنى الماضي مصحح اللام ا لمعلة » إذ قياس فعل الأمر عندهم أن 
يكون مضارعاً مجزوماً بلام الأمر كأمر الغائب « ليقَعَلٌ “٠)‏ » كان الأقرب إلى راقع تصرف 
صيغة الأمر في اللغة أن يصطلح على حذف آخرها بأنه علامة على الوقف آخر الفعل كما قال 
سيبويه"؟ » لا بأنه علامة البناء على ما يجزم به مضارعه . 

ويتبع ذلك أن يوصف الحذف آخر صيغة الأمربأنه لزوم الآخر حالة الوقف لعلة دلالية 
لازمة هي دلالة الصيغة الصرفية على طلب الفعل من الخاطب » وأن هذه الدلالة اللازمة هي علة 
التفريق بين الفعل المضارع وفعل الأمر بإعراب أحدهما ولزوم الآخر حالة نطق واحدة في 
آخره» للزوم فعل الأمر دلالة الطلب وحدها وتغيّر دلالة الفعل المضارع في تراكيب ال جمل بين 
الإخبار والنهي والطلب والنفي والإثبات والتعليل والتعقيب وغير ذلك نما يعرض للفعل 
املضارع من دلالات وفق الحروف السابقة عليه » لاكانت غاية الإعراب هي الدلالة على المعاني 
التعاقبة على الكلمات كما ذكر النحاة"“ . وفي القسم التالي من المناقشة مزيد بيان لهذا 
التقدير . 
المسالة الثالثة : الاصطلاح على ظاهرة الحذف آخر فعل الأمر 
فيما بين تقرير لزوم الحذف والإشارة إلى أصالة التحريك : 

بين سيبويه أن الوقف في صيغة الأمر وال جزم في المضارع عمل صرفي واحد » وهو ينص 
على اتفاق المصطلحين في الدلالة على هذا العمل بقوله“؟ :« هذا باب مجاري أواخر الكلم 
من العربية : وهي تحري على ثمانية مجار : على النصب وال جر والرفع وال جزم » والفحح والضم 
والكسر والوقف . وهذه امجاري الثمانية يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب » فالنصب والفتح في 
اللفظ ضرب واحد » وال جر والكسر فيه ضرب واحد » وكذلك الرفع والضم وال جزم والوقف . 


)1( الكافية في النحو لابن الحاجب » شرح الرضي ۲ / ۲٠۸‏ . 


(۲) الکتاب ۱ / ۱۷ . 
(۳) الأصول في النحو لابن السراج ٠٤ ٤١/١‏ » شرح الرضي على الكافية ٠۸ / ١‏ . 
)٤(‏ الکتاب ۱ / ۱۷-۹۳ . 
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......... فالرفع والجر والنصب وال جزم حروف الإعراب » وحروف الإعراب للأسماء 
المتمكنة وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي أوائلها الزوائد الأربع ..... وأماالفتح 
والكسر والضم والوقف » فللأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم ولا فعل نما 
جاء لمعنى ليس غير نحو ( سوف ) و ر قد ) » وللأفعال العي لم تجر مجرى المضارعة › 
وللحروف التي ليست بأسماء ولا أفعال ولم تجىء إلا لمعنى . 

..... والوقف قولهم : ( اضرب ) فى الأمر »لم يح ركوها » لأنها لا يوصف بهاولا 
تقع موقع الضارعة » فبعدت من المضارعة بعد ر كم ) ور إذ ) من المتمكنة . وكذلك كل بناء 
من الفعل كان معناه ( افعل ) » . 

ففعل الأمر عند سيبويه مبني وقد جعل للبناء مصطلح الوقف في حين جعل للإعراب 
مصطلح ال جزم » ودلالة الاثنين دلالة واحدة » هي حذف حر كة الآخر القصيرة . 

ويشير تعريف النحاة للوقف وال جزم إلى اتفاق المصطلحين في المدلول » إذ كان تعريفهم 
لوقف بأنه السكوت وقطع النطق عند إخراج آخر اللفظ عن اختيار"؟. ويقصد بكلمة 
«القطع» في هذا التعريف حذف آخر الكلمة » فهو حذف الحركة في آخرها أوحذف نون 
التنوين أونون الت وكيد النفيفة"“ . 

وقد استعملوا لفظ « القطع » في تعريف ال جزم كذلك »ومن ذلك قول أبي حيان"“ : 
«وا جزم قطع الح ركة أو ما قام مقامها »وهو حذف إما لحركة نحو ( لم يضرب ) أو لحرف نحو 
( لم يقوما ) ونحوه » على الصحيح » . 

ويكون وفق هذا التعريف حذف النون آخرا في كل من الفعل الجزوم والاسم النكرة 
امون موقوفاً عليه »ضرباً من القطع اللازم في الصيغتين كقطع الحركة أي حذفها -آخر الفعل 
الذي للغائب المفرد ( يفعل ) عند ال جزم وآخر الاسم المعرف لأجل الوقف . 


)١(‏ شرح الشافية للرضي۲ / ۲۷١‏ »ارتشاف الضرب لأبي حيان ١‏ / ۳۹۲ » حاشية الصبان على شرح 


الأشموني > / ۲٠۳‏ . 
(۲) شرح المفصل لابن یعیش ٩۷ /۹٩‏ ۰1۹۰ ۸۸ ارتشاف الضرب لأبی حیان ۱ / ۳۹۳-۳۹۲ . 
(۳) ارتشاف الضرب ٤١۴ / ١‏ . 
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ومشل ذلك تعريف المبرد للجزم حيث يشير إلى أنه حذف لكل ما يقع آخراً في الفعل » 
سواء هو حركة أم صامت ساكن غير أصل فيه . وذلك قوله”'“ : « فإن لحق شيعا من هذه 
الأفعال"“ الجزم » فآية جزمها حذف الحرف الساكن » لأن الجزم حذف . فإذا كان آخر الفعل 
e‏ . تقول: (لم یغز ولم یرم) › 
كما تفعل بالألف إذا قلت : ( لم يخش ) . ) 

e aT‏ »کان 
الاصطلاح بأحد المصطلحين مغنيا عن الآخر موفيا بدلالته في وصف أي من الحالتين . 
المسالة الرابعة : الإاحتجاج لوصف الحذف آخر فعل الأمر بأنه وقف : 

- طرد الاصطلاح على العمل الصرفي الواحد في السياق 

الصوتي المشترك بين ثلاث صيغ صرفية: 

لما كان اصطلاح سيبويه على لزوم آخر صيغة الأمر الحذف بأنه الوقف » فكان فعل الأمر 
وفق هذا الاصطلاح فعلاً موقوفاً على آخره بحذف حركته الأخيرة في ( اكتب) و ر اخشً) 
على حل سواء » كان القول بحصول اتفاق في الظاهرة الصوتية بين الوقف آخر فعل الأمر 
النعهي في صيغته الأولى بالفتحة الطويلة من مغل ( اخش ) › والوقف على الاسم امقصور› 
قولا غير بعيد » إذ الغاية في كل منهما هي حذف الحركة الأخيرة م مع انتهائهمابالحركة 
الطويلة المتسعة . فالسياق الصوتي المراد فيه حذف الآخر سياق واحد في الصيغتين » وهذا 
الاتفاق في السياق يفيد ضرورة اتفاق العمل الفونولوجي والظاهرة الفونولوجية الحادثين فيه 
في الصيغتين على حد سواء . 

ويؤ کد هذاالقول ما تشبته بعض ظواهر الوقف على الاسم المقصور من حذف الحركة 
القصيرة في آخره كحذفها آخر ( اكتب ) وآخر ( اخش ) » وهي ظواهر الوقف عليه بالهمزة 
والواو والياء في مغل ( الأفعاً ) و ر الأفعو ) و ر الأفعي ) بالياء الساكنة في آخره حيث يلزم 
نطق هذه الصوامت في موضع المد أن يسبق مجيئها ذهاب ال ركة الثانية من الفتحة الطريلة 
في ( الأفعى ) » على ما سبق بيانه في أول الدراسة"“ . 


ر( المقتضب ۱١‏ / ۲۷۲ . 
(۲) هي الأفعال معتلة اللام . 
(۳) ورد ذكر هذه المسألة مفصلة ص ۲۷٤-۲٣١‏ . 
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وقد تبع مناقشة هذه الظواهر ثمة وتعليلها » بيان الصلة بين مجيء الواو والياء في 
الاسم المقصور الموقوف عليه وبين مجيئهما في الفعل الماضي الناقص مفتوح العين المنتهي 
بالحركة المحسعة الطويلة عند لزوم حذف حركته الأخيرة في مغل ( رميت ) و ر غزوت ) . 

فلمَا كان السياق الصوتي الواحد مستدعياً الظاهرة الفونولوجية ذاتها عند لزوم حذف 
الح ركة الأخيرة في كل من الفعل الماضي الناقص مفتوح العين والاسم المقصور الموقوف عليه › 
وكان هذا الاتفاق بين الصيغتين في الظاهرة الفونولوجية مفيداً اطراد العمل الصرفي في 
السياق الصوتي المشترك بينهما با يسوغ وصفه وصفاأواحداً في الصيغتين » فيكون وقفاً آخر 
الفعل الماضي كما يكون وقفا آخر الاسم المقصور » لم يكن ثمة مانع ينع طرد هذا المصطلح 
مرة ثانية عند تبن الاتفاق بين السياق الصوتي اللازم فيه الحذف في كل من فعل الأمر الناقص 
مفتوح العرن والاسم المقصورالموقوف عليه . 

ولا كان تمة دليل من ظواهر اللغة في الوقف على الاسم المقصور » على حصول الحذف 
آخره كحصوله في الاسم صحيح الآخر عند الوقف عليه » رغم ثبات الد آخر الاسم المقصور 
اموقوف عليه في اللغة الفصحى » كان القول بأن علامة الوقف على الأسماء معتلها 
وصحيحهاء إنما هي الحذف في العربية » وأن لغة إبقاء المد آخر ا لمقصور موقوفاً عليه هي لغة 
تعوض انحذوف لا لغة تمنع الحذف'؟ » قولاً له حجة من الظواهرالصوتية في العربية . 

فإذا ثبعت أصالة الحذف في الاسم معتل الآخر الموقوف عليه » وكان هذا داعياً إلى عد 
إعمال الوقف آخره كإعمال الحذف آخر فعل الأمر الناقص لذهاب المد طرفاً في كل 
منهماء كانت صيغة الأمرمن الفعل الصحيح هي الأُولى بطرد مصطلح الوقف في وصف لزوم 
حذف حركتها المتطرفة وحذف النون في آخرها » لظهور اتفاق العمل الفونولوجي فيها مع 
الحذف الحدث آخر الاسم الصحيح الآخر موقوفاً عليه . 

وبذلك يكون تغليب مصطلح الوقف على مصطلح الجزم وطرده في وصف العمل 
الفونولوجي اخر كل من الاسم الموقوف عليه وفعل الأمر › أقرب إلى الاعتبار من قصد فصل 
الصطلحين مع اتفاق الصيغتين ‏ صحيحهما ومعتلهما-في العمل الفونولوجي الحاصل فيهما 
طرفاً . 
(۱) جاء تفسیر حالات الوقف على الاسم المقصور ص ۲۷۸-۲۷۱ . 
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وعلى هذا يكون الحذف اللازم آخر فعل الأمر كالحذف آخر الاسم الموقوف عليه 
وكالحذف في صيغة ر فعلت ) : هو حذف للحركة المعطرفة » سواء أكانت قبل ذلك الحذف 
حركة منفردة أم حركة متصلة بحركة سابقة عليها في علاقة مد . ففي كل من ( ارم ) 
و(اسع) ورسعيت) و ( عفوت ) و( الأفعَو) » يكون تقدير موضع الحذف وفق هذا 
التفسير هو آخر المد » ولذا يكن الرمز إلى سياق الوقف في هذه الصيغ باح ركتين تليهما 
علامة السكون دلالة على ابتغاء حذف الح ركة الغانية من المد » على النحو التالي : 

[ ح % جح ر ]O‏ 

۲ 1 

فاح ركة الأولى هي فتحة العين في كل من ر رمى ) و ر غَزا) اللذين في أصل ر رميت ) 
و( غزوت ) » وفي ر اخْش ) قبل حذف آخره » وفي ر الأفعى ) الذي آخره الم . والحركة 
الغانية هي الحركة المراد حذفهامن كل من هذه الصيغ › ويشير وضع علامة السكون بين 
القوسين إلى هذا المطلب دون حصوله . فإذا تم الحذف » سقط المقطع الأخير من هذه الصيغ 
لذهاب صوتي الصامت والحركة الواقعين فيه فيبقى اخركل صيغة مدها على حركة العين 
فيها:ح @ ح (© ) سه ح 

وليس ثمة فرق بين حالة الحذف آخر صيغة الأمر وآخر الفعل الماضي الناقص مفتوح العين 
الذي ترد واوه وياؤه عند اتصاله بضمير الرفع المتحرك › سوى في اقتران موضع النبر في 
صيغة ( فعلت ) بنطق السكون قبل ضمير الرفع » وأن هذه الصلة بين الإبانة عن موضع 
السكون بوقوع صامت بعد فتحة عين الفعل وبين إيقاع النبر في الصيغة الفعلية دلالة على 


إلحاق الضمير بفعله » هي علة لزوم رد نصف الحركة في ر فعلت ) دون لزومه في فعل 


(, 
وعلى هذا يكن القول بأن حذف الآخرمن فعل الأمر ومن الفعل الماضى المتصل بأحد 
ضمائر الرفع المتحركة » هو حذف غايته الإبانة عن دلالة كل من الصيغتين » فهو حذف لغرض 
دلالي لا لبناء صرفي أو قاعدة فونولوجية محضة » لما كان في صيغة ر فعلت ) هو علامة إلحاق 
ضمير الفاعل المتحرك بتغير موضع النبر في ( فعل ) الماضي عند حصول السكون غير 


. ۲۸۸-۲۸٩ بيان هذه المسألة مفصلاً ص‎ )١( 
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المتأصل فيه قبل ذلك الضمير » وكان في صيغة ( افعل ) هو علامة طلب الفعل من الخاطب . 
۲ - جمع ظواهر حذف الآخر فى اللغة فى قاعدة واحدة وطرد 
علامته وحصر علله : 

يمكن وفق هذاالتفسير تقسيم حالات حذف الآخر حذفاً لازماً وفق قواعد اللغة الصرفية 
إلى حالتين : إحداهما الحذف لعلة صرفية محضة والأخرى هي الحذف لعلة دلالية » على أن 
تندرج الحالتان ضمن قاعدة فونولوجية واحدة يكون الاصطلاح عليه بأنها « الوقف » 
والاصطلاح على علامته بأنها حذف الآخر الزائد على أصوات الكلمة الأصول سواء 
أهوا حر كة أم الصامت › حتى يشمل ذلك حذف نون التنوين في الاسم النكرة الموقوف عليه 
والون في الفعل الجزوم من مغل ( لم يفعلوا ) و ( لم يكتبا ) . 

اما حذف أحد أصوات الكلمة الأصول كمافي حذف آخر الفعل المضارع معتل اللام 
اجزوم من مغل ( لم يغز ) و ( لم يخش ) حيث تحذف ثاني حركتي المد وهي الحركة المنقلبة 
عن الواو أو الياء لام الفعل» فتفسيره أنه عمل صرفي يوجبه طرد الحذف في هذا الت ركيب 
النحوي والقياس على حذف الح ركة الزائدة آخر الفعل صحيح الآخر في مغل رلم يكتب › 
فيكون الأصل في الحذف أنه إنما يعمل في الصوت الزائد عن أصول الكلمة لا في أصولها . 

ومنل ذلك يقال في حذف آخر الفعل الماضي مفتوح العين معتل اللام عند بنائه على 
(فعلت) وأمثاله نما تسكن لامه » وفي الحذف الحاصل آخر الاسم المقصور الموقوف عليه بالواو 
والياء » إذ المحذوف من الصيغتين هو الح ر كة المنقلبة عن لام الكلمة . 

أما الحذف الذي لعلة صرفية محضة » فيرد في حالتين هما جزم الفعل المضارع 
والوقف على الأسماء » في حين يكون تقدير الحذف الذي لعلة دلالية في صيغة الأمر 
وصيغة ( فعلت ) . 

وبذلك التقدير تكون ظاهرة الوقف ظاهرة مشت ر كة في اللغة بين الأفعال والأسماء› 
ويكون وصف العمل الفونولوجي الحادث في الصيغ الموقوف عليها وصفاً واحداً في كل ما 
أعل آخره بالمد من الأسماء والأفعال على حدٌ سواء . وما من شك في أن تقدير اطراد القاعدة 
الفونولوجية في السياق الصوتي الواحد المشترك بين الأسماء والأفعال › أولى من تقدير 
اختصاصها بالأسماء وحدها . 

فإذا اعتد بهذا التقدير » كان تفسير لزوم فعل الأمرحذف الآخر » هو أنه صيغة صرفية 
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يلزمها إعمال قاعدة الوقف لغاية دلالية » هي الإبانة عن طلب الفعل من الخاطب . 
۳ - التوسط بين تقرير لزوم الحذف وتقرير أصالة الحركة : 

إن القول بأن صيغة الأمر هي أحد مواضع إعمال الوقف في العربية » يشبه قول سيبويه 
إن فعل الأمر فعل قد أعمل فيه الوقف لا الجزم  "‏ إلا أن تصنيف فعل الأمر ضمن حالات ' 
الوقف في اللغة لا يتبعه القول ببناء صيغته الصرفية من المصدر كما قال النحاة » وإنماهو ' 
تصنيف يقرب صيغة الأمر من الصيغ المتأصلة في تحريك الآخر » فيجوز معه تقدير اقطاع 
فعل الأمر من لفظ مضارعه المعلٌ اللام ء إن كان فعلاً ناقصاً > ويكون تقدير حال هذه الصيغة 
كحال الاسم المعرب الموقوف عليه » إذ يلزم حالة واحدة من نطق الآخر رغم أنه غير مبني على 
سكون الآخر في أصل وضعه في اللغة"“ . وبذلك يكون ضم حالة حذف الآخر في صيغة 
الأمر إلى حالات الوقف في اللغة قولاً غيرمدخل لصيغة الأمر في باب الأفعال المبنية ولا دال 
على إعرابها كإعراب المضارع . ۰ 

وعلى هذا الوجه يكون القول بحصول الوقف آخر الفعل الماضي المتصل بضميرالرفع 
العحرك من مثل ( ذهبت ) و ( رميت ) » قولاً معفقاً مع أصل وضع الفعل الماضي في اللغة 
على فتح الآخر » فيكون سكون آخره هو الحالة العارضة عليه كما يعرض الوقف آخرالاسم 

المعرب »ويكون المصطلح دالا على أصالة التحريك وعروض السكون آخر الفعل الماضي . 

ويمكن وفق هذا التقدير القول بأن تسكين ما أصله الح ر كة من مغل فعل الأمر الذي أصله 
الضارع المعرب » إنما هوخروج عن الأصل لعلة عارضة فيه » كعروض حرف ال جزم قبل المضارع 
وعروض ضمير المتكلم في ( فعلت ) وعروض طلب قطع النطق على الاسم المعرب الموقوف 
عليه . 

فلما اتفقت هذه الصيغ في عروض التسكين فيها كعروضه في الاسم المعرب الموقوف 
عليه » كان وصفها جميعا بأنهامواضع لإعمال الوقف في اللغة » وصفاً له وجهه وعلته في 
الاصطلاح على ظاهرة الحذف في كل منها . 

ويسوغ الاصطلاح على حالات الحذف في هذه الصيغ الفعلية بأنها أنماط من إعمال 
الوقف في العربية » أنه حذف لازم فيها جميعاً كازومه آخر الاسم الموقوف عليه لعلّة توجبه › 
(۱) الکتاب ۱/ ۱۴۳ - ۱۷ ۰ انظر ص ٥٩۱ - ٥۹۰‏ حيث ورد النص . 


(۲) سبق بيان ما يترتب على القول بأن فعل الأمر مبني من دلالات صرفية مخالفة لواقع تصرف صيغ 
أفعال الأمر الناقصة ص ٥۸۹-٥۸۸‏ . 
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فاجتمع لاختيار مصطلح الوقف في وصف حذف آخر كل من فعل الأمر والفعل الماضي المتصل 

بضميرالرفع المححرك والفعل المضارع المسبوق بحرف ال جزم » علتان صرفيتان : الأولى هي أن 

حذف الآخر في كل من هذه الصيغ نطق غير متأصل فيها » حادث لعلة دلالية أو صرفية 
أحدثت في كل منها . والغانية هي أن ذلك الحذف يلزم ما لزمت علته في الصيغة الصرفية 

وينتفي ما انتفت علته فيها » فير الفعل الجزوم إلى حالة الرفع بانتفاء حرف ال جزم قبله › 

ويرد الفعل الماضي إلى تحريك آخره ما تجرد من ضمير الرفع المححرك » كما يرد الاسم العرب 

إلى الإعراب إذا زال عنه موضع الوقف في ت ركيب ال جملة › فوقع فيها غير آخر . 
وبذلك يكون الاصطلاح على الحذف اللازم آخر صيغة الأمر بأنه وقف اصطلاحاً جامعاً 

بين الإشارة إلى أصالة الح ر كة آخر الفعل المضارع المقتطعة منه تلك الصيغة كأصالتها في الاسم 

الموقوف عليه » وعروض حذف الحركة في آخرها لإفادة قصد الطلب › وبين تقدير انتفاء وضع 
صيغة الأمر كوضع صيغة الفعل الماضي في اللغة على قصد بناء اللآاخر على نطق واحد لا 
يتغير » يكون في صيغة الأمر هو البناء على السكون, لأن مصطلح «الوقف» في علم الصرف 

إنما يرتبط با أصل آخره الحركة لا السكون. 
وقد سبق أن القول بعدم اشتقاق فعل الأمر من مصدره المصحح اللام » والقول من ثم 

بعدم بنائه منذ أصل وضعه على صيغة (افعل) ساكن الآخر كبناء الأفعال الماضية من مصادرها . 

على أبنية صرفية تلزم حركات لا تفارق أواخرها » قولان يفسران امتناع تصحيح اللام 

وسكونها في فعل الأمر الناقص مفتوح العين من مشل (اخش) › كما يفسران امتناع بقاء المد 
آخر (ارم) و (اغز) وأمغالهما نما اعتلت لامه وكسرت عينه أو ضمت . "“ ويعزز الاصطلاح 
على حذف الآاخر من فعل الأمر بأنه وقف - لا بناء على السكون - ذهاب اللام في تلك 

الأفعال » لعدم دلالة هذا المصطلح على أصالة السكون طرفا . 

المسالة الخامسة : النتائج العلمية للقول بالوقف آخر فعل الأمر : 

١‏ - يترتب على المناقشة السابقة تقدير نوع من الوقف يمكن أن يطلق عليه الوقف الدلالي۔ 
أي الذي استدعته علة دلالية - إشارة إلى الحذف الحادث آخر ثلاث صيغ فعلية في 
العربية أصل آخر كل منها التحريك » وهي صيغة الفعل الماضي المتصل بضمير الرفع 
المتحرك من مغل ( فعلت وفعلنا ) » وصيغة الفعل المضارع المعصل بضمير جمع الإناث 
من مثل ( يفعلن وتفعلن ) › وصيغة فعل الأمر . 


. انظرالموضع السابق‎ )١( 


- 0۹%۷ - 


وتكون من ثم ظاهرة حذف الآخر من فعل الأمر » هي أحد مواضع إعمال الوقف الأربعة في 

العربية : 

أ - الجزم 

ب _ الوقف آخر الأسماء 

ج - تسكين آخر الفعل الماضي والفعل المضارع لاتصالهما بأحد ضمائر الرفع المتحركة 

د الحذف آخر فعل الأمر 
والظاهرتان الأوليان لا يستدعيهماغرض دلالى › فالحذف معهماللعرف الصرفى 

فحسب » بخلاف الظاهرتين الأخيرتين اللتين يكون الحذف معهما لعلة دلالية . ٠‏ 

۲ إن تعليل حذف الآخر من فعل الأمر على هذاالوجه » تعليل وسط بين قول المصريين 
والکوفیین ليس فيه تقدير وضع فعل الأمر الناقص في اللغة مصحح اللام وساكنها › 
كما يشير إليه القول ببنائه عند البصريين » كما أنه تفسير ليس فيه تقدير إعراب 
صيغة الأمر كإعراب المضارع » كما ذهب الكوفيون .(“ 

۳ - إن هذا التفسير جامع لحالات حذف الآخر في الصيغ الصرفية اسمية كانت أم فعلية 
وصحيحة كانت أم معتلة » في قول واحد » هو القول بالحذف لا بلزوم السكون . وهو 
قول يفسر مجىء الواو والياء والهمزة آخر الاسم المقصور الموقوف عليه ومجيء الواو 
والياء - والهمزة في بعض لغات العرب - آخر الفعل الماضي الناقص مفتوح العين اللازم 
فيه حذف حركته الأخيرة › على وجه واحد » هو أن الحذف في الصيغتين ضرب من 
الوقف ينعج الظاهرة الفونولوجية ذاتها ."° 
فلما كان هذا التفسير جامعاً بين حالات حذف الآخر في الأفعال والأسماء جميعاً › 

كان القول به مفضيا إلى تعزيز وصف النظام الفونولوجي في اللغة بالاطراد والاقعصاد في 

قوانينه» لاندراج ظواهر الحذف المتعددة تحت القاعدة الواحدة بدلاً من القول بأربع قواعد في 


تفسيرها . 
ومن ثم يكن أن يسمى الحذف فيما آخره المد من مغل ( لم يرم وارم ) و ( رّمى ) الذي 
في أصل صيغة ر( رميت ) وفي ر الأفعَو الموقوف عليه »« وقفاً على المد » لتحصل بهذه 


. ٥٥١ - ٥٤4۸ انظر في قول کل من الفریقین ص‎ )١( 


(۲) تفصيل الصلة بين ظواهر الوقف على المقصور وتصحیح لام (فعلت) مفتوح العین ص۲۷۸ - ۲۸۳ . 


- 0۹۸A - 


التسمية الإشارة إلى اختصاص حالة الحذف نما آخره المد مالا تختص به حالات الوقف 

الأخرى > وهو مجيء نصف الحركة الواو أو الياء آخر الموقوف عليه في حالة نبر المقطع الأول 

من المد المتأصل في الصيغة الصرفية .<“ 

-٤‏ يظهر من ملاحظة تصاريف أفعال الأمر معتلة الوسط أن مصطلح الوقف أقرب إلى 
حقيقة اقتطاع فعل الأمر من مضارعه › لما فيه من الإشارة إلى أصالة تحريك الآخر 
وعروض الحذف » مع رد فعل الأمر ذي المد غير المتططرف من مل ( قرلوا وبيعا 
وعودي ) إلى بنية مقطعية عميقة يتأصل فيها موضع ذلك ال . © 
وترجع الحاجة إلى عقد الصلة بين المد في مغل ( قولوا ) والبنية العميقة لصيغة أمر 

اخاطب ر فل ) »إلى القول بأن صيغ الأمر من الفعل الواحد لا يشتق كل منها على 

حدة وأنها إنما تبنى على صيغة أمر أصل من ذلك الفعل . وسيلي الاحتجاج لهذا القول 

ص ٠٠١ - ٠٠۸‏ ويترتب على طلب تسويغ المد وسطاً في مغل هذه الأفعال وفق بنائها على 

أصل أول واحد » أن يكون مصطلح الوقف مصطلحا موافقا لعأصيل ذلك الأصل 

متحرك الآخر » على ما سبق بيانه " » فيكون من ثم دالاً على الوجه الذي تشتق أفعال الأمر 

عليه . 


المطلب التالث : ترتيب نطق الزيادتين أول صيغة الأمر : 
امسألة الأولى : الرد على قول الكوفيين بزيادة همزة الوصل ساكنة أول صيغة الأمر : 
يتناقض هذا القول مع الغاية من زيادة همزة الوصل أول صيغة الأمر › لما كانت زيادتها- 
كماذكرالنحاة ۔ لأجل التوصل إلى النطق بفاء الفعل الساكنة » فلم يكن قصد زيادة صامت 
ساكن قبل هذه الفاء محتملا » لما فيه من قصد استحالة النطق . 
يقول في ذلك الرضي““ : « وظاهر كلام سيبويه يدل على تحر كها في الأصل » لقوله : 


( فقدمت الزيادة متحركة لقصل إلى التكلم بها )“ » وهو الأولى » لأنك إنما تجلبها معصفة 
ما يحتاج إليه » أي الحر كة ۰ 


- ۲۸١ جاء الربط بين موضع النبر وتصحيح الآخر في كل من ( فعلت) والمقصور موقوفا عليه ص‎ )١( 


۹ . 
(۲( جاءت مناقشة هذه المسألة ص ٥۸١ - ٥۸٤‏ 
(۳) الموضع السابق . 

. ۲٠۲-۲٦۱ / ۲ شرح الشافية للرضي‎ )٤( 
1€ | ٤ ذلك القول في الكتاب‎ )٥( 


0= 


وينضوي قول الكوفيين على تقدير زيادة حر كة الهمزة تالية لزيادة الهمزة نفسها في 
صيغة الأمر . ولا كان القصد من المقطع المزيد أول صيغة الأمر إنا هو أن تسبق موضع 
السكون في الفعل حركة توصل المتكلم إلى نطق الصامت الساكن » كان الأرّلى بالظر أن 
تكون زيادة هذه الحركة أسبق على زيادة الهمزة أول صيغة الأمر » لحصول السياق 
الفونولوجي المستدعي الحركة قبل الفعل ساكن الأول دون حصول سياق فونولوجي يستدعي 
زيادة الهمزة في الفعل . 

فاللفظ الأول مغل ( افعل ) مفتوح العين المشتق من مضارعه ( يفعل ) يكون ر فْعَل) 
ساكن الفاء :1 ف © ع ل © ] بعد حذف المقطع الأول من الفعل المضارع › ولا يبتداً 
في العربية بساكن'؟ » فكان هذا سياقاً فونولوجياً موجباً أحد أمرين للعخلص من مخالفته 
لأصول اللغة الصرفية : إما أن تدخل حركة بعد فاء الفعل » فيكون ( فعَل ) مكسور الأول » 
وفي ذلك خروج عن بنية الفعل التي وضع عليها با لبس صيغة الأمر بصيغة الاسم المفرد 
الوقوف عليه من مغل ( عب ) وبصيغة الاسم الجموع موقوفا عليه من مغل ( دول ) جمع 
(دولة ) » أو تدخل الحركة قبل فاء الفعل » فلا يكون بذلك لبس ولا تغيير في بنية الفعل 
الأصلية . 

ولا خلاف بين النحاة على أن بعض الأفعال مبتدأة بالساكن في أصل وضعها في اللغة › 
وأن وضعها على هذه الهيئة هوعلة اجتلاب الحركة في أولها محققة بهمزة الوصل . 

وقد بينوا عدم لزوم همزة الوصل أول فعل الأم ركلزوم همزة القطع وأنها يستغنى عنها 
متى وقع قبل فعل الأم ر كلام آخره حركة يتوصل بها إلى نطق فاء الفعل الساكنة" » فتكون 
تلك الح ركة متغيرة بتغير ح ر كات أواخر الألفاظ السابقة على أفعال الأمر ساكنة الفاء في درج 
الكلام » فلا تكون حركة واحدة بعينها . 
)١(‏ المقعضب ١‏ / ۲۱۸ > المنصف لابن جني ٥۳ / ٠‏ › شرح المفصل لابن یعیش ٩۷ / ٩‏ » شرح 

الشافية للرضي ۲ / ۲٦١‏ » شرح جمل الزجاجي لابن هشام الأنصاري ٤٠۸‏ . 

(۲) الكتاب ٠٤١-٠١١ / ٤‏ >المنصف لابن جني ٠١ / ١‏ › شرح الشافية للرضي ۲ / ۲۵۱۔۹١٠‏ 

. ۸۳۴۳ » شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم‎ » ٠١ 
. ۲٠١ / ۲ شرح الشافية للرضي‎ › ۲۹۸ / ١ المقعضب‎ ٠٤١ / ٤ الكتاب‎ )۳( 


= ا 


فلما لم تكن الحركة قبل فاء ( افعل ) حركة لازمة » جاز القول بأن الصيغة الأصل لفعل 
الأمر إنما هي ( فعل) من ( افعل ) خالية من الهمزة وحركتها » لعدم ثبات الحركة السابقة 
على فائه في مضل ( فاكتب ) و ( أن اكتب ) مسبوقاً بحرف النصب »وفي مغل ( فامنع ) 
و( أن امنع ) مسبوقاً بحرف النصب . 

وعلى هذا يكون تفسير الح ر كة السابقة على فاء الفعل هو أن أول الصيغة الفعلية هو 
الكاف الساكنة في ( اكتب ) والنون الساكنة في انصر ) والغين في ر اغز) » فلما دخلت 
فاءالعطف على كل من هذه الأفعال متح ر كة بالفتحة » نطقت صيغة الفعل ( فَعل) بأصراتها 
الأصول غير مسبوقة بمقطع الهمزة وحركتها » لعدم أصالة ذلك المقطع فيها واستغناء عن 
حركته بح ركة فاء العطفض'“ . 

ولا يلزم عند سبق فعل الأمر مضموم العين ب ر( أن ) المصدرية الخفيفة أن تسبق فاء الفعل 
الساكنة الضمة لمناسبة حركة العين » وقد جاءت الكسرة قبلها في القرآن الكرم . وفي ذلك 
قول ابن مالك ٠:‏ وإذا اتصل بهمزة الوصل مضمومة ساكن صحيح أو جار مجرى 
الصحيح › حذفّت وكسر الساكن أو م » نحو  :‏ أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوامن 
دیارکم ا 

ويظهر في نص ابن مالك أن الح ر كة السابقة على فاء الفعل الساكنة عند سبقه بكلمة 
ساكنة الآخر حركة مدخلة آخر تلك الكلمة لا الحركة المزيدة أول صيغة الأمر » فيكون موضع 
الضمة قبل الفعل في عبارة ( أن اكتب ) هو المقطع الأخير من حرف النصب ر أف : 

ءَن 0ك تب @ سه ء ناك @ ت ابق 

١ ۲ 1 

ويظهر من تفصيل مواضع المقاطع في العبارة أن موضع دخول الحركة قبل فعل الأمر 

هوالموضع المسوغ به تمكين النواة الساكنة في البنية الفونولوجية للفعل وفق قانون تمكين النواة 


)١(‏ أشارالدكتور داود عبده إلى أن تغير نوع الحركة السابقة على أول الاسم أو الفعل المزاد فيه همزة 
الوصل » دليل على أنها حركة غير أصل في أصوات الكلمة . ( دراسات في علم أصوات العربية › 
90۹( . 

(۲) شرح التسهيل لابن مالك ٤٦۷ / ٣‏ 

(۳) سورة النساء » الآية ٦٦‏ . 


e 


الساكنة في عموم اللغة'“ » ودخول الضمة في هذا المغال قبل الكاف الساكنة كدخولها فى 
( رمواابنك 6 “ و ( اخشوا الله) حيث يقتضي تسويغ موضع السكون في المقطع الأول من 
الكلمة الثانية مجىء حر كة قصيرة سابقة عليه . 

ومن ثم يمكن تقدير أصلين فونولوجيين في أطوار صياغة فعل الأمر : الأول هو أن صيغة فعل 
الأمر ساكن الفاء في اللغة هي ر فعل ) لا ر افْعل ) بزيادة مقطع الهمزة » والثانى هو أن زيادة 
الحركة أول فعل الأمر أسبق على زيادة الهمزة فى أوله » ترتيباً لحصول الزيادتين قبل أصوات 
الفعل الأصول » وفق ما يستدعيه السياق الفونولوجي في صيغة ر( فَعّل ) ساكنة الفاء ووفق 
واقع الاستعمال اللغوي للفعل بإسقاط الهمزة حيشما أسقطت حر كتها في مواضع الاستغناء 


عنها بح ركة الآخر في كلمة سابقة على الفعل 
وترتيب إعمال القوانين الفونولوجية في مراحل تطور الصيغة الصرفية هو أحد أهم خصائص 
الفونولوجيا العوليدية"“ . 


وبالنظر في اشتقاق صيغة الأمر من لفظ المضارع يلزم أن يقر امتناع دخول الهمزة 
(التى تسقط وصلا لا همزة ر أفعل ) المفتوحة) قبل دخول الكسرة على الوجه الذي قال به 
الکر ةدا غا الق اة الأول الح ركة دون الصامت الساكن وامتناع إلحاق الهمزة 
الساكنة للعلة ذاتها التي لأجلها امتنع بقاء الصيغة على ( فعل ) ساكن الفاء دون زيادة 
الحركة قبلها . 

وترتيب إدخال الكسرة قبل زيادة الهمزة أول الصيغة يسوغ نطق الهمزة ويتيحه 
بعد امتناعه » فتكون زيادة الكسرة نمهدة لزيادة الهمزة . وقد اصطلح التوليديون 
على ترتيب إعمال القوانين الفونولوجية في الصيغة الصرفية على هذا النحو بالعرتيب 
المهد ٠ 0 Feeding order‏ 

ويفيد القول بسبق إدخال الكسرة على إدخال الهمزة أن العلتين المستدعيتين كلا منهما 
غير متزامنتين في لفظ ( فعل ) » فهما علتان تتتابعان في أطوار نطق الفعل » وأن علة إدخال 
الكسرة كانت أسبق في مراحل نطق الفعل على عاة إدخال الهمزة . 


. "۰٦ جاء ذکر هذاالقانون ص‎ )٩( 

(۲) سبق بيان مقاطع الجملة ر رموا ابنك ) وموضع إدخال الضمة فيها ص ۷۲. 

S.A. Schane, B. Bendixen, Workbook in generative phonology, p. 77 (¥) 
. ۸۲» المرجع السابق‎ )٤( 
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وتفسر زيادة الهمزة بامتناع بدء الكلمات في العربية بالحركة غير الحققة > فليس في 
البنية التحتية لأي من صيغ اللغة كلمة أولها الحركة » وقد أشار النحاة إلى هذه المسألة 
بذكرهم امتناع زيادة المد أولاً في أبنية اللغة . من ذلك قول ابن هشام': « والألف لا تزاد 
أولأٌ لسكونها واستحالة الابعداء بالساكن » ولكن تزاد ثانية » . وقد أيدت الدراسات 
الصوتية الحدينة المستعينة بتسجيل الحركات المفردة وتحليلها بالأجهزة الصوتية الخاصة 
بالدرس اللغوي» قول النحاة بامتناع نطق الحركة ولأ غير محققة . يقول في ذلك الدكتور 
سلمان العاني" :‹ وعند تسجيل الحركات جميعها تقريباً وجد أنها تبدأ بصوت 
الهمزة » ويبدو أن وجود هذه الهمزة مقبول » لأن كل كلمة في العربية لا تبداً إلا بصوت 
اک .consonant‏ کماأن الکلمة التي يظن أنها مبدوءة بحر كة › فإنها عادة تبداً بصوت 
الهمزة قبل الحركة » . 
وامتناع نطق الح ركة غير محققة أول الكلمة أصل في جميع اللغات السامية "“ . 

وبذلك يكون تقدير ترتيب الزيادتين أول صيغة ( افْعل ) على الوجه التالي المناقض 
لتقدير بعض الكوفيين : 

أ - تدخل الكسرة ر أو الضمة »إن كان الفعل ممضموم العين ) قبل فاء الفعل الساكنة 
توصلا إلى نطق الصامت الساكن وتمكينا لموضع النواة الساكنة في بناء الفعل : 

ف @ ع ل 0 هف عل DP‏ 

ب - تدخل الهمزة قبل الحركة أول صيغة الفعل إعمالاً لقانون العربية الناص على 
وجوب تحقيق الحركات أول الأبنية الصرفية : 

ف @ع-ل@ سه ءف0 ع ل? 

فالكسرة أول الفعل ( أو الضمة في الفعل مضموم العين ) تستدعي إدخال الهمزة 
قبلهاء لامتناع بدء ألفاظ العربية بالحركة . وعلى هذا يمكن القول بأنه كما تستدعي الحركة 


. ٤۳۸» شرح جمل الزجاجي لابن هشام‎ )١( 
. ٠۸» د . سلمان العاني › التشكيل الصوتي في اللغة العربية‎ )۲( 
. ٠١ › بروكلمان » فقه اللغات السامية‎ )۳( 
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اجتلاب الهمزة قبلها تمكيناً لنطقهاوفق أصول اللغة الصرفية » تستدعي إلحاق الحركة قبل فاء 
الفعل الحاجة إلى تمكين موضع النواة الساكنة المحأصل في بنية الفعل › غير المبتغى إدخال 
الحركة فيه لأصالته » فيكون هذا هو تعليل امتناع بدء أي من ألفاظ العربية بالصامت 
الساكن . وبذلك تكون زيادة الح ركة القصيرة في ر افعل ) حاصلة وفق أصل فونولوجي عام 
في نظام اللغة الفونولوجي غير متعلق بموضع السكون أول الكلمة فحسب » بل هو متعلق 
بجميع مواضع النواة الساكنة في أبنية اللغة سوى النواة المتطرفة › مجواز الوقف على 
الصامتين الساكنين . 

وقد خلص الدكتور داود عبده إلى أن ( فعل ) غير المسبوق بهمزة الوصل وحركتها هو 
أصل فعل الأمر » عند تفسيره لحذف الهمزة الأصاية أول فعل الأمر من مشل ر( خذ ) و ركل)» 
إذ علل ذهاب الهمزة بأن أصل صيغة الأمر في بعض اللغات العربية أن تجىء الفاء 
فيهاساكنة' غير مسبوقة بمقطع الهمزة » وأن أفعال الأمر في تلك اللغات كانت تتمايز 
بحركة العين في كل منها ‏ فأبنيتها هي ( فْعَل ) و ر فعل ) و رفعل ) . 

يقول في ذلك ° :‹ فالأمر من ر ضَرَّب) مثلاً كان ( رب ) لا ( اضرب ) › ... 
نستدتج هذا » لأن الأمر لو لم يكن كذلك > ماحذفت همزة فعلي الأمر من ر أخذ ) ورامن»› 
أي : لكان فعلا الأمر منهما ر أآخذ ) و ر أأمر ) على التوالي . ذلك أن لا تفسير ل( خذ) 
ورمز ) إلا أن أصليهما ر أخذ) و ر أمُ كر دحل ) . وقد حذفت الهمزة › لأنها وقعت 
ساكنة في ول الكلمة › لصعوبة لفظها في هذا الموقع من جهة ولعدم سماعها بوضوح من 
جهة أخرى » . 

وبذلك يكون تقدير ر فَعَّل ) أصلاً لأفعال الأمر غير المبدوءة بهمزة القطع » قولاً يؤيده 
حذف الهمزة الواقعة فاء في صيغ الأمر » ويؤيده تغيرا لحر كة السابقة على فاء فعل الأمر عند 
سبقه بكلام آخره متحرك »› كما يؤيده قول النحاة بأن فعل الأمر يجري مجرى مضارعه الجزوم 
مع حذف مقطعه الأول . 


)١(‏ يشير قول الد كتور داود بسكون فاء ( فْعَّل ) على وجه مطرد في بعض لغات العرب دون الحاجة إلى 
زيادة الح ركة قبلها » إلي تقدير قانون فونولوجي في تلك اللغات يجيز البدء بالساكن . 
(۲) د . داود عبده » أبحاث فى اللغة العربية ٠١١-٠١٤١»‏ . 
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وبرد أبنية أفعال العربية إلى أصولها السامية › نجد قول بعض دارسي اللغات السامية في 
أبنية الأفعال مقتصراً على بناءين أصلين » ليس منهما بناء الفعل المضارع . يقول في ذلك 
بروكلمان"' : « تفرق اللغات السامية بين نوعين فحسب من الأزمنة › يبنى أحدهما بزيادة 
مقاطع في الأول على صيغة الأمر» وهو ما يسميه العرب المضارع 109٥۲۴۶)‏ » ويبنى 
الغاني -فيما عدا الآشورية ‏ بزيادة مقاطع في نهاية أصل آخر يختلف عن الأمر » بالتدريج 
امطرد للحركات فيه » وهو الماضي ا)ع؟إ۴ » . 
فالفعل المضارع عنده صيغة غير أصل في اللغات السامية » فهي في قوله هذا فرع على فعل 
الأمر بزيادة مقطع واحد في أوله » هو ما أطلق عليه النحاة مصطلح « حرف المضارعة » . وقد 
ذكر بروكلمان أمغلة لصيغ الأمر في عدد من اللغات السامية › وكان مثاله من اللغة العربية هو 
(فَنْل ) حيث سكنت فاء الفعل وضمت عينه ولم يُزد مقطع همزة الوصل في وله" . 
ويشير هذا المغال إلى أن صيغة فعل الأمر ساكن الفاء في العربية صيغة تبتدىء بالصامت 
الساكن عنده » ثم يزاد عليهامقطع واحد في أولها في إحدى حالتين : إما للدلالة على صيغة 
المضارع أو لوقوع فعل الأمر أولاً في الكلام وافتقاره ثمة إلى حر كة قبله تذلل البدء بالساكن . 
وبهذا الأصل السامي الذي يقرره بروكلمان لفعل الأمر في العربية » يكون تقدير ( فعل ) 
ساكن الفاء أصلاً لفعل الأمر المزاد أوله همزة الوصل » تقديراً يعززه الأصل اللغوي الأول 

وليس في تقدير أصل فعل الأمر ساكن الأول مخالفة لقواعد الصرف العربية» إذا 
روعيت الصلة بين مواضع النبر في أبنية الأفعال وظواهر الحذف فيها . وقد أشار بروكلمان 
إلى أن صيغة الأمر تختص في اللغات السامية بالنبر السريع على المقطع الأول منهاء وأن هذا 
يؤدى إلى تحوّل الح ركة الأولى في الفعل إلى حركة مخطوفة ". 
وهو يذكر أن النبر يؤثر في اللغة الآرامية على نطق | لفتحة والضمة القصيرتين في المقطع 
السابق على موضعه في الفعل » فعتحوّلان فيه إلى حركة مخطوفة في الفعل الماضي ““. فإذا 


١١١» بروكلمان » فقه اللغات السامية‎ )١( 
. ١۱١۳ بروكلمان » فقه اللغات السامية‎ )۲( 
. ٤١» المرجع السابق‎ )۳( 
. ٤٦ المرجع السابقء‎ )٤( 


a 


قورنت هذه الظاهرة في الآرامية بأمثلة أفعال الأمر في اللغات السامية سوى العربية » وهي 
أفعال لا يقع أوائلها مقطع ساكن الفاء ”'“ أمكن تعليل سكون الفاء في فعل الأمر في اللغة 
العربية بأنه سكون غير أصل في الصيغة الفعلية» وأن مدشأه هونطق الح ركة الأولى في الفعل 
مخطوفة لوقوعها في المقطع السابق على موضع النبر في الفعل كما حدث في نطق الفعل 
اماضي في اللغة الآرامية › ثم تلا هذا النطق ذهاب الحركة بالكلية . وعلى هذا التقدير يكون 
موضع النبر المتأصل في صيغة (فعل) ساكن الأول والآخر هو مقطع عين الفعلء مخلما هر 
موضع النبر في الفعل الماضي في الآرامية والعبرية”"“. 
تلك هي أوجه الاحتجاج لتأصيل فعل أمر الخاطب المزاد أوله همزة الوصل على صيغة ر فعل) 
ساكنة الفاء . 
ولا يعغارض القول بأن أصل صيغة الأمر المبدوءة بهمزة الوصل هي صيغة ( فعل ) 
ساكنة الفاء » مع ثبات حركة الفاء في صيخ الأمر في اللغات السامية الأخرى » لأن حذف 
حركة المقطع الأول من الأصوات الأصول في الأفعال الشلاثية الجردة حذف مطرد في اللغات 
السامية» سواء في ذلك الأفعال الماضية والمضارعة › وهو حذف يسوغه موضع النبر في هذه 
الأفعال كما ذكر بروكلمان"؟. 
والبحث في أيهما الأصل : فعل الأمر أم الفعل المضارع › لا ينفي الصلة الوثيقة بين بناءيهما » 
إذ يظلٌ مع أي من التقديرين القول قائما بجريان أحدهما مجرى حركات الآخر وسكناته مع 
اختلاف المقطع الأول في كل منهما عنه في الآخر . ولا يوجد دليل لغوي قاطع في هذه المسألة 
في نصوص اللغات السامية » كما يشير الدكتور إبراهيم السامرائي““ . 
المسالة الثانية : الرد على قول بعض الكوفيين بضم الهمزة قبل كسرها : 
إن الكسرة هي الأصل في العربية في شغل موضع السكون المتأصل في بنية الكلمة 
العميقة » وسكون فاء ( افعل ) سكون أصيل في البنية التحتية للفعل غير محدث فيه لعلة 
عرضت فى صيغة الأمر » وعلى هذا يكون إدخال الحركة الزائدة قبل ذلك السكون كإدخال 
الكسرة في كل موضع ساكن متأصل في أبنية ألفاظ اللغة إعمالاً لقانون تمكينه فيها 2 
)١(‏ المرجع السابق ١١١١‏ . 
(۲) المرجع السابق › ٤١٦‏ . 


(۳) المرجع السابق ٤٥)‏ . 
€3 د . إبراهيم السامرائي » الفعل زمانه وأبنیته » ٠١ ٤۹‏ 


)°( انظر ص ۷۱ - ۷۲ ۰٦‏ . 
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يشير الرضي إلى أصالة الكسرة في هذا الموضع بقوله”'“ : « أقول : الأكغرون على أن 
الابتداء بالساكن متعذر » وذهب ابن جنى إلى أنه متعسر لا متعذر › وقال : يجىء ذلك فى 
الفارسية نحو ( شتر وسطام) اا ا و ا ی ا ا 
ذلك المحعحرك في ر شتر وسطام ) في غاية الخفاء كماذكرنا » طن أنه أبتدئ بالساكن » بل هو 
معتمد قبل ذلك الساكن على حرف قريب من الهمزة مكسور كما يحس في نحو ( عمرو ) 
وقفا بتحريك الساكن الأول بكسرة خفية وللطف الاعتماد لا يتبين » . وهو في باب التقاء 
الساكنين يشير إلى أصالة الكسرة في موضع تمكين النواة الساكنة مرة أخرى » إذ يقول"“ : 
«والأصل في تحريك الساكن الأول الكسر › لماذكرنا أنه من سجِيَة التفس إذا لم تستكره على 
حركة أخرى » . فهو قول يدل على تكن الكسرة في مواضع السكون المتأصل في بنية 
الكلمة › ولا خلاف بين النحاة على أصالتها دون غيرها من الحركات في هذا الموضع" . 

وقد أشارت دراسات اللغات السامية إلي أنها الحركة المستقر عليها في العرف اللغوي 
لشغل الموضع السابق على النواة المحأصلة في السكون في بنية الكلمة . يقول في ذلك 
الدكتور صلاح الدين حسنين“ ٠:‏ لا تسمح اللغات السامية بوجود أكثر من صامت في 
بداية الكلمة » وإذا بدأت الكلمة بصامتين غير مخلين » تتصدر حر كة إضافية الصامت الأول 
زی ی ی می و ا کو رق رن و 
الان 

فلما ثبت أن الكسرة هي الأصل في تحريك المقطع الأول من ( افعل ) » لم يجز القول 
يما ذهب إليه بعض الكوفيين من دخول ضمة المقطع الأول في ( اكب وادخل ) منذ أصل 
زيادة الحركة أول الصيغة الفعلية » وإنغا القول الأوجه في ذلك أن تكون الكسرة هي الداخلة 


. ٠٠١١ / ۲ شرح الشافية للرضي‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ۲ ۲٠٠/‏ . 

(۳) الكتاب ١٤١ / ٤‏ المنصف لابن جني ٥٤/١‏ › شرح المفصل لابن یعیش ٠١١/٩‏ > شرح قطر 
الندى لابن هشام » ٤۷١‏ › شرح التسهيل لابن مالك ٤٦٤ / ٣‏ . 

(٤؟)‏ ال رر وا الذن جي > مقال ( القوانين الفونولوجية في اللغات السامية ) ص ٦۹‏ ›مجلة 
الدراسات الشرقية › العدد ٠١‏ . 

(ه) مغل ذلك قول بروكلمان في ر فقه اللغات السامية ) ۷٣»‏ . 
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في أصل الأمر وفق العرف اللغوي في شغل هذا الموضع من أبنية الكلمات » ثم يقع في التقدير 
أنها ماثلت ضمة عين الفعل تقريبا وتسهيلا لنطق الح ر كتين في المقطعين المتتابعين . 
المطلب الرابع : القول في بناء بعض صيغ الأمر على البعض : 

جاء قول الرضي في تأصيل ر اخشوا ) و ( اخشي ) الواقع فيهماضميرا الجمع 
والخاطبة » مشيرا إلى أن صيغ الأمر ذات الضمائر تبنى على ما انعهت إليه صيغة الفعل 
للمخاطب من الحذف والإعلال » فهو يذهب إلي أن أصل ر اخشوا ) و ( اخشي ) هو : 
(اخش) محذوف الآخر ر أي بعد حذف الحركة الأخيرة من المد ) ملحقاً به ضمير الجمع 
وضمير الخاطبة('“ . ) 

وإذا كان ذلك وجه تأصيل صيغتي ( اخشوا ) و ( اخشي ) » تكون الكتابة 
الفونولوجية لهذين الأصلين كما يلي : 
- فعل أمر الخاطبين : ء - خ @ش-[1 © -د] 
ب - فعل أمر الخاطبة : ء -خ @¶ ش -[ ® ] 

ويظهر في الصيغتين وقوع المستهل الغفل أول بنية كل من الضميرين"» وهو الموضع 
البنيوي المستحق أن يكتنف بالحركتين القصيرتين المثلين وفق قانون تمكين موضع الصامت 
المغفل في البنية الفونولوجية ". وعند الأخذ بهذا القانون يكون تفسير حصول الواو والياء 
الساكنتين بعد فتحة عين الفعل فى هاتين الصيغتين على النحو التالى : لما كان إعمال هذا 
قافر تزف إلى دات حر كا عن القع علا قق الد الكت انمرح ايى الفا 
بحذف الحركة الفالغة من الحركات الغلاث المتواليات ووجوب ماثلة الفتحة ل ركة الضمير 
التبقية إبانة عن إلحاقه بالفعل وتذليلا لنطق الح ركتين المعتابعتين » فر من إعمال القانون 
بالتخلص من السياق الفونولوجي الذي يستعدعيه » فنقلت الحركة الأولى من كل من 
الضميرين إلى موضع المستهل الجاور لها » إزالة للموضع المغفل من بنية الصيغة الفعلية › 
ونطقت فيه واوا ساكنة وياء ساكنة استغناء بهما عن حركتي المد في لفظ الضمير . 


. ۲۲١ »وقد سبق النص عليه ص‎ ٠٦٠۰-٠١۹ / ۳ ذلك قوله في شرح الشافية‎ )١( 
. ٤٦۸ › ۲۳٤ جاء رسم بنية المقطع الصوتي لكل من الضمیرین ص‎ )۲( 
. ۳۰۷-۳۰٦ انظر ص‎ )۳( 
سبق القول في أن الاجتزاء بإحدى حر كتي الضمير المي ذي الح ركة الضيقة عمل صرفي مطرد في‎ )٤( 
. ۲۳۳ العربية ص‎ 
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وبذلك يكون تقدير أطوار صياغة ( اخشوا ) على النحو التالي : 
أ - دخول الضمير المدي على صيغة الأمر للمخاطب : 
۶خ @ ش ر ® ل 

ب _ حذف الحركة الغانية من المد الدالً على الضمير لوقوعها طرفاً فى السياق 
الفونولوجي اللازم فيه إعمال قانون تمكين الصامت المغفل في البنية الصرفية » توصلا 
إلى وقوعه بين ح ر كتين لا ثالث لهما واجتزاء بإحدى حركتي الضمير عن المد الدال 
عليه : 


3 
و ي 


ء-خ® شح سه ء-خ0 ش-% - 
١‏ ۳۲ ۱ ۲ 
ج - نقل الحركة المتبقية من الضمير إلى موضع المستهل المغفل قبلها منعا لإعمال 
امماثلة بين الح ر كتين المتتابعتين » لما كان إعمالها مذهبا لحركة عين الفعل » وكان بقاء 
حر كتها مع الصوت الدال على الضمير مكنا بإحداث النقل : 
ء-خ 0 شَ@ 2 سه ء-خ ® شو 
ويخالف هذا التقدير قول جمهور النحاة بجريان صيغ الأمر جميعاً مجرى ألفاظ 
امضارع منها » بأن تشتق كل صيغة منها في ذاتها غيرمبنية على صيغة الأمر للمخاطب › 
فيكون أصل (اخشوا ) عندهم هو لفظ المضارع منه على أصل وضعه : ( تخشَّيون ) مع 
حذف مقطعه الأول والنون في آخره . ويلزم هذاالتقدير أن تعد زيادة همزة الوصل أوائل صيغ 
الأمر من الفعل الواحد » زيادة تستحدث في كل صيغة منها على حدة » بعد اشتقاقها . 
الاحتجاج مذهب الرضي : 
يرد الاحتجاج لقول الرضي ببناء بعض صيغ الأمر على بعض وأنها لا يقتطع أو يشتق 
كل منها على حدة » من حيث وقع اتفاق النحاة في تفسير كسر همزة الوصل في مشل 
(امشوا) مضموم العين وضمها في مغل ر أغزي) مكسور العين » على أن أصل الصيغة الأولى 
إنغا هو كسر العين وأصل الصيغة الثانية إنما هو ضم العين(“ . 
ويقوم قولهم بأن كسر همزة ( امشوا ) كسرمطرد غيرمخالف لقاعدة إتباع حركة 
الهمزة لضمة عين الفعل » على أن هذه الكسرة تدخل الفعل في صيغته الأولى › وهي في 


٤۷١-٤٦0۹ شرح قطر الندى لابن هشام‎ ٥٥١/١ المنصف لابن جني‎ ۲۱۹/١ المقتضب‎ )١( 
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تقديرهم صيغة الفعل مصحح اللام مكسور العين ( امشيوا ) . وكذلك كان أصل ر أغزي ) 
مضموم الأول عندهم : ( أغزوي ) مضموم العين لتصحيح لامه » فلم يكن في أي من هاتين 
الصيغتين الأصليتين مخالفة بين حر كة الهمزة وحركة عين الفعل وفق هذا التقدير . 

وقد امتنع عندهم كسر همزة الوصل مع ضم عين الفعل حتى عدوه في لغة من قالوا 
اقتل ) بكسرالهمزة نطقا شاذأ عن القياس والاستعمال جميعا('٠‏ » في حين لم يعدوا 
كسرها مع ضم العين في مغل ر( امشوا) و ر ارموا) نطقاً شاذا لاعن القياس ولاعن 
الاستعمال . 

وقد جاء كسر همزة الوصل في ر أغزي ) في بعض لغات العرب موافقة لكسرة عين 
اق ا ی ا ا 
في تحريك الهمزة في العربية وعلى الرغم من قولهم بجريان صيغة الأمر ذات الضمير من 
مغل ( اغزي ) على لفظ مضارعها ( تغزين ) » وهو قول يلزمه كسر الأول موافقة وإتباعا 
لحركة عين الفعل . فعلى القول باشتقاق صيغة الأمر وفق ما تجري عليه صيغة المضارع منها › 
يكون الأقرب إلى الظن أن ترجح لغة الكسر في ر أغزي ) عندهم لا لغة الضم . 

وقد سبق التعليل لرجحان القول باقتطاع فعل الأمر الناقص من لفظ المضارع المعل لا 
الصحَح اللام")» وهو قول يدحض تقدير أصل ر أغُزِي ) بأنه ( أغزوي ) » ومن ثم يكون 
اطراد ضم همزة مغل ر أغُزِي ) وكسرهمزة مغل ( امشوا ) » حجة لغوية لقول الرضي ببناء 
صيغ الأمر ذات الضمائر على ما انتهى إليه لفظ صيغة أمر الخاطب » فتكون حر كة الهمزة في 
جميع صيغ الفعل الواحد حركة واحدة مدشؤها وجه التحريك المتأصل في صيغة الفعل 
لأمراخاطب » ويكون هذا هو تعليل ضمٌ الهمزة مع كسرعين الفعل في مغل (أغزي) وكسرها 
مع ضم عين الفعل في مثل ( امشوا ) لبناء الأول على (أغز) للمخاطب وبناء الغاني على 
رامش) للمخاطب أيضاً . ° 
القلب الكاحسن: اطران ضام فيل ان التافهن وف التف ر افر 

نما سبق من مناقشة المسائل الصرفية ذات الصلة بصيغة الأمر في العربية » تجتمع لتقدير 
)١(‏ المنصف لابن جني ٥١ - ١٤ / ١‏ » شرح المفصل لابن یعیش ٠۳۷ / ٩‏ . 
(۲) حاشية الصبان على شرح الأشموني > / ۲۷۸ شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ۸۳٤‏ . 


(۳) انظر ص ٥۸۱‏ - ۵۸۳ . 
)٤(‏ انظر تفصيل بناء هاتين الصيغتين على أصليهما ص ٦1١ - ٦1٤‏ . 


AT 


أطوار صياغة فعل الأمر الاعتبارات التالية في وجه اشتقاقه وتطور نطقه : 

. تقتطع صيغة أمر الخاطب من المضارع الناقص بعد إعلاله‎ - ١ 

۲ تبنى صيغ الأمر لغيرالخاطب على ما انعهت إليه صيغة الأمر للمخاطب من الحذف 
والإعلال . 

۳ - تقتطع صيغة أمر الخاطب من المضارع المعل قبل جزمه . 

؛ - تدخل الحركة قبل الصامت الساكن أول فعل الأمر لتمكين موضع السكون المعأصل في 
صيغة المضارع منه » وتكون الكسرة هي تلك الحركة . 

ه ‏ تتبع الحركة المدخلة قبل فاء الفعل حركة عين الفعل إن كانت حركة ضيقة مثلها › ولا 
تتبعها إن كانت الفتحة » منعاً للبس . 

٦‏ - يجب تحقيق الكسرة والضمة الزائدتين أول صيغة الأمر لامتناع بدء ألفاظ اللغة 
باح ر كات غيراحققة . 

۷ - أصل صيغة الأمر المبدوءة بهمزة الوصل هو صيغة ( فعل ) بسكون أولها وحذف حركة 
آخرها غير مزيد فيهاهمزة الوصل » في حين أن همزة ( أفعل ) المفتوحة همزة أصلية في 
ن ر کو ا ا 

ووفقا لهذه الاعتبارات تكون أطوار صياغة فعل أمرانخاطب ر ارم ) على الوجه التالي : 

: الطور الأول : يقتطع فعل أمر الخاطب من لفظ مضارعه المعلٌ اللام بحذف مقطعه الأول‎ - ١ 

ت َر م ® _ سه رم _- 

۲ - الطور الغاني : تحذف الحركة الأخيرة في الفعل : 

ر0 م - هھ ر1 م 

۳ - الطورالغالث : تدخل الكسرة قبل الصامت الساكن أول الفعل تمكيناً موضع النواة 

الغفلة بعده » لكونه موضعا متأصلاً في بنية الفعل الصرفية لا يبتغى إزالته عنها : 
ر! م pp qa‏ - ر م 

٤‏ - الطورالرابع : تحقَق الكسرة أول الفعل بإدخال الهمزة أول مقطعها الصوتي » لامتناع 

بدء ألفاظ العربية بالحركات غير الحققة : 
lk e oma EC‏ 
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أما صيغ الأمر لغير الخاطب من الأفعال الناقصة » فهي عند الاعتداد بقول الرضي 
ببنائها على صيغة أمر الخاطب » صيغ تشتمل على سياقات صوتية لأصوات العلة مغايرة 
لسياقاتها في صيغ المضارع الأصول» لذهاب حركة المد الغانية من الفعل في صيغة أمر 
الخاطب . وفيما يلي بيان هذه السياقات في أصول صيغ الأمر التي لغير الخاطب وتفسير 
تطورها الصوتي . 
ال الماد :الغو فر و دو ال ةاتفو ف 
صيغ أفعال الأمرالناقصة لغير المخاطب : 
ا اعا الاو ااا و ها ات 

يطرد عند دخول نون جمع الإناث على الأفعال حذف الح ر كة المتطرفة فيها » وهي عند 
إحاقها بالفعل الذي فصر آخره من مغل( اخش ) تقع في سياق فونولوجي يمتنع فيه حذف 
الحركة آخر الفعل لما يترتب عليه من التقاء الصامتين : عين الفعل وفائه الساكنتين : 

ء-خ© شر )ن سه ء-خ؟ ش ن 
فلماكان هذا مخالفاً لقواعد اللغة » منع حذف الحركة آخر الفعل برد لام الفعل منعاً لالتقاء 


الساكنين : 


۹ ۲ 
ء- خ0 ش ® ر ن) 

مه ء-خ @ شى © ن 

فموضع السكون رقم )١(‏ في البنية التحتية للفعل ( اخشين ) هوموضع لام الفعل 
احذوفة في ( تخشى ) المقتطع منه فعل أمراخاطب » وموضع السكون رقم( ۲) هو الموضع 
اللازم نطقه ساكنا علامة على إلحاق ضمير الرفع المتحرك. ومغل ذلك التقدير يكون في الفعل 
مكسور العين من مغل ( ارمين ) والفعل المضموم العين من مغل( أغزون ) . 
-١‏ رد لام الفعل في ر ارمين ) منعاً لالتقاء الساكنين : 

ء ر م ر% ن( 


DF E E‏ مي © ن 
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4 رد لام الفعل فير اغزون ) منعاً لالتقاء الساكنين : 
Pês‏ ز@ ر @ نی هھ 
غ0 زو ن 

ولا كانت الحركة المركبة من الكسرة والياء ومغلها الحركة المركبة من الضمة والواو » 
حركة تعخلص منها العربية بتحويلها مدا (» تحول نطقهما في الفعلين إليه » فأصبحا 
(ارمين) و(اغزون) على النطق الطرد فيهما . 
أقعال امو ۴اك ر ا ن 

يندشاً عن دخول الضمير المي على الفعل الناقص محذوف الآخر توالي ثلاث حر كات 
يجب حذف إحداهن إعمالاً لقانون تمكين موضع النواة ا لمغفل في بنية الفعل › ويتنع إعمال 
هذا الحذف في صيغة الفعل المعصل بضميرالائدين » لما في الحذف من ذهاب دلالة الصيغة 
الصرفية على إلحاق الضمير بفعله . ومن ثم يكون رد لام الفعل في مغل( إخشيا ) و(ارميا) 
و(أغزوا) كردها في ر رَمَّيا) » منعاً لحصول الحذف الل بدلالة الصيغة الفعلية »لا كان 
ضمير الاثنين في العربية لا يجتزاً ببعضه دلالة عليه كما يجتزاً بإحدى حركتي ضمير الجمع 
وضميرالخاطبة » على ما سبق ذكره في تفسير صيغة ( رموا ) وصيغة ( تخشَين ) للمخاطبة 
. فعلى ذلك يكون وصف تصرف هذه الأفعال كما يلي : 

: رد لام الفعل مفتوح العين المحصل بضمير الاثنين‎ -١ 

مغاله صيغة ( اخشيا) : 

ء-خ @¶ ش_ ¶ ® -) 

و ق 

۲- رد لام الفعل مكسور العين المعصل بضمير الاثنين : 

ماله صيغة ( ارميا ) : 

) - ر(©‎ Pe Pر-<‎ 


کھ د 0 


() بروكلمان » فقه اللغات السامية › “٦۷‏ 
)۲( انظر ص A ۲۳۹ - ۲۳٤‏ - 6۹ . 
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۳- رد لام الفعل مضموم العين المتصل بضمير الاثنين : 
مغاله صيغة ( اغزوا : 
غ Pj‏ )0%( 

سه LF OE‏ 
ج ( أفعال الأمر المتصلة بواو الجمع : 

يدشاً وفق تقدير إلحاق ضمير الجمع المدي بفعل الأمر الناقص محذوف الآخر سياق 
تلتقى فيه ثلاث حر كات يبتغى حذف إحداهن إعمالا لقانون تمكين موضع الصامت المغفل في 
بنية الفعل » وتكون تلك الح ر كة هي الحركة الفالغة اعتباراً بأن الإعلال أسبق إلى الأطراف منه 
إلى الوسط . وبحذف الح ركة الغالفة يحصل الاجتزاء من لفظ الضمير بحركة واحدة تدل عليه 
كما اجتزئ بها في مغل( رمَا ) و ر يخشون)'. فإن كان الفعل مفتوح العين » نقلت 
الضمة المتبقية من لفظ الضمير إلى موضع لام الفعل ونطقت فيه واوا » لأنه موضع بنيوي 
خصّص في بناء الفعل للصوامت . 

والغاية من نقل حر كة الضمير هي الحفاظ على لفظه وح ر كة عين الفعل في آن واحد › 
منعاً لحصول المماثلة بينهما » لما في ذلك من حفظ بناء الفعل الصرفي › ولا شيء يحول دونه 
مع جواز ال حر كة المركبة من الفتحة والواو في العربية دون الح ركات المركبة من غيرهما . 

وعلى ذلك التقدير تكون صياغة ( اخشوا ) وفق المراحل المبينة في التفسير المقترح ص 
۹ »فلا أکررها ههنا. 

أما في الأفعال الناقصة مكسورة العين ومضمومتها » فلا يقدر نقل أولى ح ركتي الضمير 
لامتناع الحركة المركبة الناشئة عن هذا النقل في العربية » وهي الحركة المركبة من الضمة 
والواو ر [ و ] . وعلى ذلك تقدرالمراحل التالية لإنشاء صيغة الأمر من هذه الأفعال عند 
اتصالها بواو الجمع : 
١‏ - اتصال فعل الأمر مكسور العين بواو الجمع : 

أ - الطورالأول : تدخل لاحقة الجمع المدية على فعل أمرالخاطب محذوف الآخر من 

مغل ( امش ) » فعلعقي ثلاث حر كات غير متجانسات › وجب بينهن الممائلة : 
ء-م® ش © ا هھ ء-م® ش ® 
() انظر ص ۲۳۲۲ - ۲۳۹ ٤٤۸ - ٤٤۷‏ . 
NES )‏ 


وعلامة السكون الغانية في هذه الكتابة الصوتية إشارة إلى موضع لام الفعل المحذوفة . 
ب - الطور الثاني : يجب حذف الحركة الغالغة إعمالاً لقانون تمكين موضع الصامت 
الملغفل ٠<:‏ 
ء- م0 ش ® اسه ء- م0 ش0 - 
۱ ۳۲ ۱ ۲ 

۲ - اتصال فعل الأمر مضموم العين بواو الجمع : 

تلتقي في فعل الأمر الناقص مضموم العين المتصل بواو الجمع ثلاث ضمات : ضمة عين 
الفعل وضمتا الضمير » فيجب حذف الضمة الأخيرة منهنَ إعمالا لقانون تمكين موضع 
الصامت المغفل نطقاً . ومن ثم يستقر نطق الفعل على المد الذي في آخره حاصلاً عن تلاقي 
حر كة عين الفعل بحر كة الضمير الأولى . وعلى ذلك التقدير تكون الكتابة الصوتية مراحل 
صياغة (اغزوا ) لأمر جماعة الخاطبين كما يلي : 

ء غ0 زر سه ءغ © ز0 

= 

د ) أفعال الأمر المتصلة بياء امخاطبة : 

يكون تقدير التطورات الصوتية في صيغ أفعال الأمر الناقصة المتصلة بياء الخاطبة › 
كتقديرها فيها معصلة بواو الجمع دون أدنى خلاف » فيقدر في الأفعال مفعوحة العين نقل 
الحركة الأولى من الضمير إلى موضع لام الفعل »في حين يقدر في الأفعال مكسورةالعين 
ومضمومتها حذف الح ر كة الغانية من الضمير دون نقل حركته المتبقية إلى موضع لام الفعل › 
لامتناع الح ر كة المركبة من الكسرة والياء في اللغة . 
وبذلك يكون تقديرمراحل إنشاء هذه الصيغ كمايلي : 
١‏ - صيغة فعل الأمر مكسور العين (امشي ) : 

تلحق لاحقة الخاطبة - وهي الكسرتان - آخر صيغة مرالخاطب محذوفة الآاخر 
( امش ) » فتلتقي ثلاث كسرات وتحذف ثالغتهما إعمالاً لقانون تمكين موضع الصامت الغفل 
نطقا في البنية الفونولوجية للفعل : 


. ۳۰۷-۳۰٦ انظر ص‎ )٩( 
(NOS 


E aE 

۳+۲ 1 

سه ءم 1ش - 
۱۹ ۲ 

۲ - صيغة فعل الأمر مضموم العين ( أغزي ) : 

أ - تلحق لاحقة انخاطبة بصيغة أمر الخاطب محذوفة الآخر ر أغرٌ ) » فتلتقي ضمة عين 
الفعل بكسرتي الضمير وتحب المماثلة بينهن بتغليب لفظ الضمير إبانة عن إلحاقه 
ا ا 

ء-غ 0ز 0ه 1غ 0ز„ -- 

ب - يجرى قانون تمكين موضع الصامت المغفل نطقاً على صيغة الفعل » لوقوع موضع 
لامه متوسطاً بين ثلاث ح ر كات » فتحذف الح ركة الأخيرة منهن : 
«-‫غjO-P‏ :غ0 jز_-D‏ - 

3 ۳+۲ 1 

- صيغة فعل الأمر مفتوح العين ( اخشي ) : 

أ تحذف الحركة النانية من لفظ الضمير منعا لتوالي الحركات الغلاث وفق قانون 
تمكين موضع الصامت المغفل : 

ء -خ © ش¶© - سه ء-خ ® ش © ۔ 
1 ۳+۲ ۱ ۲ 

ب - تنقل الكسرة امجتزأة من لفظ الضمير إلى موضع لام الفعل كمانقلت الضمة 
الجتزأة من الضمير في صيغة ( اخشوا ) » فتصبح بعد النقل ياء لوقوعها في موضع 
الصامت من بناء الفعل » وينتهي لفظ الصيغة الفعلية بال ركة المر كبة من الفتحة والياء 
الساكنة : 

ء- خ0ش سه ء-خ ® شى ® 
ويلاحظ من التقديرات السابقة لت ركيب الصيغ الفعلية التي لأمر غير الخاطب وأوجه 
التطور الفونولوجي اللازمة في كل منها › أن تأصيل هذه الصيغ على الوجه الذي ارتضاه 
۱٦ -‏ - 


الرضي » تأصيل لم يستدع تقدير قانون فونولوجي غير القوانين السابق تقديرها لتفسير 
التطورات الصوتية في الصيغ الأصول للأفعال الماضية والمضارعة الناقصة › ومن ثم بدا الأخذ 
ذهب الرضي غير متعارض مع أي من قوانين الإعلال وظواهره في باب الأفعال معتلة اللام» 
كما أنه قول يطرد أوجه تر كيب الصيغ الفعلية سواء منها الماضية والمضارعة وصيغ الأمر 
باتفاقها جميعاً وفق هذا القول في ابعداء صياغتها ما انتهى إليه لفظ الفعل من الإعلال في 
صيغته الصرفية المجردة من الضمائر . 

وبذلك يكون مذهب الرضي أقرب إلى تقدير اطراد قواعد تصريف الأفعال في العربية 
على وتيرة واحدة » أياً كانت أبنيتها ( ماضية أم مضارعة أم للأمر ) » من تفاوت القول بين 
وجهين لت ركيب الضمائر مع أفعالها على حا قول جمهور النحاة في التفريق بين إلحاق ضمير 
الاثنين وإلحاق الضمائر الأخرى بالفعل الناقص .<“ 
المطلب السايع : توكيد صيغ فعل الأمر الناقص : 

أما في حالة ت وكيد أفعال الأمر › فترد لام الفعل الحذوفة في صيغة الخاطب سواء أكان 
الفعل مفتوح العرن أم مضمومها أم مكسورهاء كما نص على ذلك قول سيبويه": « اعلم أن 
الياء التي هي لام والواو التي هي بمنزلتها » إذا حذفتا في ال جزم ثم ألحقت الخفيفة أو الثقيلة› 
أخرجتها كما تخرجها إذا جفت بالألف للاثنين» لأن الحرف يبنى عليها كما يبنى على تلك 
الألف» وما قبلها مفتوح كما يفتح ما قبل الألف . وذلك قولك : ارمين زيداً واخشين زيدا 
واغزون ). 
ولا وجه للحياد عن تعليل سيبويه لرد هذه اللامات > لاطراد مجيء الفتحة أول لاحقة الت وكيد 
في العربية وكونها الفونيم الدال على قصد توكيد الأفعال» فكان ثباته في لفظها أولى من 
حدفه. 


وتبين الكتابة الصوتية لأصول أفعال الأمر الناقصة التي للمخاطب فيما يلي العلة لرد لاماتها: 


›٠٠٤ انظر في الفرق بين مذهب الرضى وقول + النحاة فى إلحاق الضمائر بالأفعال الناقصة ص‎ )١ 

)1( في 8 ب الرضي وفول جمهور کي ر نر ص 
.fo00o— {OEE — °‏ 

. ٥۲۸ / ۳ الکتاب‎ )۲( 


- ۷ - 


أ - أصل ( اخشين ) : 

ء-خ ® ش ® 1ن„ ن-] 
ب ۔ أصل ( ارمین ) : 

[iû Pil] P-» Po 
: ) ج - أصل ( اغزون‎ 

[ûDPi- 1 P-jDè-s 

ففي المغال (أ ) يمنع رذ لام الفعل تقصير المد السابق على النون الأولى من لاحقة 
الت وكيد» وهو التقصير الذي تستدعيه قاعدة تمكين موضع النواة الساكنة في المقطع الأول من 
لاحقة التوكيد'“. 
أما في المخال ر ب ) والمخال ر ج ) » فيؤدي رد لام الفعل إلى وقوع صامت فاصل بين الح ر كتين 
المتنافرتين » منعاً لذهاب الغانية منهما عند إعمال قانون تمكين موضع الصامت المغفل الذي 
ينص على لزوم تماثل الحر كتين المكتنفتين لذلك الموضع › كما سبق في تفسير رد ياء ( رميا ) 
ووقوع الواو والياء فاصلتين بين الحركات في ر( يدعوان ) و ر يرميان )" حيث وقعت الواو 
والياء في كل من هذه الصيغ موضعا ينع ذهاب الح ركة الملحقة بالفعل . 

ومعنى ذلك أنه لولا رد هذه اللامات إلى أفعالها في الأمغلة ( أ »ب »ج ) لذهبت 
الفتحة أول لاحقة التوكيد. وقد أفاد قول سيبويه في تعليل ردها في نصه السابق ٠"‏ أن 
الفعل المؤكد يت ركب مع نون الت وكيد في البنية العميقة وهو مصحح اللام » وذلك قوله : 
« أخرجتها؛ كما تخرجها إذا جعت بالألف للاثنين » لأن الحرف يبنى عليها كما يبنى على 
تلك الألف» وما قبلها مفتوح كما يفتح ما قبل الألف » . فالحرف عنده هو الفعل › وهو يبنى 
عنده على النون كما يبنى على الألف › أي أن علامة التو كيد وعلامة التغنية تدشان في الفعل 
الذي يتصل بكل منهما دلالة خاصة يجب إثباتها › وعلامة إثباتها مع التوكيد هي الفتحة 
)١(‏ سبق توضيح علة تقصير المد في الموضع السابق على المقطع ذي النواة الساكنة وفق هذه القاعدة 

ص ۲۰۹۸ د ۲٣١۰‏ 
(۲) تفسیر هذه الصیغ ص ۱۹۰ - ٥۲۲۰ ٤۸۷۰ ۱۹٩‏ . 
(۳) انظر الصفحة السابقة . 
ر٤‏ أي : رددت لام الفعل الواو أو الياء . 
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اللازمة قبل نون التو كيد » فاستدعت تصحيح لام الفعل كي تتحملها كان آخر الفعل 
الخالي من التوكيد هو الحركة القصيرة في ( اخش) و ( ارم ) و ( اغز ) »فلم يجز التقاؤها 
وفتحة لاحقة التو كيد ولزم وقوع نصف الحركة فاصلا بينهما ؛ إذ لو لم يفصل بين فتحة أول 
لاحقة التوكيد وحركة الآخر في الفعل صامت » لوجب ذهاب الفتحة أول اللاحقة لامعناع 
التقاء الح ر كتين غير الأصليتين في بناء الفعل الصرفي وبعدهما ساكن . 

ومثلما قام تفسير رد اللام في هذه الأفعال عند سيبويه على تسويغ دخول الفتحة على 
الفعل لكونها حركة متأصلة فيها لا يبتغى ذهابها دون ضرورة » كذلك كانت العلل 
الفونولوجية المذكورة ههنا لتفسير رد هذه اللامات في صيغ التوكيد » فهي علل تقوم على 
طلب حفظ الحر كة المتأصلة فى لاحقة التوكيد . 

أما صيغ الأمر لغير الخاطب » فتقدر أصولها وفق المنهج المتبع فى الدراسة تامة الصياغة 
قبل دخول نون التوكيد عليها كما ذهب الرضي”"“. وبذلك يكون أصل ر اسشوت 
(اخشين ) لجماعة الخاطبين وللمخاطبة هو ( اخشوا ) و(اخشي) غير مصححي اللام وقد 
زيدت أخرهما نون التوكيد . ولا كانت الواو والياء امجتزأتين من ضميري الجمع والخاطبة › في 
موضع الصامت من بناء الفعل» تحملتا التحريك وكان قلب الفتحة بعد كل منهما إلى الحركة 
الجانسة لنصف الح ر كة في ( اخشوكً) وراخشين)» قلبا لازماً للتفريق بين الواو والياء لامي 
الفعل في صيغة (افعلن) للمخاطب الواحد والواو والياء الجتزأين من ضميري الجمع والخاطبة 
کما ذکر سیبویه'“ ۔ 

أما ا لفعل الناقص مضموم العين المتصل بواو الجمع من مثل ( اغزوا ) و (ارموا) 
والملكسور العين المعصل بياء الخاطبة من مغل ( ارمي) و ( اغزي )» فيقصر المد في آخره قبل 
نون العوكيد إذ يقال ر أغْزدً) لجماعة الخاطبين و ( ارمن ) للمخاطبة". ويمكن تعليل 
الحذف في هاتين الصيغتين - على الرغم من ت ركه في صيغة الفعل للمخاطب كمافي ر 
)١(‏ مر قول الرضي في هذه المسألة ص ٥۷۸‏ › وهو قوله في شرح الشافية ٠١١-۱١۹/۳‏ . 
(۲) الکتاب ۳ / ٥١۹‏ . 
(۳) الكتاب ٥۲١/۳‏ )المقتضب ۲۲-۲۱/۳ الأصول لابن السراج ۲ / ۲٠١‏ »شرح الشافية للرضي 

۳ . وقد سبق تفسير تقصير المد في هاتین الصیغتین ص ۲۲۲ - ۲۲۳ . 
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اخشين) و(اغزون) و ( ارمین یافتی ) - بأن طرد وقوع الواو والياء فاصلا بين حر كة آخر 
الفعل وفتحة لاحقة التوكيد في شتى صيغ الأمر» إنا كان يؤدي إلي التباس صيغ الخاطب 
بصيغ غير الخاطب» فتكون صيغة توكيد (أغز) التي للواحد متفقة مع صيغة 
توكيد ر أغزوا ) التي للجمع » فتختلط بذلك دلالات صيغ الأمرء» كما أن دفع هذا الالتباس 
بتحريك واو الجمع وياء اخاطبة بغير الفتحة في حالة تصحيح لفظي الضميرين » يؤدي إلى 
وقوع الواو والياء بين حر كتين مخلين توجبان حذف نصفي الح ركتين' » فيعود لفظ صيغة 
الفعل معهما إلى المد ولا تتحقق بتصحيحهما مزية : 
١‏ - مغال وقوع نصف الحركة فاصلة بين الحر كتين المتنافرتين : 

0O‏ 0 هھ 

ء غ 0ز ون ن 

۲ - مثال نماثلة حر كة اللاحقة لنصف الحر كة امجتزأة من الضمير : 

ء-غ 0 ز ون0 ن هھ 

ء غ0 زز ن ن 

يظهر في المغال الأول أن مجيء نصف الح ركة حاجزأ بين حر كة الضمير وحركة أول 
لاحقة التوكيد يؤدي إلى اتفاق صيغة الفعل الناقص للمخاطب مع صيغته جماعة الخاطبين › 
فيكون ذلك سبباً في التباس إحداهما بالأخرى . ويظهر في المغال الثاني أن ماثلة حر كة لاحقة 
التوكيد للفظ الضمير إنما تعيد صيغة التوكيد إلى المد الذي في ر افعلوا )» فلا تحصل بتلك 
الماثلة ميزة من نقل حركة المد الغانية من لفظ الضمير إلى موضع تنطق فيه نصف ج ركة» 
بغية حفظ فتحة لاحقة التوكيد. ومنل ذلك يقال فيما اخره ياء الخاطبة من مثل ( ارمي ) عند 
إرادة تو كيده . 
هذه هي العلل الفونولوجية التي دعت إلى حذف الفعحة اللازمة أول لاحقة الت وكيد في هذه 
الصيغة وأمثالها نما آخره الضمير المدى » كما بدا لي » والله أعلم . 


)١(‏ سبق القول في أن حذف الواو والياء من بين الحر كتين القصيرتين مقترن بكونهما مغلين» سواء أهما 
الفتحتان أم غیرهما › انظر ص ٠١١-۱۲۲‏ . 
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ولا يرد في الأفعال الناقصة المتصلة بضمير الاثدين ونون الإناث تغيير في لاماتها عما 
تكون عليه قبل التو كيد» لوقوع الفتحة الطويلة فيها فاصلة بين آخر صيغة الفعل قبل تو كيده 
ولاحقة التوكيد » كما سبقت الإشارة ('“ . 

وبعد » فهذه هي أوجه تأصيل صيغ الأمر من الأفعال الناقصة وتقدير أطوار صياغتها 
التي بدت لي قرب إلى ظواهر تصرف هذه الأفعال وإلى قوانين العربية الفونولوجية في صيغ 
فعلية أخرى » فكان تقدير تصريف صيغ الأمر على هذا الوجه معضمناً طرد هذه القوانين في 
شتى صيغ الأفعال . 


. من الدراسة‎ ٥۳۸ انظر ص‎ )١( 
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خاتمة القصل الثامن 
جاءت في هذا الفصل مناقشة عدد من المسائل الصرفية المتعلقة بصياغة فعل الأمر › 

وكانت ثمرتها ترجيح الأمور التالية : 

. إن صيغة أمر الخاطب تقتطع من لفظ الفعل المضارع للمخاطب معل اللام غير امجزوم‎ - ١ 

۲ - إن صيغ الأمر لغير الخاطب تبنى على ما انحهت إليه صيغة أمر الخاطب من الإعلال . 

۳ - إن الحركة المدخلة قبل الصامت الساكن أول فعل الأمر حركة لازمة في صيغة الفعل يراد 
بها تقكين موضع النواة متأصلة السكون في بناء المضارع منه ؛ فإدخال الح ركة في المقطع . 
السابق على تلك النواة عمل فونولوجي مطرد في اللغة حيغما أريد الحفاظ على موضع 
متأصل في السكون في بنية الكلمة العميقة . ولا تكون الحركة المدخلة لهذا الغرض إلا 
الكسرة . ۰ 

>٤‏ - تتبع الحركة المدخلة حركة عين الفعل إن كانت حركة ضيقة مغلها › ولا تتبعها إن كانت 
الفعحة منعاً لالتباس صيغة أمر الخاطب بصيغة اللضارع للمتكلم ر أَفْعَل ) موقوفا 
عليها. 

ه - تحقًق الكسرة والضمة الزائدتان أول صيغة الأمر وجوباً » لامتناع بدء ألفاظ اللغة 
بالحركات غير الحققة . 

١‏ - أصل صيغة الأمر في العربية هو ( فعل ) ( أو فعل أو فعل ) ساكن الأول غير مزيد في 
أوله همزة الوصل » ما لم تكن همزة القطع أولا في صيغة الماضي من فعل الأمر . 

۷ - الوقف في اللغة قاعدة فونولوجية جامعة لظواهر الحذف طرفاً في كل من فعل الأمر 
والفعل المضارع امجزوم والفعل الماضي الناقص الذي على ر( فعلت ) والاسم الموقوف 
اه 


۸ - لا تدشأ عن اعتبار صيغ الأمر لغير الخاطب فروعاً على صيغة أمر الخاطب وفق مذهب 
الرضي › ضرورة إلى تقدير قوانين فونولوجية مخالفة للقوانين المقدرة لتفسير تطور نطق 
أصوات العلة في صيغ الأفعال الماضية أو المضارعة الناقصة » ولذلك لم يكن ثمة مانع 
من الأخذ بهذا الذهب › وهو مذهب يؤدي إلى تقدير إنشاء جميع الصيغ الفعلية في 
العربية على وجه واحد مطرد » سواء منها ما كان من أبنية الماضي وماكان من أبنية 
المضارع أو الأمر » وسواء منها ما ألحق فيه ضمير الاثنين بالفعل وما ألحقت فيه الضمائر 
الأخرى به 
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الفصل التاسم 
بين خصائص علم الصرف العرببي 
ومقايبيسر القونولوجيا المعاصرة 


بين خصائص علم الصرف العربي ومقاييس الفونولوجيا المعاصرة 

بعد الوقوف على القواعد الصرفية التي فسر بها النحاة ظواهر الإعلال في صيغ 
الأفعال الناقصة في العربيةء ويعد الوقوف على أوجه تفسيرهم لتطور نطق أصوات العلة 
في الصيغ الأصول لهذه الأفعال توصلا إلى النطق المستقر عليه في اللغة الفصحى لكل 
صيغة منهاء يمكن تعيين أوجه الاختلاف بين المقاييس الفونولوجية المعاصرة التي 
استعنت بها في مناقشة وتفسير صيغ الأفعال في الدراسة وما يقابلها من المعايير الصرفية 
التي أخذ بها النحاة في أيواب الصرف» وقوفاً على ما يترتب على هذه الاختلافات من 
التفاوت فيما بين المنهجين في وصف أصوات العلة أو استتباط القاعدة الصرفية وأوجه 
تفسير ظواهر الإعلال والتصحيح. 
المسألة الأولى: تضييق حيّز إعمال القانون الصوتي: 

يراعي علماء الفونولوجيا الدقة في وصف السياق الصوتي الذي تتحقق فيه ظاهرة 
رة م کی ف حدر تا با فى فلك الفاق من خصاض: وهي الخماس الي 
تمتل عند استتباط القانون الصوتي شروطاً لحدوث التطور الصوتي المعني. 

وأشير هنا إلى عاملين يحققان دقة وصف السياق الصوتي ودقة تعيين شروط 
القاعدة الصرفية بما يهيئ لتضييق حيز إعمالها في الصيغ اللغويةء حتى لا تتسع صياغة 
القاعدة لعدد من الكلمات غير المتصلة بالظاهرة الصوتية ذات الصلة بالقاعدة. 
الفرع الأول: التفريق بين الحركة القصيرة والحركة الطويلة: 

يحقق التفريق بينهما عند وصف عناصر السياق الصوتي المتعلقة بظاهرة صرفية 
معينةء منع اشتباه ارتباط الظاهرة بعدد من الصيغ التي لم يُعمل فيها آهل اللغة ذلك 
القانون الصرفي المعنيٌ. وقد اضطر النحاة إلى تفسير عدد من الصيغ الصوتية مقارنة لها 
بصيغ أخرى لا صلة لها بهاء ظناً منهم أنها تجمعها قاعدة صرفية معينةء لأن القاعدة لم 
ين إن كافك المركة المعشة بها طويلة آم قضيرة في سياق صرت اة المغل: 

فمن ذلك قولهم في إعلال الياء والواو في (رّمى) و(غزا)ء حيث لم يلتفتوا إلى أن 
الفتحة قبلهما ويعدهما حركة قصيرة» قأدى هذا إلى التباس قاعدة قلبهما ألفا بصيغ جاعت 
فيها الفتحة طويلة من مثل: كساء ورداء وعطاء و إداوة ونهاية وغزّاء وعداء. 


“٤ 


يقول في ذلك المازني: ‏ "واعلم أن الياء والواو إذا وقعت قبلهما ألف زائدة ثالثة فصاعدا 
وكانتا حرفي الإعراب» أبداتا همزة وجرى على الهمزة الإعراب» كما جرى على سائر 
الحروف» وذلك نحو: (كساء وعطاء وسقاء وسقاء وغَزّاء وعَدّاء)» لأنهما ينقلبان ألا إذا 
كانت قبلهما الفتحة. والفتحة من الألف؛ فإذا جاءت الألف لم يكن من قلبهما بده فقلبتا 
ألفين وقبلهما ألف» فهمزوا الثانية ئلا يجتمع ساكنان» ولم يحذفوا فيكون الممدود 
مقصوراء وتذهب الياء ويلتيس". فإنه يظهر في تفسيره لهمز تلك الأسماء أنه لما كانت 
قاعدة قلب الياء والواو ألفاً لا تتص على أن الفتحة قبلهما فتحة قصيرةء دخلت ألفاظ لا 
ترتبط فيما بينها بسياق واحد لصوت العلة ولا بظاهرة صرفية واحدة في حَيز القاعدة 
الموضوعة لقلبهما ألفاً. فالفتحة قبل الواو في (كساو) أصل (كساء) وقبل الياء في (سقاي) 
أصل (سقاء) فتحة طويلةء ولا داعي إلى جمعهما مع مئل (رمى) و (غزا) في قاعدة 
صرفية وأحدة: 
آ د 
ب _ س - ق -- ي 

وتبع إبخال (كساء) وأمثاله في قاعدة قلب الواو والياء ألفاء أن ظَنَ وجوب القلسب 
في متل (النهاية والإداوة) لمجيء نصفي الحركتين فيهما بعد المد كشأن (كساء ورداء)ء 
فلزم سيبويه تفسير الاختلاف بين هذه الألفاظ في التصحيح والإعلال لتعضدد القاعدة 
الصرفية الموضوعة في قلب الواو والياء ألفاً » فقال : () 
"هذا باب ما يخرج على الأصل إذا لم يكن حرف إعراب: 

وذلك قولك: (الشقاوة والإداوة والإتاوة والتقاوة والنقاية والنهاية)؛ قويت حيث لم 
کن خرف إخر ات كنا قرت الور فى (فر 06 وذلك وليم + (ارة واخ لا 
يغيّران ولا تحولهما فيمن قال (مَسني وعتي)ء لأنه قد لزم الإعراب غيرهما". فهو في 


)۱( المتصف Y/Y‏ : 
(۲) الکتاب ۲۸۷/٤‏ . 
(۳) الإداوة: إناء صغير من جلد يُتخذ للماءء (الثقاية): قال الجوهري: انقاوة الشيء خياره وكذلك النقاية بالضم 
فيهما كأنه بني على ضدء والقمحدوة هي الهنة الناشزة فوق القفا وهي بين الذوابة والقفا. 
)٤(‏ المستي من تسناها الغيث يستوها فهي مسو ومسنيّة بمعنى متقاها. 
0 


هذا النص يرد تصحيح الواو والياء في مثل هذه الكلمات إلى وقوعهما غير متطرفتين؛ إذ 
وقع الإعراب على صوامت تليهماء وأن ما بعدهما لاحقة ثابتة لا تفارق كلماتها. 

يقول في ذلك الرضي': "إذا وقعت الواو لاما بعد ضمة أصلية طرفاً كما في (الأدلو)ء أو 
في حكم الطرف بأن يأتي بعدها حرف غير لازم كتاء تأنيث غير لازمة نحو (التغازية) 
أو ألف تثنية كالتغازيان في مثنى (التغازي)ء وكان ذلك في اسم متمكن» وجب قلب الواو 
ياء والضمة قبلها كسرةء لأن الواو المضموم ما قبلها قيل على تقيل» ولاسيما إذا 
تطرفت» وخاصة في الاسم المتمكن» فإنه إذن مَوّطئ أقدام حركات الإعراب المختلفةء 


فتقلب الواو ياء ثم تقلب الضمة كسرة كن اما و فخت نكن (القرا؛ 
لم تقلب ياء .......... وكذا إذا كانت لاماً لكن بعدها حرف لازم كتاء التأنيث في نحو 
ت و ما ەو < ۴ > و و 
(عنصوة وقمَحدوة) والألف والنون لغير المثنى كأفعُوان وأقخوان'ء لم تقلب ياءء إلا أن 

تكون الضمة قبل الواو على واو أيضاء فإنه تقلب الواو ياء لفرط الثقل....". 


ولما اقترن ثبات الواو والياء في تلك الكلفات انها ل ورد الإقر ت وان 
اللاحقة بعدهما لازمة لا تفارق ألفاظهماء فسر سيبويه (الثتاييّن) و(مذروان) على 
الوجه تفسه» فقال:""وسألته( عن الثَاييّن» فقال : هو بمنزلة (النهاية) » لأن الزيادة في 
آخره لاتفارقه » فأشبهت الهاء. ومن ثم قالوا (مذروان)» فجاءوا به على الأصلء 
لأن ما بعده من الزيادة لا بفارقه*. 

وبذلك أصبح لزوم اللاحقة عنده شرطا لمنع إعلال نصفي الحركتين» إلا أنه يخالف 
هذا الشرط ويعارضه عندما يفسر إعلال (العَلاة وهناة وقناة)» فيجعل اللاحقة اللازمة غير 


٠١۸/۳ شرح الشافية‎ )١( 

(۲) (الأفعوان) ذَكرٌ الأفاعيء انظر لسان العرب مادة (فعا). (القمحدوة): الهنة الناشزة فوق القفا وهي بين 
الذوابة والقفا. الأقحوان: من نبات الربيع مَقرّض الورق وو ا ا 
من الشعر أو القطعة من الكلإ والبقية من المال من النصف إلى الثلث. ۰ 

..۳۸۷/٤ الکتاب‎ )۳( 

)٤(‏ أي سأل الخليل. 

)٥(‏ الثنايان: من (الثنى) وهو الأمر يعاد مرتين» والمذروان أطراف الأليتين أيس لهما واحد وهو القول الأجودء 
لأنه لو كان من (مذرى) لقيل في التثنية (مذريان) بالياء للمجاورة ولما كانت بالواو في التثنية ولكنه من 
باب (عقلته بثنيايين) في أنه لم يشن على الواحد. انظر لسان العرب. 
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وذلك قوله:( 'وإذا كان قبل الياء والواو حرف مفتوح » وكانت الهاء لازمة »لم تكن إلا 
بمنزلتها لو لم تكن هاء > وذلك نحو: العلاة وهناة وقناة ". 

وبذلك أدى ترك التفريق بين الفتحة الطويلة والفتحة القصيرة في وصف السياق 
الصوتي الخاص بقاعدة حذف نصفي الحركتين من بين الفتحتين - وهي قاعدة قلب الواو 
والياء ألفاً عندهم - إلى التباس مواضع تطبيق القاعدة بمواضع أخرى غير ذات صلة بها. 
ولو كانت القاعدة تنص على قصر الحركتين المكتتفتين لنصف الحركةء لخرجت 
الكلمات التالية من موضع التساؤل عن أسباب تصحيح الواو والياء فيها: ( كساوانء 
ٳداو قا إتاو ا مذرو ان»› فان اة ثنایێن). ففي هذه الكلمات تسبق ا 
الحركة الفتحةٌ الطويلةء أو تليها الفتحة الطويلة (في "مذرّوان)ء أو تكتتفها فتحتان طويلتان 
(في "كساوان"')ء فلا حاجة إلى تفسير تصحيح الواو والياء فيهاء ما دامت الحركات 
الطويلة فيها سبباً رئيساً لخروجها من قاعدة إعلالهما بالحذف كما في ( باب) و ( تاب). 
نتائج التباس بعض الصيغ الصرفية بقواعد لا تختص بها: 
-١‏ أدت حاجة النحاة إلى تفسير عدد من الكلمات الملتبسة بقاعدة صرفية ما إلى تضارب 
مقاييسهم الصرفية فيما بين التفسيرات المتعددة لهذه الكلمات الملتبسة. وهذا واضح في 
تفسير سيبويه لثبات العلة في متل (الإداوء) وتفسيره لإعلالها في مثل (العلاة) حيث يؤكد 
على أن لزوم اللاحقة يمنع الإعلالء ثم ينفي ذلك تماما في كلامه عن (العلاة)ء كما يبينه 
النصان السايقان من كتابه(. 

وعلى الرغم من محاولة ابن جني الفصل بين (الإداوة) و(العلاة) وفض الالتباس 
بينهما بأن الإعلال يكون فيما جاء على مثال الفعل فحسب » إلا أن تفسيره لم يشفه في 
تعليل (قوقياة) حيث أعلت الياء في مثال (سقراجلَة) من (قوكيّت)» على الرغم من أنها 
ليست على مثال الفعل» فهو يقول في ( قوقيات):" فإِن قال قائل: فکان يجب من هذا آلا 
تقلب الياء والواو في (رداء وكساء) همزةء لأن الكلمة ليست على مثال الفعل أيضاً › وقد 
رأيناهم همزوهما؟ قيل: هذا لا يلزم» لأن الإعراب كان على ذلك يجرى عليهماء و(النهاية 
والإداوة) اجتمع فيهما أن الإعراب جار على الهاء وأنهما ليستا على مثال الفعلء 


(۱) الکتاب ۳۸۷/٤‏ - ۳۸۸. 
(۲) انظر ص۲۹٦-۲۷٦.‏ 
(۳) المنصف ۱۳۹/۲ . 
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فهذا فرق ما بينهما. ...... على أن فيه شيئا؛ وذلك أنك لو بنيت متل (سَفرأجة) من 
(َوقيْت)ء لقلت: (قوقياة)» فقلبت الآخرةء وإن لم تكن الكلمة على مثال الفعل. 

وبذلك كان تفسيرهم لإعلال (العلاة) مؤدياً إلى اعتبار إعلال (كساء ورداء) مخالفا 
لقاعدة قلب الواو والياء ألفاء إذ هما فيما آخره الهمزة مثلهما في (الإداوة والنهاية) اللتين 
امتتع فيهما قلب نصفي الحركتين»ء لأنهما على غير مثال الفعل مثل بناء (فعال)ء كما كان 
تفسير منع إعلالهما في (الإداوة والنهاية) سبباً في اعتبار الإعلال في (قوكياة) مخالفا لعلة 
ترت قنهما الفا 

وإذا كان سبب ترك إعلالهما في مثل (إداوة) هو أنها كلمة على غير مثال الفعملء 
وأن الواو فيها وقعت غير طرف فلم يرد عليها الإعراب» فإن هذا التفسير يتعارض مع 
إعلال الواو في مثل (قائل) والياء في مثل (بائع) حيث وقعتا في اسم على غير مثال الفعل 
ولم تكونا مورد الإعراب فيه. 

وخلاصة ذلك أن هذه التفسيرات لا تتتهي» لأنها يستدعي بعضها بحعضاء وتتعارض 
فيما بينها. وباستمرار الحاجة إلى المقارنة بين كلمات تشتبه بالقاعدة الصرفية الواحدة ولا 
تتفق رغم ذلك في تحقيق الظاهرة الصوتية الخاصة بتلك القاعدةء تستمر التفسيرات 
وتتفاوت فيما بينها لتفسير التناقض بين إعمال وترك تطبيق القاعدة على الكلمات المشتبهة 
بهاء ويتتج عن هذا التناقض التفاوت في تقدير المقاييس الصرفية (كتفاوت القول بأثر 
اللاحقة اللازمة في منع قلب الواو والياء ألفا). 

ومرد ذلك كله إلى اتساع حيز تطبيق القاعدة المنصوص عليها بنص يدخل عددا من 
أنماط السياق الصوتي المتعلقة بنصفي الحركتين في مجال إعمال القاعدة » رغم عدم 
ارتباط جميع هذه الأنماط بالظاهرة الصرفية المقصودة بتلكم القاعدة » وانتمائها إلى 


ےد مه © 


ظواهر صرفية متعددة غير متفقة. 


۲- يودي اتساع حيز إعمال القاعدة الصرفية على هذا الوجه إلى اعتبار بعض أمثلة اللغة 
شاذةء رغم أنها غير مخالفة لاي من قواعد اللغةء لمجرد التباس السياق الصوتي لصوت 
العلة فيها بأحد مواضع إعمال واحدة من قواعد الإعلال أو التصحيح. فمن ذلك متلا أن 
هذا الالتباس يقضى إلى ملاحظة التفاوت بين بعض ظواهر اللغة الصرفية والقواعد التي 


استتبطها النحاةء فيترتب على ذلك تشذيذ الكلمات التي وقعت بها تلك الظواهرء ومن ذلك 


“Y۸ 


قول اين الحاجب في همز (صلاءة وعظاءة وعباءة) إذ قال: "وتقلي ان" همزة إذا 
وقعتا طرفاً بعد ألف زائدة نحو (كساء ورداء) بخلاف (راي وثاي)ء و تاع اتاو 
قياساً نحو (شقاوة وسقاية)» ونحو (صتلاءة وعظاءة وعباءة) شاذ.' 

ويخالف الرضي ابن الحاجب الرأي في تشذيذ هذه الأسماءء إذ يعلل همزها في 
قوله:0) "إنما بقلب الواو والياء المذكورتان( ألفاً ثم همزة لما ذكرنا قبل في قلب الواو 
والياء ألفاً لتحركهما وانفتاح ما قبلهماء ثم يجتمع الساكنان» فلا يحذف الأول مع كونه مَدَةء 
ثلا يلتبس بناء ببناءء بل بقلب الثاني إلى حرف قابل للحركة مناسب للألف» وهو الهمزة 
لكونهما حلقيين» ...... ولكون تحرك الواو والياء وانفتاح ما قيلهما سببا ضعيفاً في قلبهما 
ألفاً - ولا سيما إذا قصل بينهما وبين الفتحة ألف - يمنعه عن التأثير وقوع حرف لازم 
بعد الواو والياء» لأن قلبهما ألفاً مع ضعف العلة إنما كان اتطرفهماء إذ الآخر محل 
التغيير. وذلك الحرف نحو تاء التأنيث إذا لزمت الكلمة ك (النقاوة والنهاية)ء eee‏ 
كانت التاء غير لازمة - وهي التاء الفارقة بين المذكر والمؤتث في الصفات - كسَقاءة 
وغزّاءة لقولهم (سقَاءٌ وغزّاء)ء وتاء الوحدة القياسية نحو استقاءة واصطفاءةء أو ألف 
المثنى غير اللازمة نحو (كساءان ورداءان)» قلبتاء لكونهما كالمتطرفتين. 

وإنما جاز (عظاءة و U a CS E‏ 
كانت التاء فيها أيضاً للوحدة كما في استقاءة واصطفاءة - لكون تاء الوحدة في e‏ 
قياسية كثيرة» فعروضها ظاهرء e‏ فجاز الهمزة قي الأسماء الثلاثة نظراً إلى عدم 
لزوم التاءء إذ يقال (عَباءًٌ وعَظاء وصَلاء) في الجنس» وجاز الياء لأن الأصل لزوم التاءء 
إذ ليست قياسية كما قلناء فصارت كتاء (التقاوة والنهاية) ...." 

وما كان تشذيذ اين الحاجب لهذه الأسماء وحاجة الرضي إلى تسويغها ودفع ذلك 
التشذيذء إلا لالتباس موضع الواو والياء بعد الفتحة الطويلة بموضعهما بعد الفتحة القصيرة 
في نص قاعدة قليهما ألفاًء وهو الالتباس الذي دعا النحاة إلى تقدير قلب الياء والواو ألفا 


)١(‏ (الصلاءة): الصلاء بالمد والكسر: الشواءء لأنه يُصلى بالنار > وأصلاه التار:. أدخله إياها وأثواه فيها. 
(العظاءة) من (العظاية) : ذويبة معروفة أو هي سام أبرص. اتظر لسان العرب. 

(۲) شرح الشافية .٠۷۳/۳‏ 

(۳) أي : تقب الياء والواو. 

.٠۷١-۱۷۳/۳ شرح الشافية‎ )٤( 

)١(‏ أي: المذكورتان في نص ابن الحاجب السابق. 

)١(‏ أي: يمنع وقوع الحرف اللازم تأثير حركة الواو أو الياء وانفتاح ما قبلهما في نطق الكلمةء فلا تعلآن. 
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في متل (كساو) و(رداي) وإلى مقارنة القلب فيهما بتصحيح نصفي الحركتين بعد المد في 
(الشقاوة والسقاية) وعد لاحقة التأنيث سبب ذلك التصحيح. 

وتبع اشتباه ألفاظ القلب بألفاظ التصحيح في الحاجة إلى إعمال قاعدة القلب» أن عد 
SE O Ls‏ 

نص اين الحاجب. وما كان شيء يستدعي المقارنة بين (السقاية والعباءة) وتفسير الفرق 
عا اغا ركه ار فن مرش تف رة ةة وتنا نه 
الفتحة القصيرة في أصل (رمى) و(غزا)ء وما دعا إليه ذلك الالتباس من الاعتداد بتاء 
التأنيث وجعل التصحيح مقترتا بها a‏ 
والعَظاءة والصتلاءء) بعد المةء لاكثفي بهذا السياق الصوتي لنصف الحركة في تفسير 
مجيء الهمزة كمجيئها في اسم الفاعل (قائل) و(يائع)ء ولما لزم ابن الحاجب تشذيذ هذه 
الأسماء الثلاثة. وسيلي تفسير الهمز في هذا الموضع ص۳۹٦-١٤1.‏ 
الفرع الثاني: إتمام وصف جزءي السياق الصوتي الخاص بالقانون الصرقي: 

تتأثر نتصف الحركة بموضعي الحركتين اللذين يكتتفانها في الكلمةء ويناط بهما معا 
أف ن ت كركف بهن الخ لى ق باد مير فمل الس هي 
البنية العميقةء كما بُناط بهما معا أُسباب عدم تحولها إلى نطق مختلف عنه. 
ففي الفعل (رمى) مثلا كانت كل من الفتحة السابقة على الياء والفتحة التالية لها سبباً في 
حذف الياء وحدوث المد عن التقاء الفتحتين بعد حذفها. ولم تكن الحركة السابقة على الياء 
وحدها هي سيب هذا hs aS o‏ 
الفتحة السابقة عليهاء فكلاهما يهيئان لحدوث الحذف والمة الناتج عنه. 
وبذلك يقسر عدم حدوث المد عن الفتحة التالية وحدها في مثل (لن يغزو) و (لن يرمي) ؛ 


وعدم حدوث المد عن الفتحة السابقة وحدها في مثل (ایس) و (عو 0 


وقد عني النحاة بتحديد نوع الحركة السابقة على ذ نصفي الحركتين دون تحديد نوع 
الحركة ا ل و القاعدة 
المستنبطة عن تفسير الكلمات التي خالفتها في الإعلال» كما كان سببا في جمعهم لبعض 
أمظلة اللغة التي لا تشترك فيما بينها في سياق صوتيٌ واحد لصوت العلة الواقع فيها. 
O N‏ 


)١(‏ الجوهري: ات مته او واا قن بت مه یس اا وره واحد. والعور ذهاب حس أحدى 
العينين وقد عَورَ عورا وعارَ يعار انظر مادة (أيس) ومادة (عور) في لسان العرب لابن منظور. 
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١‏ ) إعلال الواو بعد الضمة القصيرة عند النحاة: 

ذكر سيبويه أن المة يحدث وسطاً في مثل (البُون والخون ونور وقول)ء وهي (فعل) 
جموعاً لكل من (بوان وعوان وتوار وقوول)'. وقد فسر حدوث المد فيهن بأن الاسم 
الصحيح على (فعل) تسكن عينه كما في (رسل)» فلم يهمزوا الواو في هذه الجموع كما 
همزوها في (أَذوّر و قؤول)ء لقياسها على عين الصحيح الذي على مثالها. 

ولا حاجة إلى افتراض تسكين العين في هذه الجموع» لأن الأقرب إلى التقدير أن 
يكون المد فيها ناشئًاً عن حذف الواو من بين الحركتين المثلين كما تحذف من بين 
الفتحتين في (غزو) أصل (غزا) الفعل الماضيء فتكون قاعدة حذف نصف الحركة مسن 

بين الحركتين المتلين قاعدة مطردة في شت شتى صيغ اللغة: 


و < و ر 
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< e 
ومتلما اكتفى سييويه بالنظر إلى الضمة السابقة على الواو وافترض حذف الثانية‎ 
وهي التالية للواوء لتفسير حدوث المد في الأسماء السابقةء اكتفى كذلك في مثل (قَمَحدوّة‎ 
وقَلَشُوة وعنصوَة) بالحديث عمَّا كانت توجبه الضمة قبل الواو فيهن من تحويل الواو إلى‎ 
ياء» قياساً على تحولها في متل (الأذلي) جمع (الدلو).‎ 
وليس ثمة شبه بين (قَمَحدوّة) و(الأذلي) مثلما هو بينها وبين (البُون والځون) اللذين‎ 
تقع الواو فيهما غير متطرفة مسبوقة بالضمة مثلها في (قمَحذوة)» وهي في لاثتهن متلوة‎ 
بحركة قصيرة محددة غير قابلة للتغيير والتبديلء على خلاف توقع حركات الإعراب‎ 
الثلاث على آخر (الأدلي) كما ذكر سيبويه.‎ 
وبالنظر في نوع الحركة التالية لنصف الحركة في كل من (البون والحون وتور‎ 
وقول) والحركة التالية لنصف الحركة في (قمَحدوة وعَتَصنُوّة وقَلَسوّة)» يتضح أن سبب‎ 


0 البوان,ٍ عمود من أعمدة الخباءء العوان من البقر وغيرها: التصتف في ستها أو هي من البقر والخيل: التي 
جت بعد بطنها البكرء التوار: المرأة النافرة عن الشر والقبيح» أما (القوُول) فقال فيه ثعلب: "إنهم لقالة 
بالحق وكذلك قؤول وقوول والجمع قول وقول (الأخيرة عن سبيويه). وكذلك قوّال وقوّالة"» وامرأة قوّالة: 
كثيرة القول. انظر لسان العرب لابن منظور. 
(۲) الکتاب ۲۵۹/۲ و ۳۸۲ و ٤١١‏ و(الاذور) جمع الدار. 
۳۹“ 


ترك إعلال الواو في الثلاثة الأخيرة هو عدم تماتل الحركتين المكتتفتين لها » في حين 
كانتا حركتين متماتلتين في الجموع المذكورة. 

وبذلك يظهر أن تشبيه مثل (قَمَحَدُوّة) بكلمة (الأذلي) في زوم قلب الواو ياءء تقريب 
بين المتباعدينء وهو التقريب الذي دعا النحاة إلى تعليل التصحيح في مثل (قمَخذوة) 
بوجود الهاء فيهاء فأدى هذا إلى القول بتباين أثر الهاء في مَنع الإعلال فيما بين كلمات 
متل (الإداوة) و (القناة)ء وإلى تضارب تفسير الإعلال وتركه فيهما. ولم تكن ثمة حاجة 
إلى النظر إلى الهاء عند تقسير أي من هذه الكلمات سواء في ذلك: (قَمَحْذوة والإداوة 
والقناة)» لولا الاشتباه الذي وقع بين (الأذلي) و(قمَحدوَة) في حيّز إعمال قاعدة صرفية . 
واحدة تحتكم إلى الجزء الأول من سياق الواو دون الجزء الثاني منه. 

ون تشبيه مثل (قَمَحَدُوة وقلسُوّة) ب (الأدلي) يدخلهما في حيز قاعدة صرفية لا 
صلة لها بهما من أي وجه»ء لأن (الأدلو) يتحول فيه مد الحركة الضيقة الخلفية إلى مد 
الحركة الضيقة الأماميةء في حين أن (قمَحدوة) إن كان يلزمها مء فإتما يكون ضمة لا 
كسرة»ء لأن الواو مسبوقة بالضمة لا تكون وسطا إلا ضمة طويلة.(٠‏ 

ولا يفي تفسيرهم لترك إعلال واو (قمَحدُوّة) بوقوع الواو غير متطرفة فيهاء في 
تعليل إعلالها غير متطرفة في (البُون والعُون) وأمثالهماء حيث الواو مسبوقة بالضمة غير 
متطرفة كما في (قمَحدوة). وقد ألمح النحاة الصلة بين (قمَحدُوّة) و (لن يغزو) من حيث 
وقوع الواو بين ضمة ففتحة'ء فقرروا أن هذا موضع ثبوت الواو في الكلمات» ولكنهم لم 
يبنوا على هذه الملاحظة تفسيرأً لثبوتها فيها وإعلالها في غيرهاء لأنهم لم يقيموا قواعدهم 
على الاعتداد بالحركة التالية لنصف الحركةء مكتفين بالنظر إلى الحركة السابقة عليها. 
۲) إعلال الواو والياء بعد الفتحة القصيرة عند النحاة: 

لم يحدد النحاة نوع الحركة التي تتحرك بها الواو والياء في الكلمات التي تنشأً فيها 
الفتحة الطويلة من متل (رمى وقضى وغزا ودعا) إذ اكتفوا بالإشارة إلى أنهما متحركتان 
ومسبوقتان بالفتحة في مواضع " قلبهما ألفاً'. وليس حدوث الفتحة الطويلة ثمة راجعأً إلى 
سبق نصفي الحركتين بالفتحة القصيرة وحدهاء وإنما مرذه إلى وجود الفتحة القصيرة 
بعدهما كذلك. ولا تختص هذه الظاهرة الصرفية بالأفعالء لوقوعها في الأسماء من مثشل 


. ٠٤١ » انظر في تحول [ - و ] إلى [ - ح] : بروكلمان › ققه اللغات السامية‎ )١( 
. ٠١٠١-٠۳۶٤/۲ المنصف‎ » ۳۲۸۸/٤ الکتاب‎ )۲( 
1Y ۰ 


(الباب والناب) حيث يقع المد وسطاء وترتبط ظاهرة المد في جميع ذلك بحذف نصف 
الحركة من بين الفتحتين اللتين تؤصلان في الصيغة الأولى لتلك الكلمات» فهما معا سبب 
حدوث المد عند التقائهما من بعد ذلك الحذف.(° 

ولما ترك النحاة تحديد نوع الحركة التالية لواو والياء في أصل بناء (رّمى وغزا) 
وأمثالهماء لزمهم تفسير تصحيحهما في كلمات تحركتا فيها بغير الفتحة القصيرة من مثل: 
(عور وحَيي وقوي صَيدَ). وليس ثمة حاجة إلى تفسير مثل هذه الكلمات» لأن نصفي 
الحركتين فيها لا يحل محلهما المد بحال لاختلاف الحركتين المكتتفتين لهماء وإنما التبس 
أمرهما فيها بهما في الكلمات التي حذفتا فيها من بين الفتحتينء لاتساع القاعدة الصرفية 
التي وضعها النحاة لجميع الحركات المحتملة بعد الواو والياء المسبوقتين بالفتحة»ء عند 
وصف السياق الصوتي اللازم لحصول الفتحة الطويلة في موضع نطقهما . 
المسألة الثانية: تصنيف المد تصنيفاً مستقلا عن الصوامت وعن نصفي الحركتين: 

يصف العلماء المعاصرون المد بأنه حركتان قصيرتان متواليتان ويصطلحون 
عليهما بالحركة الطويلةء إذ يقابلهما الحركة الواحدة فتعد قصيرة ويعذ تتابع الاثنتين منها 
إطالة لها. وبذلك لا يرتبط المد بإحدى نصفي الحركتين الواو أو الياءء ولا يرتبط 
بالصو امت بحال. وقد وصف النحاة المد بأنه صامت ساكن في بعض الأحيان» وبأنه يقوم 
بوظيفة نصف الحركة في أحيان أخرى: 
الفرع الأول: وصف المد بأنه صامت ساكن: 

ذكر سيبويه هذا الوصف للم في عدة مواضع أذكر منها هنا ما يتعلق بقاعدة 
إعلال (كساء ورداء) لارتباطها عنده بصيغة (رمى) المتناولة في الدراسة. 

وقد اعتبر سيبويه المد في (كساء ورداء) صامتا ساكنا غير حصين يقع بين الفتحة 
التي تتحرك بها عين (فعال) وصوتي الواو والياء اللتين تقلبان ألا بأثر مجيئهما تاليتين 
لتلك الفتحة. وهو يشبه قلبهما في هذين الموضعين وعدم الاعتداد بالصامت الساكن الذي 
يفصل بينهما وبين فتحة عين الكلمة › بقلب الواو ياء في مثل (غتي ومغزي) مع وجود 
الواو المدية قبلها حاجزاً غير حصين أيضا. يقول في ذلك:' 'وإذا كان قبل الياء والسواو 
(۱) جاء تفصیل ذلك ص‌۱۲۳-۱۲۲. 
(۲) الصيّد مصدر الأصيّد وهو الذي يرفع رأسه كيرا والفعل (صتيد) بالكسر مضارعه (يصنيّد). 


.۳۸٥١ - ۲۸٤/٤ الکتاب‎ )۳( 
۳ ۰ 
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ضعف ما قبلهما؛ ومن ثم قالوا: (مَغزوٌ) كما تری و(عتو)» فاعلم. وقالوا: (عتي ومغزي) 
شبهوها حیٹ کان قبلها حرف مضموم ولم یکن بینهما إلا حرف ساکن ب (أدل). فالوجه 
في هذا النحو الواوء والأخرى عربية كثيرة. کا کان الاکن :لدی :قل 
الياء والواو ألفاً زائدة همزت» وذلك نحو: (القضاء والنماء والشقاء). وإنما دعاهم إلى 
ذلك أنهم قالوا (حتَيّ ومَغزي وخصي)ء فجعلوا اللام كأنها ليس بينها وبين العين شيءء 
فكذلك جعلوها في (قضاء) ونحوهاء كأنه ليس بينها وبين فتحة العين شيء. وألزموها 
الاعتلال في الألف» لأنها بعد الفتحة أشد اعتلالاء ألا ترى أن الواو بعد الضمة تثبت في 
الفعل وفي قَمَحَدُوّة)» وتدخلهما الفتحةء والياء بعد الكسرة تدخلها الفتحة ولا تغيّر فتحوّل 
من موضعها. وهما بعد الفتحة لا تكوتان إلا مقلوبتين لازما لهما السكون. ولا يكون هذا 
في (دلو وظَبي) ونحوهما » لأن المتحرك ليس بالعين » ولأنك لو أأردت ذلك لغيّرت البناء 
E‏ 

يربط سيبويه هاهنا بين (قضاء وشقاء) و(غتي ومَغزي) في أن المد قبل الآخر 


فيهن جميعاً صوت ساكن مثل اللام والباء من (دلو) و(ظبي)» والألف والواو عنده 


مسبوقتان بحركة قصيرة من جنس كل منهما. وبذلك یکون تفسیر (مَغزُو) عنده على هذا 
الوجه: 
(مَغزوو) على زنة مفعول هو [م ¬ غ ه ز - وهو ] ؛ حيیث وقعت واو بناء مفعول 
شاكة نضنف خزكة مشر فة بالمة القضرة. زوك هة ج (الأي) عدو هو ان 
آخرهما الواو وقد سبقت بضمة قصيرة في أحدهما سبقاً مباشراً وفي الآخر سبقا غير 
مباشر : 

»د ټل و س ء-د هل -ي 


£ 
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فكأنما أراد أصحاب تلك اللغة أن يتجاوزوا عن الفرق بين إتباع الضمة بالواو إتباعا 
مباشراًء وإتباعها بها إتباعاً غير مباشرء فقلبت الواو لام الكلمة فيهما ياء دون الاعتداد 
O‏ 


E 


وعلى ذلك ينقاس عنده قلب الواو والياء في (قضاء ونماء وشقاء) حيث وقعتا 
لامين يفصل بينهما وبين الفتحة القصيرة حرف مد ساكن غير حصين» فلا يعتد به مثلما 
لم يعتد بواو صيغة (مفعول) في (مغزي) وواو (فعول) في الجمعين (عتي وعصي). 
وعلى هذا تكون مراحل صياغة (قضاء) كما يلي: 
i aS‏ 
۲ - لما وقعت الياء متحركة (بعلامة ة الإعراب) وقبلها الفتحة - وإن لم تقع قبلها وقوعا 

مباشراً - » قلبت ألا متلما تقلب في (رمى): 

[ق َض ١‏ ي هه ق ض .]١١‏ 

فهذا معنى قوله 'وهما بعد الفتحة لا تكونان إلا مقلوبتين لازماً لهما السكون"'ء 
فالسكون عنده هو سكون الألف المنقلبة عن الواو والياء في هذا الموضع 

وباعادة النظر في نص سيبويه › نجده يلحظ التفاوت بين قاعدة تصحيح الواو 
والياء بعد السكون والقول بإعلالهما في مثل: (مغزي وعتي وقضاء ونماء)» فهو يجد 
الهمز في الأخيرين لازماً على الرغم من عدم لزوم قلب الواو ياء في (مغزى) و(عتو)ء 
فألزمه هذا التفاوت أن يفسر الهمز بقوله: 'وألزموها الاعتلال في الألف › لأنها بعد الفتحة 
أف اغتادلا ٤‏ الا تر أن اواو فغة الضمة تثبت في الفعل وفي (قَمَخذوة) وتدخلهما 
الفتحة» والياء بعد الكسرة تدخلها الفتحة ولا تغيّر فتحول من موضعها'. 

فأراد بذلك تمييز الواو والياء بعد المد الساكن في مثل (قضاء ونماء) عنهما في 
مثل (مغزی) و (الأتي) بعد الواو والياء الميتين » وعد متل (قمَحَدُوّة) و(لن يَغزى) 
و(لن يرمي) أمثلة تثبت أن الواو والياء لا يطرد إعلالهما إلا بعد الفتحة › فتحقق له بذلك 
i ê CA A i i A SRS‏ 
و(نماء). 


() انظر الصفحة السابقة. 

(۲) الأتيّ هو ما يقع في النهر من خشب أو ورق. 

(۳) وقد غاب عن سيبويه في هذا N O o‏ 
يذكر مثل (إداوة ونهاية وزان وغليان ) ههناء وهن أمثلة وا قعت فيهن الألف قبل الواو والياء كما في 
(قضاء ونماء) أو وقعت فيهن الفتحة القصيرة قبلهما كما وة قعت قبل واو ویاء (غزو ورّمَئ)» دون أن تقلبا 
في إحداهن» فليست الفتحة ا أم قصيرة اة علا لذن سوا مزجا انها فين" كا 
يقول في نصه السابق. وقد سبقت سبقت الإشارة في فقرة (تضييق حيز إعمال القانون الصوتي) إلى أن إعمال 
E N A E EE SS‏ ى ی 
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ولا كان إعلال الواو والياء مقترناً بتحقق سياق الإعلال بجزعيه4»ء كما سبقت 
الإشارة'ء لم تكن (قمحذوة) و(لن يغزٌو ولن يرمي) أمثلة تستحق إعلال الواو أو الياء 
منذ أول الأمر ثم ترك فيهاء حتى تكون دليلاً على عدم اطراده حيث تسبق نصف الحركة 
بغير الفتحة. 

وإذا تتاولنا الأمظة التي متل بها سيبويه في نصه السابق لتحديد عناصرها 
الصوتيةء وجدناها غير مخالفة لقاعدة تصحيح الواو والياء في مثل (ظَبْي ودلو)» وبدت 
المفارقة بينهما وبين مثل (قضاء ونماء)ء ثم المفارقة بين هذين الأخيرين وبين تصحيح 
نصفي الحركتين بعد المد في مثل (إداوة ونهاية) وقبله في مٿل (غليان ونزوان)(. 
فعند رد تفسير الكلمات السابقة إلى وصف علماء الأصوات للم بأنه تتابع حركتين 


۶ 
گم س 


قصيرتين» يکون تمثيل واو مفعول في متل (مغزو) وواو فعول في مثل (عتو) في 
ال اخ اا 


وهما بذلك ينتهيان بما تنتهي به صيغة (الأدلي) الأصلية؛ فيكون قلب الواو ياء 

فيهما موافقاً لقلبها في (الأدلي) دون الحاجة إلى اعتباره تشبيهاً به أو تجاوزاً عن 
وجود ساکن فاصل بين الواو والضمةء وإنما القاعدة واحدة للأمظة الثلاثة: 

أ - [مغزوو > مغزي] : 

و عو کي 

ب_ [ غتوو > عتي]: 


و ا و ي 


القاعدة وأن متل (قَمَحدوة ولن يغزو ولن يرمي) و(إداوة ونهاية وغليان ونزوان) كلها أمثلة لم يتحقق فيها 
السياق الصوتي الذي تستازمه إحدى قاعدتي الإعلال المحدثة المد في موضع نطق الواو والياء» وهمها 
قاعدة إعلالهما بعد الحركة المجانسة وقاعدة إعلالهما بعد الفتحة: انظر ص .١١۲-١٠١ ٦۲۷-٦۹۲٤‏ 
)١(‏ انظر المواضع السابقة. 
(۲) التزوان: التقلت ومنه "إنه لني إلى الشر" ونزاء ومتنز أي سور إليه. 
۳ 


خا ادلو ت آلي]: 
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ولا حاجة حينئذ إلى اعتبار (مَغزي وعتيّ وعصي) ألفاظاً على غير الوجه في كلام 
العرب كما ذهب سيبويه في قوله السابق حيث قال:(" 'وقالوا: (عتيّ و مَغزِي)» شبَهوها 
حيث كان قبلها حرف مضموم ولم يكن بينهما إلا حرف ساكن ب (أذل). فالوجه في هذا 
النحو الواوء والأخرى عربية كثيرة". 

فمعنى كلامه أن قلب الواو ياء في (عتيّ ومَغزي) مخالف لقاعدة تصحيحها بعد 
الشات الساکن في متل (تلو) و (مَغزو) وأن التصحيح هو الأصل. وإنما وقعت الواو 
في کل من (مغز) و (غتو) و (أنو) بعد الضمة في بنية الاسم العميقةء واتصلت بها 
اتصالاً مباشراً دون وجود صامت ساكن يفصل بينهما كما فصل بين الكسرة والواو في 
(5 نو6). والفرق بين الضمة السابقة على الواو ذ في المثالين الأولين وبينها في المشال 
الأخيرء هو اختلافهما في الطول: فهي ضمة طويلة في صيغتي مفعول وفعول» وهي 
ضمة قصيرة في الصيغة الأولى من (الأذلي)ء ولكن التتابع الصوتي واحد في كلء فهو 
ضمة ثم الواو طرفاً في الاسم" فلزمته قاعدة صرفية واحدة فيهن جميعاء وهي قلب الواو 
ياء والضمة التي قبلها كسرة. 

ويؤكد اتفاق الأمتلة الثلاثة في القاعدة الصرفية قول سيبويه في آخر كلامه: 'فالوجه 
في هذا النحو الواوء والأخرى عربية كثيرة"» لأن الكثرة تفيد اطراد القلب ياء وأنها ألفاظ 
غير شاذة أو خارجة عن قاعدة تصحيح الواو في متل هذا الموضعء» وإلا لما شاعت 
وکثرت في کلامهم. 

ويفترق مثالا اسم المفعول والجمع على (فعول) عن (افعل) في أنهما يلزمهما 
الإدغام آخراء فتتحول لأجله الكسرة الثانية إلى نصف حركة: 
أ _ aT‏ ي 
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وھ وع مشر 6ة في شاهرة صر فة اة كات TOT‏ 


(۱) الکتاب .۲۸٤/٤‏ 
(۲) ذكر سيبويه (قنوة) أصل (قنية) وهي مصدر (قتوأت) بمعنى الاقتناء (أ.مادة (قنا) في لسان الععرب) مثالا 
على وقوع الصامت الساكن حاجزا غير حصين بين صوت العلة وحركة صامت آخر قبله: الكتاب 
AA‏ . 
1۳۷ 


افتراض شيء من التجاوزات أو الاستثناءات» ودون الحاجة إلى كثر كثرة التفسير ات لألفاظ 
ملتبس بعضها ببعض فيما تستد تستدعيه من ظواهر صرفية لم تد تتحقق فيها جميعاً. ويکون حینئذ 
تفسير الفرق بين (مَغزو وعتو) و (مغزي وغتي) مرتبطا بترتيب إعمال قاعدة الإدغام في 
اللغات العربية المختلفة: فالصيغتان المنتهيتان بالواو يقدر وقوعهما في لغة تحقق الإدغام 
لاء فتتقلب لأجله الضمة المجاورة للام نصف حركةء فتصبح الواو الأولى من الواوين 


ا 
E SG‏ 
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فلما وقع الإدغام» لم تتشاً حاجة إلى قلب الواو المتطرفة ياء إذ لم تسبق بضمة كما في 
(الأدلو)» فبقيت على حالها دون قلب. 

وعلى العكس من ذلك يكون أمر (مغزي وعتي)» حيث تأخر الإدغام وسبقته قاعدة 
المخالفة بين أواخر الأسماء والأفعالء فقلبت الواو ياء والضمة قبلها كسرة ثم حولت 
الكسرة القصيرة المجاورة للياء إلى نصف حركة لتحقيق الإدغاء.“ 

ولا يلزم القول بطرد قاعدة قلب الواو ياء في اسم المفعول وصيغتي الجمع (فعول) 

و(أفغل)» أي استشاء عن قاعدة تصحيح نصقي الحركتين بعد الصامت الساكن كما كان 

الاستثاء لازماً مع القول بأن المد ساكنء كما لا يازمه تعديل في قاعدة قلب الواو ياء طرفاً في 
الأسماء - لاتفاق الصيغ الثلاث في السياق الصوتي الخاص بالقاعدة عند وصف المد بأنه 
حركتان - أو إغفال صوت من أصوات الكلمة والتجاوز عن وجوده وأثره فيما يجاوره من 
الأصوات الأخرى» كما يكون الشأن عند القول بوجود حاجز ساكن غير حصين. 

وبذلك أدى وصف الواو والألف في (مَغرُو) و (قضاء) بأنهما حرفان ساكنان» إلى اشتباه 
بعض أمثلة اللغة بقاعدة صرفية واحدة لا ترتبط بها جميعأء وإلى اعتبار تطبيق القاعدة الصرفية 
متعلقاً بموضع الفتحة من الكلمة في مثل (قضاء ونماء)» وإلى وقوع المفارقة بين لزوم الهمز 


() يحدث الإدغام في أواخر الأسماء المعتلة الآخر إذا سبق لامها مد حركته ضيقة من مثل (خطية) و(مشسية) 
وهما مخفا (خطيئة ومشيئة) حيث التقت نصف الحركة الياء بالكسرة الطويلة قبلها كما التقت الياء بها في 
(الأتي) وهو أيضاً على فعيل ك(خطيئة)ء ولكن ياءه أصلية غير ناشئة عن تخفيف الهمزة . ويطرد هذا 
الإدغام آخر الأسماء لوقوع النبر فيها على الحركة التي قبل اللام» وهو ما يسميه الدكتور عبدالصبور 
شاهين بنبر التوتر ( القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث»ء ۹١٠٠ء .)٠١١-٠٤۸‏ فحدوث الإدغام 
فيها ناتج عن الضغط النبري في مواضع المد. ومن أمثلة هذا الإدغام مع الحركة الطويلة الضيقة الخلفية : 
(عَدو علو ومَرأضتًو)» فهو موضع نبر وإدغام مرتبط بالمد ذي الحركة الضيقة وغير مقيد بصيغة صرفية 
محددة. 


TA 


فيها وبين عدم لزوم قلب الواو ياء في (مَغزو) و (عتوً)» فحصل الخلط بين مواضع إعمال 

بعض قواعد الإعلال المختلفة. 
أما الأمر الأول»ء فهو اشتباه الألفاظ معتلة اللام التي قبل آخرها المد في صيغها 

الأصلية من متل (مغزوٌ وعتوّ وقضاء ونماء) بالمعتلة اللام التي قبل آخرها السكون من 

متل (ظبي ودلو) في استدعاء إعمال قاعدة تصحيح نصفي الحركتين بعد الصامت 
الساكنء فكان يجب على هذا الاعتبار أن يقال (قضاي ونماو) ويمتنع همز الواو والياء 

فيهما كما صحتا في (مغزو"ّ وعتو). 

أما مع اعتبار الفرق بين المد والصامت الساكن» فلا يقع التباس بين هذه الكلمات»ء ويكون 

وصف سياق نصف الحركة فيها وتفسير إعلالها وتصحيحها على تلاثة وجوه متباينة لا 

يجمع بينها وجه شبه أو قاعدة صرفية واحدة وسياق صوتي واحد: ) 

أ - فنصفا الحركتين في (ظبْي ودلو) مسبوقتان بالسكون وقبل كل منهما صامت متأصل 
في بناء الكلمةء وهو موضع تثبتان فيه ولا تغيران فيه إلا وسطاً: © 

_ ظ - ب ه ي 
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ب - أما في (مغزو وعتو)» > فالواو لام الكلمة مسبوقة بضمة طويلة لا بسكون»ء وهو 
موضع يكتفى فيه من الحركة الطويلة بنصفها الأول لتحقيق الإدغام بالواوين أو 
بالياعين في مثل (الأتي ومرأضي ومسئ ي( ومتسي ومَعني) وأشباهها. 

ج - وأما (قضاء ونماء وشقاء)ء فالواو والياء في أصولهن مسبوقتان بالحركة الطويلةء 
و إلى نصف حركة كما كان الشأن في (مَغزي 
وعلو)ء فبقيت الحركة طويلة ولم يبتغ غ تقصيرها لأي علة صوتية. 
والهمز في هذه الأسماء يتفق مع الهمز في أسماء الفاعلين والجموع حيث تلي 

الواو والياء الفتحتين في أصل صيغها كما في (قائل وبائع وشائع وخائف) وكما في (قلائد 

وسيائد وأوائل وصحائف وعجائز وصوائد). وهو يتفق كذلك مع الأسماء المفردة التي تلي 
فيها الياء الفتحة الطويلةء كما في (العباءة والصلاءة)ء ذلك أن الهمز في جميع ذلك ينشا 


(') يقع السكون قبل الواو والياء في اسم المفعول من مثل (مبيّوع) و(مقوول) فتحدث الممائلة في الأول وتنقل 
نصف الحركة إلى موضع السكون قبلها فينشاً المد في (مبيع) و(مقول)» ثم تقصر الحركات الثلاث إلى 
ننن 
(۲) المسني من سناها الغيث يسنوهاء فهي مسنوة ومسنية بمعنى سقاها. انظر لسان العرب. 
۳۹ 


في موضع نصف الحركة المتوسطة بين الفتحتين والحركة القصيرة التالية لهاء فالسياق 
الصوتي فيهن جميعا واحد»ء والقاعدة الصرفية من تم وأحدة. 

اما اتفاقهن في السياق الصوتي الذي وقعت فيه نصف الحركة ا الواو 
أو الياء فيهن بين فتحة طويلة وحركة قصيرة تالية لهما: هي الكسرة في أسماء الفاعلين 
والجموع» وهي الفتحة في الأسماء المنتهية بهاء التأنيث» وهي علامة الإعراب في 
المصادر. وبيان هذه السياقات في البنية الأولى لهذه الأسماء كما يلي: 


١‏ _ في اسم الفاعل (قائل): جو 
۲ _ في اسم الفاعل (بائع): BF‏ 
۳ _ في جمع التكسير على مفاعل من متل (عجائز) : ا 3 
_ في جمع التكسير على مفاعل من مثل (صحائف): ‏ - - ي - 
ه _ في الاسم المنتهى بهاء التأئيث من مثل (العباءة): ‏ = - يي - 
٠‏ _ في المصدر مثل (القضاء) : َ َي 
قي لشن من مل (لقماء): َو 


فلما وقعت الواو والياء في الكلمات السابقة موضعاً يتحقق فيه تسهيل الهمزةء خُملتا 
عليه في الحذف بعد المد في مثل: (جاء وساء وشاء ودعاء وعشاء) التي تتطق مُسهلة: 
ا و وکن کک کت را وھا کے ہک اکت ل کروی 
ثلاث حركات قصيرة في كل من السياقات السابقةء فيجب حذف إحداها منعاً لتوالى ثلاث 


حرکات: .( 

في الأمٿة )٤-۱(‏ = و- | تي سه د دن 
المثال )٥(‏ - = ي = و ي د ت 
في المثالين )۷-٩(‏ و يا فيه لن 


وإذا کان حذف ا هة اتقات حم ع حك اله ة مى هاا 
في مثل (خطيئة يئة ونبيء ومقرأوءة) حيث المد بغير الحركة المتسعةء > فإنه يلزم حملھما علی 
کک لکت ا کوک هخ برت اا کا ع ر 


)( الدكتور صلاح الدين حسنين (الهمزة › دراسة صوتية تاريخية) .YIocTerY¥e‏ 
() المرجع السابق » ۲۹۳ › ٠١١‏ . 
E:‏ 


حذف الهمزة بصوتي الواو والياء منعا لحذف إحدى الحركات الثلاث المتتابعة بعد حذف 
الهمزة في (خطيَة ونبي ومقروّ5).“ 
فمراحل تصريف [ خطيئة ء خطيّة ] يمكن تفسيرها كما يلي: ^ 


£ 


نتج عن حذف الهمزة في المرحلة الأولى تتابع ثلاث حركات (الكسرة الطويلة والفتحة 
القصيرة)ء ولم يبتغ حذف إحداهن حتى لا يقع إجحاف ببنية الكلمة وتصبح (خطيّة) بياء 
واأحدة مثية بعد حذف الفتحةء فيلتبس بناؤها ولا يتبين أنها على فعيلء تك خف 
إحدى الحركات الثلاث يكون بتغليب الحركة الطويلة على الحركة القصيرة كما في 
(تجيك) مخقفة عن (تجيئك) مرفوعاًء حيث مات ضمة الإعراب (القصيرة) الكسرة 
الطويلة فتوالت ثلاث كسرات» ثم حذفت إحداهن منعأً لتوالي الأمثال: * 
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فلما أريد عدم الإجحاف ببناء فعيل بتكرار الحذف في وسطه»ء جيء بالياء في 
موضع لام الكلمة المحذوفةء تعويضاً عن الصوت المحذوف وحفظأً لبناء الكلمة من 
الإجحاف. وكان مجيء الياء في هذا الموضع ميسورا لوجود الكسرة الطويلة قبل موضع 


() المرجع السابق › ۳۰۷ - ۳١۸‏ . 


(۲) لم أعرض مراحل صياغة كلمة (الخطية) على النسق الذي اقترحه الدكتور صلاح حسنين في مقاله 
(الهمزة دراسة صوتية تاريخية » بمجلة جامعة الإمام محمد بن سعود ء العددة ) » نظرا إلى عدم تعليله 
فيه لتقصير المد في المرحلة الثانية من صياغة الكلمة ( ص۷٠۳‏ من المقال)؛ فكانت الفقرة (ب) التي 
أضفتها في عرض مراحل صياغتها تفسيرا لتقصير الكسرة الطويلة من بناء (فعيل)» وقد بنيت هذا التفسير 
على القول بالنقل وفق نظرية العامل الفونولوجي وعلى ضرورة استيفاء التفسيرات المقترحة للصيغ 
الصرفية لجميع التغييرات الحادثة فيها دون استثناءء حتى لا تكون التفسيرات المقدمة ناقصة. وجدير 
بالإشارة ههنا أن بعض القبائل قد خففت (خطيئة) و(مقروءة) على (خطية) و(مقرأوة) بياء واحدة وواو 
واحدة: انظر (القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث) د. عبد الصبور شاهين» صْ١٠٠.‏ 

() د. صلاح الدين حسنين » الهمزة دراسة صوتية تاريخية » ۳۰۷ › ۳٠۸‏ . 

“é1. 


اللام المحذوفة»ء فانتقل بعض هذه الكسرة إلى موضع الصامت بعدها ونشأت الياء.“ ثم 
لما أصبحت الصيغة (خطية) بياء تقع في موضع لام الكلمة قبل هاء التأئيث » التبسست 
الكلمة بينأء (فعلة)ء فأريد بيان الموضع المقطعي المحذوف من بناء (فعيل) وهو الكسرة 
الثانية قبل اللام منهء تفرقة بين البناعين. ولم يكن رد الكسرة مكنأ لما في ذلك من 
تعريض الياء للحذف بعد المد في متثل (خ -ط دي ت)» فعوضت الكسرة الثانيية 
بتضعيف الياء وأصبح نطق الكلمة بعد تسهيل همزتها: [خ ا ¬0 ي 4 E‏ 


أما عند النظر إلى حاجة كلمتي (قضاء) و(نماء) إلى صامت حاجز بين الحركات الثلاث 
المتتابعة فيهما بعد حذف الياء والواوء فإنا نجد ردهما بعد حذفهما من (قضاء ونماء) ليقوما . 
بوظيفة الصوت الانتقالي بين المد وعلامة الإعراب» رجوعا SS‏ الكلمتين: 
ومن ثم التجىء إلى صوت انتقالي غيرهما وهو الهمزة' التي وقعت فيهما لاماء فتحملت 
حركات الإعراب. 


() يمكن تفسير عدم تساوي العمل الفونولوجي في كل من (يّجيك ) و(خطيّة) مخففي الهمزة من حيث إدخال 
الصسوت الانتقالي بين الحركات في الصيغتينء بأن الحركات المتتابعة بعد حذف الهمزة في (خطيئة 
ومقزوءع) خركات يجب فباتها في أبنيتهاء على خاذف الحركات في ( يجيء) مزفوعا حيث الحركة الثالة 
علامة الإعراب» فلا يضير حذفها مثلما لم يضر حذفها آخر كل مضارع ناقص ولا حاجة من د E‏ 
صوت انتقالي يمنع حذف الحركة الثالثة في ( ي _ ج _ _ © _ ك ) محذوف الهمزة . 
() د. صلاح الدين حسنين » الهمزة › دراسة صوتية تاريخية »> ٠٠١‏ . 
۲“ 


ويتضح عند الاعتداد بأن المد حركة طويلة أن الهمز في مثل (قضاء ونماء) لا 
صلة له بفتحة عين الكلمة كما ذهب سيبويه. وهو يفسر تصحيح الواو والياء في (دلو 
وظبي) بأن الفتحة لم تتبع العين كما تبعتها في (فعال) من المصادر وأن هذه هي علة 
التصحيح الذي بدا مخالفاً لقاعدة إعلالهما بعد الساكن في (قضاء ونماء) وفق وصفه للمة 
فيهماء وذلك قوله في نهاية النص السابق:”“ 'ولا يكون هذا في (دلو وظبي) ونحوهماء 
لأن المتحرك ليس بالعين» ولأنك لو أردت ذلك لغيرت البناء وحركت الساكن." 

وقد نتج هذا التفسير عن قوله إن العين في (قضاي ونماو) متحركة بفتحة قصيرة 
قبل الألف» وإن هذه الفتحة القصيرة هي سبب قلب الياء والواو ألفين كما كانت الفتحة 
قبلهما سبب قلبهما ألفاً في مثل (رمَي وغزى). وهو بذلك يمزج بين قاعدة الهمز في 
المصدرين وقاعدة إعلال (فعل) الناقص دون ملاحظة اختلاف السياق الصوتي للياء 
والواو في الأمثلة الأربعة وضرورة اختلاف القاعدة لكل من البناعين الصرفيين (فعال) 
و(فعل). | 

وقد أدى هذا المزج إلى افتراض وجوب الإعلال لأجل الفتحة السابقة على كل 
ساكن في مثل (دلو وظبي)ء ولا محل لهذا الافتراض» إذ هما مثالان لثبات الياء والواو 
دون استثناء في أي من أمثلة اللغة التي وردا فيها بعد الصامت الساكن. 

ومثلما نشا عن تفسيره لهمز (شقاء وقضاء) خلط بين قاعدة إعلالهما 
وقاعدة إعلال (غزا ورّمى)» نشأً عنده خلط بين قاعدة تصحيح الواو في (دلو) وتصحيحها في 
(مغزو وعتو)» ثم بين سياق قلب الواو ياء في (الأذلي و مَغزيّ وعتي) و سياق تصحيحها بعد 
السكون في (تلو). وينتج عن الأخذ بتفسيره لهمز المصادر وقوع المفارقة بين ثبات الواو والياء 
بعد الساكن في متل (مَغزو وعتّو) و(مَغزي و عتي)» وتغييرهما - دون استثناء - في (قضاء 
وتماء وشقاء) بعد الألف الساكنة عنده أيضا. 

والمواضع التي أشار فيها سيبويه إلى سكون المد لا حصر لهاء ومنها قوله إن 
الألف ساكنة لا وجود للحركة فيها مطلقا حيث قال مفرقا بينها وبين الياء:” 'وإذا 


() الکتاب ۳۸۰/٤‏ انظر ص ٦۳٤-٦۳۳‏ حيث جاء النص كاملا. 
() أي " لا يكون قلبهما ألفاً لأجل الفتحة قبل الساكن غير الحصين ' . 
() الکتاب ۱۹۷/٤‏ . 

۳ 


حرکت» فقلت (رأيت قاضيه) لم تكسر”» لأنها إذا تحركت لم تكن حرف لين › فبَعد 
ا من الال أن الات لا تدرك بدا“ 

وعلى الرغم من أن قصده في هذا الموضع أن مذ الفتحة يخالف مد الكسرة والضمة 
في أن الفتحة لا تقبل التحول إلى نصف حركة لاتساع مخرجهاء في حين تتحول الضمة 
والكسرة إلى نصفي الحركتين الواو والياء لإمكان تضييق مخرجيهماء إلا أن وصف المد 
بالسكون أدى إلى التباس الحركة الطويلة بالصوامت الساكنة من مثل الباء والدال واللام 
وأشباهها إذا لم تلها الحركات. 

وكان نتيجة اعتبار المة صوتاً ساكناً أن وصفت مراحل تصريف الصيغ اللغوية 
المعتلة به وصفاً لا يستوفي أصواتها كما أشار الدكتور داود عبده في تعليقه على تفسير 
النحاة لمثل (قال وباعٌ ودعا ويتى)“ > ذلك أن المد آخر ر ت 
صامتاً ساكناً منقلباً عن الياء نصف الحركة في أصل الصيغةء فهو يقع موقعها من بنية 
الفعل» وهو موضع اللام الذي يشغله صامت لا حركة: 

ا 

فلما وقعت الألف عندهم موقع الياءء قامت بوظيفتها الصرفية في بنية الكلمة 
وفق تقدیرهم. 

أما عن الفتحة السابقة على الألف في مثل [ ر -َ م - | ] عندهمء ققد ترك الحديث 
عنهاء إذ عوملت الألف ههنا كالياء في (يرأمي) حيث الحركة القصيرة من جنسها حركة 
عين الفعل»ء ولا يظن بها الحذف "لاعتلالها من حرف العلة بعدها" كما يقول النحاة. ^ 

فلما ترك الكلام عن حذف الفتحة قبل الألف من [ر - م -١]دل‏ هذا على 
اعتبارهم الم الذي تحدثه الألف مكافئاً في مدته الزمنية للمد الذي تحدثه الياء في مثتل 
(يرزمي)» أي أن الألف والفتحة قبلها ينتجان معا حركة مدية لا تزيد في طولها عن الطول 
القياسي للم في اللغة وفق تقديرهم. وليس هذا الظن في موضعه»ء لأن الألف رمز كتابي 
للم لا لحركة قصيرة» وقياس المد في اللغة أن تساوي مدته الزمنية حركتين قصيرتينء 


() أي : إذا حركت الياء من (القاضي) . 
() أي : لم تكسر الهاء في (قاضيَهً) وإنما تضمها . 
(") الدكتور داود عبده » دراسات في علم أصوات العربية » ٠٤‏ . 
(أ) الكتاب ۲۸۳/٤‏ » الممتع لابن عصفور ٥٤-٥۲۳‏ . 
EE‏ 


فتكون الألف مع الفتحة القصيرة قبلها تتابعا لثلاث فتحات:[ - - - ]ء وهو سياق صوتي 
يلزمه الحذف» لأن الح الأقصى للم هو الحركتان. 

ولذلك أشار الدكتور داود عبده إلى أن القول بقلب الياء ألفاً في مثل (رمى) تفسير لا 
يقتم سبباً لتتابع الفتحات الأربع المفترضة في صيغة [ ر َم ١‏ - ]ء ولا سببأً لتسويغ 
حذف اثنتين منهما“ » كما هو حق هذا السياق في تقصير الحركات الأربع إلى اثنتين. 

وما من شك في أن تقدير إحلال الألف محل الياء - لاعتبار کلیھما 'حرقین ساکنین' 
عندهم - قد أدى إلى تصوّر التطور الصوتي الحادث في [ر- م - ى - ] على غير 
وجهه»ء وإلى وضع قاعدة صرفية غير oy,‏ 
الصيغةء وهي ظاهرة حذف الياء من بين الحركتين القصيرتين المتمائلتين» إذ فسروها 
بقاعدة تفيد إيدال الصامت من الصامت كإبدال المع من الوا في م ٍ) وكليدالها من النون 
في (طامَةٌ الله على الخير)." 

وذهب جميع النحاة مذهب سيبويه في اعتبار الألف "حرفا ساكنا'ء كما تبعوه في 
الإشارة إلى أنها إشباع للحركة القصيرة (الفتحة)ء وأن الحركة القصيرة بعمض المد 
وجزؤه. فمن كلام سيبويه في هذا المعنى قوله في باب الإدغام عن الفتحة الطويلة إذا 
قعت قبل المدغمين إنها "بمنزلة المتحرك" وإنها "حرف ممطول": © 

'وإذا التقى الحرفان المثلان اللذان هما هما شو اء متخركن» وقل الأول حرق خد فلن 
الإدغام حسنء لأن حرف المد بمنزلة متحرك في الإدغام. ألا تراهم في غير الانفصال 
قالوا (راا الثوب). وذلك قولك: (لِن المال لكء وهما يظلماني» وأنت تظلميني)» 
والبيان ههنا يزداد حسناً لسكون ماقبله. 

ومما يدك على أن حرف المد بمنزلة متحرك أنهم إذا حذفوا في بعض القوافي» لم 
يجز أن يكون ما قبل المحذوف - إذا حذف الآخر - إلا حرف مد ولين» كأنه يعض 
N E ERS‏ 

وكذلك ذكر سييويه أن الفتحة القصيرة هي بعض الفتحة الطويلة "الألف" وأن 
له انج فو ب لش ا فة ر انر او ك دن 
الكسرة الطويلة (الياء المدية). فمن ذلك قوله في باب (علل ما تجعله زائدا من حروف 


() د. داود عبده » دراسات في علم أصوات العربية ۳٤-۳۳‏ . 
() شرح المفصل ٠٠-۳۳/٠۰‏ : (طامه) مدل من (طاتة) ومعناه : جبله على الشيء. انظر مادة (طين) في 
لسان العرب. ۰ 
() الکتاب ٤۳۸ - ٤۳۷/٤‏ . 
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الزوائد وما تجعله من نفس الحرف): ا فا ك اة اعا ا رة 
لأنها كثرت مزيدة كما كثرت الهمزة ولا فهي بمنزلتها ّلا ثانية وثالشة ورابعة 
فصاعداء إلا أن يجيء ثبت وهي أجدر أن تكون كذلك من الهمزةء لأنها تكثر ككثرتها 
لاء وأنه ليس في الكلام حرف إلا وبعضها فيه أو بعض الياء والواو. 

E SG E ES E 
ثم ليس شيء من الزوائد يعدل كثرتهن في الكلام: هن‎ E حرف أو من بعضهن»›‎ 
وكثرتهن في الكلام وتمكذهن فيه‎ e لكل مد ومنهن كل حركةء وهن في كل جميع.‎ 
زوائد أفشى من أن يُحصى ويدرك."‎ 
فهو في النص الأول يقرر أن المد بمثابة الحركة الممطولةء وهو في النص الأخير يقرر‎ 
أن الحركات الإعرابية ” (وهي دائماً قصيرة) هي أبعاض المدودء فخلاصة كلامه في‎ 
النصين أن كل حركة طويلة إنما هي إطالة للحركة القصيرة من جنسها: فالمد في (فخول)‎ 
هو إطالة الضمة القصيرة والمد في (قعيل) هو إطالة الكسرة القصيرة والمد في (فعال)‎ 
۰ هو إطالة الفتحة القصيرة.‎ 

وبذلك يكون وصفه للمد مطابقاً لوصف الدراسات الصوتية المعاصرة إلا أنه خص 
أا اف و را زاء رة لمر كات يات لفغت ركه حية جن فل اة 
المدغمين بعد المد: (راذ وتمود وتظلميني)» وكان نص كلامه: "لأن حرف المد بمنزلة 
متحرك في الإدغام." 

فلما لم تكن عنده من الحركات في غير باب الإدغام» إذ عتها سواكن في سواه» أدى 
وصف الكلمات المشتملة على الم إلى الخلط بين مواضع إعمال القواعد الصرفية التي تتعلق 
بظواهر الإعلال» كما سبق. وجاءت من ثم تفسيرات الصيغ الصرفية متفاوتة بين اعتبار المد 
ساکنا و حركةء كما ظهر في تفسير سيبويه لكل من (مَغزو وقضاء ويظلماتي 
وتظلمیني). 
وقد أظهر ابن جني هذا الوصف المزدوج للم في محاولة تفسيره للمفارقة بين إعلال الواو 
والياء في (کساو ورداي) وتصحيحهما في نحو (الإداوة والنهاية) حيث قال: 'ولكن القول 


() الکتاب ۳۰۹/٤‏ - ۳۱۰ ۳۱۸۔ 
() هي الألف والواو والياء . 
() وكذلك الحركات التي يتحدد بها بناء الكلمة. 
() المنصف ٠۳۹/۲‏ . 
4 


عندي في هذا أن الألف لما كانت حرفا في الحقيقة من وجهء ومشابهة للحركة من وجه آخرء 
أجريت مع الهاء في (النهاية والإداوة) مجرى الباء من (ظبي) والدال من (عذو)» وأجريت في 
نحو (الرداء والكساء) مجرى الفتحة ليتعاقب عليها الأمران» ولا تجرى مَجرى الحركة البتة» 
فتفهم هذاء فإنه أشبه بمقاييس كلام العرب." 

وقد دعاه إلى هذا الرأي أنه وجد جميع التفسيرات التي قدمها النحاة لترك إعلال الواو 
والياء في (الإداوة والنهاية) تفسيرات تقبل النقض» لأنها تقوم على وجود هاء التأنيث فيهما 
وعلى أنهما على غير مثال الفعلين (غزا ورمى)» ولم تنبن على قصر -وتماشل - الحركتين 
المكتتفتين لنصفي الحركتين ولا على ارتباط الهمز بعد المة باختلاف الحركتين قبل موضع 
الهمزة وبعده في (قضاء ونماء). 

وقد بنى كلامه على التصور العام عند جميع النحاة لسكون كل مء ولذلك تكررت 
المواضع التي يُذكر فيها سكونهء سواء أكان ضمة أُم كسرة أم فتحة طويلة. 
فمن ذلك قول ابن جني في الواو والياء المتيتين إنهما ساكنتان كسكون العين من (غزي) 
و(ظڼي) في قوله شارحا كلام المازني في إدغام الواوين في (مغزو ومعدوّ وعتو):“ 
اوقوله (ومن ثم قالوا مغزو)» يقول: لأن في (مَغزو) حرفا مشدداء والحرف المشتد أبدا 
حرفان من جنس واحدء» الأول منهما ساكن» فالواو الأولى من (مغزو ومَعدو وعتو) 
ساكنة بمنزلة الزاي من (غزلى)»ء كما أن الياء في (كرسي وصيي) ساكنة بمنزلة الباء من 
(ظني).' 

ولمّا كان الأصل عندهم في وصف المد أنه ساكن لا حركة فيهء لم يرتبط تفسيرهم 
للصيغ الصرفية المختلفة - سوى في باب الإدغام - بوصفهم للحركات القصيرة على أنها 
أبعاض الحروف المدية ولا بوصفهم للحروف المدية على أنها إشباع للحركات القصيرة. 
فمن أقوالهم في هذين الأمرين قول المازني:” 'واعلم أن الياء والواو إذا وقعت قبلهما 
ألف زائدة ثالثة فصاعدا وكانتا حرفي الإعراب» أبدلتا همزة» وجرى على الهمزة 
الإعراب» كما جرى على سائر الحروف» وذلك نحو: (كساء وعطاء وسقاء وسقاء وغزّاء 
وعذاء)ء لأنهما ينقلبان ألفاً إذا كانت قبلهما الفتحة. والفتحة من الألف» فإذا جاعت الألف» 
لم يكن من قلبهما يد فقلبتا ألفين وقبلهما ألف» فهمزوا الثانيةء لئلا يجتمع ساكنان....' 
فقوله (والفتحة من الألف» فإذا جاعت الألف» لم يكن من قلبهما بذ) تقرير بأن المد إطالة 


. ٠٠١۲/۲ المنصف‎ )( 
.٠١۷/۲ المنصف‎ )( 
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للحركة القصيرة» واعتبار الحركة القصيرة بعض المد» وقد أوضحه شرح ابن جني 
لكلامه حيث قال: 'فيقول أبو عثمان: لما كنت تقلب الياء والواو في (علاة ومتائ)() 
لتحركهما وانفتاح ما قبلهماء مع أن الفتحة بعض الألف؛ فأنت إذا وقعتا بعد الألف التي 
هي أكثر من الفتحة وأشبع: أحرى بقلبهاء لأن الكل أشد تأثيراً من البعض." وقد أشار اين 
جني في مواضع أخرى إلى أن المد إشباع للحركات القصيرة سواء في ذلك الضمة 
والكسرة والفتحةء كما في قوله:( 

'فقد ثبت بما وصفناه من حال هذه الأحرف أنها توابع للحركة ومتتشئة عنهاء وأنَّ 
الحركات أوائل لها وأجزاء منهاء وأن الألف فتحة مشبعة والياء كسرة مشبعة والواو ضمة 
مشبعة. يؤكد ذلك عندك أيضاً أن العرب ريما احتاجت في إقامة الوزن إلى حرف مجتلب 
ليس من لفظ البيت» فتشبع الفتحة فيتولد من بعدها الألف» وتشبع الكسرة فتتولد من بعدها 
ياء» وتشبع الضمة فتتولد من بعدها واو." 

وما من قول أوضح من قوله هذا في أن المد هو تضعيف (أي تکزاں) الحركة 
القصيرة من جنسه حيث يقول إن أصوات الم (الألف والواو والياء في اصطلاح النحاة) 
3 واج لرك ومتنشئة عنها" و إن "الحركات أوائل لها وأجزاء منها". ويزيد هذا المعنى 
تأكيدا تعبيره عن المد بأنه إشباع الحركة القصيرةء وما الإشباع إلا إطالة نطقهاء ولذلك 
عبر عنه سيبويه بقوله في باب الإدغام إن المد "حرف ممطول" كما جاء في نصه 
السابق(. 

وقد فسروا بعض الأبيات بأن ا ا ومن ذلك قول ابن الأنباري 
في مذاهب النحاة في إعراب الأسماء الستة:“ " وأما من ذهب إلى أن الباء" حرف 
الإعراب» وإنما الواو والألف والياء نشأت عن إشباع الحركات؛ فقال: لأن الباء تختلف 
عليها الحركات في حالة الرفع والنصب والجر كما تختلف حركات الإعراب على سائر 
حروف الإعراب؛ فدل على أن الباء حرف الإعراب» وأن هذه الحركات - التي هي 


(') المنصف ۱۳۸/۲. 
(۲) مناة: صخرة وهي إسم صنم كان لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة. 
(۳) سر الصناعةء ۲۹/۱ - ¥ 

.1٤٥ انظر ص‎ )٤( 

REESE ۳/۱ الإنصاف‎ (°٥( 

(( أي الباء من (أبو وأباو بي). 
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الضمة والفتحة والكسرة - حركات أ أشبعت» فنشأت عنها هذه الحروف التي 
هي الواو والألف والياء: فالواو عن إشباع الضمةء والألف عن إشباع الفتحةء والياء عن 
إشباع الكسرة. وقد جاء ذلك كثيرا في استعمالهم» قال الشاعر في إشباع الضمة:(“ 


اله يعلم أتا في تفق اا يوم الفراق إلى إخواننا صُور) 
وأننى حيثما يثني الهوى بَصَري من حيثما سلكوا أدنو فأنظور 


أراد (فأنظر)ء فأشبع الضم» فنشأت الواو. 
............ وقال الشاعر في إشباع الكسرة: © 
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة 
تفي الدراهيم تنقادُ الصياريف 
أراد (الدراهم والصيارف)» فأشبع الكسرة»ء فنشأت الياء. ويحتمل أن يكون (الدراهيم) جمع 


(درهام)» ولا يحتمل "الصياريف" هذا الاحتمال. ........ وإشباع الحركات حتى تنشأً عنها هذه 
الحروف كثير في كلامهم." 


فما دام المة كلا والحركة القصيرة من جنسه بعضاً منه كما ذكر ابن جني في شرح 
كلام المازني» ومادامت الحركة القصيرة أرّل المد ومنشأه» بل إنه إطالتها وزيادة دة 
نطقها وتابع لوجودهاء إذ لا يكون مد بلا حركة قصيرة ممطولة؛ لزم استنتاج أن الم 
حركة طويلة لا صامت ساكن. 

وقد زاد ابن جني في بيان هذا المعنى بتسميته الحركات القصيرة الألف الصغيرة 
والناء الضرة ولوان لضرة فا من ىء آنل طى أن أصرات المد هى شبح 
الحركات القصيرة من هذه التسمية»ء فالفتحة بعض الألف» والكسرة بعض الياء والضمة 
بعض الواو» وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرة»ء والكسرة الياء 
الصغيرة» والضمة الواو الصغيرة وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة e‏ 
ويدلك على أن الحركات أبعاض لهذه الحروف» أنك متى أشبعت واحدة منهن» حدث 


)٠١١/٠١( أورد ابن الأنباري هذا البيت غير منسوب وكذلك لم ينسبه ابن يعيش في شرح المفصل‎ )١( 
والبغدادي في خزانة الأدب (١/۳۳٠ء طبعة بيروت ) فالبيت مجهول النسبة › وإلى ذلك أشار الدكتور‎ 
. عبدالسلام هارون في معجم شواهد العربية‎ 

() صُور جمع (أصنور) من صَور يَصوّر وهو المائل المشتاق. 

(۴) هذا البيت للفرزدق » نسبه إليه سيبويه في الكتاب )۲۸/١(‏ وابن منظور قي لسان العرب بمادة (صرف) 
والبغدادي في خزانة الأدب ۲١/٤‏ . 
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بعدها الحرف الذي هي بعضه»ء وذلك نحو فتحة عين (عمرو)ء فإنك إن أشبعتهاء حدثت 
بعدها ألف» فقلت: (عامر)). © 
ومتله قول ابن يعيش ^ : " ........... وذلك أن الضم يجرى عندهم مجرى الواوء 
والكسرة مجرى الياء» والفتحة مجرى الألف» لأن معدنهما واحد. ويسمون الضمة الواو 
الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة والفتحة الألف الصغيرة ....." 
وقوله (لأن معدنهما واحد) يؤكد أن المة حركة لا صوت ساكن. 

ويبدو أنهم لم يمنعهم من الأخذ بهذا. الوصف للم عند تفسيرهم لتصريف الكلمات 
سوى خلطهم بين المد ذي الحركة المتسعة والمدين ذوي الحركتين الضيقتين من حيث 
التباس الأخيرين في الرمز الكتابيٌ بنصفى الحركتين» فظنوا أن الألف كنصفي الحركتين 
الواو والياء تقع موقع الصامت في الكلمات وتسبقها الحركة القصيرة. فكما يسبق الياء 
الكسرة في (يرمي) ويسبق الواو الضمة في (يذعُو)ء كذا تسبق الألف عندهم الفتحة في 
(رمی ویسعی ويرضى والرحى والعصا). 

وإذا نظرنا في نص ابن جني السابق ٠‏ وجدناه في معرض وصفه لحدوث المد عن 
الحركة القصيرة من جنسه » يشير إلى أن هذا المد مسبوق بتلك الحركة القصيرة ذاتها »› 
وهذا دليل على انفصال وصف الصوت اللغوي عندهم عن وصف موضعه في البناأء 
الصرفى الذي يشتمل عليه. فهو يقول:" " .......... فتشبع الفتحة » فيتولد من بعدها 
الألف» وتشبع الكسرة فتتولد من بعدها ياءء وتشبع الضمة فتتولد من بعدها واو" فقوله 
E SELE‏ منها). ولمّا اعتبروا المد ساكتا جعلوا 
موضعه من بناء الكلمة موضع الصامت الذي تكتتفه حركتان؛ إحداهما قبله والثانية بعدهء 
وتذهب ا لأنه ساكن TT‏ قموضع الم فسي 
> م ١-‏ 0] كموضع الصامت في [ر - ز -]. 


() سر الصناعة ۱۹/۱ - ٠١‏ . 
() شرح المفصل » ٠۲ - ۱١/۱۰‏ . 
(۴) سر الصناعة .۲۷/١‏ 


وعلى ذلك قامت تفسيرات تصريف الكلمات المشتملة على المدء فجعلت له القواعد 
التي يُعامل بها الصامت عند تصريف صيغ اللغة المختلفة دون الالتفات إلى أن المد 
تضعيف للحركة القصيرة وأنهما من معدن واحد كما ذكروا في وصفهم له. 

وقد فسر الدكتور إيراهيم أنيس التتاقض بين وصفهم الصحيح لنطق الفتحة الطويلة 
(أي "الألف" في اصطلاحهم) وبين اعتبارهم هذا المد صامتاً ساكناً مخرجه من الحلق» بأن 
الألف مصطلح قد التبس عند من أخذوا وصف مخارج الأصوات العربية عن سيبويه 
بالهمزة › وأن سيبويه أراد من مصطلح ( الألف ) الهمزة نفسها » لأن مصطاح "الهمزة" 
لم يكن مألوفاً في عصره. فأراد الدكتور إيراهيم أنيس أن يفسر تصنيف النحاة للألف 
ضمن مجموعة الصوامت بأنهم لم يتبيّنوا أن سيبويه لم يرد أن يفرق بينها وبين الهمزة 
و م 

وبالرجوع إلى نص سيبويه في مخارج الحروف» يتضح أن الدكتور إيراهيم 
أنيس قد خالفه الصواب في هذا التفسيرء لأن سيبويه قد كرر مصطلح الألف في 
راش ا واف( حت وه مارج الضو اك و احرات الست 
وهو في تلك المواضع يفصل بين مصطلح (الألف) ومصطلح (الهمزة) ثلاث مرات» 
فيتضح بذلك أنه أراد بهما صوتين متغايرين لا صوت الهمزة وحدها. 

وقد كان تفسير الدكتور إيراهيم أنيس مبنياً على إتباع ذكر الهمزة بذكر الألف 
في كلام سيبويه» وأن تلازمهما هو دليل أن الثانية منهما تفسير للأولى» وهما شيء 
وأحد عنده. 
أا الموضع الأول الذي يتضح فيه افتراق معنى مصطلح الألف عنده عن 
معنی مصطلح الهمزة فهو قوله: 'وتكون ( خمسة وثلاڻين حرفا بحروف هن 
فروع» وأصلها من التسعة والعشرين » وهي كثيرة يؤخذ بها وتستحسن في قراءة 
القرآن والأشعارء وهي: النون الخفيفةء والهمزة التي بين بين» والألف التي تمال 


. ٠١ » الدكتور إبراهيم انيس » الأصوات اللغوية‎ )١( 

.٤١۲/٤ الكتاب‎ )۲( 

(۴) أي " تكون حروف العربية '. 

. التسعة والعشرون هي الحروف الأصول في العربية عند سيبويه‎ )٤( 
1 


إمالة شديدةء والشين التي كالجيم» والصاد التي تكون كالزاي»ء وألف التفخيم» يُعنى 
بلغة أهل الحجازء في قولهم: (الصلاة والزكاة والحياة)." 

فمن الواضح في هذا النص أن الألف الممالة والمفخمة لا صلة لهما بالهمزة 
بين بين من أي وجه»ء وأنهما مصطلحان غير متفقين في الدلالة. 

أما الموضع الثاني» فهو قوله: 'ولحروف العربية ستة عشر مُخرجا: 
فللحلق منها ثلاثة؛ فأقصاها مخرجاً: الهمزة والهاء والألف» ومن أوسط الحلق 
مخرج العين والحاءء وأدناها مخرجا من الفم: الغين والخاء.' 
فهنا أيضاً افترق الاصطلاحان ولم يتتابعا » إشارة إلى أنهما اسمان لصوتين مختلفين 
عنده. 

وأما الموضع الثالث الذي لم يرتبط فيه ذكر الألف بذكر الهمزة» فهو إفراده 
للألف في معرض بيان صفات الصوامت العربية حين وصفها بأنها هاوية حيسث 
يقول: 'ومنها " الهاوي". وهو حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع 
مخرج الياء والواوء لأنك قد تضم شفتيك في الواو وترفع في الياء لسانك قل 
الحنك» وهي: الألف. وهذه الثلاثة أخفى الحروف لاتساع مخرجهاء وأخفاهن 
وارسان مكرجا : اللت د الا ت الوارة 
فهو بذلك يصف "الألف" على أنها المد مثلما يصف مد الضمة ومد الكسرة في 
قوله: 'ومنها اللينةء وهي الواو والياءء لأن مخرجهما يتسع لهواء الصوت اشد من 
اتساع غيرهماء كقولك: ( وأيء والواو). وإن شئت» أجريت الصوت ومددت'. 

فما إجراء الصوت إلا المدء وبذلك يفترق وصفه للألف التي وصفها بالاتساع 
عن وصفه للهمزة التي وصفها بالشدة في قوله: 'ومن الحروف: 'الشديد'» وهو 


٤٠۳/٤ الكتاب‎ )۱( 

T1-ETofé الكتاب‎ () 

(۴) أي: من الحروف العربية ما يتصف بأنه هاو. 
)٤(‏ الکتاب ٤٠٠/٤‏ 
)٥(‏ الکتاب ٤٠٤/٤‏ 


الذي يمنع الصوت أن يجرى فيهء وهو: الهمزة والقاف والكاف والجيم والطاء والتاء 
والدال والباء . وذلك أنك لو قلت : (ألْحج)ء ثم مددت صوتك» لم يَجر ذلك'. 

فالألف والواو والياء أصوات يجرى فيها الصوت لاتساع مخارجهاء في حين 
أن الهمزة صوت شديد لا يتسع معه مخرجه ولا يجرى فيه الصوت» فالألف 
والهمزة عند النحاة صوتان مختلفان» جعلوا لكل منهما مخرجا مستقلا بدليل 
اختلافهما عندهم في الصفة وبدليل قول ابن جني فيهما:" 'فصورتها وصورة الهمزة 
المتحركة واحدة وإن اختلف مخرجاهما". وهو يقصد بصورة الألف وصورة الهمزة 
هنا الرمز الكتابيٌ لهماء إذ تكتب الهمزة فوق الرمز الكتابي للألف المدية. 

وقد فصل ابن يعيش وصف نطق الواو والياءء فنسب إليهما صفة تضصبيق 
المخرج على الوجه الذي يتيح انتشارَ الصوت واتساعَ ممر الهواء اشد من اتساعه 
مع الصوامت الأخرىء وهو في هذا الوصف شديد الاقتراب من وصف علماء 
الأصوات المعاصرين لأصوات المد ولنصفي الحركتين. فذلك قوله:" 'ومنها 
الحروف اللينةء وهي الألف والياء والواو» وهي حروف المد واللينء وقيل لها ذلك 
لاتساع مخرجهاء والمخرج إذا اتسع» انتشر الصوت ولان»ء وإذا ضاق» انضغط فيه 
الضاوات ضاف إل أن الف اد امد رامتطالة كان اوشع مكرجا 

فوصف النحاة لاتساع مخرج الصوت هو وصف علماء الأصوات 
المعاصرين لمجرى النفس مع الحركات بأنه لا تصادفه موانع عند مروره من 
أقصى الحلق إلى تجويف الفم وحتى خروجه منه» وقد قسموا أصوات المد إلى 
ضيقة ومتسعة اعتبارا بدرجة اتساع مجرى النفس: فالضيقة هي الكسرة والضمة 
والمتسعة هي الفتحة. وفي كلام النحاة إشارة إلى أن اتساع مجرى الهواء أضيق مع 
الضمة والكسرة منه مع الفتحةء وإن كان متسعاأً في كل منها بالمقارنة بتضييقه مع 
الصوامت. وبذلك اتفق وصفهم للأصوات المدية التي هي عندهم إشباع الحركات 
وإطالتها ووصفهم لنصفي الحركتين مع تسمية العلماء المعاصرين للضمة والكسرة 


(') سر الصناعة ٤۸/١‏ . 
() شرح المفصل ٠١١/٠١‏ . 


1 


بالحركتين الضيقتين. وما من فرق بين نطق الضمة والواو ونطق الكسرة والياء إلا 
في درجة ارتفاع اللسان نحو الحنك الأعلىء فيكون وصف نصفي الحركتين ووصف 
نطق الحركتين من جنسيهما وصفا واحداء فكلهنَ أصوات ضيقة إذا قورن بالفتحة. 

وقد كان من سبل تأكيد علمائنا الأوائل على وجود المد ضمن أصوات اللغةء 
أن بينوا هذا الصوت في حروف الهجاء بالحرف الذي اصطلح عليه ب "لام الف" 
لتكون اللام ممهدة لنطق المد وللإشارة إلى المد (الناتج عن إطالة الفتحة) منفصلا 
عن الرمز الكتابي للهمزة» حرصا منهم على إثبات المد ومنع التباسه بالهمزة التي 
تكتب غلى :رمز الألفت "٠‏ 
وبذلك تطابق وصفهم للفتحة الطويلة مع وصف العلماء المعاصرين؛ 'فالألف' 
عندهم: 
١‏ - إشباع للحركة القصيرة من جنسهاء فهي فتحة طويلة. 
۲ - وهي الكل والفتحة القصيرة هي البعض منهاء فهي "الألف الصغيرة'. 
۳ - والألف عندهم صوت متسع ممت يجري معه النفس» وليست كالهمزة التي 

يمتنع معها جريان الصوت. 

وعلى الرغم من هذا الوصف الدقيق لنطق الفتحة الطويلة» صنفوا "الألف" مع 
مجموعة الصوامت وعدوها ساكنةء فعوملت معاملة الصوت الصامت عند تفسيرهم 
لتصرف الكلمات التي وردت فيها . 
الفرع الثاني: معاملة المذ معاملة نصف الحركة: 

ارتبطت معاملتهم للمد معاملة نصف الحركة - عند وصف ما يطرأً على 
الكلمة المشتملة عليه من تغفيرات صوتية - بقولهم إن المد لا يتحقق إلا في سياق 
الحركة المركبة. 

ونتج عن هذا النهج في تفسير تطور الصيغة التي تشتمل على المذنوع من 
التعارض بين أوجه تفسيرهم لتقصير المد في الكلمات المختلفة رغم اتفاقها في الظاهرة 
وة 


() د. إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية » ٩١‏ . 


المقطع الأول: أصل المد عند النحاة حركة مركبة: 

جاء وصفهم للمد في ظل الحركة المركبة على أنه - أيأ كان موضعه من الكلمة - 
ينشاً عن تتابع صوتين» أولهما حركة قصيرة وانيهما الواو أو الياء نصفا الحركتينء 
بشرط أن تكون الحركة القصيرة من جنس نصق الحركة بعدها. 
من ذلك قول سيبويه في باب (ما لحقته الزوائد من بنات الأربعة غير الفعل) حيث يت 
أن مد الفتحة متساو مع المة ذي الحركة الضيقة في أنهما صامتان يسبق كلا منهما حركة 
EE‏ 

قاما تات الاریعتہ فکل شیء جا مھا طلی مثال (سفرجل) فهو ملق پیات 
اال ....... إلا أن تلحقها ألف (غذافر) وا (سر داح)» فإنما هذه كالياء بعد الكسرة 
الوا ت الضمة ا ت ا فا ل ی هر تات فة ات اد عة 
ا اة 

فالياء التي كالألف ياء (قنديل) والواو واو (زأتبور)ء كياء (يبيع) وواو (يقول)» 
لأنهما ساكنان» وحركة ما قبلهما منهما. وهما في الثلاثة في (سعيد وعجوز)." 

وھکذا لم يفرق و و ر ا ان چیک کم کل 
منهن عن تتابع حركة قصيرة (مجانسة لما بعدها) ونصف حركة ساكنة يجري بها 
الصوت وتمةء كما سبقت الإشارة إلى وصفه لحدوث المة بالواو والياء في باب 
الإدغاء. ° 

وهو كذلك لم يفرق بين المد الأصلي في الكلمات والمة الناتج عن الحركة المركبة 
كما في (يرمي) و(يغزو)ء فم الضمة والكسرة والفتحة مڌ أصلي في كل من (زنبور 
وعجوز) و(قندیل وسعید) و(عذافر وسرداح)» وليس منقلبا عن نصف حركة متأصلة في 
أبنيتها العميقة. 

وقد نتج عن الخلط بين المد الأصلي والفرعي أن تساوى تفسيرهم لما يطراً عليهما 
من الحذف في صيغ اللغة. فمن ذلك قولهم في كل مد تحوّل إلى حركة قصيرة في الكلمة 
إنه حذف وبقيت الحركة التي من جنسه قبلهء حتى إن لم يكن لبقائها دليل في النطق. 

E E E E AN E AL E 
الوقف على ضمير الغائب المفرد الهاء وعلى علامة الجمع الميم» حيث علل مد الضمة‎ 


() الکتاب ۲۹۰/٤‏ 
(۲) انظر ص۲٥٠‏ 


بعد الميم بأنه ناشئ عن واو محذوفة وقد بقيت بعد حذفها الضمة القصيرةء فحذفت هي 
ارف ار ا جا در نالرت مركت 
ونص كلامه في هذه المسألة هو:' 'واعلم أنك لا تستبين الواو التي بعد الهاء ولا الياء 
في الوقف» ولكنهما محذوفتان» لأنهم لما كان من كلامهم أن يحذفوا في الوقف مالا يذهب 

في الوصل على حال نحو ياء (غلامي وضريني) ENES as‏ 
الحرف الذي قد يُحذف في الوصل. 5 و ا وا ي اي اي 
علامة الإضمار كنت بالخيار: إن شئت حذفت» وإن شئت أثبت. فإن حذفت» أسكنت الميم. 

فالإثبات: (عليكمُو» وأنتمُو ذاهبون» ولديهمي مال)› i‏ ثبتوا كما ثبت الألف في 
التية إذا قلت: (عليكماء وأنتماء ولديهما). وأما الحذف والإسكان»ء فقولهم: (عليكم مال» 
وأنتمْ ذاهبون» ولديهمٌ مال). لما كثر استعمالهم هذا في الكلام واجتمعت الضمتان مع 
الواو» والكسرتان مع الياء - والكسرات مع الياء نحو: (بهمي داء)» والواوُ مع الضمتين 
والواو نحو: (أبُوهُمُو ذاهب)ء والضمات مع الواو نحو: "رسلْهُمو بالبنات" - ؛ حذفوا 
كما حذفوا من الهاء ......... وأسكنوا الميم» لأنهم لما حذفوا الياء والواو» كرهوا أن 
يدعوا بعد الميم شيئاً منهما؛ إذ كانتا تحذفان استتقالاء فصارت الضمة بعدها نحو الواو. 
ولو فعلوا ذلك» لاجتمعت في كلامهم أربع متحركات ليس معهن ساكن نحو (رسلکمو)» 
رھک زوه الاو لله لعن فی كا ا ل ار مرف مر که 

............. واعلم أن من أسكن هذه الميمات في الوصل» لا يكسرها إذا كانت 
بعدها ألف وصل» ولكن يضمهاء لأنها في الأصل متحركة بعدها واوء كما أنها في الاثنين 
متحركة بعدها ألف» نحو: (غلامكما). 

اقبط ا ا اھ اا انکر کة ال فی اسل الکاد: 
وكانت أولى من غيرها حيث اضطررت إلى التحريك» كما قلت في (مذ اليوم)» فضمت 
ولم تكسر» لأن أصلها أن تكون النون مها وتضتم). 

وقد وصف سييويه الحركة القصيرة قبل نصق الحركة - حسب تعريفه للم - 
وصفاً يفيد أن مجيئها من جنس الصامت بعدها هو ضرأب من الممااظة بين الحركة 
ونصف الحركة بعدها. فهو يقول في قلب الياء والواو ألفاً بعد الفتحة إنه كقلب الياء واوا 
بعد الضمة وكقلب الواو ياء بعد الكسرة حتى تكون الحركة من الحرف الذي بعدهاء كما 


. ٠۹٤ - ۱۹۱/٤ الکتاب‎ )۱( 


.٠١ يونس‎ ۰ ۷١ التوبة‎ ٠ ٠١١ الأعراف‎ )۲( 


کانت الحركة قبل الياء والواو حيث اعتلت مما بعدها.وذلك قولك: رمى ويرمى»ء وغزا 


ویخزی» ومرمی ومَغزئ). 


ولا فرق حينئذ بين هذه المماثلة ومماظة حركة عين المضارع للام فيما اعتل 
آخراأً بالواو أو الياء من مثل (يغزو ويرمي) اللذين ينشاً فيهما عن هذه الممااقة المة 
اک ف ی س ن ك ر في انر هة المزكة [ دوا وقي التركة 
المركبة [ - ي] بعد حذف ضمة الإعراب آخر الفعل. 

يقول سيبويه في الممائلة التي في (يفعل ويفعل) الناقصين وفي حدوث المذ فيهما 
آخرا:" لواعلم أن (يفعل) من الواو تكون حركة عينه من المعتل الذي بعده» و(يفعل) من 
الياء تكون حركة عينه من الحرف الذي بعده» فيكون في (غزوت) أبداً (يفُل) وفي 
(رميت): 'يفعل" أبداً. ولم يازمهما (يفعل) و(يفعل) حيث اعتلتاء لأنهم جعلوا ما قبلهما 


معتلین کاعتلالهما. ...... واعلم أن الواو في ( يفعل ) تعتل إذا كان قبلها الضمةء ولا 
تقلب ياء ولا يدخلها الرقعء e‏ وذللك قولك: هو يغزوك a‏ وإذا كان قبل 
الياء كسرة ES‏ لا يدخلها الرفع eS‏ وذلك قولك: هذا راميك وهو يرميك 
tee‏ 


المقطع الثاني: حدوث المد في هذا السياق عن نصف الحركة: 
يتضح من وصف النحاة لمواضع المد أنهم اعتبروه حادثا عن نصف الحركة وحدها 
في متل (يرمي ويغزو ويسعى)ء وأن الحركة القصيرة التي تسبق الياء والواو والألف 
حركة لا أثر لها عندهم في حصول المد عن الحركات المركبة [- ي] و [ - و] و[ - ا] 
کت ی کے وغ ق ر کت 
إلى ذهاب الواو وحدها من بعد الميم» فاحتاج من بعد اكلام عن ذهابها أن يشير إلى 
E E E‏ کر ن دعو ت الف شو ما 
وقوله في الميم عند وصلها بالضم: "لأنها في الأصل متحركة بعدها واو ".° 
ومتله أيضا قوله في (رمت) و(لم يبع ولم يقل))ء إذ فسر تقصير الفتحة والكسرة والضمة 
فيهن بأنه حذف أنصف الحركة التي وصفها بأنها صامت ساكن» فلما حذف هذا الساكن 


(') الكتاب ۳۸۳/٤‏ » وشرحه ابن جني بما شرحته في المنصف .)۱٠١/۲(‏ 
() الکتاب ۳۸۲/٤‏ - ۳۸۳. 

(۴) انظر ص٦٥٠.‏ 

.٠١١۷ - ٠١٦/٤ الکتاب‎ )٤( 

“۷ : 


بقيت الحركة القصيرة التي قبله من جنسه»ء فنطقت تلك الكلمات بحركات قصيرة في 
موضع المد منها. 

ومن أ اه نك رة ر ها ر ف اة لفن الماضي الناقص 
O E E‏ 
في (رميْوا) وأن الفتحة التي قبل الألف لم تحذف معها » وإنما بقيت دلالة على المحذوف. 
يقول في ذلك ابن يعيش:' الوأما د ف ا و ی سن کا 
ای کی ج کیا کی کی ای ھا کرت مد و کا فا ن 
مضموما. فان قيل ..... (رمَوّا وغزوا)» فيكون ما قبلها مفتوحاء قيل الأصل: (رمَيُّوا 
وغزووا)» فتحركت الياء والواو وانفتعح ما قبلهماء فقلبا آلفين» ثم وقعت الواو ا هى 
ضمير الفاعل بعدهاء فحذفت ا لالتقاء الساكنين»› و بقيت الفتحة قبلها تدل على الألف 
المحذوفةا). 

فمن الواضح في هذا النص أن الألف والواو عند النحاة هما حرفا المدء وأن الحركة 
القصيرة قبل كل منهما لا صلة لها بالمة عندهم» فهي من بعد حذف المد تبقى في (رمَوا 
وغزو'ا) و(رمت) مثلما تبقى في (لم ييع) و(عليكم) وفق ما قاله سيبويه في الوقف على 
المیہ.( 

وقول ابن يعيش في النص السابق لأن الواو هنا حرف مذ لا يكون ما 
قبلها إلا مضموما) هو معنى وصف سيبويه للواو والياء بأنهما حرفان يتسع مُخرجهما 
راء صرت ون فت جرت انلصوت ومحذ 0 :د ذل وة ليما على هجا 
عنده يتصرفان تصرف الصامت كالباء والدال في بعض الكلمات فتسبقهما الحركةء 
ويتصرفان تصرف الحركة الطويلة - وهي المد - في كلمات أخرى. 

فلما كان لهما هاتان الوظيفتان الصرفيتان»ء قاس عليهما المد في متل (رمى وغزا) 
عند تفسير تحول نطق الياء والواو لامين إلى المدء فكانت المرحلة الأولى عنده لحدوث 
المد فيهما هي التقاء الفتحة القصيرة بالألف مثل التقاء الكسرة القصيرة بالياء في (يرمي) 


(۱) شرح المفصل < 1V‏ 

(۲) أي : ضم آخر الفعل الماضي 
(۳) انظر ص ٦٥٦‏ 

٤٠٥/٤ الكتاب‎ )٤( 


والضمة القصيرة بالواو في (يدعو). وكلامه في قياس امتداد الصوت بالألف المرسومة 
آخر (غزا) و (رمی) على امتداده بالیاء والواو آخر (يرمي ویغزو) هو قوله:(“ 

'واعلم أن الواو في (يفعل) تعتل إذا كان قبلها ضمة ولا تقلب ياء ولا يدخلها الرفع 
E E O OE TT‏ 
ورَمّين)» فإنما جئن على الأصل»ء لأنه موضع لا تحرك فيه اللامء وإنما أصلها في هذا 
الموضع السكون. وإنما تقلب ألفاً إذا كانت متحركة في الأصل» كما اعتلت الياء وقبلها 
الكسرة والواو وقبلها الضمة»ء وأصلهما التحرك. .......... وإذا كان قبل الياء والواو 
حرف ساكن جرتا مجرى غير المعتل» وذلك نحو (ظبى ودلو)» لأنه لم يجتمع ياء 
وكسرة» ولا واو وضمةء ولم يكن ما قبلهما مفتوحا فتجرى مجرى ما قبله الكسرة أو ما 
قبله الضمة في الاعتلال". 

فهو يقيس في هذه النصوص (يّرمى) المبنى للمفعول معتل الآخر بالمة على 
(يرمي) الذي آخره مذ الكسرة وعلى (يغزو) الذي آخره مد الضمة كما توضحه عبارة 
سيبويه الأخيرة. 

وعلى هذا يكون وصف سيبويه لإعلال هذه الأفعال متفقا عنده مع إعلال الفعل 
الأجوف من متل (يقول ويبيع) من حيث امتداد الصوت بنصف الحركة لسكون موضع 
الحركة بعدهاء فيكون تصور البناء الصرفي وحدوث التطور الصوتي فيه في كل من هذه 
الكلمات عنده كما يلي: 
١‏ _ (يفعل) الذي عينه الو او ل 
ي ¬ ق0 و = - ق -[و © ]ل > ي - ق - [- ال 
_ (يفعل 


۲ مل) الذي عينه الياء 'يبيع': 

ي َب @ ي - ع ي َب - [ي9] ع هي َب[ ]ع 
۳ ایغزو": 

ي غ ز -[وڭ ]> ي - غ 0ز - [--] 
NT‏ 


ي -ر © م -[ي © ]> ي - رك 8 ا 
ه _ (يرمى) المبني للمفعول: 


.۳۸٤ - ۳۸۲/٤ الکتاب‎ )۱( 
04 


TC N TT 
يظهر في الكتابة الصوتية لتطور نطق هذه الأفعال وفق قول النحاة - إن المد‎ 
ينشاً عن نصف الحركة وحدها - أنه قول يودي إلى افتراض تتابع ثلاث حركات في‎ 
تلك الصيغ بعد إعلالهاء وهو تتابع لا تقبله اللغةء كما أن في هذا التفسير لتحول‎ 
الصخة من الخركات المركية إلى أصنو ات للهك تخر لبتاء كل واحدة من هذه الضيغ‎ 
الفعلية بزيادة موضع حركة قصيرة فيهاء وهو خروج عن بناء الكلمة الصرفي الذي‎ 

خصص لھا. 
ولم يقدم النحاة تفسيرا لسقوط إحدى الحركات الثلاث المتتابعة لعدم التفاتهم إلى 
الح الأقصى لطول المد المسموح به في اللغة. ولذلك فسروا صيغة (رَّمَوا) بأن 
المحذوف فيها هو الألف» وقد بقيت الحركة قبلها وذلك تقدير تلات حركات متتالية في 
أصل الصيغةء لأن الألف مء فهي حركتان: 
رمي وك > ر م -[01]و ر > م-]- dg]‏ 
ر == @و 0d‏ 
ولا حاجة إلى افتراض حدوث المد عن الواو أو الياء وحدها في سياق 
الحركتين المركبتين [ - و] و[ - ي ]ء إذا أخذ بالقول بتقل أصوات الكلمة من موضع 
مقطعي إلى آخرء فيكون تفسير المذ في (يرمي) حينئذ بتقدير انتقال الياء - نصف 
TO O‏ 
¬ ر © م ¬ ي OSO e O‏ 
9 يتوالى وفق هذا التقدير للتطور الصوتي الحادث في (يفعل) ا العمين 
ساكن اللام إلا حركتان قصيرتان يتحقق بهما المدء فلا يفترض تتابع تلاث حركات. 
لا تقع مخالفة لأحد أصول التصريف عند افتراض تحوّل الياء والواو إلى حركة 
قصيرة واحدة» لأن قيمة نصف الحركة الزمنية هي مقدار فونيم واحد في مقاطع الكلمةء 
وبذلك لا يصح تقدير تحول نصف الحركة إلى حركتين قصيرتين بل يجب تقدير تحولها 
إلى صوت واحد لا إلى اثتين. وقد وقع في ظن النحاة أن الياء والواو a‏ الحركتين 
تساوي كل واحدة منهما في نطقها مدة نطق حركتين متواليتين» ومن ذلك كلام ابن 


1 


الأباري عن حركة الميم في قوله تعالى "لم اله" حيث يقول في تحريكها بالفتحة منعا 
لالتقاء الساكنين بدلا من تحريكها بالكسرة: © 

'وكانت الحركة فتحة على خلاف الأصل في التقاء الساكنين» لأن قبلها ياء قبلها 
كسرة» فلو كسر لأدى ذلك إلى اجتماع كسرة قبلها ياء قبلها كسرة» والياء تعد بكسرتين» 
فيؤدي في التقدير إلى اجتماع أربع كسرات متواليات» وذلك ثقيل جدأء فعدلوا عنه إلى 
الفتح." 

ولا غرابة في قوله ( والياء تعد بكسرتين)» مادامت هي في ذاتها حرف الم عندهم 
دون الكسرة التي قبلهاء وما المد إلا الحركتان المتواليتان. 

وكذلك شأن تحوّل نطق الواو في مثل [ي َغ © ز - و ©] إلى نطق الضمة 
القصيرة» فهو خفض مستوى ارتفاع اللسان تجاه الحنك الأعلى عن الحد الذي تتطق به 
الواوء فتنشاً ضمة واحدة في موضع نطق الواو من الكلمة» لا ضمتان كما يرى النحاة. 

وقد ذهب الدكتور داود عبده هذا المذهب في تفسيره لحدوث المد في الجمع الذي 
على (فعل) من متل (سود) و (بيض)ء فرأى أنه يحمدث عن تحول الواو في الحركة 
o US‏ 
الياء في الحركة المركبة [ - ي] في (بيض ض) بعد مماثلة حركة الفاء للياءء إلى الكسرة 
القصيرة» وذلك قوله:() " .......... تحليل ما يطراً على كلمة متل (سود): اوو 
حتى تصبح [ س - - د]ء وكلمة مثل (بيض): [ب - ي ض]ء حتى تصبح [ب - - 
ض]: واضح من أصل الكلمتين السابقتين أن الواو في الأولى منهما لم تكن تختلف عن 
الواو في (قول)» وأن الياء في الثانية لم تكن تختلف عن الياء في (بيّن). غير أن الواو 
الساكنة إذا سبقتها ضمةء تتحوّل كما ذكرنا من قبل إلى علة من جنسهاء وهذه العلة كما 

سبق أن أكدناء لابد أن تكون قصيرة» أي ضمة. وكذلك تتحوّل الياء الساكنة إذا سبقتها 
A N yT‏ ففي كلمة (سُود)ء وهي تتألف 
على المستوى اللغوي (الفونولوجي) من أربعة أصوات لغوية: إس - و د]ء تنقلب الواو 
إلى ضمة» ويتكون من الضمتين المتواليتين ضمة طويلة. 


() آل عمران الآية .۲-١‏ 

.۷٤١/۲ الإنصاف»‎ )۲( 

(۳) د. داود عبده» دراسات في علم أصوات العربية» ۳۹ - ۳۸. 
١‏ 


وفي كلمة (بيض)» وهي تتألف على المستوى اللغوي من أربعة أصوات لغوية 
كذلك : إب - ي ض]ء تنقلب الياء إلى كسرة»ء ويتكون من الكسرتين المتواليتين كسرة 


EE 

ا ده س ب 

ب حي ض هب - < ض ھ بض 

غ 0 ا ات من عاتن فصر قن ما فة 
عند مقارنة كلمة مثل (مرجو) ...... بكلمة متل (مكتوب) ......» وكلاهما في الأصل من 
ك و اكة في افترل ار عد مقار كمه مل ى فة مل (خون) 
O A E O E‏ 

........ وهكذا نلاحظ أن اعتبار العلة الطويلة علتين قصيرتين متواليتين يفسر 


بعض التغيرات الصوتية بطريقة أفضل»ء ............ وليس لدي شك في أن التفسير الذي 
ذكرناه أفضل» لأنه أسهل من جهةء ومن جهة أخرى يتلاعم مع الحقائق الصوتية. فهو 
يعني أن اللسان لا يرتفع عند نطق الواو إلى المستوى المطلوب لنطق شبه العلةء وإنما 
يبقى على المستوى الذي نطقت فيه الضمة السابقة و ما ل ر كط ل د 
من أن تنطق شبه علة." () ) 

هذا من ناحية تقارب نطق كل من الواو والضمة القصيرة»ء والياء والكسرة القصيرة 
فهو تفسير يعتمد على علم نطق الأصوات الذي اصطلح عليه علماء اللغة الغربيون 
بمصطلح S٥1اeر0طم‏ atoryاrticuه.‏ أما من الجانب الصرفي» فينظر إلى تصرف 
الأصوات في الكلمة من حيث ارتباطها بمواضع بناء الكلمة عددا وترتيباء ويْتحرّى في 
التفسير الصرفي ألا يتجاوز عدة مواضع البناء الأصلي ولا ترتيب مواضع الحركات 
و الصوامت فيه. ۰ 


)١(‏ أشار الدكتور داود في هذه الرسوم إلى المد مرتين: مرة تتابعت فيها الضمتان أو الكسرتان فوق خطين 
منفصلين › ومرة يتتابعان فوق خط واحد. وقصده من ذلك الإشارة في المرة الأولى إلى أن الحركة الثانية 
من المد ليست في أصل بناء الكلمة و أنها ناشئة عن تصف الحركة الواو أو الياء. اما جن ريم الركين 
المتتابعتين فوق خط واحد » فقصد به أنهما يتتابعان في النطق › » فيسمعان مذأً خالصاً ولا تكون وقفة بين 
الحركة الأولى منهما والثانية › فلا يتبيّن أنهما في الأصل حركة ونصف حركة. 

(۲) يقابل مصطلح الصائت والحركة القصيرة عند الدكتور داود مصطلح "العلة" » ويقابل مصطلح "الحركة 
الطويلة' عنده مصطلح "العلة الطويلة" » ويقابل مصطلح "نصف الحركة' عنده مصطلح 'شبه العلة." 


“TY 


فإذا نظرنا إلى نصف الحركة في (يرمي) مثلاء وجدناها تشغل موضع اللام من بناء 

(يفعل): 
ي ¬ ر م ¬ ي © 

[ي ¬ ف @ ع -لJ‏ © [ 

فهو موضع صوت واحد لا صوتين متتاليين» وما ينشاً عن هذا الصوت الواحد يجب 
أن يكون - في التقدير - صوتاً واحداأ أيضاً لا صوتين. 

ما إذا فسر قول النحاة بأن موضع الياء لم يتحول إلى موضع حركةء وإنما بقي كما 
هو موضعاً للصامت ونقلت الياء إلى موضع الحركة الساكن بعدها ونشاً عنها المت 
فسيكون التصوّر الأخير لصيغة الفعل كما يلي: 


۹ ۸ ۷ ٦ ° ٤ ۳ ۲ 1 


ص 
ي 


1‘ (Y 


کن مچ جل ج ل E‏ ت 
ر ®@ O0 = a‏ 


ت ت ت 


ويتضح بمقارنة هذا البناء ببناء الفعل الأول الذي وضع له أن هذا التقدير يفقرض 
الزيادة في عدد مواضع البناء الأصلي» كما أن القول بنشأة مد عن نصف الحركة المنقولة 
إلى موضع الحركة بعدهاء لا يمنع حدوث ثلاث حركات متتاليةء وهو أمر ترفضه اللغة 
بأية حال. 

وبذلك يتضح أن القول بحدوث الم عن عنصري الحركة المركبة معأ لا عن نصف 
الحركة وحدهاء هو الأقرب إلى الصواب . 

ولا فرق بين ما قتمته من تفسير لتحوّل الحركتين الممركبتين [-و ]و [- ي ] 
إلى المد وما قدمه الدكتور داود من تفسير لهماء سوى أن الدكتور داود لم يربط تحول 
الواو إلى الضمة وتحول الياء إلى الكسرة بانتقال الواو والياء إلى موضعين مقطعيين 
تنطقان فيهما حركة لا نصف حركة'ء وأنه لم يعد بضرورة الحفاظ على ترتيب مواضع 


(( مما يدل على أنه لم يلتفت إلى مواضع البناء الصرفي كاملة » أن رموزه الصوتية لوصف الكلمات لم تشتمل على موضع السكون 
بعد الوأو والياء في (سود) و (بیض)؛ وإنما تتأبعت عنده الواو والدال والياء والضاد دون فاصل يثبت موضع الحركة المتأصل 
في البنية المقطعية من بعد عين الجمع في (فعل). 
TT‏ 


الحركات والصوامت في البناء الصرفي كما أصل في البنية العميقة لكل صيغةء وضرورة 
الحفاظ على عدد هذه المواضع دون الزيادة عليها.“ 

وبذلك كانت عناصر التفسير الذي قتمه منصبّة على جانب النطق (أي: الجانب 
الصوتي) وحده دون اعتبار الجانب البنيوي للكلمات الذي به تتحدد حدود تطوير وتصراف 
الأصوات في كل صيغة صرفية. وليس التغيّر الصوتي الحادث على أبنية الكلمات 
منفصلا عما تتیحه وتسمح به عناصر کل بناء (عددا وترتیياً)» وإلا كان باب التخغيير 
الصوتي للكلمات مطاقاً بلا حدودء فتختلط به المعاني والأبنية! 

وقد تميزت نظرية العامل الفونولوجي بأن تفسيراتها الصرفية تجمع بين الجانبين : 
الصوتي والبنيوي» دون إعلاء لأحدهما على الآخرء ولذلك قدمت تفسير المد في الأمظة 
السابقة استتادا إلى الدراسات المبنية على أصول هذه النظرية. 

وقد كان من نتائج المنهج الذي عمل به الدكتور داودء أنه رأى أن البنية الأولى 
(التحتية) لكل أنواع المد في اللغة العربية هي الحركة المركبة'ء وأنه لا وجود في أصل 
اللغة لصوت مد ناتج عن إطالة الحركة القصيرة الضيقة: [ - -] أو [- -]. 

ومن الواضح أن هذا الرأي فيه قدر هائل من التعميم وأنه نشاً عن عدم الاعتداد 
بمواضع البناء الصرفي لكل كلمة من حيث ما تسمح به من تحول الحركات المركبة إلى 
أصوات المة» أو تحوّل أصوات المت إلى الحركات المركبة فيهاء فإن التفسيرات التي 
يقترحها لا تربط التطور الصوتي في كل كلمة بنوع بنائها الصرفي من حيث عدد 
مواضعه وترتيب أماكن الحركات والصوامت فيه. 

وإذا اعثة بالعلاقة بين عدد وترتيب مواضع الحركات والصوامت في بناء الكلمة 
وبين ما يصح من تعليل للتطور الصوتي» يكون تفسير المد غير المتأصل في الفعلين 
الأجرف واللاقضن تفشيرا وأحداء ويكون الفرق ن الأجوف والقاقض ”غنذ الأخذ بقاتون 
اقل في نظرية العامل الفونولوجي» هو موضع الحركة المسكن الذي تتقل إليه نصصسف 
الحركة: فهو في الأجوف موضع النواة السابق على نصف الحركة الواو أو الياء كما 


() ظهر عدم اعتداده بترتيب مواضع الحركات من مواضع الصوامت في البنية المقطعية»ء في أنه جعل تحول 
إس - و د] إلى [س - - د] بهذا الرسم الذي يشير إلى حدوث الضمة في موضع الصامت الواوء وهذا يعني أنه افترض تحول 
بناء الكلمة الصرفي مسن (فغفل) إلى بناء لاصامت في وسطه بل حركة طويلة: 
[ص ح ح ص] ؛ فكان ذلك الوصف للصيغة المشتملة على المد عدولاً عن بناء الكلمة الأصلي. 
() د. داود عبده » دراسات في علم أصوات العربية › الفصلان الرابع والسابع . 
٤‏ 


ف [ي ق © و - ل] وإي -َ ب © ي - ع]ء وهو في الناقص موضع النواة التالي 
لنصف الحركة الياء أو الواو. 

ويتميز هذا التفسير بعدم العدول عن أصل بناء الكلمة ورد كل تطور يطراً عليها 
إلى أصل مواضع هذا البناء عدداً وترتيباًء في حين يفتقر تفسير التطور الصوتي الذي 
يعتمد على مقومات علم نطق الأصوات وحده إلى ضوابط صرفية تمنع المفسر من أن 
يقدم تفسيرأ يفيد تغيير بتاء الكلمة المقطعي. 

وقد شار الدكتور داود إلى أن تتابع الفتحة والألف كما قال به النحاة تصوّر غير 
مقبول صوتياء لأن الألف هي الفتحة الطويلةء فلا يصح وقوع حركة قبلها في أصل 
بناء الكلمةء إذ لا يتتابع ما يزيد على الحركتين في أصل البناءء لأن هذا حد المد في اللغة. 

وهو يستدل بالفتحة الطويلة في متل (ينام) على أن جزمه هو حذف إحدى الفتحتين 
فيه» ويسمى هذا الحذف تقصيرا للفتحة الطويلةء ثم يبين أن طرد القانون الصرفي يمنع أن 
نفسر (لم يقل) و(لم يبع) على غير ما نفسر به (لم ينم) حيث يقول: ا 

فإذا اعتبر ما يطراً على أفعال مثل (يقول ويبيع وينام) عندما تصبح (يقل وبع 
ویتم) : حذفاً لحرف العلة » فإن هذا يعني ضما أن الألف مسبوقة بفتحة: ٠‏ 

[ي -ن - ام هي -ن -م]. 

وإذا جاز النظر إلى الضمة الطويلة على أنها واو مسبوقة بضمة»ء والكسرة الطويلة 
على أتها ياء متيو فة يكره باعتار الال فعا فاته لا يجرز مطقا ار لى" 
شبه علة مسبوقة بفتحةء لأن الألف ذاتها ليست سوى فتحة طويلة؛ أي علة.() 

ولا مناص من اعتبار التغير الذي يطرأ على كلمة متل (ينام) حتى تصبح 
(ينم)ء أو (أراذت) حتى تصبح (أرذت)ء تقصيراً للعلة الطويلةء إذ ليس هناك فتحة قبل 
الألف» ليقال "إن الألف قد حذفت". 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن من الأفضل أن نعتبر التغير الذي يصيب (يقول) حين 
تصبح (يقل)ء و(يبيع) حين تصبح (يبع)ء و(ينا) حين تصبح (ينم)» ظاهرة ا 


(۱) د. داود عبده > دراسات في علم أصوات العربية ء .٤٥- ٤٤‏ 

(۲) حرف العلة عنده هو نصف الحركة "الواو والياء والألف" في هذا المقام. 

(r)‏ ون میا ل نافيل هی وف الطب ااي بين الواو والضمة في بناء (يفعل) مضموم العينء» فنشأت 
الحركة المركبة [ -“ و ]» وعنها نشا الم بالضمتين [ أ وبذلك يكون أصل المة هو الحركة المركبة. (دراسات في علم 
أصوات العربية » )٤٤‏ 

(+) "العلة" علده هي : الحركة. 

“1 


هي تقصير العلة الطويلةء لا ظاهرتين لغويتين مختلفتين: إحداهما حذف " والأخرى 
تقصير. وهذا الاطراد لا يتم إلا باعتبار الواو في متل (يقول) و (أبوك) ضمة طويلة» 
والياء في متل (يبيع) أو (فيه) كسرة طويلة.' 

وهو يشير في كلامه إلى أن قول النحاة بأن مد الحركتين كتين الضيقتين هو نصفا 
الحركتين الواو والياء ذاتهما قول يتسبب في تفسير الظاهرة اللغوية الواحدة بقاعدتين 
صرفيتين» فيكون في ذلك فصل بين الكلمات المرتبطة بتلك الظاهرة. وبذلك يؤدي تفاوت 
وصف المد فيما بين ما مدته الحركة الضيقة وما مدته الحركة المتسعة إلى امتتاع طرد 
القاعدة الصرفية وتوحدها للعمل الصوتي الواحد في كل من (لم يقل ولم ييع ولم ينم) 
و(أردت ورمت ودعت وعصا وفتی). 

وهو يشير عند وصف أصوات المد بأنها حركات طويلة إلى موضع آخر يجب 
فيه طرد القاعدة الصرفيةء غير موضع تقصير المد في مثل (رمت) و(لم يقل) لأجل 
الصامت الساكن»ء وهو حالة الجزم» حيث يمكتنا وصف المد بأنه تتابع حركتين قصيرتين 
من أن نفهم قاعدة جزم المضارع بأنها قاعدة صوتية واحدة» سواء أكان صحيح الآخر أَم 
معتلهء وهي قاعدة حذف الحركة القصيرة المتطرفة في الفعل. وذلك قوله: لويكفي أن 
أشير هنا إلى أن جزم المضارع مثلاً يصبح عملية واحدة إذا اعتبرت العلة الطويلة علتينء 
بدلاً من اعتباره عمليتين. فباعتبار العلة الطويلة علة واحدة » يكون جزم المضازع (جزماء 
أي) حذفاً للعلة القصيرة الأخيرة في مثل (يكتبأً)» ولكنه يكون تقصيراً للعلة الطويلة في مشل 
(يدعو) أو (يبني). [ 

وكذلك يبقى الجزم أيضا عمليتين» إذا اعتبرت العلة الطويلة علة قصيرة متلوة بشبه 
علة من جنسها حسب المفهوم المعروف للجزم في كتب النحو؛ فهو حذف للعلة القصيرة 
كما في (يكتب)» ولكنه حذف لشبه العلة في متل (يدعو) أو (ييني): 


ي ك ت -ب = ےه ي = ك ت - ب 
ت 3 
ي د ع و E E‏ 
وهذا التحليل أسواً من سابقه » لأنه يفترض أن الألف مسبوقة بفتحة E‏ 


(') الحذف الذي يقصده هنا هو قول النحاة بأن (يقل ويبع وينم) حذف منهن الوأو والياء والألف. 
(") د. داود عبده » دراسات في علم أأصوات العربية » ۳۸ - ۳۹. 
Sy‏ 


أما إذا اعتبرت العلة الطويلة علتين قصيرتين متواليتين» فإن الجزم يكون في جميع 
الحالات حذفاً للعلة القصيرة الأخيرة. فإذا كان الفعل المضارع منتهيا بعلتين قصيرتين 
.. فان الأخيرة منهما فقط تحذف حسب قاعدة الجزمء وتبقیٍ العلة القصيرة الأخرى: 


[ يي - كت Ce‏ 4 ي ك ت چت 
یش ج < ي E‏ 
يي دع ٠‏ 4« يي َد ع 
ي ¬ بان - - ج« ي سی 


فالقصد من طرد القاعدة في كل فعل مضارع مجزوم هو أن يكون تقدير العمل 
الفونولوجي المصاحب للظاهرة الضوتة ااحدة را ا کی فو اا 
الصوتية الواحدة على وجهين. وافتراض حدوث الجزم بحذف الحركة القصيرة آخر 
الفعل تارة» وبحذف الواو أو الياء أو الألف تارة أخرى افتراض لا يراعي الاختلاف بين 
مواضع الحركات ونصفي الحركتين في الأبنية الفونولوجية وأن القواعد التي تختص بها 
ظواهر وقواعد صرفية مختلفة . 

أما عند طرد لقاع الو تة قي رايا جره فان لار لوي لر ال في 

مثل (لم ينم وعصاً ورّمَت) ولظاهرة الجزم يصبح تفسيرأ لظاهرة صوتية واخدة» وهي 
ظاهرة حذف الحركة القصيرة مع اختلاف سبب الحذف في كل من الموضعين (موضع 

ويتحقق بهذا النهج في وصف السياقات الصوتية لأصوات العلة جمع عدد أكبر من 
الظواهر الصرفية في القاعدة الواحدة فيجمع شتاتها ويمنع تعذد القواعد المفسرة لهاء 
فتكون القواعد المستنبطة أقل عددا وأكثر تعميمأء مع كونها جامعة لبعض الظواهر اللغوية 
التي لم تجمع في تفسير واحد من قبل. وفي هذه النتائج تصور لنظام صرفي مطرد 
ومترابط العناصر» لانضواء العدد الأكبر من ظواهر التصريف في ظل القاعدة الواحدة 
من قواعده. وهو أيضاً تصوّر لنظام صرفي قريب المأخذ لقلة قواعده» فيكون بذلك نظاماً 
راک ا کن خو کین التشتت بين عدد كبير من القواعد. 


1۷ 


وقد فسر الدكتور إيراهيم أنيس والدكتور داود وصف النحاة للمة بأنه ناتج عن 
اعتدادهم بنظام الكتابة العربية الذي ترسم فيه الواو والياء والألف في مواضع المد كما في 
(يقول ويبيع وينام). ولذلك اعتبروا المد هو تلك الأحرف الثلاثةء واعتبروها صوامت 
ساكنةء لأنها مسبوقة بحركة في الرموز الكتابية. هذا في جانب وصفهم للسياق الصوتي 
لأصوات المد أما في جانب التفسير الصرفي للكلمات» فقد أدى وصف السياق الصوتي 
للم على هذا النحو إلى تفسير ظاهرة الحذف على أنها حذف لنصف الحركة لا للحركة 
القصيرة»ء فكان المحذوف عندهم من (لم ينم ولم يدغ ولم يرم) هو الألف والواو والياء 
إشارة إلى رسم المد في أصولهن بتلك الحروف» وهو الرسم الذي يؤصل صنفي الم (مد 
الحركة الضيقة ومد الحركة المتسعة) تأصيلاً واحدا - سواء أهو مد أصيل في البناء 
الصرفي أم غير أصيل - نتيجة اتفاق طريقة رسمهما: برموز لا تدل على المد بل على 
اة وة 

تلك كانت أهم المقاييس الفونولوجية والصوتية المعمول بها في الدراسة في وصف 
ظواهر الإعلال والسياقات الصوتية لأصوات العلة ذات الصلة بهاء وفي تفسير تطور 
الصيغ الصرفية من البنى العميقة إلى البنى السطحيةء واستنباط القوانين الفونولوجية 
المحدثة ذلك التطور. وهي مقاييس تترتب عليها أوجه الاختلاف بين منهج النحاة في 
تفسير ظواهر الإعلال ووصفها واستتباط القواعد التي تحدثهاء وبين المنهج المتبع في 
البحث» كما ظهر في هذا الفصل. 


)( الدكتور إبرأهيم انیس» الأصوات اللغوية eA‏ ودراسات في علم أصوات العحربية للدكتور داود عبدی ۸ ¬ 4۹ .٤0‏ 
۸ 
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خاتمة البحث 

بعد الوقوف على صيغ الأفعال الناقصة واختلاف السياقات الصوتية لأصوات العلة 
الواقعة في أصولها المقدرة لها وفق قول الرضي بأن الإعلال أسبق إلى الفعل من دخول اللواحق 
عليه » أجمل نتائج الدراسة في الأصول الفونولوجية التي استنبطتها نتيجة تأصيل صيغ 
الأفعال الناقصة على هذا الوجه وما يترتب عليه من أوجه التطور الصوتي اللازم تقديرها في 
تلك الصيغ لتسويغ نطقها المستقر عليه في العربية . وكذلك أذكر القوانين الفونولوجية التي 
قدرتها لتفسير بعض ظواهر الإعلال في هذه الصيغ وما يترتب علي القول بها من نتائج 
علمية وترتيب أوجه إعمالها في الصيغ الفعلية المدروسة . 
أو اون ا و و المستنبطة في الدراسة : 
-١‏ سبق الإعلال على إلحاق الضمائر وتاء التأنيث : 

قام تفسير كافة صيغ الأفعال الناقصة على تقدير وجه واحد لتر كيب الأفعال مع ضمائر 
الرفع وتاء التأنيث › سواء أكانت ضمائر مدية أم غير مدّية » طرداً لوجه إلحاق اللواحق على 
اختلافها ‏ بالفعل الناقص في اللغة . 

وقد تسنى تقديرالتطورات الصوتية اللازمة لتغيير تلك الأصول المقدر فيها إعلال اللام 
توصلا إلى ما استقر عليه نطق الصيغ الفعلية الم كبة في الفصحى » دون الاضطرارإلى 
الخروج عن أحد القوانين الفونولوجية المتداولة في علم الفونوججيا أو عن أحد معايير التشكيل 
الصوتي التي وضعها أصحاب نظرية العامل الفونولوجي . 

كذلك تسنى وفق هذا المنهج في تأصيل صيغ الأفعال وتتبع أوجه تطورها الصوتي» أن 
أستنبط الصلات بين تصرف بعض صيغ الأفعال الناقصة وتصرف بعض صيغ الأسماء 
القصورة» كما بينت في تفسير صيغة ( رموا ) و ( رميت ) و ( تخشَين ) للمخاطبة . 
وهي صلات تعزز التفسيرات المقترحة في الدراسة » لا تدل عليه من عموم قواعد الصرف في 
اللغة وشمولها » وهما من مطالب الدرس الفونولوجي واللغوي بوجه عام »لما يفيده هذا 
العموم من اطراد القواعد مع الاقعصاد في عددها والحد من القول بشواذ التصريف في 
اللغة . 


. 4۷1 - 1 A - ۲۷۸ ۲٩٩1 - 0۷) 0۰ - ٤۷ انظر ص‎ )۱( 


AV: 


: امتناع تغيّر اللفظ المعل دون علة دلالية‎ -١ 
أدى طرد القرل ببناء الصيغة الصرفية ذات اللاحقة على الصيغة امجردةمنها( بعد‎ 

استيفاء إعلالها ) إلى اعتبار ظهور الياء والواو المصحَحين لاما في بعض صيغ الأفعال الناقصة 

ظهوراً عارضاً » وإلى القول بان الأصل في الفعل الناقص أن يبقى لفظه على ما حدث فيه من 
إعلال في صيغته غير متصل بأية لاحقة . وترتب على ذلك تفسير تصرف الأصوات 

وتشكيلها وفق ثلانة أمور : 

أ - مراعاة السياق الصوتي الجديد لصوت العلةء وهو السياق الحاصل عن التقاء آخر 
الفعل باللاحقة الداخلة عليه » وما يستدعيه ذلك السياق من تغيير في نطق الأصوات 
امتجاورة فيه . 

ب . حفظ الصيغة الصرفية من الالتباس بصيغة أخرى . 

ج - حفظ الفعل من الالتباس بفعل آخر بواسطة طرد صوت العلة الواقع فيه لاما في 
كافة تصاريفه . ۰ 
وقد عددت المؤثر الأول في تصريف الصيغ المدروسة هو ما يستدعيه السياق الصوتي 

لصوت العلة من إعمال القوانين الفونولوجية ذات الصلة به » وهذا هو وجه اعتراض الرضي 

على تقدير النحاة قلب الواو ياء في صيغة ( أغزو ) أصل (أغزى) العل “ . 
ولا تعرض ضرورة حفظ دلالة الصيغة الصرفية ومنع التباسها بصيغة أخرى إلا في صيغ 

محددة يتعارض فيها إعمال القانون الفونولوجي اللازم لسياق صوت العلة مع ظهور دلالة 

الضمائر الملحقة بأفعالها . 
وقد ذكر منها النحاة صيغة اتصال الفعل الماضي الناقص مفتوح العين بضمير الاثنين 

Ned 

-١‏ صيغة اتصال الفعل الملاضي الناقص مفتوح العين بضمير الرفع المعحرك مثل 
( رمیت ) و (غزوت ) و( هویت ) و( أغزیت ) و ( أُفنیت ) و( تهاویت ) 
و(أهویته ) و ( اکتویت ) . 


۱٦۸ - ۱٥١١ انظر ص‎ )( 
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ويتفق تعليل الرضي لرد لام الفعل في هذه الصيغ مع القول بأنه رد لأجل منع التباس 
الصيغة الصرفية بصيغة أخرى' . 
۲ - صيغة الفعل الماضي الناقص مضموم العين متصلا بواو الجمع وصيغ المضارع مكسور العين 

ومضمومها متصلاً بضمير الجمع وياء الخاطبة : 

درفي الصيغ المؤصلة في الدراسة للفعل المضارع الناقص مكسور العين ومضمومها 
المعصل بواو الجمع أو ياء الخاطبة حصول المماثلة بين المدين الضيقين الملتقيين فيهاء وتعليل هذه 
امماثلة هو الحفاظ على دلالة المد الغاني الواجب حذفه فراراً من التقاء المدين. وقد بينت هذه 
المسألة في تفسير صيغة ( ترمون ) لجماعة الخاطبين وفي تفسير ( أنت تغزين ) للمخاطبة و 
تفسير صيغة ( خشوا > . 
۳ - جميع صيغ المضارع الناقص المتصل بضمير الاثنين : 

عامل النحاة الفعل المضارع الناقص الذي حر كة عينه ضيقة معاملة الفعل المضارع 
صحيح الآخر في صيغ التشنية» فلم يؤصلوها محذوفة اللام. 

وقد قدرت في فصول المضارع الناقص أن الياء والواو تردان في هذه الصيغ وأنهما غير 
مؤصاتين في البنية العميقة لأي مها » سواء أكان الفعل مفتوح العين أم لا . ولم يتساو تفسير 
ردهما في أبنية المضارعة › إذ استعنت مذهب النقل ( ٤١عمصع۷مص‏ ) الذي أقرته نظرية العامل 
الفونولوجي في تفسير صيغ المضارع الذي حر كة عينه ضيقة ”“ . 
> - جميع صيغ المضارع الناقص المتصل بنون الإناث : 

قام تفسير هذه الصيغ على قول الرضي بإلحاق ضمائر الرفع المتحركة بالفعل الناقص 
تام الإعلال » فلزم من ثم معاملتها معاملة صيغ الفعل الماضي الناقص مفتوح العين المتصل 
بتلك الضمائر » بتقدير تقصير المد آخر الفعل ورد اللام المصححة . 
وتستوي في هذا التقدير جميع أبنية المضارعة أياً كانت حر كة العين في كل مدها“› . 


(۱) انظر ص ۲۷۸ - ۲۸۰ . 

. ٥۳٦۹-٥۳۰ 4۹۳ - 4۹4۲) ۹ انظر ص‎ )۲( 
, ٥۲۲-٥۲۱۰ ٤۸۷ - ٤۸٩ انظر ص‎ )۳( 

. ٣٣۳-٥۳۲۰ ٤4۹4۷ - 4٩۹٦ ٤٦5 انظر ص‎ )٤( 
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هذه هي الحالات التي وقفت عليها في صيغ الأفعال الناقصة »› فاستدعت القول بلزوم 
الممائلة أو القول بوجوب رد الواو والياء إلى لفظ الفعل المعل في أصل الصيغة. ويمكن إجمالها 
في المسائل الصرفية الثلاث التالية : 
أ - أنه لا يجوز حذف الضمير المدي ر لعلة فونولوجية عرضت في صيغة الفعل ) إلا 
بعد إقامة دليل يدل على أصالته في تلك الصيغة . 
ب . أن الفتحة الطويلة الملحقة بالفعل الماضي الناقص مفتوح العين أو بأحد أبنية 
المضارع الناقص » توجب تصحيح اللام » سواء بالنقل أم بالإدخال . 
ج - أن كل فعل نشا عن إعلاله مد في آخره-سواء أكان ماضياً ام مضارعاً يجب رد 
اللام المصححة إليه عند اتصاله بأحد ضمائر الرفع المتح ر كة › للزوم تسكين آخر الفعل 
مع هذه الضمائر . 
٣۳‏ - تأخر الإعراب عن إعلال الفعل الناقص : 
بينت في فصول صيغ المضارعة أن هذا القول يتفق مع قول الرضي بتأخر إلخحاق الضمائر 
امتحركة بالفعل عن إعلال آخره » وهو قول يجعل تفسير غياب علامة الرفع في كافة الأفعال 
المضارعة الناقصة تفسيراً واحداً » دون القول بأصلين متفاوتين لصيغة الفعل المضارع الناقص 
الجرد من الضمائر كما تضمنه تفسير النحاة لغياب علامة الرفع في تلك الصيغة الفعلية “ . 
٤‏ - انتفاء شبهة لزوم إعلال الوسط في الفعل اللفيف أياً كان 
السياق الصوتي لعينه : 
يقدم السياق الصوتي لعين الفعل اللفيف من كل بناء فعلي في العربية دليلا على انتفاء 
اشتباه لزوم إعلال عينه في كل من تلك الأبنية . ويزيد هذا الأمر تأكيدا في الفعل الماضي 
النلاثي اجرد مفتوح العين من مغل ( غوى ونوى ) » القول بحصول إعلال الطرف فيه قبل 
إعلال الوسط » فيكون من ثم سياق عينه الصوتي غير ماوصفه به النحاة » وهو وقوع صوت 
العلة بين الفتحتين عندهم . 
و يعزز هذا التفسير القول بالوحدة الفونولوجية الحاصلة بين حركتي المد الأخير في 
الفعل اللفيف الذي يسبق عينه السكون من مل ( أفعل وتفعًل )> . ۰ 


() انظر ص ٤٤٥‏ . 
(۲) انظر ص ۱۸٩ - ۱۸٩‏ . 


VY 


ه٠‏ - اشتراط موضع بنيوي مغفل في البنية العميقة لتسويغ 

ی 

أظهرت مناقشة الصيغ التي يتحول فيهانطق الح ر كة إلى نصف الح ركة والتي ترد فيها 
لام الفعل في مغل ر يرميان ويغزوان ورميت ورمَيا ويخشيان ) أن كلا منهما تطور صوتي 
يشترط له أصالة موضع صامت مغفل في الصيغة الفعلية الأولى › ولا يقدر رد لام الفعل 
الصححة أو حصول نصف الحركة عن نطق الحركة دون ثبات هذا الموضع البنيوي وفق قانون 
تمكين موضع الصامت المغفل في النطق . وكذلك يلزم تحول نطق نصف الحركة إلى الحركة أن 
يقع في أصل الصيغة الفعلية موضع نواة ساكنة . 

رالقابة من تراط رقرع هفين الر عة الكين في الفة الى اهي اكز 
وصف التطور الصوتي الحاصل في صيغ اللغة مفيداً حصول الظواهر الفونولوجية خبط عشواء 
دون قيود بنيوية تضبطها . 
٦‏ - استبعاد المنهج المعياري في تأصيل صيغ الأفعال الناقصة : 

أظهر التتبع الدقيق لا يلزم الصيغ المؤصلة وفق المنهج المعياري من تغيرات صوتية 
يعوصل بها إلى نطقها على الوجه المستقر عليه في اللغة » أن ما يقع بها من سياقات صوتية 
لأصوات العلة هي سياقات لا تسوغ نطق تلك الصيغ كما وردت في اللغة الفصحى » لانتفاء 
العلل الفونولوجية التي تهيئ لدشأة ذلك النطق . 

ومن ثم كان تقديرهذه الصيغ أصولا أولى لصيغ الأفعال الداقصة في العربية » تقديرا 
غيرموف بعفسير ظواهر الإعلال تفسيراً علميا دقيقاً » فلم يكن الأخذ با منهج المعياري معيناً 
على نحقيق الهدف من الدرس الفونولوجي في هذا البحث . 
ثانياً » القوانين الفونولوجية المستنبطة لتفسير بعض ظواهر 
الإعلال : 
١‏ - قانون تمكين موضع الصامت المغفل في النطق : 

يفسر هذا القانون تبات مواضع المستهل المغفل في النطق في البنية الفونولوجية في 
بعض الصيغ الفعلية دون بعض » وهو يقوم على تقدير علاقة تعليق فونولوجي بين حركة المد 
الأولى وح ر كته الثانية في سياق إدغام إحداهما في الأخرى ('“ . 


(۱) انظر ص ۱۲١۰۱۱۰-۱۹۱۹۴۳‏ . 
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ويقدم هذا القانون تعليلاً مطرداً للزوم حذف كل حركة ثالفة في سلسلة الح ركات 
اااي ال ن الم اا ا وور اا الاي د ع ا ا ن في 
أصل صيغة ( رميا ) و ( يخشيان ) وأمغالهما > كما يقدم القانون تعليلا لبقاء المد آخراً في 
الأفعال الناقصة من مغل ( رمى ويخشى ويرمي ويغزو ) . 
2 قانون تمكين موضعح النواة الساكنة في البنية 
الفونولوجية : 
يقدم هذا القانون تفسيراً للزوم تقصيرالمد قبل كل صامت متبوع بنواة مغفلة في النطق› 
وفق تقدير ثبات موضع السكون بواسطة حركة قصيرة عاملة فيه تكون في العربية حركة 
سابقة لا لاحقة له . وقد بينت في تفسير صيغة (رمَت) للغائبة و ( رموا ) ججماعة الغائبين 
أسباب لزوم تقصير المد لتمكين موضع النواة الساكنة في المقطع التالي للمد'“ . 
۳ - قانون الوقف على المد : 
أدى بناء الصيغة الفعلية ذات الضمير على صيغة الفعل المعل اجرد منه إلى تقدير 
الصلة بين الظواهر الفونولوجية الناشئة عن سكون لام الفعل الناقص و تلك الناشئة عن 
تسكين آخر الاسم المقصور الموقوف عليه » لملاحظة اتفاق الصيغتين في السياق الصوتي الواقع 
فيه المد. 
ومن ثم كان تقدير تطور السياق الصوتي الواحد فيهما تقديراً واحداً مستدعياً استنباط قاعدة 
فونولوجية واحدة » وقد أطلقت عليها ظاهرة الوقف على الم تفريقا بين الوقف المسوغ 
لحصول الحركة المركبة آخر الكلمة والوقف غير المسوغ له "“ . 
ثالثا » نتائج إعمال هذه القوانين : 
١‏ - يترتب على الأخذ بالقانون الأول أن تزول شبهة لزوم إعلال عين الفعل اللفيف 
قة بالسكون » لأنه لا يجوز وفق هذا القانون نقل حركة المد الأولى وهي عاملة في 
علاقة الإدغام القائمة بين الحركتين » في حين أنه يجوز تقدير نقل الحركة الثانية منهء 
جواز نقل المعمول فيه وفق الأصول البنيوية التي تقرها نظرية العامل الفونولوجي . 
۲ - يترتب على الأخذ بالقانون الشاني أن يكون تأصيل الفعل الماضي الناقص 


. ۲۳۷-۲۳٣۰ ۲۱۰ - ۲۰۸ انظر ص‎ )۱( 
. 9٩۹٩ - ٩۹۸ انظر ص‎ )۲( 
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مفعوح العين المعصل بتاء التأنيث وعلامة التشنية هو لفظه معلا بعقصير المد في آخره في 
صيغة ( فَعَلَّت) مغل (رمَّت) و ر عَزّت ) » اعتباراً بأن التقصيرلا يحدث إلا مع وقوع 
مقطع ذي نواة ساكنة بعد المد ما يستدعي تقديرالإلحاق التتابعي ر نا لاهج 
ئ5 م ) في مغل هذه الصسيغة › فيكون إلحاق عسلامة التغية تاليا لإعلال صيغة 
( فعلت ). 

۳ - يؤدي تقدير الصلة بين الظواهر الفونولوجية الحاصلة عن حذف الحركة الأخيرة من 
أبنية اللغة - أسماء وأفعالاً-إلي جمع شتات ظواهر صرفية بقيت متفرقة بين أبواب 
الصرف رغم اتفاق الصيغ الخاصة بها في نوع السياق الفونولوجي لأصوات العلة ونوع 
الحذف وموضعه فيها » ويعرّز عقد الصلة بين هذه الظواهر المتعددة وصف قواعد العربية 
الصرفية بالاقتصاد والاطراد في آن واحد . 

زاغا رتبت اعمال القو انق : 

أ - قانون تمكين موضع الصامت المغفل في النطق : 
يعقيد إعمال قانون تمكين موضع الصامت المغفل نطقا في حالة التقاء المدين بنوع كل 

منهماء فحيث يكون حذف الحركة الغالغة والرابعة مفضيا إلى ذهاب دلالة الضمير المعصل 

بالفعل يمتدع الحذف ويستعاض عن إعمال القانون في الصيغة الصرفية بالنقل أو بالإدخال . 

وترتيب أولوية إعمال كل من هذه الغلاثة هو الترتيب التالي : 

) الحذف : كما في ( خشوا ورضوا ) و ر یرمون ) و ( أنت تغزین‎ - ١ 

۲ - النقل : كمافي ( رموا) و ر أنت تخشين ) و ( أنت فتاي ) و( هم يخشون ) › 
وهو نقل الح ركة الغالنة من حركات المدين الأربع مع حذف الح ركة الرابعة » كما بينت 
في تفسير تلك الصيغ “ . 

۳ - الإدخال أو الرد بالنقل : 

E CER E e E 


,٩( 


والياء » وفي صيغة ( يرميان ) و ( يغزوان ) وهما مالا نقل الحركة الغانية من المد في صيغة 


. ٥۳۰۰٤4۹۳۰ ۳٥۹ انظر ص‎ ۵ ( 
. ٤۷۱ - ٤٩۸ ٤٤۷ ۲٤١ - ۲۳۹ انظر ص‎ )۲( 
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الغائب المفرد المعل ليحصل بها نطق الياء والواو في موضع لام الفعل المتصل بضميرالاثنين › 
وفق ما جاء في مباحث الدراسة “ . 
ب - قانون تمكين موضع النواة المغفلة نطقاً : 

إذا وقع في البنية العميقة للصيغة الفعلية سياق صوتي مستدع تقصير المد لأجل تمكين 
موضع النواة الساكنة في المقطع التالي له كمايستدعي تسويغ موضع الصامت المغفل بوقوع 
مد مكتنف له في الموضع نفسه من البناء الصرفي للفعل» كان تقدير إعمال قانون تقكين 
موضع الصامت المغفل هو الأَوْلى بالتقديم على تقدير تقصير المد لتمكين موضع السكون في 
المقطع التالي له » اعتداداً بأن العمل الفونولوجي يحصل تباعا وفق تقدم التطور الفونولوجي 
الستحق للأصوات المتلاقية في النطق على تشكيل الأصوات لعلة بنيوية . 
وقد جاء ترتيب إعمال القانونين على هذا الوجه في التفسير المقدم لصيغة (رمت) للغائبة ٠“‏ 
ج - ترتيب إدخال الزيادتين أول صيغة الأمر : 

جاء تفسير زيادة الكسرة والهمزة أول صيغة ر افعّل ) لأمر الخاطب معتبراً باستدعاء 
زيادة كل منهما في السياق الفونولوجي ذي الصلة بأحد قوانين اللغة العامة» فلم يقدر دخول 
الزيادتين أول ر افعل ) ساكن الفاء للعلة الفونولوجية نفسها . 
وأدى هذا إلى ترتيب زيادة الهمزة بعد زيادة الكسرة › لانتفاء علة زيادتها قبل حصول نطق 
الكسرة واعتبارا بحصول التطور الصوتي في نطق الصيغة الفعلية وفق تحقق علله» فلا يقدر 
تزامن الزيادتين مع تعلق إحداهما بالأخرى وترتبها عليها. وترتيب الظواهر الفونولوجية 
على هذا الوجه هو الترتيب الذي يصطلح عليه بالترتيب الممهد . 

هذا وأسأل الله أن أكون قد وفقت في تأصيل صيغ الأفعال الناقصة وفي تقدير القوانين 
الفونولوجية العاملة فيها » وأن يكون فيما بدا لي من أوجه التفسير القدر الكافي من الإصابة 
. والله ولي التوفيق . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق 
وخاتم المرسلين . 
() انظر ص 1۹۷ 0 ۰£ - ۰0 )£۳۹ - £41 4۸۷ 6۲ . 


(۲) انظر ص ۲۱۰-۲۰۷ . 
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الاجر وافراجح 
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المراجع العربية : 
الأزهري » أبو منصور محمد بن أحمد 
- ( تهذيب اللغة ) تحقيق د. عبد الحليم النجار » الدار المصرية للتأليف والترجمة › مطابع 
سجل العرب . 
اين الأنباري » أبوالبركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
- ( الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين ) . المكتبة التجارية 
الكبرى» دار إحياء التراث العربي » الطبعة الرابعة» ۱٦۱۹م‏ » مصر . 
الأنصاري » ابو زيد سعيد بن وس 
- ( النوادرفي اللغة ) › بیروت ٤۹۸١م‏ 
+ انيس »إبراهيم 
ر الأصوات اللغوية ) » مكتبة الأنجلو المصرية › ٩۱۹۹م‏ . 
- ( في اللهجات العربية ) › مكتبة الأنجلو » ۱۹۸٤‏ م 
البرماوي »الفاضل 
- ( شرح نحة أبي حيان ) تحقيق عبد الحميد محمود حسان » الطبعة الأول » ٩۹۸١م.‏ 
+ بروکلمان 
- ( فقه اللغات السامية ) »ترجمة د. رمضان عبد التواب» مطابع جامعة الرياض› 
۷ھ 1۹۷۷م . 
+ يشر » كمال محمد 
- (علم اللغة العام » الأصوات ) » ۱۹۷۹م » دارالمعارف »القاهرة . 
+ البغدادي › عبد القادر بن عمر 
Ea N CS‏ » دارالکتب 
العلمية» بیروت › الطبعة الأولی »۱۹۹۸م . 


- (شرح شواهد شرح الشافية) 
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تحقيق محمد نورالحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبدالحميد مصر 
هھ 

* | لبکوش › | د لطيب 

-( التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحدیث ) » تونس ۱۹۷۴۳ م . 

شرح مختصر التصريف العزي في فن الصرف )» تحقيق د . عبد العال سالم مكرم» 
الکویت ۱۹۸۳م . 

تود » لوريتو 

- ر( مدخل إلى علم اللغة ) ترجمة د . مصطفى التونى › الهيئة المصرية العامة للكتاب 
٤‏ . 

- ( الدشر في القراءات العشر ) › دار الكتب العلمية › بیروت ١۱٤١۱۸۰‏ ه. 

3 الجمحي › محمد بن سلام 

ج (طبقات فحرل الشعراء) تحقيق محمود محمد شاكر› ۲ م »ب القاهرة › دارالمعارف . 

+ الجندي » أحمد علم الدين 

- (اللهجات العربية فى التراث ) الدارالعربية للکتاب » ۱۹۸۳م . 

¥ ابن جني > أبو الفتح عثمان 

- ( الخصائص ) تحقيق محمد علي النجار » الطبعة الغالغة > ۱۹۸۳م » بيروت . 

-( سر صناعة الإعراب ) دراسة وتحقیق د . حسن هنداوي › دار القلم › دمشق »۱۹۹۳م . 
-( المنصف) شرح الإمام أبي الفتح عنمان بن جني النحوي لكتاب التصريف لأبي عثمان 
المازني » تحقيق الدكتورإبراهيم مصطفى والدكتور عبد الله أمين » الطبعة الأولى › 


۳ه / ٤١۱۹م‏ . إدارة إحياء التراث القدي بوزارة المعارف العمومية . 


- ( الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ) تحقيق د . عبد الفتاح إسماعيل شلبي › 
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± عبد الجليل » عمر صابر 

- ( الفعل الناقص فى اللغة العربية » دراسة صرفية مقارنة ) . الطبعة الأولى ›» ١٠٤٠١ه‏ - 
۹مم ›القاهرة . 
عمر 

- شرح الشيخ رضى الدين محمد بن الحسن الاستراباذي دار الكتب العلمية » بيروت › 
0ھ |/ 10۹۸9 م . 


x‏ اين حزم 
ت (جمهرة أنساب العرب ) نحقيق ليفي بروفدسال »دارا معارف عمصر . 
* حسان > تمام 


-( الأصول » دراسة أبيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ) الهيئة المصرية العامة 
للکتاب » ۱۹۸۲م . 

-( مناهج البحث في اللغة ) . مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة » ۱۹۹۰م . 

- ( اللغةالعربية › معناها ومبناها ) عالم الکتب › القاهرة ۰ ۱۹۹۸م . 

*# حسنين » صلاح الدين صالح 

-( دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن ) دارالعلوم للطباعة والدشر › 
٥ه‏ |/ ٤۱۹۸م‏ »الطبعة الأولى › الرياض . 

# حماد » أحمد عبد الرحمن 

- (عوامل التطور اللغوي ) دار الأندلس » ۱۹۸۳م الطبعة الأولى › بيروت . 

# ابو حيان » محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 

- ( ارتشاف الضرب من لسان العرب ) تحقيق الدكتور مصطفى أحمد النماس › الطبعة 
الأولى ٠٤١ ٤‏ ه / ٤۱۹۸م‏ ›القاهرة . 

- ( البحر الحيط في التفسير ) › مكة المكرمة ۱۹۹۲م . 


1۸1 


٭ أبن دريد 
- (الجمهرة ) الطبعة الأولى › دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد » ١١١٠١ه.‏ 
x‏ رابن › حايم 
اللهجات العربية الغربية القديمة . ترجمة عبد الرحمن أيوب » ٦۱۹۸م‏ › ذات السلاسل 
للدشر والطباعة › الكويت . 
+ رضي الدين » محمد بن الحسن الاستراباذي 
١‏ - ( شرح شافية ابن الحاجب ) . تحقيق وشرح : الدكتور محمد نورالحسن » الدكتور 
محمد الزفزاف » الدكتور محمد محيي الدين عبد الحميد » دارالكتب العلمية › 
بیروت ۲١٤۱ھ‏ / ۵۱۹۸۲ . 
۲ -( شرح الكافية للرضي ). نحقيق يوسف حسن عمر » جامعة بنغازي جامعة قاريونس»› 
۸ھ -1۹۷۸ء . 
« الزجاجي › أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق 
١‏ - ( الإيضاح في علل النحو ) . تحقيق الدكتور مازن المبارك › دارالنفائس › بيروت › 
الطبعة الخامس › ٤١٩‏ ١ه-‏ ٩۱۹۸م‏ . 
۲ -( الجمل في النحو ) . مؤسسة الرسالة بيروت › الطبعة الخامسة ۱٤۱۹۷‏ هھ ٩۱۹۹م.‏ 
# الزبيدي › أبو بكر محمد الحسن 
- (طبقات النحويين واللغويين ) » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم › دارالمعارف › 
القاهرة. الطبعة الثانية 
+ السامرائي › إبراهيم 
١‏ -(الفعل: زمانه وأبنيته) مؤسسة الرسالة» الطبعة الغالغة » ٤۰۳‏ ۱ه- ۱۹۸۳ بيروت . 
۲( فقه اللغة المقارن ) دار العلم للملايين › بيروت ۱۹۸۳م » الطبعة الثالثة . 
+ سامسون › جفري 
- ر( مدارس اللسانيات : التسابق والتطور ) ترجمة د . محمد زياد كبة » مطابع جامعة 
املك سعود » الرياض › ٤١۷‏ ١ه‏ . 
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# السبتي »ابن آبي الربيع عبيد الله بن أحمد بن عبيد 
الله القرشي الإشبيلي 

- ( البسيط في شرح جمل الزجاجي ) تحقيق الدكتور عياد بن عيد الثبيتي » دار الغرب 
الإسلامي » الطبعة الأولی › ۱٤۰١۷‏ هھ - ٩۱۹۸م‏ . 
Kk‏ ابن السراج » بو بكر محمد بن سهل 

- ( الأصول في النحو ) . تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة » الطبعة 
الغانية › ۱٤۰١۷‏ هھ - ۱۹۸۷م » بيروت . 
+ السمين الحلبي » أحمد بن يوسف 

-ر الدرالمصون في علوم الكتاب المكنون ) تحقيق أحمد الخراط › دار القلم » دمشق› 

۷ هھ. 
سيبویه › ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 

- ( الكتاب ) تحقيق وشرح الدكتور عبد السلام هارون > مكتبة الخانجي »> مصر › ۱۹۷۷ م» 

الطبعة الثانية . 
+ السيرافي » أبو سعيد الحسن بن عبد الله 

- ( شرح كتاب سيبويه ) . تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب والدكتور محمود فهمي 
حجازي » والدكتور محمد هاشم عبد الدابم » الهيئة المصرية العامة للکتاب ٩۱۹۸م‏ . 

( أخبار الدحويين البصريين ومراتبهم ) تحقيق د . محمد إبراهيم البنا » دار الاعتصام › 
الطبعة الأولى . 
+ السيوطي » عبد الرحمن جلال الدين 

. ه‎ ٠٤١١ الإتقان في علوم القرآن ) » دار الكتب العلمية › بیروت‎ ( - ١ 

۲ - ( الأشباه والنظائر ) . دار الكتاب العربي » بیروت ٠٤١٤)‏ ه. 

۳ - ( الاقتراح في علم أصول النحو ) نحقیق د . أحمد محمد قاسم » ٩۱۹۷م‏ . 

> - ( المزهر في علوم اللغة وأنواعها ) ضبط وشرح وتعليق محمد أحمد جاد المولى بك 


ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوي . الكتبة العصرية > صدا › 
بیروت ٦۱۹۸م‏ . 
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ه ‏ ( همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ) » تحقيق وشرح د . عبد العال سالم مكرم › 
دار البحوث العلمية › بيرت › ۱۹۷۷م . 
# الشافعى »› أحمد عبد الغنى الدمياطى 
- ( إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ) رار ل سا 
دارالندوة ودارالجديدة » بيروت . 
+ شاهين» عبد الصبور 
١‏ - ر القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ) »› مكتبة الخانجي بالقاهرة ٩٦۱۹م.‏ 
۲ ر المنهج الصوتي للبنية العربية )» مطبعة جامعة القاهرة والكتاب ال جامعي » ۹۷۷٠م‏ 
xX‏ الشنقيطي 
- (الدرر اللوامع على همع الهوامع» شرح جمع الجوامع ) الطبعة الأولى » ۲۸١١١ه‏ . 
+ الصبان » محمد بن علي 
( حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ) › مكتنبة ومطبعة دار إحياء 
الكتب العربية › القاهرة . 
+ الصيمري » أبو محمد عبد الله بن علي 
- ( التبصرة والتذكرة) تحقيق د . فتحي أحمد مصطي الطبعة الأولى › دار الفكر» دمشق. 
# ضيف » شوقي 
- المدارس النحوية > دار العارف » القاهرة › الطبعة الخامسة . 
* العاني » سلمان حسن 
- ( التشكيل الصوتي في اللغة العربية » فونولوجيا العربية ) ترجمة د . ياسر الملامح › 
الطبعة الأولى » النادي الأدبي الثقافي › جدة 
+ عبد التواب › رمضان 
١‏ - ر العطور اللغوي » مظاهره › وعلله وقرانينه ) » مكتبة الخانجي بالقاهرة » الطبعة 
الغالنة ۱٤۱۷‏ هھ ۔ ۱۹۹۷م . 
۲ - ( فصول في فقه اللغة ) » مكتبة الخانجي بالقاهرة » دار الرفاعي بالرياض » الطبعة 
الثاني ة ۱٤۰ ٤)‏ هھ ۱۹۸۳م . 
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+ عبابنة » يحيى 
دراسات في فقه اللغة والفونولوجيا العربية ) 
E‏ ۰م 
+ عبده › دأود 
١‏ - ( دراسات في علم أصوات العربية ) » مؤسسة الصباح » الكويت . 
٢‏ ( أبحاث في اللغة العربية ) » مكتبة لبنان » بیروت » ۱۹۷۳ م . 
+ العجلي » أبو النجم 
- (الديوان ) شرح علاء الدين آغا » الریاض » ۱۹۸۱م . 
# ابن عصفور الإشبيلي 
-( شرح جمل الزجاجي ) تحقيق د . صاحب أبو جناح 
- ( الممتع في التصريف ) › تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة » الدار العربية للكتاب » الطبعة 
الخامسة )۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 
-( المقرب ) تحقيق أحمد عبد الستارالجواري » وعبد الله الجابوري › الطبعة الأولى › 
۱ م . 
ج عضيمة » محمد عبد الخالق 
: ( المغني في تصريف الأفعال )» دار الحديث ›» ۱۹٦۲‏ م 
+ العكبري » أبو البقاء 
- (التبيان في إعراب القرآن ) تحقيق علي محمد البجاوي › دارالجيل »› بيروت › 
۹۷م 
xk‏ عمايرة » خليل 
- ( في نحو اللغة وتراكيبها ) عالم المعرفة للدشر » ٤۱۹۸م‏ › جدة. 
# عمر » أحمد مختار 
- ( دراسة الصوت اللغوي ) › الطبعة الأولی › الکویت ۱۹۷٩۰‏ م 
+ عون » حسن 
(اللغة والنحو : دراسات تاريخية » وتحليلية ومقارنة ) الطبعة الأولى » ١١۹٠م‏ مطبعة 
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رويال » الاسكندرية . 

* اين قارس ٠»‏ أبو الحسبن أحمد 

- ( الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها ) مكتبة المعارف › 
بیروت 446 هن 

+ الفارسي » أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغقار 

- ( التعليقة على كتاب سيبويه ) . تحقيق الدكتور عوض بن حمد القوزي ›» ٠٤١١‏ ه - 
٤م‏ » الطبعة الأولى »› مطابع الحسنى بالرياض . 

+ الفاكهي » جمال الدين عبد الله بن أحمد بن علي بن 
محمد 

- ( شرح الحدود النحوية ) . تحقيق الدكتور محمد الطيب الإبراهيم . دار النفائس »› 
بیروت » الطبعة الأولی » ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م‏ . 

+ فليش » هنري 

- ( العربية الفصحى › دراسة في البناء اللغوي ) تحقيق د . عبد الصبور شاهين › مكتبة 
الشباب » القاهرة » ۱۹۹۷م . 

« أبن قتيبة 

- ( الشعر والشعراء ) تحقيق أحمد محمد شاكر » دار إحياء الكتب العربية » ١٤۹٠م‏ . 

* القلقشندي 

- (صبح الأعشی ) دارالکتب ۱۹۲۲م 

-( نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ) تحقيق الإبياري » الطبعة الأولى › القاهرة 
1۹۹م 

+ کانتینو › جان 

- ( دروس في علم أصوات العربية ) » ترجمة صالح قرمادي › تونس ›» ۱۹٦٩‏ › 

# كحالة › عمر رضا 
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- (معجم قبائل العرب ) المطبعة الهاشمية › دمشق ٩٤۱۹م‏ .أ 
+ ليونز › جون ) 
- ( نظرية تشومسكي اللغوية ) » ترجمة الدكتور حلمي خليل › دارالمعرفة الجامعية › 
الإسکندرية » ٩۱۹۹م‏ . 
المبرد » أبو العباس محمد بن يزيد 
- ( المقتضب ) تحقيق الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة »القاهرة ۹۹١۳١ه ٠‏ وزارة 
الأوقاف » مطابع . 
# ابن مالك » جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الطائی الجیانیى 
١‏ - ( شرح الكافية الشافية ) تحقيق د. عبد المنعم أحمد هريدي » دارالمأمون للتراث . 
۲ - ( شرح النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز ) تحقيق علي حسين البواب »الرياض › 
0 اه 
۳ - ( شرح التسهيل ) تحقيق د . عبد الرحمن السيد »د . محمد بدوي هجر للطباعة» 
۰٠م‏ »القاهر ة . 
× اين منظور 
- لسان العرب » تحقيق عبد الله علي الكبير » هشام الشاذلي » محمد أحمد حسب الله › 
دار الكتاب المصري »القاهرة . 
+ الميداني › أحمد بن محمد 
- ( نزهة الطرف في علم الصرف) دار الآفاق الجديدة › تحقيق ججنة إحياء التراث العربي» 
الطبعة الأولی ۰ ۱٤۰۱‏ هھ / ۱۹۸۱م . 
# ابن الناظم » أبو عبد الله بدر الدين محمد 
- ( شرح ألفية ابن مالك ) تحقيق د. عبد الحميد السيد محمد» دار الجيل › بيروت . 
# نعمة › آم سلمة عبد الباقي يوسف 
- ( الفعل الناقص في العربية» دراسة صوتية وصرفية ) 
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رسالة ماجستير بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية ۱۹۸۳م 
+ هارون عبد السلام 
- ( معجم شواهد العربية ) » مكتبة الخانجي » ۱۹۷۲م . 
# ابن هشام الأنصاري »› أبو محمد عبد الله جمال الدين 
بن يوسقف 
١‏ - ( شرح جمل الزجاجي ) تحقيق الدكتور علي محسن عيسى مال الله › الطبعة الغانية› 
هھ - ۹۸ . 
۲ - ر( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ) المكتبة العصرية › صيدا۔-بيروت › ۷١٤١ھ‏ - 
۹۹م . 
شوح قظر اعد ريل الطدى :دار الاب اهت قق اة مالين 
عبدالحميد. 
> - شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب › تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 
ه - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب › تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 
± هلال» عبد الغفار حامد ۰ 
١‏ - ( أصوات اللغة العربية ) الطبعة الغانية » ۸١٤١ه‏ ۱۹۸۸م › مطبعة الجبلاوي »› 
بالقاهرة . 
۲ - ر( اللهجات العربية » نشأة وتطورأ ) » دار الفكر العربي بالقاهرة » ۸١١١ه‏ - 
۸ . 
+ الهمداني 
- (صفة جزيرة العرب ) طبعة ليدن والقاهرة » تحقيق محمد بليهد النجدي 
+ وافي » علي عبد الواحد 
a‏ 
٭ أبن يعيش » موفق الدين يعيش بن علي 
١‏ - ( شرح المفصل ) عالم الكتب » بيروت › مكتبة المتنبي بالقاهرة . 
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۲ - ( شرح الملوكي في التصريف ) › تحقيق د . فخر الدين قباوة » المكتبة العربية › 
حلب» الطبعة الأرلی ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م . 
الدوريات : 
# إسماعيل » عبد الرحمن محمد 
- ( مظاهر اختلاف اللسان العربي وتوظيفها في مسائل النحو والصرف ) محاضرات 
الموسم النقافي لكلية اللغة العربية » جامعة ام القری › ٤٠١٤‏ ١ه‏ . 
۽ البنا > محمد إبراهيم 
- ( تحليل الجملة الفعلية ) › مجلة معهد اللغة العربية > جامعة القرى › العدد الغاني 
4م . 
+ صلاح الدين صالح حسنين 
١‏ - ( الهمزة › دراسة صوتية تاريخية ) مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › 
العدد التاسع » محرم ١6اه ٠‏ 
۲ - ر إعلال الواو والياء في اللغة العربية ) مجلة مجمع اللغة العربية › الجزء ٤۸‏ » محرم 
ه. 
۳ - ر القوانين الفونولوجية في اللغات السامية › دراسة توليدية ) مجلة الدراسات الشرقية 
العدد ۱٤‏ ینایر ٩۱۹۹م‏ 
+ عبد الكريم »> محمد عبد اللطيف 
- ( من خصائص عربية اليهود في القرن العاشر ) مجلة كلية الآداب » جامعة بغدادء 
۹۹م . 
+ عبده › داود 
- ر الدراسات الصوتية في اللغة العربية » بين الوصف والتفسير ) دورية ( تقدم اللسانيات 
في الأقطار العربية ) » وقائع ندوة جهوية › اٌبریل ۱۹۸۷ › الرباط »› طبعة ۱۹۹۱م . 
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